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يصح من مُطلق صرف > وإقرَار لصي وال والمَجنون ن ادى يوع الاخ تع 
الإمكانِ. . صدق ولا ثحَلّبُ ‏ ِن اَدَعَاهُ بألسَّ. ر ا و الل ى 


وس PE‏ مھ سه ا 2 
ا إفرّارهما . ور 
الد . ن کو مرد توء و ر 2 


1 ا یتیل على لشیو إن ل 
ادا ف لجار » اقل إا ۰ ENTE ETT‏ 


ل 


- ر 


a‏ 2 سر ےر و2 
قر بديْنِ جنايّة لا توجب عقوبة 


( كتاب الإقرار ) ٠‏ 
: الاعتراف . 

ا : البالغ الماقل غير المحجور عليه » وسيأتي أنه لا يصح إقرار 
مكره ( وإقرار الصبي والمجنون لاغ ) ذكراً كان كل منهما أو أنثى › ( فإن ادعئ ) الصبي ( البلوغ 
بالاحتلام مع الإمكان ) له ؛ بأن استكمل تسع سنين كما تقدم في ( باب الحجر ). . ( صدق ) في 
ذلك » ( ولا يحلف ) عليه إذا فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلاً ؛ لأن ذلك لا يعرف إلا 
من جهته » ودعوى الصبية البلوغ بالحيض في وقت إمكانه ؛ وهو تسع سنين كما تقدم في ( باب 
الحيض ). ا ا ا ا ر ا ی ر ( ... طولب 
ببينة ) عليه ؛ لإامكانها . 

( والسفيه والمفلس . . سبق حكم إقرارهما ) في بابي ( الحجر ) و( التفليس ) . 

( ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة ) بكسر الجيم ؛ كالقتل وقطع الطرف» والزنا وشرب الخمر» 
والقذف والسرقة ؛ لبعده عن التهمة في ذلك ؛ فإن كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن 
الالام > وأظهر القولين : أنه يضمن مال السرقة في ذمته تالفاً كان أو باقياً في يده أو يد السيد إذالم 
يصدقه فيها » والثاني : يتعلق برقبته › ( ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة ) كجناية الخطإ وإتلاف 
المال ( فكذبه السيد ) في ذلك ( .. تعلق بذمته دون رقبته ) يتبع به إذا عتق » وإن صدقه السيد. . 
تعلق برقبته فيباع فيه » إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين » وإذا بيع وبقي شيء 
من الدين . . لا يتبع به إذا عتق » ( وإن أقر بدين معاملة. . لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذوناً له في 
التجارة ) بل يتعلق المقر به بذمته يتبع به إذا عتق » صدقه السيد أم لا » ( ويقبل ) على السيد ( إن 


۷ 


کان » ردي مِن كسب وَمَا في يده ريصح إقرارً ألمَريض رض َلْمَوْت لأَجتيّ ؛ ا 


a LE E a A‏ لم يقدم ا لأوَل . ور 
قر في صكته أو مَرَضه وَأقَرَ وارثة بعد مَوْته لاخر . . َم يدم لول في الأصحَ ولا صح 
إقرَار مُكرَهِ . يشرط في ألْمُقَر لَه اهل استځقاق ألْمَُرٌ به > فلو قَالٌ : ( ليذه آلدابة عَليّ 
كذا).. فغْو» قن قال : (بسَببها لِمَالكها ). . وَجَبَ ‏ وَل قال : ( لِحَمْل هند كذا 
رث أو وَصِبّة ). زمه E‏ جهة لا تكن في حقه. . فلغ » r‏ 


کان ) مأذوناً له في التجارة » ( ويؤدي من کسبه وما في يده ) كما تقدم في بابه » إلا آن يون المقر 
به مما لا يتعلق بالتجارة ؛ كالقرض . . فلا يقبل على السيد » ولو أقر بعد حجر السيد عليه بدين 
معاملة أضافه إلى حال اللإذن. . لم تقبل إضافته في الأصح › وقبل الحجر لو أطلق الإقرار بالدين. . 
لم ينزل على دين المعاملة في الأصح . ٠‏ 

( ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي ) بدين وعين » ( وكذا لوارث على المذهب ) 
والقول الثاني : لا يقبل ؛ لأنه متهم فيه بحرمان بعض الورثة » والطريق الثاني : القطع بالأول › 
وعلى الثاني : الاعتبار في كونه وارثاً بحال الموت » وفي قول : بحال الإقرار » وعليه : لو أقر 
لزوجته ثم أبانها ومات . . لم يعمل بإقراره » ولو أقر لأجنبية ثم تزوجها ومات . . عمل بإقراره . 

( ولو أقر في صحته بدين ) لإنسان ( وفي مرضه ) بدين ( لآخر. . لم يقدم الأول ) بل يتساويان › 
كما لو أقر بهما في الصحة أو المرض . 

( ولو قر في صحته أو مرضه ) بدين لرجل ( وأقر وارثه بعد موته ) بدين ( لأخر. . لم يقدم الأول 
في الأصح ) لأن إقرار الوارث كإقرار المورث فكأنه أقر بالدينين » والثاني : يقدم الأول ؛ لأنه 
بالموت تعلق بالتركة فليس للوارث صرفها عنه . 

( ولا يصح إقرار مكره ) على الإقرار . 

( ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به » فلو قال : لهلذه الدابة علي كذا. . فلغو ) لأنها 
ليست أهلاً للاستحقاق » ( فإن قال : ) على ( بسببها لمالكها ) كذا ( . . وجب ) وحمل على أنه 
جن عليها أو اكتراها » ( ولو قال : لحمل هند ) علي أو عندي ( كذا بإرث ) من أبيه مثلاً ( أو 
وضية) له من فلأن ( ...لزه )ذلك ٠‏ لأن ما أسندة إليه ممكن : 
) ( إن أسند إلى جهة لا تمكن في حقه ) كقوله : أَفْرَضنيه» أو: باعني به شيعا . . فلغو ) وقیل : 
صحيح » ويلغو الإسناد ؛ لأنه غير معقول » وقيل : فيه قولا تعقيب الإقرار بما يرفعه » وفي 


۸ 


طا ألأظهّر . hS E:‏ 
ن رجح لۇ في حال تي وَل EE‏ قبل د قول في اصح , ب 
) [في الصيغة] a. ٠‏ 
قول (لزي 5 کذا). اصيغة إقرار؛ وقول علي) وافي زي الي 
« الشرح » ٠‏ تصحيح الطريتق الثاني وتعقي في د الروفة» بان الاح : ا NTE‏ 
في « المحرر " » ( وإن أطلق ) أي : لم يسند إلى شيء ( E‏ 
لجهة الممكنة في حته ؛ وني بقول ٠‏ لا ضرورة إل ذلك » وعلى الصحة في الأحوال الثلاث : 
إنما يستحق الحمل إذا انفصل حياً لدون ستة أشهر › أو لها فأكثر إلى دون أربع سنين » وأمه غير 
O‏ ا 
ذكر. . فكذلك » أو أن . . فلها النصف . aS‏ 
( وإذا كذب امقر له لمر ) بمال. ت رة المال قي يئه في الأسى) لان بد تشي 
بالملك ظاهراً وسقط إقراره بمعارضة الإنكار » والثاني : ينتزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه › 
( فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال : غلطت ) في الإقرار ( . . قبل قوله في الأصح ) بناء على أن 
المال يترك في يده › والثاني : ل بناء على أن الحاكم ينتزعه منه > وإن رجع المقر له وصدق المقر 
وبنينا عل أنه يترك في يده. ES Eh E SEA‏ 
ا ت ) 


: قوله : لزيد كذا) علي ا ا صيغة إقرار » وقوله علي وفي فمتي. . 
للدين » ومعي وعندي. ‏ للعين ) أي : محمول عند الإطلاق على الإقرار بالعين » حت إذا 


e‏ أو ردها. قبل قوله پیمینه eR‏ من البغوتي وار 


(۱) الشرح الکییر ( ۲۸1/۰ . 
(۲) روضة الطالبین ۳٠۷ /٤(‏ ) . 
() المحرر( ص۱١۲‏ ) . ) 
)٤(‏ روضة الطالبین ( ۳٠١/٤‏ ) . 


ولو قال : ( لي عَليْكَ أف ) › فقال : ( رن ) › أو( خذ) › أو( زه ) » أو( خذهُ) » 
شیم لی | و (أَجْعلةٌ في كيسكَ ). > فلس بإقرار » ولو قال : ( بل ) » 
( نم)٠‏ أو (صتفت) ٠‏ أؤ (آنرآتي بنا اؤ ( فقي ٠‏ آذ( مقو به ). . فهو 
ارا 6 ولو قال انا شقا ) » أو ( آ6 أو بو).. َس بإفرار . ولو قال : ( أل لي 
o O O E‏ 
ای ا ی ی 0 00 0 ی ا ي 
يما ) » أو( > ا و ی . فإقرارٌ في لصح . 


e X 


( ولو قال : لي عليك ألف فقال : زن » أو خذ » أو زنه » أو خذه » أو اختم عليه » أو اجعله في 
كيسك . . فليس بإقرار ) لأن ذلك يذكر للاستهزاء › ( ولو قال : بلیٰ » آو نعم » آو صدقت › أو 
أبرأتني منه » أو قضيته » أو أنا مقر به. . فهو إقرار ) بالألف »› وعليه بينة الإبراء أو القضاء › 
وللرافعي في الأخير بحث بأنه يجوز أن يريد الإقرار به لغيره فيضم إليه ( لك )' » ولم يذكره في 
« الروضة » » ( ولو قال : آنا مقر أو آنا آقر به. . فليس بإقرار ) بالألف ؛ لاحتمال الأول للإقرار 
بغيره ؛ كوحدانية الله تعالىٰ ٠‏ والثاني للوعد بالقرار به بعد . 

( ولو قال : اليس لي عليك کذا ؟ فقال : بل » آو : نعم . . فإقرار » وفي « نعم » وجه ) : آنه 
ليس بإقرار ؛ لأنه موضوع للتصديق فيكون مصدقاً له في النفي » بخلاف ( بلى ) فإنه لرد النفي ونفي 
النفي إثبات » وأجيب بأن النظر في الإقرار إلى العرف » وأهله يفهمون الإقرار ب( نعم ) فيما ذكر . 

( ولو قال : اقض الألف الذي لي عليك فقال : نعم » أو أقضي غداً » أو أمهلني يوماً » أو حتى 
أقعد » أو أفتح الكيس ٠‏ آو أجد ) أي : المفتاح مثلاً ( . . فإقرار في الأصح ) ٠‏ والثاني يقول : 


x 
د‎ 


( فصل : يشترط في المقر به ألا يكون ملكاً للمقر ) حين يقر ( فلو قال : داري» أو ثوبي» أو ديني 


الذي عل رتك لعَمْرو. ر E‏ قال : ( هذا لفان کان ملكي إلى أن أَفْرَرْتٌ ). . 


فول كلاب إقرار رار غر ولیک ال المرب في يد امقر لم الإفرار مقر لَه . فلو اق 
۴ رم و 
ا صَار. . عمل بمقت ا و اهر بځرڳة عب في يي عبر م 


o‏ ل : حو الال ). . شرا أَفتدَاءٌ » وإ 


ر 


ن 
عة ). ا با جاو ت بز ن عل قلقي ت ي وور 
قط . وصح ألإقرار بألْمَجْهُولٍ › قإذا قال : ( له على شىء ). لپن را 

ناؤه ؛ 


إن قل ولو RO oe‏ أو ما يَجل اقتا 


ککلب م ويزچين. . قل في لاصخ » ول فيل ees‏ 
اى ا فهو لقو ) لأن الإضانة إلي ود تقتضي الملك له » فتنافي الإقرار لغيره قو 


إخبار بسابق عليه » ويحمل كلامه على الوعد بالهبة » ولو قال : مسكني لزيد. . فهو إقرار ؛ لأنه قد 
E O Re‏ 
کلامه إقرار وآخره لغو ) فیطرح آخره ویعمل بأوله . 

( وليكن المقر به ) المعين ( في يد المقر ؛ ليلم بالإقرار للمقر له ) في الحال . 

( فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار ) في يده ( .. عمل بمقتضى الإقرار ) بأن يسلم للمقر له في 
الحال » ( فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه E SL‏ 
قال ) في صيغة إقراره : ( هو حر الأصل. . فشراؤه افتداء ) له من > جهة المشتري » وبيع من جهة 
البائع » ( وإن ) كان ( قال : أعتقه ) وهو يسترقه ( . . . فافتداء من جهته » وبيع من جهة البائع على 
المذهب ) وقيل : بيع من الجهتين › ss‏ اا 
وخيار الشرط ( للبائع فقط ) وكذا يثبتان له في القسم الأول . 

( ويصح الإقرار بالمجهول ) ويطلب من المقر : تفسیره » ( فٳذا قال : له علي شيء. . قبل تفسیره ‏ 
بکل ما یتمول وإن قل ) کرغيف وفلس » ( ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه ؛ كحبة حنطة › أو 
بما يحل اقتناؤه ؛ ككلب معلم ) للصید ( وسرجین ) آي : 0 TEE‏ قبل في الأصح ) لأن ذلك 
يحرم أخذه » ويجب على آخذه رده » والثاني : لا يقبل فيهما ؛ لأن الأول لا قيمة له فلا يصح 
التزامه بكلمة ( علي ) » والثاني ليس بمال وظاهر الإقرار للمال » ( ولا يقبل ) تفسيره ( بما 


۱۱ 


لا يقن ار بعاد وَرَد سَلام ولا ل ا مال عَظيم أو 


. قبل ت تفسيرة بمَا قل من » وكذا بألْمُستولدة في لاص » لاً بكب وجل مڇ‎ e 
وله : ( لَه کا ). قله : ( شىء ) › وقول : ( شيْءٌ شَیْءٌ ) أو( کڌا ذا ). . كما لَوْ‎ 


ول ( شىء وشیْءٌ ) أو ( كڏا وڌا ). وج شاا د ولو قال 2( دا 
رهما ) أو رقع أَلذَرْمَم أو جَرَه. . رمه درْهَمٌ . وَألْمَذْهَبُ : آنه َو قال : ( كذا وكذا 


رهما ) بألنصب. . وَجَبَ درْعَمَان » وأنه لو رفع أو جَر. . فلِرْهَمّ» ...... e‏ 


لا یقتنیٰ ؛ کخنزیر وکلب لا نفع فيه ) من صید ونحوه ؛ إذ لا یجب رده › فلا يصدق به قوله : 
( علي ) » بخلاف ما إذا قال : ( له عندي شيء ). . فیصدق به » ( ولا ) قبل تفسيره أيضاً ( بعيادة 
ورد سلام ) لبعد فهمهما في معرض الإقرار ؛ إذ لا مطالبة بهما . 

( ولو قر بمال آو مال عظيم أو كبير أو كثير. . قبل تفسيره بما قلٌ منه ) وإن لم يتمول ؛ كحبة 
حنطة » ويكون وصفه بالعظيم ونحوه من حيث إثم غاصبه وكفر مستحله › ( وكذا ) يقبل تفسيره 
( بالمستولدة في الأصح ) لأنها ينتفع بها وتستأجر وإن كانت لا تباع » والثاني : ينظر إلى امتناع 
بيعها » ( لا بكلب وجلد ميتة ) لأنه لا يصدق عليهما اسم المال » وفي « الروضة » ك « أصلها » 
و« المحرر » : إذا قال : له علي مال. . . إلى آخره » ومنه القبول بالمستولدة » والمناسب فيها أن 
يقول : له عندي ال 

( وقوله: له کذا ) علي . . ( کقوله: ) له ( شيء ) علي » فیقبل تفسیره بما تقدم فيه » ( وقوله : 
شيء شيء » أو : كذا كذا. . كما لو لم يكرر ) لأن الثاني تأكيد » ( ولو قال : شيء وشيء › أو : 
كذا وكذا. . وجب شيئان ) يقبل كل منهما في تفسير شيء ؛ لاقتضاء العطف المغايرة . 

( ولو قال : ) له ( كذا درهماً » أو رفع الدرهم أو جره. . لزمه درهم ) والمنصوب تمييز › 
والمرفوع عطف بيان أو بدل » والجر لحن . 

( والمذهب : أنه لو قال : « كذا وكذا درهماً » بالنصب. . وجب درهمان ) وفي قول : درهم » 
وفي قول : درهم وشيء ؛ نظراً إلى أن الدرهم تفسير لكل من المبهمين » أو لمجموعهما أو للثاني 
فقط » والطريق الثاني : القطع بالأول » ( و ) المذهب : (أنه لو رفع أو جر ) الدرهم ( . 
فدرهم ) والمعنىٰ في الرفع : هما درهم » والجر محمول عليه > وقيل في صورة الرفع قولان › 


() روضة الطالبین ( ۳۷٤/٤‏ ) › والمحرر ( ص۲۰۳ ) » والشرح الکبیر ( ٠٠٠١/١‏ ) . 


۱۲ 


N‏ يعم في آلاخوا, وؤ قال : ( الف وَدرْهَمٌ). ل قير الأب 
بغر راهم . ولو قال : ( حَمْسَة وعشرُون درْهَماً). . فالجويع داهم على الصجيح . 
Ji‏ ر رت پا تاقصة الوزن ) ؛ إن ات راهم الد َة لوَْنِ. . 
فألصحيح : وله إن رَه مصلا منصلا > ومَنْعة إن صله عَن ألإقرار » ون كانت تاقصة . ٠‏ قبل ِن 
ا ا . رألتسير بالمَغْشُوشة نة كَهُو بألتاقصَة . وَلَو قال : ( [ علي 
من درم إلى عشر 0 . رمه عة عَلى ألأصَحَ . ولو قال وخم في عَقَرةٍ) ؛ ٍن راد 
المع . i E,‏ إلا فيزم ٠‏ 


ا پک ا ی ایر مالقا جر کین ر کل( اا اف 
الواو. . فدرهم في الأحوال ) الثلاث : النصب والرفع والجر ؛ ؛ لاحتمال التأكيد . 

( ولو قال : آلف ودرهم . . قبل تفسير الألف بغير الدراهم ) من المال كالف فلس . 

( ولو قال ik e‏ :افالجميح ذراهم على الصحح ) ٠‏ وقيل : الخمسة باقية 
على الإبهام . ا 

( ولو قال : الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن : فان كانت دراهم البلد) الذي قر فيه ( تامة 
الوزن. . فالصحيح : قبوله إن ذكره متصلاً ) بالإقرار » ( ومنعه إن فصله عن الإقرار ) كالاستثناء » 
وفي قول من طريقة في المتصل : لا يقبل ؛ عملاً بأول الكلام » وفي وجه في المنفصل : يقبل ؛ 
لان اللفظ محتمل لة» والأصل : براءة الذمة » ( وإن كانت ) دراهم البلد ( ناقصة بة.. قبل ) قوله 
ن صله )رار ( ذا ن صله مته( في اص ) حملعلن وزد الد ؛ وني وج :لا 
حملاً على وزن الإسلام . ) 

( والتفسير بالمغشوشة شة كهو بالناقصة ) ففيها التفصيل السابق . 

( ولو قال : له علي من درهم إلى عشرة. لزه تنغ على الافخ ) وول ٠‏ : عشرة ؛ إد خالا 
للطرفين » وقيل : ثمانية ؛ إخراجا لهما » والأول أخرج الثاني دون الأول ؛ لأنه مبدأالاقرار . 

( ولو قال ) له : ( درهم في عشرة : فإن أراد المعية. . لزمه أحد عشر ) درهماً > ووردت ( في ) 
بمعنى ( مع ) في قوله تعالى : « أذَحلوأ ف أَسَرٍ 4 أي : معهم › ( أو الحساب. . فعشرة ) لأنها 
موجبة » ( وإلا ) بأن أراد الظرف أو لم يرد شيئاً( . . فدرهم ) لأنه اليقين . ا 


2% 


. )۲۸۸/۸( الحاوي الکبیر‎ )١( 


۱۳ 


ا 
و 


7 4 ر 


[في بيان آنواع من الإقرار وفي بيان الاستئناء ء[ 


o 


قال ( له عنڍِي سيف في غم ) » وؤ ( توب في صندُوق ). ٠‏ لا يَلَرَمَةُ ألظرْفٌ › أو 
i E e‏ رمه ا E O‏ 
.. ل لزم ألْعِمَامة مه على ألصّجيح » أ( داه برجا ) » أذ ( ثوب مُعَرَر ) .. زمه 

س ول قال E E‏ فهو قرا على أبيه بيه بدَيْن » ولو قال : ( في 
ميراڻي من آبي ). . فهو وعد هة . ولو قال : ( لَه على رهم وره ). زمه زّم » فون 


ا قالّ : ( درم وَدرهم وَدِرهم ). . رمه بالاأوليْن 
درهَمَان » وَأمًا اثالث ؛ قن ارا به تأکيد آلٿاني.. لَه يجب به شيءٌ› وان نوی 
2چ ° 7 ê e K2 NT‏ 

الاستئناف . . لزمه ثالث » وکذا إِنْ نى تأكيد ألأوَل أو أطلقَ في ألأصح n‏ 


( فصل : ) إذا ( قال : له عندي سيف في غمد ) بكسر الخين المعجمة » ( أو ثوب في صندوق ) 
بضم الصاد ( . . لا يلزمه الظرف ) أخذاً باليقين » ( أو غمد فيه سيف » أو صندوق فيه ثوب . . لزمه 
الظرف وحده ) لما ذكر » ( أو عبد على رأسه عمامة. . لم تلزمه العمامة على الصحيح ) لما ذكر › 
والثاني : تلزمه ؛ لأن العبد له ید عل ملبوسه » ویده کید سیده » ( أو دابة بسرجها » آو ثوب 
مطرز ) بتشديد الراء ( . . لزمه الجميع ) لأن ( الباء ) بمعنى ( مع ) والطراز جزء من الثوب . 

( ولو قال : ) له ( في ميراث آبي آلف . . فهو إقرار على ابيه بدين » ولو قال : ) له ( في ميراڻي 
من أبي ) لف ( . . فهو وعد هبة ) نص الشافعي رضي الله عنه على المسألتين”" » وخرج بعضهم 
في الثانية : أنه إقرار من نصه على أن قوله : ( له في مالي ألف ) إقرار . 

( ولو قال : له علي درهم درهم. . لزمه درهم ) حملاً على التأکید » ( فإن قال : ودرهم. . لزمه 
درهمان ) لاقتضاء العطف المغايرة › ( ولو قال : درهم ودرهم ودرهم. . لزمه بالاآولین درهمان ) 
كما تقدم » ( وآما الثالث : فان اراد به تأكید الثاني ) بعاطفه ( . . لم یجب به شيء » وان نوی ) به 
( الاستئناف . . لزمه ثالث » وكذا إن نوئ ) به ( تأكيد الأول أو أطلق ). . يلزمه درهم ثالث ( في 
الأصح ) أخذاً بظاهر اللفظ » ونية التأكيد مع تخلل الفاصل ملغاة » وفي وجه : يعمل بها » وفي 
قول من طريقة في الإطلاق : لا يلزمه ثالث » ويحمل على التأكيد ؛ آخذاً باليقين . 


: ) ٥٤۸/۷ ( الأم‎ (۱) 


م اة قو بهم ؛ کا شي ) و[ رب ) وطولب 


لب بابي 
وار ذبه أَلْمُقَر له . . فيي وَليدّع › ولول قول لتر و ولو اق له بالف ث 
e‏ ْ 


قال : ( بصت َم الاح عَقَرَ رة ). را عن بن تتا 


كلب أو الف قَضَينةٌ ). ن افر ازن ت من تَمَن عَبْدِ لَمْ أقبضة إذا ‏ 
EL‏ ل على ألمَذْهَبِ وَجُمِل ما u‏ عل فته E‏ 
و ال E O E‏ 


( ومتیٰ أقر بمبهم ؛ كشيء وثوب وطولب بالبیان فامتنع . e‏ : أنه بحبس ) لامتناعه من . 
أداء الواجب عليه » والثاني : لا يحبس ؛ لإمكان حصول الغرض بدون الحبس » ( ولو بين ) 
المبهم بما يقبل ( وكذبه المقر له ) في أنه حقه ( . . فليبين ) جنس الحق وقدره ( وليدع ) به » 
( والقول قول المقر في نفيه ) فإذا , o‏ : ما لي عليك إلا مئة دينار › 
وادعیٰ بها . . حلف المقر أنه ليس عليه مثة دينار ولا شيء منها منها » ويطل إقراره برد المقر له ء وإن 
قال : لي عليك مئتا درهم. . حلف المقر أنه ليس له عليه إلا مثة درهم . 

( ولو أقر له بألف ) في يوم ( ثم أقر له بألف في يوم آخر . ا ا ا ا ) 
وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر عنه » ( ولو اختلف القدر ) كأن أقر بألف ثم بخمس مئة أو عكس ) 

( . . دخل الأقل في الأكثر ) لجواز الإقرار ببعض الشيء بعد الإقرار بكله أو قبله » ( فلو وصفهما 
بصفتين مختلفتين ) كصحاح ومكسرة ( أو أسندهما إل جهتين ) كبيع وقرض ( أو قال : قبضت يوم 
السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة. . لزما ) أي : القدران في الصور الثلاث . 

( ولو قال : له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته . لزمه الألف في الأظهر) عملاًبأول . 
الكلام » والثاني : لا ؛ عملاً بآخره » لكن للمقر له تحليف المقر أنه من الجهة المذكورة » أو أنه 
قضاه » ( ولو قال ) : له علي ألف ( من ثمن عبد لم أقبضه » إذا سلمه سلمت. E‏ 
وجعل ثمناً  )‏ والطريق الثاني : طرد القولين السابقين » أحدهما. : لايقبل. ؛ عملاً بأول الكلام .. 

( ولو قال ) : له (علي ألف إن شاء الله. لم يلزمه شي على المذهب) لأنه عاق الإقرار 
- بمشيئة الله تعال وهي غيب عنا » والطريق الثاني : طرد القولين السابقين » أحدهما e‏ 

E 


ا ا DE‏ 
به هَلذا وهو ووِيعة ) » فقال ألْمْقَوْ لَه : ( لي عليه أل آحَرْ).. صدَّقَ أَلمُقَمُْ في 


و ي ~٣‏ م 


آلأظهر بيّمينه » قان كان قال : ( فى ذكتى ) أو ( ديا ).. صدة ق أَلمُمَهُ ‏ تل الع 
لث : فإذا قبلتا سير بألَْدِيعَة ة. . اصح : آنا أمانة ء فيل راء الَف بعد آلإفرار ء 


وَدَعْوى رَد » وَإِن قال : ( لَه عندي أو معي آل 40 دن ي د اردع وألَد 


e‏ واه غلم . وؤ قر بيع أو هة َإِقبَاضٍ ت قال : ( كان قاسدا وَأقَرَرْث لظني 


( ولو قال ) : له علي ( آلف لا يلزم. . لزمه ) لأن قوله : ( لايلزم ) لا ينتظم مع ما قبله فألغي . 

( ولو قال : له علي آلف › ثم جاء بألف وقال : أردت به هلذا وهو وديعة » فقال المقر له : لي 
عليه آلف آخر ) ديناً ( . . صدق المقر في الأظهر بيمينه ) : أنه ليس عليه آلف آخر »› والثاني : 
يصدق المقر له بيمينه أن له عليه ألفاً أخر ؛ نظراً إلى أن ( علي ) للوجوب فلا يقبل التفسير بالوديعة 
فيه » وأجيب باحتمال إرادة الوجوب في حفظ الوديعة » ( فإن كان قال ) : ألف ( في ذمتي أو 
ديناً. . . ) إلى آخر ما تقدم منهما ( . . صدق المقر له على المذهب ) بيمينه : أن له عليه ألفاً آخر › 
والطريق الثاني : وجهان » ثانيهما : يصدق المقر بيمينه آنه ليس له عليه ألف آخر » وقوله : ( في 
oS a Ss‏ 

( قلت ) أخذا من « الشرح ٠‏ : ( فإذا قبلنا التفسير بالوديعة. . فالأصح : أنها أمانة » فيقبل 
دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد ) بعده » ومقابل الأصح : قول الإمام عن لاحاب اا 
مضمونة ؛ نظراً إلى قوله : ( علي ) الصادق بالتعدي فيها » وأجيب بصدقه بوجوب حفظها › 
وقوله : ( بعد الإقرار ) أي : بتفسيره متعلق ب ( التلف ) » فلو ادعى التلف أو الرد قبل الإقرار. . 
لم يقبل ؛ لأن التالف والمردود لا يكون عليه » ( وإن قال : له عندي أو معي ألف. . صدق في 
دعوى الوديعة والرد والتلف قطعاً » وال أعلم ) لأن اللفظ مشعر بالأمانة » ولو قال : له علي ألف 
وديعة. . قبل » وأولت ( علي ) بوجوب الحفظ › وقيل : لا يقبل في قول » وعلى قبوله : إذا 
ادعى التلف أو الرد. . قبل في الأصح . 

( ولو قر ببيع و هبة وإقباض ) فيها ( ثم قال : كان ) ذلك ( فاسداً وأقررت لظني الصحة. . لم 


(۱) الشرح الکبیر (۳۳۷/۰) . 


۱٦ 


قبل وله تخليف ألمُقرّله » فون نكل. . حلف لُقَو وَبَرىء ولو قال ل :(هذهاً 
لحرو ) › أو ( عَصبتها من رَبِدٍ بل من عمُرو ). EEE.‏ : أن أَلمَقَرً يَعْرَمٌ 


ار وصح آلاسيْاء إن صل وَل ترق » فلو فل : ( له علي عَمَرةإلاً عة إل 
ا a‏ روو > 


E‏ وَجَبَ عة » وصح من عر لجنس ؛ ك أل إلا وبا ) » وبين تؤب قيمَنة دون 
آلف » ومن لمعن ؛ ك( هذه ألدَارٌ لَه إلا هدا ليت ) » أو ( مذ ألكَرَاهِمْ له إلا دا 


ألدَرْمَمَّ ) » وفي ألْمُعيّن وجه شاد فلت : لو قال : ( هَلؤلاءِ ألْعبيدٌ لَه إلا واحدا).. قبل 
وَرُجع في ليان َيه » ی ا E E N‏ 


بقبل ) في قوله بفساده » ( وله تحليف المقر له ) أنه لم يكن فاسداً ( فإن نكل ) عن الحلف ( . 
حلف المقر ) أنه كان فاسداً ( وبرىء ) من البيع والهبة » وعبارة « المحرر » و« الروضة » ك 
« أصلها » : وحكم ببطلان البيع والهبة"'“ ( ولو قال : هلذه الدار لزيد بل لعمرو » أو : غصبتها من 
زيد بل من عمرو . . سلمت لزيد » والأظهر : أن المقر يغرم قيمتها لعمرو ) لأنه حال بينه وبينها 
بالإقرار الأول » والثاني لا يرم له ؛ لمصادفة الإقرار بها له ملك الغير . ) 

( ويصح الاستئناء إن ن اتصل ولم يستغرق ) المستثن منه » نحو : له علي عشرة إلا ثلاثة » بخلاف 
( إلا عشرة ) فلا يصح ويلزمه عشرة » ولو سكت بعد الإقرار أو تكلم بكلام أجنبي ثم استثنى. .لم 
يصح الاستناء » وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات » ( فلو قال : له علي عشرة إلا تسعة إلا 
ثمانية .. وجب تسعة ) لأن المعنى إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم » > فتلزم الثمانية والواحد الباقي 
من العشرة » ( ويصح من غير الجنس ؛ کألف إلا ثوباً » ویبین بثوب قیمته دون ألف ) فإن بین بثوب 
قيمته ألف . فالبيان لغو » ويبطل الاستثناء ؛ لأنه بين ما أراد به فكأنه تلفظ به » وقيل : لا بطل به 
فيبينه بغير مستغرق » ( و ) يصح ( من المعين ؛ كهلذه الدار له إلا لذا البيت » أو هلذه الدراهم له 
ee o ONS GREY‏ 
منه ؛ لأنه غير معتاد » والمعتاد الاستثناء من المطلق . ) 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح)"“( : لو قال : هلؤلاء المييد له إلا واحدا: . قبل ورجع في 
البيان إليه › فإن ن ماتوا إلا واحداً وزعم أنه المستشنى . ی ای ازا اام 


. ۲۳۲۹/۰۱ والشرح الکیر‎ ۰ ۰ ١ /٤( وروضة الطالبين‎ » ) ١ NT (1) 
e (۲( 
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سر 0 


قو بسب ؛ إن ألْحَقه بتفسه. . أشترط کَ أا كذ ْح ولا َر ؛ بان كود 
ره ن كان ها لِلعَصِْيتق » فن كان الغا 
َكلَبة. . نَم ينث إلا َة . وإ آسَلْحَقَ صَغِيراً. . بت » فلو بلغ كدب . . لَم بطل في 
المح . وصغ أن شتلق یا برا وكا گي في الأسَح » وبر . ولي اسح 
آثتانِ بالغاً. . د ثبت لمن صدقه E O O O‏ 


الصحيح » والله أعلم ) » والثاني : لا يصدق ؛ للتهمة . 

( فصل ) : إذا ( أقر بنسب : إن ألحقه بنفسه ) بأن قال : هلذا ابني ( . . اشترط لصحته ) آي : 
الإلحاق ( ألا يكذبه الحس ) وتكذيبه بأن يكون في سن لا يتصور أن يكون أباً للمستلحق › 
الشرع ) وتكذيبه ( بأن يكون ) أي : المستلحق ( معروف النسب من غيره » وأن يصدقه المستلحق 
إن كان أهلاً للتصديق ) بأن كان عاقلاً بالغاً ؛ لأن له حقاً في نسبه » ( فإن كان بالغاً فكذبه. . لم 
يثبت ) نسبه ( إلا ببينة ) فإن لم تكن بينة . . حلفه » فإن حلف . . سقطت دعواه » وإن نكل . . حلف 
المدعي وثبت نسبه » ولو سكت عن التصديق والتكذيب . . لم يثبت نسبه إلا ببينة كما قال الرافعي : 
إنه قضية اعتبار التصديق'“ » وشمل السكوت قول « الروضة » : فإن استلحق بالغاً فلم يصدقه . . 
لم يثبت النسب إلا ببينة"“ . 

eee SD E 
النسب يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته » والثاني : يبطل ؛ لأن الحكم به لكونه غير آهل لاإنكار وقد‎ 
. صار أهلاً له وأنكر » ويجري الخلاف فيما لو استلحق مجنونا فأفاق وأنكر‎ 

( ويصح أن يستلحق ميتاً صغيراً > وكذا كبيراً في الأصح ) » والثاني : لا ؛ لفوات التصديق › 
( و ) على الأول : ( يرثه ) أي : الميت المستلحق » ولا ينظر إلى التهمة . 

( ولو استلحق اثنان بالغاً. . ثبت ) نسبه ( لمن صدقه ) منهماء فإن لم يصدق واحدأمنهما. . عرض 


(۱) الشرح الکبیر ( ٠٣۳/١‏ ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ٤١٤/٤‏ ) . 


ی بتي في آلقيط ِن شاءَ آُ تعالىٰ . ول قال لولد أمتة : ( هنذا ولي ): . 
ثبت نسب > ولا ينْبْتُ آلاستيلادُ في الأظهر » وكا لو قال : ( ودي ولَدَتهُ في ملكي ) ؛ فن 
: ( مٽ پو يي ماي ). . ثبت آلاستیلاَدُ »> فۈن كانت فرَاشا لَه . . لجقه بالفراش مِنْ 
َير أَسِْلْحَاق » ون كانت مُرَوَجَةٌ. الود لزج وأشلحاق الب بال . وأا ذا أَلْحَىَ 
ألنسَبَ بعيْره ؛ ك( هلدا آجي ) أو ( عَمّي ). . فينيْث سه مِنَ لمحتي به بالشرُوط المابقَة > ٠‏ 
ثغترط ناشلعو به تيا » ول يشرط يكر تفي الأ » وترم َر مزز 


yT 

( وحكم الصغير ) الذي يستلحقه اثان ( بأني في ) كتاب ( اللقيط إن شاء اله تعالئ ) كما سيأتي 
فيه حكم استلحاق المرأة والعبد . 

( ولو قال لولد آمته : هلذا ولدي. . ASC‏ (ولا با يثبت الاستيلاد في الأظهر ) 
لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها » والثاني : يد شر“ A‏ 
عدم النكاح › ( وكذا لو قال ) فيه : E‏ لا يثبت به الاستيلاد في 
الأظهر ؛ لاحتمال أنه أحبلها بنكاح ثم ملكها » والثاني : يحمله على أنه أحبلها بالملك › ( فإن 
قال : علقت به في ملكي . . ثبت الاستيلاد ) وانقطع الاحتمال › ( فإِن كانت فراشاً له ) بأن أقر 
بوطئها ( . . لحقه ) الولد ( بالفراش من غير استلحاق ) قال صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة : 
« الولد للفراش » رواه الشيخان" ٠‏ ( وإن كانت مزوجة. . ووو لأن الفراش له › 
( واستلحاق السيد باطل ) أي : لا اعتبار به . ٤‏ 

( وأما إذا ألحق النسب بغيره ؛ كهلذا أخي › أو عمي . ا اک ب اا 
والجد فيما ذكر ( بالشروط السابقة ) في الإإلحاق بنفسه › ( وة يشترط ) أيضاً ( كون الملحق به ميتاً » 
ولا يشترط آلا يكون نفاه في الأصح ) فيجوز إلحاقه به بعد نفيه إياه ؛ كما لو استلحقه هو بعد ن نفاه 
بلعان أو غيره » والثاني : يشترط ما ذكر » فلا يجوز الإلحاق المذكور ؛ لأن في إلحاق من نفاه به 
بعد موته إلحاق عار نسبه ٠‏ ( ويشترط كون المقر ) في إلحاق السب بغيره (وارثا حائز) رة 
د ا 


(۱) صحيح البخاري ( ۲٠٠۳‏ ) » صحيح مسلم ( ٠٤٠١١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


۱۹ 


لاص : أن Hr‏ > ولا شارك ا رأ بالغ من ألْوَرَنةٍ لا 
ينقرد بالإفرار » وأنه لو قر ا أ َد ورتين وَأنكر لاحر وات > وَلَمْ يرنه إلا الْعُق. . ثبت 
اوا ا ا ا و مجهرل فاك النجهرل تب اله ل بز فة 
و ا ی ٤‏ کأخ أ قر بأبْنِ 


( والأصح ) فيما إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر : ( أن المستلحق لا يرث ) لأنه لم 
يثبت نسبه » ( ولا يشارك المقر في حصته ) » والثاني : يرث ؛ بأن يشارك المقر في حصته » وعلى 
الأول : عدم المشاركة في ظاهر الحكم » أما في الباطن : إذا كان المقر صادقاً. . فعليه أن يشركه 
فيما يره في الأصح بثلثه » وقيل : بنصفه ( و ) الأصح : ( أن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار ) بل 
ينتظر بلوغ الصبي » والثاني : ينفرد به »> ويحكم بشبوت النسب في الحال ؛ لأنه خطير لا يجازف 
فيه » ( و ) الأصح : ( أنه لو أقر أحد الوارثين ) الحائزين بثالث ( وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا 
المقر. . ثبت النسب ) لأن جميع الميراث صار له » والثاني : لا يثبت ؛ نظراً إلى إنكار المورث 
الأصل › ( و ) الأصح : ا یاو اد اک ی اک ارق ت ار لم 
يؤثر فيه ) إنكاره » ( ويثبت أيضاً نسب المجهول ) » والثاني : يؤثر الإنكار فيحتاج المقر إلى البينة 
على نسبه » والثالث : لا يثبت نسب المجهول ؛ لزعمه أن المقر ليس بوارث » ( و ) الأصح : ( أنه 
إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق ؛ كأخ أقر بابن للميت. . ثبت النسب ) للابن ( ولا إرث ) 
له » والثاني : لا يثبت النسب أيضاً ؛ لأنه لو ثبت. . لثبت الإرث » ولو ورث الابن. . لحجب الاخ 
فيخرح عن أهلية الإقرار فينتفي نسب الابن والميراث » والثالث : يثبتان » ولا يخرج الأخ بالحجب 
عن أهلية الإقرار ؛ فإن المعتبر كون المقر حائزأً للتركة لولا إقراره . 


x 
٣ 


ا لاہ 


انر : ا جلا نتير على الج » 
ان ی ن تز توفي أَلمَنْفعةَ له . وأَلمُستعَار E‏ 


ر 


إعَارَة جَارية لٍخذمةٍ آغرو آذ مَخرم ٠‏ وُر عار عبد ملم إكافر . وألأّصَحُ : 
أ 


نظ ؛ ك رتك از :( عزني ) » ويي لفط أَحَدِهِما مع عل لخر ۽ ENE en‏ 


E 


( كتاب العارية ) | 

بتشديد الياء وقد تخفف ' ١‏ اسم لما يعار » وتتحقق بمعير وغيره . 

( شرط المعير : صحة تبرعه ) لأن الإعار ة تبرع بإباحة المنفعة › > ( وملكه المنفعة . > فیعیر مستأجر 
لا مستعير على الصحيح ) » والثاني يقول : يكفي في المعير أن تكون المنفعة مباحة له › وشرط 
المستعير أخذاً مما ذكر في المعير : صحة قبوله التبرع » فلا تصح إعارة الصبي ولا استعارته › 
( وله ) آي للمستمير ( أن يستتيب من بستوفي المنفعة له ) ؛ أن ركب ألدابة المستمارة وكيله في 
حاحته . 

يدان : کونه متتفعاً به مع بقاء عينه ) فلا تجوز إعارة الأطعمة ؛ لأن متفعتها في 
استهلاكها » ( ويجوز إعارة جارية لخدمة امراً آو ) ذکر ( محرم ) للجارية > ولا يجوز إعارتها 
للاستمتاع بها » ولا لخدمة ذكر غير محرم ؛ لخوف الفتنة » إلا إذا كانت WDA‏ أو 
قبيحة . . فيجوز في الأصح ذ فى « الروضة ٠»‏ والمفهوم من نفي الجواز : الفساد » وقال فى 
« الوسيط » في الخدمة بالصحة مع الحرمة* » ( ويكره إعارة عبد مسلم لكافر ) كراهة تنزيه » زاد 

في « الروضة » : صرح الجرجاني وآخرون بأنها حرام pg‏ : الجواز انتهی » وعلل في 
« المهذب »عد م الجواز بأنه لا يجوز أن يخدمه” 8 

( والأصح "تراط قفط ١‏ كامزاك » از ارتي ويكتي فط لدبا سم قعل الأ كاي 
إباحة الطعام » ومقابل الأصح ما ذكره المتولي : أنه لا يشترط لفظ » حت لو أعطى عارياً قميصا 


(1) روضة الطالبين ( CV /٤‏ (. 
(۲) الوسیط ( ۳۹۹-۳۹۸/۳ ) . 
(۳) المهذب ( ٤۷۷/١‏ ) . 


۲١ 


خخ o‏ » ت OT‏ م ت ص و ~~ ر 
: ( أعرتكة لتعلفة ) أو ( لتعيرني فرَسَّكَ ). . فهو إجَارة فاسدة توب 


نة ألرَد على المُستعير . قن تلفت لا بأسْتِعْمَال. . ضمتهًا ون لم بُفْرّط > لصح : أنه 
EET TTT A‏ 


ر 0 


فلبسه. . تمت الإعارة » وكذا لو فرش لضيفه بساطاً فجلس عليه » بخلاف بسطه لمن يجلس 
عليه . . فليس إعارة لمن جلس عليه ؛ لأنه لا بد من تعيين المستعير . انتهى › ( ولو قال : أعرتكه ) 
N a CC ey‏ 
أي : بعد القبض مدة اللإمساك » وقيل : هو إعارة فاسدة » وهلذا ناظر إلى اللفظ › وفساده لذكر 
العوض ٠»‏ والأول ناظر إلى المعنى › وفساده لجهالة المدة والعلف › ولو قال : أعرتك هلذه الدار 
شهراً من اليوم بعشرة دراهم » أو لتعيرني ثوبك شهراً من اليوم. . فهل هي إجارة صحيحة أو إعارة 
فاسدة ؟ وجهان ؛ بناء على أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى . 
U‏ 


e ~~ ضھ‎ 7 


[على من علف الدابة وطعام الرقيق المعارين ؟] 

قضية الفساد في ( أعرتكه لتعلفه ) : أن يكون العلف في الإعارة على المالك › ومثله طعام 
الرقيق » وهو موافق لما في « البيان » عن الصيمري“ » وقال القاضي حسين : على المستعير علف 
الدابة وسقيها وطعام العبد وشرابه" . ) 

( ومؤنة O‏ أو المستأجر إن رد عليه » فإن رد على 
المالك . . فالمؤنة عليه كما لو ردعليه المستأجر . 

( فإن تلفت لا باستعمال. . ضمنها وإن لم يفرط ) قال النبي صلى الله عليه وسلم : « على اليد 
ما أخحذت حتى تؤديه “" » وقال في أدرع أخذها من صفوان بن أمية : « عارية مضمونة » رواهما 
أبو داوود وغیره“ > وسيأتي آنها تضمن بقيمة يوم التلف » وتلف بعضها مضمون » وقيل : لا ؛ 
كتلفه بالاستعمال » ( والأصح : أنه لا يضمن ما ينمحق ) من الثياب ( أو ينسحق باستعمال ) › 


) ٥۱۸/١ ( البیان‎ )۱( 

(۲) انظر « مغني المحتاج )۳٤٤/۲( ٩‏ . 

)۳( سنن ابی داوود ( ۳٠١۱‏ ) عن سيدنا سمرة رضى الله عنه . 

(€) سن آي داوود ( ۳٣٣۲‏ ) > وأخرجه الحاكم ( ٤۷/۲‏ ( « والترمڏذي ( ۱۲٦7‏ ) عن سیدنا صفوان بن أمية 


3 


رَالثَالثٌ : يضمن نحق . اتور ِن شنتأجر لا يضمن في الأصَحَ . ولو تلفت دابنه 
في يَدِ وکيل عه في شغله او في ٫‏ دامن سلما اله ليروضها؛ فلاً ضمان e‏ 


بحسب لذن » فون أعَارَهُ لزرَاعَة حنطةٍ .. رَرَعَهَا وَمثلهَا ِن لم ب ينه » أو لشعير لم زنع 
فهک ala:‏ ولو أطلىَّ ألزْرَاعة. صح في اأص وزع تا شاه ۰ إن أشتتار لبناء ا 
غاس . فة زنع ولا عكر TE lT a‏ 


والثاني : يضمنهما › ( والثالث : يضمن المنمحق ) أي : البالي دون المنسحق ؛ أي : التالف 
بعض آجزائه » وجه الأول : أن ما بهما حدث عن سبب مأذون فيه › والثاني قال : حق العارية أن 
ترد » وقد تعذر ردها في الأول فتضمن في آخر حالات التقويم » وفات رد بعضها في الثاني فيضمن 
اا ا ا و و 
جمع المسألتين i | ٠0.‏ 

والستعير من مستأجر لا يضمن ) قاف (في الأصح ) لان نائبه وهو لا يضمن › والثاني 
قال : يضمن ؛ كالمستعير من المالك . 

ir FU e E 
. فلا ضمان ) على الوكيل أو الرائض ؛ لأنه لم يأخذها لخرض نفسه فليس مستعيراً‎ . . ( 

( وله ) أي : للمستعير ( الانتفاع بحسب الإذن » فإن أعاره لزراعة حنطة. . زرعها ومثلها “٠)‏ 
ودونها في ضرر الأرض ( إن لم ينهه ) عن غیرها » فان نهاه عنه. . لم یکن له زرعه » ولیس له أن 
يزرع ما فوقها ؛ كالذرة والقطن › ( أو لشعير. . لم يزرع فوقه ؛ كحنطة ) فإن ضررها فوق ضرره › 
( ولو آطلق الزراعة . . صح في الأصح ويزرع ما شاء ) لإطلاق اللفظ › والثاني : لايصح ؛ لتفاوت 
الضرر » قال الرافعي : ولو قيل ون ا ر . لکان مذھا" » وسکت 
عليه في « الروضة ۳ : 

( وإذا استعار لبناء أو غراس. فل الزرع ولا عکس ) لان ضررهما اکثر . 


() قول المتهاح @ : ر أعاره الحنطة . ا ومثلها ) أحسن من قول eT‏ ( زرعها ٠‏ 
وما دونها ) ؛ لأنه يوهم منع المثل › ولا منع منه قطعاً ا ا ۰ 

() الشرح الکبیر )۳۸۱/١(‏ . 

(۳) روضة الطالبين ( ٤٠٥/٤‏ ) . 


۲۳ 


والصّجِيح : أنه لا يرس مُستعير لبتاءِ وكذا أَلْعَكَسُ » وان لا تصح إِعَارة الأزض مُطلقَة » بل 
شترا ني تن المت 
ر 
[في رد العارية] 


۶ م 


لكل منْهُمَا رَد ألعَارية مت شَاءَ إلاً إا أَعَارَ لِدَفْن. . فلا يرجم حى ينرس أثرُ الْمَذفونِ . 
( والصحيح : أنه لا يغرس مستعير لبناء » وكذا العكس ) لاختلاف جنس الضرر ؛ إذ ضرر البناء في 
٠‏ ظاهر الأرض أكثر » وضرر الغراس في باطنها أكثر ؛ لانتشار عروقه › والثاني : يجوز ما ذكر ؛ لأن 
كلا من البناء والغراس للتأبيد » ( و ) الصحيح : ( أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة › بل يشترط 
تعيين نوع المنفعة ) من زرع أو غيره ؛ كالإجارة » والثاني : يصح »› ويحتمل فيها ما لا يحتمل في 
الإجارة وينتفع بها كيف شاء > وقال الروياني : ينتفع بما هو العادة فيها » قال الرافعي : وهلذ 
أحسن"“ » وسكت عليه في « الروضة »" » وعلى الأول : لو قال : أعرتكها لتنتفع بها كيف 
شئت . . فوجهان » يؤخذ تصحيح الصحة من نظير المسألة في ( الإجارة ) » وكالأرض فيما ذكر : 
الدابة تصلح للركوب والحمل » أما ما ينتفع به بوجه واحد ؛ كالبساط الذي لا يصلح إلا للفرش 
فلا حاجة في إعارته إلى بيان الانتفاع . 

( فصل : لكل منهما ) أي : المستعير والمعير ( رد العارية متي شاء ) سواء في ذلك المطلقة 
والمؤقتة » ورد المعير بمعنى : رجوعه » وبه عبر في « المحرر “*" وغيره » ( إلا إذا عار لدفن ) 
وفعل ( .. فلا يرجع ) في موضعه ( حت يندرس أثر المدفون ) محافظة على حرمة الميت » وله 
الرجوع قبل وضعه فيه » قال المتولي : وكذا بعد الوضع ما لم يواره التراب . 


AKG 
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٤‏ [الإعارة من العقود الحائزة] 
يؤخذ مما ذكر من جواز العارية: ما ذكره في «الروضة» : أنه لو مات المعير أو جن أو أغمي عليه 


(۱) الشرح الکبیر )۳۸۲/١(‏ . 

(۲) روضة الطالبين ( ٤١٦/٤‏ ) . 

(۳) المحرر( ص۲۰۹ ) . 

. ) ٤١١/٤ (٩ انظر « روضة الطالبين‎ )٤( 


۲٤ 


وڌا عار لِلبتاءِ او الغراس وَلَم يڏكز مُه ٿه رَجَم ؛ قن كان شرط اقلح مَجًانا. . رمه » 
وَإلاً ؛ فِنِ أختار المُستمير ألْقلع. . قلع وَل يلر تسْويَةٌ لاض في الأصحّ قلت 
2 و و ors,‏ ى رش E‏ ا 
الا لامة ولال رونل انان الخ 

e PT RG HE 
فيل :أو سما بقيميهِ إن له ت. . بف‎ ٥ باجرة › او 1 يضمن ارش النة‎ 
yS O e مانا إن بذل المستعير‎ 


( وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع ) بعد أن بنى المستعير أو غرس : ( فإن كان 
شرط ) عليه ( القلع مجاناً ) أي : بلا أرش لنقصه ( . . لزمه ) فإن امتنع . . قلعه المعير مجاناً » 
( وإلا) آي : وإن لم يشرط عليه القلع : ( فإن اختار المستعير القلع. . قلع » ولا يلزمه تسوية 
الأرض في الأصح ) لأن علم المعير بأن للمستعير القلع رضاً بما يحدث منه . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح “" : ( الأصح : يلزمه ) التسوية » ( والله أعلم ) لأنه قلع 
باختياره » ولو امتنع منه. . لم يجبر عليه » فيلزمه رد الأرض إلى ما كانت عليه . 

( وإن لم يختر ) آن يقلعه ( .. لم يقلع مجاناً ) لأنه محترم » ( بل للمعير الخيار بين أن يبقيه - 
بأجرة » أو يقلع ويضمن أرش النقص ) وهو قدر التفاوت بين قيمته قائماً ومقلوعاء ( قيل : أو 
يتملكه بقيمته ) أي : حين التملك › وفي « الروضة » ك « أصلها » : ضم الثالث إلى الأولين في 
مقالة » وإسقاط الأول مع الثالث في مقالة ؛ لأنهما إجارة وبيع لا بد فيهما من رضا المستعير › 
وضم الثاني والثالث فقط في مقالة » وأنها أ صح . انتهىٰ . وإذا اختار ماله اختياره. . لزم 
المستعير موافقته » فإن أب . . كلف تفريغ الأرض » ذكره الرافعي““ » وأسقطه من « الروضة » . 

( فإن لم يختر ) أي : المعير شيعا (. . لم يقلع مجاناً إن بذل) بالمعجمة؛ أي : أعطى ( المستعير 


(1) روضة الطالبين ( ٤۳۷/٤‏ ) . 


(۲) الشرح الکبیر )۳۸١ /١(‏ . 
(۳) روضة الطالبین ( ٤۳۸/٤‏ ) » والشرح الکبیر ( ۳۸١-۳۸١ /٩‏ ) . 


. )۳۸١/١( الشرح الکبیر‎ )٤( 


Y0 


4 وكذا ن لم يذلا في لصح ٿه فيل : تييع الام لاضن وَمَا فيا ويقسم 
يهُا » وَألأصح : آنه ثُعْرض عَنْهمَا - کی یتر دیا شیر دغر واا با وا 
يذلا المُستَمير بعر إذنِ لعج وَيَجُور للقي وَالإضْلاح في اَلأّصَحٌ » ولل بيع مِلكه حو 


ENS DR . عه لالب‎ TS وقيل‎ 


ل 
ّ 


الأجرة » وكذا إن لم يبذلها في الأصح › ثم ) على هلذا الأصح : ( قيل : يبيع الحاكم الأرض 
وما فيها ) من بناء أو غراس ( ويقسم بينهما ) على ما نذكره بعد ؛ فصلاً للخصومة › ( والأصح : 
أنه يعرض عنهما حت يختارا شيئاً ) أي : يختار المعير ما له اختياره » ويوافقه المستعير عليه ؛ 
لينقطع النزاع بينهما » وفي « الروضة » ك « أصلها » : ( يختار ) بلا ألف ؛ أي : المعير › ويأتي 
بعد اختياره ما سبق" » ( وللمعير ) على هلذا الأصح : ( دخولها والانتفاع بها ) والاستظلال 
بالبناء والشجر » ( ولا يدخلها المستعير بغير إذن لتفرج » ويجوز ) دخوله ( للسقي والإصلاح ) 
للجدار ( في الأصح ) صيانة لملكه عن الضياع » والثاني : يعارض بأنه يشغل بدخوله ملك غيره إلى 
أن يصل ملكه » ( ولكل ) منهما ( بيع ملكه ) للآخر ولثالث »› ( وقيل : ليس للمستعير بيعه لثالث ) 
لأن ملكه له غير مستقر ؛ إذ للمعير تملكه » وأجيب بأن هلذا ليس مانعاً من بيعه » ثم المشتري من 
المعير يتخير تخيره » والمشتري من المستعير ينزل منزلته فيتخير المعير كما سبق » وللمشتري فسخ 


البيع إن جهل الحال . 
0% کر 
[في بيع الأرض المستغلة من المستعير] 


لو اتفق المعير والمستعير على بيع الأرض بما فيها بثمن واحد. . جاز في الأصح ؛ للحاجة » ثم 
كيف يوزع الثمن هنا وفيما إذا باعهما الحاكم على وجه سبق ؟ قال المتولي : هو على الوجهين فيما 
إذا غرس الراهن الأرض المرهونة"“ ؛ أي : وهما السابقان في رهن الأم دون الولد » وقال 
البغخوي : يوزع على الأرض مشغخولة بالغراس أو البناء »> وعلى ما فيها وحده ؛ فحصة الأرض 
الخو > وة ا فيا لل :. 


(1) روضة الطالبین ( ٤۳۸/٤‏ ) » والشرح الکبیر ( )۳۸۷/١‏ . 
(۲) انظر « الشرح الکبیر )۳۸۷/٥١ (٩‏ . 
(۳) التهذیب ( ۲۸۳/٤‏ ) . 


۲٦ 


وَألْعَارية لوَا كَالمُطلقة » وَفِي قول له للع فبا مجان إذا َج . وَإِذا 
es‏ . فالصَجِيح : اَن عَليهِ ألإبْقاء ء إلى أَلْحَصَادِ › وَأَنٌ لَه الأَجرَة . فلو 
عي مك ولم ُذرك يها إصيره بتأجبر اررَاة. . قلع مَجًانا . ولو حَمَل ألسَيل بذراً إلى 
أرْضه فََبَتَ. . فهو لِصاحب البذر » وَالأصَُ E r‏ قال 
لمَالکها : ( أعرتتيها ) فقَال : ( بر أ ركه أ اكات تلك لزي رغه ليق 
فالْمُصَدَق أَلْمَالِك عَلى أَلْمَذْمَبٍ » TT ARE SG‏ 


( والعارية المؤقتة قنة) للبتاء أو الغراس ( كالمطلفة ) فيما تقدم من الأحكام » ( وفي قول : له القلع 
E E U a AGN gg‏ : فائدته : طلب 
الأجرة » وفي وجه : ليس له الرجوع قبل مضي المدة . .۲ ) 

( وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع. . فالصحيح : أن عليه الإبقاء إلى الحصاد ) › 
والثاني : له أن يقلع ويغرم أرش النقص » والثالث : له تملكه بالقيمة ؛ كالغراس » وفرق الأول بأن 
للزرع أمداً ينتظر » ( و ) الصحيح على الأول : ( أن له الأجرة ) من وقت الرجوع إلى الحصاد ؛ 
لأنه إنما أباح المنفعة إلى وقت الرجوع » والثاني ا ا ا 
كالمستوفاة بالزرع . ) 

رخو رت وو ھا سی کی وید . قلع ) المعير الزرع ( مجاناً ) وهلذه 
_الصورة كالمستفناة ة مما قبلها » فيدخل فيه ما إذا لم يقصر. ا 
ما تقدم . 

نعم ؛ لو كان الزرع مما يعتاد قطعه قبل إدرا. اب فل 

( ولو حمل السيل بذراً ) لغيره ( إلى أرضه فنبت . . فهو ) أي ي : التابت ( لصاحب البذر ) بإعجام 
الذال ‏ ( والأصح : أنه يجبر على قلعه ) لأن المالك لم يأذن فيه » والثاني : لا بجر ؛ لأنه غير 
متعد فهو مستعير » فينظر في النابت أهو شجر آم زرع ؟ ویکون الحکم عل ما سبق . 
( ولو ركب دابة وقال لمالكها : أعرتنيها » فقال : بل أجرتكها ) مدة كذا بكذا ( أو اختلف مالك 


الأرض وزارعها كذلك. . فالمصدق المالك على المذهب ) نظرً إل أنه إنما ياذن في الانتفاع غالا 


بمقابل » > فیحلف کل منهما أنه ما أعاره » وأنه أجره ور يستحق أجرة المثل » والقول الثاني : 


المصدق الراكب والزارع ؛ لأن الأصل UTE E TE‏ 


والثالك : : المصدق في الأرض المالك » وفي الدابة الراكب ؛ لأنه تكثر الإعارة فيها بخلاف ٠‏ 


۷ 


ركذا لو قال : ( أعَرْتيي ) وَقال : ( بل عَصبْت من )؛ قان تلمَتِ أَلْعَيْن. . فقَدِ فما عَلّى 
آلضمَان › أ" اأص : أن العارية صن e i a‏ 


لْقَبْض » فن كان ما يَدّعيه أَلْمَالك أكَترَ . . حَلف للريادة . 


3 


الأرض ٠‏ وقطع بعضهم بهلذا » ( وكذا لو قال ) الراكب أو الزارع : ( آعرتني وقال ) المالك : ( بل 
غصبت مني ). . فالمصدق المالك على المذهب ؛ لأن الأصل : عدم إذنه > فيحلف ويستحق أجرة 
المثل » والقول الثاني : المصدق الراكب والزارع ؛ لأن الأصل : براءة الذمة من الأجرة › 
والثالث : الفرق بين الأرض والدابة كما تقدم » وقطع به بعضهم » ( فإن تلفت العين ) قبل ردها 
a TR PE E O hE‏ 
وی الت ) وهما مقاب ل الأسح » (قإن كان ما يدعي المالك )بالنصب ( أكثر ) من قيمة يوم 
التلف ( . . حلف للزيادة ) أنه يستحقها » ويأخذ ما عداها والمساوي بلا يمين . 


E 
i 


۲A۸ 


م 


e 


هو : آلاستيلاءُ على حى اَلْعَيْرٍ عَدوَاناً » فلو رَكِبَ : e‏ عن فراش . .ی 


ون نَم ينقَلْ ا دحل داره اعا و آذه e‏ آلدار و 


i EATS LE AS AS es TTT TTC فغاصت» وفى ألثانية وجه و‎ 


( كتاب الغصب ) 

( هو الاستيلاء على حق الغير عدواناً ) أي : : بغير حق » وبه عبر فى « الروضة »"“ » وعدل عن 
قول « المحرر » وغيره : ( مال الغير ) لأنه لا يدخل فيه ما يغصب ولیس بمال ؛ كالكلب وجاد 
الميتة والسرجين » والاختصاص بالحق ؛ كحق التحجر » ويدخل ذلك في قوله : ( حق ) ٠‏ قاله 
في « الدقاتق » و« الروضة ٠“‏ ( فلو ركب دابة أو جلس على فراش . . فغاصب وإن لم ينقل ) 
ذلك » قال في « أصل الروضة » : سواء قصد الاستيلاء TS‏ 
جهن کد انق . 

i e RSS O 

من يقصد السكنى"“ (أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل. . فغاصب) وسواء في الأول قصد 
الاستيلاء آم لا ؛ لأن وجوده يغني عن قصده . ) 

( وفي الثانية وجه واه ) : أنه ليس بغاصب » قاله لغزال © > خلاف مادل عليه کلام عامة 
الأصحاب » e‏ : فالأشهر آنه یصیر غاص“ . 


(۱) روضة الطالبين ( ۳/١‏ ) . 

(۲) المحرر( ص۲۱۱ ) . 

)۳( روضة الطالين ( ۳/١‏ ) ء ودقاتق المنهاج ( ص۲٦‏ ) . 
)٤(‏ روضة الطالبين ( )۸/٠١‏ . 

. )٤١1/١( الشرح الكبير‎ )٥( 

)1( روضة الطالبين ( ۸/١‏ ) » والشرح الكبير ( ٤١٦/١‏ ) . 
(۷) الوسیط (۳۸۷/۳) , ٠‏ 

(۸) المحرر ( ص۲۱۱ ) . 


1۹4 


سے کے ے۱ 


و سك خا مم لمَالكَ مه دود باقي آلار. . قعاص للبيْتِ فقط . ولو دحل بقصد 
آلاستيلاءِ ولي أَلْمَالك فيها. E AY‏ 
اا کنا 0 ليا عَلٰ صَاحب ألدّار . وَعَلّى ألْخَاصِب ألرَدُ » قن تلف عِندَهٌ. 
صيتة . ول أت مالا في بد مالكه. . صم . ولو تح راس زق مطْرُوج عَلَى الأَرضِ 
فرج ما فيه بالق » أذ مَْصوب سقط بالفتح وَخَرَج ما فيد. as‏ 
ريح . . لم يضكَنْ وآ تح فصا عَنْ عاثر هة َعَار. . صَِنَ » وإ أفتصر على 
الفتح . . قالاظه :أ ن طا في اَلْحَالٍ. . من وان وق تو طا . فلا aS‏ 


1 ا 


َو 
ره 


ع 


( ولو سكن بيتاً ) من الدار ( ومنع المالك منه دون باقي الدار . . فغاصب للبيت فقط ) أي : د 
باقي الدار . 

( ولو دخل ) الدار ( بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها . . فغاصب ) لها وإن كان ضعيفاً والمالك 
قوياً » ( وإن كان ) المالك فيها ( ولم يزعجه ) عنها ( .. فغاصب لنصف الدار ) لاستيلائه مع 
المالك عليها » ( إلا أن يكون ضعيفاً لا يعد مستولياً على صاحب الدار ). . فلا يكون غاصباً لشيء 
منها » ولو دخلها لا على قصد الاستيلاء ولكن لينظر هل تصلح له أو ليتخذ مثلها. . لم يكن غاصباً 
لشىء نها 

( وعلى الغاصب الرد ) للمغصوب ؛ لحديث أبي داوود وغيره : « على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه ١‏ » ( فإن تلف عنده ) بآفة أو إتلاف ( .. ضمنه ) حيث يكون مالا وهو الغالب مما 
سيأتي » وغير المال ؛ كالكلب والسرجين. . لا يضمن . 

( ولو أتلف مالاً في يد مالكه . . ضمنه ) هذه المسألة والمسائل التي بعدها ذكروها استطراداً لما 
يضمن بغير الخصب بالمباشرة أو التسبب . 

( ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح » أو منصوب فسقط بالفتح وخرج 
اقا و ا و و 0 
يضمن ) لأن الخروج بالريح لا بفعله . 

١‏ ولو فتح قفصاً عن طائر وهيجه فطار . . ضمن » وإن اقتصر على الفتح . . فالأظهر : آنه إن طار 
في الحال. . ضمن » وإن وقف ثم طار . . فلا ) يضمن › والثاني : يضمن مطلقاً ؛ لأن الفتح سبب 


۲۰ 


TEU ر ت‎ 0 RS ۱َ ا‎ ٤ E AA e 1 I1 
e وألايدى المترتبة ۾ يَدِ الغاصب ادي ضمَانِ ون جهل صاحبها آلغصبَ‎ 
كاب من عَاصِپ » يتقو عه صان ا تف عند » وكدًا إن جَهل ا‎ 
أصلِها يد ضمَانٍ کالْعَارہ ية » ون كانت يد أمَانة كرديعة . . فالْقَرار على ألْخَاصب . مت الف‎ 


الخد ِن الْعَاصِب منتغا پ. . فاألقرار عليه مُطلقاً . O,‏ قدّمَ له 
اما م مَغْصوباً ضيافة فأكَلّهٌ. . فكذا في الأظهر على لدا َو دمه مالك فَأكلة. . بریءَ 


ألْغاصبُ ) 
في يان کم النصب] ) 
تكن تفس اقيق بقيعنه أف أ َف تحت بر حادب » رَأبعَاضة التي لا يدر ارشها من 
لخر ما نه ص ِن يميه » وكا امقر ag‏ 


الطيران » والثالث : لا يضمن مطلقاً ؛ لأن للطائر اختياراً في الطيران » والأول يقول : طيرانه بعد 
الوقوف يشعر باختياره في هلذه الحالة » بخلاف التي قبلها . 

(والأيدي المترتبة على يد الغاصب . . أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب) وكانت أيدي أمانة . 

( ثم إن علم ) من ترتبت يده على يد الغاصب الغصب ( . . فكغاصب من غاصب » فيستقر عليه 
ضمان ما تلف عنده ) ويطالب كالأول › ( وكذا إن جهل ) الخصب ( وكانت يده فى أصلها يد 
ضمان ؛ كالعارية ). فیستقر عليه ضمان ما تلف عنده » ( وإن كانت بد أماتة ؛ كوديعة. . فالقرار 
ا : 

( ومتئٰ أتلف الآخذ من الغاصب مستقلاً به ) أي : بالإتلاف ( . . فالقرار عليه مطلقاً ) أي : في 
يد الضمان ويد الأمانة ؛ لقرة الإتلاف . ) 

( وإن حمله الغاصب عليه ؛ بأن قدم له طعاماً مغصوباً ضيافة فأكله. فكذا) القرار على الكل 
( في الأظهر ) › والثاني : على الغاصب ؛ لأنه غر الكل . 

( وعلىٰ هلذا ) أي : الأظهر : ( لو قدمه لمالكه فأكله. . بریء الغاصب )» وعلى الثاني : لاسا 
( فصل : تضمن نفس الرقيق بقيمته ) بالغة ما بلغت ( أتلف ) بالقتل ( أو تلف تحت يد عادية ) 
بتخفيف الياء » ( و ) تضمن ( أبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر ) كالبكارة ( بما نقص من قيمته ) 
تلفت أو أتلفت » ( وكذا المقدرة ) كاليد تضمن بما نقص من قيمته ( إن تلفت ) بآفة » ( وإن 


۳١ 


لقت . . كاي القني؛ وَعَلّى أَلْجَدِيدِ : تقَدَرُ منَ ألرّقيق » وَأَلْقيمَة فيه كألدَيّة في 
لحر » قفي يده نصْف قيميه وسائ يوان بالقيمَة » ويره لي وَمقَوم » رالأَصَخ : د 
اللي : ما حَصَره كيل أذ ورن وجار اَم فيه ؛ اء تراب نكاس وير ونك وكافور 
وَقطْنِ وَعِتب وَدَقيتي » لا عَالِبَة وَمَعْجُونِ . يضمن اللي وله تف أذ أف » إن ذد . 

فالْقَيمَةٌ » وَالأصدُ ١‏ أن ال افص مه من وفك العضب إلن تعذر الل ولو قل 
ألْمَعْصُوب ألْمعْلىَ إلى بد آَحَرّ. . قَللْمَالك أن بُكَلمَّة رَه » وَأن طالب بألْقيمَة في أَلْحَالِ » 


و کش 


فإذا رده. . رده إن كفت في اكد ابول إلبد. . طالَّبة ْمل في أي أَلبَلدَبْنِ شاءَ » فون 
فقد ألْمثْل E ES DO a O‏ 


أتلفت ) بجناية ( . . فكذا في القديم ) تضمن بما نقص من قيمته » ( وعلى الجديد : تنقدر من 
الرقيق » والقيمة فيه كالدية في الحر ؛ ففي يده نصف قيمته ) ولو قطعها غاصب له. . لزمه أكثر 
الأمرين من نصف القيمة والأرش » وسيأتي في آخر ( كتاب الديات ) مسألة الرقيق مع زيادة . 

( و ) يضمن ( سائر الحيوان ) أي : باقيه ( بالقيمة ) تلف أو أتلف » ويضمن ما تلف أو أتلف 
من أجزائه بما نقص من قيمته » ( وغيره ) أي : الحيوان ( مثلي ومتقوم » والأصح : أن المثلي : 
ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه ؛ كماء وتراب ونحاس ) وحديد ( وتبر ) وسبيكة »› 
(ومت ‏ و عر ( وار وط وف )وو وفاد ارا اا ( وف وخرت 
وزبيب وتمر »> ( لا غالية ومعجون ) هما مما خرج بقيد جواز السلم » وخرج بقيد الكيل أو 
الوزن : ما يعد كالحيوان » أو يذرع كالثياب » والوجه الثاني : سكت عن التقييد بجواز السلم › 
والثالث : زاد على التقييد به : التقييد بجواز بيع بعضه ببعض » فيخرج به بعض الأمثلة من العنب 
وعیره . 

( فيضمن المثلي بمثله تلف أو أتلف » فإن تعذر ) المثل ؛ بألا يوجد في ذلك البلد وحواليه 
( . . فالقيمة » والأصح : أن المعتبر أقصى قيمه ) بالهاء ( من وقت الغصب إلى تعذر المثل ) › 
والثاني : إلى التلف » والثالث : إلى المطالبة . 

( ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر. . فللمالك أن يكلفه رده ) إلى بلده » ( وآن يطالبه 
بالقيمة في الحال ) للحيلولة » ( فإذا رده. . ردها ) واسترده . 

( فإن تلف في البلد المنقول إليه. . طالبه بالمثل في أي البلدين شاء ) لأنه كان له مطالبته برد 
العين فيهما » ( فإن فقد المثل. . غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة ) لأنه كان له مطالبته بالمثل فيه . 


۲ 


و َر بالْجَاصِب في عير بل آل . لصحي : أ 
مُطَالَبةُ بالْمئل » وَإِلاً. . قلا مَطالبةَ ا u‏ رة قي بد اف 
يضمن بأقصًّى قي ِى عضب إ إلى آل : r‏ فصب 
جَتى وتف بسراية. . لواب : EN A‏ 
أن د هر شربها أو بيعَهّا » وتر عليه ایت اتی ون ت 


م م9 


وَالاَصَْاءُ رالات الْمَلاهي 9 یجب في إبطالها شيءٌ ¢ والأّصعُ : أت تسر الكسْر 


EOE ECEME EUG ELCEELC EOD ss aa ےا‎ 


الْفاحشَ ¢ 6 


( ولو ظفر بالغاصب في غبر بلد التلف. aa.‏ نه إن کان لا مؤنة لتقله ؛ کالتقد. . فله 


مطالبته بالمثل » وإلا. . فلا مطالبة له بالمثل ) ولا للغارم تكليقه قبول المثل ؛ لما في ذلك من 


O 


[اجتماع لاب الغارم قيمة با في بلد التلف] ‏ 

إذا غرم القيمة ثم اجتمعا في بلد التلف. . هل للمالك رد القيمة وطلب المثل ؟ وهل للآخر 
ta a CS‏ . هل له ولصاحبه 
ما ذکر ؟ اأصحهما : لا . 

( وأما المتقوم. . فيضمن ) في الغصب ( بأقصئ قيمه من الغصب إلى التلف » وفي الإتلاف بلا 
غصب بقيمة يوم التلف » > فإن جني ) على المأخوذ بلا غصب ( وتلف بسراية. . فالواجب : الأقصى 
أيضاً ) من الجناية إلى التلف e le Bg hE eet:‏ 
بالسراية وقيمة مثلها خمسون. . وجب عليه مئة . 

ولا تضهن الخمر) لمسلم ولا ذم » ( ولاتراق عل ذمي » إلا أن ظهر شربها أو یعها).. 
فتراق عليه في ذلك » ( وترد عليه ) في غير ذلك ( إن بقيت العين ) لإقراره عليها ء ( وكذا المحترمة 
إذا غصبت من مسلم ). . ترد عليه ؛ لأن له إمساكها لتصير خلاً > وهي a‏ 
٤‏ الخلية » أو بلا قصد الخمرية . 

(والأصنام) والصلبان (وآلات الملاهي) كالطنبور وغيره ( لا يجب في ٳبطالها شيء ) لأنها محرمة 
اا و ا : أنها لا تكسر الكسر الفاحش ء بل تفصلن لتجود كما . 


۲ 


قبل آلتاليف » فون عَجَر لكر عَن رعَابةٍ هنذا الد لنم صَاجِب آلمنكر. ا 


ى و و 
سر . وَتضمَن مَمَعَةٌ الار ولعب وَنَحْوهِمًا بألتقويتِ وَأَلمرَاتِ في بي عَادِية » وَل تضَمَنُ 
ا إلا بويت » وَكذا منفعَة بدن لحر في الأَصح . وإذا نقص ألْمَغْصوب بغر 
اشغمال. . وَجَبَ الأزش مع الاجر » وكا لز ص به ؛ أن بلي ؤب في الأَصَح . . 


قبل التأليف ) لزوال الاسم بذلك » والثاني : تكسر وترضض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة 
محرمة منه لا الأول ولا غيرها » ( فإن عجز المنكر ) على الأول ( عن رعاية هلذا الحد) أي : 
التفصيل المذكور ( لمنع صاحب المنكر ) منه ( . . أبطله كيف تيسر ) إبطاله » ولا يجوز إحراقها ؛ 
لأن رضاضها متمول » ومن أحرقها. . فعليه قيمتها مكسورة بالحد المشروع » ومن جاوزه بغير 
الإحراق . . فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع » وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي 
أت به » قال في « الروضة » : الرجل والمرآة والعبد والفاسق والصبي المميز. . يشتركون في جواز 
الإأقدام على إزالة هلذا المنكر وسائر المنكرات > ويثاب الصبي عليه كما يثاب البالغ »> وإانما تجب 
إزالته على المكلف القادر"“ . 

( وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما ) مما يستأجر ؛ كالدابة ( بالتفويت والفوات في يد عادية ) 
ان سكن الان وانتخد الد ور كب الداة آر ل بقل ذلك> وتضمن باج الل ا( ولا نضح 
منفعة البضع إلا بتفويت ) بأن وطىء » وتضمن بمهر المثل كما سيأتي » ولا تضمن بفوات ؛ لأن 
اليد لا تثبت عليها » فيزوج السيد المغصوبة » واليد في بضع المرأة لها » ( وكذا منفعة بدن الحر ) 
لا تضمن إلا بتفويت ( في الأصح ) كأن قهره على عمل » والثاني : تضمن بالفوات أيضا ؛ لأنها 
لتقومها في عقد الإجارة الفاسدة تشبه منفعة المال » والأول يقول : الحر لا يدخل تحت اليد 
فمنفعته تفوت تحت يده . 

( وإذا نقص المغصوب بغير استعمال ) كسقوط يد العبد بآفة ( . . وجب الأرش مع الأجرة ) 
للنقص والفوات ؛ وهي أجرة مثله سليماً قبل النقص ٠‏ ومعيباً بعده » ( وكذا لو نقص به ) أي : 
بالاستعمال ( بآن بلي الثوب ) باللبس . . يجب الأرش مع الأجرة ( في الأصح ) » والثاني : لا » بل 
يجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش ؛ لأن النقص نشا من الاستعمال وقد قوبل بالأجرة فلا يجب 
له ضمان آخر » ودفع بأن الأجرة في مقابلة الفوات لا الاستعمال . 


ا 
2 


(© ووضة الطالين ۸/67 


٤ 


و 

) [في اختلاف المالك والغاصب] ۰ 
اتی نارازه امالك . ْدق ألعْاصِبٌ يمين على لصحي قإذا حَلفَ. .رمه الماك 
في ألأصَحُ . ولو اختلقا في يميه او الٿياب آي عَلَى الب لصوب اذ في عي حلي . 
الا و ا . يُصَدَق أَلْمَالِكُ بيَمينه في ألأصحُ م » ولو رَه تاقصَ 
الب الم لر َء ولو عَصَبَ ثوب ST‏ 
E‏ رما نة » وهي قنع لاب بن ص ی لقم ....... 


( فصل ) إذا ( ادعئ ) الغاصب ( تله ) آي المغصوب (وأنكر المالك ) ذلك ( ٠.‏ 
لاسب پیت مان انی ) لله قد کرت مادا ونی عن ال۰ ارم تماقا . لتخلد 
الحبس عليه » والثاني : يصدق المالك بيمينه ؛ لأن الأصل : بقاؤه » ( فإذا حلف ) أي : لغاصب 
) . . غرمه المالك في الأصح ) بدل المغصوب من مثله أو قيمته » والثاني : لا یغرمه بدله ؛ لبقاء 
عينه في زعمه » أجاب الأول بأنه عجز عن الوصول إليها بيمين الغاصب . 

E A 
. . ( العبد المغصوب أو في عيب خلقي ) به بعد تلفه ؛ كأن قيل : كان أعمىٰ أو .أعرج خلقة‎ 
Ee الغاصب بيمينه ) في المسائل الثلاث ؛ لأن الأصل‎ 

من الخلقي في الثالثة > ولثبوت يده في الثانية على العبد وما عليه » ( و ) في الاختلاف ( في عيب 
حادث ) بعد تلفه ؛ کان قیل : كان أقطع أو سارقاً ( .. يصدق المالك بيمينه في الأصح ) لأن 
الأصل : السلامة من ذلك › والثاني : يصدق الخاصب بيمينه ؛ لأن الأصل : براءته من الزيادة » 
وفي « الروضة » و« أصلها » حكاية الخلاف قولين » وأنه لو رد المغصوب وبه عيب وقال : : عصبته 
هلكذا » وقال المالك : حدث عندك. . صدق الغاصب » قاله المتولي" » زاد في الروضة » : 
وابن الصبا ( ولو رده) آي : المقصوب ( ناقص إلقيمة: . لم یلزمه شيء ) لبقائه بحاله .. 

ولو صب ثوب یمته عشرة فصارت بالرخص رمثم یسه ابلا فصارت تصف درهم فرده. . 
O‏ 


. ۲۲۳۲ /۵( روضة الطالین ( ۲۹۲۸/۰ )۰ واش الکیر‎ o 
a (۲( ا‎ 


o 


: وَل صب حفن قيمَتهُمَا عَشرة فتلف أحذهمَا ورد لاحر وَقِيمَتة دِرْهَمَان » 
تش نا وم وع . رمه تابي في آلأصَح › وَاهُأعَلَمُ . ول ات قفن 
ي إلى ألتلّف ؛ بن جَعَل أَلْحنْطة َرِيسةً. . فكالتالف » وفِي قول : يَرَدهٌ مَعَ ارش 
اأص . وَل جى لصوب مان ب بیو مال. ل. . لزم ألْاصِبَ تَخْلِيصة بالاقل مِنْ قيمَتهِ 
الال » إن فت في بيو . عَرمة الال > وللمَجْنِيّ عَليِهِ تغريمُة وَأن يتَعَلَقَ بَا أَخَذَهُ 
علق .نال قل یپ۰۰ E‏ 


( قلت ) أخذاً من الرافعي في « الشرح ““ : ( ولو غصب خفين ) أي : فردي خف ( قيمتهما 
عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقیمته درهمان » أو آتلف أحدهما ) في يده ( غصباً ) له » ف 
( أتلف ) عطف على ( غصب ) › ( أو ) أتلفه ( في يد مالكه ) والقيمة لهما وللباقي ما ذكر ( . 
لزمه ثمانية في الأصح › والله أعلم ) وهي : قيمة ما تلف أو أتلفه وأرش التفريق الحاصل بذلك » 
والثاني : يلزمه درهمان قيمة ما تلف أو أتلفه » وفي الثانية وجه ثالث : أنه يلزمه خمسة قيمة كل 
منهما منضماً إلى الأخر › واقتصر الرافعي في الأول على الأول" » وزاد فى « الروضة » فيها 
الثاني » وزيد عليهما فيها الثالث عن « التتمة »^ » رای ا یک اا بالتلف » 
ويقاس به الإتلاف في الأول . 

( ولو حدث ) في المغخصوب ( نقص يسري إلى التلف ؛ بأن جعل الحنطة هريسة ) والسمن 
والدقيق عصيدة ( . . فكالتالف ) لإشرافه على التلف » فيضمن بدله من مثل أو قيمة » ( وفي قول : 
يرده مع رش النقص ) » وفي ثالث : يتخير بين الأمرين » وفي رابع : يتخير المالك بينهما » قال 
في « الشرح الصغير » : وهو حسن » وما لا يسري إلى التلف. . يجب أرشه » وقد تقدم . 

( ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال. . لزم الغاصب تخليصه ) لحصول الجناية في يده 
( بالأقل من قيمته » والمال ) الذي وجب بالجناية ( فإن تلف في يده. . غرمه المالك ) أقصى 
قيمة » ( وللمجني عليه تغريمه ) إن لم يكن غرم له » ( وأن يتعلق بما أخذه المالك ) لأنه بدل 
الرقبة » ( ثم يرجع المالك ) بما أخذ منه ( على الغاصب ) لأنه آخذ بجناية في يده » وقبل الأخذ 


(۱) الشرح الکبیر ( ٤٦۹/٥‏ ) . 
(۲) الشرح الکبیر ( ٤٦۹/٥‏ ) . 
(۳) روضة الطالبین ( ٥۹/۰١‏ ) . 
)٤6(‏ روضة الطالبین ( ٥۹/٥‏ ) 


۳٦٢ 


ا إلى أَلْمَالك فبیع في ألجتاية. دج م أَلْمَالك بمَا : 
e‏ راا جبره | لماك عراز 


ر 


۰ 


ل5 و 


منه لا یرجع کما قال الإماء ؛ لاحتمال آن ببرء ! J E‏ 
( ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية. . . رجع المالك یما أخذه ) منه ( المجني عليه على 


. . أجبره المالك على رده ) إن بقي ( أو رد مثله ) إن 
المالك إن كان له فيه غرض ) كان دخل الأرض نقص يرتفع بالرد » أو نقله إلى مكان وأراد تفريغه 
منه » ( وإلا ) أي : وإن لم يكن له في الرد غرض ( . . فلا يرده بلا إذن في الأصح ) » والثاني : له 
a LS N SL EE E Ll ES‏ « 

ب المالك » وله ذلك وإن لم يطلبه المالك ؛ ليدفع عن نفسه الضمات بالسقوط 


فع الضمان » فإن كان له غرض غيره. . فله الطم في 


یا إلا آن یمه منه ؛ ولا غرض له فی غير د 
الأصح . ٠‏ ) 
( واا عاد الرض کما كانت ولم يق فقس SE e‏ 

من الرد والطم وغيرهما وإن كان آتياً بواجب » ومعلوم : آنه ي 


نقص .. وجب ار سه معها )آي : ج الأجرة . | 
)7 ولو ب زیتاً ونحوه وغلاه فنقصت عینه دون قيمته. رده رازه بال اللاب )في 


مه آجرة ما قبلها » ( وان بقيِ 


الأصح ) ولا ينجبر نقصه بزيادة قيمته ¢ والثاني قال : ينجبر بها + لح ولهما بسبب واحد » ( وإن 
نقصت القيمة فقط. . لزمه الأرش »› وإن نقصتا. . غرم الذاهب ورد الباقي e‏ 


. ) ۲۳۲/۷ ( نهاية المطلب‎ )١( 


۳۷ 


مع أزشه إن كان نقص ألْقيمة أكترّ لاصخ : أ ن لسن لا جير فض هرال قل وان 
تذكر صَنْعَة تسا جير التسيان وتعلم صَنْعَة لا جير E‏ خر قطعا . ولو صب عَصيراً ‏ 
حكر م تلل . . قالأّصَحٌ : أن لحل لِلْمَالك » وَعَلى أَلْعَّاصب آَلأَرْش إن كان ألْحَّن أنقصَ 
e yy‏ الا أن اَنَل وألجلد 


[فيما يطراً على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال] 
O O A E‏ 


مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر ) من نقص العين ؛ كما إذا كان صاعاً يساوي درهماً فرجع 
بالإغلاء إلى نصف صاع يساوي أقل من نصف درهم » فإن لم يكن نقص القيمة أكثر . . فلا أرش › 
وإن لم ينقص واحد منهما. . فلا شيء غير الرد . 

( والأصح : أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله ) فيما إذا غصب بقرة مثلاً سمينة فهزلت ثم 
سمنت عنده ؛ لأن السمن الثاني غير الأول » وقائل الثاني يقيمه مقامه » ( و ) الأصح : ( أن تذكر 
صنعة نسيها يحبر النسيان ) لها کا ا : هو متجدد كالسمن › 
والمعن : أن النسيان والتذكر عند الغاصب . 

( وتعلم صنعة ) عنده ( لا يجبر نسيان أخرى ) عنده ( قطعاً ) وإن كانت أرفع من الأول . 

( ولو غصب عصيراً فتخمر ثم تخلل ) عنده ( . . فالأصح : أن الخل للمالك ) لأنه عين ماله › 
( وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة ) من العصير ؛ لحصوله في يده » فإن لم ينقص 
عن قيمته . . فلا شيء عليه غير الرد » والثاني : يلزمه مثل العصير ا 
قيل : للغاصب ٠‏ والأصح : أنه للمالك ؛ لأنه فرع ملكه . ) 

O O aT 
منه ) لأنهما فرع ما اختص به فيضمنهما الغاصب إن تلفا في يده » والثاني : هما للغاصب ؛‎ 
لتجضول المالة عنت + والفالت : الل لمر ب مه والجلد كاف + لاه ضارمالا قله‎ 
. لان الجلد يجور للمشصرب مه إمساكة > بيخلاف الخمر‎ ٠ :والزانع ؟ كه‎ 
' فصل : زيادة المغصوب إن كانت أثراً محضاً ؛ كقصارة ) للثوب » وطحن للحنطة وغير ذلك‎ ( 


۳۸ 


فلا د شيْءَ لصب بِسَبَبهَا » وَللمَالكِ تكليفة رَه كما كان إن مک » و 
اا yy e E‏ 


ا ا ران رادت ای فيه . ۴ ا COE‏ ) 


و e‏ س 2 کر ر e E of‏ 427 4 ا و 
اتيز . . زمه مه وَإن شق » فن تعذرً. . فالمَّذَهَّبُ : أنه كألتالف فل تغريمَةُ » وَللغاصب أن 
a e e E Ra‏ 


( . . فلا شيء للغاصب بسببها ) لتعديه بها » ( وللمالك تکلیفه رده کما کان إِن آمکن ) کن صاغ 
النقرة حلياً» أو ری الا ا (و )له ( أرش النقص ) إن نقصت قيمته بالزيادة عما كانت 
قبلها فیما لا یمکن رده » أو نقص عما کان فیما یمکن رده ورد » ( وإن کانت عیناً ؛ کبناء 
وغراس. . كلف القلع ) لها من الأرض وإعادتها كما كانت » وأرش نقصها إن كان مع أجرة المثل . 

( وإن صبغ ) الغاصب ( الثوب بصبغه ) الحاصل به فيه عين مال ( وأمكن فصله ) منه ( . 
عليه في الأصح ) كما في قلع الغراس › والثاني قال : يضيع بفصله » بخلاف الغراس › ( وإن لم 
يمكن ) فصله : ( فإن لم تزد قيمته ) أي : الثوب بالصبغ ( .. فلا شيء للغاصب فيه › وإن 
نقصت . . لزمه الأرش ) لحصول النقص بفعله » ( وإن زادت ) بالصبغ ( .. اشتركا فيه ) أي : 
الثوب بالنسبة » فإذا كانت قيمته قبل الصبغ عشرة وبعده خمسة عشر. . فلصاحبه الثلثان وللغاصب 
اقلت رة كاك اقل محال عر نة تر ها و فلا کي ل 

( زل کا الشفرت كرا ال فا ا ا ار كر واه ا 
( وإن شق ) عليه » ( فإن تعذر ) كأن خلط الزيت بالزيت ( .. فالمذهب : أنه كالتالف ) خلطه 
بمثله أو أجود أو أردا » ( فله ) أي : للمغصوب منه ( تغريمه ) أي : الغاصب › ( وللغاصب أن 
يعطيه من غير المخلوط ) ومن المخلوط بالمثل أو الأجود دون الأردإ » إلا أن يرضىئ به. . فلا أرش 
له > والطريق الثاني : قولان : أحدهما : هلذا » والثاني : يشتركان في المخلوط وللمغخصوب منه 
o‏ : إن خلطه بمثله. . اشتر والا. . فکائتالف > هلذا ما في « أصل 
الروضة 0 وفي « الشرح » ترجيح طرق القولين"' . 


(۱)( روضة الطالبين ( ٠۲/١‏ ) . 
(۲( الشرح الكبير ( ۲/٥‏ ) . 


۳۹ 


اا 


ولو عضب حشبة وبتى عَليْها. . أخرجَّث › ولو أذْرَجَهّا في سَفيتة. . فَكَدَلِكَ إلاً أن 
3 مال مَعْصْومَيْن . وَلَوْ وَطِىءَ الْمَعْصوبة به الما بالتخريم. ب وان 
هل . قا خد » في الاين يَجِبُ ألمَهْرٌ إلا أن تطاوِعَة فل يجب عَلّى أصّجيح ؛ 

وعَليها لحد إِذْعَلِمَث . وَوَطءُ ألْمُشْتَري من الْغاصب كوَطئه في أَلْحَدٌ وَالْمَهْرِ > فن 
غرمَة. . لم زجع به عَلى ألْغاصب في الأظْهَرٍ » وَإِنْ أخبل عَالِما بالكًخريم . . الول رقي عير 
یو ٠‏ وإ جو قو تيج زمار وي ندم ايتا » فا رها الفترن عل 


جمس 


( ولو غصب خشبة وبني عليها. . أخرجت ) وردت إلى مالكها ؛ أي : يلزمه ذلك › وأرش 
نقصها إن نقصت مع أجرة المثل » فإن عفنت ؛ بحيث لو أخرجت لم يكن لها قيمة. . فهي 
كالتالفة » ( ولو أدرجها في سفينة. . فكذلك ) أي : يلزمه إخراجها وردها إلى مالكها وأرش نقصها 
مع أجرة المثل › ( إلا ن يخاف ) من إخراجها ( تلف نفس أو مال معصومين ) بأن كانت أسفل 
السفينة وهي في لجة البحر. . فيصبر المالك إلى أن تصل الشط ويأخذ القيمة ؛ للحيلولة » ومن غير 
المستثنى : أن تكون السفينة على الأرض ٠‏ أو مرساة على الشط » أو تكون الخشبة في أعلاها › أو 
لا يخاف تلف ما ذكر » وخرج ب( المعصومين ) : نفس الحربي وماله . 

( ولو وطىء ) الخاصب الأمة ( المغصوبة عالماً بالتحريم ) لوطئها ( . . حد ) عليه ؛ لأنه زناً» 
( وإن جهل ) تحريمه ؛ كأن قرب عهده بالإسلام ( .. فلا حد ) عليه » ( وفي الحالين يجب 
المهر » إلا آن تطاوعه ) في الوطء ( .. فلا يجب على الصحيح ) كالزانية » والثاني قال : هو 
ا و ا و اد ی ع ج ا اوا د 6 
ولو كانت بكراً. . فعليه مهر بكر أو أرش البكارة مع مهر ثيب ؟ وجهان » أصحهما : الثاني 

( ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر ) فإن علم حرمة الوطء .. حد» وإن 
اا جل کا نة تد . فلا حد » وعليه المهر - إلا أن تطاوعه - وأرش البكارة › ( فإن 
غرمه ) أي : المهر ( . . لم يرجع به على الغاصب في الأظهر ) لأنه مقابل فعله › والثاني : يرجع به 
عليه في حالة الجهل بكونها مخصوبة ؛ لأنه غره بالبيع » والخلاف جار في أرش البكارة فلا يرجع به 
في الأظهر › ( وإن أحبل ) الخاصب أو المشتري منه ( عالماً بالتحريم ) للوطء ( . . فالولد رقيق ) 


اللسيد ( غير نسيب ) لأنه من زناً » ( وإن ¿ جهل ) التحريم ( . . فحر نسيب ) للشبهة بالجهل › 


( وعليه قيب بوم الاتففباك ) سيا لاسي ٤‏ اا ا و ا ا ¢ 
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ولو تلف المَغصوبُ عند المُشتري وَعَرمَةُ. ا تزجع > وکذا لو تعب تعب عِندَة في آلاظهر ولا 
تزجع بغز منْفعة 2 آستوفاعا في آلأظهر ٤‏ وتزجع بخرم ما تلف عنده وبارش 5 تقصٍ پت بنائه ئو غراسو ‏ 

إذا نقضَ فی في ألأصح کل تا لو غرمَة أَلْمُستَري تع ود لز فرت الغاد ب 

٤ > e E RE .... فيرجع‎ YU عَلى أَلْمُشْتَرِي‎ : 


وإن انفصل ا ميتاً. . فلا قيمة عليه › أو بجناية . . فعلى الجاني ضمانه › و ا ) 
الغاصب > ويقاس به المشتري منه . _ > | ) 
ويقال مثل ذلك في الرقيق اا تقصا اة > وفي e,‏ الغاصب له بغير جناية e‏ 
أحدهما : : نعم ؛ لثبوت اليد عليه تبعا لأمه « ویقاس به المشتري منه »> ویضمنه بقیمته یوم انفصاله 
لو کان حياً » ويضمنه الجاني بعشر قيمة مه وضمان الحر على الجاني بالغرة عبداً أو أمة ‏ 
-وتضمين المالك في الجناية عليه للغاصب بعشر قيمة أمه ء ویقاس به المشتري منه »> وسيأتي في 
( الجنايات ) : أن الغرة تحملها العاقلة » وكذا بدل الجنين الرقيق المجني عليه دى العاقلة في 
( ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه ) لمالكه ( . . لم يرجع ) بما غرمه على الغاصب » 
وإنما يرجع عليه بالثمن » وعن صاحب « التقريب » : أنه يرجع من المغروم بما زاد على الثمن" » 
( وکذا لو تعيب عنده ) بآفة. . لا يرجع بأرشه الذي غرمه e‏ ار ) لأن التعيب 
بآفة من ضمان المشتري كما لو عيبه . ) 
(ولا يرجع )إعليه ( بغرم منقعة استوفاها) كالكنن والرکوب والبر 
استوفى مقابله » ومقابل الراجح في المسائل الثلاث يقول : غره بالبيع . ) | 
د ا ا ( وبأرش نقص) 
iE CL DRE AEN ed‏ 
والثاني ی ا رن ا اف جت مر ات ری یا وا E‏ 
ماله . . ) ) ) 
( وکل ما لو ار رجع به ) على الخاصب مما ذكر ( لو غرمه 0 ( (.. لم 
يرجع به على المشتري ) لأن القرار عليه » ( وما لا. . فيرجع ) أي : وكل مالو غرمه المشتري 


في الاغهر) لان 


() انظر« الشرح الكبير ٤۷۷/١ (٤‏ ) . 


<۲ 


۱ 


0 ۶ ھت ص ے 0ے ر1 ھر 2ء و 
م 3 و ُ 1 2 و ۹ ^ ۰ 2 ۶ ھم | ا 


لا يرجع به على الغاصب مما ذكر لو غرمه الغاصب ابتداء . . رجع به على المشتري ي 
( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح *“ : ( وكل من انبنت يده على يد الغاصب ) غير 
المشتري ( . . فكالمشتري > والله أعلم ) في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه . 


(۱) الشرح الکبیر )٤۷۹/٥(‏ . 


4 


4 
کک 3 0 ۰# 
~~ | 


الا بُ في مولي بل في آزضي وما فيا ين پء وشَجّر تما » وکنا ا ثمَر لم يوَبَر في 


الأص . ولا شفعة في حجر رة بيت على سقف غير مُشْتَرَكٍ » وكذا شرك في لاص . وَكَل 
اله يملكت تة لتنا ؛ قح وو RE‏ 


( كتاب الشفعة ) . 

محلها في الأصل E O TE‏ فیثہت 
اک ا ای ا و اا ای ا رای ی ا ا کر م دی 
الشفعة شرعاً : ) 

( لا تبت في منقول بل )5 ایوا ا اد 
يؤبر ) تشبت فيه تبعاً للأرض ( في الأصح ) كشجره > والثاني : يقيسه على المؤبر ؛ فإنه إذابيع مع 
الشجر والأرض. . لا تلبت فيه الشفعة » بل يأخذ الشفيع الأرض والشجر بحصتهما من الثمن ؛ 
رو مسلم عن جابر قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم 
ربعة أو حائط “٠)‏ الأول : المنزل » والثاني ك أفرد بالبيع ؛ 
لانتفاء التبعية . e‏ ) ) 

ڈیا فق ان جرا ھت دن ت ہے و ان ای ا اھ کے ی ار 
غيرهما ؛ إذ لا أرض لها › ( وكذا مشترك في الأصح ) لما ذكر › والثاني : يجعله كالأرض 

( وكل مالو قسم بطلت منفعته المقصودة ؛ كحمام ورحى ) أي : طاحونة صغيرين ( . . 
لا شفعة فيه في الأصح ) هو مبني على أن علة ثبوت الشفعة في المنقسم : دفع ضرر مؤنة القسمة ؛ 
أي : أجرة القاسم » والحاجة إلى إفر دالخ الفا ل اراي 4 الكت والكرر ولال 
ونحوها » والثاني : مبني عل أن العلة دفع ضرر الشركة فيما يدوم » وكل من الضررين حاصل قبل 
الع » ومن حق الراغب فيه من الشريكين آن يخلص صاحبه منهما باليع له ۽ اا ا . سلطه 
الشرع على أخذه منه . 


(۱( صحیح مسلم ( ۱۳٤/۱۹۰۸‏ ) . 
(۲) في (ب) : (فلا) . 


2 


o u Bs U eo, gg ys 
: ولواح دارا وله شريك في مر ها . . فلا شفعة له فيها > والصحيح‎ ٠ رلا عة إا شري‎ 
٤ ل ا‎ 


وتا في أَلْمَمٌَ ِن كان لِلْمُسَْرِي طرِيقٌ حر إلى ألذَار 


وَإلاً. . فلا إن ئت يما ك ياوه بذكا لازم تاران يلك اني ؛ كت . 
تهر ء ووي حلم وصح دم وجوم » وَأجرق » وَأ مال ملم . . ولو شرط في الي 


جيار لَهُمَا أو ائم . . لَه يؤخذ بالشَْعَة حى E ES 4 NE DSRS ER ESS Sm‏ 


( ولا شفعة إلا لشريك ) بخلاف الجار ؛ روى البخاري عن جابر قال : ( إنما جعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الشفعة في کل مالم يقسم )' » ( ولو باع داراً وله شريك في ممرها ) التابع 
لها ؛ بأن كان بدرب غير نافذ ( . . فلا شفعة له فيها ) لانتفاء الشركة فيها » ( والصحيح : ثبوتها في 
الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار » أو أمكن فتح باب ) لها ( إلى شارع > وإلا )آي : وإن 
لم يمكن فتح باب ولا طريق ( . . فلا ) تثبت فيه ؛ حذراً من الإضرار بالمشتري » والثاني : تثبت 
فيه » والمشتري هو المضر بنفسه بشرائه هلذه الدار » والثالك : للشريك الأخذ بالشفعة إن مكن 
المشترى الو وات الحقين » وألحق الشيخ أبو محمد بعدم الامکان في الخلاف ما إذا 
كان في اتخاذ الممر الحادث عسر أو مؤنة لها وقع » ويؤخذ من ذلك وجه بعدم الثبوت في الشق 
الأول » وهو مقابل الصحيح فيه المعبر به في « أصل الروضة » أيضا" » ووجه بأن في الثبوت 
ضرراً للمشتري » والصحيح يقول : ينتفي بما شرط » وحيث قيل بالثبوت . . فيعتبر كون الممر قابلا 
للقسمة على الأصح السابق » أما الدرب النافذ. . فغير مملوك › فلا شفعة في ممر الدار المبيعة منه 

(وانفا تفت ) الشفعة ( فيما ملك بمعاوضة ملكا لازماً متأخراً عن ملك الشفيع ؛ کمبیع ومهر 
وعوض خلع » وصلح دم ونجوم » وأجرة ورس مال سلم ) فلا شفعة فيما ملك بغير معاوضة ؛ 
كالإرث والوصية والهبة بلا ثواب › ر ما احترز عنه باللازم وما بعده » وقوله : ( وصلح دم ) 
هو في الجناية عمداً » فإن كانت خطأً. . فالواجب فيها : الإبل » ولا يصح الصلح عنها ؛ لجهالة 
صفاتها » وقوله : ( ونجوم ) عطف على ( دم ) يعني : والصلح عن نجوم الكتابة على الوجه 

( ولو شرط في الییع الخيار لهما ) أي : للمتبايعين (آو للبائع) وحده ( ل غا الا ج 


(۲) روضة الطالبين ( ۷۳/٠‏ ) . 


٤٤ 


ينقطء ايار ء « ون م اللمْشتري و فالأظهرٌ : rE‏ ر ذ 
| فلا . َد لري يالشقمي م عیب یا وار با 


ينقطع الخيار ) سواء قلنا : ١‏ 
للمشتري وحده. . فالأظهر : 
نظرا إل آنه آیل إلى اللزوم › والثانی : ي 
في زمن الخيار للبائع أو موقوف ( . . فلا ) يؤخذ بالشفعة 
يؤخذ ؛ لانقطاع سلطنة البائع بلزوم العقد من جهته . ) 
( ولو وجد المشتري ٠‏ عيباً وأراد رده بالعيب › وأراد الشفيع اذه ویرضی بالعيب . 
فالأظهر : إجابة الشفيع ) حتى لا يبط 1 ا 
a‏ 
( ولو اث ی ر او عضها. فلا شفعة الأحدهما على الآخر ) 
وقت وأحد . 
( ولو کان للمشتري شرك ) بکسر 
فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه (. . فالأصح : أن الشريك لا يأخذ کل الع + 2 ( يأخذ 
ا : السدس » : يأخذ 


ا : العلك في زمن اليا لري ) 
PE‏ الان (والا )آي : وإن قلنا : الملك 
؛ لعدم تحقق زوال الملك » وقيل : 


لشين ؛ أي : نصيب ( في الأرض ) كأن كانت بين ثلاثة أثلاثاً 


ل المبيع › 6 حق فيه 


ولا ترط في اتك باضه سکم ماک i‏ اخارا ٤‏ ولاحضور المشتري ) ولا 
التملك بها مع كل مما ذكر ومع غيره كما سيأتي . ) ) 
a iiss‏ 

ذلك ) : 


ن ٭ ( ويشتر ترط مع 


0 


ًا تسْليم ألعوَضٍ إلى الاري: ذا تسمه أو ار مه ألقاضي أَلسَسَلَمّ. . ملك ألشفيع 


ا ا ألْمُْتري يكن ألوض في ذيه . وما قَصَاء لضي له الَف ٳ 


۴ س 0 ص سے 


ك ي ا 2 a e‏ ق و و 7 2 کے و * * SEET‏ و ت 
حصر ۰ وَأثبَتَ حَقَهُ فيَمْلِكٌ به في ألأَصَحٌ . ولا يتملك شقصا لَمْ رَه ألشُفيع على 


4 بیان ! بدل الشقص الذي e‏ في قدر الثمن] 
إن آشتریٰ بمثليّ ر حَذه الشَفيع بمثله › أو يتقوم . . ا : يوم 


E E Sa‏ ريڏ في 


( إما تسليم العوض إلى المشتري ؛ فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ) إن امتنع منه » أو قبض 
القاضي عنه كما زاده في « الروضة “"“( . . ملك الشفيع الشقص ) . 

( وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته ) أي الشفيع 

( وإما قضاء القاضى له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه ) فيها وطلبه ( . . فيملك به ) أي : 
بالقضاء ( في الأصح ) » والثاني : لا يملك به حتى يقبض العوض » أو يرضى المشتري بتأخيره . 
( ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب ) وليس للمشتري منعه من الرؤية » وفي قول : 
يتملكه قبل الرؤية ؛ بناء على صحة بيع الغائب » وله الخيار عند الرؤية » والطريق الثاني : القطع 
بالأول ؛ لأن الأخذ بالشفعة ة قهري لا يناسبه إثبات الخيار فيه 


2 
ک2 


( فصل : إن اشترى بمثلي ) كنقد وحَبّ ( .. أَحَدَةُ الشفيع بمثله » أو بمتقوم ) كثوب 
وعبد ( . . فبقيمته يوم البيع » وقيل : يوم استقراره بانقطاع الخيار ) والمراد ب( اليوم ) : الوقت › 
ومما يصدق به المثلي أو المتقوم : أن يكون مسلماً فيه بالشقص » أو مصالحا عنه بالشقص › 
نجوم كتابة معوضا عنها بالشقص » ويصدق الدين مما ذكر بالحال » ومقابله قوله : ( أو بمؤجل. . 
فالأظهر : أنه ) أي : الشفيع ( مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال » أو يصبر إلى المحل ) بكسر 
-الحاء ؛ أي : الحلول ( ويأخذ ) ولا يبطل حقه بالتأخير ؛ للعذر » وليس له الأخذ بمؤجل › 


. )۸٤/١( روضة الطاليين‎ )١( 


٤٦ 


لز يح شقص وغيرة. اكل روون ليمز ويز انور بمَهر مثلها » وكذا عوض 
الخْلع ولو ا شترَیٰ بجُزافي وَتلفَ . . تتح الخد ؛ إن حن الي فثرأ دل نري 
(لَم يكن مَعلوم الْقَذرِ ). ع خان ت الیم ان اکن پلا و ن قذراً.. لم 
تمع عا في ألأَصَحٌ . ذا هر من عقا ؛ إن كان مُعينا. ل ألم افع 
وَإلاً. r e Ek‏ نفع رف جو ء ونإ قلقي 


والثاني له ذلك ؛ تنزيلا له منزلة المشتري » والثالك يأخذه بسلعة تساوي الشمن إلى أجله .. a‏ 
( ولو بيع شقص وغيره ) كثوب صفقة واحدة ( .. آخذه) آي : الشقص ( بحصته ) آي : بمثل 
حصته ( من القيمة ) من الثمن › فإذا کان الثمن مئتين وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم إليه 
عشرين. . أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن » وتعتبر القيمة يوم البيع » ولا خيار للمشتري بتفريق 
الصفقة عليه لدخوله فيها عالماً بالحال > وعبارة « المحرر ا الثمن. عليهما باعتبار قيمتهما 
وأخذ الشفيع الشقص بحصت" e‏ من الثمن كما في « الشرح و« الروضة “" » ( ويؤخذ ) 
ال#تص.( الممهور ) لإمرآة ( بمهر مثلها» ونا وض الخلع ) بونذ هر مثل المخأومة» 
والاعتبار بمهر المثل يوم النكاح ويوم الخلع . 
( ولو اشتریٰ بجزاف ) بتثلیث الجيم دراهم آو حن ار قرفا ولف ا ا وا ن 
بقدره ( . .. امتنع الأخذ » فإن عين الشفيع قدراً وقال المشتري : لم يكن معلوم القدر . . حلف على 
نفي العلم ) أي : آنه لا یعلم قدره » ( وإن ادع علمه ) به ( ولم یعین قدراً. . لم تسمع دعواه في 
الأصح ) ٠‏ والثاني : تسمع » ويحلف المشتري أنه لا يعلم قدره » وإن لم يتلف الشمن, LE,‏ 
وأخذ الشفيع بقدره » فإن كان غائباً. لم يكلف البائع إحضاره ولا الإخبار عنه » ( وإذا ظهر الشمن 
مستحقاً ) بعد الأخذ بالشفعة : ( فإن كان معيناً ) كأن اشترى بهلذه المثة ( قل ال وال 
لترتبها عليه › ( ا و ا ا ا الي 
والشفعة . ا 
(وإن دفع ن ا . قز د e‏ کونه a‏ ا 
إبداله » ( وكذا) أي : لم تبطل شفعته ( إن علم ) كونه مستحقاً ( في الأصح ) » والثاني : نزل دفع .. 


(۱) المحرر( ص۲۱۹ ) . 
() الشرح الكبير ٠٠١ /١(‏ ) » وروضة الطالبين ( )۸۸/١‏ . 


¥ 


وَتصَرُف أَلْمُْشتري في ألشقَصِ ۽ كع ورقف وجار . صجيح . رشني ا 
فيه كالوقف - وَأَحْذة » وبتکیر فيا فب شفْعَةٌ - يتن آذ باخ باي ني ا 
واخ الأول . ولو نلف ألمُضْتَرِي ايع في قذرِ اَن صق ضري » ونا أ 
کہ راء او کون آلطًالب شریکاً ؛ فان أعَرَفَ ربك يلم . . فالأصح : وت 


انعد عافن ى اناي إن ب ترف بقبْضه » وَإِن عرف : هَل بنرك في 


السّفيع أ أده الْقَاضي ويَحمَظة ؟. . فيه جلاف سب في آلإفرار نَظيرةٌ . ولو اه 
ا أَذُواعَلن قَذِْ صمي » وني قول : على الوس DET TEE E‏ 


المستحق مع العلم به منزلة الترك للشفعة » ثم قيل : الخلاف في الأخذ بمعين ؛ كقوله : أخذد 
بالشفعة بهلذه المئة » فإن قال : بمئة ثم دفع المستحقة. . لم تبطل شفعته قطعاً » وقيل : الخلاف 
في الحالين » قال في « الروضة » : الصحيح : الفرق بين الحالين ٠"‏ » وظاهر السكوت عن ذلك 
في قسم الجهل : أنه لا فرق فيه بين الحالين . 

( وتصرف المشتري في الشقص ؛ ؛ كبيع ووقف وإجارة ) وهبة ( 1 . صحیح ) لانه ملکه 1 

( وللشفيع ی ما هف ارف وا اجار وات ى2 لقص : 
( ويتخير فيما فيه شفعة ؛ كبيع ) وإصداق ( بين أن يأخذ بالبيع الثاني ) و الإصداق ( أو ينقضه وياخذ 
بالأول ) لن حقه سابق . ) 

( ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن. . صدق المشتري ) بيمينه ؛ لأنه أعلم بما باشره › 
( وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكاً ). . يصدق بيمينه أنه ما اشتراه » بل ورثه أو اتهبه › أو 
أنه ما يعلم أن الطالب شريك » ( فإن اعترف الشريك ) في صورة إنكار الشراء ( بالبيع . . فالأصح : 
ثبوت الشفعة ) للاخر » ومقابله : ينظر إلى إنكار الشراء > ( ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف 
بقبضه ) من المشتري › ( وإن اعترف ) بقبضه منه ( . . فهل يترك في يد الشفيع » أم يأخذه القاضي 
ویحفظه ؟ فبه خلاف سبق ذ في « الإقرار “ نظيره ) فيما إذا كذب المقر له المقر بمال ؛ كثوب » وان 
الأصح : آنه يترك في يده . | 

(ولو استحق الشفعة جمع . . أخذوا على قدر الحصص» وفي قول: على الرؤوس) فإذا كان لواحد 
النصف ولاخر الثلث ولاخر السدس من دار » فباع صاحب النصف . . أخذه الاخران أثلاثا على 


(1) روضة الطالبين ( ٩۳/١‏ ) . 


۸ 


ولو باع أَحَدُ شرِيكَبْنِ نِصْفَ حصَّته لِرَجُلِ م اقا لاَخَر. . ٴ 
2 ألقَدِيم » لاصخ 4 إن عَم عَنِ ا لصف ألاَوَلٍ. . ث 
ين أخذ ألجميم وتركه » وَلَيْس لَه الاقتصار على حصته › و رأ زا احد إذا سيط عض 


م ص 
ور م 0 e‏ 


والأصح : أنه لو عَمَا أحَد شُفْيعَيْن. . 


لابه > ونصفين على الثاني » وجه الأول : أن الشفعة من مرافق | 
نمعة أصل الشركة وهما في ذلك سواء  .‏ 
AENEAN,‏ فالشفعة في النصف الأول للشريك 
القديم ) وقد يعقو عنه » ( ( والأصح : أنه إن عفا عن النصف الأول . . شارکه المشتري الأول في 
النصف الثاني » وإلا. ٠.‏ فلا ) يشاركه فيه » والوجه الثاني : يشاركه فيه مطلقا ؛ لأنه مالك حالة 
بیعه » والثالث : لا يشارکه فه مطلقاً ؛ لان ملکه للمبيع مزلزل بت لط الاخر عليه » وظاهر .مما 
ذکر اا ی وو ا ویو مته 2 : أنه إن عفا قبله.. .ثبتت المشاركة 
قطعاً » أو أخذ قبله . . انتفت قطعاً . [ ۰ | la O‏ 

( والأصح. : ت لوعف أحد شين ا ؛ وتخيو الآغر بين أذ الججنيخ وتر > ولیس 
له الاقتصار على حصته ) لثلا تت تتبعض الصفقة على المشتري » والثاني : له الاقتصار على حصته 
فقط » والثالث : يسقط حق الاثنين كالقصاص » والرابع : لا يسقط حق واحد منهما ؛ ؛ تخلسا 
للثبوت › (و)الآصح : أن الواحد إذا أسقط بعض حقه. . سقط کله ) کال اص » والثاني : لا 
يسقط شيء منه ؛ كحد القذة 


ملك فتتقدر بقدره » ووجه 


e 2‏ : يسقط اا و الباقي قال الصيدلاني : 

ي المشتري بتبعيض الصفة » فان أب وقال : خذ الكل أو دعه. . فله ذلك » 
والخلاف قال الإمام : إذا لم نحكم بان الشفعة على الفور » فإن حكمتا به. طرده إذا 
بادر إل طلب الباقي » ومنهم من قطع بالسقوط في الكل . e‏ 

Nr‏ . فله أخذ الجميع في الحال › فإذا حضر الغائب. . شارکه ) ولیس 


. (ort / ٠ ( انظر «الشرح الكبير»‎ )۲ ٣ 
. ) ۳٥۹/۷ ( نهاية المطلب‎ )۲( 


٤۹ 


ES Ep 
وال : أ فة ى در ا علم الف بالني. لاوز على الَا » إن ان‎ 
ا عَنْ لد الْمُشتري أو خائفا من عدو . . يكل إن قَدَرَ » وَإِلاً. . فلیْشهد على‎ 


ماع 
\ 
فد 
١‏ سا 


ا رذ أَلْمَقَدور عليه منهُمًا . . بطل حَقَةُ في الأظهر . فلو كان في صلا او حَكَام 
أو طَعَام. . فل آلإتمَامُ O‏ 


للحاضر الاقتصار على حصته ؛ لئلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب » وما استوفاه 
الحاضر من المنافع وحصل له من الأجرة والثمرة. . لا يزاحمه فيه الغائب » ( والأصح : أن له 
تآخير الأخذ إلى قدوم الغائب ) لعذره في ألا يأخذ ما يؤخذ منه » والثاني : لا ؛ لتمكنه من الأخذ › 
والخلاف مبني على أن الشفعة على الفور . 

( ولو اشتريا شقصاً. . فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما ) وحده . 

(٠‏ ولو اشترى واحد من اثنين . . فله ) أي : للشفيع ( أخذ حصة أحد البائعين في الأصح ) لتعدد 
الصفقة بتعدد البائع › والثاني : لا ؛ لأن المشتري ملك الحصتين معا فلا يفرق ملكه عليه . 

( والأظهر : أن الشفعة على الفور ) لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور ؛ كالرد بالعيب » 
والثاني : تمتد ثلاثة أيام ؛ فإنها قد تحتاج إلى نظر وتأمل فتقدر بالثلاثة ؛ كخيار الشرط . 

( فإذا علم الشفيع بالبيع ) على الأول ( . . فليبادر على العادة ) في طلبها » ( فإن كان مريضاً أو 
غائباً عن بلد المشتري أو خائفاً من عدو. . فليوكل ) في طلبها ( إن قدر ) على التوكيل فيه › 
( وإلا. . فليشهد على الطلب ) لها » ( فإن ترك المقدور عليه منهما ) أي : من التوكيل والإشهاد 
( .. بطل حقه في الأظهر ) لتقصيره › والثاني : لا يبطل ؛ لأنه قد يلحقه منة أو مؤنة فيما ذكر › 
N E N N A‏ 
( الأصح )'“ . 

( فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام ) و قضاء حاجة ( . . فله الإتمام ) ولا يكلف قطعها › 
ولا يلزمه الاقتصار في الصلاة على أقل مايجزىء » ولو دخل وقت الصلاة أو الأكل أو قضاء 
الحاجة. . جاز له تقديمها على طلب الشفعة . 


)۱( روضة الطالبين ( ٠١١ /٥‏ ( « والشرح الکبیر ( ٥۳۹/٩‏ ) 


0۸ 


ا صدّق آل € لم ذز ا ¢ ذا و 1 
e‏ دار اتی الت بای کر . فان حمس مة. . بقي 


1 
حَمَه » وَإِن بان باكر . . بطل . ولاق E‏ : ( ارك أله في 
لذعاء e‏ حصتَة جَاهلاً با اسْفعَة. . 


ا ا الطلب لھا ( وقال : لم أصدق المخبر) ب بيع الشريك ٠(‏ . لم يعذر إن أخبره 
عدلان ) ذكران » أو ذكر وامرآتان بذلك »› ( وكذا ثقة ثقة في الأصح 0 حر أو عبد أو امرأة › 
والثاني : يعذر ؛ لآن الحجة لا تقوم بواحد » ( ویعذر إن أخبره من لا يقبل e‏ 
وي ول لتر إن أ ددم الاق لا بل راطف فل الاي . 

( ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمس مثة: < بقي حقه:) لأن الترك و 0( ونان 
بأکثر . . بطل ) حقه ؛ لأنه إذالم يرغب فيه بألف. . فبأكثر أولى ٠.‏ 

( ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال ) له : ( بارك الله ) لك ( في صفقتك. . لم بطل ) حقه ؛ 
لأن السلام سنة قبل الكلام › و ليأخذ ” e‏ ا :آنه 
یبطل به حقه ؛ لإشعاره بتقریر بیع  .‏ 

( ولو باع الشفيع حصته ) أو وهبها ( جاهلاً بالشفعة. . فالأصح : بطلانها ) لزوال سببها » 
والثاني : لا تبطل ااا م ی ا و ا 
وإن قلنا : الشفعة على التراخي E‏ ) 


ا 


7° قول « المنهاج ٩ e ٠‏ بقوله او . دقائقى ` 


0١ 


%4 : 
کن Ea‏ 
الفراض والضارة 2 أن بذع | لبه مالا لجر فيه والرنح مُشَرَكٌ . وبْشتَرَط لصكته : 
کون أَلْمَالِ دَرَاهم أو دانير » فلا يجوز على تر ل و رَمَعشوش وَعَرُوضٍ . . وتطلرما معا » 


وَقيلٌ : يَجُورٌ على إِخْدَى أَلصْرَتيْن . وَمُسَلْماً إلى أَلْعَامل » فل يَجُورٌ شَرْط كوْنِ أَلْمَالٍ في يَدِ 
ا ب O O eT eT‏ 


( كتاب القراض ) 

( القراض والمضاربة ) والمقارضة : ( أن يدفع إليه ) أي : إلى شخص ( مالا ليتجر فيه والربح 
مشترك ) بینهما »› ودلیل صحته : إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

( ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير ) خالصة ( فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش ) من 
الدراهم أو الدنانير ( وعروض ) وفلوس » وقيل : يجوز على المخشوش الرائج » وقيل : يجوز 
على الفلوس . 

( ومعلوماً ) فلا يجوز على مجهول القدر » قال ابن يونس وغيره : أو الصفة' » ( معيناً › 
وقيل : يجوز على إحدى الصرتين ) المتساويتين في القدر والصفة ؛ كأن يكون كل منهما ألفاً 
صحاحاً » قال في « الروضة » : فعلى هلذا : يتصرف العامل في أيهما شاء فيتعين للقراض " › 
وفيها ك « أصلها » : لو قارض على دراهم غير معينة ثم عينها في المجلس . . قطع القاضي والإمام 
بجوازه ؛ كالصرف والسلم » وقطع البغوي بالمنع > وعبارة « الشرح الصغير » : جاز » وفي 
« التهذيب » : آنه لا يجوز ۶ وفي « المحرر » وغيره : لا يجوز أن يقارضه علیٰ دين في ذمته أو 
ذمة غيره ) 

(ومسلّماً إلى العامل» فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك) يوفي منه ثمن ما اشتراه العامل ؛ 


. ) ٤٠١/۲ ( ٤ انظر « مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين ( ۱۱۸/١‏ ) . 

. )۸/١( والشرح الكبير‎ » ) 1١١۷ /١ ( روضة الطالبين‎ )۳( 
. ) ۳۷۸/٤ ( التهذیب‎ )٤( 

(۵) المحرر( ص۲۲۲ ) . 


o 


ص 


ا 
ر س : 
0 4 
. متا ۰ 
ص ا 


لأنه قد لا يجده عند الحاجة » ( ولا ) شرط ( عمله معه ) لن اتقسام التصرف يقضن إلى القسام 
اليد » ( ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح ) » والثاني : لا ؛ كشرط عمل السيد ؛ 
لآن يد عبده يده » وفرق الأول بأن العبد مال فجعل عمله تبعاً للمال » بخلاف السيد . 

نعم ؛ إن ضم إلى عمله أن یکون بعض المال في يده أو ألا يتصر ف العامل دو نه. . فسد العقد 
قطعاً » قال في « الكفاية » : و م رة المسألة : آن يكون الغلام معلوماً بالمشاهدة أو الوصف › فإن 

( ووظيفة العامل : التجارة وتوابعها ؛ كنشر الثياب وطيها ) وذرعها وغير ذلك مما سياتي أنه 
عليه » ( فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز ) ويبيعه ( أو غزلاً ينسجه ويبيعه . . فسد القراض ) 
لأن الطحن والخبز والنسج ليست من و ظيفة العامل » وهي أعمال مضبوطة يستأجر عليها » فلا 
یحتاج إلى القراض عليها المشتمل على جهالة العوضين للحاجة › ( ولا يجوز أن يشرط عليه شراء 
متاع معين ) كقوله : لا تشتر إلا هلذه السلعة › ( أو نوع يندز وجوده ) كقوله : لا تشتر إلا الخيلى 
البلق » ( أو معاملة شخص ) بعينه ؛ کقوله E‏ لويد » أو لا تشتر إلا منه ؛ لأن المتاع 
المعين قد لا يربح فيه » والنادر قد لا يجده > والشد 
شراء » ولا يشترط تعیین نوع يتصرف فيه . 

( ولا ر شترط بيان مد القراض ) فإن الريح المقصود منه لا ينضبط وقه » ( فلو ذكر ملة ومن 
التصرف ) آو البيع كما في « المحرر » وغيره"' ( بعدها. . فسد ) العقد ؛ فإنه قد لا يربح فيها > 
( وإن منعه الشراء بعدها. . فلا ) يفسد العقد ( في الأصح ) لحصول الاسترياح بالبيع الذي له فعله 
قت › وفي « الروضة » ك « أصلها حكاية الخلاف في قوله : ( لا 


المع“ قد لإا RR‏ 


بعدها » والثاتى : يفسد ؛ لا 


(1) كقاية النبيه ( 1١۸/١١‏ ) . 


o 


يشرط حصا اصَهُمَا بالرنح وأشيِراكَهُمَا فيه » وَل قال (قارَضتكَ على أن 
لَك ). . راض فَاصِدٌ » فيل : قرْضٌ ضيح » ِن قال : ( كله لي ).. قرَاضٌ فَاسدٌ » 
وقيل : إنضاع وون مَغلوماً بالْجُرية » فلو قَالَ : ( على أن لَك فيه شركة أو تصيباً ). . 
EDE E‏ لاصخ : لحه » وَيكون ِصْفَينِ » ولو قال ا 


سے 


فسَدَ في الأّصَح » وَٳِن قال لك ألنضْف ). . صح عَلّى ألصجيح » وَلَو شرط لِأْحَدِهِمَا 


تشتر بعدها ولك البيع )'“ » وما هنا ك « المحرر » و« التنبيه » يصدق مع ذلك ومع السكوت عن 
البيع"“ . قال في « المطلب » : وهو الذي يظهر » وإن اقتصر على قوله : قارضتك سنة. . فسد 
العقد » وقيل : يجوز » ويحمل على المنع من الشراء . 

( ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه ) فلا يجوز شرط شيء منه لغيرهما إلا عبد المالك 
أو العامل ؛ فما شرط له مضموم إلى ما شرط لسيده » ( ولو قال : قارضتك على أن كل الربح 
لك. . فقراض فاسد » وقيل : قرض صحيح » وإن قال : كله لي. . فقراض فاسد »› وقيل : 
إبضاع ) أي : توكيل بلا جعل ٠‏ والأول في المسألتين ناظر إلى اللفظ › والثاني إلى المعنى › 
وسيأتي بيان الأجرة في ذلك . ٠‏ | ) 

( و ) يشترط ( کونه ) أي ا ا من الربح ( معلوماً بالجزئية ) كالنصف أو الثلك › ( فلو 
قال ) : قارضتك ( على أن لك فيه شركة أو نصيباً. . فسد) القراض › ( أو ) : أنه ( بيننا. . 
فالأصح : الصحة » ويكون نصفين ) لتبادره إلى الفهم › والثاني : يفسد ؛ لاحتمال اللفظ لغير 
المناصفة فلا يكون الجزء معلوماً » ( ولو قال : لي النصف. . فسد في الأصح ) › والثاني : يصح 
ويكون النصف الآخر للعامل » ( وإن قال : لك النصف. . صح على الصحيح ) والنصف الباقي 
للمالك ؛ لأن الربح فائدة المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل » ولم ينسب له في الأول شيء 
منه » ومقابل الصحيح : يشترط بيان ما للمالك كالعامل » ( ولو شرط لأحدهما ) أياً كان ( عشرة ) 
من الربح والباقي منه بينهما ( أو ربح صنف. . فسد ) لأن الربح قد ينحصر في العشرة أو في ذلك 
الصنف فيفوت على الآخر الربح 


(۲( المحرر ( ص۲۲۲ ) » والتنبيه ( ص۸۲ ) . 


0 


ا 
ا 
ama‏ 


يشرط إِيجَاب وبول - وقيلَ ني لرن وڈ مزهنا کا وکيل وشو . ا 
) اض الاب ر أن الماك ينتار في القع ازع ي يز في لصح » بير أيه 
فاس » فإن تصرف آلَانِي . i‏ في آلذكة َة وَقلَْا بألْجَدِيدِ. . فالرَنحُ 


َالِ الأول في لَص » وَعَلَهِ لاني اجر 6 هو لاني ون اشتَرَیٰ بعَيّن مَال 
ي جوز أن بقار ا ا 


ھر د ات رن ر ری کی ری ول کی ین افر 
فیما ٳٍذا قال له : خذ هلذا الألف مثلاً واتجر فيه على أن الربح بيننا نصفين فأخذ » ومن الإيجاب : 
ضاربتك وعاملتك » ( وشرطهما وکیل وموكل ) آي : العامل کالوکیل والمالك كالموكل › فلا 
يجوز أن يكون واحد منهما سفيها > ويجوز لولي الطفل والمجنون أن يقارض بمالهما . 

( ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح.. لم يجز في الأصح ) › 
والثاني : يجوز ؛ كما لو قارض المالك اثنين ابتداء »> وأجاب الأول بأن القراض على خلاف 
القياس » وموضوعه : أن يعقده المالك والعامل فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان » ولو قارضه بالإذن 
لينفرد بالعمل والربح . . جاز » ( وبغير إذنه. . فاسد » فإن تصرف الثاني . . فتصرف غاصب ) 
تصرفه » فيضمن ما تصرف فيه » ( فإن اشترى في الذمة ) وسلم المال في الثمن وربح فيما اشتر 
( وقلنا بالجديد ) فيما إذا اشترى الغاصب في الذمة وسلم المغخصوب في الثمن وربح فيما اشترى أن 
الربح له ( .. فالربح ) هنا ( للعامل الأول في الأصح ) لأن الثاني وكيل عنه » ( وعليه للثاني 
أجرته ) لأنه لم يعمل مجاناً » ( وقيل : هو للثاني ) كالغاصب » والقديم في الغاصب : أن الربح 
للمالك » وعلى هلذا : فالربح هنا في الأصح : نصفة للمالك ؛ لرضاه به في الأصل » ونصفه بين 
العاملين بالسوية ؛ عملاً بالشرط بعد خروج نصيب المالك › اشتری بعين مال القراض. . 
فباطل ) شراؤه ؛ لأنه فضولي . 1 

( ويجوز آن يقارض الواحد اثنين متفاضلاً ومتساوياً ) في المشروط لهما وار کان 

لأحدهما المعين ثلث الربح وللآخر الربع › أو يشرط ليما الضف بالرة > قال الإمام : وإنما 

يجوز أن يقارض انين إذا أثبت لكل واحد الاستقلال › فإذا شرط على كل واحد مراجعة الاخر. . لم 


00 


ا 


وآلاثتان واحداً وَألرًبح بَعْدَ نصيب أَلعَامل بيتهُّمَا بيْتهُمَا بحسب أَلمَالٍ . ذا سد ألقراضْ .. نقذ 
a SE N‏ رة ممل عله إلا ! إذا قال : ( قارضكَ 


رجميع ألرّنح لي ) ).. فلا ء َه في الأصح . ويتَصرَف العامل : شختاطا لا غین ولا یی 
بلا إِذن وله الع بعرْض . 4 َد د بعبْب تقتضيه › فن ا قتضت أَلإمَسًاك . . فلا في 
آلأصحٌ » O O O‏ 


يجز”"“ » قال الرافعي : وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه" » وفي « المطلب » : المشهور : 
الجواز مطلقاً كما ظنه الرافعي » ( والاثنان واحداً والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال ) 
فإذا شر طا ر بح ومال أحدهما مئتان ومال الأخر مئة . . اقتسما النصف الأخر أثلاثاً » 
فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة . . فسد العقد ؛ لما فيه من شرط الربح لمن ليس بمالك ولا عامل . 

( وإذا فسد القراض . . نفذ تصرف العامل ) لالإذن فيه » ( والربح ) جميعه ( للمالك ) لأنه نماء 

ملكه » ( وعليه للعامل أجرة مثل عمله ) لأنه لم يعمل مجاناً وقد فاته المسمى › ( إلا إذا قال : 

قارضتك وجميع الربح لي ) وقبل ( . ا ا E‏ 
أجرة المثل كغير ذلك من صور الفساد . ) 

( ويتصرف العامل محتاطاً ) في تصرفه › ( لا بغبن ) في بيع أو شراء » ( ولا نسيئة ) في ذلك 
( بلا إذن ) أي : في النسيئة والغبن › والمراد به : الفاحش كما في ( الوكيل ) » وبالإذن يجوز 
ذلك » ويآتي في تقدير الأجل وإطلاقه في البيع ما تقدم في ( الوكيل ) » ويجب الإشهاد في البيع 
نسيئة » فإن تركه. . ضمن » ووجه منع الشراء نسيئة : أنه كما قال الرافعي : قد يتلف رأس المال 
فتبقى العهدة متعلقة به“ ؛ أى : فيتعلق بالمالك . 

ذو عرش قن ن ار 

ا ا ؛ لأن للعامل حقاً في 
المال » وجملة ( تق N OS‏ ونظیره قوله تعال : ¥ ايه لهم الل 
ينه لهاد » ( فإن اقتضت الإمساك. . فلا ) يرد ( في الأصح ) » والثاني : له الرد كالوكيل › 
وفرق الأول بأن الوكيل ليس له شراء المعيب » بخلاف العامل إذا رأى فيه ربحاً. . فلا يرد ما فيه 


. ) ٥٤٤/۷ ( نهاية المطلب‎ )١( 
. )۱۹/۱١( الشرح الکبیر‎ )۲( 
. ) ۲۲۔۲۷/١( الشرح الکبیر‎ )۳( 
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وَللمَالك َد > قان أَحلفًا . . عمل با ا .ولا عامل ألمَالكَ . ولا يَشتري لِلقَرَاضِ 
باكر ِن رأس الال » وَل قن ينين على الماك يعبر إأيو» وكذا رزج في لص » وآ 
فعَلٌ. . لم يقع ر للما لِك » وَيقع لِلحَامِلِ إن أ شر في آلذة . ولا يُسَافرٌ بالْمَالٍ بلا إِذْنِ 


م 


ينف من على نفسه حَصراً » وكذا سَفَرٌ في آلأظهر . علي تل عا بت ؛ كطيٌ اتوب » 


مصلحة > بخلاف ال ( وللمالك ارد ) خیث پجوز 0 ( فان اختلفا ) فيه وکت 
أحدهما وأباه الآخر ( .. عمل بالمصلحة ) في ذلك . 

( ولایعامل المالك )بان يبيعه شيئًاً من مال القراض ؛ لأن المال له . 

2 > لم يقع ما زاد عن‎ . REE 

E GOD‏ يشتريه بغير إذنه 

NS‏ ( في الأصح » ولو فعل ) أي اشترى القريب أو الزوج ( . . لم يقع للمالك ) لثلا 
يتضرر بتفويت المال أو انفساخ النكاح › ( ويقع ) الشراء ( للعامل إن اشترى في الذمة ) فإن اشتر 
بعين مال القراض . . بطل » ومقابل الأصح في الزوج : ينظر إلى توقع ارج في راو وطاق جن 
الأنثى ؛ كما في قوله تعالى : < ادم أشن أت ورَفَمك تة » « وأصحتالم رة 4 . 

( ولا يسافر بالمال بلا إذن ) لما فيه من الخطر والتعريض للتلف » فلو سافر به من غير إذن. . 
ضمنه » قال في « الروضة » : وإذا سافر بالإذن. pare‏ 
الملم“ . ) 

( ولايتفق منه علي نقسه حضترآ ء وكذا سفر في الأظهر ) لأن له نصيبا من الريع فلاب يستحق شیئاً 
آخر› والثاني : ينفق منه ما يزيد بسبب السفر ؛ كالخف والاإأداوة › قال في « الروضة » : وزيادة 
النفقة واللباس والكراء ونحوها . انتهى""“ . ويكون ذلك بالمعروف » ويحسب من الربح ؛ لأنه 
انقطع بالسفر عن التكسب لنفسه » فإن لم يحصل ربح. . فهو خسران لحق المال » ولو شرط نفقة ‏ 
السفر في العقد. . صح على الثاني وفسد على الأول ؛ كشرط نفقة الحضر . . 

عليه فمل ما تاد ٠‏ كطي ثوب ) وقد تقدم » ( ووزن الخفيف ) ارشع ( كذهب وسك » 


. )٠١٤/١( روضة الطالبین‎ )١( - 


0۷ 


لا ألأَمْتَعة ألكقيلة » وَنَحوةٌ . وَمَا لا يَلرَمُة. . لَه ألاسْتَنْجَارٌ عَليْهِ . وَالأظهرُ : 
ملك حصتَة من ألرّبح بأل لقم لا بألظهُور . وَثْمَارٌ ا اشر واا A I‏ 
الا م ال يمور بها ألْمَالكُ » وقي : ل راض . والنقص الْحَاصل 


بالإخص مخشوب ِن لرنج ما كن وخب ا ا 
َعْدَ صف أَلْعَامل في أَلأَصَحٌ » قن تف قبل تَصَوفه. . فمِنْ رَأس أَلْمَال في ألأصَح e‏ 


لا الأمتعة الثقيلة ) فليس عليه وزنها ( ونحوه ) بالرفع بضبط المصنف ؛ أي : نحو وزنها ؛ كحملها 
ونقلها من الخان إلى الحانوت . 

( وما لا يلزمه. . له الاستئحار عليه ) من مال القراض › ولو فعله بنفسه. . فلا أجرة له › 
وما يلزمه لو استأجر من فعله. . فالأجرة في ماله . 

( والأظهر : أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور ) » والثاني : بالظهور للربح 
كالمالك » لكنه ملك غير مستقر لا يتسلط على التصرف فيه ؛ لاحتمال الخسران بعد ذلك » وعلى 
الأول : له فيه قبل القسمة حق مؤكد يورث عنه ويقدم به على الغرماء ؛ لتعلقه بالعين . 

( وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض . . يفوز بها المالك ) لأنها 
ليست من فوائد التجارة » ( وقيل ) : هي ( مال قراض ) لأنها من فوائده » وعلى هلذا : : هي من 
الربح » وقيل : هي شائعة في الربح ورأس المال » و(النتاج ) : يشمل ولد البهيمة والجارية › 
والمهرَ بوطئها بشبهة › ولا يجوز للمالك وطؤها ولا تزويجها . 

( والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به ) لاقتضاء العرف ذلك › 
وألحق به النقص بالمرض والتعيب الحادثين » ( وكذا لو تلف بعضه ) أي : مال القراض ( بآفة ) 
سماوية ؛ كحرق ( أو غصب أو سرقة ) بأن تعذر أخذه أو أخذ بدله ( بعد تصرف العامل ) بالبيع 
والشراء. . محسوب من الربح ( في الأصح ) » والثاني : لا يحسب منه ؛ لأنه لاتعلق له 
بالتجارة » بخلاف الرخحص » وليس ناشئاً من نفس المال » بخلاف المرض والعيب › ( فإن 
تلف ) بما ذكر ( قبل تصرفه ) بيعاً وشراء ( .. فمن رأس المال في الأصح ) لأن العقد لم يتأكد 
بالعمل » والثاني : من الربح ؛ لأنه بقبضه صار مال قراض » وظاهر : أنه لو تلف جميعه. . ارتفع 
القراض . 


0۸ 


ر 


7 4 ر 


[في بيان أن القراض e a‏ اختلاف العاقدين] 

لل قنځة» وؤ مات حدما أو جن أذ غي عَلِ. ا 

ا ا : لا رمه ألتنْضيض إن ا 

يكن رن . ولو اسرد ألمَالك بحضه قبل ظهّور ر وَخسرَانِ. . جع راس ألمَالِ إلى 

لاقي ا اشر نة لزع فالْمُسترَدٌ شائع رنحا وَرَأس مَالٍ ؛ ارا ال 
د 


لرن عِشرُون اسرد عِشرين. . فالرنح لال کون الت سدسة من ربح › 
ا سقو لِلعَامِلٍ أَلْمَشْرُوط مِنهُ » وَبَاقيهِ مِنْ رَس ألْمَال . إن استرد بعد از فنران. ‏ اران 
موئ على الْمُنترة لباقي » ارم جب ص الْمُنترة لو ربح بد َلك ؛ باه : لمان 


E E ETE TOY کر بطري‎ a 


( فصل : لكل )من المالك والعامل ل فنخه) آي اقا مت شاء » ( ولو مات أحدهما أو 
جن أو أغمي عليه . . انفسخ ) كالوكالة » ( ويلزم العامل الاستيفاء ) للدين ( إذا فسخ أحدهما › 
وتنضيض رأس المال إن كان ) المال ( عرضاً ) بأن يبيعه بنقد » ( وقيل : لا يلزمه التنضيض إن لم 
يكن ربح ) لأنه لا فائدة له فيه › ودفع بأنه في عهدة أن يرد المال كما آخذ » ثم ما استوفاه آو نضضه 
إن لم یکن من جنس رأس المال. ا ؛ لأن الزائد عليه 
حکمه حکم عرض يشترك فیه اثنان لا یکلف واحد منهما بیعه . 

( ولو استرد المالك بعضه ) أي : المال ( قبل ظهور دح وخسنران. ۰ جع رأس المال إلى 
الباقي ) بعد المسترد . E‏ ) | ) ) ) 

( وإن ترذ بعد ارح : فالمسترو شائع ت وزامی مال ) على السب الحاصلة له من 
مجموعهما » ( مثاله رار المال مئة والربح عشرون واسترد عشرين. . فالربح سدس المال) ‏ 
جمیعه › ( فیکون المسترد سدسه ) بالرفع هن اربج ) ثلاثة وثلث » (٠‏ فیستقر للعامل ) 


المشروط منه ) وهو واحد وثلثان إن شرط له نصف الربح ». حت لو عاد ما في يده إلى ثمانين. و 
٠‏ يسقط ما استقر له ( وباقیه ) آي : المسترد وهو ستة عشر وثلان ( من راس e,‏ 
ثلاثة وثمانین وثلث . 


5 وان استرد ل الخشران. . فالخسران موزع على المسترد والباق ‏ ( فلا ا ج جبر حصة ٤‏ 
د CC‏ ا ذلك ¢ مثاله : المال مئه ة والخسران عشرون ثم عشرین . رع العشرين ) ( ال ان ۰ 
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حصّة لمرد » وَيَعُود رام آَلْمَال إلى حَمْسَة وَسَبْعِينَ . وَيْصدّى العَامِل يمين في قول : 
(لَم بخ ) أو و( لَه ابح إلأ كد ) » أو ( آشْتَرَّيث هنذا لِلْقَراض أ لي ) » أ ( لم نهني 
2 قذر رأس الال » وى فلب » وكا رى لضي الأصَح » وَاَ 


اا اطا ل رة لمش . 


( حصة المسترد ) منه ؛ فكأنه استرد خمسة وعشرين › ( ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين ) فلو 
بلغ ثمانين . . قسمت الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة . 

( ويصدق العامل بيمينه في قوله : لم أربح ) شيئاً » ( آو لم أربح إلا كذا) لموافقته فيما نفاه 
للأصل » ( أو اشتريت هلذا للقراض ) وإن كان خاسراً » ( أو لي ) وكان رابحاً ؛ لأنه مأمون › ( آو 
لم تنهني عن شراء كذا ) لأن الأصل : عدم النهي › ( وفي قدر رأس المال ) لأن الأصل : عدم دفع 
الزائد على ما قاله » ( ودعوى التلف ) لأنه مأمون » فإن ذكر سببه. . فهو على التفصيل الاتي في 
( الوديعة ) » ( وكذا دعوى الرد ) على المالك ( في الأصح ) لأنه ائتمنه کالمودع » والثاني : لا ؛ 
كالمرتهن ٠‏ وفرق الأول بأن المرتهن قبض العين لمنفعته والعامل قبض لمنفعة المالك وانتفاعه 
بالعمل » ( ولو اختلفا في المشروط له ) كأن قال : شرطت لي النصف وقال المالك : بل الثلث 
( .. تحالفا ) كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن » ( وله أجرة المثل ) لعمله وللمالك الربح › قال 
في « الروضة »: وهل ينفسخ العقد بالتحالف آم بالفسخ ؟ حكمه حكم البيع » قاله في « البيان '“. 


1۰ 


: أن يعامل تسات لی شچ ر . 
> والأصل فيه لش 
Rl Fr‏ 
( تصح من جائز التصرف ) لنفسه ( ولصبي ومجنون بالو لاية € ا 
( وموردها ) في الأصل : ( النخل ) للحديث السابق › و لأنه في معنى النخل » 
( وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة ) كالتين والتفاح والمشمش ؛ لا 
المنع » والفرق : آنها تنمو من غير د عهد » بخلاف النخل والعنب » ن : لو کانت بین 
النخل أو العنب فساقى عليه . . ففيها وجهان » قال في « الروضة » : أصحهما : الجواز » 
ذکره في آحر ( باب المزارعة "٨)‏ » وال جر : ماله ساق » وما لآ نشم امنه ؛ كالصنوب . 
المساقاة عليه » ولا على غير الشجر ؛ كالبطيخ وقصب السكر > ویشترط أن یکون الشجر المساقى 
عليها مرئية معينة ». فلا تجوز علن آ أحد البستانين المرئيين من غير تعيين . 
( ولا تصح المخابرة» وهي: عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العاملء وا المزارعةء 
وهي: هلذه المعاملة و البذر من المالك) روى الشيخان عن جابر: (أنه صلی الله عليه وسلم نهیٰ عن 
المخابرة)“» وروي مسلم عن ثابت بن الضحاك : ( أنه صلى الله عليه وسلم نه عن المزارعة “٠)‏ . 


(۱) صحیح البخاري (۲۳۲۸ ) » صحيح مسلم ( ٠٠١١‏ ) . واللفظ لمسلم ٠.‏ 
(۲) قوله : ( ومورد المساقاة 2 والعنب ) موافق لنص الشافعي في « المختصر » في ذكر العنب » وأحسن من 
قول 2 : ( النخل والكرم ) ققد ثبت ` في الصحيح النهي عن تسميته كرماً J.‏ دقائق المتهاج ¢ ص٣٦  (‏ 
(۳) روضة الطالبین ( ١۷۴/١‏ ) . ۾ هة __ 
صحیح البخاري ( ۲۳۸۱۲ ) » صحیح مسلم ( ٠١۳١‏ ) . 


1 


O E E E‏ عَلَيّهِ مَع ألْمُسَاقَاة عَلّى ألّخْل بشرْط : أَتَحَادِ 
ألْعَامِل » وَعُسْر إِفراد ألتَخْلٍ بألسَقي وَاَليَاضِ بألْعمَارَة » وَأَلأصحُ ١‏ آنه ف 
بيْنهُمَا » وألا تدم لززحه رأ كير لاض كتليل . واه لا يشرط تسّاوي الجزء 


الط من IE‏ وَالرَرْع › وا ل وا أن ابر تبعاً للمُسَاقاة . فإن 


ا لماك » وليه َالِ اجره مله واب وليه » ريق > ْلَه 
ا ل ٠‏ أن يسا جره بن ف الْبذر ليزي له الصف آلاخرَ LS EE CAA ee‏ 


( فلو کان بين النخل بياض ) آي : أرض خالية من الزرع وغيره ( . . صحت المزارعة عليه مع 
المساقاة على النخل ) تبعاً له ؛ لعسر الإفراد » وعلى ذلك حمل معاملة أهل خيبر السابقة » ومثل 
النخل فيما ذكر : العنب كما ذكره المصنف في « تصحيح التنبيه *'“( بشرط : اتحاد العامل ) أي : 
أن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة » ( وعسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة ) أي : 
الزراعة » وعبر في « الروضة » ك « أصلها » : ب (التعذر ) » قال : فإن أمكن الإفراد. . لم تجز 
المزارعة" . 

( والأصح : أنه يشترط آلا يفصل بينهما ) آي : المساقاة والمزارعة في العقد » ( وألا تقدم 
المزارعة ) بان ياتي بها عقب المساقاة قي عقذ واحد » والثاني : يجوز الفصل بينهما ؛ لحصولهما 
لشخص واحد » ويجوز تقديم المزارعة وتكون موقوفة : إن ساقاه بعدها. . بان صحتها » وإلا. . 
فلا » ( و ) الأصح : ( أن كثير البياض كقليله ) في صحة المزارعة عليه للحاجة › والثاني قال : 
الكثير لا يكون تابعا » والنظر في الكثرة إلى زيادة النماء » أو إلى مساحة البياض ومغارس الشجر ؟ 
وجهان » قال في « الروضة » : أصحهما : الثاني » ( و ) الأصح : ( أنه لا يشترط تساوي الجزء 
المشروط من الثم والزرع ) فيجوز أن يشرط للعامل نصف الثمر وربع الزرع › والثاني قال : 
التفضيل يزيل التبعية » ( و ) الأصح : ( أنه لا يجوز أن يخابر ؛ تبعاً للمساقاة ) لعدم ورود ذلك »› 
والثاني قاسه على المزارعة . ) 

(فإن أفردت أرض بالمزارعة. . فالمغل للمالك »› وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته » وطريق 
جعل الغلة لهما ولا أجرة : أن يستأجره بنصف البذر ) شائعاً ( ليزرع له التصف الآخر ) في الأرض 


) )۱( تصحیح التنبیه ( ۳/ ۱۷۲ ) 
(۲( روضة الطالبين ( ٠۷١ /٠١‏ ) » والشرح الكبير ( ٥٦/١‏ 2 
۳( روضة الطالبين ( ۱۷١/١‏ ) . 


1۲ 


وَيْعِيرة صف ألأرْض › أ و يَسْتَأجرهُ صف أَلْبذّر ونصف منفعة الأزضٍ لرن له ألنصف 
الأحَر في لصفب لحر ِن الأزضِ . ۰ | 


: [فيماي يشترط في عقد المساقاة] ‏ 

ي رط تخْصِیصٌ ار بوا » اذ شتراكهُمَا فيه » وَالْلْمٌ بال بن اة كالْقراض . 
رألأظهء : ر ا ر > لکن قبل بدو صلا . ولو سَاقاهٌ على ودي 
ر وخرت ل E ORES ETE TO‏ 


ویر تم الا ) اا از اجره بعت اتر نمف مشن لار )اماز لد 
( النصف الآخر ) من البذر ( في النصف الآخر من الأرض ) فيكون لكل منهما نصف المغل شائعا » 
وإن أفردت أرض بالمخابرة. . فالمغل للعامل » ولمالك الأرض عليه أجرة مثلها » وطريق جعل 
المغل لهما ولا أجرة : أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه 
وآلاته > أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع . 

( فصل : يشترط ) في المساقاة : ( تخصيص الثمر بهما » واشتراكهما فيه » والعلم بالنصيبين 
بالجزئية كالقراض ) فلو شرط بعض الثمر لغيرهما » أو كله لأحدهما » أو جزءً منه للعامل أو 
المالك غير معلوم. . فسدت » ولو قال : على أن الثمر بيننا » أو أن نصفه لي » أو نصفه لك 
وسكت عن الباقي . . صحت في الأول مناصفة » والثالثة دون الثانية على الأصح في الثلاث › آو 
على أن ثمر هلذه النخلة أو النخلات لي » أو لك والباقي بيننا › آو علیٰ آن صاعاً من الثمر لك » أو 
لي والباقي بیننا. . فسدت . 

( والأظهر : صحة المساقاة بعد ظهور الثمر ء لكن قبل بدو الصلاح) » والائق : لا ؛ لفوات 

بعض الأعمال وهو ما تخرج به الثمرة » وعارضه الأول بأن العقد بعد ظهورها أبعد عن الغرر بالوثوق 

اشم الذي مت الموض فهو آوان بالجواز , اا ااا ا ا 
الأعمال . 

( ولو a‏ وكسر الدال المهملة وتشديد التحتانية » وهو : انار 
( ليغرسه ويكون الشجر لهما. . لم يجز ) كما لو سلم إليه البذر ليزرعه » وأيضاً : الغرس ليس من 
عمل المساقاة فضمه يفسدها ؛ لما سيأتي ٠‏ ( ولو كان ) الودي ( مغروساً ) وساقاه عليه ( وشرط له 


1۳ 


جُزءا من ألثَمَرٍ عَلى أَلْعَمَلِ ؛ فإ َر مده ينور فيا غالباً. صَحّ ء وَإلاً. . فلا » وقي : إن 
تعارَضَ آلاحتمَال . و َل مسَاقَاة شريه فِي اسر ذا ڈ رظ زياد عل حصّته 


سے سے 


ویشترَط آَل ا لی ھن جتن أعْمَالها ¢ وان تفرد د بالْعَمَلِ وَباليَدِ في 


الد ومعرفة ألْعَمَل بتقدير الا رلا يجوز أَلتَوقيت بإدرَاك شمر في 
لصح . وَصيعْتهًا : ( سينك عَلَى هدا الل بكَدًا ) » أو ( سَلَمْنة َك لَِعَهَدَة) . . 


جزءاً من الثمر على العمل : فإن قدر مدة يثمر فيها غالباً. . صح ) ذلك » ولا يضر كون أكشر المدة 
E RR‏ 
لم يست يستحق العامل شيئاً ؛ كما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر › ( وإلا ) أي : وإن قدر مدة 
لا يثمر فيها غالبا ( .. فلا) يصح ذلك ؛ كالمساقاة على الشجر الذي لايثمر ؛ لخلوها عن 
العوض . 

( وقيل : إن تعارض الاحتمال ) أي : احتمال الإثمار واحتمال عدمه ( .. صح ) لأن الثمر 
i i i E E‏ 

يستحق الأجرة وإن لم يثمر ؛ لأنه عمل طامعاً . ) 

e‏ شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة علي حصته) كأنأكاتت سحصته في الشجر الثلث 
فشرط له النصف من الثمر » فإن لم يشرط له زيادة على .. لم تصح المساقاة ؛ لخلوها عن 
العوض › ولا أجرة له بالعمل . | 

ويشترط ألا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها) قإن شرط ذلك ؛ کان شرط أن 
يبني له جدر الحديقة. . لم يصح العقد ؛ لأنه استئجار بعوض مجهول واد شتراط عقد في عقد » ( و ) 

يشترط ( أن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة ) ليتمكن من العمل متى شاء » فلو شرط مشاركة المالك 
والس ارا فداه ر د ام فاو ی ال جا ووا دد 
بالرؤية أو الوصف » ويكون تحت تدبير العامل »> وإن شرطت نفقته عليه.. جاز»› (و) 
يشترط ( معرفة العمل بتقدير المدة ؛ كسنة أو أكثر ) لأنها عقد لازم كالإجارة » ( ولا يجوز التوقيت 
بإدراك الثمر في الأصح ) للجهل بوقته ؛ فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى » والثاني نظر إلى آنه 
المقصود . ) 

(وصيغتها : ساقيتك على هلذا النخل بكذا ) أي : بنصف الثمر مثلاً » ( أو سلمته إليك لتتعهده  )‏ 
بكذا » أو تعهده بكذا » أو اعمل عليه بكذا » وهلذه الثلاثة تحتمل أن تكون كناية وأن تكون 


a: 


1٤ 


وَيْشترَط ألْقَبُول دون تفصيل ألأَعْمَالٍ » وَيُحْمَلُ مطل في کل ناج a‏ لالب . 


على العامل ما تاج إل إصَلاًح ار وآشیزادیو یکا بوذ َل ؛ كسقي وتنقية نهر 
وإصلاح الأَجَاجين التي ي يبت فيها أَلْمَاءُ وتلقيح وتنجية حبني بان شزو ترش 
E‏ حط لمر وَجَدَادة وتجفيقة في اأص .. . . Ea E ETE‏ 


ENE a Pe 
e اشترط ) فيها ( القبول ) للزومها » ( دون تفصيل الأعمال ) فلا ۽‎ 
ا‎ 
) وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح ال ااا ؛ كسقي وتنقية نهر‎ ( 
اف : مجرى الماء من الطين ونحوه » ( وإصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء ) وهي : الحفر‎ 
حول الشجر يجمع فيها الماء ليشربه » شبهت بإجانات الخسيل » قال الجوهري : والإجانة واحدة‎ 
الأجاجين"" » ( وتلقيح ) للنخل » وهو : وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث › ( وتنحية‎ 
حشيش وقضبان مضرة ) بالشجر » ( وتعريش ) للعنب ( جرت به عادة ) وهو : أن ينصب أعواداً‎ 
ويظللها ويرفعه عليها » ( وكذا ) عليه ( حفظ الثمر ) عن السارق والطير ( وجداده ) بفتح الجيم‎ 
وكسرها وإهمال الدالين » في « الصحاح » : أي : قطعه" » ( وتجفيفه في الأصح ) لأنها من‎ 
مصالحه » والثاني : ليست عليه ؛ لأن الحفظ خارج عن أعمال المساقاة > وكذا الجداد‎ 
والتجفيف ؛ لأنهما بعد كمال الثمر » وفي « الروضة » و« أصلها » ك« التتمة » حكاية الثاني في‎ 
الحفظ آنه على المالك والعامل بحسب اشتراكهما في الثمر“ » وفي « البسيط » وغيره : حكاية أنه‎ 
» على المالك » وفي «الكفاية » : حكاية أن الجداد والتجفيف على المالك”  . و« الروضة‎ 
و« أصلها » ساكتان عن ذلك » وفيهما بعد حكاية الخلاف في التجفيف تصحيح وجوبه على العامل‎ 
إذا اطردت العادة به أو شرطاه" » وظاهر : آنه بهلذا القيد ليس من محل الخلاف ؛ فإن النافي‎ 


. )٦۷/١( والشرح الكبير‎ » ) ٠١١ /١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ۱١۷۱/۰ ( الصحاح‎ )۲( 

)۳( الصحاح ( ۳۹۱/۲) . 

(6) روضة الطالبین ( ٠١۹/١‏ ) » والشرح الكبير )٦۹/١(‏ . 
)٥(‏ كفاية النبيه ( ۱۸١/١١‏ ) . 

. )1۹/١( والشرح الكبير‎ » ) ٠١١/١ ( روضة الطالبين‎ )٦( 
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وما صد به جفظ الأَضلِ وَل نكر كَل س ؛ كَبتاءِ ايعان وَحَفرٍ تهر جيد. . على 
ألْمَّالك EA‏ فلو هرب العَامل قبل الفراع وات امالك معا > بھی 


استحقاق ألْعَامِل » و إلا.. . سجر ألْحَاكِمُ عَلَيّْهِ ا ْم فيز على اكام ' 
E E a‏ 


لوجوبه لا يسعه مخالفة العادة أو الشرط » وقد ذكر الماوردي في الجداد وجهين : 

أحدهما : لا يجب على العامل إلا بالشرط . 

والثاني : يجب عليه بغير شرط”"“ ٠‏ ويأتي مثل ذلك في الحفظ أيضاً » ويأتي وجه الاشتراك فيه 
في الجداد والتجفيف . 

( وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة ؛ كبناء الحيطان وحفر نهر جديد. . فعلى المالك ) 
فلو شرطه على العامل في العقد. . بطل العقد » وكذا ما على العامل لو شرطه في العقد على 
المالك. . بطل العقد . 

[متى يملك عامل المساقاة حصته؟] 

يملك العامل حصته من الثمر بالظهور » وقيل في قول : بالقسمة ؛ كالقراض » وفرق الأول بأن 

الربح وقاية لرأس المال » والثمر ليس وقاية للشجر . 


( والمساقاة لازمة ) كالإجارة » ( فلو هرب العامل قبل الفراغ ) من العمل ( وأتمه المالك ) 
بنفسه أو بماله ( متبرعاً. . بقي استحقاق العامل » وإلا ) أي : وإن لم يتمه ورفع الأمر إلى الحاكم 
( . . استأجر الحاكم عليه من يتمه ) بعد ثبوت المساقاة وهرب العامل من ماله إن كان له مال › 
وإلا. . اقترض عليه من المالك أو غيره ويوفي من نصيبه من الثمر . 

) ( وإن لم يقدر على الحاكم . . فليشهد على الإنفاق ) لإتمام العمل ( إن أراد الرجوع ) بماينفقه › 
ويصرح في اللإشهاد بالرجوع » فإن لم يشهد كما ذكر . . فلا رجوع له » وإن لم يمكنه الإشهاد. . فلا 
رجوع له أيضا في الأصح ؛ لأنه عذر نادر . 

( ولو مات) العامل (وخلف تركة. . أتم الوارث العمل منها) بأن يستأجر عليه للزومه للمورث › 


(۱) الحاوي (۱۷۹/۹) . 
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وله أن يم تفس اؤ ماله . وؤ ٿبتٽ يات عَامل. . ضم ليه شرف ۽ فن لم يتحفظ بو. . 


استُوجر من مَالِهِ عامل . ولو حرج أللّمَرُ مُسْصَحَمَاً. عامل عَلَى ألْمُسَاقي أجرَة ألْمثْل . 
وله أن يتم بنفسه أو بماله ) ويستحق E a‏ 


ع ك الل أ ماهر 9ال رو ب رة انت اعاعا غين العا 
انفسخت بموته ؛ كالأجير المعين » ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك » بل تستمر ويأخذ العامل 
( ولات د عامل )ا ا ا ٠‏ . ضم إليه مشرف ) إلى أن يتم العمل » ( فإن لم 
یتحفظ به. . استؤجر من ماله عامل ) ب PSEA‏ 

( ولو خرج الثمر مستحقاً ) بخروج الشجر مستحقة . فللعامل على المساقي أجرة المثل ) 
لعمله . 


1۷ 


ا اسار 


شزطیتا کي ومشتر. E A‏ رتك هلدا ) » أو ( اريك ) » أو ( ملَكَيك متافعة 


و 


سه بكذا ) » LL‏ ( قلت ) أو ( أَسْتَأجَرْث ) أو ( رث ) . لاص أنعقادعًا بقؤله : 


ف ا وا ا : ( بتك منفعَتهًا ) . وهي قسْمَانِ : واردة على عَيَنِ؛ 
ا م E‏ ُ آلذهة ب کاَسْيَنْجَار دائ موضوفة يان لزم ذمته 


ص 
َة أو بتا ۳ بر 


خيّاط . ولو قال : ( أستا اتك ف کد . قإجارةء عيْن › وَقيل : TT‏ 


( كتاب الإجارة ) 

هي : تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي » فلا بد فيها من عاقدين وصيغة . 

( شرطهما ) أي : المؤجر والمستأجر ( كبائع ومشتر ) آي : كشرطهما من الرشد وعدم الإكراه 
كما تقدم في ( البيع ) . 

( والصيغة : أجرتك هلذا » أو أكريتك ٠‏ أو ملكتك منافعه سنة بكذا » فيقول ) على الاتصال : 
( قلت > او استاجرت > او كروت )إل خر 

( والأصح : انعقادها بقوله : أجرتك منفعتها ) أي : الدار. . . إلى آخره » ( ومنعها ) أي : منعح 
انعقادها ( بقوله : بعتك منفعتها. . . ) إلى آخره ؛ لأن المنفعة مملوكة بالإجارة فذكرها فيها تأكيد »› 
ولفظ البيع وضع لتمليك العين فذكره في المنفعة مفسد › والثاني في الأول قال : لفظ الإجارة 
وضع مضافاً للعين فذكر المنفعة معه مفسد » وفي الثانية : نظر إلى المعنى ؛ وهو أن الإجارة صنف 
من البيع . 

( وهي ) أي : اللإجارة ( قسمان ) : 

( واردة على عين ؛ e‏ > أو شخص معينين ) والتثنية بعد العطف ب( أو ) كما 
في قوله تعالٰ : 3 ن يکت ياواه رلا . 

( و ) واردة ( على الذمة ؛ e‏ دابة موصوفة » وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء ) واقتصر في 
العقار على إجارة العين ؛ لأنه لا يثبت في الذمة . 

( ولو قال : استأجرتك لتعمل كذا. . فإجارة عين ) للإضافة إلى المخاطب › ( وقيل ) : إجارة 
( ذمة ) لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب فله تحصيله بغيره . 


1۸ 


ت يشرط في إٍجَارة هة ET‏ رة في ألْمَجْلِس » وجار ة لعن لا يشرط ذلك فيا » 
ترا ها تجن دال إن كا ي اأع. وة قت . تعَجلٿ » ون کانٿ ‏ 
معة ay e a E‏ 
METE‏ حن يعض قيتی أو بألنحَالَة ‏ ولو أسْتَأجَرَهَا لضع رَقيقاً عض في 
الخال . . جار عَلى أل وز الت تز ب5 بیع ناء ا عن و 
ا روحت الشلعة + ركذا راهم دانير للتريين > وَكَلْبٌ لصَيدٍ في لاصخ کون 


الموج قادرا عل تشليممًا » فلا بص اجا آ OT‏ 
جر درا علی کب > فلا يصح | تجار ابق eee nnnns‏ 


برط قي إجارن الذمة + ق الأجرة في الجلس) كرابن مان الل ب لهاك في 
المنافع » ولا يجوز فيها تأجيل الأجرة » ( وإجارة العين لا د بشترط ذلك فيها ) كالثمن في البيع › 
( ويجوز ) في الأجرة ( فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة ) بخلاف المعينة فإنها لا تؤجل » 
( وإذا أطلقت. . تعجلت » وإن كانت معينة. . ملكت في الحال ) أي : بنفس العقد » وفي 
الروضة » و أصلها » : آن المطلقة تملك بنفس العقد أيضا'؟ ٠‏ وفي ‏ التحمة ؛ : تملك الأجرة 
بنفس العقد » سواء كانت في الذمة أو عين مال » وهو أعم مما قبله . ) 

( ويشترط كون الأجرة معلومة ) كالثمن في البيع » ( فلا تصح ) إجارة الدار والدابة ( بالعمارة 

والعلف ) بسكون اللام وفتحها بضبط المصنف » وهو بالفتح : ما تعلف به ؛ للجهالة في ذلك › 
( ولا ليسلخ ) الشاة ( بالجلد ويطحن ) الحنطة ( ببعض الدقيق ) كثلثه ( أو بالنخالة ) للجهالة بثخانة 
الجلد وبقدر الدقيق والنخالة › ( ولو استأجرها ) أي : المرآة ( لترضع فقا ته في الحال. . 
جاز على الصحيح ) للعلم به » والثاني قال : بني أن يقع عمل الأجير في خاص ملك المستأجر » 
ولو كانت الإجارة ببعضه بعد الفطام . . لم تصح جزما ؛ للجهل به إذذاك . ٤ ٠‏ | 

وکرو و ي اا ا ا چ 
روجت السلعة ) إذ لا قيمة لها » ( وكذا دراهم ودنانير للتزيين » وكلب لصيد ) أو حراسة. . 
لا يصع استتجارها ؛ لما ذكر ( في الأسح ) لأن الزين بالقد لايقصد إلانادرء والادر كالمعدوم 
فلا قيمة له » والكلب لا قيمة لعينه فكذا المنفعة » والثاني : ينازع في ذلك . ٠‏ 


( وكون المؤجر قادراً على تسليمها ) أي : المنفعة حساً وشرعاً › ( فلا يصح استفجار آبق ٠‏ 


)۲( روضة الطالبين ( ٠١١/١‏ ) » والشرح الكبير )۸۴/١(‏ . 


1۹ 


وَمَعَصوب وَأعْمَى للحفظ » وََرْضٍ للررَاعة لا مَاءَ لها دائي» ولا فبا لمر معاد . 
وَيَجُورٌ إن کان لَه اء دام وڏا إن كفاهَا أَلْمَطْر أَلْمُعتَاد أو مَاء اوج ألمُْجْتَمعة › 


اغالب حُصْولهَا في آلأصح والاميتاع الشَرْعِي المي » فلا صخ نجار قلع سن 
E‏ مسج » وكا مَنكَوحَةٌ لرضاع أو عَيرِهِ بير إِذْنِ آلر وج في 
ألأْصَحٌ . يجو تأجيل اة في جار آلذةٍ ؛ ك رمت مَك أَلْحَمْلَ إلى م ا 
E‏ ولا بور اجار عَيْن لمنفعة مشتفبلة » فلو أجُر ألسنة أكانية ية لِمُستأجر الأول 


قبل أنقضائها . . جار في لاص E O E SA êr êy of zê e a a a e E e aT‏ 0 و ا 


مَکَةَ ا 


ومغصوب » وأعمى للحفظ ) أي : حفظ المتاع › ( وأرض للزراعة لا ماء لھا دائم » ولا یکفیها 
المطر المعتاد ) وفي « الروضة » ك « أصلها » : ولا تسقى بماء غالب الحصول من الجبل وإن 
أمكن زرعها بإصابة مطر عظيم » أو سيل نادر'“ » ( ويجوز إن كان لها ماء دائم ) من نهر أو عين أو 
بئر . 

( وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة » والغالب حصولها في الأصح ) › 
والثاني : لا يجوز ؛ لعدم الوثوق بحصول ما ذكر '» ويجري الخلاف في أرض مصر التي تروى من 
زيادة النيل غالباً قبل ريها . 

( والامتناع الشرعي ) للتسليم ( كالحسي ) المتقدم » ( فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة ) 
بخلاف الوجعة » ( ولا حائض لخدمة مسجد ) لحرمة المكث » ( وكذا منكوحة لرضاع و غيره بغير 


إذن الزوج في الأصح ) لأن آوقاتها مستغرقة بحقه » والثاني : يصح » وللزوج فسخه ؛ حفظاً 
لحقه > وبإذنه يصح جزماً > والكلام في الحرة » أما ا فللسيد إيجارها قطعاً ؛ لأن 
له الانتفاع بها . 


ایی ا ا ی ان رھم کے کت ای کا رل کا و کر کد 
أي : مستهله ؛ كالسلم المؤجل . 

( ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة ) كإجارة الدار السنة الأتية > ( فلو أجر السنة الثانية 
لمستأجر الأولى قبل انقضائها. . جاز في الأصح ) وهلذا كالمستثنى مما قبله ؛ لاتصال المدتين › 
والثاني : ما يستشنيه . 


)1( روضة الطاليين ( 1۸۰/0 ( « والشرح الکبیر ( ٩۳/١‏ ) : 


VY 


ويَجوز كراءُ ألعقب في ألأصح » وهو : أن يوجر داب رجلا ليربا ب عض ألطريق » أو 


رَجْليْنِ ليكب مدا آیاما وَذا اما ون ألبَعّضَيْنِ » ثم يمان . 
|( 
کاو 


[فی بقية شش وط لمنفعة وما تقدر به] 
ەر Z۶‏ مر 2 ۶ ص 
تب ظط ن المَنفعة مخلو هة € Es ٤‏ ت د زمَانِ ٤‏ کا و ¢ 0 م ؟ كداتة إل ' 
۳ ر د :ر ر و رة + ع 


كه » وَكَخياطة ذا الوب » فلو جَمَعَهُمَا اسا E E‏ 
الأصح . يقد غلبم لقان دة » أ تغيينِ سور ۰۰ ۰ ۰ E ٠۰۰۰۰‏ 


( ويجوز كراء العقب ) أي : النوب ( في الأصح › وهو : أن يؤجر دابة رجلا لير كبها بعض الطريق ) 
أي : والمؤجر يركبها البعض الآخر على التناوب > ( أو ) يؤجرها ( رجلين ليركب هلذا أياماً وذا 
أياماً ) على التناوب ٠‏ ( ويبين البعضين ) أي : في الصورتين » (ثم يقتسمان ) أي : المكتري 
والمكري في الأولى » أو المكتريان في الثانية ما لهما من الركوب على الوجه المبين ؛ کفرسخ لهلذا 
ثم فرسخ للآخر في الأولى » ويوم لهلذا ثم يوم للآخر في الثانية. . . وهلكذا » والوجه الثاني : 
المنع في الصورتين ؛ لأنها إجارة أزمان متقطعة » والثالث : المنع في الأول ؛ لأنهالم يتصل زمن 
الإجارة فيها بخلاف الثانية » والرابع : المنع فيهما في إجارة العين ؛ لاشتمالهما على إجارة الزمان 
المستقبل » ودفع بأن التأخر الواقع في ذلك من ضرورة القسمة فلا يضر . 

( فصل : يشترط كون المنفعة معلومة ) كالمبيع » فما له منافع . . يجب بيان المراد منها » ( ثم 
تارة تقدر ) المنفعة ( بزمان ؛ كدار ) للسكنى ( سنة › وتارة ) تقدر ( بعمل ؛ كدابة ) للركوب ( إلى 
مكة » وكخياطة ذا الثوب ) والمعنى : بمحل العمل كما في « المحرر *“ » ( فلو جمعهما ) أي : 
الزمان والعمل ( فاستأجره ليخيطه بياض النهار. . لم يصح في 2 لأن الزمان قد لا يفي 
بالعمل » والثاني يقول : ذكر الزمان للتعجيل . 

( ويقدر تعليم القرآن بمدة ) كشهر فطع به الإمام والغرالي »باراد غبرهها قفي الع 6زا 

ا أن الأول أصح وأقوی" ؛ ( أو تعيين سور ) أو سورة أو آيات ؛ بأن يسمعها 


(1) المحرر( ص۲۳۰ ) . 
(۲) روضة الطالبین (۰/ ۱۹۰ ) . 


۷1 


وني ألبتاء ين الَرضع » راطو » لمرن » والئنك › وما د تی به إن قدّر بالْعَمَل . 
ذا صَلَحَتِ آَلأَرْض لبتاءِ وَزرَاعَة وغِراس . آشترط ‏ تعيين أَلْمَنْفعة » ويّكفي تعْيينْ ألرَرَاعة 
ن وکر ا زع في الأصَح ء وآ ال كيح قابا فة .. صح » وَكذا ل قال : 
( إن شّت فارع وان شَ شعت فأغُرس ) في لصح . يشرط في إِجَارة دابة لركوب مَعرفة 
ا ن وڌا اَلْحُکمُ فما يركب عليه 


المستأجر قبل العقد كما ذكره بعضهم » وقيل : يكفي ذكر عشر آيات مثلاً من غير تعيين سورة › 
وقیل : لا بد من تعيينها . 

( وفي البناء يبين الموضع والطول والعرض والسمك ) بفتح السين ؛ آي : الارتفاع » ( وما يبنى 
به ) من طين ولبن أو آجر ( إن قدر بالعمل ) فإن قدر بالزمان. . لم يحتج إلى بيان ما ذكر . 

( وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس . . اشترط تعيين المنفعة ) من الثلاثة ؛ لآن ضررها 
او انی خا ٠‏ بان تسن و ي او ا برح ا 25 ري ال اء 
فتصح ( في الأصح ) ويزرع ما شاء » والثاني : a ah‏ 
اختلافه يسير » ولو قال : للبناء أو للغراس ولم يذكر ما يبني أو يغرس. . صحت في الأصح أيضاً › 
( ولو قال : لتنتفع بها بما شئت ENES EES as‏ : إن شئت فازرع » وإن 
شئت فاغرس ). . فإنه يصح ( في الأصح ) ويتخير المستأجر بينهما » والثاني : لا يصح ؛ 
للإبهام » وفي الأول وجه : نها لا تصح . 

( ويشترط في إجارة دابة لركوب ) إجارة عين أو ذمة : ( معرفة الراكب بمشاهدته آو وصف تام ) 
له في ذلك » ( وقيل : لا يكفي الوصف ) فيه ؛ لأن الغرض يتعلق بثقل الراكب وخفته بالضخامة 
والنحافة » وكثرة الحركات وقلتها » والوصف لا يفي بذلك » وجوابه المنع › ( وكذا الحكم فيما 
يركب عليه من محمل ) بفتح الميم الأول وكسر الثانية » ذكره الجوهري"'“ » ( وغيره ) كزاملة ( إن 
كان له ) وفي « المحرر » : معه“ ؛ أي : وذكر في اللإجارة فإنه يشترط فيها معرفته بمشاهدته › أو 
وصفه التام » ولو لم يكن مع الراكب ما يركب عليه . . فلا حاجة إلى ذكره » ويركبه المؤجر على 
ما يشاء من زاملة أو غيرها . 


(1) الصحاح ( ۱۳۷٤/٤‏ ) . 
(۲) المحرر( ص۲۳۱ ) . 


y۲ 


ا يشرطة. تيو . 
E NOS‏ اة - وفي شير زُؤبتقا الخلا في بيع الاب - وفي 
کو اوور جني وکن وار 0 طرط ویوا تاذ قذر آلکیر کل ؛ ؤم لا 


و م ٣‏ ًت ت 6ت 2 : س هټ ۶ ره 
مور ل o2‏ ۰ ص ور ةه م 
حول فن خض د راتک بره ن ان في َف وناب کر بحہ او وز 


( ولو شرط ) في الإجارة ( حمل المعاليق ) كالسفرة والإداوة للماء والقدر ونحوها ( مطلقاً ) 
أي : من غير مشاهدة ولا وصف ( .. فسد العقد في الأصح ) لاختلاف الناس في مقاديرها › 
والثاني : يصح » ويحمل المشروط على الوسط المعتاد » نقله الشافعي رضي الله عنه عن بعض 
الناس عقب نصه على الأول“ فقال بعض الأصحاب : إنه عن نفسه وجعل في المسألة قولين › 
وقطع بعضهم بالأرل » وأنه عن غيره ؛ أي : وهو أبو حنيفة ومالك » ( وإن لم يشرطه ) آي 
حمل المعاليق ( . . لم يستحق ) لاختلاف الناس فيه » وقيل : يستحق المعتاد . 

( ويشترط في إجارة العين ) للركوب لتتحقق : ( تعبين الدابة > وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في 
بيع الغائب ) والراجح : عدم صحته »› فيكون الراجح : اشتراط الرؤية » ( و ) يشترط ( في إجارة 
الذمة ) للركوب : ( ذكر الجنس ) للدابة ؛ كالإبل والخيل » (والنوع ) لها ؛ كالبخاتي أو 
العراب » ( والذكورة أو الأنوثة ) فالأنشى أسهل سيراً والذكر أقوى . 

( ويشترط فيهما ) أي : في إجارتي العين والذمة : ( بيان ا إلا أن يكون 
بالطريق منازل مضبوطة . . فينزل ) قدر السير ( عليها ) إن لم تبين . 

( ويجب في الإيجار للحمل ) إجارة عين أو ذمة : ( أن يعرف المحمول » فإن حضر. . رآه 
وامتحنه بيده إن کان في ظرف ) تخمیناً لوزنه » ( وإن غاب . . قدر بکیل ) في المکیل ( أو وزن ) في 
الموزون » والتقدير بالوزن في كل شيء أولى وآحصر › ( و ) أن يعرف ( جنسه ) آي : المحمول ؛ 
لاختلاف تأثيره في الدابة ؛ كما في الحديد والقطن ؛ فإنه يتثاقل بالريح . 

نعم ؛ لو قال : آجرتكها لتحمل عليها مئة رطل مما شئت. . صح في الأصح › ويكون رضأ منه 
بأاضر الأجناس » ولو قال : عشرة أقفزة مما شئت . . فالمفهوم من كلام أبي الفرج السرخسي : أنه 


. )٦۷/٥( الأ‎ )۱( 


A3 


سے 


وَصفتَهًا إن کانٽ إِجَارَة ذم إلا أن يكو أَلْمَحمُول زجاجا وَنَخوَهُ . 
r‏ 
[في منافع يمتتع الاستتجار لها ومنافع بخفى الجواز فيها وما بعتبر فيها] 
لا تصح إِجَارَ ةلم لجهاد ‏ وَلا عادو تب لها ن نيه إلا حح وتفرقة رَكاة . وتصح لتجهيز 
ميت وَدَفنه » وَتعليم ألْقرآن  ECELE ETT TTT OTE ETE TTT TIT ETY TET‏ 


لا يغني عن ذكر الجنس ؛ لاختلاف الأجناس في الثقل مع الاستواء ذ E‏ 
لكن يجوز أن يجعل ذلك رضأ بأثقل الأجناس ؛ كما جعل في الوزن ا الأجناس" » قال 

في « الروضة » : الصواب : قول السرخسي » والفرق ظاهر ؛ فإن اختلاف التأثير بعد الاستواء في 
TT‏ بخلاف الكيل » وأين ثقل الملح من ثقل الذرة ؟! ال( لاتجتين الذانة 
وصفتها ) آي : لا يجب أن يعرفهما ( إن كانت إجارة ذمة ) بخلاف ما تقدم فيها في الركوب ؛ لأن 
المقصود هنا : تحصيل المتاع في الموضع المشروط › فلا يختلف الغرض بحال حامله › ( إلا أن 
يكون المحمول زجاجاً ونحوه ) كالخزف . . فلا بد من معرفة حال الدابة في ذلك ؛ صيانة له » أما 
إجارة العين للحمل . . فيشترط فيها تعيين الدابة ورؤيتها كما تقدم في ( إجارة العين للركوب ) . 

( فصل : لا تصح إجارة مسلم لجهاد ““ لوجوبه عليه عند حضور الصف » بخلاف الذمي 
فتصح إجارته للإمام » وسيأتيان في ( كتاب السير ) » ( ولا عبادة ) أي : لا تصح إجارة لعبادة 
( تجب لها نية ) كالصلاة ؛ لأن القصد منها : امتحان المكلف بكسر نفسه بالفعل » ولا يقوم الأجير 
مقامه في ذلك » ( إلا حج ).. فإنه يجوز عن الميت والعاجز ؛ لما تقدم في بابه » ( وتفرقة 
زكاة ). . فإنها تجوز فيها الاستنابة ؛ لحصول المقصود بها » ومثلها تفرقة الكفارة . 

(وتصح) الإجارة (لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن) وإن كان كل منها فرض كفاية؛ لأنه لم يتعين 


(۱) انظر « الشرح الکبیر )٠١١/١(‏ . 

(۲) الشرح الکبیر )١٠١١/١(‏ . 

(۳) روضة الطالبین ( ۲٠٤٠/٠‏ ) . 

› لا تصح إجارة مسلم لجهاد ) احترز بالمسلم عن الذمي ؛ فإنه يجوز للإمام استئجاره‎ ( : ٠ قول « المنهاج‎ )٤( 
» كما أوضحته في ( كتاب السير ) » وهو مراد « المحرر » بإطلاقه وإن كانت عبارته موهمة . « دقائق المنهاج‎ 
. ) ٦٤ ص‎ ( 


V٤ 


ص مه و روو 


وَلحَضانة وإزضاع معا » وَلأَحَدِهمًا فط › وَأَلأَصٌَ : أنه لا یسیع أحذهُمًا لاخر » 
8 صي وَتعَهّدهُ بعَسْلٍ رَأسه وبدنه وثيابه د وکخل ورَبْطهِ في أَلمَهُدِ 

یکه تام وَنحومَا . ولو استاج ر هما فانقطع بء . ل َب : أنفِساخ أَلعقَدِ في 
دون الحضانة . لاص : أنه لا يجب حبر و ع ورای وَخَيَاط 


على الأجير » وهو عبادة لا تجب لها نية » وذكر التعليم من حيث إنه عبادة مع ذكره السابق من حيث 
التقدير . . لا تكرار فيه وإن استلزم ذكره السابق صحة الاستئجار له » ( و ) تصح ( لحضانة وإرضاع 
معاً » ولأحدهما فقط ) وتقدر بالمدة » ويجب تعيين الرضيع ؛ لاختلاف الخرض باختلاف حاله › 
وتعيين موضع الإرضاع من بيت المستأجر أو بيت المرضعة ؛ لاختلاف الغرض في ذلك ؛ فهو ببيتها 
أسهل عليها » وببيته أشد وثوقاً به » ( والأصح : أنه لا يستتبع أحدهما الآخر ) في الإجارة ؛ لإفراد 
كل منهما بالعقد » والثاني : يستتبع ؛ لتلازمهما عادة » والثالث : يستتبع الإرضاع الحضانة دون 
عكسه » وفي « المطلب » حكاية عكسه » ( والحضانة : حفظ صبي ) أي : جنسه الصادق بالذكر 
والآنٰ » ( وتعهده بغسل رآسه وبدنه وثیابه » ودهنه وکحله » وربطه في المهد وتحریکه لینام › 
ونحوها ) مما يحتاج إليه » والإرضاع : أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلاً الثدي وتعصره عند 
الحاجة » ويتبع هلذه المنفعة في الاستحقاق بالإجارة اللبن و وقیل : الأصل اللبن › 
وفعل المرضعة تابع ) 
( ولو استأجر لهما ) أي : للحضانة والإرضاع ( فانقطع اللبن. . فالمذهب : انفساخ العقد في 

الإرضاع دون الحضانة ) لأن كلا منهما مقصود » وقيل : ينفسخ فيهما ؛ لأن الحضانة تابعة › 
وقيل : لا ينفسخ في واحد منهما وللمستأجر الخيار ؛ لأن انقطاع اللبن عيب » وعلى س 
يسقط قسط الإرضاع E‏ 
« الروضة » ك« أصلها » حكاية الخلاف أوجها'“ . 

( والأصح : أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق ) أي : ناسخ ( وخياط وكحال ) في 
استئجارهم للنسخ والخياطة والكحل » والثاني : يجب ما ذكر ؛ لحاجة الفعل إليه ؛ كاللبن في 
الإرضاع » ودفع بآن دخول اللبن للضرورة › والثالث : ذكره بقوله : 


(۱) روضة الطالبین ( ۲٠۰۸/۰١‏ ( والشرح الکبیر ( ٠١٤١/١‏ ( 


Y0 


قلت : صح الرافعِي في « شرح » آلوْجُوع فيه و 
لبان » وَإِلا. فطل آلإجَارة » وال أعْلَةٌ . 


1 
ارا 


[فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار آو دابة] 

جب تشليم مفتاج آلدار إلى ألْمُكتَري . وَعِمَارَتها على أَلْمُوّجُر » فَِنْ ادر وَأَصلَحَهَا » 
رالا . فللمُكتري أَلْجَيَارُ وسح آل ج عَنِ الج على لوجر . وتنظيف عَرْصَة ألدار عَنْ 
لج وَكتاسَةٍ على المُكتري إن اجر داب لركوب. . فعلى ألْمُوّجُر إكاف وبرذعة وحرَام وثفر 


( قلت : صحح الرافعي في « الشرح » الرجوع فيه إلى العادة “قال : ( فإن اضطربت. . وجب 
البيان » وإلا ) أي : وإن لم يبين ( . . فتبطل الإجارة » والله أعلم ) وعبر في هلذا ب ( الأشبه ) » 
وفي الأول في « المحرر » ( بالمشهور ا ا » الخلاف طرق" . 

ډو کچ 

ا و یو ی ی من الانتفاع بها 

(وعمارتها على المؤجر) كبناء وتطيين سطح» ووضع باب وميزاب» وإصلاح منكسر وغلق يعسر 
فتحه » ( فإن بادر وأصلحها ). . فلا خيار » ( وإلا. . فللمكتري الخيار ) لتضرره بنقص المنفعة . 

( وكسح الثلج عن السطح على المؤجّر ) لأنه كعمارة الدار . 

( وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسة على المكتري ) آما الكناسة. . فلحصولها بفعله ؛ إذ 
فسروها بما يسقط من القشور والطعام ونحوه » وأما الثلج . . فقال في « الروضة » : ليس المراد : 
أنه يلزم المستأجر نقله » بل المراد : آنه لا يلزم المؤجر » وكذا التراب المجتمع بهبوب الرياح 
لا يلزم واحدامنهما . انتهىل ‏ . 

( وإن أجر دابة لركوب. . فعلى المؤجر إكاف وبرذعة ) بفتح الباء والذال المعجمة » والإكاف 
بكسر الهمزة : تحت البرذعة » وقيل : فوقها » ( وحزام وثفر ) بالمثلثة ( وبرة ) بضم الباء وتخفيف 


(۱) الشرح الکبیر ( ٠۲٤/١‏ ) 
(۲) المحرر( ص۲۳۲ ) . 
(۳) الشرح الکبیر )١۲٤/١(‏ . 
(6) روضة الطالبین ( ۲٠۲/١‏ ) . 


۷٣1 


ال ٠‏ وقرف الول على الثو Ry Pg ey‏ ات 


على e‏ في إِجَارة دة : الخ وج مح ألدابة لِتَعَهُيعا » وإعَانة اراکپ في رُکوبه 


ص 


ونژوله , O BT O a‏ 
امن إا لتحلية بين المُکتري وَألدَابّة . وتتقسخ إ جار ة لعن تلف آلدائة » يبت آلْخيارُ 
عيبا و ة آلذمَة » بل يَارَمةُ الإبدَال › TEE‏ 


الراء : حلقة تجعل في أف البعير » ( وخطام ) بكسر الخاء ؛ آي : زمام يجعل في الحلقة ؛ لانه 
لا يتمكن من الركوب بدونها » ( وعلى المكتري محمل ومظلة ) بكسر الميم ؛ أي : ما يظلل به 
على المحمل » ( ووطاء وغطاء ) بكسر أولهما » والوطاء : ما يفرش في المحمل ليجلس عليه › 
( وتوابعها ) كالحبل الذي يشد به المحمل على الجمل » أو أحد المحملين إلى الآخر » ( والأصح 
في السرج ) للفرس : ( اتباع العرف ) آي ا : على المؤجر كالإكاف > 
والثالث : ليس عليه ؛ لاضطراب العرف فيه ٠.‏ 

( وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذعة ) لأثه التزم التقل فعليه تهينة أسبابه > ( وعلی 
المكتري في إجارة العين ) إذ ليس على المؤجر فيها إلا تسليم الدابة كما يأتي . 

( وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها » وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله 
بحسب الحاجة ) فينيخ البعير للمرأة والضعيف بمرض أو شيخوخة » ويقرب البخل والحمار من 
نشز ؛ ليسهل عليه الركوب . 

(أورق الل وه وة المج وح وة اه الا إلى الا وخا بدن 
الأرض في وجه صححه في « الروضة *'“ » والثاني : هو على المكتري ؛ لأنه إصلاح ملكه › 
( وليس عليه ) أي : المؤجر ( في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة ) فليس عليه إعانته في 
ا 

( وتنفسخ إ إجارة العين بتلف الدابة ) لفوات محل المنفعة » ( و ثبت الخبار بعيبها ) كأن تعثر في . 
المشي » أو تعرج فتتخلف عن القافلة . 

. بل بازمه ادال ) ولا تفخ بتنها‎ N RES 


(1) روضة الطالبین ( ۲۱۹/۰ ) . 


44 


وَألطْعَامٌ ألمَحْمُول ليُؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر 


[في بیان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة د تقرياً] 
يصح عَقدٌ آلإجَارَة مُدَة تبْقى فيها ألْيْنٌ غالبا > وَفي قول : لا يراد على ستَة » وّفي قول : 
ثلأَثينَ . وللمُكتري أستيفاء ألمَنفعة بتفسه وَبعَيْره ؛ فيْرْكبُ شن بغ > ولا بسكن حَدًادا 


سر 


ا 


وَقصّاراً وما يُسْتؤفى من ؛ كدار ودابة مُعينَة. U‏ فی به ؛ ثوب وَصَبيّ 
عَيّنَ للخياطة وألازتصاع . جور ندال في آلأصَحٌ . التي ان آل رازب ب 


أمَانة مده ألإجَارَة » وكا بَعْدَهَا في أَلأصَح » ® eee oe nenn naan ono n‏ 


( والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا آكل في الأظهر ) » والثاني : لا يبدل › ور يشتري المکتري في کل 
منزلة قدر الحاجة › ولو اكل بعضه. . أبدل في الراجح > والخلاف فى « الروضة » ك« أصلها في 
الكل وجهان » وفي البعض قولان » ويقال : وجهان » ومحله : إذا كان يجد الطعام في المنازل 
ال بحر الل الان س ن ¢ آما إذا لم یجده او وجده بأغلیٰ . فله الإبدال قط“ 


( فصل : يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا ) فيؤجر العبد والدار ثلاثين سنة › والدابة 
عشر سنين » والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به » والأرض مئة سنة وأكثر » ( وفي قول : لا يزاد 
على سنة ) لاندفاع الحاجة إلى الإجارة بها »> ( وفي قول ) : على ( ثلاثين ) سنة ؛ لأنها نصف 
العمر الغالب . ٠‏ 

( وللمکتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغیره ؛ فی رکب ویسکن مثله » ولا يسکن حداداً وقصاراً ) 
لزيادة الضرر بدقهما . 

( وما يستوفىٰ منه ؛ كدار ودابة معينة. . لا يبدل ) أي : لا يجوز إبداله ؛ لأنه معقود عليه › 
( وما يستوفى به ؛ كثوب وصبي عين ) أي : المذكور ( للخياطة والارتضاع. . يجوز إبداله في 
الأصح ) لأنه طريق الاستيفاء ؛ كالراكب لا معقود عليه › والثاني : المنع كالمستوفى منه . 

(ويد المكتري على الدابة والثوب) مثلاً (يد أمانة مدة الإجارةء وكذا بعدها في الأصح ) تبعاً لها › 
فيكون كالمودع » والثاني : يد ضمان كالمستعير » فيضمن ما يتلف على هذا دون الأول » وفي 


. )٠٤١-۱۳۹/٩( والشرح الکبیر‎ » ) ۲۲۱-۲۲۰ /٩ ( روضة الطالبین‎ )١( 


V۸ 


ولو ربط داب اخترامَا َمل اؤ ركوب وَلَم ن بها . . لم يضمن إا ذا نَم عَلبهَا إضطبلَ 
ني فت لو ا ای انم اوت لمل ف تر جر پ5 کر انز 
لخياطة أو صبغه. ٠‏ ل يضمن إن لم برذ باليد ؛ بأن قحد امسأ جر معَة أو أحضرة مره 
رکا لن اید ار انول وا يضمن أَلمُشترك - وهو مَن ألترَمَ عَمَلاً في ذمَيهِ - 
لا ألمنفرد ؛ وهو a End OS‏ 


4 و 
حاط ليخيطة ففعل ولم يذكر أَجرة. . فلا اجر له > وقي : له » وَقيل : 
ذلك ألْعَمَل. a SRR E Oy‏ 


ضمان ما يتلف من المنافع وجهان » أصحهما : المنع ؛ أخذاً من الأصح السابق › ( ولو ربط دابة 
اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها ) فتلفت ( .. لم يضمن ٠‏ إلا إذا انهدم عليها إصطبل في 
وقت ) للانتفاع ( لو انتفع بها ) فيه ( لم يصبها الهدم ). . فإنه يضمن ؛ لأن التلف جاء من ربطها 
وقت الانتفاع بها ؛ كبعض النهار دون جنح الليل في الشتاء . 

( ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد ؛ كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه. . لم يضمن إن لم ينفرد 
باليد ؛ بأن قعد المستأجر معه ) حتى يعمل ( أو أحضره منزله ) ليعمل ؛ لأن المال غير مسلم إليه 
الحقيقة » وإنما استعان المالك به في شغله كما يستعين بالوكيل » ( وكذا إن انفرد ) باليد. . 
لا يضمن ( في أظهر الأقوال ) » والثاني : يضمن كالمستام ؛ لأنه أخذ لمنفعة نفسه » ودفع بأنه أخذ 
لمنفعة المستأجر أيضاً فلا يضمن ؛ كعامل القراض » ( والثالك : يضمن ) الأجير ( المشترك ؛ 
وهو : من التزم عملاً في ذمته » لا المنفرد ؛ وهو : من آجر نفسه مدة معينة لعمل ) لأن منافعه 
مختصة بالمستأجر في المدة فيده كيد الوكيل مع الموكل » بخلاف المشترك › واحترز بقوله : ( بلا 
تعد ) عما إذا تعدى . . فإنه يضمن مطلقاً قطعاً . 

( ولو دفع ثوباً إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ) أي : قصره اوا رد 
أجرة. . فلا أجرة له ) لعدم التزامها » ( وقيل : له ) الأجرة ؛ لاستهلاك الدافع عمله » ( وقيل : إن 
كان معروفاً بذلك العمل ) بالأجرة ( .. فله) الأجرةء (وإلا.. فلا) أجرة له » (وقد 
يستحسن ) هلذا للعمل فيه بالعادة » والمراد فيه : أجرة المثل كما أفصح بها في « الروضة » في 
الغا © 


. ) ۲۳٠۰ /٠( روضة الطالبین‎ )١( 


4 


2 الاجر ؛ بأد 2 ألدابَة E‏ ف لاد » 1 اركبَهًا قل من » او 
نكن حَدًاداً أو قصّارً. . ضَمِنَ ألْعيْنَ » وَكَدًا لو أكَترّى لحمل مت رَطل حلْطة فَحَمَلٌ م 
شير اؤ عكَسَ اؤ لِعَضرة رة شير فَحََل نة دون عَكسه . ولو رى لَِة َحَمَلَ م 
َعَمَرة. . امه اجره الل لِلريادة » ون تل ذلك . . ضوتها ِن ل يكن صَاجبَُا معا » 
e a‏ 


DD i o a a E E r O e e a ae ORAS Se O CENE ONE E 6 لادء‎ 


( ولو تعدى المستأجر ؛ بأن ضرب الدابة أو كبحها ) بالموحدة والمهملة ؛ أي : نخعها باللجام 
( فوق العادة ) هو راجع إلى الاثنين ( أو أركبها أثقل منه » أو أسكن حداداً أو قصاراً ) دق ( . 
ضمن العين ) أي : صار ضامناً لها » أما الضرب المعتاد ونحوه : إذا أفضى إلى تلف . . فلا يوجب 
ضماناً » ( وكذا لو اكترى ) دابة ( لحمل مئة رطل حنطة فحمل مئة شعيراً أو عكس ) أي : يصير 
ضامناً لها ؛ لأن الشعير أخحف » فمأخذه من ظهرها أكثر » والحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في الموضع 
الواحد » ( آو لعشرة أقفزة شعير فحمل ) عشرة ( حنطة ) أي : يصير ضامنا للدابة ؛ لزيادة ثقل 
الحنطة » ( دون عكسه ) لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم . 

( ولو اكترى ) دابة ( لمئة فحمل مئة وعشرة. . لزمه أجرة المثل للزيادة »> وإن تلفت بذلك. . 
ضمنها إن لم يكن صاحبها معها ) لأنه صار غاصباً لها بحمل الزيادة > ( فإن كان ) صاحبها معها 
( .. ضمن قسط الزيادة » وفي قول : نصف القيمة ) لأن التلف بمضمون وغيره فتوزع القيمة 
بالقسط أو بالسوية » الأول أقرب في « المحرر » و« الشرح » » وأظهر في « الروضة » . 

ولو سل الم والمشرة إلى الموجر فحملها جاها بالريادة بان قال له :هي مغة كاذبا فلت 
الدابة بها ( . . ضمن المكتري على المذهب ) كما لو حملها بنفسه » وفيما يضمنه القولان › 
والطريق الثاني : في ضمانه قولا تعارض الغرور والمباشرة › قال الرافعي : وسواء ثبت الخلاف أم 
لا. . فالظاهر : وجوب الضمان”" . وإن حملها عالماً بالزيادة ولم يقل له المستأجر شيئاً. . فحكمه 
كما ذكره في قوله : ( ولو وزن المؤجر وحمل ) بالتشديد ( . . فلا أجرة للزيادة ) لعدم الإذن في 


(۲) روضة الطالیین ( ۲۳٤-۲۳۳/١‏ ) . 


(۲) الشرح الکبير )٠١١/١(‏ . 


رلا ضمَان إن تلفت وو أَعطاء ربا خبط اة اء رل : ( أمرتني بطي اء ٠»)‏ 
ا . قالأظهه تضڍيق الاك تينو ولا جر عل على اليا 


و 


ش ألتقص . 


نقلها » ( ولا ضمان إن تلفت ) بذلك الداية » سواء غلط المج أم لا » وسواء جهل المستأجر 
الزيادة أم علمها وسكت . | ا 

( ولو أعطاء ثوباً لیخيطه ) بعد قطعه ( فخاطه قباء وقال : أمرتنى بقطعه قباء » فقال ) المالك : 
( بل قميصا. . فالأظهر : تصديق المالك بيمينه ) لأنه المصدق في أصل الإذن » فكذا في صفته › 
فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء » ( ولا أجرة عليه ) إذا حلف » ( وف الخياط أرش النقص ) 
للثوب ؛ وهو ما بين قيمته صحيحا ومقطوعاً » أو ما بين قيمته مقطوعاً قميصاً ومقطوعا قباء » 
وجهان » وعلى الثاني : إن لم ينقص القباء. . فلا شيء عليه › ورجح بعضهم الأول > والقول 
الثاني : تصديق الخياط بيمينه ؛ لأن المالك يدعي عليه الغرم » والأصل : عدمه » فيحلف أنه 
ما آذن له في قطعه قميصاً » وأنه آذن له في قطعه قباء » قاله في « الشامل “'“ » وفي « الروضة » 
عن الشيخ أبي حامد الاقتصار على الشق الثاني“ » فإذا حلف. . فلا أرش عليه > ولا أجرة له 
ةوقل ل السي > وقل : أجرة المقل.» وغل الأول د أى. + انفاء الأجرة: أن 
يدعي بها على المالك ويحلفه » فإن نكل. . ففي تجديد اليمين عليه وجهان » قال في 
« الروضة » : ينبغي أن يكون أصحهما : التجديد » وهلذه E‏ > وقال فیما قدمه 
عن الشيخ أبي حامد : إنه أصح إن لم تش ا ا ی ا فا 
ئبتناها. . فقول صاحب * الشامل » هو الصواب” 


. )۲۳۷/١ (٩ انظر« روضة الطالبین‎ )١( 
. ) ۲۳۸/١ ( روضة الطالبین‎ )۲( 
. ) ۲۳۷/١ ( روضة الطالبین‎ )۳( 
. ) ۲۳۸/١ ( روضة الطالبین‎ )٤( 


A۱ 


SR 
o i E 
لا تنفسخ إجّارة بعذر ؛ کک عرض مُستأجر اة لِسََرٍ . ولو‎ 
انار أزضا يرداو فر فلك لرن يخا ا س القع لا حط ي ين الأجرق‎ 


من الس ERE‏ ولو اجر الط آل لاون م 
قبل تمَامهاء أو أَلوَلِيٌ صَبيا مُدَةَ لا يلغ فيها بلس فبلغ بالإختلام . . فالأ صح : TE‏ 


( فصل : لا تنفسخ إجارة ) ولا تفسخ ( بعذر ) في غير المعقود عليه للمستأجر أو المؤجر الأول 
( كتعذر وقود حمام ) على مستأجره » ( وسفر ) عرض لمستأجر دار مثلاً > ( ومرض مستأجر دابة 
لسفر ) عليها » والثاني : كمرض مؤجر دابة عجز به عن الخروج معها » وتأهل من أكرى داره » أو 
حضور أهله المسافرين . 

( ولو استأجر أرضاً لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة ) من شدة حر أو برد أو سيل أو كثرة مطر أو 
جراد ونحوها ( . . فليس له الفسخ » ولا حط شيء من الأجرة ) لأن الجائحة لم تؤثر في منفعة 
الأرض . 

( وتنفسخ ) الإجارة ( بموت الدابة والأجير المعينين في ) الزمان ( المستقبل ) لفوات محل 
المنفعة فيه » ( لا الماضي ) إذا كان لمثله أجرة ( في الأظهر ) لاستقراره بالقبض › ( فيستقر قسطه 
من المسمى ) أي : باعتبار أجرة المثل » فإذا كانت مدة اللإجارة سنة ومضى نصفها وأجرة مثله مثلا 
أجرة النصف الباقي . . وجب من المسمى ثلثاه > وإن كان بالعكس.. فثلثه » والقول الثاني : 
تنفسخ في الماضي مساواة بين الزمانين ويسقط المسمى » ويجب أجرة المثل لما مضى › وإذا لم 
يكن لمثله أجرة. . تنفسخ فيه قطعاً » واحترز ب ( المعينين ) : عما في الذمة ؛ فإنهما إذا أحضرا 
وماتا في خلال المدة. . وجب إبدالهما . 

( ولا تنفسخ ) الإجارة ( بموت العاقدين ) أو أحدهما » بل تبقى إلى انقضاء المدة »> ويخلف 
المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة » ( و ) لا تنفسخ بموت ( متولي الوقف ) الذي أجره › إلا في 
صورة ذكرها في قوله : 

( ولو أجر البطن الأول ) أي : من الموقوف عليهم الوقف ( مدة ومات قبل تمامها ) وكل بطن له 
النظر مدة استحقاقه ( أو الولي صبياً مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ ) فيها ( بالاحتلام. . فالأصح : 


AY 


أنضِسَاحها في أرقف لا لصي آنا تنفسخ بان نهدام آلا ار » لا قاع مَاءِ اض اَستوْجرَٹ 


لزراعةٍ ١‏ بل بت الخار + رغصت آلا i‏ ال ثبت أ r‏ جمَالا 
وخرب وَترکها عند الْمُكترِي . . رَاجَعَ ألمَاضِيَ يموتا ِن مال أنْجَمال » فن لم جذ لَه 
لا ترص عَلَهِ » َون وق يمري ا إلا عله عند ثفة » وله أن بيع 
منها قدر ألنفقة » o. e e TT‏ 


انفساخها في الوقف لا الصبي ) لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره » والصبي بنى الولي 
تصرفه فيه على المصلحة فیلزم ¢ والثاني في الوقف لا تنفسخ كالملك ¢ وفي الصبي تنفسخ ؛ 
لتبين عدم الولاية فيما بعد البلوغ » ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن . . بطلت الإجارة فيما بعد البلوغ 
به » وفيما قبله قولا تفريق الصفقة » واستبعد الصيدلاني والإمام وطائفة تعبير الجمهور ذ فى الوقف 
ا ی ا و د ا د ا اتا هل نتبين البطلان ؛ لأنا تبينا 
آنه تصرف في غير ملكه'“ . 

( و ) الأصح : ( آنها تنفسخ بانهدام الدار ) المؤجرة ؛ لزوال الاسم بفوات السكنى › ( لا 
انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة ) لبقاء الاسم وإمكان الزرع بسوق الماء إليها » ( بل يثبت 
الخيار ) إن لم يسق المؤجر الماء إليها من موضع آخر » والانفساخ في الأول وثبوت الخيار في 
الثانية هو المنصوص عليه فيهما » ومنهم من نقل وخرج وجعل في المسألتين قولين › وجه الانفساخ 
في الثانية : فوات الزرع » ووجه عدم الانفساخ في الأول : إمكان الانتفاع فيها من وجه آخر . 

(٠‏ وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار ) في إجارة العين » فإن بادر المؤجر وانتزع من الغاصب 
قبل مضي مدة لمثلها أجرة. . سقط خيار المستأجر » وفى إجارة الذمة لا خيار » وعلى المؤجر 
الإبدال . e . ٠‏ 
aS‏ . . راجع القاضي ليمونها من مال الجمال› فإن لم 
يجد له مالاً. . اقترض عليه ) القاضي » ( فإن وثق بالمكتري .. دفعه إليه ) لينفقه عليها › ( وإلا. . 
جعله عند ثقة ) لذلك » ( وله أن يبيع منها قدر النفقة ) عليها » قال ف فى « الروضة » ك « أصلها » : 
إذا لم يجد مالا اخر ¢ ولا يخرج على الخلاف في بيع المستأجرة ؛ أن محل ضرورة . ا 


)0( نهاية المطلب ( ١١١/۸‏ ( : 
(۲) روضة الطالبین ( ۲٤٠/٥‏ ) » والشرح الکبیر ٠۷٤/١(‏ ) 


AY 


أن ن للمُكتري في آلڊنقاقِ ِن مالو يرع . a‏ وم ومَتى قبض ألْمُحتري ألدابة 
آلدَارَ اسکا ا kS‏ مضت مُدَة الإجَارة. . 3 َرَت الاجر ون لَه نَع » وَكَذَا لو رى 


داب ركوب إلى مَوْضع وقَبَضها وَمَضت مده ا لبر ! ا ا 0 
إذا صلم الاب ألمَوْصوفة وتنتيؤ في الإجارة الايد جر رة لمل بِمَا يَسْقَ به أَلمُْسَكَى في 
الصْحيحَة . ولو ری َا مده 0 E a.‏ 


اجر ركوب إلى مَؤضع وَلَم بسَلْهَا ll‏ ر a‏ 


( ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع . . جاز في الأظهر ) › والثاني : المنع » ويجعا 
متبرعاً » وعلى الأول : القول قوله فى قدر ما أنفق » قال فى « الروضة » عن الأصحاب : إذا ادعى 
نفقة مثله في العادة . انتهئ" . ويدخل في النفقة عليها نفقة من يتعهدها » وتصدق العبارة بإجارة 
الذمة وإجارة العين . 

Daf 
[في هرب المؤجر بالدابة]‎ 

لو هرب المؤجر بها : فإن كانت الإجارة في الذمة. . اكترى الحاكم عليه من ماله › فإن لم يجد 
له مالاً. . اقترض عليه واكترى » فإن تعذر الاكتراء عليه. . فللمستأجر الفسخ » وإن كانت إجارة 
عين . . فله الفسخ ؛ كما إذا ندت الدابة . 


( ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حت مضت مدة الإجارة. . استقرت الأجرة ) عليه 
( وإن لم ينتفع ) لتلف المنفعة تحت يده » ( وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع ) معين ( وقبضها 
ومضت مدة إمكان السير إليه ) ولم يسر. . فإن الأجرة تستقر عليه » ( وسواء فيه إجارة العين والذمة 
إذا سلم ) المؤجر ( الدابة الموصوفة ) في إجارة الذمة إلى المستأجر 

( وتستقر و و 
وسواء كانت أجرة المثل أقل من المسمى أم أكثر . 

(ولو أكرى عيناً مدة ولم يسلمها حت مضت) أي : المدة( .. انفسخت ) آي : اللإجارة ؛ لفوات 
المنفعة قبل القبض ٠‏ ( ولو لم يقدر مدة وآجر ) دابة ( لركوب إلى موضع ) معين ( ولم يسلمها حتى 


A٤ 


ا 5 و ڪر س و ا سے ےر ب 
مضت مدة ألسَيْر فالاصح نها لا تنفسخ . و E‏ فالأصَح : أنه لا 
a ٤ ۰ 1 1 0‏ 
I TE‏ والأغةر : سَيلِِ بجر ما بعد 


طا مھ 
b‏ 


التق . وَيَصُ ج الْمُستَأج رة للمكتري » ولا ت س ال في الأصحٌ › وار اعا 
ليره . جار في الأظهر وَلا َس . 


مضت مدة السير ) إليه ( . . فالأصح : آنها ) أي : الإجارة ( لاتنفسخ ) إذلم يتعذر استيقاء ء المنفعة 
فيها » والثاني : تنفسخ ؛ تسوية بين المسألتين في المكري كالمكتري » وعلى الأول : ففي 
« الوسيط » أن للمكتري الخيار لتأخر حقه”"'“ » قال الرافعي : ويخالفه قول الأصحاب : لا خيار 
له" » ولو كانت الإجارة في الذمة ولم يسلم ماة نستوفيٰ المنفعة منه حت مضت مدة يمكن فيها 
تحصيل تلك المنفعة . . فلا فسخ ولا انفساخ بحال . ) 

( ولو أجر عبده ثم أعتقه . . فالأصح E‏ 
ويستوفي المستأجر منفعته ¢ ( والأظهر ا لا يرجع علیٰ سیده بأجرة ما بعد العتق ) › والثاني : : 
يرجع بأجرة مثله ؛ لتفويت السيد له » ومقابل الأصح : قيس في الأول على ما إذا مات البطن 
الأول قبل تمام مدة الإجارة » وفي الثانية على ما إذا عتقت تحت رقيق » ويدفع الثلاثة : أن الإعتاق 
تناول الرقبة خالية عن المنفعة بة بقية مدة الإإجارة . 

( ویصح بيع ) العين ( المستأجرة للمكتري › ولا تنفسخ الإجار: في الاح ) والثاني : 
تنفسخ ؛ لان المنفعة تابعة في البيع للرقبة » وجوابه : أن التابعة هي المملوكة للبائع حين البيع › 
( ولو باعها لغيره. . جاز في الأظهر » ولا تنفسخ ) الإجارة » بل تستوفیٰ مدتها › والثاني E‏ 

يجوز ؛ لأن يد المستأجر مانعة من التسليم واج ما قال الجرجاني : إن العين تؤخذ منه وتسلم 
للمشتري ثم تعاد إليه » ولا خيار له بذلك ؛ لقلة زمنه » والقولان آذن المستأجر أم لا > وللمشتري 
فسخ البيع إن جھل نها مستأجرة ه. ) 


(۱) الوسیط )۲۰۳/٤۲(‏ . 
(۲) الشرح الکبیر )١۷۷/١(‏ . 


Ao 


الأرض آي لم تعر : إن كانت بلا الإسلام . . فللمُسلم تمَلكها بأَلإْحْيَاء 


6 
ا سر ص مھ ص سے و ص 
a‏ . فلهُم إِحْيَاومًا » وَكذا لِمُسْلم إن كاتث مما لا يذبون 
الال عا وا ان اراي وا فن ل رف ولا |ام ي فال 
ضائم › وَإِن كاتٽ جَاهليًة . . فالأظهرٌ : أنه يُمْلكُ بالإِخْيَاء Ty‏ 


( كتاب إحياء الموات ) 

هو مستحب » ويحصل به الملك » والأصل فيه : أحاديث » منها : حديث : « من أحيا أرضاً 
مةب 2 رواه أبو داوود وغيره"“ » وحديث : « من أحيا أرضاً ميتة . . فله فيه جر » رواه 
النسائي وغيره" ٠‏ ويؤخذ مما سيأتي : أن الموات : الأرض التي لم تعمر قط » ولا هي حريم 
مور کا قال 

( الأرض التي لم تعمر قط : إن كانت ببلاد الإسلام . . فللمسلم تملكها بالإحياء ) أذن فيه الإمام 
أم لا > ( وليس هو لذمي ) وإن أذن فيه الإمام » ( وإن كانت ببلاد الكفار. . فلهم إحياؤها » وكذا 
لمسلم ) إحياؤها ( إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها ) بكسر المعجمة وضمها › فإن ذبوهم 
عنها. . فليس للمسلم إحياؤها كما صرح به في « المحرر *" وغير 

( وما کان معموراً) دون الآن وهو ببلاد الإسلام ( . . فلمالكه ) مسلماً كان أو ذمياً » ( فإن لم 
يعرف والعمارة إسلامية . . فمال ضائع ) لمسلم أو ذمي › الأمر فيه إلى رأي الإمام في حفظه أو 
بيعه » وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه » ( وإن كانت جاهلية. . فالأظهر ) ويقال : الأصح : ( أنه 
يملك بالإحياء ) » والثاني : المنع ؛ لأنه كان مملوكاً فليس بموات » وأجيب بأن الركاز مملوك 
جاهلي يملك فكذلك هلذا» ولو كان المعمور المذكور ببلاد الكفار ولم يعرف مالكه. . ففيه 
الخلاف المذكور 


(۱) سن ان داوود ( ۳۰۷۳ ) الترمذي ( ۱۳۷۸ ( 6 النسائی ( ٥۷۲۹‏ ) عن سید نا سعید بن زید رضی الله عنه 
(۲) سنن النسائی ( ٥۷۲۲٤‏ ) ابن حبان ( ٥۲۰٤‏ ) عن سیدنا جابر رضی الله عنه . 
(۳) المحرر( ص٣۲۳‏ ) . 


A٦ 


i DR e E‏ فل . فحريم 
قَرية :. آلتادي » ومرتكض اليل » متاح آلإبل › مط الماد و نخوهًا »> وَحريم 
لز ألمَرّات : مقف التازح » ال الات : ومجتَمَع ا 


اا م آلار في ألَْوَاتِ : مرح رمَا وَكتاسَة ولج » وَمََو في صوْب الاب » 


( ولا يملك بالإحياء حريم المعمور ) أي : لا يملكه غير مالك المعمور » ويملكه مالك المعمور ‏ 
بالتبعية له » ( وهو ) أي : حريم المعمور : ( ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع ) بالمعمور . 

( فحريم القرية ) المحياة : (النادي ) وهو مجتمع القوم للحديث »› ( ومرتكض الخيل ) 
للخيالة » ( ومناخ الإبل ) بضم الميم ؛ أي : الموضع الذي تناخ فيه » ( ومطرح الرماد ) والسرجين 
( ونحوها ) كمراح الخنم > ( وحريم البئر ) المحفورة ( في الموات : موقف النازح ) منها › 
( والحوض ) الذي يصب فيه النازح الماء ؛ أي : موضعه » وعبر في «المحرر» وغيره : ب 
( مصب الماء )*"“ » ( والدولاب ) بضم الدال ؛ أي : موضعه كما في « المحرر» وغيرء" 
( ومجتمع الماء ) أي : الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه كما في 
« الروضة » و« أصلها »" » وفي «المحرر » نحو“ » ( ومتردد الدابة ) وذكر في « المحرر » 
وغيره عقب ( الدولاب ) » وفي « الروضة » ك « أصلها » : إن كان الاستقاء بهما » والموضع 
الذي يطرح فيه ما يخرج من الحوض ونحوه » وكل ذلك غير محدود › وإنما هو بحسب الحاجة . 
ا والدولاب : يطلق على ما يستقي به النازح وما يستقي به بالدابة »> وقوله : ( في 
الموات ) هنا وبعد تصريح بما الكلام فيه . 

( وحريم الدار ) المبنية ( في الموات : o‏ > وممر في صوب الباب ) قال 

فی ( i‏ أصلها » : لا على امتداد الموات ؛ فلغير مالكها إحياء ما في قبالة الباب إذا 
ا نھ( . ) 


(۱) المحرر( ص٣۲۳‏ ) . 
(۲) المحرر( ص٣۲۳‏ ) . 
(۳) روضة الطالبین ( ۲۸۳/۰ ) » والشرح الکبیر )۲۱٤/۳(‏ . 
)٤(‏ المحرر( ص٣۲۳‏ ) . 
(۵) المحرر( ص٣۲۳‏ ) . 
(0) روضة الطالبین ( ۲۸۳/۰ ) » والشرح الکبیر )۲٠١/١(‏ . 
(۷) روضة الطالبین ( ۲۸۳/۰ ) » والشرح الکبیر )۲۱۳/١(‏ . 


AY 


حرم لها » يتصرف كل واج في مله على ا لعادة فن تعدی. . ضينَ ‏ والاصح أنه 


e‏ ا فة بمَسَاكِنَ حَكّاماً وَإِصْطبلاً رحانوتة في الْبرّازیَ حانوت حداد 


إ ا وُو إِحْياء مََاتِ ألَْرَم دون عَرَقَاتِ في الأَصَح . قلت : 
5 معرفة » وأله عل . ولف آَلإحْيَاءٌ بحسب أَلْعْرَض ؛ د 


اذا تخر ال Dy‏ 


( وحريم آبار القناة : مالو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار ) أي : السقوط » ويختلف 
ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها » و( أبآر ) : بهمزة بعد الموحدة الساكنة بضبط المصنف على 
الأصل » ويجوز تقديم الهمزة وقلبها ألفاً . 

( والدار المحفوفة بدور لا حريم لها ) وإلا : فما يجعل حريماً لها . . ليس بأولى من جعله حريماً 
لأخرى » وتصور المسألة بأن أحييت كلها معاً » ( ويتصرف كل واحد ) من الملاك ( في ملكه على 
العادة ) ولا ضمان عليه إن أفضى إلى تلف › ( فإن تعدى ) العادة ( .. ضمن ) ما تعدى فيه › 
( والأصح : أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماماً وإصطبلاً ) وطاحونة » ( وحانوته في 
البزازين حانوت حداد ) أو قصار ( إذا احتاط وأحكم الجدران ) بما يليق بمقصوده » والثاني : يمتنع 
ذلك ؛ لما فيه من الضرر » وعورض بأن في منعه إضراراً به . 

( ويجوز إحياء موات الحرم ) المفيد لملكه » كما أن معموره يملك بالبيع ونحوه » ( دون 
عرفات ) فلا يجوز إحياؤها ؛ فلا تملك به ( في الأصح ) لتعلق حق الوقوف بها » والثاني : يجوز 
فتملك به كغيرها » وفي بقاء حق الوقوف على هلذا فيما ملك وجهان » وهل بقاؤه مع اتساع الباقي 
أو بشرط ضيقه عن الحجيج ؟ وجهان . 

( قلت : ومزدلفة ومنى كعرفة › والله أعلم ) أي : فلا يجوز إحياؤهما في الأصح كما عبر به في 
« تصحيح التنبيه “'“ » وفي «الروضة » : ينبغي أن يكون الحكم فيهما كعرفات ؛ ‏ لوجود 
ال 

(احات الا خي الي هه ن ارادا ب اترا ر تحرط ال 


)1( تصحیح التنبیه ( ۳/ ۲٠٤‏ ) : 
(۲( روضة الطالبین ( 2k ۲۸٠٣/۰‏ 


AA 


o ص 2 ت‎ o 
ر ت‎ o۰ 7 ر‎ o ° ہے‎ Iv ج سه‎ 
سقف د ضما تغليق بابي ء وني الاب رجه . أؤ زريبة دواب. . فتخويط لا سقف » وفي‎ 


آلات ا E‏ وتسوية لاض وَترَِيبُ ماءِ ھا ٍن لم 
التو » لا رة في لاع . أو تان . فَجَمْع الراب راط عبت جرت 
ألْحَادة به وتهية مَاءِ » ويْشترط الرس على ألْمَذْهَب e‏ 


أ ار ارف و ا اع ای رای ج لا ( وف ما 
لتتهيأً للسکنیٰ »› ( وتعليق باب ) آي : نصبه ؛ لأنه العادة في ذلك » ( وفي الباب ) أي اة 
( وجه ) : آنه لا يشترط ؛ لأنه للحفظ » والسكنى لا تنوقف عليه . 

( أو زريبة دواب . . فتحويط ) ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء » ( لا سقف ) لأن 
العادة فيها عدمه » ( وفي الباب ) أي : تعليقه ( الخلاف ) في المسكن . 

( أو مزرعة. . فجمع التراب حولها ) لينفصل المحيا عن غيره » وأعاد الضمير عليها باعتبار 
المآل » وفي معنى ( التراب ) قصب وحجر وشوك »› ولا حاجة إلى تحويط › ( وتسوية الأرض ) 
بطم المنخفض وكسح المستعلي » وفي « الروضة » ك « أصلها » : وحرائتها وتليين ترابها » فإن لم 
يتيسر ذلك إلا بما يساق إليها. . فلا بد منه ؛ لتتهياً للزراعة"“ › ( وترتيب ماء لها ) بشق ساقية من 
نهر » أو حفر بئر أو قناة ( إن لم يكفها المطر ) المعتاد » فإن كفاها. . فلا حاجة إلى ترتيب ماء »› 
( لا الزراعة في الأصح ) لأنها استيفاء منفعة وهو خارج عن الإحياء » والثاني : لا بد منها ؛ لأن 
الدار لا تصير محياة إلا إذا حصل فيها عين مال المحيي فكذاالمزرعة . 

( أو بستاناً. . فجمع التراب ) أي : حول الأرض كالمزرعة إن لم تجر العادة بالتحويط › 
( والتحويط حيث جرت العادة به ) أي : نفسه » وما يحوط به من بناء أو قصب وشوك › هلذا ما في 
« الروضة » و« أصلها » في جمع التراب والتحويط”" › ( وتهيئة ماء ) كما سبق في المزرعة › 
( ويشترط الغرس على المذهب ) وقيل : لا يشترط كالزرع في المزرعة »> وفرق الأول بأن اسم 
RR‏ > ومن شرط الزرع في 
المزرعة. . شرط الغرس في البستان بطريق الأول كما قاله الرافعي" » فهلذه طريقة ثانية قاطعة 
(1) روضة الطالبین ( /٩‏ ۲۹۰ ) » والشرح الکبیر )۲٤٤/٦(‏ . 

(۲) روضة الطالبین ( /٩‏ ۲۹۰ ) » والشرح الکبیر )۲٤٤/٦(‏ . 


(۳) الشرح الکبیر (٦/١٤٤۲۔-١٤۲)‏ . 


۸۹ 


۳ ر م 9 2 س ۶ ag‏ صر o‏ صر م ار سے ت م 
سے ار چ ص ر ر E ۹ 2 o f‏ م  » 4 0o‏ 
ر 
ر 2 ص iz‏ ا م 4 سر سے 
»ص و ر 2ے ۴ ۹ ۴کو 9 ° s۶‏ ر 2 کے J‏ 
دمتحجر › و | أنه احباه اخر ملکه - ولو 


1ه و سر سے ٣‏ ا و ےد TO‏ 2 € ت 2 9 

ولو أقطعه مَوّاتا. . صا ر احق بإحیائه کا تحجر ولا يقطع إلا قادرا على الإحياءِ › 
NEE‏ 

وفدرا د در عليه »> و E O OT RT‏ 


بالاشتراط » ورجحها في « أصل الروضة »'“ . 

( ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بة بقعة بنصب أححار أو غرز خشباً. . فمتححر ) 
لذلك المحل في المسائل الثلاث › ( وهو أحق به ) من غيره ؛ آي : مستحق له دون غيره ؛ لما 
عمله فيه » ( لكن الأصح : أنه لا يصح بيعه ) لأنه لم يملكه › والثاني : : يصح ؛ وکأنه یبیع حق 
الاختصاص » كذا في « الروضة » ك « أصلها ““ » وفي « المحرر » : ليس له أن يبيع هلذا 
الحق" » ( و ) الأصح : ( آنه لو أحياه آخر . . ملكه ) وإن كان ممنوعاً من إحيائه › والثاني : لا 
يملكه ؛ كي لا يبطل حق المتحجر » ( ولو طالت مدة التحجر ) ولم يحي والرجوع في طولها إلى 
العادة ( . . قال له السلطان : أحي أو اترك ) أي : المحل › وعبارة « الروضة » ك « أصلها » : أو 
ارفع يدك عنه“ » ( فإن استمهل ) بعد الاعتذار ( . . أمهل مدة قريبة ) ليستعد فيها للعمارة يقدرها 
السلطان برأيه » ولا تتقدر بثلاثة يام في الأصح › فإذا مضت ولم يشتغل بالعمارة. . بطل حقه . 

( ولو أقطعه الإمام مواتاً. . صار أحق بإحیائه ) من غيره ؛ أي : مستحقاً له دون غيره 
( كالمتحجر ) وإذا طالت المدة بلا إحياء أو أحياه غيره. . فالحكم كما سبق في المتحجر . 

( ولا يقطع إلا قادرأعلى الإحياء » وقدرأًيقدر عليه ) آي : على إحيائه ؛ لأنه منوط بالمصلحة › 
( وكذا المتحجر ) آي : لا يتحجر الإنسان إلا ما يقدر على عمارته › فإن زاد عليه. . قال المتولي : 
فلغيره أن يحيي الزائد » وقال غيره : لا يصح تحجره » قال في « الروضة » : قول المتولي 

قوی“ . 

. ) ۲۹۰/۰ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. )۲۱۸/١( والشرح الکبیر‎ › ) ۲۸۸/۰٩ ( روضة الطالبین‎ )۲( 


)۳( المحرر( ص۲۳۷ ) . 
(€) روضة الطالبین ( ۲۸۷/٩‏ ) » والشرح الکبیر )۲۱۷/١(‏ . 
)٥(‏ روضة الطالبین ( ۲۸۷/١‏ ) . 


۹۰ 


وَآلأظهھ : أن امام اَن حمي re‏ مَوّات لرعي نعم زي وصدقة وضالو رضعيف عن 


النْجْعَة » وأن له نض حمَاه للْحَاجَة » ولا يحمي لتقسه 
ل 
e a‏ 
عة الشارع : ارود » وجو الْجُلوس به اسراح عامل وتخوهما إذا لم بين 
على ألْمَارَة » وَلاَ يُشْتَرَطٌ إن 0 0 ببارڳة وَغيْرهًا . ولو سبق اله 
آنان. . أفْرع » وَقيل : يعدم آلإمام برآي . وّذ جَلَسَ تاتا ثم ارق تأرعا يلجر آز 
e Sess eaSA E R  e‏ 


( والأظهر : آن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي َعَم جزبة وصدقة و ) نعم ( ضالة و ) نعم إنسان 
( ضعيف عن النجعة ) بضم النون ؛ أي : الإبعاد في الذهاب لطلب الرعي ؛ بأن يمنع الناس من 
رعيها إذا لم يضر بهم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ‏ بالنون - لخيل المسلمين › رواه ابن 
حبان"“ » والثاني : المنع ؛ لحديث : « لا حمى إلا لله ولرسوله » رواه البخاري" ( و ) الأظهر : 
( أن له نقض حماه ؛ للحاجة ) إليه ؛ آي : عندها كما في « المحرر » بأن ظهرت المصلحة فيه بعد 
ظهورها في الحم" . والثاني ا ؛ كما لو عين بقعة لمسجد أو مقبرة » ( ولا يحمي لنفسه ) 
ولا حمی لغيره أصلاً . 

( فصل : منفعة الشارع ) الأصلية : ( المرور ) فيه > ( ويجوز الجلوس به ؛ لاستراحة ومعاملة 
ونحوهما إذا لم يضيق على المارة > ولا يشترط إذن الإمام ) في ذلك ؛ لاتفاق الناس عليه على 
تلاحق الأعصار من غير نكير » ( وله تظليل مقعده ) فيه ( ببارية ) بتشديد التحتانية ( وغيرها ) مما 
ا وی ی و لے ر ل 

( ول ق اله )اى إل عمد ( ان وقازعا ف 9: آقرع ) بينهما » (وقیل : بقلم 
الإمام ) آحدهما ( برأيه ) . ب و 

ولو جس ) بموضع ( للمماملة م فارقه تارك للحرفة أو تقلا إل غبره. . بطل حقه ) منه ‏ 


E a )۱( 
6) المحرر ( ص۲۳۷‎ (۳) 


۹۱ 


وَإِن فارقة يعو د.. ل بطل إلا أ ان طول دفار فته بِحَيْت نة ES‏ 
e‏ مَوْضعا بتي فيه ويْقریءٌ. N.‏ 
فيه ا .. لم صز احق بو في عَرِهَا ‏ فلو فَارَقَُ لحَاجَة ليعُود. . مطل أَختصَاصةُ في 
ا في الح وإ ا ورل ال مضع من رياط مسي » أو 
ققية إلى مَذْرَسَة » أ وف إلى خانقاه. . لم يُرْعَج » وَلَم يطل حَقَه بخُرُوجه لشرَاءِ حَاجَةٍ 


ا 
[في بيان حكم الأعيان لتر المستفادة من الأرض] 
لخدن الا - وهو ما خرج بلا علاح ؛ كنفط وبريت وَقار وَمُومْياءَ N‏ 


E E A ORA 
ولو جلس لاستراحة‎ E E .) غیره‎ 
. ونحوها. . بطل حقه بمفارقته‎ 

( ومن ألف من المسجد موضعاً يفتي فيه ويقرىء ) القرآن أو الحديث أو الفقه ونحوها ( . 
كالجالس في شارع لمعاملة ) ففيه التفصيل السابق » ( ولو جلس فيه لصلاة. . لم يصر أحق به في 
غيرها ) أي : في صلاة أخرى › ( فلو فارقه ) قبلها ( لحاجة ليعود ) كتجديد وضوء وإجابة داع 

. لم يبطل اختصاصه ) به ( في تلك الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره ) فيه › والثاني : 
يبطل ؛ لمفارقته كما في صلاة أخرى . 

( ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه. . لم يزعج ) 
منه » ( ولم يبطل حقه ) منه » ( بخروجه لشراء حاجة ونحوه ) وإن لم يترك متاعه فيه ؛ روی مسلم 
حدیث : « إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه. . فهو أحق به »'“ . 


النون أفصح من فتحها » ( وكبريت ) بكسر أوله » ( وقار ) وهو الزفت ( ومومياء ) بضم أوله يمد 
ويقصر ؛ وهو شيء يلقيه البحر إلى الساحل فيجمد ويصير كالقار » لا التي تؤخذ من عظام 


(۱) صحیح مسلم ( ۲۱۷۹ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۹۲ 


برام وَأخْجًار رَحَىَ - لا ثُْلَكُ ياء » وَلاً مُت فيه أَخَصَاصٌ بجر ولا إقطاح . قن 
E‏ ذم ألسّابق بقذر حَاجَتهِ » فن طلبَ زِيادَة. : : إزعاجة . فلو جَاًا 
فرع في لاص E E‏ اق ؛ كذَهَب وَفضةٍ 
O‏ وم ا 
باط . ملکة . .... o TT E TTT‏ 


الموتى ؛ فإنها نجسة » ( وبرام ) بكسر أوله : حجر يعمل منه القدور » ( وأحجار رحى . . لا يملك 
بإحياء » ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع ) بالرفع ؛ أي : من السلطان » بل هو مشترك بين 
الناس ؛ كالماء الجاري والكااإ والحطب » ولو بن عليه داراً. . لم يملك البقعة » وقيل : يملكها 
0 ) 

( فان ضاق نيله ) آي pee:‏ مثلاً جاءا إليه ( .. قدم السابق ) إليه ( بقدر 
حاجته ) قال الإمام : يأخذ ما تقتضيه العادة لأمثاله"“ » ( فإن طلب زيادة. e‏ : إزعاجه ) 
لأن عكوفه عليه كالتحجر › و الثاني : يأخذ ما شاء لسبقه . ۰ 

( فلو جاءا ) إليه ( معاً. . قرع ) بينهما ( في الأصح ) > والثاني : يقدم الإمام من يراه أحوج ؛ 
والثالث : ينصب من يقسم الحاصل بينهما . 5 

( والمعدن الباطن » وهو : ما لا يخرج إلا بعلاح ؛ كذهب وفضة وحديد ونحاس. . لا يملك 
بالحفر » والعمل في الأظهر ) » والثاني : يملك بذلك ؛ كالموات إذا أحيي » وفرق الأول بأن 
المحيي يستغني عن العمل » والنيل مبثوث في طبقات الأرض يحوج كل يوم إلى حفر وعمل › 
وعلى الملك : لا بد من قصد التملك وخروج النيل » وهو قبل خروجه كالمتحجر » وعلى عدم 
الملك : هو أحق به » لكن إذا طال مقامه . . فقي إزعاجه الخلاف السابق في الظاهر › ولو ازدحم 
عليه اتان خن الأوجه السابقة » وللسلطان إقطاعه على الملك » وكذاعلرة عدمه في الأظهر 1 
ولا يقطع إلا قدرا يتأت ل للمقطع العمل عليه والأخذ منه « ويجوز على القولين العمل فيه والأخذ منه 
بغير إذن الإمام ؛ فإنه متردد بين الظاهر والموات . 

(ومن أحيا مواتاً فظهر فيه معدن باطن) لم یعلم به (. . ملکه) لأنه من دا وقد ملکها 
بالإحياء » فإن علم به واتخذ عليه داراً. . ففي ملكه طريقان : أحدهما : على القولين السابقين > ٠‏ 


۹۳ 


ا الاحة م الود وَأَلْعيُونِ في أَلْجبًالٍ يَسْتَوي الاس فيهًا فون راد زم س 
رَضبهم مِنْها قَصَاقَ . . سُِيّ اغى قالاَغلّى وَحَبَسَ كَل وَاحدِ المَاءَ حن يلع عبن » فإ 
كان في الأزضِ ارتفا وَانجفَاضٌ. کل ڪونو كني » 7ت يذ ين كادفي 
ا ء.. ملك على لصحي > وَحَافرٌ بتر بمَوَاتٍِ للإرتفاق لى بمَائها حت يَرتجل . 


وَألْمَحفورَة لِلتَمَلْك أو في ملك . . يُمْلَكُ مَاؤمَا OT TONE‏ لال 


e: 1 


والثاني : القطع بالملك » وآما البقعة المحياة. . فلا تملك بالإحياء » وقيل : تملك به » وتقدم : 
أن المعدن الظاهر لا يملك بالإحياء » وفي « الحاوي » وغيره : أن من أحيا أرضاً مواتاً فظهر فيها 
بعد الإحياء معدن باطن أو ظاهر . . ملكه ؛ لأنه لم يظهر إلا بالإحياء" . 

( والمياه المباحة من الأودية ) كالنيل والفرات ( والعيون في الجبال ) وسيول الأمطار ( . 
يستوي الناس فيها ) بأن يأخذ كل منهم ما يشاء » ( فإن أراد قوم سقي أرضيهم ) بفتح الراء بلا آلف 
( منها فضاق ) الماء عنهم وبعضهم أعلى ( .. سقي الأعلى فالأعلى » وحبس كل واحد) منهم 
( الماء حت يبلغ الكعبين ) لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك » صححه الحاكم على شرط 
الشيخين"“ » ( فإن كان في الأرض ارتفاع ) من طرف ( وانخفاض ) من طرف ( . . أفرد كل طرف 
NES NSE GS‏ 
يسده ثم يسقي المرتفع › ولو كان الماء يفي بالجميع . . سقى من شاء”" » منهم متىٰ شاء ( وما آخذ 
من هلذا الماء في إناء. . ملك على الصحيح ) » والثاني : لايملك › لكن آخذه أولى به من غيره . 

( وحافر بئر بموات للارتفاق ) دون التملك ( .. أولى بمائها حت يرتحل ) فإذا ارتحل. . صار 

کغیره » وقبل ارتحاله لیس له ا و ا 
ولا منع مواشیه » وله منع غیره من سقي الزرع به . 

( والمحفورة للتملك أو في ملك. . يملك ) حافرها ( ماؤها في الأصح ) لأنه نماء ملكه 
ق د 
ابن ماجه سناد جید الف ا . لا یلزمه E O O‏ 


. ) ٠٠/٠١ ( روضة الطالبين‎ » ) ۳١٠/۹ ( الحاوي‎ )١( 

(۲) المستدرك ( ٠۲/۲‏ )عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(۳) روضة الطالبین ( ۳٠٠/٠‏ ) . 

. )عن سيدا ابن عباس رضي الله عنهما‎ ۲٤۷۲ ( سنن ابن ماجه‎ )٤( 


۹٤ 


بذ ما فصل ن حَاجيو ززع َب بای ر 1 جي وألقتاة الشركة يِقَسَمٌ مَاومَ 
س ر 
بصب حَسبة في عَرْضٍ آلتهر فيها ثقَبُ ويه أو مَمَاوِتة عل قَذر أَلْجصَص » > لهم ألْقَسَمَة 


مهايا 


e 


بذل ما فضل عن حاجته لزرع » ويجب لماشية ) لم يجد صاحبها ماء مباحاً ( على الضحيح ) لحرمة ٠‏ 
الروح ٠‏ والثاني : لا يجب ؛ كالماء المحرز في إناء > وعلى الأول : لا يجوز أخذ عوض عنه على 
الصحيح E re‏ : جوز ٢‏ کا 
يطعم المضطر بالعوض . 
( الا ادرک ین ملاکها ( تسم ماوعا صب خدبة في عرض اهر فها لب اوه ا 
متفاوتة على قدر الحصص ) ويجوز أن تكون متساوية مع تفاوت الحصص ؛ بأن يأخذ صاحب الثلث 
د5 هآر ین یسوق کل واحدتصیه ان ارده (ولهم الس مهاه کان تي کر 
واحد منهم يوماً » أو بعضهم يوماً وبعضهم اا و و ا ا 
مت شاء . 


(۱( صحیح مسلم ( ۱٥٩٦٩‏ ) . 
۹0 


کا الف 


e 7 a‏ 2 ست 9 س ص تہ و » کے a‏ ا 
شط آلواقف : صحة عبارته » وأهلية التبرع › وَالمَوقوف : دوام الانتفاع به › عو 
e‏ سے سے د ا 2 ر رو o‏ و ۰ 1 ا ٤‏ 2 و ر۶ 
وريحان . وصح وقف عقار ومَنقول وَمشاع »› لا عبد وثؤب في الذمَة › ولا وقف حح 
ae‏ ا a‏ ر EF‏ نت ص ءا 
تفه « وكذا مُسْتَولدّة وكلبٌ مُعَلمٌ وأحد عَبْدَيْهِ في ألأصح DENS ILS‏ 


( كتاب الوقف ٠‏ 

هو كقوله : وقفت داري على الفقراء » فيتحقق بواقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة » وأتى 
بالأربعة مع ما يشترط فيها على هلذا الترتيب فقال : 

( شرط الواقف : صحة عبارته » وأهلية التبرع ) أي : فلا يصح وقف الصبي والمجنون والسفيه 
والمكاتب » ( و ) شرط ( الموقوف : دوام الانتفاع به > لا مطعوم ) بالرفع ؛ يعني : فلا يصح 
وقفه ؛ لأن منفعته في استهلاكه » ( وريحان ) فلا يصح وقفه ؛ لسرعة فساده » وفي ضمن ( دوام 
الانتفاع ) حصوله » لكن لا يشترط حصوله في الحال » بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين › 
والزمن الذي يرج زوال زمانته . 

( ويصح وقف عقار ) بالإجماع » ( ومنقول ) لاتفاق المسلمين على وقف الحصر والقناديل 
والرّلالي"“ في كل عصر » ومن المنقول : العبيد والدواب »› ( ومشاع ) وقف عمر رضي الله عنه مئة 
سهم من خيبر مشاعاً » رواه الشافعي" » والمشاع يصدق بالمنقول ؛ كنصف عبد » ولا يسري 
وقفه إلى النصف الآخر » ( لا عبد وثوب في الذمة ) أي : لا يصح وقفهما ؛ لعدم تعين ما في 
الذمة »> وهلذا كالمستثنى من المنقول في بعض أحواله » ( ولا ) يصح ( وقف حر نفسه ) لأنه 
لا يملك رقبته » ( وكذا مستولدة وكلب معلم » وأحد عبديه في الأصح ) لأن المستولدة آيلة إلى 
العتق فكأنها عتيقة » والكلب غير مملوك › وأحد العبدين مبهم » ومقابل الأصح فيه : يقيس الوقف 
على العتق » وفيما قبله يقيس وقفه على إجارته . 
(۱) يقال : وقف » وفي لغة رديئة : أوقف . « دقائق المنهاج » ( ص٤٠‏ ) . 
)۲( الزلالي : جمع زلية بكسر الزاي » نوع من البسط « المصباح المنير » مادة : ( زلل ) . 


(۳) مسند الشافعے ( ۱۱۰۹ )ع٠‏ سسدنااں' الله عنهما . 
دعي ی مد این عر ر صو 


۹٩ 


َو وَقَفَ بتاءَ أو غرَاساً في رضي مُسَأجَرة هما . . فَالأَصح : جَوَارةُ . قن وقفَ على مُعيّن 
اسو اجنم ال ا ؛ قلا صخ على جين » ولا على الد لتشيو » 8 
e‏ عليه . فهو وه قت لى سيو ٠‏ وَل أطلق الوت على بهي . . لاء وقيل : هو 
ق تلن مالا . eee SEITE‏ 


[مالك المنفعة والموصى له بها لايصح وقفه] ٠‏ 
مالك المنفعة دون الرقبة كالمستأجر » والموصى له بالمنفعة لا يصح وقفه إياها . 


( ولو وقف بناء أو غراساً في أرض مستأجرة لهما. . فالأصح : جوازه ) » والثاني : المنع ؛ إذ 
لمالك الأرض قلعهما فلا يدوم الانتفاع بهما » قلنا : يكفي ا إلى القلع بعد مدة الإجارة » فإن 
E‏ 
يرجع إلى الواقف ؛ وجهان » ويقاس بالبناء في ذلك : الغراس 

( فإن وقف على معين واحد أو جمع. ET OTT‏ 
الخارج أهلاً للملك A i e a E‏ 
وقف عل سیده ) آي : يحمل على ذلك ليصح . 

( ولو أطلق الوقف على بهيمة. . لغاء وقيل ر ا ا 
العبد » وفرق الأول بأنها ليست أهلاً للتملك بحال » بخلاف العبد ؛ فإنه أهل له بتمليك سيده في 
قول » ولو وقف على علفها. . ففيه الخلاف ٠.‏ 

( ويصح ) الوقف ( على ذمي ) من مسلم أو ذمي » ( لا) على ( مرتد وحربي ونفسه ) أي 
الواقف ( في الأصح ) في الثلاث ؛ لأن المرتد والحربي دا هما واف مدق ادا ومر 
تمليك منفعة » فتمليكها نفسه تحصيل للحاصل » ومقابل الأصح في المرتد والحربي 
N NE‏ : استحقاق الشيء وقفا غير استحقاقه ملكا » ومن لوف مان 


نفسه : أن يشرط آن يأکل من ثماره أو ينتفع به ففيه الخلاف 
ا 


ت 


۹۷ 


س ر صر ۶ ا ar, ِ N‏ ر ٤‏ 
والمَسَاجد والمدارس.. صح › أو جهة لا تظهرٌ فيها القرب لاغنًا غنًاء . . صح في لاص . 


ا رَصریځة ' ا 0 ا موو عله ) ب والشيیل 
E‏ )ف 


PETITE‏ رقَولةٌ : ( تَصَدَفْتُ ) فط . لس بصریح 
رن نوَىێ › إلا OTT‏ أن قله : ( حوَمتة ) أو 


آنه لا يشترط القبول"“ . 


2 ek 
Fe 


( وإن وقف على جهة معصية ؛ كعمارة الكنائس . . فباطل ) لأنه إعانة على المعصية »› ( أو جهة 
قربة ؛ كالفقراء والعلماء » والمساجد والمدارس. . صح ) جزماً » ( أو جهة لا تظهر فيها القربة ؛ 
كالأغنياء . . صح في الأصح ) نظراً إلى أن الوقف تمليك » والثاني : ينظر إلى أنه قربة » ولا قربة 
في الأغنياء . 

( ولا يصح إلا بلفظ ) كغيره من التمليك › ( وصريحه : وقفت كذا ) على كذا » ( أو أرضي 
موقوفة عليه » والتسبيل والتحبيس صريحان ) أيضاً ( على الصحيح ) » والثاني : هما كنايتان ؛ 
لأنهما لم يشتهرا اشتهار الوقف ٠‏ والثالك : التسبيل فقط كناية ؛ لأنه من السبيل وهو مبهم . 

( ولو قال : تصدقت بكذا صدقة محرمة » أو موقوفة » أو لا تباع ولا توهب.. فصريح في 
الأصح ) لذكر التحريم أو الوقف أو حكمه » والثاني : هو كناية ؛ لاحتماله التمليك المحض . 

( وقوله : « تصدقت » فقط . . ليس بصريح وإن نوئ ) يعني : لا يحصل به الوقف وإن نواه › 
( إلا أن يضيف إلى جهة عامة ) كالفقراء ( وينوي ) الوقف. . فيحصل بذلك فيكون كناية فيه › 
بخلاف المضاف إلى معين واحد أو أكثر ؛ فإنه صريح في التمليك المحض » فلا ينصرف إلى الوقف 
بنیته فلا یکون کناية فيه » فقوله : ( لیس بصریح ) لا مفهوم له . 

( والأصح : أن قوله : حرمته ) أي : للمساكين ( أو أبدته. . ليس بصريح ) لأنه لا يستعمل 
مستقلاً » وإنما يؤكد به كما تقدم » والثاني : هو صريح ؛ لإفادته الغرض كالتحبيس › 


. )۳١١۱/۸( ۲ انظر « نهاية المطلب‎ )١( 


۹۸ 


ر 0 م 


Noam ONO 

O E 
: بال . وؤ قا : (وَقفْت على لدي ) اؤ ( عى ري ٿه َيه ) ولم يرذ. . ئالاطهر‎ 
OTE EN معا الوب فو قرم مار‎ 
قرب س إلى الاقف يَوْم أ راض ألمَذكور . ولو کان ألوقفُ ا‎ 
PS لد ِي ). مدهت : تطلانة » أ‎ e 


لوقف على معن بُسَرَطٌ فيه 
E:‏ 
و( 


( و ) الأصح : ( أن قوله a‏ : لا تصیر به 
مسجدا ؛ لأنه ليس فيه شيء من ألفاظ الوقف » وأجيب بأنه قائم مقامه ؛ لإشعاره بالمقصود 
اشتهاره ياء (و) الاس + ( أن لوقف علن مين ترط فب قبل ) نثرإلن أ تيك فلز 
متصلاً بالإيجاب كالهبة » والثاني يتظر إل أنه ةي ` 

( ولو رد. بطل حقه) منه ( شرطتا الول أم لا) ما الوقف على جهة عامة + كاففراء أ علي 
المسجد والرباط . . فلا ي يشترط فيه القبول جزماً . 

( ولو قال : وقفت هلذا سنة. . فباطل ) لأن شأن الوقف التأبيد . 

( ولو قال : وقفت على أولادي » أو على زيد ثم نسله » ولم يزد. . فالأظهر : صحة الوقف ) 
ويسم منقطع الاخر › والثاني : بطلانه ؛ لانقطاعه › والثالك : إن كان الموقوف حيواناً. . صح 
الوقف ؛ إذ مصير الحيوان إلى الهلاك فقد يهلك قبل الموقوف عليه » » بخلاف العقار » ( فإذا انقرض 
المذكور ) بناء على الصحة ( . . فالأظهر : أنه يبق وقفاً  )‏ والثاني : يعود ملكا للواقف أو ورثته 
إن كان مات » ( و ) الأظهر : على الأول : ( أن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض 
المذكور ) لما فيه من صلة الرحم » ويختص بفقراء قرابة الرحم » فيقدم ابن البنت على ابن العم › 
والثاني : مصرفه المساكين › والثالث : : المصالح العامة مصارف خمس الخمس . 

(ولو كان الوقف منقطع الأول؛ كوقفته على من سيولد لي) ثم الفقراء ( . . فالمذهب : بطلانه ) . 
لانقطاع أوله » والطريق الثاني : فيه قولان » أحدهما : الصحة › ويصرف في الصورة المذكورة في 
الحال إلى أقرب الناس إلى الواقف على ما تقدم بيانه » وقيل : إلى المذكورين بعد الأول » ومن 
صوره : ( وقفت على ولدي ثم على الفقراء ) ولا ولد له »> فيصرف على القول بالصحة في الحال 
إلى الفقراء » وذكر الأول لخو » ( أو ) كان الوقف ( منقطع الوسط ؛ كوقفت على أولادي ثم رجل 


۹۹ 


ته أَلْفْقَرَاءِ ) الف a E E‏ 
۶ ےه 


لا جوز ی تز : کا زود ۰ ق و ۰ قف بشرط آلخيار. . بطل 
على الصجیج . لاص : أن E‏ رطا ر 


قف امسج آختصاصه بطائفةٍ كالشافوة ١‏ أختصّ كلل والرًباط e‏ قف قف عل 
ا ا صغ امسر ص : أن نصيبه e‏ 


وعلى الصحة : يصرف بعد الأول فيه مصرف منقطع الأخر على الخلاف المتقدم فيه . 

( ولو اقتصر على : وقفت ) كذا ( . . فالأظهر : بطلانه ) لعدم ذكر مصرفه › والثاني : يصح › 
ويصرف مصرف منقطع الأخر على الخلاف فيه . 

SEG E E 

( ولو وقف بشرط الخيار ) آي : في إبقائه والرجوع فيه متیٰ شاء . . بطل على الصحيح ) › 
والثاني : يصح ويبطل الشرط . 

آ راع د 5رف هو ااج ا فر ا راي ١٠‏ ت ا ما 
مستحق المنفعة فيفسد الشرط » والقياس : فساد الوقف به » قاله فى « الروضة » ك « أصلها »'“ . 
( و ) الأصح : ( أنه إذا شرط في وقف المسجد ) أي : وقف المكان مسجداً ( اختصاصه ) أي : 
المسجد ( بطائفة كالشافعية . . اختص ) بهم ؛ أي : قصر عليهم ( كالمدرسة والرباط ) أي : فإنه 
إذا شرط في وقفهما اختصاصهما بطائفة. . اختصا بهم » قال في « أصل الروضة » : قطعاً» 
والثاني : لا يختص المسجد بهم" ٠‏ قال الإمام : ويلغو الشرط" ٠‏ وقال المتولي : يفسد 
الوقف ؛ لفساد الشرط“ . واقتصر عليه فى « الروضة » ك « أصلها “ » وفيهما و« المحرر » : 
التعبير ب( اتباع الشرط ) . 

ر و ت ثم الفقراء فمات أحدهما. . فالأصح المنصوص: أن نصيبه 


. )۲۷۳/١( والشرح الکبیر‎ » ) ۲۳۰ /١ ( روضة الطالبین‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین ( ۳۳٠/١‏ ) . 

(۳) نهایة المطلب ( ۳۹۸/۸ ) . 

. ) ۳۳١/٠ ( ٩ انظر « روضة الطالبین‎ )٤( 

. )۲۷۳/١( والشرح الکبیر‎ » ) ۳۳۰ /٥ ( روضة الطالبین‎ (٥) 

(7) روضة الطالبین ( /٥‏ ۳۳۰ ) » والشرح الکبیر ( ۲۷٤/۲‏ ) › والمحرر ( ص٤٤۲‏ ) . 


| ٩ ۰ 


را 
1في أحكام الوقف اللفظية] 
فقت على الاي اد آذلآوي ‏ قتي وتن ال » وناز : :)م 


اعارا از ( گان ي ولو قال : ( عَلَى الاي ٿه أَولادِ الاي ثم اُولاَدِهم ما 


ر 


تتاسَلوا ) » أو ( على أَولادي واولا أولادي ألأعلى فَالاعْلى ) أ 


ص ر 


إلثريب :ولا يذل رلاد الاذلاو قي الرب على الازلاو في الأصَحُ a‏ 


يصرف إلى الآخر ) لأنه أقرب إلى غرض الواقف » والثاني : يصرف إلى الفقراء ؛ كنصيبهما إذا 
ماتا » قال في « المحرر » ك « الشرح » : والقياس : أن يجعل الوقف في نصيبه منقطع الوسط › 
قال في « الروضة » : معناه : يكون مصرفه مصرف منقطع الوسط › لا أنه يجيء خلاف في صحة 
الوقف . انته ا" . ) 

ويوافق البحث حكاية وجه بعده بالصرف إلى قرب الناس إلى الواقف . 

( فصل : قوله : « وقفت على أولادي وأولاد أولادي » يقتضي التسوية بين الكل ) أي : جميع 
الأفراد » وإدخحال « أل » على « كل اجازه الأخفش وغیره ‏ ( وکذا لو زاد ) عل ما ذکر : le)‏ 
تناسلوا أو بطناً بعد بطن ). . فإنه أيضاً للتسوية , اا اا ا ی 
المزيد فيه ( بطناً بعد بطن ) للترتيب . 

دک اهم ادیایت میاه ارک اراي راود کی 
الأعلى فالأعلى › أو الأول فالأول. ا 
من الأول » وقوله : ( الأول ) بالجر بدلاً . 

( ولا يدخل أولاد اا ئ ارف کی اف ہے ےا بے ان يقال في ولد الولد 
لشخص : ليس ولده » والثاني : يدخلون ؛ حملاً على الحقيقة والمجاز › والثالث : يدخل أولاد 
البنين ؛ لانتسابهم إليه دون أولاد البنات . 


)۱( البجرر افر ا ٢اا‏ الکبیر ۲۷١/٣(‏ ) . 
(۲( روضة الطالبین ( ۳۳۲/١‏ ) . 


o 


O 


وَيّذحُل أولاد ألْبَاتِ في لوقف على ألذربة انسل وَألْعَقَب وَأَولادِ الأَولاَدِ ‏ 
( عل مَنْ بُ e‏ وؤ ق عل مولي وله ميق ومنتق. . فم يتما 
وقيل نل Ns‏ مدمه عل جُمَل مَعْطوفةٍ تخ فی الكل ؛ ک( وہ قف ڪل 


مُختاجي لاي وَأحمَاِي وَِخُوَټي ) 5 امتا د رالاسنشاء إذا عطف ب( واو )» 


م 


کقؤله : ( على الاي وَأَحْمَادِي وَٳِخرَتي ألْهُحْتَاجينَ ) ٠‏ اأ و( إلا أنْ فس خضي ) . 
پو 


£ صا‎ gin 


3 
ا 
آلأَظهر : أن أَلْملْكَ ذ ONE‏ ؛ أي : نفك عن أختصاص 


( ويدخل آولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد ) لصدق اللفظ بهم › 
( إلا أن يقول : على من ينتسب إلي منهم ) أي : فإن أولاد البنات لا يدخلون فيمن ذكر ؛ نظراً إلى 
القند المدكور 

( ولو وقف على مواليه وله معتق ) بكسر التاء ( ومعتق ) بفتحها ( . . قسم ) الوقف ( بينهما ) 
لتناول اسم المولى لهما » ( وقيل : يبطل ) للجهل بالمراد منهما » وامتناع حمل اللفظ على 
المعنيين المختلفين › وعبارة « المحرر » : رجح كلا ا مرجحون » وفي ١‏ الشرح » : الأول أصح 
في « التنبيه » » والثاني أرجح في « الوجيز ““ » وزاد في « الروضة » : الأصح : الأول . 

( والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل ؛ كوقفت على محتاجي آولادي وأحفادي ) 
وهم أولاد الأولاد ( وإخوتي » وكذاالمتأخرة عليها والاستثناء ) يعتبران في الكل ( إذا عطف ) فيهما 
( بواو ؛ كقوله ) : وقفت ( على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين » أو إلا أن يفسق بعضهم ) 
فإن كان العطف ب (ثم ).. اختصت الصفة والاستناء بالجملة الأخيرة » وقوله : ( عليها ) 
للمقابلة » وفي « المحرر » : ( عنها “ » وفي تسمية ما ذكر جملا تسم 


( فصل : الأظهر : آن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى ؛ أي : ينفك عن اختصاص 


(1) المحرر( ص۳٤۲‏ ) . 
(۳) روضة الطالبین ( ۳۳۸/١‏ ) . 


€3 المحرر ( ص۳٤۲‏ ( 


۰۲ 


2 ا 2 ا و ا ۰ ا E‏ ك ا + ق سے © نھ ت 0 
ألادمىٌ » فلا يكون للرّاقف ولا للمَوّقوف عليه . ومنافعة ملك للمَوّقوف عليه يَستوفيها بنفسه 
ا اي اک E‏ 3 2ه ر ت ا ص » واش ا و ۰ 
وبعیره بإعارة وإجارة > ويّملك الا جرَة وفوائده ؛ كثمرَة وَصوف ولب » وکذا الوّلد في 
k7‏ ر 1 ا ا ا 2۹ ي ت و ا 
لصح » وآلثاني : يكون وَقفاً . ولو مَاتتِ ألبَهيمة . . أختصَّ بجلدِها . وله مَهْرُ ألجاريَة إِذا 


e ¢ 4 » ^ n 2‏ ر “kK‏ ّ و َو هه ر ھا سا 2ه 
وطئت بشبهة أ یکاح إن صحخناه » وهو الأصح . وَآلمَذهب : أنه لا يَمّلك قيمة العبد 
ا ٤ ٤ ٍ E‏ 

yT Ea CSS 


الآدمي ) كالعتق » ( فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه ) » والثاني : لا ينتقل عن الواقف ؛ 
بدليل : اتباع شرطه » والثالث : ينتقل إلى الموقوف عليه كالصدقة » وسواء في الخلاف الموقوف 
على معين أم جهة عامة » ولو جعل البقعة مسجداً أو مقبرة. . انفك عنها اختصاص الأدمي قطعاً . 

(ومنافعه) أي : الموقوف (ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة) من ناظره › 
فإن وقف لیسکنه زيد. .لم ك ا كان قرد وباك اة و اه کر وا 
أغصان شجر الخلاف » ( وصوف ) ووبر ( ولبن » وكذا الولد في الأصح › والثاني : يكون وقفاً ) 
تبعاً لأمه » ولو كانت حاملاً حين الوقف . . فولدها وقف على الثاني » وكذا على الأول إن قلنا : 
للحمل حكم المعلوم» ولو وقف دابة على ركوب إنسان. . فدرها ونسلها للواقف» قاله البغوي“. 

( ولو ماتت البهيمة. . اختص ) الموقوف عليه ( بجلدها )“ فإن دبغه. . ففي عوده وقفاً 
وجهان » قال المتولي : أصحهما : العود" . ) | 

( وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه » وهو الأصح ) تحصيناً لها » والثاني : 
لا يصح ؛ لأنها قد تموت من الطلق فيفوت حق البطن الثاني منها » وعلى الصحة وقولنا : ( الملك 
في الموقوف لله تعالى ) : يزوجها السلطان ويستأذن الموقوف عليه > وإن قلنا : (الملك 
للواقف ). . زوجها بإذن الموقوف عليه أيضاً » أو : ( للموقوف عليه ). . زوجها ولا يحتاج إلى 
إذن أحد » قال في « الروضة » : ولو طلبت التزويج . . فلهم الامتناع“ .. 

( والمذهب : أنه ) أي : الموقوف عليه ( لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف ) أي : أتلفه 


. ) ٥۲٥/٤ ( التهذیب‎ )١( 

(۲) قوله : ( لو ماتت البهيمة. . اختص الموقوف عليه بجلدها ) إنما قال : ( اختص ) ؛ لأن النجس لا يوصف 
بأنه مملوك . « دقائق المنهاج ٠‏ ( ص٤٦‏ ) . ) 

(۳) انظر « روضة الطالبین ۳٤٤/٥ (٩‏ ) . 

. ) ۳٤٠٤/٥١ ( روضة الطالبین‎ )٤( 


۲۳ 


بل بُشتَریٰ بها عَبْدٌ ليكون وففاً كانه » إن تعذرَ. . فيعض َب . وؤ جَمَتِ ألسَجَرة. . 
ينقطع لوقف i E O e‏ : تباع ومن كَقيمة ك 
وَألأصُ : جوا بيع حْصر ألمَسْجدٍ إذا بیت » وجذوغة إذا الث a‏ 


صر 


9 ر ر ص ہے شد ل ن r‏ ص 
للإخراق . ولو آنْهَدَم مسجد وَتعدَرث إِعادته ل ع بخَالِ . 


أجنبي » ولا يملكها الواقف » ( بل يشترى بها عبد ليكون وقفاً مكانه » فإن تعذر. . فبعض عبد ) 
وقيل : يملكها الموقوف عليه ؛ بناء على أن الملك في الموقوف له » وقيل : الواقف ؛ بناء على أن 
الملك له وينتهي الوقف » والطريق الثاني : القطع بشراء عبد بها. . . إلى آخره ؛ لثلا يتعطل غرض 
الواقف وحق ر البطون » وسكت في « الروضة » ك «أصلها ٠‏ عن ترجيح واحد من 
الطريقين”"“ » وإن أتلف العبد الموقوف عليه أو الواقف : فإن قلنا : القيمة له في إتلاف الأجنبي . . 
فلا قيمة عليه » وإلا. . فالحكم كما تقدم ؛ أي : فيشترى بالقيمة الواجبة عليه عبد. . . إلى آخره › 
ويشتريه الحاكم على قولنا : الملك في الموقوف لله تعالى » والموقوف عليه إن قلنا : الملك له › 
والواقف إن قلنا : الملك له في أحد وجهين › ويقفه من يباشر شراءه » وقيل : يصير وقفاً بالشراء » 
والجارية كالعبد في جميع ما ذكر » ولا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية » ولا عكسه » وفي جواز 
شراء الصغير بقيمة الكبير وعكسه وجهان » أقواهما في « الروضة » : المنع" . 

( ولو جفت الشجرة ) الموقوفة ( . . لم ينقطع الوقف على المذهب » بل ينتفع بها جذعاً ) إدامة 
للوقف في عينها » وقيل : تصير ملكا للموقوف عليه » ( وقيل : تباع والثمن كقيمة العبد ) فقيل : 
يشترى به شجرة أو شقص شجرة من جنسها لتكون وقفاً » وقيل : يملكه الموقوف عليه » ومقابل 
المذهب : ينقطع الوقف فينقلب الحطب ملكا للواقف » هلذا ما في « الروضة » و« أصلها “" في 
مسألتي العبد والشجرة > فالمذهب فيها د بمعنى الراجح . 

( والأصح : جواز بيع حصر المسجد ) الموقوفة ( إذا بليت » وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح 
إلا للإحراق ) لئلا تضيع » ويصرف ثمنها في مصالح المسجد › والثاني : لا تباع » بل تترك بحالها 
أبداً » وحصره التي اشتريت أو وهبت له ولم توقف . . يجوز بيعها عند الحاجة جزماً . 

( ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته . . لم يبع بحال ) لإأمكان الصلاة فيه في الحال . 


. ) ۲۹۵-۲۹۲/۱ ( الشرح الکبیر‎ » ) ۳٠۳/١ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. ) ٠٠٤/٠٥ ( روضة الطالبین‎ )۲( 
. ) ۲۹۷/۱ ( والشرح الکبیر‎ » ) ۲٠٠/۰ ( روضة الطالبین‎ )۳( 


E 


| رفي بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر] 
إن شُرط ألْرَاففٌ لر تفه اؤ عَيْرهِ. تيع > ولا . . لطر لِلْقَاضي عَلَّى أَلْمَذْمَّب . 
وشرط النَاظر : ألْعَدَالَةُ وَأَلْكماية وَألاهُتَدَاءُ إلى الصف ووظفة : العمارة داجازة 


وتخصيل ألغلة وَقِسْمَتهَا » فإن فوض إِلهِ بضر نذه آلأمُور. له يتَعَدَه e‏ 
ولاه وَنَصَبٌ عير » إلا آن يشرط نظرهُ کک E‏ 


( فصل : إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره. . اتبع ) شرطه › ( وإلا ) أي : وإن لم يشرطه 
لأحد ( . . فالنظر للقاضي على المذهب ) › والطريق الثاني : فيه ثلاثة أوجه » قيل : للواقف »› 
وقيل : للموقوف عليه » وقيل : للقاضي ؛ بناء على أن الملك في الموقوف للواقف » أو للموقوف 
عليه » أو لله تعالىٰ » والطريق الثالك : لاقام رف وفي « الروضة » ك « أصلها » 
و« المحرر » : الذي يقتضي كلام معظم الأصحاب : الفتوى به أن يقال : إن كان الوقف على جهة 
عامة. . فالتولية للحاكم » أو على معين. . فكذلك إن قلنا : الملك ينتقل إلى الله تعالى › وإن 
جعاناه للواقف أو للموقوف عليه . . فكذلك التولية . 

( وشرط الناظر : العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف ) هو المهم من الكفاية » ذكر للتنبيه 
عليه » وهو مزيد على « الروضة » و« أصلها » . 

( ووظيفته : العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها ) على مستحقيها »> وفي « الروضة » 
و« أصلها » : وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط" » وكأن السكوت عن ذلك لظهوره ›» وهلذا 
إذا أطلق النظر له » ( فإن فوض اله بعض هذه الأمور . لم يتعده ) ولو فوض إلى اثنين. . لم 
يستقل أحدهما بالتصرف . ) 

( وللواقف عزل من ولاه ) النظر ( ونصب غيره ) وهلذا حيث كان النظر له › ( إلا أن يشرط نظره 
حال الوقف ). e‏ ااا ا ا E‏ 
ابن الصلاع" . 


. )۲۹۰/۰۱( والشرح الکبیر‎ › ) ۳٤۷/٥ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. )۲۹۰/٦( روضة الطالبين ( 8 »۰ والشرح الکبیر‎ )۲( 
. ) ٠١_۳٤۹ /۰ ( روضة الطالبین‎ )۳( 


( وإذا أجر الناظر ) مدة بأجرة ( فزادت الأجرة فى المدة أو ظهر طالب بالزيادة ) عليها ( .. لم 
ينفسخ العقد في الآصح ) لأنه جرى بالخبطة في وقته » والثاني : ينفسخ ؛ لتبين وقوعه على خلاف 
الغبطة فى المستقبل » وضعفه المصنف فى « فتاويه *' . 


(۱) فتاوی الإمام النووي ( ص ٠١١۱-۱١٩‏ ) . 


و ك 2 
ألَمْليك بلا عرض هبة » فن مَلْكَ مُختاجا لواب آلأخرة. . فصدقة » فن نقلة إلى مكان 
أَلْمَوْمُوب لَه إكراما. . فهدِية . وشزط ألْهبة : إيجَاب وقول لفظا › ولا بث رطان في هة 
على ألصجيح . بل يني القت ين نابض ين 5 . وؤ قال : ( أعْمَرْتك هَلذه لار 


ذا مُت فهي لورتنك ). . قهي هِب » ولو فصر عل : ( أعمَرَتكَ ). . مكَڌا في ألْجَِيدِ ء 
ولو قال : ( فإذا م شڪ عاق ي ). . فكذا في الاح ٠‏ .......:..... ل 
و وي ( كتاب الهبة ) 
هي شاملة للصدقة والهدية كما سيأتي . 


التمليك بلا عوض هبة ) ذات أنواع ٠‏ ( فإن ملك محتاجاً لثواب الآخرة) أي : لأجله شيئاً 
( . . فصدقة › فإن نة نقله إلى مکان الموهوب له إكراماً) له (. . فهدية ) فكل من الصدقة والهدية هبة › 
ولا عكبن .٠‏ وغيرهما.اقتضز فيه على اسم الهبة > وانصرف الاسم عند الإطلاق إليه » ومن ذلك 
قوله : a.‏ | 
( وشرط الهبة ) أي : لتتحقق : ( إيجاب وقبول لفظاً ) نحو : وهبت لك هلذا فيقول : قبلت › 
( ولا يشترطان في الهدية على الصحيح » بل يكفي البعث من هلذا والقبض من ذاك ) كما جرى عليه 
الناس في الأعصار › والمشترط قاسها على الهبة › وحمل ما جرى عليه الناس على الإباحة ىز 
بتصرفهم في المبعوث تصرف الملاك »> وفى الروضة ٠‏ ك ! أصلها » : الصدقة كالهدية بلا 
فرق » وقوله E a SR‏ 

( ولو قال : أعمرتك هلذه الدار ) أي : جماتها لك عمرك ( فإذا مت فهي لورشتك. . فهي هبة ) 
طول فيها العبارة » ( ولو اقتصر على : أعمرتك ) هلذه الدار ( . . فکذا) أي : هي هبة ( في 
ا واي : البطلان ؛ كمالو قال ارم ( ول ال عن ادت 
إلي. . فكذا) أي و : يبطل العقد ؛ 
ااا ن : بطل من باب أولى كما ذكر في « المحرر »° 


es (1/٥ اا(‎ )1( 
.) ۲٤٥ص‎ ( المحرر‎ (۲) 


1۰%۷ 


و 


رلو قالّ E‏ 3 


- 1 
ا ر 


و MEE BEERS a‏ م و وا اا ا وا وه ا 


( ولو قال IG O‏ : إن مت قبلي عادت إِلي » وان مت 
قبلك استقرت لك. . فالمذهب : طرد القولين الجديد والقديم ) فالجديد : تصح هبةً ويلخو الشرط 
المذكور » وهو : إن مت قبلي عادت إلي › والقديم : يبطل العقد » والطريق الثاني : القطع 
بالبطلان » والرقبىٰ من الرقوب فكل منهما يرقب موت صاحبه » وفي « الروضة » ك « أصلها » ذكر 
الطريقين في صورتي التفسير والسكوت عنه" “ ۽ أي ا ١‏ الصحيحين » حديث : 
العمرى ميراث لأهلها "“ . 

( وما جاز بیعه. . جاز هبته » وما لا ) يجوز بیعه ( کمجهول ومغصوب وضال ) وآبق ( . . فلا ) 
تجوز هبته » ( إلا حبتي حنطة ونحوها ) فإنهما لا يجوز بيعهما كما تقدم ويجوز هبتهما كما ذكره في 
« الدقائتق » لانتفاء المقابل فيها > وهلذا الاستثناء المزيد لم يذكره في «الروضة » » وفيها ك 
« أصلها » أمر العاقدين واضح”““ ؛ أي : من البيع وغيره . 

( وهبة الدين للمدين إبراء ) منه » ولا يحتاج إلى قبول ؛ اعتباراً بالمعنى » وقيل : يحتاج إليه ؛ 
اعتباراً باللفظ » ( ولغيره باطلة في الأصح ) » والثاني : صحيحة » وهما مفرعان في « الشرح » 
على القول بصحة بيعه » وعبارة «الروضة » : وإن وهبه لغير من عليه.. لم يصح على 
المذهب » وقيل : في صحته وجهان"“ . ) ) | 

( ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب » فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض . . قام وارثه 


(1) روضة الطالبین ( /٩‏ ۳۷۰ ) > والشرح الکبیر )۳٠۲/١(‏ . 

(۲( صحیح البخاري (۲۹۲۹) » صحیح مسلم ( (۳۱/۱۹۲١‏ عن سیدنا جاب بن عبد اله رضي اله عنهما » 
واللفظ لمسلم . 

(۳) دقائق المنهاج ( ص٤٦‏ ) . 

. )۳۲۱/١( والشرح الکبیر‎ » ) ۳٠١ /٥ ( روضة الطالبین‎ (٤( 

. )۳۱۷/١( الشرح الکبیر‎ )٥( 

() روضة الطالیین ( ۳۷٤/٥‏ ) . 


۰٩۸ 


و ے0 رو ص 


مامه » ويل شيخ اعفد . و يسن َالِ اذل في عَطِبة لاء ؛ بن يسوي بن آلذكر 
رالا ل¿ » وقيل E‏ ولاب اچ في جب ويو وتا لائر لاصو على 


ألْمَشْهُور » و رجوعه 7 ألْمَوْهُوب في ساطت امهب ؛ ¢ ل 
و و اش یع و OTT TOOT ene e‏ 9 


مقامه ) فيتخير وارث الواهب في الإقباض » ويقبض وارث الموهوب له إن أقبضه الواهب › 
( وقيل : ينفسخ العقد) لجوازه ؛ كالشركة والوكالة > وفرق الأول بأنه يؤول إلى اللزوم 
بخلافهما > وفي « الروضة » ک « أصلها ١‏ ضم الهدية إلى الا س ٤‏ ومثلها المتصدق به ء 
وقولهم : ( بقبض بإذن الواهب ) ظاهر في القبض من غيره » فلا يحتاج في إقباضه إلى إذنه كما 
م ايو »> وفي فى « الروضة » ك « أصلها » عن النص : لو قيل له : وهبت دارك لفلان 
وأقبضته ؟ فقال : نعم.. کان إقراراً بالهبة والإقباض "“ ٠‏ وفي زيادة « الروضة » عن « فتاوى 
الغزالي » ما يؤخذ منه الاكتفاء بالإقباض أيضا" » وكيفية القبض في العقار والمنقول : كما سبق في 
( ابيع ) . 

( ويسن للوالد ت ا ؛ پان يسوي بين الذكر والأئف »> وقيل : كقسمة الإرث ) 
فإن لم يعدل. . فقد فعل مكروهاً » زاد في « الروضة » : أن A‏ > وكذلك الجد 
والجدة » وكذا الولد لوالديه » قال الدارمي : فإن فضل . . فليفضل الأم . انتهل“ . 

( وللآب الرجوع في هبة ولده ٤‏ وكذا لسار الأصول ) من الأم والأجداد والجدات من جهة الأب 
والأم ( على المشهور ) › والثاني : لا رجوع لغير الأب ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « لا يحل 
لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها » إلا الوالد فيما يعطي ولده » صححه الترمذي 
والحاكم“ » قصره الثاني على الأب » وعممه الأول في كل من له ولادة » ( وشرط رجوعه ) أي : 
الأب أو غيره من الأصول : ( بقاء الموهوب في سلطنة المتهب » فيمتنع ) الرجوع ( ببيعه ووقفه ) 
وکتابته وإیلاده »> ( لا برهنه وهبته قبل القبض ) فیهما ( وتعلیق عتقه ) وتدبیره ( وتزویجها 


. )۳۱۸/١( والشرح الکبیر‎ » ) ۳۷١ /٩ ( روضة الطالبین‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين ‏ 6 )» والشرح الکبیر (۳۲۰/۹) . 

(۳) روضة الطالبین ( ۳۸۹/۰٥‏ ) . 

. ) ۳۷۹/۰ ( روضة الطالبین‎ )٤( 

. عن سيدنا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم‎ ) ٤٦/۲ ( سنن الترمذي ( ۱۲۹۹ ) » المستدرك‎ )٥( 


۱۹ 


وزراعتها › وَكذا الإجَارة على أَلمَّذْهَّب ولو زال ملكة رغاد لم بجع في ألأصح 
راد .. رَجَع فيه بزيادته المتصاة لا المتفصلة وريخصل آلؤجوع ب( رجت فِيمَا وَهَبْت ) » 


۳ سے ار 


أو ( أستَرْجعنة ) » أو ( ردذتة إلى ملكي ) ٠‏ أز ( نقضث آليبة ) » لا ييه وَوفيو وهي 


وإغتاقهِ وَوَطهَا في آلأصحَ وا جو ل اول في هِب ميد بنفي آلئواب . وتي 
وَهَبَ مُطلقا. . فلا واب إن وَحَبَ دونه » وكا لأعلى منْهُ في الأظهر » ولتظيره على 


وزراعتها ) لبقاء السلطنة » ( وكذا الإجارة على المذهب ) » ومقابله : قول الإمام : إن لم نصحح 

بيع المؤجر. . ففي الرجوع تردد » ويمتنع الرجوع بالرهن والهبة بعد القبض › ولو كانت الهبة لولد 
ر اد 

( ولو زال ملكه ) أي : الموهوب ( وعاد ) بإرث أو غيره ( . . لم يرجع ) فيه ( في الأصح ) لأن 
ملكه الآن غير مستفاد منه » والثاني : ينظر إلى ملكه السابق » ( ولو زاد.. رجع فيه بزيادته 
المتصلة ) كالسمن » ( لا المنفصلة ) كالكسب » ولو نقص . . رجع فيه من غير أرش النقص . 

( ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته » أو رددته إلى ملكي » أو نقضت الهبة ) أو 
أبطلتها » أو فسختها » وفي وجه : أن الثلاثة الأخيرة كنايات تحتاج إلى النية » ( لا ببيعه ووقفه 
وهبته وإعتاقه ووطئها في الأصح ) في الخمسة » والثاني : يحصل الرجوع بكل منها كما يحصل به 
من البائع في زمن الخيار فسخ البيع » وفرق الأول بأن الملك في زمن الخيار ضعيف » بخلاف ملك 
الولد للموهوب ؛ إذ ينفذ تصرفه فيه » وعلى الأول : يلزم بالوطء مهر المثل ويلغو غيره مما ذكر › 
وعلى الثاني : لا ولا » وظاهر : أن المراد عليه : الهبة التامة بالقبض › وفي «الروضة » : 
لا خلاف أن الوطء حرام على الأب وإن قصد به الرجوع » كذا قاله الإمام . انتهئ“ . وقال 
الفارقي : إن قلنا : يحصل به الرجوع . . فهو حلال . 

( ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب ) أي : العوض » وسيأتي الرجوع في 
( المطلقة ) . 

(ومتٰ وهب مطلقاً) أي : من غير تقييد بثواب أو عدمه ( . . فلا ثواب إن وهب لدونه) في الرتبة › 
( وكذا لأعلى منه في الأظهر » ولنظيره على المذهب ) لأن اللفظ لا يقتضيه » والمقابل ينظر إلى 


. ) ۳۸٤-۳۸۳/١ ( روضة الطالبین‎ )١( 


هړ سرت ا 


فۈن وجب , کاو ی ی ا فل لجوغ e‏ 
ثواب مَعْلوم. . قالأظهء : صكة العف كود بيعا عل الصجيح » أذ مَجهُور 

فاَلْمَذهَبُ E‏ ا 
َو ية ضا ٠‏ وَإلاً. . لاء حرم أن 


ەو 4 


سَْعمَالَُ إلاً في أكل أَلْهَدية من إن أفتضتة الاد 


ستعماله إ 


العادة » والطريق الثاني في الأخيرة يطرد فيها الخلاف فيما قبلها » ( فإن وجب ) ثواب على 
المرجوح ( . . فهو قيمة الموهوب في الأصح ) يوم القبض »› والثاني : ما يعد ثواباً لمثله عادة ۽ 
( فإن لم يثبه.. فله الرجوع ) في الموهوب إن بقي › فإن تلف. . رجع بقیمته › قال في 
« الروضة » : ولا يجب في الصدقة ثو E‏ ي وغيره ۽ وهو ظاهر ۽ 
وأما الهدية. . فالظاهر : أنها كالهبة . انتهئ"“ . ونقله في « الكفاية » عن البندنيجى' 

( ولو وهب بشرط ثواب معلوم. . فالأظهر : صحة العقد » ويكون بيعاً على الصحيح ) نظراً إلى 
المعنى » والثاني : يكون هبة ؛ نظرا إلى اللفظ » فلا يلزم قبل القبض ٠‏ ومقابل الأظهر : بطلان 
العقد ؛ لمنافاة شرط الثواب للفظ الهبة المقتضي للتبرع › ( أو ) بشرط ثواب ( مجهول ) كثوب 
( . . فالمذهب : بطلانه ) أي : العقد ؛ لتعذر تصحيحه بيعاً بجهالة العوض › وهبة بذكر الثواب ؛ 
بناء على أنها لا تقتضيه » وقيل : يصح هبة ؛ بناء على أنها تقتضيه ٠.‏ | 

( ولو بعث هدية في ظرف : فإن لم تجر العادة برده ؛ كقوصرة تمر ) بتشديد الراء ؛ أي : وعائه 
الذي يكنز فيه من البواري » قاله الجوهري”" ( . . فهو هدية أيضاً » وإلا ) أي : وإن جرت العادة 
برده ( . . فلا) يكون هدية › ( ویحرم استعماله › ا ا 
فيجوز أكلها منه حينئذ » قال البغوي : ویون عارية(“ | 


. ) ۳۸١/١ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. ) ۱١۱۸/١١ ( كفاية اليه‎ )۲( 
. ) 1۷۹/۲ ( الصحاح‎ )۲( 

) ٥٤٤/٤ ( التهذيب‎ )٤( 


3 


e 


سحب ألالتقَاط لوَاثق بأمَانة تسه - وقيل : یجب E‏ يُسَْحَبٌ لغيْر وَاثتق » وَيَّجُورٌ في 
الاد صح ٠‏ ویْکره لفاس e‏ ا ل لاد بيغ قد 
ألقاسق والصبيٌ و رآلذمّيّ في دار آلإِسلاًم . ته ألأظهَرٌ : آنه نه يرع من ألفاسق » وَيُوضع عند 
عدل » OS O O O‏ 


( كتاب اللقطة ) 

بضم اللام وفتح القاف في المشهور ؛ آي : الشيء الملتقط › وهو : ما ضاع من مالكه ؛ لسقوط 
أو غفلة أو نحوهما في محال تأتي . 

( يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه » وقيل : يحب ) عليه ؛ صيانة للمال عن الضياع › ( ولا 
يستحب لغير واثق ) بأمانة نفسه » ( ويجوز ) له (في الأصح ) › والثاني : يحرم ؛ لخوف 
الخيانة » ( ويكره لفاسق ) لأنه ربما تدعوه نفسه إلى كتمانه »> وفي « الوسيط » : لا يجوز له" . 

( والمذهب : آنه لا يحب الإشهاد على الالتقاط ) لكن يستحب » وقيل : يجب » والطريق 
الثاني : القطع بالأول » ويذكر في الإشهاد صفات الملتقط أو يسكت عنها ؛ وجهان » أصحهما عند 
البغوي : الثاني ؛ لئلا يتوصل كاذب إليه » وقال الإمام : يذكر بعضها ؛ ليكون في الإشهاد 
فائدة"“ » وصححه في « الروضة *“ ٠‏ ( و ) المذهب : ( أنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي 
في دار الإسلام ) كاصطيادهم > والطريق الثاني : إن قلنا : المغلب في الالتقاط الأمانة والولاية. . 
فلا يصح التقاطهم » أو الاكتساب بالتملك بعد التعريف - وهما وجهان » ويقال : قولان-. . فيصح 
التقاطهم » وطريق القطع في الذمي مرجوح في « الروضة » ك « أصلها ** . 

( ثم الأظهر : أنه ينزع ) الملتقط ( من الفاسق ويوضع عند عدل )» والثاني : لا ينزع» ولكن يضم 


. ) ۲۸۳/٤ ( الوسیط‎ )۱( 

. ) ٥٤۸/٤ ( التهذيب‎ )۲( 

(۳) نهاية المطلب ( ٤4۹١/۸‏ ) . 

(6) روضة الطالبین ( ۳۹۲/۰ ) . 

() روضة الطالبین ( ۳۹۲/۰ ) » والشرح الکبیر )۳٤١/١(‏ . 


۱۲ 


: م ا dove ort‏ و سے 
أنه لا يعمد تعريفة » بل يُضم اليه رقب . وينزع اللي لقطة ألصي ويرف ويتاكي 


لصب إن رأ ذلك حَيْثُ يجوز ألاقيرَاض لَه » وَيَضمَن الول إن ة صر في أنرَاعهِ حب تلف 
فی يد ألصبىٌ . رالا ظهر : بُطلان تقاط أَلْعَبْد » ولا عند , 2 بتعْريفهِ » فل أَحَذَه سيه ون. . 


ا ص 


o E EA E EE كان ألتقاطاً . قلث‎ 


إليه عدل مشرف » ( و ) الأظهر : ( أنه لا يعتمد تعريفه » بل يضم إليه ) عدل ( رقيب ) لئلا يخون 
فيه » والثاني : يعتمد من غير رقيب » ثم إذاتم التعريف . . فله التملك . 

( وينزع الولي لقطة الصبي ويُعرّف » ويتملكها للصبي إن رأئ ذلك حيث يجوز الاقتراض له ) فإن 
التملك في معنى الاقتراض ٠‏ فإن لم يره. . حفظها أو سلمها للقاضي ٠‏ ( ويضمن الولي إن قصر في 
انتزاعه ) أي : الملتقط ( حت تلف في يد الصبي ) أو أتلفه » والضمان في مال الولي › ثم يعرف 
التالف » وإن تلف قبل انتزاعه بخير تفريط . . فلا ضمان » وإن لم يشعر بالتقاطه وتلف في يد 
الصبي . . فلا ضمان عليه » وإن آتلفه. . ضمن . 


1 ر 


[في التقاط الذمي] ‏ 
الذمي كالفاسق في انتزاع الملتقط منه وما يترتب عليه . 
( والأظهر : بطلان التقاط العبد ) لأنه ليس من أهل الولاية والملك » والثاني : صحته » ويكون 
لسیده » والقولان إذا لم يأذن له فيه ولم ينهه عنه » ولو أذن فيه . . فطرد ابن أبي هريرة القولين فيه › 
وقطع غيره بالصحة » ولو نهاه عنه. . قطع اللإصطخري بالمنع'“ » وطرد غيره القولين فيه > قال في 
« الروضة » : طريقة الإصطخري قوئ" ٠‏ ( ولا يعتد بتعريفه ) على البطلان » ( فلو أخذه ) أي 
الملتقط ( سیده منه. . کان التقاطاً ) له » ولو آقره في يده واستحفظه عليه لیعرفه وهو أمین. . جاز ‏ 
فإن لم يكن أميناً. . فهو متعد بالإقرار ؛ فكأنه أخذه منه ورده إليه . | 
ا e‏ : ( المذهب اط کاب کا وة ) 


(۱) انظر « روضة الطالبین ۳۹۷/٥ (٩‏ ) . 
(۲( روضة الطالیین ( ۳۹۷/٩‏ ) . 
(۳) الشرح الکبیر )۳٤۸/٦(‏ . 


۱۳ 


e‏ وهي له ولسيده » فان كانت اا فلصاحب ألنوبة فى آلأظهر › وکذا 
حکم سار آلتادر مِنَ لاكساب وَألمُوّن Yi‏ الجناة « وآلله أعلم 


[في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريقها] 
ادال همع ِن صغار سباع بقوَة كير وَفْرَسٍ او بعَذوِ ارتب وَظبْي » 
أؤ يران كَحَمَام : إن وج SENDER OREOR‏ 


$ 


وليس من أهل التبرع » والطريق الثاني : القطع بالصحة كالحر › أما المكاتب كتابة فاسدة. . فلا 
صح التقاطه كالقن » وقيل : يصح كذي الكتابة الصحيحة › وإذا صحح التقاط المكاتب. . عرف 
وتملك › ( و ) المذهب : صحة التقاط ( من بعضه حر ) وبعضه رقيق » حكى الرافعي فيه الطريقين 
في المكاتب'“ » زاد في « الروضة » : المذهب والمنصوص : صحة التقاطه" » ( وهي ) أي : 
اللقطة ( له ولسيده ) يعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية ؛ كشخصين التقطا » هلذا إن لم يكن 
بينهما مهايأة » ( فإن كانت مهايأة ) أي : مناوبة ( . . فلصاحب النوبة ) اللقطة ( في الأظهر ) فإن 
وقعت في نوبة السيد. . عرفها وتملكها » وإن وقعت في نوبة العبد. . عرفها وتملكها › والاعتبار 
بوقت الالتقاط » وقيل : بوقت التملك » والقول الثاني : كمالولم تكن مهايأة » ( وكذا حكم سائر 
النادر ) أي : باقيه ( من الأكساب ) كالوصية والهبة والركاز » ( و ) من ( المؤن ) كأجرة الطبيب 
والحجام وثمن الدواء » المعنى : أن الأكساب لمن حصلت في نوبته » والمؤن على من وجد سببها 
في نوبته في الأظهر فيهما » ومقابله : يشتركان فيهما » ( إلا أرش الجناية » والله أعلم ) أي : فليس 
على من وجدت الجناية في نوبته وحده » بل يشتركان فيه جزماً ؛ لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة › 
وهلذا المستثنى بتوجيهه مزيد في «الروضة » استقلالا" » ومزيد معه المستثن منه على 
« الشرح » » وظاهر : أنه إذا لم يكن بينهما مهايأًة. . يشتركان في سائر النادر من الأكساب والمؤن . 

( فصل : الحيوان المملوك الممتنحع من صغار السباع ) كالذئب والنمر والفهد ( بقوة ؛ كبعير 
وفرس ) وحمار وبغل »› ( أو بعذو ) أي : جري ( كأرنب وظبي › و طيران ؛ كحمام إن وجد 


(۱) الشرح الکبیر )۳٤۹/۱(‏ . 
(۲) روضة الطالبین (۳۹۹/۰) . 


(۳( روضة الطالبين ( ٤٠١١/٥‏ ) . 


۱٤ 


o ى‎ 
+ . 


بِمَفارَة. إلقاضي ااه إأجنط وكا لبر في لصح » يحرم اناه يتنك » م 
وج قري .لامح جوا لياط للتَمَلْكُ . وما لا يمع e‏ جوز اليقَاطَهُ 
ملك في ألَرية وألْمَفَارَة . يخير آذه من مَفَارَة ؛ قن شاءً: . و 
وحفظ مهو a‏ عد بق انراج 


له الان الأوليان 9 الاللة في الأصح Aa N DEN PTET‏ 


١ 
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ا ف : مهلكة ( . . فللقاضي التقاطه للحفظ » وكذا لغيره ) آي : لغير القاضي من الآحاد ) 
التقاطه للحفظ ( في الأصح ) لثلا يأخذه خائن فيضيع » والثاني : المنع ؛ إذ لا ولاية e‏ 
مال الغير » ( ويحرم التقاطه للتملك ) على كل أحد ؛ لأنه مصون بالامتناع عن أكثر السباع مستغن 
بالرعي إلى أن يجده صاحبه ؛ لتطابه له » فمن أخذه للتملك. . ضمنه > ولا يبرأً من الضمان برده 
إل موضعه » فإن دفعه إلى القاضي . . برىء في الأصح » ( وإن وجد بقرية ) أو موضع قريب منها 
أو بلدة ( . . فالأصح : جواز التقاطه للتملك ) › والثاني : المنع كالمفازة > وفرق الأول بأنه في 
العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه > بخلاف المفازة ؛ فإن طروق الناس بها لا يعم » ولو وجد 
في زمن نهب وفساد. . جاز التقاطه للتملك قطعا في المفازة والعمران . 

( وما لا يمتنع منها ) أي : من صغار السباع ( كشاة ) وعجل وفصيل ( . . يجوز التقاطه للتملك 
في القرية ) ونحوها ( والمقازة ) صيانة له عن الخونة والسباع . 

وخر غه من فار فإو ا عرف راك د اعرف أومات آ٠‏ وذ كاه 
باعه استقلالاً إن لم يجد حاكماً » وبإذنه في الأصح إن وجد › ( وحفظ ثمنه وعرفها ) أي : اللقطة 
المبيعة » ( ثم تملكه ) أي : الثمن » ( أو أكله ) آي : وإن شاء. . أكله متملكا له ؛ أخذا مما سيأتي 
اک ا وھ ا او و ا ی ر و و ب اسا 
عنه » والخصلة الأول أولى من الثانية › والثانية أولى من الثالثة . e ٠‏ 

( فإن أخذ من العمران. فل الخصلنان الأولبان) بضم الهمزة وبالتحتانيةء ( لا الثلثة في الأصح) 
وفي « الروضة » ك « أصلها » : ( الأظهر )'“ . والثاني : له الثالثة أيضاً كالمفازة » ودفع بأن 
الأكل فيها ؛ لأنه قد لا يجد فيها من يشتري » بخلاف العمران » ويش النقل إليه › ولو كان الحيوان 
غير مأکول ؛ كالجحش . . ففيه الخصلتان الأوليان » ولا يجوز تملكه في الحال في الأصح › وإذا 


. ) ٠٠١ /۹١( والشرح الکبیر‎ » ) ٠٠۳/١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
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وَيَجُوز أن قط عَبْداً لا َير » وَيلتقط عير أَلْحََوَانِ ؛ فن كان يَسْرُع فَسَادة كهريسَةٍ ؛ فون 
شاءَ. . عة وعَرَفة ليَمَلَكَ ثَمَنَهٌ » وَإِنْ شاءَ. . تَمَلَكَه في ألْحَال أله » وَقيلَ : إن وَجَدَهُ في 
عفران. . وَجَبَ آل ِن كى بقاوءُ بولح كرب يَكَفَّف ؛ فن كانت ابه في 
عه . بيع › أو في : تجُفيفه وَتبًع به لاجد Es‏ . بيع بَعْضة لَجْفيف ألباقي . 


وس سے ° 


ومن َد قط لفط أا قهي أمَانةٌ » فن دَقَعَهَا إلى ألْقاضي . . زمه امول » 


أمسك الملتقط الحيوان وتبرع بالإنفاق . . فذاك » وإن أراد الرجوع. . فلينفق بإذن الحاكم » فإن لم 
ا اهاب شك 

( ويجوز أن يلتقط عبد لا يميز ) في زمن أمن أو نهب › ومميزاً في زمن نهب › بخلاف الأمن ؛ 
لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه » والأمة كالعبد » ويؤخذ من غضون كلامهم : أن فيهما 
الخصلتين الأوليين ؛ ففي « الروضة » و« أصلها » : ثم يجوز تملك العبد والأمة التي لا تحل ؛ 
كالمجوسية والمحرم » وإن كانت ممن تحل. . فعلى قولين كالاقتراض ؛ لأن التملك بالالتقاط 
اقتراض » وينفق على الرقيتق مدة الحفظ من كسبه » فإن لم يكن كسب. . فعلى ما سبق في غير 
الأدمي » وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال : كنت أعتقته . . قبل قوله في الأظهر » وحكم بفساد البيع › 
والثاني : لا ؛ كما لو باع بنفسه . انتهى"“ . ( ويلتقط غير الحيوان ) كمأكول وثياب ونقود › ( فإن 
کان يسرع فساده ؛ كهريسة ) ورطب لا يتتمر : ( فإن شاء. . باعه ) آي : استقلالاً إن لم يجد 
حاكماً » ويإذنه إن وجده ؛ أخذاً مما سبق » ( وعرفه ) بعد بيعه ( ليتملك ثمنه ) بعد التعريف › 
( وإن شاء. . تملكه في الحال وآکله ) وغرم قيمته » سواء وجده في مفازة أم عمران › ( وقيل : إن 
وجده في عمران. . وجب البيع ) وام متنع الأكل › وعلى جوازه في القسمين في التعريف بعده 
SOG AS E‏ 
لا فائدة ف4" . 

( وإن أمكن بقاؤه بعلاج ؛ كرطب يتجفف : فإن كانت الغبطة في بيعه. . بيع » أو في تجفيفه 
وتبرع به الواجد. . جففه » وإلا. . بيع بعضه لتجفيف الباقي ) حفظاً له » والمراد ب ( العمران ) 
الشارع والمسجد ؛ لأآنهما مع الموات محال اللقطة . 

(ومن أخذ لقطة للحفظ أبداً. . فهي أمانة) في يده» (فإن دفعها إلى القاضي . . لزمه القبول) وكذا 


(۱) روضة الطالبین ( ٤٠٥-٤٠٤/٥‏ ) » والشرح الکبیر ( ۳٣۷-۳٣٣/٦‏ ) . 
(۲) نهاية المطلب ( ٤۷۸/۸‏ ) . 
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ألأصَحٌ » وَإِن أحَذ بقَصْدِ خياة. . فصامنٌ › ولس لَه بَعْدَهُ أن يُعَرّفَ وَيَمَلكَ على‎ 
ألْمَذْمَبٍ . ون آخَذ ليْعَرف وَيَمَلَّكَ. . امان التغريفِ » وَكَدَا دما مالم تر أَمَلَكَ‎ 
في لصح . ويغرق جنْسَهَا وَصِفتَهَا وَقَذرََا وَعِمَاصَهَا وَوكاءَمَا » ثم يرما في آلأسوَاقِ‎ 


من أخذها للتملك ثم دفعها إلى القاضي . . لزمه القبول » ( ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة 
هلذه ) أي : الأخذ للحفظ أبداً » قالوا : لأن التعريف إنما يجب لتحقيق شرط التملك › وأوجبه 
غيرهم »> وصححه الإمام والغزالي ؛ لثلا يكون كتماناً مفوتاً للحق على صاحبه" » قال في 
« الروضة » : هلذا أقوى » وهو المختار" » وقال في « شرح مسلم » : إنه الأصح" "“» وعلم مما 
ذکر : أن التعريف في الأخذ للتملك واجب قطعاً » ( فلو قصد بعد ذلك ) أي : بعد الأخذ للحفظ 
أبداً ( خيانة. . لم يصر ضامناً في الأصح ) بمجرد القصد › والثاني : : يصير » ( وإن أخذ بقصد 
خيانة . . فضامن » وليس له بعده آن يعرف ويتملك على المذهب ) » وفي وجه من الطريق الثاني : 
له ذلك ؛ لوجود صورة الالتقاط . 

( وإن أخذ ليعرف ويتملك ) بعد التعريف ( . . فأمانة مدة التعريف > وکذا بعدها ما لم یختر 
التملك في الأصح ) › ومقابله : تصير مضمونة عليه إذا كان عزم التملك مطرداً › قاله الغزالي 
كالإمام““ » والأول قاله ابن الصباغ والبغوي“ . 

( ويعرف ) بفتح الياء الملتقط ( جنسها ) اذهب هي أم فضة م ثياب » ( وصفتها ) أهروية آم 
مروية » ( وقدرها ) بوزن أو عدد » ( وعفاصها ) أي : وعاءها من جلد أو خرقة أو غيرهما »› 
( ووكاءها ) أي : خيطها المشدودة به ؛ روى الشيخان قوله صلى الله عليه وسلم لسائله عن لقطة 
الذهب أو الورق : « اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة “"“ » وقيس على معرفة خارجها فيه : 
معرفة داخلها ؛ وذلك ليعرف صدق واصفها » ( ثم يعرفها ) بالتشديد ( في الأسواق وأبواب 


(1) الوجيز ( ص٤۲۸‏ ) » نهاية المطلب ( ٤٤۹/۸‏ ) . 

(۲) روضة الطالبين ( ٤٨۹/٥‏ ) . 

(۳) شرح صحیح مسلم ( ۲۲/۱۲ ) . 

. ) ٤٤۷/۸ ( الوجيز ( ص۲۸۳ ) » ونهاية المطلب‎ )٤( 

) . )۴١۹/۱(٩ انظر « الشرح الکبیر‎ )٥( 
aN NES CO es ) ۲٤٩٣ ( صحیح البخاري‎ )7( 
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aT‏ و ا ي و 2ے م و 
المَساجد ونځوها سنه على ألْعَادَة ؛ يعرف أوّلا يوم طرفي النهار » ثم يوم مَرَة » ثم 

> و ع ٤‏ ا 
pe hs‏ . 


المساجد ) عند خروج الناس من الجماعات ( ونحوها ) من مجامع الناس في بلد الالتقاط أو قريته › 
أو قرب البلاد إلى موضعه من الصحراء » وإن جازت به قافلة. . تبعهم وعرف » ولا يعرف في 
المساجد » قال الشاشي : إلا في المسجد الحرام على الأصح"'“ ( سنة ) للحديث » ويقاس على 
ما فيه غيره » وليست على الاستيعاب » بل (على العادة ؛ يعرف أولا كل يوم ) مرتين ( طرفي 
النهار » ثم كل يوم مرة » ثم كل أسبوع ) مرة أو مرتين كما في « المحرر »" وغيره » ( ثم كل 
شهر ) بحيث لا ينس أنه تكرار للأول » كذا في « الروضة » » وفي « أصلها » : لما مضو“ › 
وسكتا عن بيان المدد في ذلك » وفي « التهذيب » ذكر الأسبوع في المدة الأول » ويقاس بها 
الثانية »> ( ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح ) كأن يعرف شهراً ويترك شهراً. . . وهلكذا ؛ لأنه 
لا يظهر فيه فائدة التعريف . 

( قلت : الأصح : تکفي › والله أعلم ) لأنه عرف سنة › وصححه في « الروضة » أيضا » 
ولا تجب المبادرة في التعريف في الأصح كما أفاده (ثم ) . 

( ويذكر ) الملتقط ( بعض أوصافها ) في التعريف» ولا يستوعبها؛ لئلا يعتمدها الكاذب» وذكره 
مستحب » وقيل : شرط » وهو مسبوق بمعرفته فيآتي فيها الخلاف » ( ولا تلزمه مؤنة التعريف إن 
أخذ لحفظ ) بناء على وجوب التعريف عليه السابق عن غير الأكثرين » ( بل يرتبها القاضي من بيت 
المال » أو يقترض على المالك ) أو يأمر الملتقط بها ؛ ليرجع على المالك »› وعلى عدم وجوب 
التعريف عليه إن عرف . . فهو متبرع ٠‏ ( وإن آخذ لتملك . . لزمته ) مؤنة التعريف ؛ لوجوبه عليه › 


. ) ٤٨۹/٥ (» انظر « روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ۲٠۰-۲٤۹ المحرر(ص‎ )۲( 

. ) ٤١۷ /٥( روضة الطالبين‎ )۳( 

. )۳٣۱/١( الشرح الکبیر‎ )٤( 

. ) ٥٤۹4 /٤( التهذیب‎ )٥( 

(7) روضة الطالبين ( ٤١٨۸/١‏ ) . 


سے 


أن ات4 برضن نايا 
) اا 
e‏ اني تملك القطة وغرمها وما تبه 


Ek NS‏ تاره بلفظ ملحت » وَقيل قل 
يَمْلكٌ بمْضي ألسَتة تلك غ الال اتا على رَد عبن ها داك » وَإن رادها 
ألْمَالِكُ وَأرَاد ألْمْلَْقط ألعْدُول إلى E‏ 
و إن لم يتملك ) بان ظهر مالكها ( .. فعلى المالك ) المؤنة ؛ لعود 
فائدة التعريف إليه . 

( والأصح : أن الحقير ) أي الق الل( لا برف هة > ب ا شن أن افده رض غه 
غالباً ) بعد ذلك الزمن » ويختلف ذلك باختلاف المال » قال الروياني : فدانق الفضة يعرف في 
الحال » ودانق الذهب يعرف يوماً أو يومين أو ثلاثة » والثاني : يعرف سنة كالكثير » وقيل : يعرف 
ثلاثة أيام » أما القليل غير المتمول ؛ كحبة الحنطة والزبيبة . . فلا يعرف » ولواجده الاستبداد به › 
وقدر بعضهم القليل المتمول بما دون نصاب السرقة » والأصح : لا يتقدر » بل هو ما غلب على 
الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه » ولا يطول طلبه له غالباً . 
( فصل : إذا عرف ) أي الملتقط للتملك كما صرح به الرافعي : في « الشرح »'“ اللقطة ( سنة ) 
على ما تقدم ( . . لم يملكها حت يختاره ) أي : الملك ( بلفظ ؛ كتملكت ) ونحوه » ( وقيل : 
تكفي النية ) أي : نية التملك ؛ لفقد الإيجاب » ( وقيل : يملك بمضي السنة ) اكتفاء بقصده عند 
الأخذ للتملك بعد التعريف » فمن التقط للحفظ دائماً وقلنا : بوجوب التعريف عليه وعرف سنة فبدا 
اك 9ی ها ال ا صر اا ارا ی ا ۹> ران ل رحب 
التعريف عليه فعرف ثم بدا له قصد التملك . . لا يعتد بما عرف من قبل . 

( فإن تملك ) الملتقط اللقطة ( فظهر المالك ) وهي باقية بحالها ( واتفقا على رد عينها. . فذاك ) 
ظاهر » ويقاس به : اتفاقهما على العدول إلى بدلها » ( وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى 


(۱) الشرح الکبیر /٦(‏ ۳۷۰ ) 
(۲) نهاية المطلب ٤٤٩/۸(‏ ) . 
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زت إل » وإ رصقا ون نق اق میب عل لتاقي ي 


فأقام خر بيه ية بها. . حولت إِليهِ ‏ فان تلفت عنده. . فلصاحب ألبينة 5 تضمين ألْماسمَط 
وَألْمَذفوع إِلَيهِ ‏ وَأَلْقَرَار عليه . فلت : لا تجل لمَطّة الحرم E O o o A A‏ 


بدلها . . جيب المالك في الأصح ) › والثاني : الملتقط › واستدل الأول بما في الحديث السابق : 
« فإن جاء طالبها. . فآدها إليه » » وقصره الثاني على ما قبل التملك » ولو ردها الملتقط . . لزم 
المالك القبول » ( وإن تلفت . . غرم مثلها ) أي : إن كانت مثلية › ( أو قيمتها ) آي : إن كانت 
متقومة ( يوم التملك ) لأنه يوم دخولها في ضمانه › ( وإن نقصت بعيب ) ونحوه ( . . فله أخذها 
مع الأرش في الأصح ) لأن الكل مضمون فكذا البعض » والثاني : لا أرش له » وله على الوجهين 
الرجوع إلى بدلها سليمة » أفصح به البغوي على الثاني ؛ لاقتصاره عليه" » ومثله الأول › وعليه : 
لو أراده الملتقط وأراد المالك الرجوع إلى البدل. . أجيب الملتقط في الأصح › وإن زادت. . 
أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة » ولو ظهر المالك قبل التملك. . أخذها بزوائدها المتصلة 
والمنفصلة . 

( وإذا ادعاها رجل ) مثلاً ( ولم يصفها ولا بينة ) له بها ( . . لم تدفع إليه ) إلا أن يعلم الملتقط 
آنها له. . فيلزمه الدفع إليه » ( وإن وصفها وظن ) الملتقط ( صدقه. . جاز الدفع ) إليه ( ولا يجب 
على المذهب ) » وفي وجه من الطريق الثاني : يجب » ( فإن دفع ) إليه ( فأقام آخر بينة بها. . 
حولت إليه ) عملاً بالبينة > ( فإن تلفت عنده. . فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه › 
والقرار عليه ) أي : على الثاني » فيرجع الملتقط بما غرمه عليه إن لم يقر له بالملك » فإن آقر. . لم 
يرجع ؛ مؤاخذة له » وإن لم يظن صدقه. . لم يجز الدفع إليه على المذهب » وحكى الإمام تردداً 
في جو از 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح * : ( لا تحل لقطة الحرم ) أي : حرم مكة » وفي 
)١(‏ التهذيب ٥٥۲ /٤(‏ ) . 
(۲) نهاية المطلب ٤۹١۱/۸(‏ ) . 


(۳) الشرح الکبیر )۴۷۱/١(‏ . 


1۲۰ 


م 


يتاي على اطجيع ٠‏ يجب ترا قا . وألهُأعْلةٌ . 


yT‏ مكة وحرمها"'“ ( للتملك على الصحيح ) أي : وتحل للحفظ أبداً 
جزماً» ( ويجب تعريفها ) أي : التي للحفظ ( قطعاً » والله أعلم ) استدل الأول المحرم بحديث 
الشيخين : « إن هلذا البلد حرّمه الله » لا يلتقط لقطته إلا من عرفها ““ » وفي رواية للبخاري : 
« لا تحل لقطته إلا لمنشد »“ أي : لمعرف › والمعنى : على الدوام » وإلا. . فسائر البلاد 
كذلك › فلا تظهر فائدة التخصيص ٠‏ والثاني المحلل قال : المراد من الحديث : أنه لابد من 
تعريفها سنة كما في سائر البلاد ؛ لئلا يتوهم أن تعريفها في الموسم كاف لكثرة الاس » وحكاية 
الخلاف وجهين كما في « الروضة » مخالف لحكايته في كثير من نسخ « الشرح » قولين““ › 

وقوله : ( قطعاً ) زاده في « الروضة » وقال : للحديث › وقال : يلزم الملتقط الإقامة للتعريف أو 
دفعها إلى الحاكم" » وسكت عن لقطة المدينة الشريفة » فلا تلتحق بمكة ؛ كما صرح به الدارمي 
والروياني » وقضية كلام صاحب «الانتصار » : خلاف ذلك › رو آبو داوود في حديث 
المدينة : « ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها “"“ أي : رفع صوته » وهو بالمعجمة ثم المهملة . 


4 4د 
iS î‏ 


)۱( روضة الطالبین ( ٤١١/١‏ ) » والشرح الکبیر )۳۷١۱/١(‏ . 

)۲( ا 0 ا و ا ا ی و ا ا 
(۳) صحيح البخاري ( ۲٤۳۳‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

. ) ٤١١/١ ( روضة الطالبين‎ )٤( 

. ) ٤١١/١ ( روضة الطالبين‎ )٥( 

(7) سنن آبي داوود ( ۲۰٣٣‏ ) عن سيدنا علي کرم الله وجهه . 


۱۲۱ 


ألْتقَاط أَلْمَنبُوذ فرْض كفاية » وَيَجبُ ي آلإشهاد عَليْهِ في ألأصَحٌ › وإِنمَا تبت و يه الالتقاط 
كلف حو مسيم عَذل رشبد . ولو الط عبد بتر اذ سه . شرع مه » فإن عَلمه فأقرَه 
2 قط بإذنه. . فال الملتقط N‏ 


( كتاب اللقيط ) 

بمعنى : الملقوط » وهو : كل طفل ضائع لا كافل له يسمى لقيطاً وملقوطاً باعتبار آنه يلقط › 
ومنبوذاً باعتبار أنه نبذ ؛ أي : ألقي في الطريق ونحوه . 

( التقاط المنبوذ ) بالمعجمة ( فرض كفاية ) صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك › ( ويحب 
الإشهاد عليه ) أي : على التقاطه ( في الأصح ) خيفة من استرقاق الملتقط له » والثاني : لايجب ؛ 
اعتماداً على الأمانة » لكن يستحب » والثالث : إن كان ظاهر العدالة. . لم يجب » أو مستورها. . 
وجب » وفي « الروضة » ك « أصلها » ترجيح القطع بالأول""“ » وعليه : لو ترك الإشهاد. . قال في 
« الوسيط » : لا تثبت له ولاية الحضانة » ويجوز الانتزاع منه" » ثم الطفل يصدق بالمميز »> وفي 
التقاطه تردد للإمام » والأوفق لكلام الأصحاب : أنه يلتقط » وعلى مقابله : يلي آمره الحاكم › 
ومن له كافل ؛ كأب أو وصي أو قاض أو ملتقط . . يرد إلى كافله ؛ أي : يجب رده إليه » ( وإنما 
نثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد ) وبين المحترز عنه بقوله : ) 

( ولو التقط عبد بغير إذن سيده. . انتزع ) أي : اللقيط ( منه ) لأن الحضانة تبرع وليس له آهلية 
التبرع » ( فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه. . فالسيد الملتقط ) والعبد نائبه في الأخذ والتربية › 
ولو التقط مكاتب. . انتزع منه وإن أذن فيه السيد ؛ لأن حق الحضانة ولاية وليس المكاتب أهلاً 
لها » فإن قال له السيد : التقط لي . . فالسيد هو الملتقط » ومن بعضه حر إذا التقط في يومه في 
استحقاقه الكفالة. . وجهان . ) 


)۱( روضة الطالبین ( ٤۱۸/٥‏ ) » والشرح الکبیر )۳۷۸/١(‏ . 
(۲) الوسیط )۳۰۳/٤(‏ . 
(۳) نهاية المطلب ( ٥۱۹/۸‏ ) 


3 


SE RE E‏ ا . وکو اَم انان عل 


ہے 3ے تسر ار 


e‏ > مع 
ا معا وَهمَا اهل . . فلاح : اه م م لىتء 


وَعَدل على مور » قن آستَوَيا. ع . . لذا وَجَد بدي قيطا ببلدٍ. . فليس لَه 


اة » وَألأصُ :تله إن بلي خر ٠‏ أن ريب إن الط رد أن بش إلى بيو 


رل ااي ارما ا ا ا ا انتزع ) منه ؛ 
لعدم أهلية الصبي والمجنون » ولأن الفاسق والمبذر غير مؤتمنين شرعاً وإن كان الثاني عدلاً ‏ 
والكافر لا يلي المسلم » وله التقاط الكافر » وللمسلم التقاط المحكوم بكفره » وسيأتي » ومن ظهر 
من حاله الأمانة ولم يختبر. . لا ینتزع منه » لکن يوکل القاضي به من یراقبه بحیث لا یعلم ؛ لئلا 
يتأذیٰ > فإذا وثق به. . صار كمعلوم العدالة »> ولا يشترط في الملتقط الذكورة ولا الغنى ؛ إذ 
الحضانة بالإناث أليق » والفقير لا يشغله عنها طلب القوت . ) 
( ولو ازدحم اثنان على أخذه ) بآن قال كل واحد منهما : أنا آخذه ( . . جعله الحاكم عند من يراه 
منهما » أو من غيرهما ) إذ لا حق لواحد منهما قبل أخذه > ( وإن سبق واحد فالتقطه. . منع الاخر 
من مزاحمته ) لسبقه بالالتقاط » ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه بغير أخذ في الأصح › ( وإن 
التقطاه معاً وهما أهل . . فالأصح : أنه يقدم غني على فقير ) لأنه قد يواسيه بماله » ( وعدل علي 
مستور ) احتياطاً للقيط › والثاني : يستويان في المسألتين ؛ لأهليتهما » وقوله ك « أصله» : 
( وهما أهل )"“ المسكوت عنه في « الروضة ٠‏ ك « أصلها " للتنبيه على أن الثاني في المسألتين 
أهل ؛ فإنه لم يذكر قبل » وإلا. . فلا بد من ذكر الأهل فيما قبل أيضا » ( فإن استويا ) في الصفات 
أقرع ) بينهما عند تشاحهما» ولو ترك أحدهما حقه قبل القرعة. . انفرد به الآخر ؛ 
كالشفيعين › ولا يجوز لمن خرجت القرعة له ترك حقه للآخر كما ليس للمنفرد نقل حقه إلى غيره . 
( وإذا وجد بلدي لقيطاً ببلد. . فليس له نقله إلى بادية ) لخشونة عيشها » وفوات العلم بالدين 
والصنعة فيها » ( والأصح : أن له نقله إلى بلد آخر » وأن للغريب إذا التقط ببلد. . أن ينقله إلى 
بلده ) لانتفاء ما ذكر في البادية › والثاني في المسألتين : لا ؛ لما فيه من تعريض نسبه للضياع ؛ فإنه 


)۱( المحرر ( ص ۲٠٣۲‏ ) . 


۲۳ 


۳ سر روا م م 0 س ۴ م ےه م‎ PE 

ن وجده پبادِيةٍ ڍية . . فله نقله لى لڍ » ون وجده دوي ببلل . فكالحضري ٠‏ أو ببادية 1 
£ ا ا 
قو به » وَقيل : إن كانوا يفون لِلشجعة. . لم بر . فته في ماله الَا كوف عَلَى 
3~ ەق ~~ 


أللَقَطاءِ » أو ألخاصٌ ؛ وهو : ا ؛ تیاب مَلفوفة علي و مَفرُوشة تختة وَمَا في جَيبهِ 


سر واچ عي ا 


ا [وَغَيْرمًا] وَمهده و E‏ فَوقة و وان ي . فهيّ له . 
ایی ی ی فان لم يعرف له 
. فالاظهرٌ : آنه ينف عليه من بيت أَلْمَال » فن لم يكن. ام انلود مايه 


سے سے کے لیے 


N E CO ES O E a ا ری کر : ت‎ 


يطلب غالباً حيث ضاع » ( وإن وجده ) أي : البلدي ( ببادية. . فله نقله إلى بلد ) لأنه أرفق به › 
( وإن وجده بدوي ببلد. . فكالحضري ) أي : فليس له نقله إلى بادية » وله نقله إلى بلد آخر في 
الأصح » ( أو ) وجده البدوي ( ببادية . . آقر بيده ) وإن کان آهل حلته ينتقلون > ( وقيل : إن كانوا 
ينتقلون للنجعة ) بضم النون ؛ أي : الذهاب لطلب الرعي وغيره ( .. لم يقر ) لما فيه من تعريض 
نسبه للضياع » والبلدي : ساكن البلد » والبدوي : ساكن البادية » والحضري : ساكن الحاضرة › 
وهي خلاف البادية كالبلد . 

( ونفقته في ماله العام ؛ كوقف على اللقطاء ) أو الوصية لهم › ( أو الخاص ؛ وهو : ما اختص 
به ؛ كثياب ملفوفة عليه ) وملبوسة له » ( ومفروشة تحته ) ومغطى بها » ( وما في جيبه من دراهم 
وغيرها » ومهده ) الذي هو فيه » ( ودنانير منثورة فوقه وتحته ) لأن له يداً واختصاصاً كالبالغ › 
والأصل : الحرية مالم يعرف غيرها . 

( وإن وجد في دار ) لیس فيها غیره ( . . فهي له ) لما تقدم . 

( وليس له مال مدفون تحته » وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه ) ليست له ( في الأصح ) كالبعيدة 
نه . 

(فإن لم يعرف له مال . . فالأظهر : أنه بنفق عليه من بيت المال) من سهم المصالح» والثاني: يقترض 
عليه من بيت المال أو غيره؛ لجواز أن يظهر له مال» (فإن لم يكن) أي : فيه مال كما في «المحرر'“ 
وة 47 قام المسلمون بكفايته قرضا ) بالقاف > ( وفي قول : نفقة ) فإن قام بها بعضهم . . اندفع 
الحرج عن الباقين » والمعنى : على جهة القرض أو النفقة » فالنصب على نزع الخافض . 


. )۲٠٣۳ص(ررحملا‎ )۱( 


۲٤ 


اه 9و 


وللمُلتقط أَلاسَْقَلاَلُ بحمظ مَالهِ في « فق ع د 


في الحکم انام افيد 
إذا جد فيط بتار الإشلاًم وفيا اَهَل دة » أو بدا فَحُومَا أقَوُوعَا بيد مار لحا ار 
بخ ملكا بجزيةٍ وفيها مسلم. > حکم بإسْلاًم أللَقيط . وان وجد بتار کار . فکافرٌ إن لہ 


قشم في الأصح و رَمَنْ حکم بوسْلامه 


بالدّار اقام ا في لكر » وان صر على ألدَعرَى. 
و f‏ ا 8 مر سرو o‏ ر Cio‏ و ت ب مر ۶ 

فالمَذهب : أنه لا يتبعه فى ألكفر › ششک بان الصبي بجهتيْنِ ارين ن لا تفرضان فی 
اقرط 


إخْدَاهُمَا آلولادة » ذا كان أحَد بوبه مُسلما وَفت للوق . . فهر مُنْلمٌ» قن 


( وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح ) كحفظه » والثاني : يحتاج إلى إذن القاضي » 
( ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعاً ) أي : على الوجهين كما في « المحرر ‏ '“ وغيره إذا 
ا ا . ضمن . 

( فصل : إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها ) أي : المسلمون ( وأقروها 
بيد كفار صلحاً ) أي : على وجه الصلح ( آو ) أقروها بيدهم ( بعد ملكها بجزية وفيها مسلم ) في 
الصورتن (: ی ی ان افو ا ا کی ا 
فتحوها مسلم. . فاللقيط كافر . | 

( وإن وجد بدار کفار. SIG‏ فل 
في الأصح ) تغليباً للإسلام » والثاني : هو کافر تغليباً للدار . _ 
( ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه . الحقه ونبعه في الكفر ) للييتة (٠.‏ ؤإن اقتصر على 
الدعوى . . . فالمذهب : أنه لا يتبعه في الكفر ) لأنه قد حكم بإسلامه » فلا يغير بمجرد الدعوى » 
والطريق الثاني : فيه قولان » ثانيهما ی ا ا ا ای ی 
أخريين لا تفرضان في لقيط ) : 

( إحداهما: الولادةء فإذا كان أحد أبويه مسلماً وقت العلوق . . فهر ا للإسلام» (فإن 


(۱) المحرر( ص۳٣٠۲‏ ) . 


سے سے 


E : فرَيِنِ ثم أسلم اح دا‎ E ا‎ a 

NT‏ فرت » وي قول : کافڙ الي . ألَانية : إذا سب مُسْلِمٌ طفلاً . . تبع 
NS SR‏ ر سباه ذم . . لم بكم بإسْلامه في 
ألصحٌ . ولا صح لام صب مُمَيز أستقلاَلاً عَلّى ألصجيح . 


پو 
ا 
o‏ 
[فى بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع ذلك] 
ر صر TEE‏ ر 2 ص ٍ و e o‏ 2 
إذا لم يقر أللقيط برق فهو حر إلا أن يُقيم أحد بينة O‏ 


بلغ ووصف كفراً ) آي : أعرب به عن نفسه كما عبر به في « المحرر » و« الشرح » هنا وبعد""“( . 
فمرتد » ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما. . حکم بإسلامه ) تبعاً له » ( فان بلغ ووصف 
كفراً. . فمرتد » وفي قول ) : هو ( کافر أصلي ) لأنه کان محكوماً بكفره وأزيل ذلك بالحكم 
بالتبعية » فإذا استقل . . انقطعت فيعتبر بنفسه . 

(الثانية : إذا سب مسلم طفلاً. . تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه) لأنه صار تحت 
ولايته » فإن كان معه في السبي أحدهما. . لم يتبع السابي ؛ لأن تبعية أحد الأبوين آقوى » ومعنى 
کون أُحدهما معه کما قال في « الروضة » : أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة » ولا يشترط 
كونهما في ملك رجل » ( ولو سباه ذمي. . لم يحكم بإسلامه في الأصح ) » والثاني : يحكم 
به ؛ تبعاً للدار ؛ فإن الذمي من أهل دار الإسلام » ودفع بأنها لم تؤثر فيه فكيف تؤثر في مسبيه ؟! 

ثم في المحكوم بإسلامه تبعاً للسابي إذا بلغ وأعرب بالكفر القولان في الذي قبله » فعلى قول : 
( إنهما كافران أصليان ) : نلحقهما بدار الحرب . 

E EE 


قريبه المسلم » وعلى الأول : يستحب أن يتلطف بوالديه وأهله الكفار فيؤخذ منهم ؛ لئلا يفتنوه › 
فإن بلغ ووصف الكفر. . هدد وطواب بالإسلاء ¢ فإن صر . . رد إليهم ¢ أما الصبي غير المميز. . 


( فصل : إذا لم يقر اللقيط برق. . فهو حر ) لأن غالب الناس أحرار » ( إلا أن يقيم أحد بينة 


(۲) روضة الطالبين ( ٤۳۲/٠‏ ) . 


۱۲٢ 


وان تر بو د ب فص5٠‏ ب ل سبق إِفرَارةٌ , ® 
يشرط ألا سبق تصرف يقتضي نفوذة رة كع رکاج i‏ قبل إِقَرَارُةُ في صل ارق 
وأخكايه الشنتفباة ل لماعب ية اضر بره في الأظهر ۽ فل اَم دين فاق برق وَفِي يِه 
مَال. . فضي مله ور اَی رق مَنْ لَيْسَ في يده بلا بو . لم قبل > ركذا إِن أَذَعَاءُ 
الْمُلَْقط في آلأظهّر . و جرا کر از ین بین بسر رت نزن انو 

ّى ألبَمَاط . . حُکہ ا هبارق > فن بلغ وَقَال : ( أ حُر). . لم قبل فو في الأصحَ إا 


e‏ ا یل با اط ان تونن ا ب ملك › رَفى 


برقه ). . فيعمل بها بشرطه الآتي » ( وإن أقر) وهو بالغ عاقل ( به ) أي : بالرق ( لشخص 
فصدقه . . قبل إن لم يسبق إقراره بحرية ) فإن سبق إقراره بها . . لم يقبل إقراره بالرق » وإن كذبه. . 
لم يقبل إقراره به أيضاً ( والمذهب : أنه لا يشترط ) في قبول إقراره بالرق ( آلا يسبق ) منه ( تصرف 
يقتضي نفوذه ) بالمعجمة ( حرية ؛ كبيع ونكاح ٠‏ بل يقبل إقراره ) بعد التصرف المذكور ( في أصل 
الرق وأحكامه المستقبلة ) وفي قول من الطريق الثاني : لا يقبل » فيبقى على أحكام الحرية » ( لا) 
الأحكام ( الماضية المضرة بغيره ) أي : لا يقبل إقراره بالنسبة إليها ( في الأظهر » فلو لزمه دين فأقر 
برق وفي يده مال. . قضي منه ) عل هنذا » وعلئ مقابله : لا یقضئ منه » والمال للمقر له » ویبقی 
الدين في ذمة المقر › آما الأحكام الماضية المضرة به. . فيقبل إقراره بالنسبة إليها قطعاً » ( ولو 
ادع رقه من ليس في يده بلا بينة . . لم يقبل ) لأن الظاهر الحرية › إن ادعاه الملتقط ) آي : 
بلا بينة. . لم يقبل ( في الأظهر ) لأن الأصل الحرية » والثاني : يقبل » ويحکم له بالرق كما في 
OE E OC sS‏ 

( ولو رآینا صغيراً ممیزاً أو غيره في يد من يسترقه ولم يعرف اسننادها إلى التقاط . . حکم له 
بالرق ) بدعواه ؛ لأنه الظاهر من حاله ‏ ولا أثر لإنكار الصغير ذلك » ( فإن بلغ وقال : آنا حر.. 
SS GS‏ 
ل و الي و 

( ومن آقام بينة برقه. ٠‏ عمل بها » ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك )له ؛ من إرث أو شراء 
أو غيرهما ؛ لئلا تعتمد ظاهر يد الالتقاط › ( وفي قول : يكفي مطلق الملك ) كما في الدار والثوب 
وغيرهما » وفرق الأول بأن آمر الرق خطير فاحتيط فيه . 


۲۷ 


ولو سلح اللقيط حو شنا . لَجِقَ وَصَارَ لی بريه . رن اَسَلْحَقَهُ عَبْدّ. . لَحِقَه › 
قل کی وَإن أستَلْحَقتة رة . . لَمْ يَلْحَمَهًا في ألأصَح › أو 
آنتان. . ل يدم ملم وَحو على ذم وَعَبْدٍ . ِن لم تكن به . . عرض عَلى قاف فيلح 

a RTE 
n لتاب نة وغه إن ن ويل نة إلبه نما » وؤ اما كن‎ 


( ولو استلحق اللقيط ) المسلم ( حر مسلم. . لحقه ) بشروطه السابقة في الإقرار سواء الملتقط 
وغیره » ( وصار أولیٰ بتربیته ) من غیره ؛ أي : أحق بها ؛ بمعنیٰ : آنه مستحق لها دون غيره › 
واستلحاق الكافر لكافر كاستلحاق المسلم لمسلم » ( وإن استلحقه عبد. . لحقه ) لإمكان حصوله 
منه بنكاح أو وطء شبهة » ( وفي قول : يشترط تصديق سيده ) لأن اللحوق يمنعه الإرث لو أعتقه › 
( وإن استلحقته امرأة. . لم يلحقها في الأصح ) » والثاني : يلحقها كالرجل › وفرق الأول بإمكان 
إقامتها البينة على ولادتها بالمشاهدة بخلاف الرجل » والثالث : يلحق الخلية دون المزوجة » وعلى 
الثاني : لا يلحق زوجها » وقيل : يلحقه » واستلحاق الأمة كالحرة إن جوزنا استلحاق العبد » فإن 
أثبتناه. . لم يحكم برق الولد لمولاها » وقيل : يحكم به » ( و ) استلحقه ( اثنان. . لم يقدم مسلم 
وحر على ذمي وعبد ) بناء على صحة استلحاق العبد » بل يستوي المسلم والذمي والحر والعبد ؛ 
لأن كلا منهم أهل لو انفرد » فلا بد من مرجح . 

( فإن لم تكن بينة ) لواحد منهم ( . . عرض ) اللقيط ( على القائف فيلحق من لحقه به ) وسيأتي 
بيان القائف في فصل آخر ( كتاب الدعوى والبينات ) » ( فإن لم يكن قائف أو ) وجد لکن ( تحير أو 
نفاه عنهما أو ألحقه بهما. . أمر) اللقيط (بالانتساب بعد بلوغه )'“ وعبارة « الروضة » 
ك« أصلها » : ترك حت يبلغ » فإذا بلغ . . أمر بالانتساب""'( إلى من يميل طبعه إليه منهما ) بحكم 
الجلة لا يجرد التشهى : وعليهما النفقة مدة الانتظار › فإذا انتسب إلى أحدهما. . رجع الأخر 
عليه بما أنفق ؛ أي : للحوقه به » ولو لم ينتسب إلى واحد منهما لفقد الميل . . بقي الأمر موقوفاً ‏ 
ولو انتسب إلى غيرهما وادعاه ذلك الغير.. ثبت نسبه منه »> (ولو أقاما بينتين ) بنسبه 


)١(‏ قول « المنهاج » : ( أو ألحقه بهما. . أمر بالانتساب بعد بلوغه ) فقوله : ( أو ألحقه بهما ) مما زاده » وكذا 
قوله : ( بعد بلوغه ) وهو شرط على الصحيح › وق : يشترط التمييز » وأهملهما « المحرر 4 . ( دقائی 
المنهاج (٩‏ ص ٦٥‏ ) . 


۲۸ 


و“ ٣‏ ا ITT‏ 
متعارضتین . . سقَطتا فی الاظهر 
م سے 2 


( متعارضتین . . سقطتا في الأظهر ) ويرجع إل قول القائف › والثاني : لا تسقطان › وترجح _ 
إحداهما الموافق لها قول القائف بقوله ؛ فمآل الاثنين واحد » وهما وجهان مفرعان على قول 
التساقط في التعارض في الأموال » ولا يأتي هنا ما فرع على مقابله من أقوال الوقف والقسمة ِ 
والقرعة » وقيل : تأتي القرعة هنا » وعبارة « المحرر » : تساقطتا على القول الأظهر" » وهي 
قرب . ا 


(۱( المحرر( ص ۲٥١‏ ) . 
۱۲۹ 


e 


هي کقوله ( مَنْ رَد آبقي. E‏ ترط صِيغة تذل على أَلْمَمَل بعوض مُلتَرَم » 
OD ê r‏ 
E‏ تع ارڈ على ااختی : (06 ل ن ا 
عَبْدِي. له كَدَا) وان اذا EET‏ وا ظط e‏ 
وان عه OL E O O‏ 


( كتاب الحعالة ) 
بكسر الجيم » ( هي كقوله : من رد آبقي . . فله كذا ) أو رد دابتي الضالة ولك كذا » وسيأتي : 
من رد عبد زيد. . فله كذا » ويلحق به : رد عبد زيد ولك كذا » وشرط الجاعل : أن يكون مطلق 
التصرف » ( ويشترط ) فيها لتتحقق ( صيغة ) من الجاعل ( تدل على العمل ) بشرط أو طلب كما 
تقدم ؛ آي : على الإذن في العمل كما في « المحرر »' وغیره ( بعوض ملتزم ) بما تقدم من الصيغ 
ونحوها » ( فلو عمل ) العامل ( بلا إذن و آذن لشخص فعمل غیره. . فلا شيء له ) . 
نعم ؛ لو كان الغير عبد المآذون له. . استحق المأذون له الجعل ؛ لأن يد عبده. . يده » ولو 
قال : من رد ابقي فله کذا » فرده من لم یبلغه نداؤه. . لم يستحق شيئاً » ولو قال : إن رده زید فله 
كذا » فرده زيد غير عالم بإذنه. . لم يستحق شيئاً > ولو أذن في الرد ولم يشرط عوضاً. . فلا شيء 
للراد » وظاهر : آن من عمل بإذن علمه. . يستحق الجعل الملتزم . 
( ولو قال أجنبي : من رد عبد زيد فله كذا. . استحقه الراد ) العالم بذلك ( على الأجنبي ) لأنه 
التزمه » ( وان قال : قال زید : من رد عبدي فله کذا وکان کاذباً. . لم یستحق عليه ولا عل زید ) 
لعدم التزامهما » وإن كان صادقاً. . استحق على زيد » قاله البغخوي » وهو ظاهر إذا كان المخبر ممن 
یعتمد خبره . 
( ولا يشترط قبول العامل وإن عينه ) الجاعل » بل يكفي الإتيان بالعمل » وعبارة « الروضة » 
ك« أصلها » : إذا لم يكن العامل معيناً. . فلا يتصور قبول العقد » وإن كان معيناً. . لم يشترط 


)1( المحرر( ص ۲١٣۱‏ ) . 


وتصځ عَلىٰ عَمَل م َجْهُول » وكا موم في ألأَصَح . aE‏ 
قال : ( من رده EAE‏ ا و ل 
لد ذا ) فرده من قرب منةٌ. لَه قسطة مى الْجُعْل f N‏ 


أجل . وَل اترم جُْلا لمعن ساره يره في العمل ؛ إن قَصَدَ صد إِعَانتة. . له كل أجل » 
E e‏ للتار حال E‏ 


ا 


ت التب نة لزع عاجرا توفي اتخ ...۰ SS‏ 


قبوله"“ » وفیهما TOO‏ ( وتصح ) الجعالة ( على عمل 
مجهول ) كرد الآبق » ( وكذا معلوم ) كخياطة وبناء موصوفين ( في الأصح ) » والثاني : المنع ؛ 
استغناء بالإأجارة . 

( ويشترط كون الجحعل معلوماً ) إذ لا حاجة إلى جهالته بخلاف العمل »› ( فلو قال : من رده ) 
أي : آبقي ( فله ثوب أو أرضيه. . فسد العقد › وللراد أجرة مثله ) كالإجارة الفاسدة . 

( ولو قال ) : من رده ( من بلد كذا ) فله كذا ؛ بناء على الصحة في المعلوم ( فرده من آقرب 
ر فاق مو الل را وون ا ف 0 ا 

( ولو اشترك اثنان في رده. . اشتركا في الجعل )بالسوية ٠.‏ 

( ولو التزم جعلاً لمعين ) كقوله : إن رددته. . فلك دينار ( فشاركه غيره في العمل ؛ إن قصد 
إعانته. . فله ) أي : للمعين ( كل الجعل » وإن قصد العمل للمالك. . فللأول ) أي : المعين 
( قسطه ) أي : النصف ٠‏ ( ولا شيء للمشارك بحال ) أي : في حال مما قصده ؛ لعدم الالتزام له . 

( ولكل منهما ) أي : الجاعل والعامل ( الفسخ قبل تمام العمل » فإن فسخ قبل الشروع ) فيه من 
المالك أو العامل المعين القابل ( أو فسخ العامل بعد الشروع ) فيه ( .. فلا شيء له ) في 
المسألتين ؛ لأنه لم يعمل في الأول » ولم يحصل غرض المالك في الثانية » ( وإن فسخ المالك 
بعد الشروع. . فعليه أجرة المثل ) لما عمل ( في الأصح ) » والثاني : لا ؛ كما لو فسخ العامل » 
والفرق ظاهر : 


- (۱) روضة الطالبین ( ۲۱۹/۰ ) » والشرح الکبیر )۱۹۷/٦(‏ . 
(۲) روضة الطالبین ( ۲۱۹/۰ ) » والشرح الکبیر (۱۹۸/۱۲) . 


۲۳۱ 


و2 2 


وَللمَالك ن يزيد ويتقصَ في الْجُعْل قبل الفَرَاغ » رادت بعد روع : وجوب أجرَة 
. قلا شَيْءَ لِلَْامل » ودا ردهٌ. e‏ 

حَبَسّة لِقبْض أَلجُعْل . وَيْصَدَّق ألْمَالكٌ إذا أنكر TT‏ 
ي قثر انل . عالق . ۰ 


( وللمالك أن يزيد وينقص فى في الجعل قبل الفراغ ) من العمل › ( وفائدته بعد الشروع ) فيه : 
( وجوب أجرة المثل ) له ؛ لأن التغيير بما ذكر فسخ للأول . 

( ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب . . فلا شيء للعامل ) لأنه لم يرده » ( وإذا رده. . 
فليس له حبسه لقبض الجعل ) لأنه إنما يستحقه بالتسليم . 

( ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه ) أي : الطالب له ( في رده ) أي : الآبق ؛ لأن 
الأصل عدمهما » ( فإن اختلفا ) أي : الجاعل والعامل ( في قدر الجعل . . تحالفا ) وللعامل أجرة 
المثل . 


ال 


ES 


مِنْ ترک نبت بز تغویزوء ثم بشن وء م وص ين ثي بتي . ٤‏ 
يقَسَمٌ آلباقي بَيْنَ ألْوَرئة .. فلت : إن تعلق بن آلتركة حن ؛ كالرًكاة وألمَرْهُون 
وَالمَبيع إِذا مات أَلْمُشتَري مُفلساً ET e‏ 

رڈ وکح ۰ ۷59 کرت امن تید ول عفن او : آلإْسْلام ؛ 
تصرف ركه ليت أَلْمَال إرثا إذالَمْ َ رار بالأشباب الان yT e‏ 


| ( كتاب الفرائض ) ) ) 

أي : مسائل قسمة المواريث > جمع فريضة ؛ ا : مفروضة ؛ أي : مقدرة لما فيها من 

NEES 
) ٠ . نصف العلم أي : لتعلقه بالموت المقابل للحياة‎ 

( يبدأ من تركة الميت ) وجوباً ( بمؤنة ت الروت ( ثم تقض دیونه . ثم ) تنفذ 
( وصاياه من ثلث الباقي › ثم يقسم الباقي بين الورثة ثة ) على ما يأتي بيانه . ) 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح ““ : ( فإن تعلق بعين التركة حق ؛ كالزكاة ) أي : 
كالمال الذي وجبت فيه ؛ لأنه كالمرهون بها > ( والجاني ) لتعلق أرش الجناية برقبته › 
( والمرهون ) لتعلق دين المرتهن به » ( والمبيع إذا مات المشتري مفلساً ) لتعلق حق فسخ البائع به 
( . . قدم ) ذلك الحق ( على مؤنة تجهيزه › والله أعلم ) فلا يباع واحد من المذكورات الذي هو عين 
التركة في مؤنة التجهيز كما ذكر في « الروضة » و« أصلها » في ( فصل الكفن )° . 

( وأسباب الإرث أربعة : قرابة ) فيرث بعض الأقارب من بعض على تفصيل يأتي » ( ونكاح ) 
فيرث كل من الزوجين الآخر » ( وولاء فيرث المعتق العتيق ولاعكس ) أي : لا يرث العتيق ‏ 
المعتق » ( والرابع : الإسلام ) آي : جهته ( فتصرف التركة لبيت المال ارثا ذا لم یکن وارٹ 
بالأسباب الثلائة  )‏ آي : يره المسلمون بالعصوبة . 


e )۱(‏ البیهقی فی «السنن الکبریٰ» (7/ )۲٠۹‏ عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 


(۲) الشرح الكبير )٤٤٥/١(‏ . 
(۴) روضة الطالبين ( ۲/ ٠٠١‏ ) » والشرح الكبير ( ٤١١/۲‏ ) . 


۴ 


0 
ر 


راج على إزثو من جال عشرة - إلانن وأنة وان فل 6 والات وره وان غلا 
رألأخ ونه إلا مى لاء > وال 1 از 5 و ا 
a‏ ال لا لرا ف 
جُتَمَع کل ألرَجَال. . ورت لآب وألابن وروج فقط › أو آلنسَاء. . فالبنث وبنت آلابن 
للأبوين وَألرَوْجَة » أو ألّذينَ ثُمْكن أَجيمَاعه من الصنفين. : فالابران رالا 
Tr ET‏ م وو ت ء۶ 1 


وَالبنث وال الرَوجَين ولو فقدوا كلهّم. . فأصل ألمَذهب : أنه لا يُوَرَّثُ ذوو آلاأرْحَام 
ولا يرد على آهل أَلْقَرْضٍ » بل ألم ل لت الال واف 


( والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة ) وبالبسط خمسة عشر : ( الابن وابنه وإن سفل › والأب 
وأبوه وإن علا » والأخ ) لأبوين ولأب ولأم ( وابنه ) أي : ابن الأخ ( إلا من الأم ) أي : ابن الأخ 
لأبوين وابن الآخ لأب ٠‏ ( والعم إلاللأم ) أي : لأبوين ولأب › ( وكذاابنه ) أي : ابن العم لأبوين 
ولآب » ( والزوج » والمعتق ) . 

(ومن النساء سبع) وبالبسط عشر: ( البنت وبنت الابن وإن سفل ) أي : الابن › ( والأم والجدة ) 
أم الأب » وأم الأم وإن علتا » ( والأخت ) من جهاتها الثلاث » ( والزوجة » والمعتقة ) ويدخل في 
العم عم الأب وعم الجد » والمراد ب( المعتق ) و( المعتقة ) : من أعتق » أو عصبة أدلى بمعتق . 

( فلو اجتمع كل الرجال. . ورث الأب والابن والزوج فقط ) لأن غيرهم محجوب بغير الزوج › 
( أو ) اجتمع كل ( النساء. . فالبنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة ) وسقطت الجدة 
بالأم » والمعتقة بالأخت المذكورة كما سقط بها الأخت للأب » وبالبنت الأخث للأم » ( أو الذين 
يمكن اجتماعهم من الصنفين . . فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين ) أي : الذكر إن كان الميت 
امرأة » والأنثٰ إن كان رجلا . 

(ولو فقدوا كلهم) آي : الورثة من الرجال والنساء المذكورين ( . . فأصل المذهب : أنه لا يورث 
ذوو الأرحام ) وسيأتي بيانهم » ( و ) أصل المذهب فيما لم تستخرق الورثة المال : أنه ( لا يرذ على 
آهل الفرض ) أي : التقدير ما بقي من المال بعد المفروض › ( بل المال ) كله أو الباقي بعد 
المفروض ( لبيت المال ) إرئاً » وقال المزني وابن سريج بتوريث ذوي الأرحام في الأول » وبالرد 
في الثانية على غير الزوجين › ولم يقولا : إذالم ينتظم أمر بيت المال""“ » ( وأفتى المتأخرون ) من 


. ) ٦/١ (٠ انظر « روضة الطالبين‎ )١( 


8 


ت ّ ےھ و ر 2 Cy‏ ت ص د ص ص ر a‏ 

إذا لم ينتظم آم بيت آلمَال بألرّد على أهل آلفرض غير آلزوْجَين ما فضل عن فروضهم ‏ 
aS a‏ 

بألنسبة » فن لم يكونوا. . صرف إلى ذوي آلأرْحَام » وهم : 2 سوی آلْمَذكورينَ من 


الأابت (إذا لم يتظم أمر بيت المال ) لكون الإمام غير عادل ( بالرد ) أي NT‏ 
أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم ) أي : مقدراتهم بالزوجين ( بالسبة ) أي : نسبة 
سهام من يرد عليه ؛ ففي بنت وأم وزوج : يبق بعد إخراج فروضهم سهم من اثني عشر ؟ اة 
أرباعه للبنت » وربعه للأم ؛ لأن سهامهما ثمانية ؛ ثلاثة ثة أرباعها للبنت » وربعها للأم » فتصح 
الال من اة اا ا للزوج أربعة » وللبتنت تسعة »› 
وللاأم ثلاثة | | ) ) 

وفي بنت وأم وزوجة : يبق بعد إخزاج yT‏ عفرن لل ربعها سهم 
وربع »> فتصح المسألة من ستة وتسعين » وترجع بالاختصار إلى انين ثين ؛ للزوجة أربعة »› 
وللبنت أحد وعشرون » وللأم سبعة . 

وفي بنت وآم a‏ > فتصح 
المسألة من اثني عشر › وترجع بالاختصار إلى أربعة ؛ للبنت ثلاثة » وللأم واحد » ويقال : على 
وفق الاختصار ابتداء في هلذه تجعل سهامهما من الستة ؛ المسألة”"“ وفي اللتين قبلها الباقي من 
مخرجي الربع » والثمن للزوجين بعد نصيبهما لا ينقسم على أربعة سهام البنت › والأم 
وا ا ا و رد إليها 
الباقي » أو اثنين ؛ كبنتين. . فالباقي بينهما بالسوية . | 

وقوله : ( غير الزوجين ) بالنصب اا تعن اتر ر ن و ارچ » أنه 
لا رحم لهما ؛ فإن المورث بالرد هو المورث بالرحم" » وقدم آهل الفرض بالرد ؛ لقوتهم . 

( فإن لم يكونوا ) آي : أهل الفرض ؛ أي : لم يوجد أحد منهم ( ... صرف ) المال ( إلى ذوي 
الأرحام ) آي : إرثاً » ( وهم ٠‏ من سوی المذکورین ) بالإرٹ ( من الأقارب ) هو بيان ل( من ) » 
وفي « الروضة » و ای ق ا ن عشرة 


)۱( آي E‏ 
(۲) الشرح الكبير ٤٥١/١(‏ ) . 
(۳) روضة الطالبين ( ٠/٦‏ ) » والشرح الكبير ٤٥١/١(‏ ) 


۳0 


ص 
ھ ٌ 


أصتاف : و الام َكل ج وَجَدَة سَاقطيْنِ » وأولاد ألْبتَاتِ » وَبَتات آلإخوة » وألا 
اكرات ٠‏ 2 آلإخرَة للام » وَأَلَْهُ للام » وَبتَاث آلاعمَام » SERO A‏ 
وَألْخّالاث » وَأَلْمُذلون بهم . 
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[في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها] 


ألْفْرُوض أَلْمُمَدَرَةَ في كاب الله تال سه : ألنصْفٰ : فَرْض حَمْسَة : رَو لم تلف زوجت 
E EN Ee‏ 


أصناف : أبو الأم > وكل جد وجدة ساقطين ) منه ؛ أبو أبي الأم › وآم أبي الأم » وهلؤلاء صنف › 
( وأولاد البنات ) للصلب ¢ أو للابن من ذكور وإناث ( وبنات اللإخوة ) لأبوين أو لأب أو لام 
( وأولاد الأخوات ) لأبوين أو لأب أو لآم من الذكور والإناث ( وبنو الإخوة للام ¢ والعم للام ) 
آي أخو الأب لأمه ( وبنات الأعمام ) لأبوين أو لأب أو لام ويضم إليهن بنو الأعمام للأم 
( والعمات ) بالرفع ¢ ( والأخوال والخالات ) كل منهم من جهاته الثلاث ( والمدلون بهم ) أي : 
بالعشرة » وهو مزيد على ١‏ الروضة » و« أصلها » ومن انفرد منهم . . حاز جميع المال ذكراً كان 
أو نش » ولا يسم عصبة » وفي المجتمع منهم كلام طويل في « الروضة » و« أصلها » يراجم" . 
[يصرف المال لذوي الأرحام عند فقد أصحاب الفروض] 

لو وجد أحد الزوجين . . صرف الباقي بعد فرضه لذوي الأرحام » فإن كان منهم من ولد الخؤولة 

أو العمومة وحده. . حاز الباقي بالرحم . 


( فصل : الفروض ) جمع فرض ؛ بمعنى : نصيب ؛ أي : الأنصباء ( المقدرة في كتاب الله 
تعالى ) للورثة ( ستة ) : 

( النصف ) الذي هو أحدها ( فرض خمسة : زوج لم تخلف زوجته ولداً ولا ولد ابن ) قال 
تعال : # وا کہ نف ما کر از وجڪ لن ر یکن لرک دد 4 > وولد الابن كالولد في ذلك 
إجماعاً » ( وبنت أو بنت ابن » أو أخت لأبوين أو لأب منفردات ) قال تعالى في البنت : # ون 


. )٥٤١-٥۳١/١( والشرح الكبير‎ » ) ٤١-٤١ /٦ ( روضة الطالبين‎ )١( 


۳٢ 


س 


دارع : : فض دوج لزوجټه وَلَد أو ولد أبن » وَرَوجٍَ ليس اروها واحد منهمًا . وَألتمْنٌ : 
رصقا مع أَحَدِمِمَا رالثلثان فض ينين فصًاعِداً » وبنتي تي أبن فأكئر » وأختين فار 
EE 0‏ وللت : رضن ام ليس لميا ولد وَل ولد أبن ولا اتان من ألإخوَة 


َألأَحَوَاتِ رض انين فار من وَلَدِ الاه ا خوة... EO‏ 


2 


کات دہ ومثلها في ذلك بنت الابن بالإجماع » وقال تعالى : « وله, خت مها صف صف ما 
َك المراد : آخت لأبوين أو لأب » دون الأخحت لأم ؛ لأن لها السدس ؛ للآية الاتية » واحترز 
ب( منفردات ) : عما إذا اجتمعن مع إخوتهن أو أخواتهن » أو اجتمع بعضهن مع بعض على 
ما سيأتي بیانه . ( والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن ) قال تعالیٰ : إن ڪا لَه وه 
فڪم ارد e‏ وول كالولد في ذلك إجماعا » ( وزوجة ليس لزوجها واحد منهما ) قال 
تعالٰ : # ولھ الرع مما ركت اوو ا ی ی ا 
إجماعاً . 

( والثمن IT,‏ : الزوجة ازاست ا : الولد وولد 0 قال تعالیٰ : #قإن 
ڪان آڪم ولد ل مله لشن € ٠‏ وولد الابن كالولد في ذلك بالإجماع » وللزوجتين والثلاث 
والأربع ما ذكر للواحدة من الربع أو الثمن بالإجماع » وسيآتي في كتابي ( الطلاق ) و( الرجعة) : 
أن الزوجين في عدة الطلاق الرجعي يتوارثان . 

( والثلثان : فرض بنتين فصاعداً » وبنتي ابن فأكثر » وأختين فأكثر لأبوين أو لأب ) يعني : 
منفردات عن إخوتهن » قال تعالى في البنات : « فن كى سا4 قوق أَقَََِن مهن تناما رك 4 » وفي 
الأختين : قان كاتا مستبن فكهما الان ما رد)4 > نزلت في جابر مات عن أخوات » فدلت على أن 
المراد منها : الأختان فصاعدا » والبتتان ومثلهما بنتا الابن مقيستان على الأحتين » وبنات الابن 
مقيسات على بنات الصلب . 

( والثلث فرض ن ا ولد ررك ىة ول اى ان رل ا 
قان لم یکی لم ولد وورته, آبواه فده الت بان کان لث وة هذه ادش € » وولد الابن ملحق بالولد 
في ذلك » والمراد ب( الإخوة ) : الاثنان فصاعداً » والأنثى كالذكر ؛ لما قام عندهم في ذلك » ٠‏ 
( وفرض اثنين فأكشر من ولد الأم ) قال تعال  :‏ وله خأو حت لکل وح نما لش دس ان ڪا 
آ ڪر ن ذلك َم شُرََاء فى الث » المراد : أولاد الأم » قرأابن مسعود وغيره : ( وله أخ آو | 
أخت من الأم ) » ( وقد يفرض ) الثلث ( للجد مع الإخوة ) كما سيأتي في فصله . | 


۳۷ 


س 2 8 ia‏ سے و مھ ٤‏ وو ر ~8 س ی ےم ر رو د B~‏ سر ~ ى e s1 E‏ 
والسدس فرص سی ابا وجد إميتوما ولد اؤ ولد ابن ¢ وام لمَيّتّها ولد أو ولد ابن او 


E‏ ا ا ا 


را 


a 


کاو 
[في الحجب] 
آلب وَآلابِنْ رار ت لا َحْجْيْهُم أَحَد . ابن آلابن لا جيه إلا الان أو أبن أبن قرب 
نه . الج لا ية إلا مترشط بيه وَين ألمي .وال لأبونن. . بخجبة الأب 
ا أن الان کا | خب مولا رأ ا 


( والسدس فرض سبعة : أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن ) قال تعالى : * وَلابويْهِ لكل وجي 
مما سدس كا رك إن كان له ولد » وألحق به ولد الابن » وقيس الجد على الأب › ( وأم لميتها 
ولد أو ولد ابن » أو اثنان من الإخوة والأخوات ) لما تقدم في الآيتين » ( وجدة ) لأم ولأب » روئ 
أبو داوود وغيره عن المغيرة : ( أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس )'“ » وسيأتي أن 
للجدات السدس » ( ولبنت ابن مع بت صلب ) لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك » رواه البخاري 
عن ابن مسعود' وسيأتي أن لبنات الابن مع بنت الصلب السدس » ( ولأخت ) لأب ( و أخوات 
ا ا یوی وو ا 


( فصل توانر خخ احا عر الإرت 

( وابن الأبن ) وإن سفل ( لا يحجبه ) من جهة العصبة ( إلا الابن أو ابن ابن أقرب منه ) ويحجبه 
أصحاب فروض مستغرقة ؛ كأبوين وبنتين ۽ أخذاً مما سيأتي آنها تحجب كل عصبة 

ع ةل و و اف الت را 

( والأخ لأبوين يحجبه الأب » والابن وابن الابن ) وإن سفل إجماعاً » ( ولأب يحجبه هلؤلاء 
وخ لأبوين ) لأنه أقوى منه » ( و ) الخ ( لأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابن ) وإن سفل . 


(۱) سنن أبی داوود ( ۲۸۹٤‏ ) » وأخرجه الترمذي (۲۱۰۱) . 
(YT)‏ صحيح البخاري ( ٦۷۳١‏ ) ت 


۳۸ 


ان الاخ لار بش دآ وَج » واب وأبنه » واخ لأبوبْن وَلأب » 
وَلآب. . يجيه هَلؤلاءِ وَآبنْ أخ يرين .ولم لأبوئن. . يجيه هلاه » واب أ 
ا رلاب بخ مللا و AE‏ وان عَم لأَبويْن. خب للا وى 
لآب » ولاب يجب هلولا وَين عه لأبوَبْن . رال O E‏ عَصبة السب . 
وات وَالأم الَو لا حجن وبنت لابن . بها ابن ا بن ان إا کن مها ن 
e‏ اة ل ا خجبهاإلا الأ رَلِلآب. . تخا الاب أو الام .. والقر 
ِن کل هة تخب تحْجْب ادى مِنها » وَالفربى مِنْ جهة الام كام أ 
الاب کا مام أب . و 


تخجب البعدى من جهة 
e‏ 


( وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد > وابن وابنه › وأخ لأبوين و ) أخ ( لأب ) لاأنه اقرب 
منه » ( و ) ابن الأخ ( لأب يحجبه هلؤلاء ) الستة ( وابن أخ لأبوين ) لأنه أقوى منه 


( والعم لأبوين يحجبه هلؤلاء ) السبعة ( وابن أخ لأب ) لأنه چ (و ) العم ( لأب 
يحجبه هلؤلاء ) الثمانية ( وعم لأبوين ) لأنه أقوى منه 


( وابن عم لأبوين يحجبه هلؤلاء ) التسعة ( وعم لأب لأنه أقرب منه  »‏ و ) ابن عم ( لأب 
يححبه هلؤلاء ) العشرة ة( وابن عم لأبوین ) لأنه أقویٰ منه 


( والمعتق يحجبه عصبة النسب ) لأنهم قوی منه 


( والبنت والأم والزوجة لا يحجبن ) عن الإرث 


( وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إ تالم یکن سهان سیا اغ اد ان مم e‏ 
أخذت معه الباقي بعد ثلثي البتتين بالتعصيب . 


( والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم › وللأب يحجبها 8 أو الام ) لأن ارثا بطریق ا وال 
أقرب منها . ) 


والقری من کل جهة جب البعدی منها) اء ! ¢ 0 ۴ آم » وام اب ¢ ك 
( والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعدى من جهة الأب ؛ کأم آم أب ) . 


( والقربئ من جهة الأب ) كأم أب ( لا تحجب البعدى من جهة الأم ) كأم أم آم ( في الأظهر ) بل 


e‏ والثاني : تحجبها ؛ كالقربى من جهة الأم › وفرق الأول بقوة قرابة ال 


۳۹ 


EC 


لاحت من أَلْجهَاتِ كالخ E Ka‏ اتان لوين 
وألمُعتقة كألمُعْتتق . ول حصب خية أضخاب روعي شنتطرة 


[في بیان إرث الاولاد وأولادهم انفراداً واجتماعاً] 


صر ۶ هه 2 ہے ر وہ 


لابن ا يَستَغرق الا انون »› للبت النصف › وَلبنتيْن فصاعدا الثلثان » ولو 
اجتتع بر رات لمال لهم للدّكر ممل حظ الأنتيين . ورلاد الان إ إا أَنمْرَدوا کَأَرْلاّد 


ا 
سے 


صلب لو اتح صان ؛ قن كان ِن وَل صلب وَكر. . حَجَبَ الاد الان . 


إلا ؛ قن كان لِلصّلْب بنث. . فلَها الصف وَألْباقي لورد لابن آلذكور أو آلذكور وَالاناث » 


2 و ر 


و إناتٌ. . فلها لها اوهو شه . SSS O‏ 


( والأخت من الجهات كالأخ ) فا بجت به احج الاخحت: لوين الاب والاين واين 
الابن » ولأب هلؤلاء وأخ لأبوين ولأم أب وجد وولد وولد ابن . 

( والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضاً أختان لأبوين ) فإن كان معهن أخ. . عصبهن كما 
سياتي . ) 

( والمعتقة كالمعتق ) يحجبها عصبة النسب . 

( وكل عصبة ) ممن يحجب ( يحجبه أصحاب فروض مستغرقة ) للمال ؛ كزوج وأم وجد وعم : 
لا شيء للعم . 


4 2 
ik 


( فصل : الابن يستغرق المال » وكذا البنون ) والابنان بالإجماع في المسائل الثلاث » ( وللبنت 
النصف » ولبنتين فصاعدا الثلثان » ولو اجتمع بنون وبنات. . فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنيين ) 
أي : نصیبهما » قال تعالی : (بوصیگ اه ن آوکد ڪڪ لاگ مل حط لنشين قن كى سا وق 
اتن که لاما رك إن انت و٤‏ لها لّضف 4 > وتقدم ا ی 

( وأولاد الابن إذاانفردوا. . كأولاد الصلب ) فيما ذكر بالإجماع . 

( فلو اجتمع الصنفان : فإن كان من ولد الصلب ذكر. . حجب آولاد الابن ) بالإجماع » ( وإلا : 
فإن كان للصلب بنت ) فقط ( . . فلها النصف ) كما تقدم » ( والباقي لولد الابن الذكور ) بالسوية 
( أو الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين » ( فإن لم يكن ) من ولد الابن ( إلا أنثىٰ أو إناث. . 
فلها أو لهن السدس ) تكملة الثلثين . 


٤ 


وان کان للب بنتان فصاعداً. . أذ لين ¢ رالباقي لولّد الان أو الذكور 
وألإتاث › ولا شيْءَ انات احص إلا ان يکون اسفل مهن كر فيعَصبهُنٌ . وأولاد ابن 


الابْن م أولاد لابن الاد لابن مع آلا لصب ¢ ركذا سار بر امازل . ِنَم بُعَصبُ 
الد لازن من في رجي ويعَصّبُ من َو ِن لم يكن لها شىء من لين . 


[فى كيفية إرث الأصول] ) 
آلأب يرت بفَرضٍ إا کان مَعَه أبن أو أ ن وبتفْصیب إذا لہ م رول 


» 


بن » رهما إذا کان مع بنٹ اؤ بنٹ أبن ؛ لطن رصا والاتي نة رييت 
بالعصوبة .للام ات أو ا 1 في الحا اين في لوي . Ty‏ 


( وإن كان للصلب بنتان فصاعداً. أخذتا ) أو أخذن ( الثلئين ) كما تقدم » ( والباقي لولد الابن 
الذكور ) بالسوية ( أو الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( ولا شيء للإناث الحُلّص ) منهم 
مع بنتي الصلب ٠‏ ( إلا ن يكون أسفل منهن ذكر. . فيعصبهن ) في الباقي للذكر مثل حظ الأنثبين › 
ولم يستشن المساوي في الدرجة أيضاً ؛ لدخوله فيما قبل ِ > أما الأعلى . . فيسقطن به . 

( وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن. . كأولاد الابن مع أولاد الصلب ) فيما ذكر » ( وكذا سائر 
المنازل ) أي : باقيها كأولاد ابن ابن الابن مع أولاد ابن الابن . 

( وإنما يعصب الذكر النازل ) منهم عن الإناث ( من في درجته ) كأخته وبنت عمه » بخلاف من 

هي أسفل ا ی ی ی ی ا و 
اين ) كماتقدم ٠‏ > فان كان . . فلا يعصبها . 


( فصل : الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن ) وفرضه السدس كما تقدم » فيأخذه 
والباقي لمن معه » ( و ) يرث ( بتعصیب إذا لم یکن معه ولد ولا ولد ابن ) فإن کان معه وارث آخر ؛ 
AN DOS Es a‏ 
( إذا كان معه بنت آو بنت ابن ؛ له السدس فرضاً » والباقي بعد فرضهما ) له ( بالعصوبة ) وهو 
اثلث ۰ 

( وللاأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين ذ في الفروض ) وذكرت هنا بذلك ؛ توطئة لقوله : 


٤١ 


ولھا فی فی التي رذج أو رَوجَةٍ واب برشن لث ا قي بغ رضي ألرؤج أو آلزوْجَةٍ والح 
كالاب إلا ن TT‏ اشرات وال اة اد رار وا لت 
u CT‏ ووک ردوگ 
وآلأب يسة م يه وَل يُسقطها جد » وَألأب في رذج أذ رذ جة واب رين يرد الام من الثلث 
8 أا ا ا ” gt gg‏ 
إلى ثلث الباقى CR‏ ها لحد وة السشُدسن » وكا الْجَدّاث » وَترث نه أ الام 
اھات آل الْمُذلاثُ بإتاثِ خلص 1 رام آلب راتما كذلك » وَکذا آم آب لآب وَأ الأَجْدَاد 
فة وَأََهَاتهُنٌ عَلى أَلْمَشُهُور . وَضَابطة : كل جَدَة أذْلّت بمَخض إِتاثِ ت أو كور أَو اث لل 
دکور ترث » ومن e E O TE e a e ae O e e EE e ara o r AL aR‏ 


لها قي الي روي او واوا وين ل ا ي د درن الر آي ازوج ا الج ٠‏ 
ليأحذ الأب مثلي ما تأخذ الأم » واستبقوا فيها لفظ الثلث ؛ موافقة للاية : وو ا 
أف .و الما لأر من نة والانة من ارمة: 
( والجد ) في الميراث ( كالأب » إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات ) للميت كما تقدم 

( والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب ) وسيأتي بيانه > ( والأب يسقط أم نفسه ) كما تقدم › 
( ولا يسقطها الجد ) لأنها لم تدل به » بخلافها في الأب » ( والأب في ) مسألتي ( زوج أو زوجة 
وأبوين يرد الأم من الثلث إلى ثلث الباقي ) كما تقدم » ( ولا يردها الجد ) إلى ذلك ؛ لأنه لا يساويها 
في الدرجة بخلاف الأب . 

» وللجدة السدس ) كما تقدم » ( وكذا الجدات ) يعني : الجدتان فصاعدا كما في « المحرر‎ (٠ 
لهن السدس”"“ » روى الحاكم عن عبادة بن الصامت : ( آنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من‎ 
الميراث بالسدس بينهما ) وقال : صحيح على شر ط الشيخين“ » ( وترث منهن أم الأم وأمهاتها‎ 
المدليات بإناث خلَص ) کأم آم ا > ولايرث من جهة الأم إلا واحدة » ( وأم الأب وأمهاتها‎ 

كذلك ) أي : المدليات بإناث ا کأم آم آم اللآب » ( وكذا ام أب الأب » وام الأجداد فوقه 
وأمهاتهن ) يرثن ( على المشهور ) لإدلائهن بوارث » والثاني : لا يرثن ؛ لإدلائهن بجد ؛ كالإدلاء 
بابي الام . 
٠‏ ( وضابطه ) آي : إرث الجدات أن يقال : ( كل جدة أدلت بمحض إناث ) كأم أم الأم ( أو ) 


بمحض ( ذکور ) كأم أبي الأب ( أو ) بمحض ( إناث إلى ذكور ) كأم أم أم الأب ( . . ترث › ومن 


oe o 
. ) ۳٤١/٤ المستدرك(‎ 


E! 


کے 


۰ : م س ری‎ 0 9 o 
۰ : 0 
0 ادلت بذكر بين نشين . 0 فاد‎ 
ص‎ 


بن انر و وکا الك ب 
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لت بذکر بین تین )کم آي الام( .. فلا ترث + كما تقدم نها مع الذكر من ذ 
ي ب N E Ty‏ 


0 e xiz a 
: e Av iS 


( فصل : الإخوة و والأخو ات لأبوين إذا انفردوا) اي: :عن ناو لاد الأب( . ور وروا أولاد اله e‏ 
للذكر الواحد فأكثر جميع المال » وللائثى الصف » وللانثيين فصاعداً الثلثان: وللذکر. ل خف ٠‏ 
الاشي في اجتماع الذكو ر واللإناث › ( وکذا إن کانوا ١‏ لأب ( : ور ٹوا وا کما ا ول أو ا 
لأبوين وأولاد الأب قوله تعالى : « إن ار لك ليس لووك وله خث لها زعة نشف ماركوغورنالن ‏ 
کم یکن ا و کین کاک کین لھا الان بار رین کا إو رماوا لکیل حط الأ 4‏ 
( إلا في المشرّكة ) بفتح الراء المشددة › ( و هي زوجو وام وولدا آمو آخ لابو ا : 
O‏ ؛ لاه شترا ینا یا ا 


لمشرك فبا بين ولدي الأم ولد الأوين . . ا ) 
( ولو اجتمع الصنفان ) أي: أولاد الأبوين e,‏ کبس اوا اراد اه . 

أي . : فإن كان من أولاد الأبوين ذکر. . حجب أولاد الأب وان کان آنثیٰ 

لأولاد الأب الذكور او و ان لم یکن م اني نآو إناث. 


آدلتها ادت الهاج ا( 8 


NET 


و 7 ا ا E e‏ ص oe‏ و 

إلا ان بتاتِ الان بُعَصَبهُنَ من في دَرَجَيِهنَ أو ر أسْفَلَ » والآخث لا يعَصْبهًا إلا أخوهًا . 
oO‏ ےر ره 7 ص د 0 

و احد من ا و ألأَحَوَاتٍِ ل NR‏ « ولائتين فصاعداً : ألتّلث سَواءٌ ذكورهم 


انانم . وَألاَحَوَاث لاون أو لأب مع ألَْاتِ وتات آلا نن عَصَبة كالخوة ؛ فشنقط أحْثٌ 
لبون مع أبنت ك لأب الإخرَة لبون ا لأب کل منم کأبیه اجتمَاعاً 
اغراد » لن امتهم في آم ل رون الام ّى الشدس » ولا يرون مع جد » ولا 


يعَصَبُونَ أحَوَاتم ته » وَيَسقطون في أَلْمْشرَكة العم لبون اؤ لاًب كأخ من ألْجهُتيِنِ أَجَيِمَاعاً 
وأنفرَاداً » ROE ELECTUS EROL E CSIRO CSO NSS‏ 


تكملة الثلثين » وإن كان ولد الأبوين أنثيين فأكثر. . فلهما أو لهن الثلثان » والباقي لولد الأب 
الذكور أو الذكور والإناث » ولا شيء للإناث الخْلْص منهم مع الأختين لأبوين » ولا يأتي هنا 
الاستشناء السابق فى بنات الابن كما قال : ( إلا أن بنات الابن يعصبهن مَّن فى درجتهن أو أسفل ) 
منهن ؛ أي : كما تقدم » ( والأخت لا يعصبها إلا أآخوها ) أي : فلا يعصبها ابن آخيها » فليست 
كبنت الابن فى هلذه المسألة » فتسقط ويختص ابن أخيها بالباقى بعد الثلثين . 

( وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس › ولاثنين فصاعداً) منهم ( الثلث › سواء ذكورهم 

( والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن. . عصبة كالإخوة فتسقط خت لأبوين مع 
البنت الأخوات لأب ) فالمراد ب(الأخحوات ) و(البنات ) : الجنس » روى البخاري : أن ابن 
وسلم ؛ للابنة النصف ٠‏ ولابنة الابن السدس » وما بقي فللأحت )' . 
( وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعاً وانفراداً ) ففي الانفراد يستغرق الواحد 
والجماعة المال » وفي الاجتماع يسقط ابن الأخ لأب بابن الأخ لأبوين » ( لكن يخالفونهم ) أي : 
آباء هم ( في نهم لا يردون الأم ) من الثلث ( إلى السدس ) بخلاف آبائهم كما تقدم » ( ولا يرثون مع 
الجد ) بخلاف آبائھم کما تقدم » ( ولا یعصبون آخواتهم ) بخلاف آبائهم كما تقدم » ( ویسقطون في 
المشرّكة ) بخلاف آبائهم الأشقاء كماتقدم . 

( والعم لأبوين ¿ آو لأب كاخ من الحهتين اجتماعاً وانفراداً) فمن انفرد منهما. . أخذ جميع المالء 


(1) صحيح البخاري ( ٦۷٤١‏ ) . 


٤ 


عل ری ر الغا أو تاق ند ازو 
في الإرث بالولاء] 

من لا عَصبة لَه بسب وله مُعْتِقّ. . فَمَالُ او المَاضلْ عن ألفْرُوض لَه رَجُلاً كان أو َمْرأة» قن 

لَه يکنْ. . سے ا اعت اق رت انو رھ یرای کب 


صر 


لک الاش : آآ حا لمعي أبن ا وو عَصبة. . قمعتت . . 


وإذا اجتمعا. . سقط العم لأب بالعم لأبوين › ( وكذا قياس بني العم وسائر ) أي : باقي ( عصبة 
الس کن ني العم ۽ ويني پني الاخوة ... وهلي » ومن العصبة : عم الأب لأبوين أو لأب › 
وعم الجد كذلك وبنوهما كما تقدم . | ) 

( والعصبة اا توریٹهم » فیرٹ المال ) إن لم یکن معه ذو 
فرض ( أو ما فضل بعد الفروض ) أو الفرض إن كان معه ذوو فروض ٠‏ أو ذو فرض ؛ أي : سهم 
مقدر » وتقدم بيان من له فرض » وأن بعضهم يرث بالتعصيب في حالة الفرض > أو في حالة أآخرى 
فيتناوله من هلذه الجهة الحد الصادق على العصبة بنفسه ؛ كالابن » وبغيره ؛ كالبنت بأخيها » ومع 
غيره ؛ كالأخت مع البنت » وقوله : ( فيرث المال ) صادق بالعصبة بنفسه » وبنفسه وغيره معا 
وما بعده صادق بذلك » وبالعصبة مع غيره » ثم العصبة يسمي بها الواحد والجمع » والمذكر 
والمؤنث ٠‏ قاله المطرزي"" . ) 


a < 
م‎ 


( فصل : من لا عصبة له بنسب وله معتق . . فماله أو الفاضل ) منه ( عن الفروض ) أو الفرض 
( له ) أي : للمعتق ( رجلا كان أو امرأة ) بالإجماع » ( فإن لم يكن ) أي : يوجد معتق ( .. 
فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم ) كابنه وأخيه » ( لا لبنته وأخته ) مع أخويهما المعصبين لهما › 
( وترتيبهم كترتيبهم في النسب ) فيقدم ابن المعتق » ثم ابن ابنه » ثم أبوه. .. وهلكذا » ( لكن 
الأظهر : أن أخا المعتق وابن أخيه يقدّمان على جده ) ٠‏ والثاني : لا یقدمان عليه ›» بل يشارکه 
الأخ » ويسقط به ابن الأخ كما في ( النسب ) » ( فإن لم يكن له عصبة ) من النسب ( .. فلمعتق 


)۱( المغرب مادة : (عصب ) . 


2 س رکو ا زز ر EC)‏ ۶ 4 ت وس ۶ 9ے ې 6 7 ۶ ر 
المح كذلك ولا ترث أمرَاة بولاءِ إلا معتقها أو منتميا اليه بس أ ولاءِ 
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7 Pel 


els 
e . اَجْتَمَع جڏ وَٳخوَة وَأحَوَات لبون ۽ اؤ لاًب ۽ نلم كن َعَم ذو رضي‎ 
لي انتا وَمقاسََتهم كآخ » فن اَخَذ للت . . فالباقي لهم ون کان. . قله لكر مِنْ‎ 
وقد لا يبق شيء - كبنين وَأ وروج - فيقرَض له‎ EA O س آلتّركة‎ 
رضن له َتعَالٌ . وَقَذ‎ E يراد في أَلعَولِ . وقد ببق دون ا‎ 


س ر ر 


قى سدس کبنتیر رأ - فيفوڑ به أَلْجَدٌ . ERE RRND EEG LS,‏ 


المعتق ثم عصبته كذلك ) أي : كما في عصبة المعتق . 

( ولا ترث امرأة بولاء » إلا معتقها ) بفتح التاء ( أو منتمياً إليه بنسب ) كابنه ( أو ولاء ) كعتيقه › 
فإنها ترث بالولاء من ذكر ويشركها الرجل في ذلك › ويزيد عليها بكونه عصبة معتق من النسب › 
وتقدم كل ذلك إلا مسألة الانتماء بالنسب . 

( فصل : اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب : فإن لم يكن معهم ذو فرض . . فله الأكثر 
من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ ) فإذا كان معه أخوان وأخت. . فالثلث أكثر » أو أخ وأخت. . 
فالمقاسمة أكثر » وإذا استوى الأمران. . يعبر الفرضيون فيه بالئلث ؛ لأنه أسهل › ( فإن أخذ 
الثلث . . فالباقي لهم ) للذكر مثل حظ الأنثيين » ( وإن كان ) معهم ذو فرض ( .. فله الأكثر من 
سدس التركة وثلث الباقي ) بعد الفرض ؛ ( والمقاسمة ) بعد الفرض ؛ ففي بنتين وجد وأخوين 
وآخحت : السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة » وفي زوجة وأم وجد وأخوين وأخت : ثلث 
الباقي أكثر » وفي بنت وجد » وأخ وأخت المقاسمة أكثر . 

( وقد لا يبقى ) بعد الفرض ( شيء ؛ كبنتين وأم وزوج ) مع الجد والإخوة ( فيفرض له سدس 
ويزاد في العول ) في هلذه المسألة ؛ فإنها من اثني عشر وعالت بواحد » فيزاد في العول اثنان نصيب 
الجد . ) 

( وقد يبقیٰ دون سدس ؛ كبنتين وزوج ) مع الجد والإخوة ( فيفرض له ) أي : السدس ( وتعال ) 
المسألة بواحد على الاثني عشر . 

( وقد يبق سدس ؛ كبنتين وأم ) مع الجد والإخوة ( فيفوز به الجد) . 

( وتسقط الإخوة في هلذه الأحوال ) الثلاثة . 


٦ 


ص 
ص Ld‏ 


کان مَع الج وة وَأحَوَاتٌ بين وَلاب. فحُكم أَلْجَد ما سبق وعد الاد ألاأبويْن 
عليه أَوْلاَد الأب في ألْقسْمَةٍ . قإذا أحَذَ حصَمة ؛ فن كان في الاد الأَبو بن هََرّ. . لباقي 
e‏ آلآب ٤‏ وَإلاً. . خد أَلوَاحدة الك الصف ٤‏ انان فصَاعِداً إلى 


2 کے 


آلثليْن ) وَلا فصل عَن اين َء وذ يفضل عَنِ لضفب فيكون لأؤلاد الأب 2 


مع خو رات كخ ؛ فلا رض لهل مَعَه عه ٳلاً في الأخدرئة » وَهِي رؤج وَأ وَج حت لوين 
آز لأب ؛ قللڙج يضف » ولام ت » ةذ 8 


2 ا سرن ت ص 
ألجَذ وا لاحت نصِيبيّهمًا انثا » ل له ألّلثان N O CR OS OS TT E‏ 


ل 


( ولو کان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب. حكم الجد اسيق ) من أن له الاكر ب 
تقدم » ( ويعدٌ أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة ) . 

( فإذا أخذ حصته ) وهي الأكثر مما تقدم : (فإن كان في أولاد الأبوين ذكر. . فالباقي) بعد نصيب 
الجد ( لهم » وسقط أولاد الأب ) مثاله : جد وأخ لأبوين وأخ وأخت لأب > (وإلا ) أي : وإن لم 
يكن في أولاد الأبوين ذكر ( .. فتأخذ الواحدة ) منهم مع ما خصها بالقسمة ( إلى النصف ) أي : 
تستكمله » ( و ) تأخذ ( الثنتان فصاعداً ) مع ما خصهن بالقسمة ( إلى الثلثين ) أي : يستكملنهما. 
( ولا يفضل عن الثلثين شيء ) لأن الجد له الثلث » مثاله : جد وأختان أو ثلاث لأبوين وأخ لأب 
قط >( وقد يفضتل عن النصفت فكون) الفاضل( لأرلا الات ) ماله : جدواغت لابين دا 
وأختان لأب ؛ للجد الثلث » وللأخت للأبوين النصف » والباقي لأولاد الأب ؛ وهو واحد من ستة 
على أربعة » فتضرب فيها الستة فتصح المسألة من أربعة وعشرين . 

( والجد مع أخوات كأخ > فلا يفرض لهن معه إلا في الأكدربّة » وهي : زوج وأم وجد وأخت 
لأبوين أو لأب ؛ فللزوج نصف » وللأم ثلث » وللجد سدس » وللأخت نصف » فتعول ) المسألة 
من ستة إلى تسعة » ( ثم يقتسم الجد والأخت نصيبيهما ) وهما أربعة ( أثلاثاً » له الثلثان ) ولها 
الثلث » فتضرب التسعة في مخرجه فتصح المسألة من سبعة وعشرين ؛ للجد ثمانية » وللأخحتِ 
أربعة'» وللأم ستة » وللزوج تسعة » وإنما فرض للأخحت مع الجد ولم يعصبها فيما بقي ؛ لنقصه ‏ 
بتعصيبها فيه عن السدس فرضه »› واقتسام فرضيهما كما تقدم بالتعصيب » ولو كان بدل الأخت 
أخ. . سقط » أو أختان. . فللأم السدس ولهما السدس الباقي » وسميت أكدرية ؛ قيل 
سائلها اسمه أكدر » وقيل : لغير ذلك . 


¥۷ 
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وور a‏ 2 ,2 و e‏ 6 وھ م ر سے © ٠‏ م ر ۶ ۰ 
0 لن المَشهور ل نوارُٿ بين حربيّ وذْمَّيّ . ولا يرث مَنْ فيه رق - وَالجديد : 
RE)‏ ا | a‏ سر چ 3 
| من د َعْضة حرٌ. ا و قال + ويلإ mS‏ ولو مَاتَ مُتوَارثانِ 


هدم أو في غربة معا > أو جُهل أسْبقهُّمَا. . م رثا وَمَالُ كل لباقي وره . 


a 


بغري 

( فصل : لا يتوارث مسلم وكافر ) قال صلى الله عليه وسلم : « لا يرث المسلم الكافر › 
ولا الكافر المسلم » رواه الشيخان" . 

( ولایرث مرتد ) من أحد » ( ولا يورث ) أي : لا يرثه أحد » وماله فيء . 

( ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما ) كاليهودي من النصراني » والنصراني من المجوسي › 
والمجوسي من الوثني وبالعكوس » ( لكن المشهور : أنه لا توارث بين حربي وذمي ) لانقطاع 
الموالاة بينهما » فيكون التوارث بين ذميين وحربيين » والثاني يقول : وبين ذمي وحربي ؛ لشمول 
الكفر » والمعاهد والمستأمن كالذمي ؛ فالتوارث بينهما وبينه وبين كل منهما 

( ولا يرث من فيه رق ) لنقصه » ( والجدید : آن من بعضه ح. . یورث ) آی : یره فیما ملکه 
ببعضه الحر قريبه ومعتقه وزوجته » والقديم : لا يورث » ويكون ما ملكه لمالك الباقي › ( ولا ) 
يرث ( قاتل ) من مقتوله مطلقاً ؛ لحديث الترمذي وغيره : « ليس للقاتل شيء »“ أي : من 
الميراث » ( وقيل : إن لم يضمن ) بضم أوله ؛ أي : القتل ؛ كأن وقع قصاصاً أو حدَاً ( . 
ورت الفا ول الت عل عرف للعو > ومن الكرة: الف طا ان 
العاقلة تضمنه » وما تجب فيه الكفارة فقط ؛ كمن رم صف الكفار ولم يعلم فيهم مسلماً فقتل قريبه 
المسلم. . فإنه لا دية فيه . 

( ولو مات متوارثان بغرق أو هدم ) أو حريق ( أو في غربة معاً أو جهل أسبقهما ) علم سبق أو 

(. . لم يتوارثا » ومال كل) منهما ( لباقي ورثته ) ولو علم أسبقهما ثم التبس . . وقف الميراث 


. عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما‎ ) ٠١٠١ ( صحيح مسلم‎ » ) ٦۷٦٤ ( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي ( ۲۱۰۹ ) » وأآخرجه ابن ماجه في « سننه » ( ۲٠٤١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) قوله : ( وقيل : إن لم يضمن. . ورث ) وهو بضم الياء ؛ ليدخل فيه القاتل خطأ ؛ فإن العاقلة تضمنه . 
« دقائق المنهاج 1( ص ٦9٩‏ ) . 
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I ر‎ e سر 0 ص 7 ت هھ هھ‎ of 
ين بالاسو! . ولو خلف حملا‎ VES. وات ن بر الكو‎ 
يرت أو قد يرت . غيل ڀالأخوط في حف وني ق نر ڙن انقصل ڪيا وف ينم‎ 
۹ه ء‎ eT سرس‎ 1 
وجوده عند أَلْمَوت. وَرث وَإلاً. فلا . يانه 1 إن يکن وَارث سوّی لحمل > أو‎ 


2 ~ م 0 م‎ o 
و و‎ eens ARE o SITE .. . کان من قد يحجبه . . وق‎ 


حتیٰ یتبین آو يصطلحوا . 
دو را ا . ترك ماله حتى تقوم بينة بموته » أو تمضي مدة يغلب الظن أنه 
لا يعيش فوقها › و ا و ا 
ولا يورث منه من مات قبيل الحكم ولو بلحظة ؛ لجواز موته فيها . 
( ولو مات من يره المفقود ) قبل الحكم بموته ( . . وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوإ ) 
في حقهم ؛ فمن يسقط منهم بالمفقود. . لا يعطیٰ شيئاً حتیٰ يتبين حاله » ومن ينقص حقه منهم 
o ls GE‏ 
لأب مفقود : يعطى الزوج نصفه ويؤخر العم » وفي جد وأخ لأبوين وأخ لأب مفقود : يقدر في حق 
الجد حياته فيأخذ الثلث » وفي حق الأخ لأبوين موته فيأخذ النصف ويبقى السدس : إن تبين 
ته. . فللجد » أو حياته . . فللأخ . ) 
( ول حل خملا يرت ) ل سالة بعد ااا ان کان مه( او فد رت ان کان م 
غيره ؛ كحمل أخيه لأبيه : فإنه إن كان ذكراً. . ورث » أو أنثئ. . فلا » وحمل أبيه مع زوج وأخت 
لأبوين : فإنه إن كان أنثى فلها السدس وتعول به المسألة » أو ذكراً. . سقط ( . . عمل بالأحوط في 
حقه وفي حق غیره ) قبل انفصاله » وسيآتي بیانه » ( فان انفصل حياً لوقت يعلم وجوده عند 
الموت. . ورث » وإلا ) بأن انفصل ميتاً أو حياً لوقت لا يعلم وجوده عند الموت ( .. فلا ) يرث . 
( بيانه ) أن يقال : ( إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه ) الحمل ( . 


)١(‏ قولهما : ( إذا خلف حملاً قد يرث وقد لا ) » مثاله : زوج وأم وجد وحمل امرأة الأب » إن كان ذكراً. . لم 
يرث » وإن كانت أنثىٰ. . ورث » وهي الأكدرية > وأيضاً : بنتان وحمل امرأة ابن فعكسه . « دقائق المنهاج » 
( ص ٠ . ) ٦٩‏ 


۱۹ 


الان . E‏ وله مُقدَرٌ. . أطي عَائِلاً إن أَمْكنَ عون كزَوْجَة حَامل 
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یل أ انل نشرد ا" و اله 
ا يعمل باليقين في حَقَهِ وَحَقَ غ یو دف 

یبین . َم تمع وڇ لزني لي کزنع هو شت او e:‏ 
r‏ ا 0 ا 
قلت : فلؤ وُجد في ناح اَلمَجُوس أو ألشبهة بن هي .. وّرثت بالبنوًة »> وقيل : 
بهمَا ‏ وله أعلم . ASSO COENEN SCENES‏ 


2 
o‏ 
ا حت 


المال ) إلى أن ينفصل » ( وإن كان ) أي : وجد ( من لا يحجبه وله ) سهم ( مقدر. . أعطيه عائلاً 
إن أمكن عول ؛ كزوجة حامل وأبوين ؛ لها ثمن ولهما سدسان عائلات ) بالفوقانية ؛ لاحتمال أن 
الحمل بنتان » فتعول المسألة من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين » ( وإن لم يكن له مقدر 
كأولاد . . لم يعطوا ) شيئاً حت ينفصل الحمل ؛ إذ لا ضبط له حتى يضم إلى الأولاد . 

( وقيل : أكثر الحمل أربعة » فيعطون ) أي : الأولاد ( اليقين ) بأن تقدر الأربعة ذكوراً » وكونها 
أكثر الحمل بحسب الوجود عند قائله » والأول قال : وجد خمسة في بطن » واثنا عشر في بطن › 
ومعلوم : أن الحامل الزوجة تعطى نصيبها 

( والخنشى المشكل : إن لم يختلف إرثه ) بالذكورة والأنوثة ( كولد آم ومعتق . . فذاك ) ظاهر ؛ 
أي : قدر إرثه » ( وإلا ) آي : وإن اختلف إرثه بهما ( .. فيعمل باليقين في حقه وحق غيره › 
ويوقف المشكوك فيه حتى يبين ) الحال » مثاله كما في « المحرر » : زوج وأب وولد خنثى : 
للزوج الربع » وللأب السدس » وللخنشى النصف » ويوقف الباقي بينه وبين الأب » والخشى : 
ما له فرج الرجال وفرج النساء . 

( ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب ؛ كزوج هو معتق أو ابن عم. . ورث بهما ) فيستغرق 
المال إن انفرد . 

( قلت ) أخذاً من الرافعي في « الشرح ““ : ( فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي 
أخت ) لأب ؛ بأن يطأً بنته فتلد بنتاً وتموت عنها ( . . ورثت بالبنوة ) فقط » ( وقيل : بهما ) أي : 
البنوة والأخوة » ( والله أعلم ) فتستخرق المال إن انفردت » وهلذا استدراك على قول « المحرر » 


(1) المحرر( ص٤٦۲‏ ) . 
(۳) الشرح الكبير(١/٠١٠)‏ . 


2 


ولو شر رك تان في جهة عَصوبة وراد أحذهُمَا بر رابة خر كابتي عه أَحذَهُمًا أ لأمٌ. . فل 
ادس وَألباقي ب هما » فلو کان مَعَهُمَا بن . . فلهَا صف وَالباقي يتما سوا » وقيل : 
ا وَمَنِ أَجتمَح فيه جِهتا فَرْضٍ. . ورت بأقوَاهُمَا فقط . وَالقرًة بان تخجُبَ 


ر 


إِخْدَاهُمَا الأخرى » أو ! قحب ٠‏ أؤتكود قل حَجبا : الأول : كنت هي اح لام ۽ بان 
طا موس E‏ رَألّاني : كام ِي خت لأب ؛ پان ب طا بننه نة ِد 
بنتاً . رَالنَالتُ : كأ امه هِيّ أت ؛ بان يا ملز لبنت كاي ب فتيد ولا y6‏ و أ 
ا 


في جهتي الفرض والتعصيب : ورث بهما""' » واستغنى بذلك عن أن يقول في الأخت لأب . 

( ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أآخرى ؛ كابني عم أحدهما أخ لأم. . فله 
السدس ) فرضا » ( والباقي بينهما) بالحعصوبة » ( فلو كان معهما بنت. . فلها نصف » والباقي 
ا ران ) وسقطت أخوة الأم بالبنت » ( وقيل ‏ : يختص به الأخ ) ترجا بقرانة الأ الا 
لأبوين مع الأخ لأب » وصورة ابني عم أحدهما أخ لأم : أن يتعاقب آخوان على امرأة وتلد لكل 
منهما ابناً ولأحدهما ابن من غيرها . . فابناه ابنا عم الاخر وأحدهما أخوه لأمه . 

( ومن اجتمع فيه جهتا فرض . . ورث بأقواهما فقط والقوة ؛ بأن تحجب إحداهما الأخرى »› أو 
لا تحجب ) بالبناء للمفعول » ( أو تكون أقل حجباً : ) 

فالأول ا بان بط موسي آو سام بشبهة آنه لد بعاً) ترت نه بالیبا 
دون الأختية . | 

( والثاني : كأم هي خت لأب ؛ e eS‏ 
دون الأختية . ) ) 

( والثالث : كأم آم هي أخت ) لأب ( بأن يطأً هلذه البنت الثانية فتلد ولدا » فالأولئ أم أمه 
وأخته ) لأبيه فترث منه بالجدودة دون الأختية ؛ لأن الجدة f‏ الأم إنما يحجبها > والأخحت 
يحجبها جماعة كماتقدم . 


) (۱) ۰ المحرر ( ص ۲٠٤‏ ) . 


1٥1١ 


و 
[فى أصول المسائل وما يعول منها] 
إن كانت الور عَصبات. . قشم الال بالسرة ة إن تمَكضوا ذكوراً آذ إتاثاً . وَإِن أَجْتَمَم 
ألصنقان. . E‏ أن و ا قوم علوم أصل الَا 
فيه ذو ف فرْضِ ار ذا فرْضيْن مُتمَاثليْن. ا ي تاي ف 
الصف : أئتان » وَألتُلثِ ثلاث » والريع واطشس :ب رافش : فما 


ِن کان فرضان حتفا المَخْر : قۇن ا ا . فصل مسأل أَكرهُمًا کسدس 


ا ٠‏ صرب وهن حدما في لحر وَالْحَاصِل أَضل المَناة كسس وَثنِء 
الأصل أربَعَه بع وَعشرُون » وان ٠ ll‏ ضرب كَل في كَل وَالْحَاصل الاأَصل كَثلثِ وَربْع ‏ 


( فصل : إن كانت الورثة عصبات . . قسم المال بالسوية ) بينهم ( إن تمحضوا ذكوراً ) كثلاثة 
بنين أو إخوة ( أو إناثاً ) كثلاث نسوة أعتقن عبداً بالسوية بينهن . 

( وإن اجتمع الصنفان ) من النسب ( . . قدر كل ذكر آنثيين ) ففي ابن وبنت : يقسم المال على 
ثلاثة ؛ للابن سهمان وللبنت سهم »› ( وعدد رؤوس المقسوم عليهم أصل المسألة ) آي : يسمى 
بذلك ؛ كالثلاثة فيما ذكر . 

( وإن كان فيهم ذو فرض أو ذوا ) بالتثنية ( فرضين متماثلين ) كنصف أو نصفين ( . . فالمسألة 
من مخرج ذلك الكسر ) ففي زوج وأخ لأب أو زوج وأخت لآب : المسألة من اثنين مخرج 
النصف ؛ كما قال : ( فمخرج النصف : اثنان » والثلث : ثلاثة » والربع : أربعة » والسدس : 
ستة » والثمن : ثمانية ) والثلثان كالثلث ؛ لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان » وكذاالباقي . 

( وإن كان فرضان مختلفا المخرج : فإن تداخل مخرجاهما. . فأصل المسألة أكثرهما ؛ كسدس 
وثلث ) في مسألة أم وولدي أم وأخ لآب ؛ فهي من ستة » ( وإن توافقا. . ضرب وفق أحدهما في 
الآخر » والحاصل أصل المسألة ؛ كسدس وثمن ) في مسألة أم وزوجة وابن ( فالأصل أربعة 
وعشرون ) حاصلة من ضرب وفق أحد المخرجين ؛ وهو نصف الستة أو الثمانية في الأخر » ( وإن 
تباينا. . ضرب كل ) منهما ( في كل والحاصل الأصل ؛ كثلث وربع ) في مسألة آم وزوجة وأخ لأب 
( الأصل : اثناعشر ) حاصل من ضرب ثلاثة في أربعة . 


o۲ 


N O ESC E 
بنا : الما لن سبع رزج وأغکن » وإ تاع هم وأو » إن عة هم وأ لأ‎ 
رای عرو کُم وار لأ الات عر إلى تلل عر كرَوجَة وأم وَين » إلى حَمة‎ 
عشر کم وَأ ا > وسَبْعَةَ عشر کھہ وخر ا اوالارتعة والْعشرُون لى سَبْعة 2 وَعِشرين‎ 


كبن وَأوَيِنِ وَرَوجَةٍ . وَإٍذا تمَاثل أَلْعَدَدَان. . مدا . إن أختلقا وفني آلأكتر بالاقل مر ا 
َأكّرَ. . تایان کا5 ع ب أ نتو » إن لم توما إا عة يت i‏ 
زو كأربعة وَس ياضف TE a‏ . تاتا لائ وَأَربعَةٍ . وَالْمَُدَالاَنِ 


( فالأصول سبعة : اثنان » وثلاثة » وأربعة » وستة » وثمانية » واثنا عشر » وأربعة وعشرون ) 
والأخيران مزيدان على الخمسة السابقة » فحسن قوله : ( فالأصول ) بالفاء » ( والذي يعول منها : 
الستة إلى سبعة ؛ كزوج وأختين ) لأبوين أو لأب : للزوج ثلاثة ولكل أخت اثنان › ( وإلى ثمانية ؛ 
كهم وأم ) لها السدس واحد » ( وإلى تسعة ؛ كهم وأخ لأم ) له السدس واحد» ( وإلى عشرة ؛ 
کهم وآخر لام ) له واحد . 

( والاثنا عشر إلى ثلاثة عشر ؛ كزوجة وآم وآختين ) لأبوين أو لأب : للزوجة ثلاثة » وللاأم 
اثنان » ولكل أخت أربعة » ( وإلى خمسة عشر ؛ كهم وأخ لأم ) له السدس اثنان › ( و ) إلى ( سبعة 
عشرة ؛ کهم وآخر لام ) له اثنان . 

( والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين ؛ كبنتين وأبوين وزوجة ) للبنتين ستة عشر »› وللأبوين 
ثمانية » وللزوجة ثلاثة » والعول أخذاً مما ذكر : الزيادة على أصل المسألة ما بقي من سهام ذوي 
الفروض ؛ ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه ؛ كنقص أصحاب الديون بالمحاصة . ٠‏ 

( وإذا تماثل العددان ) كثلاثة وثلاثة مخرجي الثلث والثلثين في مسألة ولدي أم وأختين لأب 
( . . فذاك ) ظاهر ؛ أي : فيقال فيهما متماثلان . 

( وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر . . فمتداخلان ؛ كثلاثة مع ستة أو تسعة » وإن لم 
يفنهما إلا عدد ثالث . . فمتوافقان بحزئه؛ كأريعة وستة بالنصف ) لأنهما يفنيهما الاثنان وهو مخرج 
النصف» (وإن لم يفنهما إلا واحد) ولا يسم عدداً(. . تباينا؛ كثلاثة وأربعة) يفنيهما الواحد فقط . 
( والمتداخلان متوافقان » ولا عكس ) أي : ليس كل متوافق متداخلاً ؛ فالثلاثة ثة مع الستة متداخلان 
ومتوافقان بالثلث » والأربعة مع الستة متوافقان من غير تداخل . 


1o 


إذا عرفت أَصْلها وَانمَسَمَتِ أَلسَهَام عَلَنْهم. . داك . وان انكَسَرَٿ َل صنَفِ. . قيلت 
بعَدَوِهِ ؛ قن تاتا . . ضرب عَدَدهُ في أَلْمَسألة بعَولِهَ إن عالت » وإ توَافقا. . ضرب وف 
عَدَِهِ فيا » فَمَا بل صَحَٿ مه . وَٳِنِ أنْكَسَرَٿ على صنمَيْن. . فُوبلّث سهَام كل صِنف 
بعَدَدِه ؛ إن توَاققَا. . رد ألصَنْفُ إلى وَفْقهِ » وَإلاً. . ترك » ٿه إن تمَاثل عَدَدُ رووس . . 


ع ورو 


ر رة و مه 2 ٍ 8 کے بے ر 
ضرب آأحدهمًا فى اصل آلمَسالة بعولها › وَإن تداخلا ETE‏ 


ور 

( إذا عرفت أصلها ) أي : المسألة ( وانقسمت السهام عليهم ) أي : الورثة ( .. فذاك ) ظاهر ؛ 
كزوج وثلاثة بنين : هي من أربعة لكل واحد سهم . 

( وإن انکسرت على صنف ) منهم ( .. قوبلت ) آي : سهامه ( بعدده » فإِن تباينا. . ضرب 
عدده في المسألة بعولها إن عالت ) مثاله بلا عول : زوج وأخوان لأب : هي من اثنين ؛ للزوج 
واحد » يبق واحد لا يصح قسمه على الأخوين ولا موافقة > فيضرب عددهما في أصل المسألة. . 
تبلغ أربعة منها تصح » ومثاله بالعول : زوج وخمس أخوات لأب : هي من ستة وتعول إلى سبعة ؛ 
وتصح بضرب خمسة في سبعة من خمسة وثلاثين › ( وإن توافقا. . ضرب وفق عدده فيها ) آي : 
المسألة بعولها إن عالت › ( فما بلغ . . صحت منه ) مثاله بلا عول : أم وأربعة أعمام لأب : هي من 
ثلاثة ؛ للأم واحد » يبقى اثنان يوافقان عدد الأعمام بالنصف » فتضرب نصفه اثنين في ثلائة . . تبلغ 
ستة منها تصح > ومثاله بالعول : زوج وآبوان وست بنات : هي بعولها من خمسة عشر » وتصح من 


+“ 


خا وار و 

( وإِن انکسرت عل صنفین . . قوبلت سهام کل صنف بعدده › فإن توافقا ) آي : سهام كل صنف 
وعدده ( . . ر الصنف إلى وفقه » وإلا ) بأن تباينا ( . . ترك ) الصنف بحاله › وكذا إن كان التوافق 
في صنف والتباين في آخر » وقد تحمل العبارة دخول هلذا القسم بأن يقال : في قوله : ( توافقا ) 
أي : السهام » والعدد في الصنفين أو أحدهما » وكذا في ( تباينا ) » ( ثم إن تماثل عدد الرؤوس ) 
في الصنفين بالرد إلى الوفق » أو البقاء على حاله أو الرد في صنف والبقاء في أخر ( .. ضرب 
أحدهما ) أي : العددين المتماثلين ( في أصل المسألة بعولها ) إن عالت › ( وإن تداخلا ) أي : 


0 


ص 
۶ 


2 م سے 4ےه و ھ0 ر 
ضرب اهُا ؛ ران توافقا. ضرب وف حدما في أَلاَحرٍ TE‏ 
تابا ضر ب أحَذَهُمَا في لاحر ثم الحَاصل في ألمَنألة › فما بلَعّ. . صڪٽ من . e‏ 
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العددان ( .. ضرب أكثرهما ) فيما ذكر » ( وإن توافقا. . ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم 
الحاصل في المسألة ) بعولها » ( وإن تباينا. . ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة ) 
بعولها » ( فما بلغ ) الضرب في كل مما ذكر ( . . صحت منه ) المسألة فيه » أمثلة ذلك في الرد 
إلى الوفق o.‏ 
- ام وستة إخوة لأم واثنتا عشرة أختاً لأب : هي من ستة وتعول إلى سبعة ؛ للإخوة سهمان 
يوافقان عددهم بالنصف فير إلى ثلاثة > وللأخوات أربعة أسهم توافق عددهن بالربع فترد إلى 
ثلائة.» وتضرب أحد الثلائنين في سبعة. ١‏ تبلغ حال وحشرين » ومنه تصح . 

أم وثمانية إخوة لأم وثمان أخوات لأب : يرد عدد الإخوة إلى أربعة » والأخوات إلى اثنين 
وهما متداخلان » فتضرب الأربعة في سبعة. . تبلغ ثمانية وعشرين › ومنه تصح . 

- آم واثنا عشر أخا لأم وست عشرة أختاً لأب : يرد عدد الإخوة إلى ستة » والأخوات إلى أربعة 
وهما متوافقان بالنصف » فتضرب نصف أحدهما في الآخر. . يبلغ اثني عشر » تضرب في سبعة. . 
يبلغ أربعة وثمانين » ومنه تصح . ) 

و غ رفا ارات دعو کو ره ة » والأخوات إلى اثنين وهما 
متباينان » فيضرب أحدهما في الأخر. . تبلغ ستة » تضرب في سبعة. . يبلغ اثنين وأربعين » ومنه 
وأمثلة ما ذكر من الأربعة مع بقاء عدد الرؤوس بحاله : 

- ثلاث بنات وثلائثة إخوة لأب : هي من ثلاث » والددان متماثلان » تضرب أحدهما ثلاثة في 

E as 

n a 
5 e ) . عشر » ومنه تصح‎ 

تسح بات وة إخوة لاب + لمددان تراقان اثلث » تفرب ثل احدعما في لأر . تبلغ 
ثمانية عشر » تضرب في ثلائثة . . تبلغ أربعة وخمسين » ومنه تصح . . 

ثلاث بنات E e RS‏ يبلغ ستة » يضرب 
. . يبلغ ثمانية عشر » ومنه تصح . 


00 


ر س ص ° ا و م 5 و م ا ا 7 
سر لر مہ ر 3 ۹ ۰ سر وار ١‏ = ±“ ,1 سے ا ج سے گے مہ ر ts‏ هرر ١‏ ۰ ة .:1 
ويقاس على هذا : آلانكسَارٌ على ثلاثة أصناف وَأرَبَعَة » ولا يزيد الكسْرٌ على ذلك » فإدا 
أ ا ا ا اة ا OE‏ أَصل ازا فىمًا 
دت معر فه تصیبتب صد : ملع لمسالة. . فاأاض 
7 ر ê‏ کل A‏ م 2 ag‏ ار ت ر 
سو ٣‏ 


ضر ته فيا فا لے ف AO‏ 
صربه د 6 بلغ فهو نصيبه » ثم تقسمه على ت 


وأمثلة الأربعة أيضاً في الرد إلى الوفق في صنف والبقاء في أخر : 

ست بنات وئثلاثة إخوة لأب ؛ يرد عدد البنات إلى ثلاثة »> وتضرب إحدى الثلائتين في ثلائة . 
تبلغ تسعة » ومنه تصح . 

- أربع بنات وأربعة إخوة لأب ؛ يرد عدد البنات إلى اثنين وهما داخلان في الأربعة » فتضربها في 
ثلائة. . تبلغ اثني عشر › ومنه تصح . 

ثمان بنات وستة إخوة لأب ؛ يرد عدد البنات إلى أربعة » وهي توافق الستة بالنصف » فيضرب 
نصف أحدهما في الآخر. . يبلغ اثني عشر » تضرب في ثلاثة . . تبلغ ستة وثلاثين » ومنه تصح . 

أربع بنات وثلاثة إخوة لأب ؛ يرد عدد البنات إلى اثنين وهما مع الثلاثة متباينان » يضرب 
أحدهما في الآخر. . يبلغ ستة » تضرب في ثلاثة . . تبلغ ثمانية عشر » ومنه تصح . 

( ويقاس على هلذا ) المذكور كله : ( الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة » ولا يزيد الكسر على 
ذلك ) لأن الوارثين في الفريضة لا يزيدون على خمسة أصناف ؛ كما علم مما تقدم في اجتماع من 
يرث من الرجال والنساء » أحدها : الأب » ولا تعدد فيه » وكذا الزوج > ( فإذا ردت ) بعد 
تصحيح المسألة (معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة.. فاضرب نصيبه من أصل 
المسألة ) بعولها إن عالت ( فيما ضربته فيها » فما بلغ . . فهو نصيبه » ثم تقسمه على عدد الصنف ) 
مثاله : 

جدتان وثلاث أخوات لأب وعم لأب : هي من ستة » وتصح بضرب ستة فيها من ستة وثلاثين 
للجدتين » واحد في ستة بستة لكل جدة ثلاثة » وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل أخت 
ثمانية » وللعم واحد في ستة بستة . 

زوجتان وأربع جدات وست أخوات لأب هي من ائني عشر › وتعول إلى ثلائة عشر »› وترد 
عدد الجدات إلى اثنين » والأخوات إلى ثلاثة »> وتضرب فيها أحد المتماثلين اثنان. . تبلغ ستة › 
تضرب في ثلاثة عشر. . تبلغ ثمانية وسبعين ؛ للزوجتين ثلاثة في ستة بثمانية عشر لكل زوجة 
تسعة » وللجدات اثنان في ستة باثني عشر لكل جدة ثلاثة »> وللأخوات ثمانية في ستة بثمانية 


وأربعين لكل أخت ثمانية : 


ر 
فی المناسخات 
E‏ مل نة ؛ إن م برثِ آلني َير اين دزت 
كۈرثهم من الاوَل. یل ا ن ني م يکن وقيم بن الاين خر خو وأخو حَوَاتِ أو بين 
وتات مات بغضهُم عَنِ لاقي . ون لم نحص إرث في ألباقينَ أو احص راخب قذْرُ 
الاشتخقاق . صح ف 
الأول لى منأليد. فدَاكَ » وَإلا ا 6 ا ئ صرب وف مايه في مسا 
الأول » ولا . . كلها فيا ء فما بل صتا مه » ٿم مَنْ لَه شيْءٌ من الأولّى. . أَحَذه مَضرُويا 
فيا ضرب فبا » ومن لَه شَيْء ِن آلانية. . أحَذَهُ مَصْرُوبا في تصيب لاني مى آلأولًى أو في 


فقو إن كان بن ماليو وتصيبه وف OEE TTT O OTT‏ 
A‏ 
اص 


( مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة ؛ فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إرثهم منه كإرثهم 
من الأول . . جعل ) الحال بالنظر إلى الحساب ( كأ الثاني لم يكن ) من ورثة الأول » ( وقسم ) 
المال ( بين الباقين ؛ كإخوة وآخوات ) من الأب ( أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين ) بدا 
بالإخوة ؛ لأن إرثهم من الثاني بطريق إرثهم من الأول » بخلاف الأولاد . 

وإن لم ينحصر إرثه في الباقين ) بأن شركهم غيرهم ( أو انحصر ) فيهم ( واختلف قدر 
الاستحقاق ) لهم من الأول والثاني ( . . . فصحح مسألة الأول » ثم مسألة الثاني › ثم إن انقسم 
نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته. . فذاك ) ظاهر » ( وإلا : فإن كان بينهما موافقة 

ضرب وفق مسألته في مسألة الأول > وإلا) آي : وإن لم يكن بينهما موافقة ؛ بأن تباينا. 
( كلها فيها » فما بلغ. . صحتا منه » ثم ) قل : ( من له شيء من ) المسألة ( الأولئ. . أخذه 
مضروباً فيما ضرب فيها ) من وفق الثانية أو كلها » ( ومن له شيء من الثانية . ا 
نصيب الثاني من الأول » أو في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق ) مثال الانقسام : زوج وأختان 
لأب ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت : المسألة الأول من ستة وتعول إلى سبعة › والثانية من 
اثنين » ونصيب ميتها من الأولى اثنان منقسم عليهما . 

ومثال الوفق : جدتان وثلاث آخوات متفرقات » مات الأحت للام عن أخت لأم وهي الأحت 
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للأبوين في الأول » وعن أختين لأبوين » وعن أم أم وهي إحدى الجدتين في الأول : المسألة 
الأول من ستة » وتصح من اثني عشر » والثانية من ستة » ونصيب ميتها من الأولى اثنان يوافقان 
مسألته بالنصف » فيضرب نصفها في الأولئ. . تبلغ ستة وثلاثين لكل من الجدتين من الأول سهم 
في ثلاثة بثلاثة » وللوارثة في الثانية سهم منها في واحد بواحد » وللأخت للأبوين في الأول ستة 
منها في ثلاثة بثمانية عشر » ولها من الثانية سهم في واحد بواحد » وللأخت للأب في الأول سهمان 
في ثلاثة بستة » وللأختين للأبوين في الثانية أربعة منها في واحد بأربعة . 

ومثال عدم الوفق : زوجة وثلائة بنين وبنت » ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة وهم الباقون من 
الأول : المسألة الأولى من ثمانية › والثانية تصح من ثمانية عشر » ونصيب ميتها من الأول سهم 
لا يوافق مسألته »> فتضرب في الأولئ. . تبلغ مثة وأربعة وأربعين ؛ للزوجة من الأولى سهم في 
ثمانية عشر بثمانية عشر » ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلائة » ولكل ابن من الأول سهمان في ثمانية 
عشر بستة وثلائين » ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة . 


ILA 
ج‎ 


کن تااس اا 


تصح و صا کر مكلف و وإ كان کافرا ركذا مر لويسو على الذي » ي 
خرن شتی علو وي وني قول ` تصح عن صي يز 
م مات. . صت . ا و اوت قالط : ألا تكو مَعْصِية كَومَارة كيس 
أ لِشَخْصي. . فالشوْط : صو له للك ٠‏ فيح لحني وتا کل شنز جا وني 


( كتاب الوصايا ) 
جمع وصيه ؛ بمعنى : إيصاء » وتتحقق بموص » وموصى له » وموصى به » وصيغة ؛ كقوله : 
أوصيت للفقراء بثلث مالي ؛ أي : تبرعت لهم به بعد موتي ‏ وبدأ المصنف بالموصي فقال : 
( تصح وصية كل مكلف حر ا 
وبالحربي » صرح به الماوردي”" ٠‏ (وكذا محجور عليه بسفه ) هو من جملة الضابط » فتصح 
وصيته ( على المذهب ) > والطريق الثاني : قولان › أحدهما : لا تصح ؛ للحجر عليه » فالسفيه 
بلا حجر تصح وصيته جزماً » والمحجور عليه بالفلس تصح وصيته كما ذكر في بابه في « الروضة » 
ك« أصلها  "““‏ ( لا مجنون ومغمى عليه وصبي ) أي : لا تصح وصية كل واحد منهم » ( وفي 
قول : تصسح من صبي مميز ) لتعلقها بالموت » بخلاف الهبة والإعتاق » ( ولا رقيق ) أي : لا تصح 
وصيته »› ( وقیل : إن عتق ٹم مات . > صحت ) لإمکان تنفيذها » والمكاتب كالرقيق . 
ا . فالشرط : ألا تكون معصية ؛ كعمارة كنيسة ) من كافر أو غيره › فلا 
تصح الوصية لها » وتصح لغيرها من قربة » وجائز ؛ كعمارة مسجد » وفك أسرى الكفار من أيدي 
المسلمين ٠‏ ( أو ) أوصى ( لشخص ) أي : معين كما في « المحرر ٠“‏ وغيره ( . . فالشرط : أن 
يتصور له الملك › > فتصح لحمل وتنفذ ) بالمعجمة ( إن انفصل حيَاً وعلم وجوده عندها ) أي : 


(1) الوسيط ( ٤١۸/٤‏ ) . 
۳( الحاوي ( ١١/١١‏ ) . 
(۳) الشرح الكبير ( ۸/۷ ) » روضة الطالبین )۹۷/١(‏ . 
)٤(‏ المحرر( ص۲۹۸ ) . 
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بان قصل لِدُونِ سگ اهر » قن انْقَصل سئه هر فَأكر وَألْمَرأة راش رؤج أذ سد . لم 
سر و ص ص ص سر سے ص ر م 

يتحو » فن لَْ تكن فراشا وَأنقَصَلَ لأر مِنْ ربع سنينَ. . فكذلِك › أؤ لِدُونه. . أَسَْحَىَ 

في الأَظهر . ون وَصى لِعَْدِ َاستَمَ رفه. . َالوَصِية لِسَيّدِهِ » فن عَتَق قبل مَوْتِ آلمُوصي . . 

ون عق بعد مؤت ثم قبل ني على اَن أَلْوَصِيَةَ بم تمْلَكُ ؟ وَإِن وَصّى لِدابة وقصدَ 


تمْليكها أو أَطْلَىَ . . فباطلَةٌ » ون قال : لِيْصْرَفَ في عَلفها. . فالمَنقول : صت e‏ 


الوصية ( بأن انفصل لدون ستة أشهر ) منها » ( فإن انفصل لسنة أشهر فأكثر ) منها ( والمرآة فراش 
زوج أو سيد. . لم يستحق ) الموصى به ؛ لاحتمال حدوثه بعد الوصية » والأصل : عدمه عندها ؛ 
ا ولا مبالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن ستة أشهر بلحظة الوطء والعلوق ؛ أخذاً مما ذكر » 
( فإن لم تكن فراشاً وانفصل لأكثر من ربع سنين . . فكذلك ) لم يستحق تح ؛ لعدمه عند الوصية › ( أو 
لدونه ) أي : دون الأكثر ( . . استحق في الأظهر ) لأن الظاهر : وجوده عند الوصية › والثاني : لا 
يستحق ؛ لاحتمال حدوثه بعدها » واعتبار هلذا الاحتمال فيما تقدم ؛ لموافقته فيه للأصل › ويقبل 
الوصية للحمل من يلي مره بعد خروجه حياً . 

(وإن وصّى لعبد فاستمر رقه. . فالوصية لسيده) أي : تحمل على ذلك لتصح › ويقبلها العبد دون 
السيد ؛ لأن الخطاب معه » ولا يفتقر إلى إذن السيد في الأصح › ( فإن عتق قبل موت الموصي . . 
فله ) الوصية ؛ لأنه وقت القبول حر » ( وإن عتتق بعد موته ثم قبل . . بني على أن الوصية بم تُملك؟) 
إن قلنا: بالموت بشرط القبول وهو الأظهر . . فللسيد » أو بالقبول بعد الموت. . فللعبد » وتقدم : 
أن الوقف على العبد لنفسه لا يصح » فيأتي مثله في الوصية كما قاله في « المطلب > . 

( وإن وص لدابة وقصد تمليكها أو أطلق. . فباطلة ) وتقدم في الوقف المطلق عليها حكاية 

جه : أنه وقف على مالكها » قال الرافعي : فيشبه أن يأتي و فى الوصية » وقد يفرق بأن الوصية 
اك ی > یش ان کنات إن نوملف ۲ فال ان دارو + ارق آ؟ ( وإِن 
قال : ليصرف في علفها. . فالمنقول : صحتها ) لأن علفها على مالكها » فهو المقصود بالوصية 


)۱( الشرح الكبير ( ۱۸/۷ ) 

(۲) روضة الطالبين ٠٠١/١(‏ ) . 

)۳( قول « المنهاج » : ( وإن وص لدابة ليصرف في علفها. . فالمنقول : صحتها ) هو مراد « المحرر » بقوله : 
( الظاهر : صحتها ) لا أنه نقل خلافاً في صحتها › بل أشار إلى احتمال خلاف . « دقائق المنهاج ‏ 
( ص1٦‏ ) . 


وتصحٌ لما رة ْج » وكذا إن أطلق في آلأصَحَ TT E e‏ 

رکا حر ومُرتد في أَلأصَحٌ » وال في الأظهّر » وَلوَارثِ في الأظهر إن أَجَارً 5 
الور » ولا ةبرهم وإجارتهم في حَياة موصي » رة ة في كؤنه وَارثا يوم ألْمَوْتِ . 
َالو صِيةٌ لكل وَارثِ بقذر حصَته. . لخو ربعن هي قر حصيهِ. . مخ وفوا 


فيشترط قبوله » ويتعين الصرف ل اا رعاية لغرض الموصي » وقوله : ( فالمنقول ) 
أشار به إل ما في « الروضة » ك« أصلها » : أنه يحتمل مجيء وجه بالبطلان من الوقف على 
TY‏ ) ) 
( وتصح ) الوصية ( لعمارة مسجد ) ومصالحه » ( وكذا إن أطلق ) الوصية للمسجد. . تصح 
( في الأصح » وتحمل على عمارته ومصالحه ) » والثاني : تبطل ؛ كالوصية للدابة » فإن قال : 
أردت تمليك المسجد. . فقيل : تبطل الوصية » وبحث الرافعي صحتها ؛ بن للمسجد ملكا وعليه 
وقفا"“ » قال في « الروضة » : هلذا هو الأفقه الأرجح”" . ( و ) تصح ( لذمي ) كالصدقة عليه › 
( وکذا حربي ومرتد في الأصح كالذمي » والثاني : لا ؛ إذ يقتلان » ( وقاتل في الأظهر ) 
كالهبة وسواء كان بحق أم بغيره » والثاني : لا ؛ كالإرث » وصورتها : أن يوصي لرجل فيقتله › 
ومن ذلك : قتل سيد الموصى له الموصي ؛ لأن الوصية لعبد وصية لسيده كما تقدم » ( و ) تصح 
( لوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة ) بخلاف ما إذا ردوا » والثاني : لا تصح له » وعلى 
الأول : الإجازة تنفيذ للوصية » ( ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي ) فلمن رد في 
الحياة. . الإجازة بعد الوفاة » والعكس ؛ إذ لا حق له قبلها » ( والعبرة في كونه وارثاً بيوم الموت ) 
آي : بوقته . 0 

( والوصية لكل وارث بقدر حصته. . الغو ) لأنه يستحقه بلا وصية » ( وبعين هي قدر حصته. . 


صحيحة » وتفتقر إلى الإجازة في الأصح ) لاختلاف الأغراض في الأعيان » والثاني : لا 


) ۱۸/۷ ( والشرح الکبير‎ » ) ٠٠١١-٠٠٠١ /٦ ( روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) الشرح الکبیر ( ۱۹/۷ ) . 

(۳) روضة الطالبين ٠٠١۷/١(‏ ) . | 
)٤(‏ قوله : ( وكذا حربي ومرتد في الأصح ) › ( المرتد ) زيادة ل« المنهاج » . « دقائق المنهاج ٠‏ ( ص٦٦‏ ) . 


١ 


سے 
o‏ 


نصح بالْحَمْل ويشتر ط أنفصالة حَبَاً لقت ي لم وجُودة عِندَمَا » وبالمتافع » وكذا , بشمَرَّة أو 
نل سيَخدٿان في الأصَحَ ۽ e U a‏ 
وَحَمْر مُحْترَمَة . ولو أَوْصیٰ بكب من کلابه. . غي أَحَدََا » إن لم يكن له 
ل ن كلاب وَوَصى بها أو بِبَعّْضهًا . لاصخ ا 
أَلْمَالْ . ول وص بطَبلٍ وَل بل لهو وَعَبل يحل الانياع: به كطَبْل خرب وَحَجيچ . حملت 
على ألّانِي » وَل أَوْصى بطبْل لله . . فت إلا إن صَلَحَ لحب أو حَجيج . 
وای 
ر ارما ي ر 
ينبغي ألا ي ُوصي باكر مِنْ ثلث ماله ETT‏ 


8 


( وتصح ) الوصية ( بالحمل » ويشترط انفصاله حياً لوقت يعلم وجوده عندها ) ويقبلها الموصى 
له قبل الوضع إن قلنا : الحمل يعلم › ( وبالمنافع ) كالأعيان > ( وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في 
الأصح ) › والثاني : لا لعكمماالان: ( و ) تصح ( بأحد عبدیه ) ویعینه الوارٹث › ( وبنحاسة 
يحل الانتفاع بها ؛ ككلب معلم » وزبل وخمر محترمة ) لثبوت الاختصاص فيها » بخلاف الكلب 
العقور والخنزير . 

( ولو آوصی بکلب من کلابه ) آي : المنتفع بها في صيد أو ماشية أو زرع ( . . أعطي ) الموصى 
له ( آحدها ) بتعیین الوارث › ( فان لم یکن له کلب ) منتفع به ( . . لغت ) وصيته » ( ولو کان له 
مال وكلاب ) منتفع بها ( ووصىئ بها أو ببعضها. . فالأصح : نفوذها ) أي : الوصية ( وإن كثرت ) 
أي : الكلاب الموصى بها ( وقل المال ) لأنه خير منها ؛ إذ لا قيمة لها » والثاني : لا تنفذ إلا في 
ثلثها ؛ كما لو لم يكن معها مال ؛ لأنها ليست من جنسه حت تضم إليه » والثالث : تقوم بتقدير 
المالية فيها وتضم إلى المال » وتنفذ الوصية في ثلث الجميع ؛ أي : في قدره من الكلاب . 
( ولو آوصی بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به ؛ کطبل حرب ) یضرب به للتهویل ( و ) طبل 
( حجيج ) يضرب به للإعلام بالنزول والارتحال ( .. حملت ) آي : الوصية ( على الثاني ) 
لتصح » ( ولو أوصى بطبل اللهو ) وهو ما يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان ( . 
لغت » إلا إن صلح لحرب آو حجيج ) بهيئته أو بأن يغير . . فتصح به . 


( فصل : ينبغي آلآ يوصي بأكثر من ثلث ماله ) لأنه صلى الله عليه وسلم قال لسعد : « الثلث » 


1۲ 


دا رالو اة َف . ون امال بزع ألمت » وف ' : زم الوص es‏ 
NE‏ وإدا 


وو و 


کو سر ہے ےہ کر 


e‏ بارت وَعَجَرَ الل ؛ إن تعض ايتن . . فع ٠‏ أذ يره . فط 
لل و . قط بالْقيمَة > رفي قول : بقَدَّم التق . أو مُنَجُرَة . . قم الأول 


والثلث كثير » رواه الشيخان"“ » والزيادة على الثلث قال المتولي وغيره : مكروهة" » والقاضي 
حسين وغيره : محرمة" » والأحسن : أن ينقص من الثلث شيئا » ( فإن زاد ) الموصي على الثلث 
( ورد الوارث. . بطلت في الزائد ) لأنه حقه » ( وإن أجاز. . فإجازته تنفيذ ) للوصية بالزائد › 
e‏ اوا و ن و یکن وارٹ خاص . . بطلت في 


NGL 

المرض » ( وتبرع نجز في مرضه ؛ كوقف وهبة » وعتق وإبراء) . 

( وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز ; الثلث ) عنها : ( فإن تمحض العتق ) كأن قال : ! 

مت فأنتم أحرار E‏ 
كل شقص ٠‏ ( أو غيره ) أي : تمحض غير العتق ( . . قسط الثلث ) على الجميع »› فلو أوصى لزيد 
بمئة » ولعمرو بخمسين » ولبكر بخمسين » وثلث ماله مئة. . أعطي زيد خمسين وکل من عمرو 
وبكر خمسة وعشرين » ( أو هو ) أي : اجتمع العتق ( وغيره ) كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمئة 
( . . قسط ) الثلث عليهما ( بالقيمة ) للمعتق » فإذا كانت قيمته مغة والثلث مئة . . عتق نصفه ولزيد 

خمسون » ( وفي قول : يقدم العتق ) فلا يكون لزيد في المثال شيء . 
(أو) اجتمع تبرعات ( منجزة ) كأن أعتق وتصدق ووقف (. ثم الول نها( فالأول حت بم 


(۱) صحیح البخاري ( ۲۷٤٤‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۹۲۸ ) . 
(۲) انظر « أُسنی المطالب ۳٤/۳ (۰١‏ ) . 


(۳) انظر « أسنی المطالب ۰ )۳٤/۳(‏ . 


1۳ 


يره . وَإِنِ أختَلف وتصر ت وء ؛ قن ن لم کن فبا عن . ا 
رفي قول : يدم الت . رلو گان له عَبْدَّان فقط ؛ سال وَغابِمٌ » فقال i‏ 
سام حو ) » ثم عق عانم في مرَض مؤټو. عَتَقَ ولا إِفرَاع ES‏ رق هي 
ت مالو وباق عَاِبٌ. . لم تذقع كلها لبه في لكاي وَالأَصح : ل 
لصوف في َنْب أَيْضاً . 


في ان المرحل و 

إذا ظنتا امرض مَحُوفا. . لم نفد تيو راد عَلى الث » قن برأ. . مذ 
الثلث ) ويتوقف ما بقي على إجازة الوارث . 

( فإن وجدت دفعة ) بضم الدال ( واتحد الجنس ؛ كعتق عبيد أو إبراء جمع ) كأن قال : أعتقتكم 
أو أبرأتكم ( . . أقرع في العتق ) حذرا من التشقيص في الجميع » ( وقسط في غيره ) بالقيمة كما 
تقدم . 

(وإن اختلف) الجنس (وتصرف وكلاء: فإن لم يكن فيها عتق ) كأن تصدق واحد ووقف آخر وأبراً 
آخر دفعة ( . . قسط ) الثلث عليها » ( وإن كان ) فيها عتق ( . . قسط ) الثلث عليها أيضاً » ( وفي 
قول : يقدم العتق ) كما تقدم » ولو كان بعضها منجزاً وبعضها متعلقاً بالموت . . قذم المنجز منها . 
AGS CS‏ 
ثم أعتق عتق غانماً في مرض موته ) ولا يخرج من الثلث إلا أحدهما فة فقط » ( .. عتق ) غانم فقط ( ولا 
إقراع ) لاحتمال آن تخرج القرعة بالحرية لسالم فيلزم إرقاق غانم » فيفوت شرط عتق سالم » ولو 
خرجا من الثلث . . عتقا 

( ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب. . لم تدفع كلها إليه في الحال ) لاحتمال 
تلف الخائب » ( والأصح : أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث ) منها ( أيضاً) لأن الوارث 
لا يتسلط على الثلثين منها ؛ لاحتمال سلامة الغائب ٠‏ والثاني : يقطع النظر عن الوارث . 


( فصل : إذا ظننا المرض مخوفاً ) أي : يخاف منه الموت ( .. لم ينفذ تبرع زاد على الثلث ) 
لأنه محجور عليه في الزيادة > ( فإن برآ ) بفتح الراء ( نفذ ) لتبين عدم الحجر . 


1٤ 


9 ر ی 


ون e‏ فمَات ؛ فلن ل ا مذ م قَمَخْوفٌ . ولو 
: 2 » ۹ يشت ٤‏ م > 2f‏ ۰ ۰ ا 

دات جَنْب عات اد ¢ رإشهان شرا دق « ا لج ¢ وخروج لام َير 

ah e e N e , أو کان يحرج‎ 


E‏ نه يلح بالْمَحُوف : اس ر كار آغتادوا قل آلأشرى » وَاليحَام فال بش 
متکافیْن › SC‏ 


( وإن ظنناه غير مخوف فمات : فإن حمل على الفجاءة ) بضم الفاء والمد » وبقتحها وسكون 
الجيم ( .. نفذ » وإلا) آي : وإن لم يحمل عليها ( . . فمخوف ) كإسهال يوم أو يومين . 

( ولو شککنا في کونه مخوفاً. . لم ثبت إلا بطبیبین حرين عدلين ) اعتباراً بالشهادة . 
( ومن المخوف : قولنج ) بفتح اللام وكسرها » وهو : أن تنعقد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء فلا 

تنزل » ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك › ( وذات جنب ) وهي : قروح تحدث 
في داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع ؛ وذلك وقت الهلاك › ( ورعاف ) 
بتثليث الراء ( دائم ) لأنه يسقط القوة » بخلاف غير الدائم » ( وإسهال متواتر ) لأنه ينشف رطوبات 
البدن » بخلاف غير المتواتر ؛ كأن ينقطع بعد يوم أو يومين » ( ودق ) بكسر الدال » وهو : د 
يصيب القلب » ولا تمتد معه الحياة غالبا » ( وابتداء فالج ) بخلاف استمراره » وسببه : غلبة 
الرطوبة والبلغم › فإذا هاج. . ريما أطفاً الحرارة الغريزية وأهلك › ( وخروج الطعام غير مستحيل ) 
بأن تنخرق البطن فلا يمكنه الإمساك » ( أو كان يخرج بشدة ووجع » أو ومعه دم ) أي : من عضو 
شريف ؛ ككبد » بخلاف دم البواسير » وذكر ( كان ) مع المضارع ؛ لإفادة التكرار كما في قولهم : 
كان حاتم يكرم الضيف » ( وحمىٰ مطبقة ) بكسر الباء ؛ أي : لازمة لا تبرح › ( أو غيرها) 
کالورد ؛ وهي التي تأتي کل يوم » والغب ؛ وهي التي تأتي يوماً وتقلع يوماً > والثلث ؛ وهي التي 
تأتي يومين وتقلع يوماً > وحمى الأخوين ؛ وهي التي تأتي يومين وتقلع يومين › ( إلا الربع ) وهي 
التي تأتي يوماً وتقلع يومين » فليست مخوفة ؛ لأن المحموم بها يأخذ قوة في يومي الإقلاع › 
والحمى اليسيرة ليست مخوفة بحال » و( الربع ) و( الثلث ) و( الخب ) و( الورد ) بكسر أولها 

(والمذهب: أنه يلحق بالمخوف: أسر كفار اعتادوا قتل الأسرئ» والتحام قتال بين متكافئير© 


(1)( قوله : ( والتحام قتال بين متكافئين ) » لفظة : ( متكافئين ) زيادة ل « المنهاج » لا بد منها . « دقائق 
المنهاج 4 ص1٦‏ ) . : 
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تقد 


رتقدِيم لقصَاص اؤ رَجْم » وَضطراب ريع وَهَيَجَان مج في راکب سي سَفيتة »> وطق حَامِل » 
وَبَعْدَ اوضع مَا َم فصل أَلْمَشْيمَهُ . وصيغتهًا | أَوْصَيْت لَه كد ) » أو ( أذقعوا ِلد ) » 
أو( وء َع متي ) » أو( جلت ا له ) » أو( هو لَه بعد مَوْټِي ) » فلو أَقَتَصر على : ( هو 
له ). . قفرا إلا أن قول : ( هو لَه ر 


وتقديم لقصاص أو رجم › واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة »> وطلق حامل » وبعد 
الوضع مالم تنفصل المشيمة ) وهي التي تسميها النساء ( الخلاص ) لأن هلذه الأحوال تستعقب 
الهلاك غالبا » ووجه عدم إلحاقها بالمرض : آنه لم يصب بدن الإنسان فيها شيء » والخلاف في 
مسألة الطلق. . . إلى اخرها قولان » وفيما قبلها طريقان حاكية لقولين » وقاطعة و 
لقصاص بعدم الإلحاق » وفي غيره بالإلحاق كما نص عليه فيهما » والفرق : أن مستحق القصاص 
لا يبعد منه الرحمة والعفو ؛ طمعاً في الثواب أو المال »> ولا خوف في أسر من لم يعتد قتل 
اللأسرى ؛ كالروم » ولا فيما إذا لم يلتحم القتال وإن كانا يتراميان بالنشاب والحراب » ولا في 
الفريتق الغالب » ولا فيما إذا كان البحر ساكناً » وقوله : ( متكافئين ) المزيد على « المحرر » »› قال 
في « الروضة » : سواء كانا مسلمين أو كفاراً » أو مسلمين وكفارا""“ . 

( وصيغتها ) أي : الوصية : ( أوصيت له بكذا » أو ادفعوا إليه ) بعد موتي كذا » ( أو أعطوه بعد 
موتي ) کذا » ( أو جعلته له ) بعد موتي »› ( أو هو له بعد موتي » فلو اقتصر علی ) قوله : ( هو 
له. . فاقرار › إلا أن يقول : هو له من مالي . . فيكون وصية ) وفي « الروضة ۸ ک« آصلها » : يجعل 
كناية عن الوصية 8 | 

( وتنعقد بكناية ) بالنون مع النية » قال الرافعي الا وو ارا برف 
الخلاف في البيع"“ » وقال في « الروضة » : بلا خلاف“ » ولذلك أسقط من « المحرر » قوله 
فيها : ( الأظهر )“ . ( والكتابة ) بالتاء ( كناية ) وإذا كتب وقال : نويت الوصية. . صحت › 


. ) ۱۲۸/١( روضة الطالبین‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین ( ۱۲۸/١‏ ) › والشرح الكبير (( ٦۲/۷‏ ) . 
(۳) الشرح الکبیر ٦۲/۷(‏ ) . 

) ٠٤١١ /١( روضة الطالبين‎ )٤( 

. ) ۲۷۱ المحرر( ص‎ )٥( 
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رن وص لغيْر مہ کین کالفقراء. ٠‏ رمث اموت بلاً بول » أ لمعن 0 أشترط ألْقَبُول . 


وَلاّ صخ د ون دلا رفي ڪيا شري » ول غر ay‏ 
e‏ . فيقبل وارثة. رل بلك الوص له بمزت الوضى: أ 


رد آم تزقرت + رذ ق . بان أنه مَلَكَ بالْمَوْتِ » وَإلا. . aS‏ 


هرم ١‏ لالت لبها تی ا ربوارل » ونفقتة 
رف لال له بألتفقة إن توقفَ قف في قبُوله وره . LL SE ES TE‏ 


) POTEET IFET 
وإن وصى لغير معين ؛ كالفقراء . . لزمت بالموت بلا قبول ) أي : من غير اشتراطه » ويجوز‎ ( 
الاقتصار على ثلاثة منهم » ولا تجب التسوية بينهم » ( أو لمعين ) كزيد ( . . اشترط القبول ) وإن‎ 
كان المعين متعدداً ؛ كبني زيد. . اشترط مع القبول استيعابهم والتسوية بينهم » وإن كان المتعدد‎ 

قبيلة ؛ كبني هاشم . . فهم كالفقراء فيماتقدم . ٠‏ | 

( ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي ) فلمن قبل في الحياة. . الرد بعد الوفاة » والعكس ؛ 
إذلا حقّ له قبلها » ( ولا يشترط بعد موته ) أي : الموصي ( الغور ) في القبول . 

( فإن مات الموصئ له قبله ) أي : قبل الموصي ( . . بطلت » أو بعده ) قبل القبول ( . . فيقبل 
وارثه ) أو یرد . ) 

( وهل يملك الموصى له ) المعين الموصى به (بموت الموصي »› أم بقبوله » أم ) هو 
( موقوف ؟ فإن قبل . . بان آنه ملك بالموت » وإلا. . بان للوارث » أقوال أظهرها : الثالث › 
وعليها تبنى الثمرة » وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول » ونفقته وفطرته ) بينهما > فعلى الأول 
والثالث : للموصى له الثمرة والكسب » وعليه النفقة والفطرة » وعلى الثاني DEE‏ 
فعلى الأول : له > وعليه ما ذكر » وعلى الثاني والثالث : لا ولا » وعلى النفي في الموضعين يتعلق 
ما ذكر بالوارث » ( ويطالب ) بكسر اللام ؛ آي : العبد ( الموصى له ) به ( بالنفقة إن توقف في 


ت 


قبوله ورده ) فإن أراد الخلاص . . رد 


(۱) الشرح الکبیر ( ٦۳/۷‏ ) . 


۷ 


e 
ا اا ار ام را‎ 

ًص بِشَاة. . اول صَغْيرة اجه وَكبيرتها » سَلِيمة وَمَعِيبةّ » ضأنا وَمَعْزاً » وَكذّا َر في 

. لقال : ( آعْطّوء شَاة من عتمي ) وَلا عَم ه.‎ O eG 


لث » وَإِن قال : ( من مَالِي ). . آشتريَث له وَألْجَمَل وَالناقة يتناولانِ ألبََاتيّ وَأَلعرَاب » 
لا أحذَهُمًا ألاخر و : ا ى 6 چو ۇراء وازۇ لاگ . SSE‏ 
حَمْل ألذًابة على فرَس وَبَغل وجمار E a SD O E e e a ae o e r ak 2a‏ 


( فصل ) إذا ( أوصىئ بشاة. . تناول صغيرة الجثة وكبيرتها » سليمة ومعيبة » ضأناً ومعزاً ) لصدق 
الاسم ب بما ذكر » ( وكذا ذكر في الأصح ) لما ذكر والهاء في ( الشاة ) للوحدة » والثاني : لا 
يتناوله ؛ للعرف ( لا سخلة وعناق في الأصح ) لآن الاسم لا يصدق بهما ؛ لصغر سنهما › والثاني 
قال : يصدق » والسخلة : : تقع على الذكر والأنث من الضأن والمعز › والعناق NEE‏ 
ومثلها الذكر ؛ أي : الجدي 

( ولو قال : أعطوه شاة من غنمي ) أي : بعد موتي ( ولا غنم له. . لغت ) وصيته هلذه » ( وإن 
قال : من مالي ) ولا غنم له كما في ١‏ المحرر »' ( .. اشتریت له ) شاة » وان کان له غنم في 
الصورة الأولئ . . أعطي شاة منها » أو في الثانية . . جاز أن بُعطى شاة على غير صفة غنمه . 

( والجمل والناقة يتناولان البخاتي ) بتشديد الياء وتخفيفها ( والعراب » لا أحدهما الأخر ) أي 
لا يتناول الجمل الناقة والعكس ؛ لأن الجمل للذكر › والناقة للأنشى 

( والأصح : تناول بعير ناقة ) سمع : حلب بعيره » والثاني : المنع كالجمل › ( لا بقرة ثوراً ) 
بالمثلثة » والثاني يقول : الهاء للوحدة » ( والثور للذكر ) مبتداً وخبر . 

( والمذهب : حمل الدابة ) وهي لغة : ما يدب على الأرض ( على فرس وبغل وحمار ) كما نص 
عليه الشافعي رضي الله عنه"“ ؛ لاشتهارها فيها عرفا » فقيل : هلذا على عرف آهل مصر › وإذا كان 
عرف أهل غيرها ؛ كالعراق والفرس . . حمل عليه » والأصح : العمل بالنص في جميع البلاد › 
فهلذا اختلاف في فهم المراد بالنص يصح التعبير فيه ب( المذهب ) . 


(۱) المحرر( ص ۲۷۲ ) 
(۲( الأم ( ۱۹۲/۰ ) 


1۸ 


ود ص 


) س س مہ 0 ° و‎ ob) © چ‎ 2 ra e, 
. وکتناول أرقي : صيرا وأشى ومَويبا وكافراً وعكوسَهًا » وقي : ا إن أَوْصى بإغتاق عَبْدٍ.‎ 


وَج أَلْمُجُزىء كَمَارة . ولو أَوْصى باح رَقبقه فَمَاتوا أو لوا قبل موه ٠.‏ بعلت » ون بهي ) 
2 € ر دو a.‏ 
واحد .. تعن » أو بإغتاق رقاب. ا فان جز له عنهر. ل DEE‏ 


بى شقصَ بل تيان پو » ڙن فصل عن انس رټبنين شيء. . فللورثة . ولو قال ا 


0 
72 


للعتنى. . ثري شقصٌ . ولو وَصّى لِحَمْلها أت يولدَيْنِ. E‏ ¢ و بحي وَمَيْتِ. . 
ل ي لاص _ e‏ قال إن کان لك ذکراً ت َو قال NE‏ له ذا ) 


( ویتناول الرقيق : صغيراً وأنث » ومعيباً وكافراً > وعكوسها ) أي : كبيراً وذكراً » وسليماً 
ومسلماً » ( وقيل : إن أوصى بإعتاق عبد. . وجب المجزىء كفارة ) بخلاف ما إذا قال : أعطوه 
( ولو أوصی بأحد رقيقه فماتوا أو قنلوا قبل موته. . بطلت ) وصيته » ( وإن بقي واحد. . تعین ) 
للوصية ؛ فليس للوارث أن يمسكه ويدفع قيمة مقتول » وإن قتلوا بعد الموت والقبول. . صرف 
الوارث قيمة من شاء منهم » أو بينهما. . فكذلك إن قلنا : يملك الموصى به بالموت أو موقوف › 
وإن قلنا : بالقبول. . بطلت الوصية » ( أو بإعتاق رقاب. . فثلاث ) لأنه أقل عدد يقع عليه الاسم » 
( فان عجز ثلثه عنهن. . فالمذهب : آنه لا یشتری شقص ) مع رقبتین » ( بل ) تشتریٰ ( نفیستان 
به » فان فضل عن نفس رقبتين شيء. . فللورثة ) وقيل : يشترىٰ شقص ٠‏ وعبر في « الروضة » : 
بالأصح فد جاه السات > والثاني : وصفه الغز ل بالأظهر . ولانفراده بترجیحه عبر 
المصنف بالمذهب . 

( ولو قال : ثلثي للعتق. . شتري شقص ) بلا خلاف ؛ آي : يجوز شراؤه . 

a‏ بها اا و م ا ع ا 
( أو ) آتت ( بحي زت کل للحي في الأصح ) › والثاني : للحي نصفه والباقي ن 
الموصي . tl Hu: {tl r r‏ 
( ولو قال : إن كان حملك ذكراً- أو قال ) : إن کان ( آنثیٰ - فله کذا فولدتهما ) آي : ولات 
ذکراً وأنثیٰ ( . . لغت ) وصیته ؛ لأن حملها جمیعه لیس بذکر ولا نشی ا 


(۱) روضة الطالبين ( ٠١٦/١‏ 
)۲( الوجيز ( ص ۳*۷ ) . 


۱۹ 


لر قال : ( إن كان ببَطنهَا كر ) » فوَلَدَتهُمَا. . اسح الذكر » أو وَلَدَت ذكرين. 
لاص : صكَتهًا وَبُعْطيه يه لوار مَنْ شاءَ مِنهُمَا . ae‏ . لابين دارا مِنْ 


م 


a 


2 


کل جاب . ا : أ کاب علوم لزع ِن تفسیر وَحَدِيث ونقو » لا مُقریء وَأديبٌ 
2 ر 

معب وَطبيب › وكا متَكَلَم عِنْدَ ارين ق ف آلفقراءِ أَلمَسَاكير وَعَكسة » 

ولو جَمَعَهُمَا. . شرك نِصْمَينِ » وَأقَلْ كل صنفب ثلاثة » وله التفضيل EEE‏ 


ا 


فالمَذهبُ : ته كأحَدِهہ في جواز ٳ إعطائه ٤‏ اقل ت متمَوّل > لک E TT‏ 


( ولو قال : إن کان ببطنها ذكر ) فله كذا ( فولدتهما ) أي : ولدت ذكراً ونث ( .. استحق 
الذكر ) لأنه وجد ببطنها » وزيادة الأنش لا تضر › ( أو ولدت ذكرين. . فالأصح : صحتها ) أي : 
لرا وغه ى : اتر ارت م اد ما > واكان :الع انها 
التنكير التوحيد » والثالث : يوزع عليهما . 

( ولو وصّى لحيرانه. . فلأربعين داراً من كل جانب ) من جوانب داره الأربعة ؛ لحديث في ذلك 
روأه البيهقي ووه ۽ قال في « الروضة ٠‏ : ويقسم المال على عدد الدور لا على عدد 
E‏ 

( والعلماء ) في الوصية لهم : ( أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه ) ولا يدخل فيهم 
من يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه » ولا بأسماء الرواة ولا بالمتون ؛ فإن السماع المجرد ليس 
بعلم » ( لا مقرىء وأديب » ومعبر وطبيب ) برفع الأربعة عطفاً على ( أصحاب ) أي : ليسوا من 
علماء الشرع » ( وكذا متكلم عند الأكثرين ) وقال المتولي : هو منهم › قال الرافعي : وهو 
ع 

( ويدخل في وصية الفقراء : المساكين وعكسه ) لوقوع اسم كل منهما على الأخر عند الانفراد ‏ 
( ولو جمعهما. . شرك ) بضم أوله ( نصفين » وأقل كل صنف ) منهما : ( ثلاثة » وله التفضيل ) 
بين آحاد الثلاثة فأكثر . 

( و ) وص ( لزيد والفقراء. . فالمذهب : أنه كأحدهم في جواز إعطائه آقل متمول » لکن 


)١(‏ السنن الكبرىٰ ۲۷٦/١(‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وأخرجه أبو يعلیٰ ( ٥۹۸۲‏ ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) روضة الطالبين ( ۱١۸/١‏ ) . 

(۳) الشرح الکبیر (۹۰/۷) . 


لا يحرم . أو لجَنع معن عير منحصر كالعَلوة . . صت في ألأظهرِ › وله الاقتصار عَلى 
تة . أو لأَقارب رَيْدٍ. . دحل كَل قَرَابة ون بعد » إلا صلا وَقَرْعا في أَلأَصَح » ولا تخل 
اة 1 في و صة العرَّب في آلأّصٌَ رأة اف ا ا إله ر واولا 
قبيلة O‏ 


لا يحرم ) كما يحرم أحدهم ؛ لعدم وجوب استيعابهم ؛ للنص عليه وإن کان غنياً » وقيل : هو 
كأحدهم في سهام القسمة » فإن ضم إليه أربعة من الفقراء. . كان له الخمس » أو خمسة. . كان له 
السدس... وهلكذا » وقيل : له الربع ؛ لأن أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة »> وقيل : له 
النصف ؛ لأنه مقابل للفقراء > والأولان فسر بهما قول الشافعي : إنه كأحدهم ؛ كما ذكره 
الرافعي”'“ » وأسقطه من « الروضة وعبر فيها : ب( أصح الأوجه )“ . ) 

( أو ) أوصى ( لجمع معين غير منحصر ؛ كالعلوية . . صحت في الأظهر » وله الاقتصار على 
ثلاثة ) كالفقراء » والثاني : لا تصح ؛ لأن اللفظ يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع »> ولا عرف 
بخضصضه > ادف لفق را٠‏ فان البرف مك بالاكهاء ف غلا الغشين للمصخة > واج بان 
الصحة فيه لما صارت أصلاً. . جاز أن يلحق به فيها من ذكر ونحوهم ؛ كالهاشمية . 

( أو ) وص ( لأقارب زيد. . دخل كل قرابة ) له ( وان بعد ) مسلماً کان أو کافراً » فقیراً آو 
غنياً » وارثا أو غيره » ( إلا أصلاً وفرعاً في الأصح ) أي : إلا الأبوين والأولاد كما في « الروضة » 
ك« أصلها “*" إذ لا يسمون أقارب في العرف » ويدخل الأجداد والأحفاد » وقيل : لا يدخل أحد 
من الأصول والفروع » ويوافقه تعبير «المحرر» : ب(الأصول والفروع )“ » وقيل : يدخل 
الجميع › ( ولا تدخل قرابة ام في وصية العرب في الأصح ) لأنهم لا يترون بها » والثاني : 
تدخل كما في وصية العجم › قال الرافعي : وهو الاقرى 4 وير في « الروضة » : 
ب( الأصح ٠")‏ ( والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد » وتعد أولاده قبيلة ) فلا يدخل أولاد جد 
فوقه > فلو أوصى لأقارب حسني . . لم يدخل الحسينيون ؛ بالتصغير . . 


٠ .)۹٤/۷(ريبكلا الشرح‎ )1( 

. ) ۱۸۳/١( روضة الطاليين‎ ٠ )۲( 

(۳) روضة الطالبين ١۷۳ /٦(‏ ) » والشرح الکبیر (۹۹/۷) . 
)٤(‏ المحرر( ص ۲۷٤‏ ) . 

. )٠٠١/۷( الشرح الكبير‎ )٥( 

(7) روضة الطالبين ۱۷٤/١(‏ ) . 


۷۱ 


ا وَالأَصح : تقدِيم ئن عل أب » وأ على جد 
جح بذكورَة وداه » بل يشتوي الأب ولأ » ولان وبنت » وَيقَدَم ‏ ِن ألْبنتِ عَلى 


ِن ابن الان . ولو أَوْصّى لأقارب نقسه. . لم تذل ورثة في ألأصَح . 


۳ 1 7 ب ا سر o ۶ 2 ٥‏ ۶ ا 2ه ا ر 
تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت » وَيَملك الموصى له منفعة العبد » واكسابه 
2 و e E‏ 2 
المعتادة » وكذا مَهرّها فى الاصح « EE E‏ 


. الأصل والفرع ) أي : الأبوان والأولاد كمايدخل غيرهم عند انتفائهم‎ : e 
والأصح : تقديم ابن على أب » وأخ على جد ) » والثاني : يسوى بينهما ؛ لاستواء الأولين في‎ ( 
› الرتبة والأخيرين في الدرجة » والأول نظر إلى قوة إرث الابن وعصوبته » وإلى قوة البنوة في الأخ‎ 
وفي « الروضة » ك« أصلها » في الثانية قولان' » ( ولا یرجح بذكورة ووراثة » بل يستوي الأب‎ 
. والأم » والابن والبنت ) والأخ والأخت » ( ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن ) لأن الأول أقرب‎ 

( ولو أوصى لأقارب نفسه . . لم تدخل ورثته في الأصح ) لأنهم لا يوصى لهم فيختص بالوصية 
الباقون » والثاني : يدخلون ؛ لتناول اللفظ لهم » ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة › قال 
الرافعي : ولك أن تقول : يجب اختصاص الوجهين بقولنا : الوصية للوارث باطلة » فإن وقفناها 
على الإجازة. . فليقطع بالوجه الثاني" » قال في «الروضة » : الظاهر : أنه لا فرق في 
جریانهما ؛ لأن مأخذهما أن الاسم يقع » لكنه خلاف العادة" . 


( فصل : تصح ) الوصية ( بمنافع عبد ودار » وغلة حانوت ) مؤبدة ومؤقتة ومطلقة › والإطلاق 
يقتضي التأبيد » و( غلة ) معطوف على ( منافع ) › ( ويملك الموصي له منفعة العبد وأكسابه 
المعتادة ) كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وأجرة الحرفة » بخلاف النادرة ؛ كالهبة واللقطة ؛ 
لأنها لا تقصد بالوصية » (وكذا مهرها ) أي : الأمة الموصى بمنفعتها إذا تزوجت أو وطئت 
بشبهة . . يملكه الموصى له ( في الأصح ) لأنه من نماء الرقبة كالكسب ٠‏ والثاني : لا » بل هو 


. )٠١١/۷( والشرح الكبير‎ » ) ۱۷٤/١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
. )۹۹/۷( الشرح الکبیر‎ )۲( 
. ) ۱۷۳/١ ( روضة الطالبين‎ )۳( 
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إن أوصى بمنفعه هد > وكذا أبداً في ألأصحٌ » و > وَبیْعه إن لم يوذ كالمُستَأجّر » وإن أب . . 


CET 
RL أؤصى بمنفعته بدا وار أَوْصیٰ بها مد قوم بمنفعته‎ 
لقص بن ك . وتم بع تك في الأطةرء تك بن بلي أ اقات ناهد"‎ 
E nape . وَإِن أطلق‎ 
٤ وهي لا تجوز الوصية بها فلا يستحق بدلها بالوصية‎ E لوارث الموصي ؛ لأآنه بدل‎ 


والأول يمنع هلذا الأخير › وقال في « الروضة e‏ (لاولاھا) من 
نكاح أو زنى ؛ آي : لا يملكه الموصى له ( في الأصح » بل هو كالأم ؛ منفعته له ورقبته للوارث ) 
لأنه جزء منها » والثاني : يملكها الموصى له ككسبها » ( وله إعتاقه ) أي : للوارث إعتاق 
العبد الموصى بمنفعته كما عبر به في « المحرر “ وغيره ؛ لأنه مالك لرقبته » لكن لا يجزىء 
إعتاقه عن الكفارة ؛ لعجزه عن الكسب › وإذا أعتقه . . تبقى الوصية بحالها » ( وعليه نفقته إن 
أوصى بمنفعته مدة » وكذا أبداً في الأصح ) ٠‏ والثاني : على الموصى له > والفطرة كالنفقة › 
( وبيعه إن لم يؤبد ) أي : الموصي المنفعة ( .. كالمستأجر ) فيصح للموصى له ولغيره على 
الراجح › ( وإن أبّد ) المنفعة ( . . فالآأصح : آنه يصح بيعه للموصىئ له دون غيره ) إذ لا فائدة لغيره 
فيه ٠‏ والثاني : يصح مطلقاً ؛ لكمال الملك » والثالث : لا يصح مطلقاً ؛ لاستغراق المنفعة بحق 
الخير » ( و ) الأصح : ( آنه تعتبر قيمة العبد كلها ) أي : قيمته بمنفعته ( من الثلث إن أوصى بمنفعته 
أبداً ) لأنه حال بين الوارث وبينها ٠‏ والثاني تر مه ماي فته ب ر فا م وا 
الرقبة للوارث › فإذا كانت قيمته بمنفعته مئة وبدونها عشرة. . اعتبر من الثلث على الأول مئة › 
وعلى الثاني تسعون » ( وإن أوصى بها مدة. . قوم بمنفعته ثم مسلوبها تلك المدة > ويحسب الناقص 
من الثلث ) فإذا كانت قيمته بمنفعته مثة وبدونها تلك المدة ڈ نين . . فالوصية بعشرين . 

( وتصح ) الوصية ( بحج تطوع في الأظهر ) بناء على الأظهر من دخول النابة فيه ؛ قياساً على 
الفرض » ومقابله يقول : الضرورة في الفرض منتفية في التطوع » وظاهر على الصحة : آنها تحسب 
من الثلث » ( ويحج من بلده أو الميقات كما قيد » وإن أطلق . . فمن الميقات في الأصح ) › 


)1( روضة الطالبين ( /١‏ 1۸۷ ) » والشرح الكبير (( ١١١/۷‏ ) . 
)۲( المحرر ( ص ۲۷٤‏ (. 


RAH 


2 چ ع ص ا‎ Ta ھر ر‎ ER 
وجه للام من راس آلمَالِ » فإن أؤْصی بها عن داس المَال أو اثلث عه به » وان‎ 
أطلق أَلوَصِيّة بها . . فمن رَأس آلمَالِ » وقيل منَ الث » وَيْحٌَ من أَلْميقاتِ وللأجنبي‎ 


a‏ وبري الرارث عن الواجب ت ألْمَالِيّ في كَقارَة 
e E a‏ : ا e a‏ 


والثاني : من بلده ؛ لأن الغالب التجهيز للحج منه » وعورض بأنه ليس الخالب الإحرام منه . 

( وحجة الإسلام من رأس المال ) كغيرها من الديون »> ( فإن أوصيئ بها من رأس المال أو 
الثلث . . عمل به » وإن أطلق الوصية بها . . فمن رأس المال ) على الأصل › ( وقيل : من الثلث ) 
لأنه مصرف الوصايا فيحمل ذكر الوصية عليه » ( ويحج من الميقات ) إذ لا يجب من دونه . 

( وللأجنبي أن يحج عن الميت ) حجة الإسلام ( بغير إذنه ) آي : الوارث ( في الأصح ) كقضاء 
الدين » والثاني : لا بد من إذنه ؛ للافتقار إلى النية » وللوارث أن يحج عنه وإن لم يوص كما ذكره 
في « المحرر “*"“ » وليس للأجنبي أن يحج عنه تطوعا إذا لم يوص به . 

( ويؤدي الوارث عنه ) من التركة ( الواجب المالي في كفارة مرتبة ) ككفارة الوقاع من إعتاق 
وإطعام والولاء للميت » ( ويطعم ويكسو في المخيرة ) ككفارة اليمين » ( والأصح : آنه يعتق 
أيضاً ) لأنه نائبه شرعاً فإعتاقه كإعتاقه » والثاني قال : لا ضرورة هنا إلى الإعتاق › ( و ) الأصح : 
( أن له ) أي : في المرتبة والمخيرة ؛ أخذاً من الإطلاق ( الأداء من ماله إذا لم تكن تركة ) كقضاء 
الدين » والثاني : لا ؛ لبعد العبادة عن النيابة » والثالث : يمتنع الإعتاق فقط ؛ لبعد إثبات الولاء 
للميت › ( و ) الآصح : ( آنه يقع ) آي : الطعام أو الكسوة ( عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة ) 
كقضاء الدين » والثاني : لا ؛ لبعد العبادة عن النيابة » ( لا إعتاق ) أي : لا يقع عنه ( في الأصح ) 
لاجتماع بعد العبادة عن النيابة وبعد الولاء للميت > والثاني : يقع عنه كغيره > وهلذا التصحيح في 
المخيرة والمرتبة أخذاً من الإطلاق › ولا ينافي ذلك ما في « الروضة » ك« أصلها » في ( كتاب 
الأيمان ) من تصحيح الوقوع في المرتبة ؛ بناء على تعليل المنع في المخيرة بسهولة التكفير بغير 
إعتاق » فليتأمل" . 


(۱) المحرر( ص ۲۷١‏ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۲۹/۱۱ ) › والشرح الکبیر ( ۲۷۹/۱۲ ) . 


32 


وينفع ألمَيْتَ صدفَةٌ ردعَاءٌ مِنْ وَارثِ وأجتبىّ . 
و 


ا 


له ألوْجُوع عَنِ أَلْوَصِبة وَعَنْ بغضها قله فضت ارم صِيَة ) » أو ( أبطَلتَهًا) › أو 
ا > ویم إضتاق وإضڌاتي » ركذا هب 
أو رهن مَع قْضِ > وكذا دونه في لاص . وبوصية بهلله القَصرفَاتِ > ركذا تؤکیل في َيِه 


عة حل بي الاصح ولط نة ميتو رُجُوع » وؤ وص صاع من صَبرة َه 
بأجود منها. فرجوع» أ بلا . . فلاب وكا بأرْداً في اَلأَصعُ ly‏ 


”مو 7 


ERN E eR EEE TEEN gS » پا » ويڏهَا » وَعَجُنْ دقيتي » وَعزل قطن‎ 


( وينفع الميت صدقة ) عله (ودغا له ( من ات وأجنبي ) NE E‏ 
وغیره › قال الشافعي رضي الله عنه : : وفي وسع الله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا' . 


٣‏ ر 


( فصل : له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله : نقضت الوصية أو أبطلتها » أو رجعت 
فيها » أو فسختها » أو هلذا لوارثي ) مشيراً إل ما وصى به ؛ لأنه لا يكون لوارثه إلا إذا انقطع تعلق 
الموصى له عنه . ) ) ) ) 

( وببيع وإعتاق وإصداق ) لما وصیٰ به ؛ لخروجه عن ملکه » ( وكذا هبة أو رهن ) له ( مع 
قبض » وكذا دونه في الأصح ) لظهور صرفه بذلك عن جهة الوصية » والثاني : يعتل ببقاء ملكه 
a e a SK E SD GS EE‏ 
توسل إلى ما يحصل به الرجوع » والثاني يقول : قد لا يحصل بيعه ٠.‏ 

( وخلط حنطة معينة ) وصى بها ( . . رجوع ) لأنه أخرجها عن إمكان التسليم » ( ولو وصّى 
بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها. . فرجوع ) لأنه أحدث زيادة لم تتناولها الوصية › ( أو 
بمثلها. . فلا » وكذا بأردأ في الأصح ) لأنه كالتعييب » والثاني يقول ا 
بالأجود . . 2 ) 
CE moe a‏ 


(۱) الأ٘م (۸/۰٣۲۵۔۹٣۲)‏ . 


1۷0 


و و 


وسح غزل وَقطع ثوب قميصاً > وبناءٌ وَغرَاسٌ في عَرْصة. . رجوع 
خا 


1 ر 


[في الإيصاء وما چ 


ر ہہ سمه ٣ي‏ ۾ ا لن : 
جوا وصية دمي إلى ذم 1 O E PTO‏ 


به » ( ونسج غزل ) وصى به » ( وقطع ثوب ) وص به ( قميصاً » وبناء وغراس في عرصة ) وصى 
بها ( . . رجوع ) لظهور هلذه الأفعال في الصرف عن جهة الوصية . 
آي اصرق تلف ادان اترم ا 

لو وصّس بثلث ماله ثم تصرف في جميعه ببيع أو إعتاق أو غيرهما. . لم يكن رجوعاً ؛ لأن المعتبر 
ثلث ماله عند الموت لا عندالوصية . 

( فصل : يسن الإيصاء بقضاء الدين ) ورد المظالم كما في «الروضة » ك« أصلها " » 
( وتنفيذ الوصايا » والنظر في أمر الأطفال ) فإن لم يوص بها. . نصب القاضي من يقوم بها » قاله 
في « الروضة » ك« أصلها “" » وزاد فيها : أن الإيصاء في رد المظالم وقضاء الدين الذي يعجز عنه 
في الحال. . واجب”" » وفيها ك« أصلها » في أول الباب : من عنده وديعة أو في ذمته حق لله 
شال ؛ كزكاة وحج أو دين لادمي . . يجب عليه أن يوصي به إذالم يعلم به غيره » زاد فيها : المراد 
ذالم يعلم به من يقبت بقول"“ » وعلم مما ذكر : أن سي الإيصاء بقضاء الدين ورد المظالم إذا كان 
معلومين . 

( وشرط الوصي : تكليف ) أي : بلوغ » وعقل » ( وحرية » وعدالة > وهداية إلى التصرف 
الموصى به » وإسلام › لكن الأصح : جواز وصية ذمي إلى ذمي ) أي : عدل في دينه كما في 


. ) ۲٣۹۷/۷ ( والشرح الکبیر‎ › ) ۳۱۱/١ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. ) ۲۹۷/۷ ( روضة الطالبین ( ۳۱۱/۲ ) والشرح الکبیر‎ )۲( 
. ) ۳١١/١( روضة الطالبين‎ )۳( 

. ) ١/۷ ( والشرح الكبير‎ » ) ٩۷/١ ( روضة الطالبين‎ )٤6( 


۱۷٦ 


ولا يض أَلْعَمَى في آلأصح » ولا تشْتَرط الذكورة وَأ الأَطمَال وی مِن برعا . وينعَزل 
| الوص بالفْسق ( وَکذا ألْقاضي فی الأصٌَ ( ل ا آلأغظمٌ . وصح آلإيصاء في اء 
لن تتف ألْوَصِيَة من کل حر مكلف » e ER‏ 


« الروضة » و« أصلها "“ » واستغنى عنه بقوله السابق : ( وعدالة ) ولم يحتج في الجواز إلى قول 
« الوجيز » : في أولاده الكفار"“ ؛ لظهور أنه المراد ؛ إذ لا ولاية للكافر على أولاده المسلمين › 
ولا يوصي على أولاده إلا من له ولاية عليهم كما سيأتي > فخرج الصبي والمجنون » ومن فيه رق 
والفاسق » ومن لا يهتدي إلى التصرف لسفه أو هرم أو غيرهما » فلا يصح الإيصاء إليهم ٠.‏ 

( ولا يضر العمى في الأصح ) › والثاني : يضر ؛ لأن الأعمى لا يقدر على البيع والشراء لنفسه 
فلا يفوض إليه أمر غيره » ھا ی ب کک ی جار رلک یی 
فيجوز أن يكون الوصي امرأة » ( وأم الأطفال أولى من غيرها ) إذا حصلت الشروط فيها » وهي 
تعتبر عند الموت » وقيل : وعند الوصية أيضاً » وقيل : وما بينهما أيضاً . 

( وينعزل الوصي بالفسق ) بتعد في المال أو بسبب آخر » وفي معناه : قيم القاضي » ( وكذا 
القاضي ) أي ss a e EL‏ 
وقاس عليه مقابل الأصح ٠‏ وفيه وجه بالانعزال أيضاً . 

( ويصح الإيصاء في قضاء الدين وتنفذ الوصية من كل حر مكلف ) قال بعضهم : كذا في أكثر 
النسخ ( تنفيذ ) بتحتانية بين الفاء والذال كما في « المحرر » « والروضة » و« أصلها “ » وفي خط 
المصنف (تنفذ ) بلا تحتانية مضموم الفاء والذال بعد دائرة“ ؛ أي : وهو معطوف على 
( يصح ) › ويتعلق بهما قوله : ( من. . . )إلى آخره . 

( ويشترط في أمر الأطفال مع هلذا ) المذكور من الحرية والتكليف :أن یکین له ولابة عليه 
قال في « الروضة » ك« أصلها » : ابتداء من الشرع لا بتفويض”*“ ؛ أي : فيوصي الأب أو الجد 


(1) روضة الطالیین (۳۱۱/۲) ۰ والشرح الکییر (۲۹۸/۷) . 

(۲( الوجیز ( ص ۳۱۳ ) . 

| . ) ۲۷۲/۷ (( الکبیر‎ SS (۳) 

)€( : ( بعد دائرة ) : هي صورة يشار بها إلى انفصال E‏ قليوبي 
e‏ ) 

(9) روضة الطالبین ( ۳۱۳/١‏ ) » والشرح الکبیر (۲۷۲/۷) . 


۷¥ 


ولس لوص إيصاء » قن أن له فيه. . جار في الأظهر . وَلَو قال : ( أْصَيْث إِلَيْكَ إِرَّ 
لوغ آي أو قوم زنر ذا ب أذ قم فهو آلوَصِيْ ) . جار . ولا يجوز تَصَبٌ وص وَألجَدٌ 
حي بصِفة َة آلو لاية ‏ رَلاً الإيصَاءُ بتزويج طفل وَبنْتِ . CE‏ 
( فضت ) › ونخوهما يجوز فيه التزقيث والتغليق . ويْشتَرَط بيان مَا يُوصي فيه - قان 


OEE‏ نا - وَالمَبُرل » وَلاً بصخ في حًَاټهِ في ا س . وَل 
Tea, TC E 8 ِ‏ 
وضى اسن : تفرذ أحذهمَا إلا إن صرح به . وَللمُوصي والوصى 0 ا 


دون غيرهما من الأهل . 

( وليس لوصي إيصاء › فإن أذن له فيه . . جاز في الأظهر ) » والثاني : لا يجوز » والثالث : إن 
عين الوصي . . جاز › وإلا. . فلا . 

( ولو قال : أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد » فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي. . جاز ) 
ذلك » واغتفر التأقيت في الإيصاء إلى الأول › والتعليق في الإيصاء إلى الثاني » ونحوه : أوصيت 
إليك سنة وبعدها وصيي فلان . 

( ولا يجوز ) للأب ( نصب وصي ) على الأطفال ( والجد حي بصفة الولاية ) عليهم ؛ لأن 
ولايته ثابتة شرعاً » ويجوز له نصب وصي في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا » وهو أولى من أبيه › 
( ولا ) يجوز ( الإيصاء بتزويح طفل وبنت ) لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة . 

( ولفظه ) أي : الإيصاء : ( أوصيت إليك » أو فوضت ) إليك ( ونحوهما) ؛ كأقمتك مقامي . 

( ويجوز فيه التوقيت والتعليق ) نحو ما سبق » ونحو : أوصيت إليك سنة وإذا جاء فلان. . فهو 
وصي . 

( ويشترط بيان ما يوصي فيه ) كقضاء الدين وتنفيذ الوصايا وأمر الأطفال › ( فإن اقتصر على : 
أوصيت إليك. . لغا ) هذا القول » ( و ) يشترط ( القبول ) أي : قبول الإيصاء » وفي قيام العمل 
مقامه وجهان ؛ أخذأمن ( الوكالة ) . 

( ولا يصح ) القبول ( في حياته ) آي : الموصي ( في الآصح ) كالموصى له › والثاني : يصح ؛ 
كما لو وكله بعمل يتأخر . . يصح القبول في الحال » والرد في حياة الموصي على هلذين الوجهين › 
فعلى الأول : لو رد في حياته ثم قبل بعد موته . . جاز » ولو رد بعد الموت. . لخا الإيصاء . 

( ولو وصى اثنين. . لم ينفرد أحدهما ) بالتصرف » ( إلا إن صرح به ) أي : بالانفراد فيجوز . 

( وللموصي والوصي العزل متي شاء ) آي : للموصي عزل الوصي وللوصي عزل نفسه › قال في 


1۷۸ 


ص ت ر 


ذا بلغ ألطَمَل وَنارَعَةُ في ألإنماتقِ عَلَيهِ. . صدَق أَلْوَصي » أو في دفع إليِهِ بعد البلوغ. 


“ 


لروضة ٠‏ : إل أن ين عي أو يغلب علن ظه تلف المال باستياد. ء ظالم من قاض وغیر« . 
) وعبارة « المحرر » « والروضة » و« أصلها » : وللموصي الرجوع “ ) ) 
( وإذا بلغ الطفل ونازعه ) أي : الوصي ( في الإنفاق عليه . ن اپ ااا بی 
في « الروضة » ك« أصلها *" ٠‏ ( أو في دفع إليه بعد البلوغ. . صدق الولد ) بيمينه كما صرح به 
الرافعي في « الشرح *““ » والفرق : آنه لا يعسر إقامة البينة عليه في ذلك » بخلاف الإنفاق » وفي 
وجه : يصدق الوصي ٠‏ تقدم مثله في القيم في آخر ( الوكالة ) . 


عاد ماد ef‏ 
ج جز CS‏ 


(1) روضة الطالیین ۳۲١۰/١(‏ ) . ) 
(۲) المحرر( ص ۲۷۷ ) » وروضة الطالبين /٦(‏ ۰ والشرے اکر ( ۲۸۱/۷( 
(۳) روضة الطالبين /٦(‏ ۰ )»۰ والشرح الکبیر ( ۲۸۲/۷ ) . 

. ) ۲۸۳/۷ ( الشرح الکبیر‎ )٤( 


۱۷۹ 


کے سے کے 


من عجر عن حفظها . . e‏ ی بامَانيهِ. . کرة » قن وق 
bl TT‏ مُوكل وَوَکيل . رط صبدة الوم ؛ كاستودعكَ هذا » 


ا ء وو ص e e ٤‏ ر 
ر اشتخقطك أز أك في حلط . الغ" اله لا يشرط ألقبُول لفظاً ‏ ويكفِي 
E RS‏ َم قله » فون قبل . ضَمِنَ . ولو أوْدَعَ صا 


( كتاب الوديعة ) 
هي : العين التي توضع عند شخص ليحفظهاء يسم مودعاً بفتح الدال» والواضع مودعاً بكسرها. 
( من عجز عن حفظها . . حرم عليه قبولها ) آي : أخذها > ( ومن قدر ) عل حفظها ( ولم يثق 
بأمانته ) فيها ( . . كره ) له قبولها » وعبارة « المحرر » : لا ينبغي أن يقبلها""“ » وفي « الروضة > 
ک« أصلها » : هل يحرم عليه قبولها أو یکره ؟ وجهان" » ( فان وثق ) بأمانته فیها ( . . استحب ) 


له قبولها . 
( وشرطهما ) أي : المودع والمودع المتعلقين بها : ( شرط موكل ووكيل ) لأن الإيداع استنابة 
فى الحفظ . 


” 


( وبڈ يشترط صيغة المودع ؛ كاستودعتك هلذا » أو استحفظتك » أو أنبتك في حفظه ) . 


( والأصح : انه لا يشترط القبول لفظاً ¢ ویکفی القبض ) › والثانى . فرظ والثالث : 
يشترط في صيغة العقد » نحو ما تقدم » دون صيخة الأمر ؛ كاحفظ هلذا » وتقدم نظير هذا الخلاف 


في ( الوكالة ) . 
( ولو أودعه صبي أو مجنون مالا . . لم يقبله > فإن قبل . . ضمن ) ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى 
ولي أمره ٠‏ 


( ولو أودع صبياً مالا فتلف عنده . . لم يضمن » وإن أتلفه . . ضمن في الأصح ) كما لو أتلف مال 


(۱) المحرر( ص۲۷۸ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۳۲۲/۲ ) › والشرح الکبیر ( ۲۸۷/۷ ) . 


۱۸۰ 


ee‏ عليه بسَقهِ. صي . وترتفع بِمَوْتِ ألْمُووع أو ألْمُودع وجنونه وَإِغْمَائهِ . وَلَهُمَ 
شزا َالو َل و فت . وَأصلَهَا : الأماتة » وقد تصير مَضموتة بورض : مها : أن 
ا ولذ > فيضمَنْ » وَقيل : إن اودع ألقاضي. . لَمْ يضَمَنْ . وَإِذالَم يرن 
يد عَنهّا. . جَارَتٍِ ألاسعَاتة يمن يحولا إلى الجزز أو يضما في خِرَاتة مشتركة . وا راد 
سَفرا. . فَلْيَر إلى لمَاِكٍ أو وكيله » فن فَقَدَهُمَا . . فالْقاضي » قن فَقَدَةُ. . امي . قن 
دَفتهًا مضع وَسَافرَ. د فن أعْلَم بها أمينا يَسْكنُ E oy‏ 


غيره » والثاني E‏ 

( والمححور عليه بسفه. . كصبي ) في إيداعه والإيداع ‏ عنده » وهو مراد « المحرر ) وغیره 
ENE‏ 

( وترتفع ) الوديعة من حيث الإيداع المتعلق بها ؛ أي : تنتهي ( بموت المودع » أو المودع 
وجنونه وإغمائه ) كالوكالة . 

( ولهما الاسترداد والرد كل وقت ) آي للمودع الاسترداد ؛ لأنه مالك أو ناب عنه » وللمويع 
الرد ؛ لأنه متبرع بالحفظ . 

( وأصلها : الأمانة » وقد تصير مضمونة بعوارض ) : ۰ 

( منها : أن يودع غيره بلا إذن ) من المودع ( ولاعذر ) له » ( فيضمن ) سوا ودع زوجته وولده 
وعبده والقاضي وغيرهم » ( وقيل : إن أودع القاضي . . لم يضمن ) لأن أمانة القاضي اظهر من 
آمانته . | ) ) | 
(وإذا لم يزل ) بضم التحتانية وكسر الزاي (يده عنها. . جازت الاستعانة بمن يحملها إلى 
الحرز » أو يضعها في خزانة ) بكر الخاء بضبط المصنف ( مشتركة ) بينه وبين ابنه مثلاً كما في 
« الروضة » ك« أصلها » عن القفال"“ . 

( وإذا أراد سفراً. . فليرد ) الوديعة ( إلى المالك أو وكيله ) إن كان » ( فإن فقدهما ) لغيبة أو 
نحوها ( .. فالقاضي ) أي : يردها إليه وعليه قبولها » ( فإن فقده. اا 
ولا يكلف تأخير السفر ؛ فإرادته عذر في الرد إلى غير المودع . 

( فإن دفنها بموضع وسافر . ضسمن) إن لم بعلم بها من بنكرء (فان اعلم بها ابا بسك 


(۱( المحرر ( ص ۲۷۸ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۳۲۷/١‏ ) » والشرح الکبیر ( ۲۹۳/۷ ) . 


۱۸1 


عا 
(e:‏ 
. 
(b:‏ 
e‏ 
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f‏ 
f‏ 
f‏ 
e‏ 
e‏ 
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. رالعارةٌ في ليقع » وَإِشْرَاف آلجرز عَلّى آلَْرَاب.‎ n NE 
عدار كالسَفَر . ودا مَرض مَحُوفاً. . رمَا إلى ألْمَالكِ أ ويله » وَإلاً.. الام أو‎ 
مين أذ بُوصي بها » ِن َم يفعَلْ. صم » اَذاَم يگن ؛ أن مات قَجاةٌ . ينها : ذا‎ 
فلا . وَمنها : ألا يَذفع‎ . eT. نقلهًا م من مَحلَّة أو دار إلى أخرى دُونَها في آلجزز.‎ 


متلفاتهًا فلو أَوْدَعَه دا4 ف ENO OC a‏ 


الموضع . . لم يضمن في الأصح ) لأن إعلامه بمنزلة إيداعه » والثاني : يمنع ذلك . 

( ولو سافر بها ) من الحضر ( . . ضمن ) لأن حرز السفر دون حرز الحضر » ( إلا إذاوقع حريق 
أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق ). . فلا يضمن » بل يلزمه السفر بها في هلذه الحالة . 

( والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب ) ولم يجد حرزاً ينقلها إليه كما في 
« الروضة » ك« أصلها »"“( . . أعذار كالسفر ) في الرد إلى غير المودع . 

( وإذا مرض مخوفاً. . فليردها إلى المالك أو وكيله ) إن وجده » ( وإلا. . فالحاكم ) أي : 
يردها إليه إن وجده » أو يوصي إليه بها كما في « الروضة » ك« أصلها *" » ( أو ) يردها إلى 
( أمين أو يوصي بها ) إليه إن لم يجد الحاكم كما في « الروضة » ك« أصلها *" » وفيهما : المراد 
ب( الوصية ) : الإعلام والأمر بالرد » وأنه يشترط أن يبينها ويميزها عن غيرها » ( فإن لم يفعل ) ما 
ذكر ( . . ضمن ) لأنه عرضها للفوات ؛ إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه » ( إلا إذا لم 
يتمكن ؛ بأن مات فجأة ) وفي « المحرر » وغيره : أو قتل غيلة”““ ؛ أي : فلا يضمن بترك ما ذكر . 

( ومنها ) أي : من عوارض الضمان : ( إذا نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز. 
ضمن » وإلا ) أي : وإن لم تكن دونها فيه ؛ بآن كانت مثلها فيه أو أحرز ( . . فلا ) يضمن › ولو 
نقلها من بيت إلى بيت في دار واحدة. . فلا ضمان وإن كان الأول أحرز 4 قالةالبغوى" : 

( ومنها : ألاً يدفع متلفاتها ) لوجوب الدفع عليه؛ لأنه من حفظها الواجب» ( فلو أودعه دابة فترك 


(1) روضة الطالبین ( ۳۲۸/۲ ) › والشرح الکبیر ( ۲۹۰/۷ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۳۲۹/۲ ) » والشرح الکبیر ( ۲۹۷/۷ ) . 
(۳) روضة الطالبین ( ۳۲۹/۲ ) › والشرح الکبیر (۲۹۷/۷) . 
)٤(‏ المحرر( ص ۲۷۹ ) . 
)٥(‏ التهذیب ( ۱۱۹/۰ ) . 


۱A۲ 


لْهَا . صم » قن اء عن عَنة. . قلا على الصَجيح . فن اء الماك عَلفا. . عَلفَهَا من » 
إلا . يراه أو وَكِيلَةٌ » قان فقدَا. . فالاكم > ولو بعنهَا مَع مَنْ يَسْقَيهًا . . لم يضمن في 
لصح . وَعَلى أَلْمُودع تعْريضٌ ثاب ألصوف للري ۽ كي لا يدحا آلوة » وكا لس 
عند حَاجتها . ومنها : أن يَعْدِل عَنِ ألْجمظ أَلْمَأْمُور به وَتلمَث بسَبٍَ ألْذدُولِ. . فيضم » 
فلو قال : ( لا ترذ على لصنوق ) فر نسر بقلو وتف ما فيو. . ضهن » وَإِن تلف 


سن س ص 


بغيْره. Eg‏ قال : لا تقفل عليه ققلين فأقفلَهّمَا . . . | EE‏ 


عاقيا بكرت اطلام ( ,+ اشم ) رجه علي ۽ لان من اظيا ( قان تا الماك اغد . 
فلا ) يضمن بتركه ( على الصحیح ) كما لو قال e‏ > لکن يعصي ؛ لحرمة الروح › 
والثاني : يضمن ؛ لتعديه بالعصيان . 

ف انارت ع بے راد خا ل ر و عا تة ٠‏ وا3 وة اوک 
ليعلفها أو يستردها » ( فإن فقدا. . فالحاكم ) أي : يراجعه ليقترض عليه › أو يؤّجرها ويصرف 
الأجرة في مؤنتها ٠‏ أو يبيع جزءا منها » ( ولو بعثها مع من يسقيها ) وهو أمين ( . . لم يضمن في 
الأصح ) لجري العادة بذلك » والثاني : يضمن ؛ لإخراجها من يده مع إمكان أن يسقيها بنفسه › 
ا ا اا ا ا و 
أمين. . ضمن قطعاً . ٠‏ 

زعي النون تريعن وا الوف ارح ؛ كي لا يفسدها الدود » وكذا لبسها عند حاجتها ) 
لتعبق بها رائحة الادمي فتدفع الدود » فإن لم يفعل وفسدت. . ضمن › إلا أن ينهاه عنه. . فلا 
يضمن » وأشار ذ A N‏ ؛ أن 
کانت في صندوق آو کیس مشدود. اا 

( ومنها e TE‏ . فيضمن › فلو 
قال ) له : ( لا ترقد على الصندوق ) بضم الصاد ( فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه. . ضمن ) 
لمخالفته المؤدية إلى التلف » (وإن تلف بغيره ) أي : بغير قله ( .. فلا) يضمن ( على 
الصحيح ) ٠‏ والثاني : يضمن ؛ لأن الرقود عليه يوهم السارق نفاسة ما فيه فيقصده › ( وكذا لو 
قال : لا تقفل عليه قفلين ) بضم القاف ؛ يعني : لا تقفل إلا واحداً ( فأقفلهما ) أو لا تقفل عليه 


. )٠١٦/٤( الوسيط‎ )١( 
. ) ۳۳٤/٣ (٩ انظر« روضة الطالبین‎ )۲( 


۱A۳ 


ولاتال : ( زيط لرام في كَمَكَ ) فاشتكا في به فقت . فالْمَّذْهَبُ : أنَهّا إن ضاعَت 
e‏ . صن » أ باخ عَاصِبٍ. . فلا » ولو جَعَلَهَا في جَيْه بدلا عن ألرَط في 
اكم . لم يكن » وَيالعَكّسِ. . يضمن . ولو أَعْطَاهُ دَرَاهم بألسُوق ولم ثي كفي ألجفظ 
رطا في كمه وَضسَکَهَا پيدِءِ اؤ جَعَلهَا في جَيبو. لم يصن » ون مها بيده. . لم 
يضمن إن أَحَدَمَا امِب ؛ يضمن إن تلقث يعمل اؤ توم » ون قال : ( أحفظها في 
الت ). . قليَمْض إِليهِ وَيُحرزهَا فيه » قن اخ بلا عُذر. . ضمنَ . ومنهًا آنا 
بن بصَعَها في عبر جزز بلا » اذ ثل عَلهَا ارقا أذ من بُصَاور الماك . فلو أَكرَمَةُ ظَالمٌ 
حى سَلَمَهَّا اليه . . فَللْمَالك تضمينة في أَلأصَحٌ » ثم يرجم عَلى yy‏ 


فأقفل . . لا يضمن بذلك على الصحيح » وتوجيه الضمان بما تقدم لا يسلم الأول أنه يقتضيه . 

( ولو قال : اربط الدراهم ) بضم الباء وكسرها ( في كمك فأمسكها في يده فتلفت. . فالمذهب : 
أنها إن ضاعت بنوم ونسيان ) أي : بواحد منهما ( . . ضمن ) لأنها لو كانت مربوطة. . لم تضع 
بهلذا السبب ؛ فالتلف حصل بالمخالفة › ( أو ) تلفت ( بأخذ غاصب. . فلا ) يضمن ؛ لأن اليد 
أحرز بالنسبة إليه » والطريق الثاني : إطلاق قولين » والطريق الثالث : إن اقتصر على الإمساك. . 
ضمن » وإن أمسك بعد الربط. . لم يضمن » ( ولو جعلها في جيبه بدلاً عن الربط في الكم. . ذم 
يضمن ) لأنه أحرز » إلا إذا كان واسعاً غير مزرور كما في « الروضة » ك« أصلها '“ » 
( وبالعکس ) وهو : أن يربطها في الكم بدلا عن قوله : اجعلها في جيبك ( .. يضمن ) لتركه 
الأحرز . 

( ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في 
خی لم يضمن ) لأنه بالغ في الحفظ » إلا أن يكون الجيب واسعاً غير مزرور. . فيضمن ؛ 
لسهولة تناولها باليد منه » ( وإن أمسكها بيده. . لم يضمن إن آخذها غاصب » ويضمن إن تلفت 
بغفلة أو نوم ) لتقصيره » ( وإن قال : احفظها في البيت. . فليمض إليه ويحرزها فيه » فإن أخر بلا 
عذر. . ضمن ) لأنه لم يحفظها فيه زمن التأخير . 

( ومنها : أن يضيعها ؛ بأن يضعها في غير حرز مثلها » أو يدل عليها سارقاً ) بأن يعين موضعها › 
( أو من يصادر المالك ) بأن يعلمه بها. . فيضمنها بذلك . 

( فلو أكرهه ظالم حت سلمها إليه. . فللمالك تضمينه في الأصح ) لتسليمه » ( ثم يرجع على 


. )۳٠۹/۷( روضة الطالبین ( ۳۳۸/۲ ) › والشرح الکبیر‎ )١( 


A 


ال . : ن بیع پا ؛ أن لس آذ ركب جباةء | 
دراه ا فيضم . وَل E‏ جيح . ولو 
لما بکالو وک یز A E‏ ضمنَ في ألأصحٌ . 
وم صارت رة ٤‏ بام قرو ٿم تر ال َن أَْدَتَ ‏ امالك 
َسيطْمَاناً. . بَرىءَ في أَلأَصَحٌ . وَمَتَ بَا أَلْمَالِكُ. اا ر 
خر بل عُذر. . ضمنَ SS EIEN DAS.‏ 


بيّمینه › وَإِن ذكر ظاهراً كڪريتي ؛ إن عرف أَلْحَريق و وعمومه. . صق بلا يمين وت 


الظالم  )‏ والثاني : ليس له تضسينه + للإكراه ويطالب الظالم » وله على الأول مطالت أيضا » 
ولو أخذها الظالم من المودع قهراً. . فلا ضمان على المودع . 

( ومنها : آن ينتفع بها ؛ بأن يلبس ) الثوب ( أو يركب ) الدابة ( خيانة ) بالخاء ( أو يأخذ 
الثوب ) من محله (ليلبسه أو الدراهم ) من محلها (لينفقها. . فيضمن ) بما ذكر > وقوله : 
( خيانة ) أي E E O‏ 
معطوف على ( ينتفع ) . 

( ولو نوى الأخذ ولم يأخذ. ی ل ي 

يضمن ؛ لنيته الخيانة 

( ولو خلطها بماله ولم تتمیز. . ضمن ) لتعديه . 

( ولو خلط دراهم كيسين للمودع . . ضمن في الأصح ) لمخالفته للغرض في التفريق » والثاني 
یقول : قد لا کون له فيه غرض . 

( ومتٰ صارت مضمونة بانتفاع وغيره ) كما تقدم ( ثم ترك الخيانة . . لم يبرا ) من الضمان » 
( فإن أحدث له المالك استئماناً ) كأن قال : استأمنتك عليها ( . . برىء في الأصح  )‏ والثاني : لا 
يبرا حت يردها إليه . 

N O o e 

. . ضمن ) وإن تلفت في زمن العذر ؛ كقضاء الحاجة. . فلا ضمان . | 

a. PE Fa A 

( وإن ذكر ) سبباً ( ظاهراً ؛ كحريق : فإن عرف الحريق وعمومه. . صدق بلا یمین » ون عرف دون 


۱۸0۵ 


ا 
ت 
SG‏ 
- 


۶# و ر ا س ۴ ا 4 2 ص س i ETE‏ 2 ص 7 
عمومة. . مان م وإن جهل . . طولب ببيّة » ثم بحلف على التلف به . وال ادعى 
ر ا ر عر af 7 ARA o (EF SNES e.‏ 
رَدَها على من أنْتَمَنة . . صدّق بيّمينه » أو على غيْره كوارثه » أو آدعى وّارث المودع آلرَّذ على 

روو و 


صڑے ا 8 م € ےہ ص صم ےت صھوے 2 2 ص 
آلمَالك » أو اودع عند سَفره أميناً فادعى آلأمين ألرَّد على ألمَالكٍِ. . طولب ببينة . وجحودها 
ET‏ ا ۳[ و اګ 


عمومه. . صدق بيمينه ) في التلف به ؛ لاحتماله › ( وإن جهل ) الحريق ( .. طولب ببينة ) على 
وجوده » ( ثم يحلف على التلف به ) وإن نكل المودع عن اليمين. . حلف المالك على نفي العلم 
بالتلف واستحق . ) 

( وإن ادعیٰ ردها على من ائتمنه. . صدق بیمینه ) کالتلف ( أو على غیره ؛ کوارثه › او ادعیٰ 
وارث المودع الرد على المالك » أو أودع عند سفره أميناً فادعى الأمين الرد على المالك . . طولب ) 
کل ممن ذكر ( ببينة ) بالرد على من ذكره . 

( وجحودها بعد طلب المالك مضمن ) بخلاف إنكارها من غير طلبه ولو كان بحضرته ؛ لأن 
إخفاءها بلغ في حفظها . 


۱۸٦ 


کا ےم اني اقزر 
ايء :ال صل ِن کقار لاال وإیجافی بل وکاب زوء وُر تجارق وما جل 
عة خوفاً » ومال مر تد فل أؤ مات » وَذميّ مَاتَ بلا وَارثِ. E‏ س 
أحدما الا کالُغور رَالْمَضا: و آلاأمَهُ و 8 
رَاَلْمُطَّلِب؛ د يشترك اغبي وَالمقيرٌ وآ ا ن لكر کالإرٹ . رألثالث: الا وهر 
صَهِير لا أب لَه يشرط فقرةٌ على أَلمَشهُور NE‏ : ألمَسَاكِين وأَبْنُ السبيل. 


( كتاب قسم الفيء والغنيمة ) 

( الفيء : مال حصل من كفار بلا قتال و ) بلا ( إيجاف ) أي : إسراع ( خيل وركاب ) أي : إبل 
( كجزية » وعشر تجارة » وما جلوا عنه خوفاً ) من المسلمين عند سماع خبرهم » ( ومال مرتد قتل 
آو مات » و ) مال ( ذمي مات بلا وارٹث. . فيخمس ) خحمسة أخماس ؛ قال تعالى : # ما أفاء اه عل 
رسولء من هل آلقری فيه اسول وزی القرف والى وألْمسكنِ ون اسيل )4 > وکان صلی الله عليه وسلم 
يقسم له أربعة أخماسه وخمس خمسه » ولكل من الأربعة المذكورين معه خمس خمس » ويصرف 
ما کان له بعده من - hh‏ 
ذلك قول المصنف : ( وخمسه لخمسة) : 

( أحدها صالح المسلمين ؛ كالتشور والفضاة والعلماء » قم الأمم ) الام . 

( والثاني : بنو هاشم و ) بنو ( المطلب ) وهم المراد ب( ذي القربى ) في الأية ؛ لاقتصاره 
ی ا ی ا ی ی ی ی و ی ر 
البخاري'“ > (يشترك ) فيه ( الغني والفقير والنساء > ويفضل الذكر a‏ فله سهمان » 
وللأنثٰ سهم » ولا يعطى أولاد البنات كما فعل الأولون . 

( والثالث : اليتامى » وهو ) أي الي صغير لا أب له ويشترط فقره على المشهور ) لن 
لفظ اليتيم يشعر بالحاجة » والثاني : لا ر يشترط ؛ لشمول الاسم للغني . | 

(والرابع والخامس: المساكين وابن السبيل) وسيأتي بيانهما وبيان الفقير في الكتاب التالي لهلذا. 


© ج لار ف سا کے و مط ر ا 
Sk‏ عن جبیر بن صي 
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ريع لصتاف آلأزبعة أَلْمتَأخْرةَ > وَقيل : يحص بالْحَاصل في كل تاحية مَنْ فيها منَهُمْ . 
1 ااا ا الاأظة E‏ للمرتزقة - وَهُم A E‏ للجهاد - فيضع 
مام ديواناً » وَيَنْصبُ لكل قَبيلة أو جَمَاعَةٍ عَريفاً » وَيَبْحَُ عَنْ حال كل وَاحدٍ وَعِيَالِهِ وَمَا 
لإعَطاءِ فرشا وَهُم ولد ألضر بن كتانةَ - 
فا غدالرى TT‏ 


يكفيه » فيعطيه كِفايتَهُم . وعدم في إِثباتِ الاسم وا 
و ص و ر 


e‏ سے ا ار م سے ھی سے سے 
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( ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة) بالعطاء » ( وقيل : يخص بالحاصل في كل ناحية من فيها 
منهم ) وإن لم يعم الجميع ؛ للمشقة في النقل » وأجيب بأن النقل لناحية لا شيء فيها » أو لم يف 
ما فيها بمن فيها بقدر الحاجة ؛ لعموم الاية . 

( وأما الأخماس الأربعة. . فالأظهر : أنها للمرتزقة » وهم : الأجناد المرصدون للجهاد ) لعمل 
الأولين » والثاني : آنها للمصالح ؛ كخمس الخمس » وأهمها : تعهد المرتزقة » فيرجع إلى الأول 
ويخالفه في الفاضل عنهم › والثالث : أنها تقسم كما يقسم الخمس ؛ خمسها للمصالح › والباقي 
للأصناف الأربعة » وعلى الأول : ( فيضع الإمام ديواناً ) بكسر الدال » وهو كما في « الشامل » : 
الدفتر الذي ثبت فيه أسماء المرتزقة"“ » وأول من وضعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه › 
( وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفاً ) ليعرض عليه أحوالهم » ويجمعهم عند الحاجة » ونصبه قال 
في « الروضة » : مستحب ‏ » ( ويبحث عن حال كل واحد) منهم ( وعیاله وما یکفیه فیعطیه 
كفايتهم ) نفقة وكسوة وغيرهما ؛ ليتفرغ للجهاد . 

( ويْقدّم في إثبات الاسم والإعطاء قريشاً ) استحباباً ؛ لشرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم › 
ولحدیث : « قدموا قریشاً » رواه الشافعي بلاغ وابن أبي شيبة بإسناد صحيح"" » ( وهم : ولد 
النضر بن كنانة ) أحد أجداده صلى الله عليه وسلم › ( ويقدم منهم بني هاشم ) جده الثاني ( و ) بني 
( المطلب ) شقيق هاشم » ( ثم ) بني ( عبد شمس ) شقيق هاشم » ( ثم ) بني ( نوفل ) آخي هاشم 
لأبيه عبد مناف بن قصي » وتقديم بني المطلب ؛ لما تقدم من تسوية النبي بينهم وبين بني هاشم في 
القسم » ( ثم ) بني ( عبد العزى ) بن قصي ؛ لأنهم أصهاره صلى الله عليه وسلم ؛ فإن زوجته 


. ) ۳٠۹/۲ ( ٩ انظر « روضة الطالبین‎ )١( 
. ) روضة الطالبین (۹/۰۲أ۳‎ )۲( 
عن سيدنا سهل بن أبي حثمة رضي الله‎ ) ۳۳٠٠۳ ( مسند الشافعي ( ص ۳۷۲ ) » مصنف ابن أبي شيبة‎ (۳) 


عه . 


A۸ 


و a Ed ET‏ ص س 7ه ا و 
ا ق i‏ إل رسو مول شو صلی عليه وسا م الأنصار ثم سايم 

ألحَرب » ثم ألعَجم ولا ثبت فی آلذيوّ ران أعمَیٰ ا . ولو 
ا و © رو ر ق ء۶ 2 ۹ه و ٣‏ سس * 
رض بخضهم اؤ جن وَرُجي رَوَالة. . عطي » قن لم برج . فالاظهء : eS‏ 
رَوْجته وَأؤلادة إذا مَاتَ فتعْطى ألرَوْجَة حى تنك » ا ئی بشتقلوا. فن فضلتِ 
الا حَاجّات رة . وَرْع عَليْهم على قذر مون تهب والأسغ : أ4 
جور أن بص بشني إضاا اشر رشاع رارع ETO TTT TTT EET‏ 


خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى » ( ثم سائر البطون الأترب ذ فالأقرب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) منهم بعد بني عبد العزیٰ : بنو عبد الدار بن قصي › ( ثم ) بعد قریش 
( الأنصار ) لاثارهم الحميدة في الإسلام » وهم حيان : الأوس والخزرج » ( ثم سائر العرب ) 
أي : باقيهم » ( ثم العجم ) لأن العرب أقرب اا ا و و و 


+ 


رار ی ا ر ر ری ا یا ی ی و 
يثبت الأقوياء المستعدين للغزو من الرجال المكلفين الأحرار » زاد في « الروضة » : المسلميء“ . 

( ولو مرض بعضهم او جن ورجي زواله ) أي : زوال مرضه أو جنونه ( . . أعطي ) لئلا يرغب 
الا عن الجهاد ويشتغلوا بالكسب ٠‏ ( فإن لم يرج ) زواله ( فالأظهر : أنه يعطى ) أيضاًء 
( وکذا) تعطیٰ ( زوجته وآولاده إذا مات ) للا يشتغل الناس بالكسب عن الجهاد إذا علموا ضياع 
عيالهم بعدهم » ( فتعطی الزوجة حتى تنكح › والأولاد ) الذكور ( حت يستقلوا) بالكسب » 
والإناث حتى يتزوجن كما اقتضاه كلام « الوسيط “"“ » والقول الثاني : لا يعطىٰ هو ولا عياله 
بعده ؛ لعدم رجاء نفعه » ولزوال تبعیتهم له . ) 

( فإن فضلت ) بالتشديد ( الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة. . وزع ) القاضل ( عليهم عل 
قدر مؤنتهم » والأصح : أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع ) أي : 
الخيل ؛ لأن ذلك عدة لهم > ويكون الموزع الباقي بعد ذلك » والثاني : المنع » بل يوزع جميع 
الفاضل . ٠‏ 


. )۳١۹۳/١( روضة الطالبین‎ )١( 
. ) ٥۲۳۹/٤ ( الوسیط‎ )۲( 


۱۸۹ 


[في الغنيمة وما يتبعها] 
اة : مال حَصلَ مِنْ کقار بقتال وَإِيجًافٍ . فيقدَمٌ م مه ألسَلبُ لِلقاتل › وهو E‏ 
الیل الت َا » وآلآث ازب يزع ويا » مركو وزج ولام » ركذا وار 
ومنطقة حاتم وة مه » وَجيية قاد مه في آلأظهَرِ ۽ » لا حَقيبة مَشدودة على ألفْرَّس 
ى اَذ . إلا بشتجڻ پوکوب عَرر في پو م کافر ي حَالِ ازب ۽ فو رم ِن 
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( هلذا حكم منقول الفيء > فأما عقاره ) وهو الدور والأراضي ( . . فالمذهب : آنه يجعل وقفاً ) 
بأن يقفه الإمام › ( وتقسم غلته ) كل سنة ( كذلك ) أي : مثل قسم المنقول ؛ أربعة أخماسها 
للمرتزقة » وخمسها للمصالح واللأصناف الأربعة سواء » ومقابل المذهب وجه : أنه يصير وقفاً 
من غير جعل » ووجه : أنه يقسم كالمنقول إلا سهم المصالح . 
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( فصل : الغنيمة : مال حصل من كفار بقتال وإيجاف ) بخيل وركاب . 

( فيقدم منه السلب للقاتل ) المسلم حراً كان أو عبدا > صبياً کان أو بالغاً > ذکراً کان أو أنثٰ ؛ 
قال صلی الله عليه وسلم : « من قتل قتيلاً. . فله سلبه » رواه الشيخان"“ » ( وهو : ثياب القتيل 
والخف والران ) بالراء والنون ؛ وهو خف بلا قدم > ( وآلات الحرب ؛ كدرع ) أي : زردية 
( وسلاح وم ركوب وسرج ولجام ) ومقود » ( وكذا سوار ) وطوق ( ومنطقة وخاتم › ونفقة معه ) 
بهميانها » ( وجنيبة تقاد معه ) وفي ١‏ المحرر » وغيره : ( بين يديه )" » ( في الأظهر › لا حقيبة 
مشدودة على الفرس ) بما فيها من الأمتعة والدراهم ( على المذهب ) » والطريق الثاني طرد القوبين 
فيها » وجه أولهما : أن هلذه الأشياء في يده يمتد طمع القاتل إليها › والثاني قال : ليس مقاتلاً بها 
والفرق بين الجنيبة والحقيبة : أن الجنيبة في معنى المركوب . 

(وإنما د بستحق) السلب (ب ركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب» فلو رم من حصن أو من 


. صحيح مسلم ( ۱ ) عن سیدنا ابی قتادة رضى الله عنه‎ » ) ۳٠١۲ ( صحيح البخاري‎ )١( 
. ) ۲۸۳" المحرر( ص‎ )۲( 


۹۰ 


الأظهر . ولا که 
وغبرتا ء ثم َكل لاف E‏ آليءِ به قم َا سبق . وألاصح : أن 


َل کون ِن شس انش انرصو لالع إن قل با س سَمعتمٌ في هذا لقتال » وَيَجُوڙ 
أن بقل ِن مَالِ لالع ألْكَاصِل عند وَالفلٌ : زياد د رطا الام أو الأب ير لمن قعل 


0 ت 


مَا فيه كاي في الْكَمًار ‏ وَيَجتَهد في در . الأخماس الأريعة عَقَارُمَا تقولا لاهين 


الصف أو قتل نائماً أو أسيراً » أو قتله ) أي : الكافر ( وقد انهزم الكفار. . فلا سلب له ) لانتفاء 
ركوب الغرر المذكور . 

( وكفاية شره : آن يزيل امتناعه ؛ بأن يفقاً عينيه ٠‏ أو بقطع يديه ورجليه » وكذا لو أسره أو قطع 
يديه أو رجليه في الأظهر ) » والثاني يقول : في الأسر لم يندفع به شره كله » وفي قطع اليدين قد 
یهرب ویج بجمع القوم » وفي قطع الرجلين قد يقاتل راكب بيديه » ويجري الخلاف في قطع يد ورجل ۽ 
بخلاف قطع إحداهما . 

( ولا يخمس السلب على المشهور ) » والثاني بخمس ؛ فخ لاهل الخمس » والاقي 
للقاتل . 

aps AO DPE A E 

( فخمسه لأهل خمس خمس الفيء يقسم ) بینهم ( كما سبق ) قال تعالى : # ولغوا أتَماعَيْمتم من سىء 


a 


فأ لَه خسم وللرسول) الآية . 

(والأصح : O‏ 
سيغنم في هلذا القتال ) » والثاني : من أصل الغنيمة › والثالث : من أربعة أخماسها » ( ويجوز أن 
ينفل من مال المصالح الحاصل عنده » والنفل زيادة يشرطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية في 
الكفار ) كالتهجم على قلعة والدلالة عليها › وحفظ مكمن وتجسس حال » ( ويحتهد ) الشارط 
( في قدره ) بقدر الفعل وخطره » فان کان مما سيغنم . . فيذكر جزءاً ؛ كربع أو ثلث » وتحتمل فيه ٠‏ 
الجهالة ؛ للحاجة » وإن كان من الحاصل عنده. فیشترط کونه معلوماً » ویجوز أن نفل من غر 
شرط من ظهر منه في الحرب مبارزة وحسن إقدام وأثر محمود ما يليق بالحال . ) 

(والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين) أخذاً من الآية ؛ حيث اقتصر فبا بعد الإضاقة إليهم . 


۹۱ 


ي سر 2 


رَه من حَضر ألوفعة ية لقتال ون لم يقال . ولا شيَءَ لمن حَضر بد انقضاء لقتال » 
وفيا قبل حيارة لمال وَج . ولو مات بعْضَهُم بعد أنقضًائه وَالحيارة. . . حه ا 
بغ الاَفِصَاء وَقَبْلَ ايار في الأَصَحَ . ولو مَاتَ في آلقَالِ. STE.‏ 

Ss آلأجيرَ لسيَاسّةٍ سه ألدوّابُ و حفظ ا الاجر‎ EE 
قاتلوا . وللرًاجل سَهْمُ » وَلِلْمَارس ثلاث . ولا بعطّی إلا رَس َالِ عَرَيبا كان أو عَيْرَهُ » لا‎ 
a » لير عه . وَلاثُعْطى قرس أَعْجََ وَمَا لا اء فيو‎ 


على إخراج الخمس » ( وهم : من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل ) ومن حضر لا بنيته وقاتل 
في الأظهر التي » ومن حضر غير كامل. . فله الرضخ في الأظهر الاتي . 

( ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال » وفيما قبل حيازة المال وجه ) : أنه يستحق . 

( ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة. . فحقه لوارثه » وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في 
الأصح ) بناءً على أن الخنيمة تملك بالانقضاء » والثاني يقول : بالانقضاء والحيازة معا . 

( ولو مات في القتال . . فالمذهب : أنه لا شيء له ) والطريق الثاني : فيه قولان › أحدهما : آنه 
يستحق بحضوره بعد الوقعة » والثالكث : إن حصلت الحيازة بذلك القتال. . استحق › أو بقتال 
جدید. . فلا . 

( والأظهر : أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ آمتعة » والتاجر والمحترف.. يسهم لهم إذا 
قاتلوا ) لشهودهم الوقعة › والثاني : لا إذالم يقصدوا الجهاد . 

( وللراجل سهم » وللفارس ثلاثة ) سهمان للفرس › وسهم له ؛ للاتباع › رواه الشيخان '“ . 

( ولا بعطی ) وإن کان معه فرسان ( إلا لفرس واحد عربیاً کان أو غيره ) ك( البرذون ) أبواه 
عجميان » و( الهجين ) أبوه عربي وأمه عجمية و( المقرف ) بضم الميم وسكون القاف وكسر 
الراء » أبوه عجمي وأمه عربية > ( لا لبعير وغيره ) كالفيل والبغل والحمار ؛ لأن هلذه الدواب 
لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له بالكر والفر اللذين تحصل بهما النصرة . 

نعم ؛ يرضخ لها » ورضخ الفيل أكثر من رضخ البغل › ورضخ البغل أكثر من رضخ 
الحمار : 

( ولا يعطى لفرس آعحف ) آي : مهزول ( وما لا غناء فيه ) بفتح المعجمة والمد ؛ آي : نفع ؛ 


)۱( صحيح البخاري ( ٤۲۲۸‏ ( > صحیح مسلم ( ۱۷۹۲ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما 


۹۲ 


رفي قول فی إن م غلم هي آلأمير عَنْ إخَضارء . عبد وَالصَّيّ ال ذم إذا 


حضروا. . لهم ارضخ وهو E‏ سهم يَجتهد امام في قدره ا الختا 
ص کور 2 ¢ چ سا inê‏ شر ي م 8 
الأرَبعَة في آلأظهر . فلت : إِنَمَا رضخ ذم حَضْر بلا أجرة » وَبإذْنِ آلإمَام على ألصّجيح » 


وله آعلم . 


كالكسير والهرم » ( وفي قول : يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره ) كما يعطى الشيخ الكبير 
إذا حضر » وفرق الأول بأن الشيخ ينتفع برأيه ودعائه » وقوله : ( إن لم يعلم نهي الأمير ) صادق بما 

في « الروضة » ك« أصلها » ا 

( والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا ) الوقعة ( .. فلهم الرضخ ) للاتباع » رواه في 
العبد الترمذي وصححه" » وفي النساء والصبيان ؛ بخبر . مرسلا" » وفي قوم من اليهود 
أبو داوود بلفظ : « أسهم *““ وحمل على الرضخ » وسواء أذن السيد والولي والزوح في الحضور 
آم لا » ( وهو دون سهم ) وإن کانوا فرساناً » ( يجتهد الإمام في قدره ) بحسب ما یری » ویفاوت 
بين أهله بحسب نفعهم ؛ فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره » والفارس على الراجل › 
والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال » ( ومحله : الأخماس الأربعة 
في الأظهر ) » والثاني E E‏ 
وفي قول : مستحب . 

( قلت ) أخذاً من الرافعي ذ في « الشرح ( إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة » وبإذن الإمام على 
الصحيح » والله أعلم ) فإن جضر بغير إذنه. . لم يرضخ له على الصحيح ؛ لأنه متهم بموالاة أهل 
دينه » بل يعزره إن رأىٰ ذلك » وإن حضر بإذنه بأجرة. . فله الأجرة فقط 


ر 1 م 
%R‏ ® 


(۱) روضة الطالبین ( ۳۸٤ /٦‏ ) » والشرح الکبیر ( ۳۷۳/۷ ) . 

(۲) سنن الترمذي ( ٠٥٥۷‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه . 

(۳) السنن الکبریٰ ( ۹/ ٥۳‏ ) عن سیدنا ابن عباس رضی الله عنه . 

)€( سنن بي داوود ( ۲۷۲۹ ) عن سيدتنا أم زياد الأشجعية رضي الله عنها . 
)٥(‏ الشرح الکبیر ( ٣۳/۷‏ ) . 


۹۳ 


َلفقَيرٌ : مَنْ لا مال لَه ولا 5 كسب َع مؤقعا مِنْ حَاجَيو » ولا يمع a‏ 
عل الوب هی مزان » ازل » وکشب لا يق بو . ور اننكل يولم وان 
0 . فقي » ولو أشتعَل بألتَوَافِل. . فل E SE E‏ 
عل اجرد . وَالْمُكف بنفقَة قريب أ رَوْج ليس فقيراًذ في لصح O bE RR E i‏ 


( كتاب قسم الصدقات ) 
ي : الزكوات لمستحقيها » وهم ثمانية أصناف يذكرون على ترت تیب ذکرهم في قوله تعالیٰ : 

إتت لكت للشةراي والمسكن. . . إلى آخره . 

( الفقير : من لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من حاجته ) كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أو 
يكسب إلا درهمين أو ثلاثة › ( ولا د يمنع الفقر مسكنه وثيابه ) وإن كانت للتجمل › قال ابن كج : 
وعبده الذي يحتاج إلى خدمته » ذكره عنه في « الروضة » على وفق بحث الرافعي وقال : وهو 
متعين"“ » ( وماله الغائب في مرحلتين » والمؤجل ) فيأخذ ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله وإلى أن 
يحل الأجل » ( وکسب لا یلیق به ) فیتركه ويأخذ . 

( ولو اشتغل بعلم ) شرعي كما في « الروضة » و« أصلها *"“ ( والكسب يمنعه ) من الاشتغال به 
( . . ففقير ) فيشتغل بالعلم ويأخذ . 

( ولو اشتغل بالنوافل. . فلا) أي : فليس بفقير » فيكتسب ولا يشتغل بها » والفرق : أن 
الاشتغال بالعلم فرض كفاية . 

( ولا يشترط فيه ) أي : في الفقير الذي يأخذ ( الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد ) 
والقديم : يشترطان ؛ لأن غير الزمن يمكنه الكسب › وغير المتعفف إذا سأل. . أعطي » ومنع 
الأول التوجيهين 

( والمكفى بنفقة قريب أو زوج ليس فقيراً في الأصح ) لأنه غير محتاح ؛ كالمكتسب كل يوم قدر 


. ) ۳٠۸/۲ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. ) ۳۷۷ /۷ ( والشرح الکبیر‎ › ) ۳٠۸/۲ ( روضة الطالبین‎ )۲( 


1۹٤ 


الك : من قدَرَ على مال اؤ كسب بقع مَوْقعاً مِنْ کفایته ولا یکفیه . وَألحَامل ا 
ركاب » قاسم ٠‏ وَحَاشر يَجْمَ ذوي ألأَنوال ء للضي دالزلي ا 

ونه ضعيفة › أ لَه شرف يوفع بإ E‏ زد از 
وألرّقاب : ألْمُكاتبونَ . وَألْخَارمٌ : إِنِ ا سَدان إنفسه في غير مَعْصِية. ا 


ألأصح : بُعْطى إذا تاب » وأله أعلَم.................. a‏ 


کفایته ‏ والثاني : ینظر إلى آنه لا مال له ولا كسب » ویمنع تشبیهه بالمکتسب . 
( والمسكين : من قدر على مال أو كسب بقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه ) كمن يملك أو یکسب 
E DDS‏ 
و أقل أو أكثر“ ء والمعتبر من قولنا : (يقع موقعاً من كفايته ) : المطعم والمشرب » 
امیس والسکن ۰ وسار مال بده عن اب امل سن ی راف ولات لی 
ولمن هو في نفقته . 
( والعامل : ساع ایانپا وای اراس وماد بجی کین لاوا وا ارا ۷ 
القاضي والوالي ) آي والي الإقليم والإمام ؛ فلا حق لهم في الزكاة » ورزقهم إذا لم يتطوعوا في 
خمس الخمس المرصد للمصالح العامة ؛ لأن عملهم عام . 
( والمؤلفة : من أسلم ونيته ضعيفة › أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره » والمذهب : أنهم 
يعطون من الزكاة ) » والقول الثاني : من سهم المصالح › وقوة 2 « الروضة » ك« أصلها » 
يقتضي القطع بالأول ؛ للاآية . 
لتاب ذ لیکاون) داع ھم سا ینیم على التق نال یکن سمه ا غي نریم . 
بشترط كون الكتابة صحيحة » ويجوز الدفع قبل حلول النجم وبغير إذن السيد . 
ib‏ : إن استدان لنفسه في غير معصية ) كنفقة عياله ( . e‏ 
معصية ؛ كالخمر والإأسراف في النفقة فلا يعطى . 
( قلت : : الأصح : : يعطیل إذا تاب ٠‏ والله أعلم ) صححه في « الروضة » افا ناه 
قد يتخذ التوبة ذريعة ة للأخذ ويعود > والرافعي حكى الوجهين وتصحيح كل منهما عن جماعة" . 


. )۳۸۱/۷( والشرح الکبیر‎ > e روضة الطاليين.(‎ )١( 
. )۳۱۸-۳۱۷/۲ ( روضة الطالبین‎ )۲( 
. ) ۳۹۲-۳۹۱/۷ ( الشرح الکبیر‎ )۳( 


وَالأَظْهَرٌ : شراط حَاجَيهِ دُون حُلول ألدَيْنِ . فُلْث : الأصَح : شراط حلولهء وَأ 
ا م٠‏ أذ لإضاكح دات الي . أغيي مع الت » وقيل : ِن کان غيياً بتقَدِ. . فلا . 
u E‏ أبن اليل : منشىءُ سر أو 
PTS ۰ a‏ ألنمَانية 


( والأظهر : اشتراط حاجته ) بألا يقدر على وفاء ما استدانه » والثاني : لا يشترط ؛ لعموم 
الاية » ( دون حلول الدين ) فلا يشترط . 

( قلت : الأصح : اشتراط حلوله » والله أعلم ) ليكون محتاجاً إلى وفائه » والأول : ينظر إلى 
وجو 

( أو ) استدان ( لإصلاح ذات البين ) أي : الحال بين القوم ؛ كأن يخاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا 
في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل الدية ؛ تسكيناً للفتنة ( . . أعطي مع الغنى ) بالعقار والعرض والنقد ؛ 
لعموم الاية » ( وقيل : إن كان غنياً بنقد. . فلا ) يعطى » والفرق : أن إخراجه في الغرم ليس فيه 
مشقة بيع العقار أو العرض فيه » ولو كان الشر متوقعاً في مال فتحمل قيمة المتلف . . ففي إعطائه مع 
الخنى وجهان أصحهما : نعم ؛ لما فيه من المصلحة الكلية » والثاني : المنع ؛ لأن فتنة الدم أشد › 
ولو لزمه الدين بالضمان بغير إذن وهو معسر. . أعطي ما يقضي به الدين . 

( وسبيل الله تعالى : غزاة لا فيء لهم ) بأن نشطوا للجهاد ولم يتجردوا له » ( فيعطون مع الغنى ) 
بخلاف من تجردوا له وهم المرتزقة الذين لهم حق في الفيء فلا يعطون من الزكاة . 

( وابن السبیل : منشیء سفر ) من بلده أو بلد کان مقیماً به ( و مجتاز ) ببلد في سفره › 
( وشرطه : الحاجة وعدم المعصية ) بسفره » فإن كان معه ما يحتاج إليه في سفره أو كان سفره 
معصية. . لم يعط » فيعطى في الطاعة ؛ كالسفر للحج والزيارة › وفي المباح ؛ كالسفر لطلب 
الاي واه وو ال وطة.: 

( وشرط آخذ الزكاة من هلذه الأصناف الثمانية : الإسلام ) فلا تعطى لكافر ؛ لحديث الشيخين : 
e‏ فترد علیٰ فقرائهم »' »› ( وألا يكون هاشمياً ولا مطلبياً ) فلا تحل 

؛ قال e‏ : « إن هلذه الصدقات إنما هي آوساخ الناس » وإنها لا تحل 


۹7 


[في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطي]  a ٠‏ 

مَنْ طلَبَ رَكاة وَعَلم أَلإمَامٌ أَسْتَحْقَاقَة أو عَدَمَه. . َمل بعلمه » وَإِلاً ؛ قن أَذَعَى قرا أو 
نة . . لم كلف ية » فن عرف لَه مَل عى تَلفَه. . كلف » وكا إِنِ أَذَعَى عِيَالاً في 
الأصح . ويُعْطى غاز أبن سبيل بقَولهمَا » قن لَمْ يَخْرْجًا. . اثر » وطالب عَاملٌ 
ومُکاتب وغارم بي O n eT‏ 


لمحمد ولا لآل محمد » رواه مسلم“ » وقال : « لا أحل ۳ البيت من الصدقات شيئاً › 

ولا غسالة الأيدي > إن لكم في خمس الخمس مايكفيكم أ أو يغنيكم » آي : بل یغنیکم › رواه 
الطبراني" ٠‏ ( وكذا مولاهم ) أي : مولي بني هاشم وبني المطلب ؛ فلا تحل له ( في الأصح ) 
ألحديث J:‏ مو ن القوم منهم صححه الت مذي و عير 2 ( والثاني قال : المنع فيهم ¢ لاستغنائهم 


( فصل : من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه. . عمل بعلمه ) فلا يجوز الصرف لمن 
علم عدم استحقاقه » ويجوز لمن علم استحقاقه » ( وإلا ) أي : وإن لم يعلم استحقاقه أو عدمه ؛ 
آي : لم يعلم واحداً منهما : ( فإن ادع فقراً أو مسكنة. . لم يكلف بينة ) لعسرها » ولا يحلف إن 
اتهم في الأصح › ( فإن عرف له مال وادعئ تلفه. . كلف ) البينة لسهولتها » ( وكذا إن ادعى 
عيالاً ). . يكلف البينة ( في الأصح ) ولو قال : لا كسب لي » وحاله يشهد بصدقه ؛ ا 
کبیراً أو زمناً. اا ر ن 

غار وین ل ا ا ر می قو ن را . استرد ) منهما » ویحتمل 
تأخير الخروج ؛ لانتظار الرفقة وتحصیل الاأهبة > ( ویطالب عامل ومکاتب وغارم ببينة ) 


بالعمل والكتاية والخرم ؛ لسهولتها ¢ والضنت الثاني من المؤلفة طالب بسبنة ¢ e‏ : ت قوله ¢ 


(۳) سنن ا مذي 1o۷)‏ ) » اصحیح ابن خان e c(4)‏ ك ( ٤ ٤/۱‏ » سنن بي داوود 
n . ) ۷0۰ (‏ 


۹۷ 


سے سے 9 05 Ts‏ ق ا ا o‏ لھ ا 0 t~‏ 0 
وهی : إخبار عدلين › وتغنى عنها الاستفاضة › وکدا تصډيق رب | ن والسَيّد فى 


لصح . وَيْعطى افير وَأَلْمسْكينٌ : كفاية سََةٍ . فلت : لاص الد ل 
2 ر سے 


ألْجُمْهُور : كفايَةَ ألْعْمْر أَلْخَّالب » فيشتَري به ارا يَسَغْلَهٌ » وَآله أعْلٌَ . وَأَلْمُكاتبُ 


ولغار : قذر دنه . وان ا : ا بُوصلة مَقصِدَة ار مَوْضع مَالِهِ . وآلْغازي : قذر 
حَاجَته لفقَة وَكِسْوَة داهبا وَرَاجعاً َمقيما هنا تاك وَفرَسا وَسلاًحا » وَيَصيرٌ ذلك ملكا لَه » . 


( وهي ) أي : البينة في هلذه المسائل وما تقدم : ( إخبار عدلين ) ولا يحتاج إلى دعوى عند قاض 
وإنكار واستشهاد » ( وتغني عنها الاستفاضة ) بين الناس ؛ لحصول الظن بها » ( وكذا تصديق رب 
الدين ) في الخارم ( والسيد ) في المكاتب يغني عنها ( في الأصح ) لظهور الحال › والثاني : لا 
يغني ؛ لاحتمال التواطۇؤ . 

( ويعطى الفقير والمسكين ) أي : كل منهما إذا لم يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة ( كفاية سنة ) 
لأن الزكاة تتكرر كل سنة » فيحصل بها الكفاية سنة . 

( قلت : الأصح المنصوص وقول الجمهور ) : يعطى ( كفاية العمر الغالب ؛ فيشتري به عقاراً 
يستغله ) ويستغني عن الزكاة » ( والله أعلم ) ومن يحسن الكسب بحرفة. . يعطى ما يشتري به 
آلاتها » قلت قيمتها أو كثرت ٠‏ أو بتجارة. . يعطى ما يشتري به مما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه 
بكفايته غالبا ؛ فالبقلي يكتفي بخمسة دراهم » والباقلائي بعشرة » والفاكهي بعشرين » والخباز 
بخمسين » والبقال بمئة » والعطار بألف » والبزاز بألفين » والصيرفي بخمسة آلاف » والجوهري 
بعشرة آلاف . 

( و ) يعطى ( المكاتب والغارم ) أي : كل منهما (قدر دينه) فإن قدر على بعضه . . أعطي الباقي . 

( و ) یعطیٰ ( ابن السبیل ما يوصله مقصده ) بکسر الصاد ( آو موضع ماله ) إن کان له في طريقه 
مال » وإن احتاج إلى كسوة. . أعطيها . 

( و ) يعطی ( الغازي قدر حاجته لنفقة وكسوة ذاهباً وراجعاً ومقيماً هناك ) أي : في الثغر › 
و قرسا )ن كان اتل فارعا ١‏ واا رفا« الرر : ويشدرى ك الرس اناا 
وفي « الروضة » ك« أصلها » : يعطى ما يشتريهما به“ » ( ويصير ذلك ملكا له ) ويجوز أن 


(۱) المحرر( ص ۲۸٦‏ ) 
(۲) روضة الطالبین ( ۳۲٠/۲‏ ) » والشرح الکبیر ( ٤١۳/۷‏ ) . 


۹۸ 


يهنا له ولابن اليل م ركوب إن كان أَلسَفَرُ عويلاً أذ كان ضويفا لا يق لمشي > وما يقل 
د 


عليه لاد وَمَتَاعَهُ إلا أن يَكون قَذ را يناد مله حَمْله بتقسه Pe‏ عط 
حداهمًا فقط فى آلأظهر . 
٤‏ ا ا 
و 


[في القسمة بين الأصناف وما يتبعها] 


يجب أَسْتِيعًَاب لصتاف إن قَسُم أَلإمَامٌ وَهُتَا یز »وألا .: فالقشمة على سَنْعَةَ » إن 
فق بَعْضهة . . فَعَلّى أَلْمَوْجُودِينَ . وَإذا قشم آلإماء. . أَستَوْعَبَ من روات ألْحَاصاَة عنْدَهُ 
أَحَادَ كَل صِنْف . وَكَذًا يَسْتَوْعِب ألْمَالِكُ إن صر اتود في الل ووأ بهم الما 
َال OT ser se‏ 


( ضعیفاً لا يطيق المشی » وما ينقل عليه الزاد ومتاعه » إلا أن یکون قدراً یعتاد مثله حمله بنقسه ). . 
فلا » وكذا لو كان السفر قصيرا وهو قوي » والمؤلفة يعطون ما يراه الإمام » قال المسعودي : على 
قدر كلفتهم وكفايتهم"'“ ٠‏ والعامل يعطى أجرة مثل عمله » فإن زاد سهمه عليها. . رد الفاضل على 
سائر الأصناف » وإن نقص . . كمل من مال الزكاة ثم يقسم » ويجوز أن يكمل من سهم المصالح . 

( ومن فيه صفتا استحقاق ) كفقير غارم ( . . يعطى بإحداهما فقط في الأظهر ) لأن عطف بعض 
المستحقين على بعض في الآية يقتضي التغاير » والثاني : يعطى بهما بجعل تعدد الوصف كتعدد 
الشخص . ٤‏ 


( فصل : يجب استيعاب الأصناف ) الثمانية في القسم ( إن قسم الإمام وهناك عامل » وإلا) بان 


قسم المالك ا الإمام ولا عامل ؛ بأن حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام ( . . فالقسمة على 
سبعة » فإن فقد بعضهم ) أيضا ( . . فعلى الموجودين ) منهم الفا اا . حفظت 
الزكاة حت يوجدوا و يوجد بعضهم . ) 
( وإذا قسم الإمام. استوعب من الزكوات الحاصاة عنده آحاد كل صنف ) وجويا " 

(وكذا يستوعب المالك) الأحاد وجوباً (إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المالء وإلا. . 
فيجب إعطاء ثلاثة ) من كل صنف ؛ لذكره في الآية بصيغة الجمع » وهو المراد بل َف سسبيل أله 


. ) ۳۲۷/۲ (۰ انظر « روضة الطالبین‎ )١( 


۱۹۹ 


2 f ۳ e 


وتجبُ أَلكَسُويَة بين الصاف » لا بَْنَ حا أحَادِ الصف » إلا أن يمسم آلإمَامُ يحرم عَليْهِ ألتقضيل 


ہے 


كو سے © a‏ 


ع تساي ألْحَاجَاتِ . وَالاظهَر : منع نقل ألرًّكاة . ولو عَدِمَّ لصتاف في ألبلَد. . وَجَبَ 
الل » أذ بنضهُم وَجَوزتا ألنقَل. . وجب » وإلا. . فير على أَلباقينَ » وقيل : ينقل . 
وَشَرْط ألساعي كونة : حرا » عَذلا > فقيها بأبْوّاب آلرَكاة » فن عَيْنَ لَه آخذ ودفع. . لم 
يشرط أَلفْقه 


MOMS O OHO HDG GOGO O HDD HY GCG GCG SG SG GG 4G GG QQ 4 QQ O GG GO GO GHG CO OG 4G 4 iG hh HD 4 HQH ¢4 hd hd 4G ¢4 4G 4G %4 ¢4 ® 


و اسيل 4 الذي هو للجنس » ولا عامل في قسم المالك » ويجوز أن يكون واحداً بحسب 
الحاجة كما استغنى عنه فيماتقدم . 

( وتحب التسوية د بين الأصناف ) وإن كانت حاجة بعضهم آشد › إلا العامل. . فلا يزاد على أجرة 
مثل عمله كما سبق » ( لا بين آحاد الصنف ) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض › ( إلا آن يقسم 
الإمام . . فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ) قاله في « التتمة “' » وتعقبه في « الروضة > 
بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية" . 

( والأظهر : منع نقل الزكاة ) من بلد الوجوب مع وجود المستحقين فيه إلى بلد آخر فيه 
المستحقون ؛ بأن تصرف إليهم ؛ آي : يحرم » ولا يجزىء ؛ لما في حديث الشيخين : « صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم “" » والثاني : يجوز النقل ويجزىء ؛ للإطلاق في الاية . 
( ولو عدم الأصناف في البلد. . وجب النقل ) إلى قرب البلاد إليه » ( أو ) عدم ( بعضهم وجوزنا 
النقل ) مع وجودهم ( .. وجب ) نقل نصيب المعدوم إلى مثله » ( وإلا. . فيرد على الباقين › 
وقيل : ينقل ) لوجود مستحقه » والأول يقول : عدمه في محله كالعدم المطلق › وفي « الروضة » 
ك« أصلها » : الخلاف في جواز النقل وتفريعه ظاهر فيما إذا فرق رب المال زكاته » أما إذا فرق 
الإمام. . فربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه » وربما دل على جواز النقل له والتفرقة 
كا e‏ 0 

( وشرط الساعي ) وهو العامل وصف بأحد أوصافه السابقة : ( كونه حرا » عدلاً » فقيهاً بأبواب 
الزكاة ) يعرف ما يأخذ ومن يدفع إليه » ( فإن عين له خذ ودفع . . لم يشترط الفقه ) المذكور › 


(۱) انظر« روضة الطالبین (٩‏ ۲/ ۳۳۱-۳۳۰ ) . 

OT sj ¥ 

(۳) الحدیث سبق تخریجه . 

. ) ٤٠١/۷ ( روضة الطالبین ( ۳۳۳/۲ ) » والشرح الكبير‎ )٤( 


Yee 


روص 


و ل شرا لأَحذما ويس وسم نعم ألصدَفة وألفيء ء في مضع لا يڪثر شعر ر ره في 
ت . قلت ات : حرم » ويو جرم البغويّ » وفي مجع نلم لث علو 


E‏ ااا ارا ا 
الا 

( وليعلم ) آي : الساعي ( شهراً لأخذها ) أي : الزكاة ندباً » ويستحب a‏ ) 
E SL E‏ 
کالزروع والثمار فوقت الوجوب فيه اشتداد الحب وإدراك الثمار › و a E‏ 
الواحدة ت كثير اختلاف: ثم بعث السعاة لأخذ الزكوات واجب على الإمام . 

( ویسن وسم نعم الصدقة والفيء ) للاتباع في بعضها في الح e‏ وقياس الباقي 
عليه » وفيه : فائدة تمیزها عن غیرها » وأن يردها واجدها لو شردت أو ضلت ( في موضع ) قال 

في « الروضة » ك« آصلها » : صلب ظاهر" ( لا يكثر شعره ) والأولى في الغنم : الآذان » وفي 
الإبل والبقر : الأفخاذ ¢ (ویکره ه في الوجه ) قال في ااا قاله صاحب « العدة » 

) (۳( 

وعیره . 

( قلت : الأصح : جرم ٠‏ وبه جز ١ TT‏ لعن 
فاعله › والله آعلم ) رویٰ مسلم عن جابر : نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في 
الوجه » وعن من اوس فو اجه وا صلی لھ ل ومام رمل سما کد وسم ني چ دل 
« لعن الله الذي وسمه »*“ . ) | 

ثم السَمَة في نحم الصدقة زكاة أو صدقة > وفي نعم الجزية من الفيء جزية أو صغار . 


a! 2‏ ماد 
 %‏ ¥ # 


)1( م ای ۲ ) » صحیح مسلم ( ۱۱۲/۲۱۱۹ ) عن میدن نس بن مالك رضي الله عنه . 
)۲( روضة الطالبين ( ٠ ) ۳۳١/۲‏ والشرح الكبير ( ٤1۷/۷‏ ) . 

(۳) روضة الطالبين ( (TY‏ . 

. ) ۲٠۷/۰١ ( التهذیب‎ )٤( 

. صحیح مسلم (۲۱۱۷-۲۱۱۲ ) عن سیدنا جابر رضي الله عته‎ )٥( 


۲۰١ 


س وَل لعي رکافر »فعا رآ رفي رصان قريب وجار انل 
ومن عليه دي أو لَه مَنْ تلزمه نفقته ee‏ 


أ قفي أنيغتاب دة بت قل عن حاجو أزجةء فقا : ان له يش عليه 


م سے سے 


( فصل : صدقة التطوع سنة ) لما ورد فيها من الكتاب والسنة » ( وتحل لغني وكافر ) قال في 
١‏ الروضة » : يستحب للغني التنزه عنها » ويكره له التعرض لأخذها' » وفي « البيان » : لا يحل 
له أخذها مظهراً للفافة"“ » وهو حسن » وفي « الحاوي » : الغني بمال أو بصنعة سؤاله حرام › 
وما يأخذه حرام عليه . انته . ( ودفعها سراً وفي رمضان ولقريب وجار . . أفضل ) من دفعها 
جهراً وفي غير رمضان ولغير قريب وغير جار ؛ لما ورد في ذلك من القرآن والسنة . 

(ومن عليه دين أو له من تلزمه نفقته . . يستحب ألا يتصدق) وفي « المحرر » وغيره : لا يستحب 
له التصدق“ ( حتى يؤدي ما عليه ) فالتصدق بدون أدائه حلاف المستحب › وربما قيل : يكره . 

( قلت : الأصح : تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته » و لدين لا يرجو له وفاء ) 
لو تصدق » ( والله أعلم ) فإن رجا وفاءّه من جهة أخرئ. . قال في « الروضة » : فلا باس 
بالتصدق » وفيها : أن التصدق بما بحتاج إليه لنفقة نفسه قيل : يحرم » وأن الأول أصح ؛ آي : 
N‏ 

( وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته ) لنفسه وعياله ودينه ( أوجه » أصحها : إن لم يشق 
عليه الصبر ) على اللإأضاقة ( .. استحب ) له »> ( وإلا. . فلا ) يستحب » والثاني : يستحب 
مطلقا » والثالث : لا يستحب مطلقاً . 


. ) ٤۳١/۲ ( روضة الطالبین‎ )١( 
) ٤٥۴ /۴ البیان(‎ )۲( 

. ) ٤۳۸/٤ ( الحاوي‎ )۳( 

. ) ۲۸۷ المحرر( ص‎ )٤( 

. ) ۳٤١/۲ ( روضة الطالبین‎ )٥( 
. ) ۳٤١/۲ ( روضة الطالبین‎ )0( 


۹۲ 


ا EA‏ و ي KS‏ 27 2 ر ا غ و 
مستخت ج ليه جد ت « 0 فقدَهَا. استحت ویکسر 0 

ل e‏ و إن مد لاه ولا . فلا ١‏ لك اليا انز" فلت ٠‏ 

فن لم يتَعبّذ. . فلك قصل في اصع إن وَج الأهبا به به ريو عله هر ۽ آذ ري اي آز 


ن 
0 ا r‏ 
AR E a. E‏ 


( كتاب النكاح ) 
أي : التزو س ) ) 
( هو مستحب لمحتاج إليه ) بأن تتوق نفسه إلى الوطء ( يجد أهبته ) آي : مؤنه من مهر وغيره ؛ 
تحصیناً للدین » وسواء کان مشتغلاً بالعبادة أم لا » ( فان فقدها. . استحب تر که » ویکسر شهوته 
بالصوم ) إرشاداً ؛ قال صلى الله عليه وسلم مما رواه الشيخان : « يا معشر الشباب ؛ من استطاع 
منكم الباءة. . فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع . . فعليه بالصوم ؛ فإنه 
له وجاء *"' آي : دافع لشهوته » والباءة بالمد : من النكاح ا ی . لا یکسرها 
بالکافور ونحوه » بل يتزوج . _ 
( فإن لم يحتج ) إليه بأن لم 5 ی ا الد( iE E‏ 
ما لا يقدر عليه من غير حاجة » وسواء كان به علة أم لا ( وإلا ) آي : وإن لم يفقد الأهبة ؛ أي 
وجدها وليس به علة ( . . فلا ) يكره له » ( لكن العبادة أفضل ) له منه ؛ أي : فاضلة عليه . 
( قلت : فإن لم يتعبد. فالنكاح أفضل ) له من تركه ( في الأصح ) كما ذكره الرافعي في 
«الشر ح “"“ كي لا تفضي به البطالة إلى الفواحش ٠‏ والثاني : تركه أفضل منه ؛ للخطر في القيام 
بواجبه » ( فإن وجد الأهبة وبه علة ؛ كهرم أو مرض دائم أو تعنين. . کره) له » ( والله آعلم ) 
لانتفاء حاجته إليه ا ا 


(۱) هو حقيقة في العقد مجاز ف في الوطء » وقيل : عکسه » وقیل : مشترك ٠‏ « قات المنهاج 4( ص ۷ ) .. 
(۲( صحيح البخاري ( ٠١‏ اا ا ا اا و و 
(۳) الشرح الكبير )٤٠١/۷(‏ . 


۰۳ 


۶ و س 


E‏ راب قريب . إا قَصَدَ نْكَاحَها . . سن نَظْرة ليها قبل ألخطبة 
FN agen‏ ولا ينظو عَيْرَ الْوَجْه وَأَلكَمَيْنِ . وَيَخْرُمٌ نظ فل بالغ إلى 
ؤر حو كير َج » ودا جما وکنا عند حف فتة» وكا عند لمن عَلَى 
الصجیح » ولا ينظ من مَخرمه بين سرو وَركبة » وجل ما سواه » وقي : ٠٠...‏ . ا 


( وتستحب دة ) بخلاف الفاسقة » ( بكر ) إلا لعذر ؛ كأن تضعف آلته عن افتضاضها › 
( نسيبة ) بخلاف بنت الزنا »> ( ليست قرابة قريبة ) بن تكون أجنبية » أو قرابة بعيدة ؛ لضعف 
الشهوة ذ فى القريبة فيجيء الولد نحيفاً » والبعيدة أولى من الأجنبية » ولو قال بدل ( ليست ) : 
غ کان انت ماق 

( وإذا قصد نكاحها . . سن نظره إليها قبل الخطبة ) لها ( وإن لم تأذن ) فيه ؛ للأمر به في حديث 
الترمذي وغيره عن المغيرة : أنه خطب امرأة » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « انظر إليها ؛ 
فإنه أحرى أن يؤدم بينكما “"“ أي : يحصل بينكما المودة والألفة » فقوله : ( قبل الخطبة ) بيان 
لوقت النظر » ولو كان وقته بعدها. . لشق على المرأة ترك الناظر لها نكاحها › وقوله في الحديث : 
( خحطب امرأة ) أي : عزم عل خطبتها » ( وله تکریر نظره ) لیتبین هیئتها فلا يندم بعد نکاحها 
عليه » ( ولا ينظر غير الوجه والكفين ) لأنه عورة منها »> وفي نظرهما كفاية ؛ فإنه يستدل بالوجه 
على الجمال » وبالكفين على خصب البدن » وينظرهما ظهرا وبطناً . 

( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية ) مطلقاً قطعاً » والمراد ب( الكبيرة ) : غير 
الصغيرة التي لا تشتهى | » ( وكذاوجهها وكفها ) أي : كل كف منها ( عند خوف فتنة ) أي : داع إلى 
الاختلاء بها ونحوه » ( وكذا عند الأمن ) من الفتنة فيما يظهر له من تفسه ( على الصحيح ) لأن النظر 
مظنة الفتنة ومحرك للشهوة » وقد قال تعالى : قل ومنت يعضو من أب برهم 4 ٠‏ والثاني :ل 
يحرم ؛ لقوله تعالىٰ : : وکات هن إلاماظه ر منها) > وهو مفسر بالوجه والکفین . 

نعم؛ يكره والكف : من رؤوس الأصابع إلى المعصم لا الراحة فقط » ( ولا ينظر من محرمه بين 
سرة وركبة ) أي : يحرم نظر ذلك » ( ویحل ) نظر ( ما سواه ) قال تعالیٰ : ابیت ذینتهن إلا 
لبعوکتھرے أو ءابآیي يهك( الاية » والزينة مفسرة بما عدا ما بين السرة والركبة » ( وقيل ) : يحل نظر 


(1( سنن الترمذي ( ۱۰۸۷ (« وصحیح ان حبان ( ٤٨٤۳‏ ) » وسنن النسائي ( ۳۲۷ ) » وسنن ابن ماجه 
( ۱۸771( . 


تا ينو في ألمَهنة قط . وَالأصح : جل لتر بلا شَهْوَة إلى لام إلا ما ين رة وة 
وای صخيرة لا افرح > وان نَظر ألْعَبْدٍ ال سَيّدَتهِ ونظر کالنظر إلى مَحْرَم » وا 
هراق هق كالبالغ . وجل نظرٌ رَجُل إلى رَجُل إلا ما بين سرَة وركبة . ويَخرم نظرٌ أ 


yT‏ الخدمة ( فقط ) كالراتر والعنق > والوجه والكف › ا وطرف 
الساق ؛ إذ لا ضرورة إلى غيره > وسواء فيما ذكر المحرم بالنسب والمصاهرة والرضاع . 

( والأصح : : حل النظر بلا شهوة إلى الأمة » إلا ما بين سرة وركبة ). . فيحرم نظره ؛ لأنه العورة 
منها » والثاني : يحرم نظر كلها كالحرة » و سيأتي ترجيحه » والثالث : يحرم نظر ما لا يبدو منها 
في المهنة فقط » والنظر بشهوة حرام قطعاً لكل منظور إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته » 
والتعرض له هنا في بعض المسائل ليس للاختصاص » بل لحكمة تظهر بالتأمل » (و ) الأصح : حل 
النظر ( إلى صغيرة إلا الفر- ج ) لأنها ليست في مظنة الشهوة » والثاني : يحرم ؛ لأآنها من جنس 
الإناث » أما الفرج. . فيحرم نظره » قال الرافعي كصاحب «العدة » : اتفاقا"“ » زاد في 
« الروضة » قوله : قطع القاضي حسين بحله" » (و) : ( أن نظر العبد إلى سيدته ونظر 
ممسوح ) آي خاعب الذكر والائيين إل أجنبية . كالنظر إلى محرم ) فيحل نظرهما نظر 
المحرم ؛ قال تعالی : « أوما ملكت أيمسنه أ ا َر اولي ا > والثاني : 
يحرم نظرهما كغيرهما » والمراد بالاية : والمغفلون الذين لأ يشتهون النساءء (و) 
الأصح : ( أن المراهق كالبالغ ) فيلزم الولي منعه من النظر إلى الأجنبية › ود 1 ٤ a‏ 
لظهوره على العورات > بخلاف طفل لم يظهر عليها ؛ قال تعال : أو اظفل لیت لر بظهروا عل 
عوراتِ الْسَاءٍ) » والثاني : آنه ليس كاليالغ N e‏ 
الثلاثة ؛ قال تعالیٰ : ٭ شنک الزن ملكت ینک و ا آم منک کلت م الآية » وعلیٰ 

| : فنظره كالنظر إلى محرم . ) ES i‏ 
ا إلى رجل › إلاما بين سرة وركبة ). . فيحرم نظره ؛ لأنه عورة . 
( ويحرم نظر آمرد بشهوة ) وهو أن ينظر إليه فيلذ به . e‏ 


() الشرح الكبير )٤۷٤/۷(‏ . 
(۲) روضة الطالبين )۲٤/۷(‏ . 


ّث : وَكذا برها في لصح صوص » وَالأصح عند المُحَققين : أن الأمَةَ كألْحرَة » 
را غلم : : e‏ 3 َرَجُلٍ جل > وَآلأَصَحٌُ : تخريمُ نظر ذمبة إلى مُسْلمَةَ » 


( قلت : وكذا بغيرها في الأصح المنصوص ) لأنه يخاف من نظره الفتنة كالمرآة ؛ إذ الكلام في 
الجميل الوجه كما قيده به المتولي وغيره » والمصنف في « فتاويه » وغيرها"" › والشاني : لا 
يحرم ؟ وإلا.. لأمر المرد بالاحتجاب كالنساء « وجيب بأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب ؛ للمشقة 
عليهم فيه > وفي ترك الأسباب اللازم له »> وعلى غيرهم غض البصر عند توقع الفتنة > والخلاف 
حكاه الرافعي في « الشرح » عند خوف الفتنة »> وجزم عند عدمه بالجواز"" » وزاد عليه في 
« الروضة » قوله : أطلق صاحب « المهذب » وغيره : أنه يحرم النظر إلى الأمرد لغير حاجة › ونقله 
الداركى عن نص الشافعى" » فأخذ من هلذا الإطلاق : ما شملته عبارته في « المنهاج » من الحرمة 
عند عدم خوف الفتنة ؛ حسما للباب وإن لم يصرح هو ولا غيره بحكايتها في المذهب › ولم يبال 
بتعليل صاحب « المهذب » ما أطلقه بخوف الافتتان““ » وتعليل صاحب « البيان » ما نقله الداركي 
عن النص بأنه يفتن » وقد اعترض بعضهم على المصنف في ذلك وقال : ما ذكر من الحرمة عند 
عدم خوف الفتنة . . مخالف لما عليه الناس في مخالطة الصبيان من عصر الصحابة إلى الآن في 
المكاتب ومحال الصنائع وغيرها » وكأن المصنف استشعر ذلك فدفعه بما سيأتي له آنه يباح النظر 
للتعليم » ( والأصح عند المحققين : أن الأمة كالحرة ) في حرمة النظر إليها » ( والله أعلم ) 

( والمرأة مع امرأة كرجل ورجل ) فيحل نظرها إليها » إلا ما بين سرة وركبة. . فيحرم نظره › 
( والأصح : تحريم نظر ذمية إلى مسلمة ) لقوله تعالى  :‏ أو ضابهىً) › والذمية ليست من نساء 
المؤمنات ؛ فلا تدخل الحمام مع المسلمات . 

انعم ؛ يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة » وقيل : الوجه والكفين فقط › والثاني : لا 
يحرم ؛ نظراً إلى اتحاد الجنس » ( و ) الأصح : ( جواز نظر المرأة إلى بدن آجنبي سوئ ما بين 


(۱) فتاوی الإمام النووي ( ص ۱۸۲ ) . 
(۲) الشرح الكبير ( ٤۷٦/۷‏ ) . 

(۳) روضة الطالبین ( ۲٠/۷‏ ) . 

. )٤٤/۲(بذهملا‎ )6( 

() البیان( ۱۳۹/۹ ) . 


ا r‏ الآصَحٌ : انريم َه ريا » وان عَم . وترم 


إل مخرمها کعکسه . مت حرم ألنظر. . حرم ألمَسنٌ » وَيْباحَانِ لقصل وَحجَامَة وَعِلاج . 


لث : ك لز تات تهات ونيم وخر تر لكاو واف TIE‏ 


. إن لم تخف فتنة ) لان ما سوى ما بينهما ليس بعورة منه‎ a 
قلت : الأصح : التحريم كهو ) آي : كنظره ( إل ھا ا ل یکت‎ ( 
عضن يِن برهن ) > والثالث جرال مرفي اة عا ۲ ذلا اجان ضره» د‎ 
. خحافت فتنة . . حرم قطعاً‎ 

( ونظرها إلى محرمها كعكسه ) آي کنظر الرجل إل محرمه » فتنظر منه ما سوئ ما بین سرته 
ورکبته » وقیل : ما يبدو منه في المهنة فقط ؛ وهو ما فوق السرة وتحت الركبة . 

( ومتى حرم النظر . . حرم المس ) لأنه أبلغ في اللذة منه » فيحرم على الرجل دلك فخذ رجل بلا 
حائل » ويجوز من فوق إزار إن لم يخف فتنة » وقد يحرم المس حيث لا يحرم النظر ؛ كمس وجه 
الأجنبية فيحرم وإن قيل : بجواز نظره » وكغمز الرجل ساق محرمه أو رجلها وعكسه فيحرم مع 
جواز النظر إلى ما ذكر » ولو قال بدل ( متي ) : : ( حيث ) كما في « المحرر »'. . کان أقرب 
للمراد ؛ لأن ( حيث ) اسم مكان » والمراد : أن المحل الذي يحرم نظر . . يحرم مسه » و( مت ( 
اسم زمان ولا موقع لإرادته إلا أن يؤول بغیره ٠‏ ( ویباحان ) آي : النظر والمس ( لفصد 
وحجامة وعلاج ) لعلة ؛ للحاجة إلى ذلك » ولیکن ذلك , بين الرجل 0 بحضور محرم أو 
زوج » ویشترط آلا توجد e‏ > أو رجل الرجل جل » وآلا یکون ذمیاً مع وجود 
( قلت ويباح النظر لمعاملة ) بيع أو غيره » ( وشهادة ) تحمل وأداء » ( وتعليم ) وهو للأمرد 
خاصة ؛ لما سيأتي » ( ونحوها ) كإرادة الرجل شراء جارية » أو المرأة شراء عبد ( بقدر الحاجة ) 

في الجميع ٠‏ ( والله أعلم ) فينظر في إرادة شراء الجارية ٠‏ أو العبد ما عدا ما بين السرة والركبة › 
وينظر في تحمل الشهادة على المرأة وأدائها وجهها فقط » ومسألة التعليم مزيدة على « الروضة » 
و« أصلها » » والقصد بها تعليم الأمرد خاصة ؛ فإنه لما قال بحرمة النظر إليه مطلقا ‏ ولاغنی 
للمرد عن تعلم الواجبات وغيرها ء ولا يتأت اا و ا ذکر جوازہ لذلك كما 


)۱( المحرر ( ص ۲۸۹ ) ۰ 


[فى الخطبة] 
oS OL N a OG e a‏ 
e a SS‏ ولا تعريض إرَجويةء وجل تعيض 
في عِدَة وَفاة » وكذا لبان في آلأظهر . وترم خطبة على خطبة مَنْ صر باجابته لا باذنه » 


ع 


صرح به في 3 فتاویه ٠‏ » وفي « شرح مسلم » في حديث الإسراء" » أما المرأة. . فلا تفقد 
FT O OO AONE‏ 
أصدقها تعليم قرآن وطلق قبل الدخول. . تعذر تعليمه . 

( وللزوج النظر إلى كل بدنها ) لأنه محل استمتاعه » لكن يكره نظر الفرج » وسيد الأمة التي 
يجوز له الاستمتاع بها. . كالزوج فيما ذكر . 

( فصل : تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة ) تعريضاً وتصريحاً » وتحرم خطبة المنكوحة كذلك ؛ 
إجماعاً فيهما » ( لا تصريح لمعتدة ) فيحرم رجعية كانت أو بائناً أو في عدة وفاة ؛ إجماعاً » ( ولا 
تعريض لرجعية ) فيحرم أيضاً ؛ لأنها في معنى المنكوحة » ( ويحل تعريض في عدة وفاة ) قال 
تعال  :‏ ولا جاح عَلنك فيمًا عرصم بو من خِطبة لاء ) » وهي واردة في عدة الوفاة » ( وكذا 
البائن ) بطلاق أو فسخ ( في الأظهر ) لانقطاع سلطنة الزوج عنها › والثاني : يحرم ؛ إذ لصاحب 
العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعية » فإن لم تحل له ؛ كالمطلقة ثلاثاً والمفارقة بلعان. . فكالمعتدة 
عن وفاة » وقيل : فيها الخلاف » والتصريح نحو : أريد أن أنكحك » أو : إذا انقضت عدتك. . 
نكحتك » والتعريض نحو : من يجد مثلك » أو : إذا حللت. . فآذنيني » وحكم جواب المرأًة 
تصريحاً وتعريضاً. . حكم الخطبة . 

او ع ن کا ی رح واا إو )ا ات داد را 
لمسلم : « لا يبع الرجل على بيع أخيه > ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له »"" › وفي 


)۱( فتاوی الاإمام النووي ( ص ۲ () . 
(۲) شرح مسلم (۲۱۷/۲) . 
)۳( صحیح البخاري ( ۲۱٣۰‏ ) » صحیح مسلم ( ٠٤١١١‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


ا ب ل رَد م تخر في الأظهر . وَمَن ا ا شير في حاطب . . كر مَسَاوِيه 


بصدق . وَيْسَْحَبُ ب تقدِيم حطبةٍ قبل | أخطبة وقبْل العقد و طب لرن » فقا ارو : 
( ألْحَمْد له وَالصّلاة على رَسُول آثٍ » قَبلْت ). . صح ألنكاح على ألصّجيح » . ا 


رواية : ( « حت يذر ٠‏ > ولو صرح برده. . حلت ۰ ( فان لم یجب ولم يرد ) آي : لم يصرح 
بإجابة ولا رد ؛ بأن سكت عنهما أو ذكر ما يشعر بالرضا » نحو : لا رغبة عنك ( . . لم تحرم في 
الأظهر ) وقطع به في السكوت ؛ لأنها لا تبطل شيئاً مقرراً » والثاني : تحرم ؛ لإطلاق الحديث › 
وتعتبر الإجابة والرد في لاغية الإذن من الولي » وفي معتبرته منها وفي الرقيقة من السيد » وتجوز 
خحطبة من لم يدر أخطبت أم لا » ومن لم يدر أجيب خاطبها آم رد ؛ لأن الأصل : الإباحة » وسواء 
فيما ذكر الخاطب المسلم والذمي في الذمية > وقوله في الحديث : « على خطبة أخيه » جريّ على 
الغالب » وقيل : هو في المسلم فقط ؛ لظاهر الحديث . 

( ومن استشير في خاطب. . كر ماويه بقح ال آي TT‏ 
للنصيحة » وسميت عيوب الإنسان مساويّ ؛ لأن ذكرها يسوءه » فالياء : بدل من الهمزة » وقياس 
المفرد : مسوا کمسکن » واستغنیٰ عنه ب( سوء ) كما في حسن ومحاسن . 

( ويستحب تقديم خطبة ) بضم الخاء ( قبل الخطبة ) بكسرها » (و) أخرىٰ ( قبل العقد) 
دىق بي داوود وغيره : « کل آمر ذي بال لا يبدا فيه ب( الحمد لله ). . فهو أقطع E‏ : عن 
البركة » وفي رواية : « كل E‏ فيحمد الله الخاطب » ويصلي على النبي صلی الله عليه 
ولم برض کر ال تا > ثم يقول : جتتكم خاطباً كريمتكم » ويخطب الولي كذلك ثم 
يقول : لست بمرغوب عنك أو نحو ذلك » ويحصل المستحب بالخطبة قبل العقد من الولي أو 
الزوج أو أجنيي . 

( ولو خطب الولي ) وأوجب ؛ کأن قال : الحمد اله والصلاة والسلام عل رسول اله صلى اله 
عليه وسلم زوجت . . E‏ : الحمد لله والصلاة على رسول الله » قبلت. . . ( 
EN‏ .. صح النكاح ) مع ماتخلل بين الإيجاب والقبول ( على الصحيح ) لأن 
المتخلل مقدمة القبول فلا يقطع الموالاة ؛ كالإقامة بين صلاتي الجمع » والثاني : لا يصح ؛ لأن 


)1( صحیح مسلم ( ۱٤۱٤‏ ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
(Y)‏ سنن ابي 9 < EAE‏ ) صحیح ابن حبان ( ۱ ( ¢ سنن ابن ماجه ( A4‏ ( » عن سيدا بي هريرة رضي اھ 


۰۹ 


ا قلت : ألصحيح : لا يُسْتَحَبٌ ٠‏ وآ أعلم قإن طال آلذكر الفاصل 
2 
ا 
eh‏ 
[في آرکان النكاح وغيرها] 


نما يصح آلنکاح يجاب ؛ OIC‏ وبول ؛ پان : ل 
po he O a E 2‏ 


المتخلل ليس من العقد » ( بل ) على الصحة : ( يستحب ذلك ) الذكر بينهما ؛ للحديث السابق . 
( قلت : الصحيح : لا يستحب ٠‏ والله أعلم ) بل يستحب تركه كما صرح به شارح « التعجيز ١‏ 
خروجا من خلاف من أبطل به » وسکت على استحبابه في e‏ ولیس فيها ولا في 
« أصلها » حكاية مقابله . 
( فإن طال الذكر الفاصل ) بينهما ( . . لم يصح ) النكاح قطعاً › قال الرافعي : ويجوز أن يقال : 
إذا كان الذكر مقدمة القبول. . فلا يضر إطالته ؛ لأنها لا تشعر بالإعراضر' . 


( فصل : إنما يصح النكاح بإيحاب » وهو : زوجتك » أو أنكحتك. .. ) إلى آخره › 
( وقبول ؛ بأن يقول الزوح : تزوجت » أو نكحت. .. ) إلى أخره » ( أو قبلت نكاحها » أو 
تزويجها ) أو هلذا النكاح » والنكاح هنا بمعنى : الإنكاح ؛ ليوافق الإيجاب . 

( ويصح تقدم لفظ الزوح على ) لفظ ( الولي ) في تزوجت ونکحت »› وكذا قبلت كما صرح به 
الشيخان في مبحث التوكيل“ ؛ لحصول المقصود مع التقدم كالتأخر . 

( ولا يصح ) النكاح ( إلا بلفظ التزويج › أو الإنكاح ) لأن القرآن ورد بهما فيقتصر عليهما › 
يصح بلفظ الإباحة أو الإحلال . 

( ويصح ) بمعنى اللفظين ( بالعجمية ) وإن أحسن العاقد العربية ( في الأصح ) اعتباراً بالمعنى › 


(۱) الشرح الکبیر ( ٤۸۹/۷‏ ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ۷/ ۷١‏ ) » والشرح الكبير ( ٥٦4۹/۷‏ ) . 


11۰ 


لا بكناتة e N.‏ : (قبلث ). م ينقد عَلى الْمَذْمَبٍ , 
َو قال : ا و اَلْوَل روا فقالٌ : 


تروت ). صغ ب بسع تة وتز بر ول ا إن کان أ et‏ 
ا : ( ٳِن کانٿ بني طلقَٽ وَاعَدّٿ. . مذ رَوَجُتكَها ). . 
طلانة O‏ 0 


والثاني : لا ؛ اعتباراً باللفظ الوارد » فمن لم يحسنه. e a‏ > والثالث : 
إن أحسنه. . لم يصح بغيره » وإلا. . صح ؛ ؛ لعجزه » وقطع بعضهم بالشق الأول » وبعضهم 
بالثاني » والمراد ب( العجمية ) : ما عدا العربية » والمسألة فيما إذا فهم كل من العاقدين كلام 
الاخر » فإن لم يفهمه وآخبره ثقة بمعناه. . ففي الصحة هنا بناء على الصحة هناك وجهان › ( لا 
بكناية ) نحو : أحللتك ابنتي فلا يصح بها النكاح ( قطعاً ) بخلاف البيع ؛ لأنها لا بد فيها من النية › 
ا ا ) 

( ولو قال ) الولي : ( زوجتك. . . ) إلى آخره ( فقال ) الزوج : ( قبلت ) مقتصراً عليه ( .لم 
ينعقد ) بذلك النكاح ( على المذهب ) لانتفاء التصريح في القبول بأحد اللفظين ونيته لا تفيد » وفي 
قول : : ينعقد بذلك؛ لانصراف القبول إلى ما أوجبه الولي › وقطع بعضهم بالأول » وبعضهم بالثاني . 
( ولو قال ) الزوج : ( زوجني ) بنتك. . . إلى آخره ( فقال ) الولي : ( زوجتك. . . ) إلى آخره. 
( أو قال الولي : تزوجها ) أي : .. إلى آخره ( فقال ) الزوج : ( تزوجت . . . ) إلى آخره 
) س الاح في اسان بما ر ؛ لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا » وفي نظير 
O‏ ؛ لخطره » على أنه 
حكي فيه الخلاف أيضاً . 

( ولا يصح تعليقه ) أي : النكاح ؛ كأن يقول اا الشهر. ٠‏ ققد نزوجتك. . إل 
SAE SO HGR NOEPE‏ : ( إن كان ٠‏ 
نٹ فقد زوجتکها. . . ) إل آخره فقبل ( أو قال ) له : ( إن كانت بنتي طلقت ) أو مات زوجها . 
( واعتدت فقد زوجتکها ) فقبل وبان الأمر كما قدر وأن البنت أذنت لأبيها في تزويجها ( . 
فالمذهب : بطلاته ) أي : النكاح ؛ لفساد الصيغة بالتعليق » والطريق الثاني : في ضصحته وجهان 
من الفولين فيمن بلع مال مورنه آو زوج أ ظاتا حيات » فبا يتا حين اليح آر اتزويج ب وفرق 
اا 


و 


ولا تزقيتة » وَل كاخ لش لشغا تار ؛ و e‏ بضع كل وَاحدَة 
ن e IE‏ اشع ار تاتا 


سے ۱ سے 


CE E A a حركة‎ 


( ولا ) يصح ( توقيته ) كأن ينكح إلى شهر » أو إلى قدوم زيد ؛ للنهي عن نكاح المتعة في 
حديث « الصحيحين “*' وهو المؤقت » سمي بذلك ؛ لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد 
وغيره من أغراض النكاح » ( ولا ) يصح ( نكاح الشغار ) للنهي عنه في حديث « الصحيحين *"' › 
(وهو : زوجتكها ) أي : بنتي ( على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة ) منهما ( صداق الأخرى 
فيقبل ) ذلك ؛ كأن يقول : تزوجت بنتك وزوجتك بنتي على ما ذكرت › وهلذا التفسير مأخوذ من 
آخر الحديث المحتمل لأن يكون من تفسير النبي » وأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي » فيرجع 
إليه > والمعنى في البطلان : التشريك في البضع ؛ حيث جعل مورد النكاح وصداق الأخرى › 
وقيل : التعليق » وقيل : الخلو عن المهر » ولذلك سمي شغارا من قولهم : شغر البلد عن 
السلطان : إذا خلا عنه » ( فإن لم يجعل البضع صداقاً ) بأن سكت عن ذلك ( .. فالأصح : 
الصحة ) في النكاحين ؛ لانتفاء التشريك المذكور › ولكل واحدة مهر المثل » والثاني : بطلانهما ؛ 
لوجود التعليق » واعترض بأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد وذلك لا يبطل النكاح › ( ولو سمَيا 
مالاً مع جعل البضع صداقاً ) كأن قيل : وبضع كل واحدة وألف صداق الأخرى ( . . بطل ) نكاح 
كل منهما ( في الأصح ) لوجود التشريك المذكور » والثاني : يصح ؛ لأنه لم يخل عن المهر . 

ا ا وج « لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل » وما كان من نكاح على غير ذلك. . فهو باطل “" » والمعنى في اشتراطهما : الاحتياط 
للأبضاع › وصيانة الأنكحة عن الجحود » ولا يشترط إحضارهما ؛ كما يؤخذ من قوله : 
( بحضرة ) »> ( شرطهما : حرية وذكورة » وعدالة وسمع وبصر ) فلا يصح بحضرة من انتفىٰ فيه 
شرط مما ذكر » ( وفي الأعمى وجه ) : أنه يصح بحضرته » وفي الصحة بحضور الأخرس وجهان ؛ 
بناء على الخلاف في قبول شهادته » والأصح : عدم قبولها > ويجريان في ذي الحرفة الدنيئة » ولو 


(۱) صحيح البخاري ( ٤۲/١‏ ) » > صحصح مسلم ( ۱٤١٠۷‏ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب . 
)۲( ا ا ا 
(۳) صحيح ابن حبان ( ٤0۷١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


1۲ 


ر سے 


2 د رال .و u‏ ن فق الام ع آل اَلعقد ا 2 ا الْمَذهَّب « 1 
اتاق ألرَوْجَيْن » ولا أ ر قول ألشاهدَيْن (٠‏ فاسقيْن ) . ولو عرف بو 


عقد بخنثيين فبانا ذكرين. . صح في الأصح » ولا يصح وا و 
يضبط اللفظ . . ففيه وجهان ؛ لأنه ينقله إلى الحاكم ولا بصح بالمغفل اني لا يضبط ۽ » بخلاف 
من یحفظ وینسیٰ عن قريب  .‏ 

( والأصح : انعقاده ) أي : النكاح ( بابني ا e‏ أو ابن أحدهما 
وابن الاخر » ( وعدويهما ) أي : كذلك ؛ لثبوت النكاح بهما في الجملة › والثاني : لا ؛ لتعذر 
ثبوت هذا النكاح بهما في المسألتين » وقطع بعضهم بالانعقاد في الثانية » وفرق بأن العداوة قد 
تزول وینعقد بابنیه مع ابنیها « وبعدویه مع عدویها قطعاً 4 لمان إثبات شقيه بهم . 

( وينعقد بمستوري العدالة ) وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطتا ( على الصحيح ) لن النكاح 
يجري بين أوساط الناس والعوام » ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة. . لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا 
من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم ويشق › والثاني : لا ينعقد بحضورهما ؛ لتعذر ثبوته بهما › 
( لا مستور الإسلام والحرية وون ل رت بوكر ؟ بأن یکون في موضع يختلط فيه 
المسلمون بالكفار والأحرار بالأرقاء ولا غالب › فلا ينعقد به ؛ لسهولة الوقوف على الإسلام 
والحرية » وكذلك لا ينعقد أيضاً بظاهر الإسلام والحرية بالدار حت يعرف حاله فيهما باطناً . 

( ولو بان فسق الشاهد عند العقد . . فباطل على المذهب ) لفوات العدالة › والطريق الثاني : هو 
صحيح في أحد قولين ؛ اكتفاء بالستر يومئذ » ( وإنما يتبين ) فسقه ( ببينة ) تقوم به ( أو اتفاق 
الزوجين ) عليه ؛ بأن نسياه عند العقد وتذكراه بعده › أو لم يعرفا عين الشاهد عند العقد ثم عرفاه مع 
معرفتهما بفسقه » أو عرفا عينه وفسقه عند العقد » وفي الصورة الأخيرة قال الإمام : تبين البطلان 
بلا خلاف ؛ لانتفاء الستر عليهما يومئذ » وعليهما التعويل في التحريم والتحليل"“ » ( ولا آثر لقول 
الشاهدين : كنا فاسقين ) عند العقد ؛ لأن الحق ليس لهما فلا يقبل 

( ولو اعترف به ) آي : بالفسق ( الزوج وأنکر ت . . فرق بینهما ) لاعترافه بما يتبین به بطلان 


(1) نهاية المطلب ( )٠٥١/١۲‏ . 


1۳ 


وَعَلَيهِ صف الْمَهر إن لَمْ يذل بها » وإلا. . كله . وَيْسْتَحَث آلإشهاد على رضا ألْمَرْأة 
E E Ca‏ 


نكاحه » ( وعليه نصف المهر ) المسمى ( إن لم يدخل بها » وإلا ) أي : وإن دخل بها ( . 
لأنه لا يقبل قوله عليها في المهر » وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق لو نكحها ؛ كما لو أقر 
بالرضاع » وقيل : فرقة طلقة بائنة » ولو اعترفت الزوجة بالفسق وآنكره الزوج. . فالأصح : قبول 
قوله عليها ؛ لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها » والأصل : بقاؤها » فإن طلقت قبل دخول. . فلا 
مهر ؛ لإنكارها » أو بعده. . فلها قل الأمرين من المسمى ومهر المثل . 

( ويستحب الإشهاد على رضا المرأة ) بالنكاح بقولها ؛ كأن قالت : رضيت به » أو أذنت فيه 
( حيث يعتبر رضاها ) بأن تكون غير مجبرة ؛ احتياطاً ليؤمن إنكارها » ( ولا يشترط ) في صحة 
النكاح ؛ لأن رضاها ليس من نفس النكاح المشترط فيه الإشهاد » وإنما هو شرط فيه . 

( فصل : لا تزوج امرأة نفسها بإذن ) من وليها » ولا دون إذنه » ( ولا غيرها بوكالة ) عن الولي 
ولا بولاية »> ( ولا تقبل نكاحاً لأحد ) بولاية ولا وكالة ؛ فطماً لها عن هلذا الباب ؛ إذ لا يليق 
بمحاسن العادات دخولها فيه ؛ لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره صلا > وقد قال تعالى : 
اآلرجال قوموت عل ايسا 4 > وتقدم حدیث : لا نکاح إلا بولي ٩»‏ » وروی ابن ماجه 
حديث : « لا تزوج المرأة المرأة > ولا المرأة نفسها » » وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط 
اال 

( والوطء في نكاح بلا ولي ) بأن زوجت نفسها ( يوجب مهر المثل ) دون المسمى ؛ لفساد 
النكاح » ( لا الحد ) لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح ؛ فإن أبا حنيفة يصححه . 


(۲) سنن ابن ماجه ( ۱۸۸۲ ) » سنن الدارقطني ( ۳/ ۲۲۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


1٤ 


ا ر اَلْوَل بالتكاح إِنٍ ل e‏ ا يقل إِفرَارٌ ألْبالغة أَلْعَاقلة 
بالتكاح عَلَى ألْجَدِيدِ . وللأب ت تزویج م البكر صخيرة ا ا ا َسنّذانها » 
رَس له تويج تبس إلا بإذنها > قن كانت صغيرة. م ترۇج > حى تملع » وَالْجَد کالب عند 
عدف ور رات الكارة بوط ء خلال أو حرام o‏ ئر رالا لا وَطء كَسقطة في 
GE E‏ . وتزوح ألنَيّبُ لاله 
ضري الڏنِ » ويي في اير سکوتها ني اأص E TT‏ 


( ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء ) وقت الإقرار ؛ بأن كان مجبراً ؛ لقدرته على 
إنشاء النكاح حينئذ » ( وإلا ) أي : وإن لم يستقل بإنشاء النكاح وقت الإقرار به ؛ بأن كان غير مجبر 
( .. فلا ) يقبل إقراره به عليها ؛ لانتفاء قدرته على إنشائه بدون رضاها . 

( ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح ) لمن صدقها ( على الجديد ) لأن النكاح حق الزوجين 
فيثبت بتصادقهما كالبيع وغيره » والقديم : لا يقبل إذا كانا بلديين ؛ لأنه يسهل عليهما إقامة البينة › 
بخلاف الغريبين » وعلى الجديد قيل : يكفي إطلاق الإقرار › والأصح : آنه لا بد أن تفصل › 
فتقول : زوجني منه ول بحضور عدلین ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها . 

( وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها ) لكمال شفقته » ( ويستحب استئذانها ) أي : 
الكبيرة ؛ تطييباً لخاطرها » ( وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها » فإن كانت صغيرة. . لم تزوج حت 
تبلغ ) لأن الصغيرة لا إذن لها » ( والجد كالأب عند عدمه ) في جميع ما ذكر . 
( وسواء ) فيما ذكر في الثيب ( زالت البكارة بوطء حلال أو حرام ) كالزنا > ( ولا أثر لزوالها بلا 
وطء ؛ كسقطة ) وإصبع وحدّة حيض ( في الأصح ) فهي في ذلك كالبكر ؛ لبقائھا علیٰ حیائها حيث 
لم تمارس أحداً من الرجال » والثاني ا E‏ 
الدبر كالبكر في الأصح . ) 

( ومن على حاشية النسب ؛ كأخ وعم ( وابن كل منهما ( . ا ان E‏ 
كانت أو ثيباً ؛ لأنه إنما يزوج بالإذن ولا إذن للصغيرة ê  .‏ ) 

( وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن ) للأب أو غيره » ( ويكفي في البكر ) البالخة إذا استؤذنت 
( سكوتها في الأصح ) لحديث مسلم : « وإذنها سكوتها “' » والثاني : لا يكفي لمن على حاشية 
اللسب كالثيب , ) 


10 


2 ء ګر و در ۴ اه ۴هي‎ + 1 ٥ 
والمعتق والسلطان كالاج واحی الا ولياءِ اب ثم جذ ثم آبوه » ثم أخ لابويْن آؤ لاب ثم‎ 
٤ رو 2 ء2 2 2 ء.‎ SH ایو ا ع رہ‎ 2 e 2 م 9 ص‎ 
E EE إن سمل » ثم عم » ثم سائ العصبة‎ | 
N س سے ص‎ oF fu © rT 2 ى 2 ن 5 یت‎ e ص ر‎ 
الاظهر ولا يزوج أبن بو » فن کان أبن أبن عَم أ معتقا أ ا بو ف‎ 

س و ا و ى 6 و“ ر ۳ ووه ي 
يوجد نسیب . . زوج المعتو > ثم عصبته کالازٹ . يزوح عتيقة ألمَرأة من يزوج أَلمعتقة مَا 


دات حَية » وَل يعر إذن أَلْمُنيقة في ألأصَحّ » فِا مات . . روح من له ا 
المعتى وعصبنة عَصْبنَة . . روج ألسُلْطّان » وكا بروج إِذا عَصل ألقَريبُ والمحتق . O‏ 


( والمعتق ) وعصبته ( والسلطان كالأخ ) فيما ذكر فيه . 

( وأحق الأولياء ) بالتزويج ( أب ثم جد ) أبو الأب ( ثم أبوه ) وإن علا إلى حيث ينتهي ؛ لأن 
لكل منهم ولادة وعصوبة » فقدموا على من ليس لهم إلا عصوبة » ويقدم الأقرب منهم فالأقرب › 
( ثم أخ لأبوين أو لأب ٠‏ ثم ابنه ) أي : ابن الأخ لأبوين أو لأب ( وإن سفل › ثم عم ) لأبوين أو 
لأب ٠‏ ثم ابنه وإن سفل » ( ثم سائر العصبة ) من القرابة ( كالإرث › ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب 
في الأظهر ) كالإرث ؛ لزيادة القرب والشفقة › والثاني : أنهما سواء ؛ لأن أخوة الأم لا تفيد ولاية 
النكاح فلا ترجح › بخلافها في الإرث » ويجري القولان في ابنيهما وفي العمين وابنيهما . 

( ولا يزوج ابن ببنوة ) لآنه لا مشاركة بينه وبين أمه في النسب فلا يعتني بدفع العار عنه » ( فإن 
کان ابن ابن عم ) لها ( أو معتقاً ) لها ( أو قاضياً. . زوج به ) أي : بما ذكر » ولا تضره البنوة ؛ 
لأنها غير مقتضية »› لا مانعة . 

( فإن لم يوجد نسيب. . زوج المعتق » ثم عصبته ) بحق الولاء ( كالإرث ) أي : كترتيبهم في 
إرٹهم » وقد تقدم بيانه في بابه . 

( ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية ) لأنه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح . . 
استتبعت الولاية عليها الولاية على عتيقها » فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها على ترتيب الأولياء › 
ولا يزوجها ابن المعتقة » ويعتبر في تزويجها رضاها » ( ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح ) لأنها 
لا ولاية لها » والثاني : يعتبر ؛ لأن الولاء لها » والعصبة إنما يزوج لإدلائه بها فلا أقل من 
مراجعتها » فإن امتنعت . . ناب الحاكم عنها في الإإذن وزوج وليها » ( فإذا ماتت. . زوج من له 
الولاء ) من عصباتها ؛ فيقدم ابنها على أبيها » ( فإن فقد المعتق وعصبته. . زوج السلطان ) بالولاية 
العامة » ( وكذا يزوج إذا عضل القريب ) من النسب ( والمعتق ) لأن التزويج حق على كل منهما › 
فإذا امتنع منه. . وفاه الحاكم » وهل تزويجه بالولاية أو النيابة عن الولي ؟ وجهان . 


۲۱١ 


۶ 


4 يَخصل ألْعَضلٌ إذا دعت بالغة عَافلة إلى كفء وأمتتم . ولو عي ا آلب 


ان 

[في موانع الولاية للنكاح] 
١‏ ولا إرقيق وص عجرن شخت انر يهر أو عل » وكا حور عَليْهِ بِسَفهِ على 
TTT e a‏ 


ع ار 


( وإنما يحصل العضل إذا دَعَّت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع ) الولي من تزويجه وإن كان امتناعه 
لنقص المهر ؛ لأن المهر يتمحض حقاً لها » بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفءٍ. . فلا يكون امتناعه 
عضلاً ؛ لأن له حقاً في الكفاءة ‏ ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج ؛ بأن , يمتنع الولي من 
التزويج بين يديه بعد مره به والمرأة والخاطب حاضران ¢ أو تقام البينة عليه : ؛ لتعزر أو توار » 
حضوره . ا ) 
( ولو عينت كفئأً وراد الأب ) المجبر كفئا ( غيره . . فله ذلك في الأصح ) لأنه أكمل نظراً منها › 
والثاني : لا ؛ إعفافاً لها » وهو قوي ٠‏ أما غير المجبر.. فليس له تزويجها من غير من عينته 
جزماً . ) 
تمييزه » و تقطع كما صححه في « أصل الروضة ©٠»‏ ؛ تغليباً لزمن الجنون » فيزوج الأبعد في زمن 
جنونه دون إفاقته » والأشبه في « الشرح الصغير » : أنه لا يزيل الولاية ؛ كالإغماء فتنتظر إفاقته > 
ولو قصرت نوبة الإفاقة جدأً. . فهي كالعدم كما قاله الإمام" » ( ومختل النظر بهرم أو خبل ) أصلى 
أو عارض ؛ لحجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم » وفي معناه : من شغله عن 
ذلك الأسقام والالام » ( وكذا محجور عليه بسفه ) بأن بذر فى ماله ( على المذهب ) لأنه لنقصه 
لا يلي أمر نفسه فلا يلي آمر غيره ‏ والطريق الثاني : يلي في وجه ؛ لأنه كامل النظر في أمر النكاح » 


(0 روضة الطالبين ( ٦۲/۷‏ ) . 
(۲) نهاية المطلب ( )٠٠١/١١‏ . 


و سے ت 2 ا 1 ص حږ ا ص ر ° سے ر ر و 
وم كان آلأقرب ببَعّْض هلذه الصفاتِ. . فالولا للأبعد . وآلإغمَاء إن کان لا يدوم 
ا E‏ م مهو ت E‏ ا 
غالا أنثظرَ إٍفاقتةٌ » وَإن كان يدوم أاماً. . أنتظرَ » وقيل الولايّة للأَبْعَدِ . ولا يقدح 


وإنما حجر عليه لئلا يضيع ماله » فإن لم يحجر عليه. . قال الرافعي : فما ينبغي أن تزول 
ولايته"“ » وهو أحد وجهين في ‹ الحاوي "٤‏ » وصحح في « المطلب » ك« الذخائر » زوالها ء 
أما من بلغ مفسداً لدينه فاستمر الحجر عليه . . فهو من صور مسألة الفاسق الاتية » والمحجور عليه 
بالفلس يلي ؛ لكمال نظره » والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه . 

( ومتي كان الأقرب ببعض هلذه الصفات. . فالولاية للأبعد ) فيزوج مع وجود الأقرب › فإِذا 
زالت. . عادت الولاية للأقرب . 

( والإغماء إن كان لا يدوم غالباً ) كأن حصل بهيجان المرة الصفراء ( . . انتظر إفاقته ) لأنه قريب 
الزوال كالنوم » ( وإن كان يدوم أياماً ) فأقل ؛ أي : يوماً ويومين وأكثر كما عبر به في « الروضة » 
و« أصلها *" ( . . انتظر ) الإفاقة منه أيضاً ؛ لأن مدته قريبة » ( وقيل : الولاية للأبعد ) كما في 
الجتون > | 

( ولا يقدح العم في الأصح ) لحصول المقصود معه من البحث عن الأكفاء ومعرفتهم بالسماع › 
وقيل : يقدح ؛ لأنه نقص يؤثر في الشهادة فأشبه الصغر فيزوج الأبعد . 

( ولا ولاية لفاسق على المذهب ) مجبراً كان أو غيره » فسق بشرب الخمر أو بغيره » أعلن بفسقه 
أو أسره ؛ لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق فيزوج الأبعد › والقول الثاني : أنه 
يلي ؛ لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين » ولأن أمر النكاح خطير فالاهتمام بشأنه 
وإن كان الشخص فاسقاً أقرب من تركه » قال الرافعي : وبه يفتي أكثر المتأخرين › لا سيما 
الخراسانيون؟ » وقطع بعض الأصحاب بالأول » وبعضهم بالثاني » وبعضهم بأن المجبر يلي 
بخلاف غيره ؛ لكمال شفقته » وبعضهم بعكس ذلك ؛ لأن المجبر قد يضعها عند فاسق مثله بخلاف 
غيره ؛ لتوقفه على إذنها فتنظر لنفسها » وبعضهم بأنه إن فسق بغير شرب الخمر. . ولي › أو 


. )٥١1/۷( الشرح الكبير‎ )١( 

. )۱١٤/۱۱( الحاوي‎ )۲( 

(۳) روضة الطالبين ( ۷/ ٦۳‏ ) » والشرح الكبير )٥١1/۷(‏ . 
)٤(‏ الشرح الكبير ( ٥١٦/۷‏ ) . 


بشربه. . فلا يلي ؛ لاضطراب نظره وغلبة السكر عليه » وبعضهم بأنه إن أسرٌ فسقه. . ولي » أو 
أعلن به. . فلا يلي › وأ فتى الغزالي بآنه إن كان لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق. ل 
وإلا. . فلا" » واستحسنه في « الروضة » وقال : ينبغي أن يكون العمل به" . 
وهلهناآمور : 

أحدها الإمام الأعظم إذا لم ينعزل بالفسق وهو الصحيح . انه زوج بنانه وینات خیره بال ولاه 
العامة ؛ تفخيما لشأنه » وقيل : لا ؛ كغيره » فيزوجهن من دونه من الحكام . 

الثاني : الفسق يتحقق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة ؛ كالعضل مرات » أقلها فيما حك 
بعضهم : ثلاث . ) ) 

اثالث : لا يلزم من ن الفاسق لا يلي اشتراط أن يكون الولي عدلاً ؛ فإن المستور يلي بلا حلاف 
كما قاله الإمام"" » وأصحاب الحرف الدنيئة يلون كما رجح في « الروضة » القطع به بعد حكاية 
و | 

( ويلي الكافر الكافرة ) إذا لم يركب محظوراً في دینه » فان ارتکبه. . فلا ؛ كما في المسلم 
الفاسق » وسواء كان الزوج كافراً آم مسلماً في الذمية ء ولا يلي الكافر المسلمة » ولا المسلم 
الكافرة » بل يلي الأبعد المسلم في الأولى ل » والكافر في الثانية » فإن فقد. ag‏ 
العامة » وهل يلي اليهودي النصرانية وعكسه ؟ قال الرافعي : یمکن أن يلحق بالإرث ؛ أى 
فيلي » ویمکن آن يمنع ؛ لأن اختلاف الملل وإن كانت باطلة منشأً العداوة وسقوط ei‏ 
ويؤخذ من هلذا المشير إلى البناء على أن الكفر ملة أو ملل كما بناه المتولي. e‏ 
عموم عبارة « المنهاج » والمرتد لا يلي مرتدة ولا غيرها . 
INE O‏ 


(1) انظر « روضة الطالبين 1٤/۷ (٩‏ ) . 

(۲) روضة الطالبين ( 1٤/۷‏ ) . 

(۳) نهاية المطلب ( )٠٥۳/١١‏ . 

n ) . ) ٦11/۷ ( روضة الطالبين‎ )( 

٠ قول « المنهاج “ : ( يلي الكافر الكافرة ) أعم وأخصر من قول غيره : ( ابنته ) . « دقاثق المنهاج  ( ص‎ )٥( 
a _ . (۷ 


)1( الشرح الكبير ( ٥٥۷/۷‏ ) . 


۲۱۹ 


ر 
م ر ت 


غاب آلاقربٌ إلى مَرْحلتيْن. . روج الان N‏ 
ولِلمُجبر ألتوكيل في التزويج بغبر ذبا » وَل اط ي آلزؤج في الاظهر › ويَختاط 
ألرَكيل فلا يزوح غَيْرَ كفْء وَعَيْر الْمُجبر إن قَالّث لَه : ( وکل ) ا 


بالحج أو بالعمرة أو بهما ( .. يمنع صحة النكاح ) لحديث مسلم : «لا ينكح المحرم 
ولا ینکح *' » ( ولا ينقل الولاية ) إلى الأبعد ( في الأصح ) لبقاء الرشد والنظر › ( فيزوج 
السلطان عند إحرام الولي › لا الأبعد ) وقيل : يزوج الأبعد ؛ بناء على انتقال الولاية إليه 

( قلت ) أخذاً من الرافعي في «الشرح»"“: ( ولو أحرم الولي أو الزوج ) بعد التوكيل (فعقد وكيله 
الحلال. . الم يصح ) العقد ء ( واله أعلم ) لأن الوكيل سفير محض ؛ فكأن العاقد الموكل » > على 
أنه قيل : ينعزل الوكيل بإحرام الموكل » والأصح : لا » فيزوج بعد التحلل › ولو أحرم السلطان أو 
القاضي . . جاز لخلفائه أن يعقدوا الأنكحة كما ذكره الخفاف ؛ لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة . 

( ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين. . زوج السلطان ) نيابة عنه ؛ لبقائه على الولاية » ولا يستأذن ؛ 
لطول مسافته » ( ودونهما. . لا يزوج إلا بإذنه في الأصح ) لقصر مسافته » والثاني : يزوجها 
السلطان ولا ينتظر إذنه ؛ لأنه قد يفوت الكفؤ الراغب بالتأخير فتتضرر به » ولو ادعت غيبة وليها 
وأنها خلية عن النكاح والعدة. . فهل يعول الحاكم عليها في ذلك ويزوجها » آم لا بد من شهادة 
خبيرين به احتياطاً للأبضاع ؟ وجهان » أصحهما : الأول ؛ فإن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها . 

( وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ) كما يزوجها بغير إذنها » ( ولا يشترط ) في جواز 
التوكيل ( تعيين الزوج في الأظهر ) » والثاني : يشترط ؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الآزواج › 
وقد لا يكون للوكيل شفقة داعية إلى - حسن الاختيار ء ودقع لذا بأن شفقة الولي تدعوه إل آلا يوكل 
إلا من يثق بحسن نظره واختياره » ( ويحتاط الوكيل ) حيث لم يعين له الزوج ( فلا يزوج غير 
a‏ 

( وغير المحبر ) بأن كان غير الأب والجد مطلقا أو أحدهما في الثيب ( إن قالت له : وكل. . 


(۲) الشرح الكبير )١١١-٥٦٠/۷(‏ . 


۰ 


وکل > ون هته . . فلا » ون قَالَّت : ( روني ). ال ی اع : E‏ 
ينانا في آلنکاح. . لم يصح على ألصجيح . Af‏ وک لوي : ( وجك نت 
ولي وكيل ارذ 5خت بني کا۲ فقول وکيل : ( قَبلْتُ نْكاحَها 

ا خر رع تخر بل یرو رت بع TT‏ 


وکل » وإن نهته ) عن التوکیل ( . . فلا) يوكل ؛ لأنها إنما تزوج بالإذن ولم تأذن في تزويج 
الوكيل › بل نهت عنه » ( وإن قالت : زوجني ) وسکتت عن التوكيل ( . . . فله التوكيل في الأصح ) 
لأنه تصرف بالولاية فيتمكن من التوكيل بغير إذن ؛ كالوصي والقيم » والثاني : لا ؛ لأنه يتصرف 
بالإذن فلا يوكل إلا بالإذن كالوكيل » ( ولو وكل قبل استئذانها في النكاح. . لم يصح ) توکیله 
( على الصحيح ) لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ » فكيف فکیف یوکل غیره فيه ؟! والثاني : يصح ؛ 
لأنه يملك تزويجها بشرط الإذن » فله تفويض ما لَه إلى غيره » ولا يزوج الوكيل . حتيٰ تأذن هي 
للولي » ولا يكفي إذنها للوكيل كما في « الروضة » ك« أصلها “"“ » وقال ابن الرفعة : الأشبه : أنه 
يکفي » ولو قالت : وكل بتزويجي واقتصرت عليه. . فله التوكيل » وكذا التزويج بنفسه في 
الأصح ؛ لأنه يبعد منعه مما له التوكيل فيه » فإن نهته عن التزويج بنفسه. . لم يصح الإذن ؛ لأنها 
E N E‏ 

( وليقل وكيل الولي ) للزوج : ( زوجتك بنت فلان ) فيقبل › ( وليقل الولي لوكيل الزوح : 
زوجت بنتي فلاناً > فیقول وکیله : قبلت نکاحها له ) فإن لم يقل : ( له ) ونواه. . لم يصح 
النكاح ؛ لأن الشهود المشترط حضورهم فيه كما تقدم لا اطلاع لهم على النية . 

( ويلزم المجبر ) آي e e‏ 
ظهرت حاجته ) وهو مراد «المحرر» عند ظهور الحاجة" » وفي «الروضة » 
و« أصلها » : يلزمه تزويج المجنونة عند الحاجة ؛ بظهور أمارات التوقان » أو بتوقع 
الشفاء عند إشارة الأطباء““ ؛ أي : بقول عدلین منهم كما ذكره في « المطلب » ٠‏ ففي « المحرر» ٠‏ 
و« المنهاج » اكتف في المجنونة بالبلوغ عن الحاجة ؛ لأنه مظنتها »> واقتصر في المجنون على 


)0( روضة الطالبين ( ۷۳/۷ ) › والشرح الكبير ( فاا 
7 اشر ) ص ۲۹۳ ) . ) 

(۳) المحرر( ص ۲۹۳) . 

. )١١/۸( الشرح الكبير‎ ٠) ۹/۷ ( روضة الطالبين‎  )( 


T1 


لا صَغْيرة وَصغير . وَيَلرَمُ الْمُجبر و وَعَيْرَة ِن تعن إجَابة مَلتَمِسة روي > فإن لم يَتعيّنْ كإخوة 
فسات بخضهُم. لزه الإإجابة به في آلأصحَ راذا أجتمَع ا درجة. . 
يُزوجَهًا مهم واس برضاهُمْ » فون تشاځوا. آي > قلؤ روج غير مَنْ حَرَجَّت فرعته 
صح في ألأصحٌ . وؤ روَا دهم ريد حر عَمْراً ؛ فن عرف 

هر الصَجيح ء ون قا معا أذ جهل البق المي . قباطلان » وکذا لو عرف 


er eee TS ey ea Na a a ê e E a a Û a عبن على أَلْمَذهَّب‎ a 


الحاجة الظاهرة ؛ لاستلزامها للبلوغ » بخلاف الخفية التي أشار إليها الأطباء ؛ فكأنه قيل : بالغة 
محتاجة » وبالغ ظاهر الحاجة » والحكمة في المخالفة بينهما : أن تزويجها يفيدها المهر والنفقة ٠‏ 
وتزويجه يغرمه إياهما » ( لا صغيرة وصغير ) عاقلين ؛ لعدم حاجتهما إليه في الحال » وسيأتي 
الكلام في المجنونين . 

( ويلزم المجبر وغيره إن تعين ) كأخ واحد أو عم واحد ( إجابة ملتمسة التزويج ) تحصيناً لها » 
( فإن لم يتعين ؛ كإخوة فسألت بعضهم ) أن يزوجها ( . . لزمه الإجابة في الأصح ) كي لا يتواكلو 
فلا يعفونها » والثاني : لا يلزمه ؛ لعدم تعينه للولاية . 

( وإذا اجتمع أولياء في درجة ) كإخوة أو أعمام ( . . استحب أن يزوجها أفقههم ) بالنظر إلى 
i O TD O SO‏ 
لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ ( برضاهم ) آي : برضا باقيهم ؛ لتجتمع الاراء ولا يتشو 
بعضهم باستئثار البعض » ( فإن تشاحوا ) بن لم يرضوا بواحد منهم وأراد كل منهم آن يزوج ( . . 
قرع ) بينهم » فمن خرجت قرعته. . زوج » ( فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد آذنت لكل 
منهم ) أن يزوجها ( . . صح ) تزويجه ( في الأصح ) للإذن فيه » والثاني : لا ؛ ليكون القرعة 
فائدة » وأجيب بأن فائدتها قطع النزاع بينهم لا نفي ولاية البعض . 

( ولو زوجها أحدهم زيداً وآخر عمراً) وقد أذنت لهم في في التزويج وسبق أحد التزويجين : ( فإن 
عرف السابق ) منهما ( . . فهو الصحيح ) والآخر باطل » ( وإن وقعا معاً أو جهل السبق والمعية. . 
فباطلان ) لتدافعهما في المعية المحققة أو المحتملة ؛ إذ ليس أحدهما آولى من الاخر فيها مع 
امتناع الجمع بينهما › ولتعذر إمضاء العقد في السبق المحتمل ؛ لعدم العلم به فلغا » ( وكذا 
لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين ) أي : فهما باطلان ( على المذهب ) أما الثاني منهما. . 
فظاهر » وأما الأول. . فلتعذر إمضائه ؛ لعدم تعينه » وفي قول مخرج : يوقف الأمر حت يتبين ؛ 


Y۲ 


ك۶ 
2 سے و ص 


ولو سبق معن ثم أشتبة. . وجب | 
و ەه 2 ا و 0 ص ^ pp o‏ 8 ول 
ت e‏ دید غر کو رر اگم ون رت عفن رز 
أقرّث لِأَحَِهمَا. . ثبت ْكَاحُه . وَسَمَاعٌ دَغْوى أ ن له نى عَلى لوين فمن 
قال لاإ بل لترو ) » ل غرم نره ؟ إن قلا : : نعم. . فع . لو تول طرفي 

عقڍِ في تڙويچ پنتِ ايو ابن أبنو آلآخر. . صح في أَلأّصَح . es‏ 


٣س‏ 2و 


وجه أبن عَم في دَرَجَيهِ » فن فقَدَ . . فألقاضي . NESS DESAI SEEKERS‏ 


وبعضهم أبیٰ تخریجه وقطع بالأول ) 

( ولو سبق معين ثم اشتبه ) بالآخر ( .. وجب التوقف حت يبين ) فلا يجوز لواحد منهما 
وطؤها » ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا » أو يطلق أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدة 
الوفاة » وبعضهم أجرى هنا قول البطلان فيما قبله » ( فإن ادعى كل زوج ) عليها ( علمها بسبقه. . 
سمعت دعواهما ؛ بناء على الجديد _ وهو : قبول إقرارها بالنکاح _ فإِن آنکرت. . حلفت ) قال 
البغوي : لكل واحد يمينا ؛ أي : أنها لا تعلم سبق نكاحه » وعن القفال : إ إذا حضرا مجلس الحكم 
وادعيا ؛ أي : معاً. . حلفت لهما يمينا واحدة ؛ أي : آنھا لا تعلم سبق نکاح واحد منهما بعینه“ » 
( وإن آقرت لأحدهما ) بالسبق ( . . ثبت نكاحه ) بإقرارها . 

( وسماع دعوی الآخر وتحلیفها له ) آنها لا تعلم سبق نکاحه ( یبنی علی القولین فیمن قال : هلذا 
لزيد بل لعمرو . . هل يغرم لعمرو ؟ إن قلنا : نعم ) وهو الأظهر ( e‏ 
وله التحليف رجاء أن تقر فيغرمها وإن لم تحصل له الزوجية » وإن قلنا : لا يغرم لعمرو. . 
تسمع الدعوى هنا ؛ لانتفاء فائدتها E e‏ 
أقرت على الأظهر . . لا تغرم له شيثاً على القول الذي عليه التفريع » وحيث غرمت. . فالواجب 
عليها : هو الواجب على شهو شهود الطلاق البائن إذا رجعوا بعد تفريق القاضي » وهو كما سيأتي في بابه 
مهر المثل » وفي قول : نصفه إن كان قبل وطء . 

( ولو تول طرفي عقد في تزویج بنت ابنه بابن ابنه الآخر. اعا ولایته › 
والثاني : لا يصح ؛ لأن خطاب الإنسان مع نفسه لا ينتظم ٠‏ وإنما جوز ذلك في البيع للطفل ومنه 
لكثرة وقوعه . 

( ولا يزوج ابن العم نفسه » بل يزوجه ابن عم في درجته ) إن كان » ( فإن فقد. . فالقاضي ) 


(۱) التھذیب ( ۲۹۲/۲۹۱/۰ ) . 


YY 


َو اراد آلقاضي ناح من لا ولي لها . . رجه م فَوْقَه من ألولاة أو خليفتة خليفتة ST‏ 


لواحد ت تولي آَلطْرَفيْن. Ca a n‏ 
ر 


5 
[فى الكفاءة] 
روج لول غير كفءِ برضاهًا » أو بَْض ألأولياء َلْمُسْتوينَ برضاهًا وَرضا أَلبَاقينَ . 


. ولو رَوَجَها آلاقرَبُ برضاهًا . . يِس لبعد أعتَرَاضٌ . ولو رَوَجَها أحَد دهم به برضاها 


ر قاق . لم يصح » وي قول اا 
بکراً صَغْیرَ . يره أو بالغَةَ عَْرَ كفْء بعْيْر رضاهًا. . قفي آلاَظهر بَاطِلٌ › EER SS A‏ 


ولا تنتقل الولاية إلى الأبعد . 

( فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها ) خاصا ( .. زوّجه ) إياها ( من فوقه من الولاة ) 
كالسلطان » ( أو خليفته ) إن كان له خليفة » أو مساويه ؛ كخلفاء القاضي . 

( وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين ) غير الجد كما تقدم ( . . لايجوز أن يوكل وكيلاً في 
أحدهما ) ويتولى الآخر ( أو وكيلين فيهما في الأصح ) لأن فعل الوكيل في ذلك منزل منزلة فعل 
الموكل » بخلاف تزويج خليفة القاضي له ؛ لأن تصرفه بالولاية » والثاني : يجوز ؛ لأن القصد 
رعاية التعدد في صورة العقد وقد حصل . 


( فصل : زوجها الولي ) المنفرد كالأب أو الأخ ( غير كفء برضاها » أو بعض الأولياء 
المستوين ) كإخوة أو أعمام غير كفء ( برضاها ورضا الباقين . . صح ) التزويج ؛ لأن الكفاءة حقها 
وحق الأولياء » وقد رضيت معهم بتركها . 

( ولو زوجها الأقرب برضاها ) غير كفء ( .. فليس للأبعد اعتراض ) إذ لا حق له الأن في 
التزويج . 

( ولو زوجها أحدهم به ) آي : أحد المستوين بغير كفء ( برضاها دون رضاهم ) أي : رضا 
باقيهم ( . . لم يصح ) التزويج ؛ لأن لهم حقاً في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة » ( وفي 
قول : يصح » ولهم الفسخ ) لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان كما في عيب المبيع . 

( ويجري القولان في تزويج الأب ) أو الجد ( بكرا صغيرة » أو بالغة غير كفء بغير رضاها ) 
أي : رضا البالغة ( . . ففي الأظهر ) التزويج ( باطل ) لأنه حلاف الغبطة ؛ كالتصرف في المال على 


٤ 


رفي الاحر يصح وللبالغة الا وَللصَغِيرَةٍ إذا بلغت . ولو طلَبَت مَنْ لا ولي لَهّا أن 
يروجا السطان بعْيْرِ كف 2 J.‏ صح في لصح . وخصال ألكفاءة : سَلاَمَة من 
ليوب أَلمبتة للخيار . وحرة » رین ليس كفعا لحْرة » وألْحتيق لس كفنا لحرة أصلبة . 
وَتَمَك ا IIT TTT EEE NTO‏ 


خلافها » بل أولى منه ؛ لأن البضع يحتاط فيه »> (وفي الأخر : يصح » وللبالغة الخيار › 
وللصغيرة ) أيضا ( إذا بلغت » ولو طلبت من لا ولي لها ) خاصا ( أن يزوجها السلطان ) أو القاضي 
( بغیر كفء ففعل . اا ی ت ا ی : يصح ؛ 
كما في الولي الخاص . ٠‏ 

( وخصال الكفاءة ) أي : الصفات المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج خمسة : 

( سلامة من العيوب المثبتة للخيار ) وستأتي في بابه » فمن به بعضها ؛ كالجنون أو الجذام أو 
البرص. . لا يكون كفؤاً للسليمة عنها ؛ لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك › ولو كان بها عيب 
أيضا : فإن اختلف العيبان. . فلا كفاءة بينهما » وإن اتفقا وما به أكثر. . فكذلك » وكذا إن تساويا 
أو كان ما بها أكثر في الأصح ؛ لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه » ويجري الخلاف 
فيما لو كان مجبوباً وهي رتقاء أو قرناء . 

u SS SS 

نفقة المعسرين » ( والعتيق ليس كفئاً لحرة أصلية ) بخلاف المعتَقّة » ومن مس الرق أحد آبائه. . 
ليس كفؤاً لمن لم يمس واحداً من آبائها أو مس أباً أبعد » قال الرافعي : ويشبه أن يكون الرق في 
الأمهات موؤثراً » ولذلك تعلق بها الولاء"“ » زاد في « الروضة » قوله : المفهوم من كلام 
و ا ا : من ولدته رقيقة. e‏ 
عربية ؛ لأنه يتبع الأب في النسب”" . .۲ ) 

اما اب إا دن خر با ان جوف رب و ا خم ب ر 
( فالعجمي ليس كفء عربية ) والاعتبار بالآأب » فمن أبوه عجمي وأمه عربية. . ليس كفؤاً لمن 


(۱) قوله واو رن ار ا اتاد ارا 
بقوله : ( لم يجبها ) . « دقائق المنهاج ٩‏ ( ص 1۷ ) . 

(۲) الشرح الکبير ( ٥۷٤/۷‏ ) 

(۳) روضة الطالبين ( ۷/ )۸٠١‏ . 


ص »0 ږو ب ا سمه ص 4 ا ص ke‏ 97 م 2 
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كألعَرّب . وعفه يس اي نفو وَجرقة ‏ قَصَاحِبُ جرفة نيئ يس كف ازع 


من ؛ فکتاس وَحَجَام وََارس وَرَاع ويم حم . ليس كفءَ بنتِ حياط » ولا حياط . . بنت 
تاجر أ راز » ولا هُمَ . بت عَالم وَقَاضيٍ الا : أن السار لاه ب o.‏ 


أبوها عربي وأمها عجمية » ( ولا غير قرشي ) من العرب ( قرشية ) أي : كفء قرشية ؛ لحديث : 
« قدموا قريشا ولا تقدموها » رواه الشافعي بلاغا'“ » ( ولا غير هاشمي ومطلبي ) من قريش كفؤاً 
( لهما ) لحديث مسلم : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة › 


۰ 8 ۰ e هھ‎ (Y۲) 
وحديث البخاري : ( نحن وينو‎ » 


واصطفیٰ من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم “ 
المطلب شيء واحد * » وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء > وغير قريش من العرب بعضهم أكفاء 
بعض كما ذكره جماعة » قال في ١‏ الروضة » : وهو مقتضل كلام الأكثرين“ . 

( والأصح : اعتبار النسب في العجم كالعرب ) » والثاني : لا يعتبر ؛ لأنهم لا يعتنون بحفظ 
الأنساب ولا يدونونها » بخلاف العرب . 

( وعفة » فليس فاسق كفء عفيفة ) وإنما يكافئها عفيف وإن لم يشتهر بالصلاح شهرتها › 
والمبتدع ليس كفوآللسنية . 

( وحرفة » فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه »> فكناس وحجام وحارس وراع وقيم 
حمام. . لیس كفء بنت خياط » ولا خياط بنت تاجر أو بزاز » ولا هما بنت عالم وقاض ) نظراً 
للعرف في ذلك . 

( والأصح : أن اليسار لا يعتبر ) لأن المال غاد ورائح > ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر › 
والثاني : يعتبر ؛ لأنه إذا كان معسراً. . تتضرر هي بنفقته وبعدم إنفاقه على الولد »> وعلى هذا 
قيل : يعتبر اليسار بقدر المهر والنفقة فيكون بهما كفو لصاحبة الألوف » والأصح : أنه لا يكفي 
ذلك ؛ لأن الناس أصناف : غني وفقير ومتوسط » وكل صنف أكفاء وإن اختلفت المراتب › 
ولا يعتبر أيضاً الجمال . 


. )۳١٠/۲( ٥لا‎ )۱( 


Ar ا‎ (۳) 
. )۸١/۷ ( روضة الطالبين‎ )٤( 


۲٦٢ 


ر ر re‏ ۳ ۹ ا 0 ا ص i 0َ ٢‏ 7 ر ص 2 ا 
وان الخصال لا يقابل ببعّض . ولس له تزويج أبنِهِ ألصغير أمَة » وكذا مَعيبه على 
و ‌ 4ھ ەه oT‏ مو ص ٤ے‏ ت 
الممذهب » ويَجوز مَنْ لا فئه بباقي الخصال في الاصح 
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نعم ؛ يعتبر إسلام الآباء وكثرتهم فيه » فمن أسلم بنفسه. . ليس كفؤاً لمن لها أبوان أو ثلاثة في 
الإسلام » وقيل : إنه كفؤ لها » ومن له أبوان في الإسلام. . ليس كفؤاً لمن لها عشرة آباء في 
الإسلام » وقيل : إنه كفؤ لها ؛ لأن الأب الثالث لا يذكر في التعريف فلا يلحق العار بسببه » ( و ) 
الأصح : ( أن بعض الخصال لا يقابل ببعض ) فلا تزوج سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب › 
ولا حرة فاسقة بعبد عفيف ٠‏ ولا عربية فاسقة بعجمي عفيف » ولا عفيفة رقيقة بفاسق حر ؛ لما 
بالزوج في الصور المذكورة من النقص المانع من الكفاءة » ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة 
عليها » ومقابل الأصح : أن دناءة نسبه تنجبر بعفته الظاهرة » وأن الأمة العربية يقابلها الحر 
العجمي » قال الإمام : والتنقي من الحرف الدنيئة يعارضه الصلاح وفاقاً » واليسار إن اعتبر. . 
يعارض بکل خصلة غير" . ٠‏ 

( وليس له تزويج ابنه الصغير آمة ) لانتفاء خحوف الزنا المشترط في جواز نكاحها › ( وكذا معيبة 
على المذهب ) لأنه حلاف الغبطة فلا يصح » وفي قول : يصح » ويثبت له الخيار إذا بلغ » وقطع 
بعضهم بالبطلان في تزويجه الرتقاء أو القرناء ؛ لما فيه من بذل مال في بضع لا ينتفع به » ( ویجوز 
من لا تکافئه بباقي الخصال ) كالنسب والحرفة ( في الأصح ) لأن الزوج لا يعیر باستفراش من 
لا تکافئه . _ ٠‏ 

نعم ؛ ثبت يثبت له الخيار إذا بلغ > والثاني : لا يجوز ذلك ؛ لأنه قد لا يكون فيه غبطة . 

ال ل رن جين مر ) ا يح الق الجاكه وعدالل ا بدي كرد 
الأمر» بخلاف الصغير العاقل ؛ فإن الظاهر : حاجته إليه بعد البلوغ » ( وكذا) أي : لا يزوج 
مجنون ( كبير » إلا لحاجة ) كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن ونحو ذلك » أو 


(1) نهاية المطلب ( ۱۲/ ٠١۷_٠١١‏ ) . 


¥ 


فواحدَة وله تويج صَِير عَاقل ار مِنْ وَاحدَة > یزوج م ألمَجنونة أب أو جد إن ظهَرَث 
اة » ولا ترط الاج » وسوا صَيرة ويره ب ويکر : > إن لم یکن أب 
i‏ . ل توج في رمَا » ون بلّث. . رَوَجَها اللعَان في الأَصَح للاج 
َصْلَحة في الأّصَح . ومن ځُچر عليه بسفه. لا تفل یکاح بل كخ ِن وليه أذ يقل 
لون . إن اون وَعَََ آَمْرأة. . لم ينك غَيْرما » ويها بمَهر لمث أ اقل › > قان رَاد. 


E A O OS O E E ALE e . م هور : صِكة آلتكاح بِمَهْرٍ أَلمثل من أَلْمُسَمّى‎ 


۹ 


TÎ \ 


يتوقع الشفاء به بقول عدلين من الأطباء (. . فواحدة) لاندفاع الحاجة بها » ويزوجه الأب ثم الجد ثم 
السلطان دون سائر العصبات كولاية المال » وقد تقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون ظهرت حاجته. 

( وله ) أي : للولي ( تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة ) لأنه قد يكون في ذلك مصلحة وغبطة 
تظهر للولي » ويزوجه الأب والجد دون الوصي والقاضي ؛ لعدم الحاجة وانتفاء كمال الشفقة . 

( ويزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرت مصلحة ) في تزويجها » ( ولا تشترط الحاجة ) إليه 
بخلاف المجنون ؛ لأن التزويج يفيدها المهر والنفقة ويغرم المجنون › ( وسواء ) في جواز التزويج 
( صغيرة وكبيرة ثيب وبكر ) وقد تقدم : آنه يلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة » ( فإن لم يكن آب 
وجد. . لم تزوج في صغرها ) لعدم الحاجة إليه » ( فإن بلغت . . زوجها السلطان في الأصح ) كما 
يلي مالها » لكن بمراجعة أقاربها وجوباً في وجه صححه البغوي”'“ ؛ لأنهم أعرف بمصلحتها › 
وندباً في آخر ؛ تطييباً لقلوبهم › والثاني : يزوجها القريب بإذن السلطان مقام إذنها ( للحاجة ) كأن 
تظهر علامات غلبة شهوتها » أو يتوقع الشفاء بقول عدلين من الأطباء » ( لا لمصلحة ) من كفاية 
نفقة وغيرها ( في الأصح ) › ومقابله : يلحق السلطان بالمجبر . 

( ومن حجر عليه بسفه ) آي : بتبذیر في ماله ( . . لا یستقل بنکاح ) لئلا يفنیٰ ماله في مؤنه › 
( بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي ) بإذنه كما سيأتي ؛ لأنه حر مكلف صحيح العبارة والإذن › 
ويعتبر في نكاحه حاجته إليه بالأمارات الدالة على غلبة الشهوة » وقيل : بقوله » ولا يزاد على 
واحدة » وقيل : يكفي في نكاحه المصلحة . 

( فإن أذن ) له الولي ( وعين امرآة. . لم ينكح غيرها » وينكحها بمهر المثل أو أقل › فإن زاد ) 
عليه ( . . فالمشهور: صحة النكاح بمهر المثل ) أي : بقدره ( من المسمئ ) المعين» ويلغو الزائدء 


) ۲۹٦/۰ ( التهذیب‎ (۱) 


سے 4 سے 
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ولو قال : الک بالف وَلَمْ يعي ا اة كح بالل ِن الف وَمَهْرٍ . ولو أَطلَىَ 
آلإذن. . فاَلأصحٌ : صحته » و کح بمَهْرِ الول من تليق به 0 . آشترط إذنه 
ا > وَيقبل بمَهْر لمل فاقلٌ > فۈن رَاد. . صح لاح مر الئل » وني قول : 

بطل . ولو تكح ألسَفية بلا إذنِ. . فاط › > قان وَطىءَ ا EP‏ 


والثاني E E‏ : القياس على الصحة ا وت 
n‏ ) 

( ولو قال : انكح بألف ولم يعين امرأة. ai ohio ak:‏ 
بألف ومهر مثلها ألف أو أكثر . . صح النكاح بالمسمى » أو أقل من ألف . . صح النكاح بمهر المثل 
ولغا الزائد » ولو قال : انكح فلانة بألف وهو مهر مثلها > فنكحها به أو بأقل منه. . صح النكاح 
بالمسمى » أو بأكثر منه. . لغاالزائد . 

( ولو أطلق الإذن ) فقال : تزوج J‏ فالأصح : صحته ) آي : اللإذن > والثاني : يلغو ؟ 
وإلا. . لم يؤمن أن ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله » وهلذا مدفوع بقوله : ( وينكح بمهر المثل 
من تليق به ) فإن نكحها بمهر مثلها أو أقل . . صح النكاح بالمسمى » أو أكثر. . لغا الزائد » وإن 
نكح الشريفة المذكورة. . لم يصح النكاح كما اختاره الإمام » وقطع به الخزالي ؛ لانتفاء المصلحة 
فيه » واللإذن للسفیه لا يفیده جواز التوكيل . 

( فإن قبل له وليه. . اشترط إذنه في الأصح ) لما تقدم › والثاني : لا يشترط ؛ لأن النكاح من 
مصالحه » وعلى الولي رعايتها » فلا يحتاج في فعلها إلى إذن كما في الإطعام والكسوة » ( ويقبل 

بمهر المثل فأقل ) لمن تليق به › ( فإن زاد ) عليه ( . gg:‏ > وفي قول : يبطل ) 
للزیاد: 

(ولو نكح السفيه بلا إذن باط برق پنهدا) e‏ ۰ لم باز شي؛) انام تمل 


)0 ری ار و ا و :اقل الأمرين من آلف أو مير 
a N E‏ 
منتظم . ١‏ دقائق المنهاج (٩‏ ص 1۷ ) . 

(۲) قول « المحرر » : (لو نكح السفيه بغير إذن الولي. . IT‏ تراب تف ار کا ان ) 
المنهاج » ليدخل فيه ما إذا استأذنه فمنعه فأذن الحاكم ؛ فإنه يصح قطعاً » مع أن الولي لم يخرج بمنعه مرة 
عن الولاية ؛ لأنه صغيرة ة . « دقائق المنهاج (٩‏ ص ٦۷‏ ) . في « الدقائق ٩‏ : ( لأنه صغيره) بالهاء . 


۲۲۹ 


ص م و 
وقي : رمثي » وقي د ل کرو ي RE‏ 


ر 


الزوجة سفهه ؛ للتفريط بترك البحث عنه » ( وقيل ) : يلزمه ( مهر مثل ) لشبهة النكاح المسقطة 
للحد » ( وقيل : أقل متمول ) ليتميز النكاح عن السفاح . 

( ومن حجر عليه لفلس . . يصح نكاحه ) لأنه صحيح العبارة وله ذمة » ( ومؤن النكاح في كسبه 
لا فيما معه ) لتعلق حق الغرماء بما في يده . 

( ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل ) للحجر عليه » ( وبإذنه صحيح ) لصحة عبارته »> وسواء كان 
السيد ذكراً أم أنثى » ( وله إطلاق الإذن › وله تقييده بامرأة ) معينة ( آو قبيلة آو بلد » ولا يعدل عما 
أذن فيه ) مراعاة لحقه » فإن عدل . . بطل النكاح . 

نعم ؛ لو قدر له مهراً فزاد عليه . . فالزائد في ذمته يطلب به إذا عتق » وله في إطلاق الإذن نكاح 
الحرة والأمة في تلك البلدة وغيرها » وللسيد منعه من الخروج إلى البلدة الأخرى › ولو طلق . . لم 
ينکح أخریٰ إلا بإذن جديد . 

( والأظهر : أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح ) صغيراً كان أو كبيراً ؛ لأنه لا يملك رفعه 
بالطلاق فلا يملك إثباته » والثاني : له إجباره كالأمة ؛ بأن يزوجه بغير رضاه » قال البغوي : أو 
يكرهه على القبول ؛ لأنه إكراه بحق' » وخالفه المتولي ٠‏ والثالث : له إجبار الصغير د 
N ES SS‏ 
تشويش مقاصد الملك وفوائده › والثاني : يجب عليه » حذراً من وقوعه في الفاحشة . 

-( وله إجبار أمته ) على النكاح ( بأي صفة كانت ) من صغر وكبر » وبكارة وثيوبة » وعقل 
وجنون؛ لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له » وبهلذا تفارق العبد » لكن لا يزوجها 
بغير كفء بعيب أو غيره إلا برضاها » فإن خالف . . بطل النكاح » وفي قول : يصح ولها الخيار › 
وله تزويجها برقيق ودنيء النسب؛ لأنها لا نسب لهاء ( فإن طلبت . . لم يلزمه تزويجها ) لأنه ينقص 


۳۰ 


رقيل : إن حَرْمَت عَليهٍ. . رمه . وَإِذا رَوَجَهَا. . لصح : أنه بالْملك لا بالولاية ؛ فيزوج 
0 ۶ر سو ا صر 2 و ٤ر‏ ت k7‏ 
مسلم مته ته الکافرة فاق کاب » ولا وج ولي بد صي » ودوس امته في آلا صح 


قیمتها ویفوت الاستمتاع عليه فیمن تحل له › ( وقیل : إن حرمت عليه ) مؤبداً ؛ کأن تکون أخته ‏ 
( .. لزمه ) إذ لا يتوقع منه قضاء شهوة ولا بد من إعفافها » بخلاف ما لو وطىء إحدى أختين 
SE a o O‏ 

( وإذا زوجها. . فالأصح : آنه بالملك لا بالولاية ) لأنه يملك الاستمتاع بها » والثاني : أ 
بالولاية ؛ لما عليه من رعاية الحظ › e ES‏ 
مجذوم ونحوه » ويجري الخلاف في تزويج العبد ؛ بناء على إجباره > ( فيزوج ) تفريعاً على الأصح 
( مسلم أمته الكافرة ) أي : الكتابية كما عبر به في « المحرر ““ لأن غيرها لا يحل نكاحها كما 
سيأتي ( وفاسق ومكاتب ) أمته » وعلى الثاني : لا يزوج واحد من الثلاثة من ذكرت ؛ لأن المسلم 
لا يلي الكافرة » والفسق يسلب الولاية » والرق يمنعها كما تقدم » ( ولا يزوج ولي عبد صبي )© 
لما فيه من انقطاع أکسابه عنه » ( ویزوج أمته في الأصح ) اكتساباً للمهر والنفقة » والثاني : لا 
يزوجها ؛ لأنه ينقص قيمتها » وقد تحبل فتهلك » ومن يزوجها ؟ قيل : ولي المال ؛ كالوصي 
والقيم » والأصح : آنه ولي النكاح الذي يلي الال وهو الات أو الد وعبد المجتون والسفية 
وأمتهما. . كعبد الصبي وأمته فيما ذكر » ويحتاج إلى إذن السفيه في نكاح أمته . 


a af 
3 6 E4 


(۲( قول « المتهاج » ( لا يزوج ولي عبد صبي ) أصوب من قول } المحرر » : ( لا یجبره ) ؛ لأنه لا يلزم من 
عدم إجباره منع تزویجه برضاه ¢ والصحيح منعه ¢ وبه قطع البغوي . « دقائق المنهاج » ( ص 1۷ e‏ 


۳1 


س ماب م نکی 


A TT‏ و 
تح ترم الأَمَهات » وَل مَنْ ولَدَتكَ اؤ وَلَدَٿ مَنْ وَلَدَكَ هي أَمُكَ ولبات » وکل مَنْ 


نتا أن وکت م ولا َف . فلت والْمَخلوقة ِن زناه تل له » وَيَخْرْم عَلى رأة 
وَلَذْمَا ِن زناء وَأ أعْكَمُ . وَالأَحَوَات » وَبََاث آلإخر E‏ 


E r ء‎ A E a ۶ E a GL 
والخّالات » وکل مَنْ هى آخث ذكر ولدك فعَمَثكَ » أو خت أ وَلَدَتكَ قَحَالكَ . وترم‎ 
N oO هَلولاءِ ألسَبْع براع يا‎ 


E 


( باب ما يحرم من النكاح ) 

( تحرم الأمهات ) أي : نكاحهن » وكذا الباقي » ( وكل من ولدتك آو ولدت من ولدك ) ذكراً 
كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها ( . . فهي آمك ) ودليل التحريم فيها وفي بقية السبع الاتية : قوله 
تعالی : # حرمت عل م ڪم اک4 4. . . إل آخره » (والبنات » وکل من ولدتها آو ولدت من 
EES EES SOS‏ 

( قلت ) أخذاً من الرافعي في « الشرح » : ( والمخلوقة من ) ماء ( زناه تحل له ) إذ لا حرمة 
اا a.‏ 

نعم ؛ تكره له ؛ خروجاً من خلاف من حرمها عليه كالحنفية » ( ويحرم على المرآة ولدها من 
زناً » والله أعلم ) لثبوت النسب والإرث بينهما . 

(والأخوات ) وكل من ولدها أبواك أو أحدهما. . فأختك » (وبنات الإخوة و ) بنات 
( اللأخوات ) وإن سفلن » ( والعمات والخالات > وكل من هي أخت ذكر ولدك ) بواسطة أو بغيرها 
( . . فعمتك ) وقد تكون من جهة الأم ؛ كأخت أبي الأم » ( أو خت آنثى ولدتك ) بواسطة آو 
بغيرها ( . . فخالتك ) وقد تكون من جهة الأب ؛ كأخت أم الأب . 

( وتحرم هلؤلاء السبع بالرضاع أيضاً ) لحديث « الصحيحين SNES‏ 
الولادة » > وفي رواية ' « من النسب ۳ » وقال تعالل : « راڪم آل ارصغتک 
وآخو ئ ڪم يرت لر عة . 


(۱) الشرح الکبیر )۳١/۸(‏ . 
(۲( صحيح البخاري ( ۲٦٤۲‏ ) » صحيح مسلم ( 4/٠٤٤١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


۲ 


ر 


ولدك وبنتهًا وَل ا یك بسب ول رضاع » و هى : أخت أحىك بيك لامه وعکسه . 


a TT 
› ولدت مرضعتك ) بواسطة أو بغيرها ( و ذا لبنها ) وهو : الفحل بواسطة أو بغيرها ( . . فأم رضاع‎ 
وقس الباقي ) بما ذكر » فكل من أرضعت بلبنك أو بلبن من ولدته بواسطة أو بغيرها » أو أرضعتها‎ 
امرأة ولدتها بواسطة أو بغيرها » وبنتها من نسب أو رضاع وإن سفلت .. فبنت رضاع » وکل من‎ 
N أرضعتها آمك أو ارتضعت بلبن أبيك أو ولدتها مرضعتك أو الفحل.‎ 
عمة رضاع » وأخت المرضعة وأخت أنث‎ . ٠ وات وکر ولد بواسطة أو برها من بت أو رضاع‎ 
ولدتها بواسطة أو بخيرها من نسب أو رضاع . . خالة رضاع » وبنت ولد المرضعة والفحل من نسب‎ 
أو رضاع وإن سفلت » ومن أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أخيك وبنتها من نسب أو رضاع وإن‎ 
سفلت » وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك من : نسب أو رضاع وإن سفلت . . بنت أخ‎ 

وأخت رضاع . ) ) 
( ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك ) أو أختك » ولو كانت أم نسب كانت أمك أو زوجة أبيك. . 
فتحرم عليك ٠‏ ( ونافلتك ) وهو ولد الولد » ولو كانت أم نسب كانت بنتك أو زوجة ابنك. . فتحرم 
عليك ٠‏ ( ولا آم مرضعة ولدك وبنتها ) أي : بنت المرضعة » ولو كانت المرضعة أم نسب كانت 
زوجتك . . فتحرم أمها عليك وبتتها ‏ > فهلذه الأربع يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاع › 
فتستشنىٰ عند بعضهم من قاعدة : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) » والجمهور كما قاله في 
« الروضة » لم د بستثنوها ؛ لانتفاء جهة الحرمة في النسب عن الرضاع“ » فإن أم الأخ مثلاً حرمت 
عليك في النسب ؛ لكونها أمك أو زوجة أبيك » وذلك منتف في كونها أم رضاع › وكذا الباقي كما 
تقدم » ولهلذا سكت المصنف هنا عن الاستثناء » ( ولا) تحرم عليك ( أخت أخيك بنسب 
ولا رضاع ) هو متعلق بالأخت » ( وهي ) في النسب : ( أخت أخيك لأبيك لأمه ) بأن كان لأم 
أخيك بنت من غير أبيك ( وعكسه ) أي : أخت أخيك لأمك لأبيه ؛ بأن كان لأبي أخيك بنت من 
غير آمك » وفي الرضاع آخت من الرضاع لأخيك ؛ بأن أرضعتهما أجنبية ؛ لأنها أجنبية منك في 


. ) ١١١_١١١ /۷ ( روضة الطالبين‎ )١( 


AR 


ا مه ر پاس ا س بے io“‏ ا 
وتخرْمُ رَوْجَة مَنْ وّلذت أو وَلَدَكَ منْ تسب أو رَضاع » وَأمَهات رَوْجَتَك منهمًَا » وَكذا باتها 
2 


ا ت سے س ص 2~ e e?‏ ۳ و 2 سے ص ا سا سر وص n‏ 0 

إن دَحَلت بها . وَمَنْ وَطىءَ أَمْرَأة بملكٍ . . حرم عَليْهِ آمّهاتها وبناتها » وَحرْمَت على ابائ 
2 ا مور ا و ۰ ا a.‏ ء0۶ ا و ا o‏ ر ا 
وابنائه » وكدا المَوطوءة بشبهة في حقه - قيل : أو حَقها - لا آلمَرنِيٌ بها ولستا ماشرة 


E‏ سر 0 صر 
ھ چ ہے » ۰ 
بشهوَة كوطءِ في الا ظهر E E e Sa LE a a a a i a a Sra e a A Cê ê‏ 


( وتحرم ) عليك ( زوجة من ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع ) بواسطة أو بغيرها » ( وأمهات 
زوجتك منهما ) أي : من النسب أو الرضاع بواسطة أو بغيرها > ( وكذا بناتها ) أي : الزوجة من 
نسب أو رضاع بواسطة أو بغيرها ( إن دخلت بها ) أي : بالزوجة ؛ قال تعالى : « وليل 
اا4 » وقوله : # أَلَرِبَ من آَصّ ک4 ليان أن زوجة من تبناه لا تحرم ؛ قال تعالىٰ : 
وکا یکا ما تک اؤ م ت اتسا ۰ وقال : « مدت سآ يڪم و رڪم اليف 
ورڪ بن تساي كم ألدى لّثم بِهىً) ٠‏ وذكر الحجور جري على الغالب › وإذا لم يدخل 
بالزوجة. . لا تحرم بنتها . 

( ومن وطىء امرأة بملك . . حرم عليه أمهاتها وبناتها » وحرمت على آبائه وأبنائه ) لأن الوطء في 
ملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح » ( وكذا الموطوءة بشبهة في حقه ) بأن ظنها زوجته أو أمته › 
بنكاح أو شراء فاسدين أو غير ذلك . . تحرم عليه أمهاتها وبناتها » وتحرم هي عل آبائه وأبنائه › 

كما يثبت هلذا الوطء النسب » ويوجب العدة » وسواء ظنته كما ظن أم لا » ( قيل : أو حقها ) 
بأن ظنته كما ذکر وهو عالم بالحال. . فالحرمة كما ذكر أيضاً » والأصح : المنع ؛ لانتفاء ثبوت 
النسب والعدة هنا » وقيل : فيما إذا ظنت دونه. . تحرم على أبيه وابنه » ولا تحرم أمها وبنتها 
عليه » وفيما إذا ظن دونها. . حرمت عليه أمها وبنتها » ولا تحرم هي على أبيه وابنه ؛ رعاية للظن 
والعلم في الطرفين › ( لا المزني بها ) فإنها لا تحرم على الزاني أمها وبنتها » ولا تحرم هي على أبيه 
وانتة: كما لا يشت الرنا التب : 

( وليست مباشرة ) كمفاخذة ولمس ( بشهوة ) في الشبهة ( كوطء في الأظهر )“' لأنها لا توجب 
عدة » والثاني : نعم ؛ بجامع التلذذ بالمرأة فتحرم أمها وبنتها عليه » وتحرم هي على أبيه وابنه ء 
واحترز بالشهوة عن عدمها فلا أثر للمباشرة في ذلك . 


(۱) قول « المنهاج » : ( وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر ) » لفظة : ( بشهوة ) زيادة ل المنهاج » لا بد 
منها . « دقائق المنهاج » ( ص1۸ ) . 


0: 


ولو أختلطت مَحرم يشو فرب كيرة. . تكح مهن » لا بَخْصورات . وؤ عرأً مؤب تخريم 
علیٰ ناح . . قطْعَه كوطءِ رَوْجَةٍ أو أنه بشبْهةٍ ا وأختها ر عمَته أو 
خالا ِن رصاع اؤ تتس » إن جَمَع بق . بطل » أو مُرتباً. . فالاني . ومن حرم 
جَمْعهما پنکاح. . حرم في الوط پيلك ۽ > لأملكَهُّمَا > قن رَطىءَ وَاحدَة. . حَرْمَّتِ الأخرى 
ئی بکرم الاوآی کی آذ یک اح أو اة لا حَيْضٍ وَإخرَام > ركذا رَه في اَلأصَحٌ . E‏ 


LL LE‏ .. نکح 
منهن ) واحدة مثلاً ؛ وإلا. . لامتنع عليه باب النكاح ؛ فإنه وإن سافر إلى بلد آخر. . لم يأمن 
مسافرتها إلى ذلك البلد أيضاً > ( لا بمحصورات ) كالعشرة والعشرين فإنه لا ينكح منهن ؛ إذ 
لا يمتنع عليه باب النكاح بذلك » فلو نكح منهن. . لم ب يصح النكاح ؛ لغلبة التحريم » وقيل : 
يصح ؛ للشك في سبب منع المنكوحة › ولا مدخل للاجتهاد في ذلك ؛ لفقد علامة الاجتهاد . 

ا 
أو بتتها بشبهة . . فينفسخ نكاحها . ) ٠‏ 

دیع جیع لرا راخ و چا ا خانهامی رضاع او سب ) 5ا تیان : وان تجمغوا 
بآ حَصَيَنٍ) » وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها » ولا العمة على بنت 
أخيها » ولا المرأة على خالتها » ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى » ولا الصغرى 
على الکبریٰ » رواه آبو داوود وغیره“ > وقال الترمذي : حسن صحيح » ونحو صدره في 
( الصحيحين “" » ( فإن جمع بعقد. . بطل » أو مرتباً. . فالثاني ) باطل . 

( ومن حرم جمعهما بنكاح. . حرم في الوطء بملك › لا ملكهما) فيجوز شراء أختين مثلاً 
ويحرم وطؤهماء وله وطء أيتهما شاء» ( فإن وطىء واحدة ) منهما (. . حرمت الأخرى حتى يحرم 
الأول ) بمُحرم ( كبيع ) لكلها أو بعضها ( أو نكاح ) أي : تزويجها ( أو كتابة » لا حيض وإحرام ) 
لأنهما لم يزيلا الملك ولا الاستحقاق › ( وكذا رهن في الأصح ) لأنه لم يل الح ؛ إذ يجوز 
الوطء معه بإذن المرتهن ٠‏ والثاني : يكفي الرهن كالتزويج » فلو عادت الأول ؛ کأن ردت بعیب ۰ 


(0) سنن ایی داوود ( °10( ¢ سنن الترمذي ( 1۲١‏ ( ¢ سنن النسائى ( 7 ) عن سیدنا أبى هريرة رضی الله 


نه . 


(۲( صحيح البخاري ( ١٠٠١‏ ) » صحيح مسلم ( ٠١١۸‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 


ِد بان لا رَجْميَّةٍ ّا علي الح تَا ئا او اَلَْبْدُ طلْقتيْن. . لَمْ تجلٌ لَه حى تنْكحَ » وَتغِيبَ 
SS EAN PEE iS ab‏ ل 


قبل وطء الأخرى. . فله وطء أيتهما شاء بعد استبراء العائدة » أو بعد وطئها. . حرمت تلك العائدة 
حت يحرم الأخرى . 

( ولو ملكها ثم نكح أختها ) الحرة ( أو عكس ) أي : نكح امرآة ثم ملك أختها ( . 
المنكوحة دونها ) أي : دون المملوكة ولو كان وطئها في الصورة الأول ؛ لأن الاستباحة بالنكاح 
و 

( وللعبد امرأتان » وللحر أربع فقط ) أما الحر. . فلقوله تعالى : انما طابَ كم ايساو مشق 
ونكت وَربم# » وقال صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة : « « أمسك أربعاً وفارق 
سائرهن » صححه ابن حبان والحاکہ"'“ » وأما العبد. . فلأنه على النصف من الحر » وقد آجمع 
الصحابة على أنه لا ينكح أكثر من اثنتين » رواه البيهقي عن الحكم بن عتيبة"؟ » ( فإن نكح خمساً 
معاً. . بطلن » أو مرتباً . . فالخامسة ) يبطل نكاحها . 

( وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن لا رجعية ) لأنها في حكم الزوجة . 

( وإذا طلتق الحر ثلاثاً أو العبد طلقتين ) قبل الدخول أو بعده ( . . لم تحل له حتى تنكح ) زوجاً 
غيره ( وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها ) من مقطوعها › ( بشرط الانتشار ) في الذكر » ( وصحة 
النكاح » وكونه ممن يمكن جماعه » لا طفلاً على المذهب فيهن ) وفي وجه قطع الجمهور بخلافه : 
أنه يحصل التحليل بلا انتشار لشلل أو غيره ؛ لحصول صورة الوطء وأحكامه » وفي قول أنكره 
بعضهم : يكفي الوطء في النكاح الفاسد ؛ لأن اسم النكاح يتناوله > وفي وجه نقل الإمام اتفاق 
الأصحاب على خلافه : أن الطفل الذي لا يتأت منه الجماع يحلل . 

( ولو نکح ) الثاني (بشرط) أنه (إذا وطىء طلق أو بانت) منه ( أو فلا نكاح ) بينهما ( . . بطل ) 


(۲) السنن الکبری ( ۱١۸/۷‏ ) . 


۳٢ 


اا 
[في نکاح من فیها رق وتوابعه] 


١ک‏ عن نه آذ نةا داز علق ززز نتم . بطل نکاحه . ولا تنک من 
E E‏ بحص . وَلا الح مه بره إلا بشرٌوط : a a‏ 
قیل وعو صا ننڪر عن روشا > قیل أ لا صل » A ES‏ 


النكاح ؛ لأنه ضرب من نكاح المتعة > ( وفي التطليق قول ) : أن شرطه لا یبطل النکا۔ و 
iii LD GEGE‏ . کره 


4 
2 


( فصل : لا ينكح من يملكها أو بعضها O‏ . بطل نكاحه ) أي : 
انفسخ زاوی ای ی کی ا ی ا ا انفلك ا 
ضرب من المنفعة فسقط الأضعف بالأقوى . 

( ولا تنح من تملكه أو بعضه ) ولو ملكت زوجها أو بعضه. . انفسخ النكاح ؛ لأن أحكام 
النكاح والملك متناقضة ؛ لأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق ؛ لأنه عبدها » وهو يطالبها بالسفر معه إلى 
الخغرب ؛ لأنها زوجته ٠‏ وإذا دعاها إلى الفراش بحق النكاح . . بعثته في أشغالها بحق الملك » وإذا 
تعذر الجمع بينهما. . بطل الأضعف وثبت الأقوى وهو الملك . 

( ولا ) ينكح ( الحر أمة غيره إلا بشروط ) : ) 

اکر ت خر اة او کا تفم ل > قيل : ولا غير صالحة ) له ؛ كأن 
تكون صغيرة أو مجنونة » أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء ؛ لإطلاق النهي في حديث : ( نهئ أن 
تنكح الأمة على الحرة ) روا البيهقي عن الحسن مرسل" » والأول يقيده بالصالحة للاستمتاع ؛ 
نظرا للمعنیٰ » وقوله ااا ا ا و ا a‏ 
ولده وأمة مكاتبه . 


( وأن يعجز عن حرة ) مسلمة أو كتابية ( تصلح ) للاستمتاع » ( قيل : أو لا تصلح ) له ؛ بألا 


(1) السنن الکبریٰ ( ٠۷١/۷‏ ) . 


1Y 


e RT ENS ag o E a 
فلو قدر 1 ق حلت ام إن لحقه مَشقة ظاهرة قصدها » أو خاف زنا مدته › ولو‎ 
سر ٭ کر ع ص ص ر2 ص‎ 

ار ص ر ر ر ےر ر کر ص 
ر راص 2 وت ی و ر : ص ا 2 e‏ ص ع 2 O,‏ رة ر 
و جحد حرَة بمۇؤجل او بدونِ مهر مش ا حل آمَةَ في الاولى دول الثانية وان 
e‏ ا 0 س E‏ 
o | +‏ مډ 9© * 


e ومن لم سطع منک طؤ طول أ‎  : e 
أَلمُوْمِست € الاية » والمراد ب( ألْمحصكت ) : الحرائر » وقوله : #المومتت 4 جرى على‎ 
لاك والوجه المرجوح : في غير الصالحة ؛ كالقرناء والرتقاء. . يوجه بحصول بعض‎ 
الاستمتاعات بها » والمتولي بنى الخلاف فيها على الخلاف فيما إذا كانت تحته » والبخوي جزم‎ 
بجواز الأمة هنا مع الجواب بالمنع هناك" » ( فلو قدر على غائبة. . حلت أمة ؛ إن لحقه مشقة‎ 
ظاهرة في قصدها » أو خاف زناً مدته ) أي : مدة قصده » وإلا. . فلا تحل الأمة »> وضبط الإمام‎ 
المشقة المعتبرة بأن ينسب محتملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد" » ( ولو وجد‎ 
حرة بمؤجل أو بدون مهر مثل ) وهو قادر عليه ( . . فالأصح : حل أمة في الأولى دون الثانية ) لأنه‎ 
في الأول قد لا يقدر على المهر عند حلوله » وفي الثانية قادر على نكاح حرة » ووجه الثاني في‎ 
الأول : تمكنه من نكاح حرة » وفي الثانية : المنة بالنقص » وأجيب بأن المنة فيه قليلة ؛ لجريان‎ 
. العادة بالمسامحة في المهور‎ 

( ون یخاف زناً) بان تغلب شهوته وتضعف تقواه » بخلاف من ضعفت شهوته أو قوي تقواه › 
قال تعالى : # لك لمن حَشى المتَت مسكة€ أي : الزنا » وأصله : المشقة »> سمي به الزنا ؛ لأنه 
سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الأخرى » وعلم من هلذا الشرط : أن من تحته أمة. . لا ينكح 
أخرى » ( فلو أمكنه تسر ) بشراء أمة ( .. فلا خوف في الأصح ) فلا يحل له نكاح الأمة › 
والثاني : يحل له ؛ لأنه لا يستطيع طول حرة » وهلذا هو الشرط في الأمة » ولو قال المصنف 
ك« المحرر » : ( لم ينكح الأمة )". . كان أحسن ؛ فإن الخلاف في ذلك لا في الخوف ؛ للقطع 
بانتفائه . 


( وإسلامها ) فلا تحل الكتابية للحر المسلم ؛ لقوله تعالیٰ : قن مَامکگ ایتک بن فیک 


(۲) نهاية المطلب ( ۲٣۲ -۲٣۱/۱۲‏ ) . 
(۳) المحرر( ص ۲۹۹ ) . 


۸ 


2 م سر رھ eT.‏ س o‏ 0 ره ٩‏ 
وتحل لحر وعبد كتابين أ تابه على آل الت لني في المَشهور o‏ 
کے س 


رقي رة . لز نح حو آم ريلو م يكر ٠‏ أذ تكح حوة.. م شيخ الأتأ . وز بتع 


ر 


ل ات ا ا لاالغواني انير yy‏ 


لومت » ( وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح ) TY‏ والثاني ٠‏ 
يقول : كفرها مانع من نكاحها » ( لا لعبد مسلم في المشهور ) لأن كفرها مانع من نكاحها» 
والثاني : تحل له ؛ لاستوائهما في الرق » ولا بد في حل نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية من أن 
يخاف زناً ويفقد الحرة كما فهمه السبكي من كلامهم وإن لم يصرح به الرافعي ولا غيره . 

( ومن بعضها رقیق . . كرقيقة ) فلا ينكحها الحر إلا عند اجتماع الشروط المذكورة . 

( ولو نكح حر آمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة. . لم تنفسخ الأمة ) لقوة الدوام 

( ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد ) كأن يقول لمن قال له : زوجتك بنتي وأمتي : 
قبلت نكاحهما ( . . بطلت الأمة ) قطعاً ؛ لانتفاء شروط نكاحها » ( لا الحرة في الأظهر ) تفريقاً 
للصفقة » والثاني : تبطل الحرة أيضاً ؛ فراراً من تبعيض العقد » ولو جمعهما من تحل له الأمة 
بعقد ؛ كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر. . بطلت الأمة قطعاً ؛ لأنها لا تقارن الحرة كما لا تدخل 
عليها » ولاستغنائه عنها »> وفي الحرة طريقان : أرجحهما في « الشرح الصغير » : أنه على 
القولين ‏ والثاني : القطع بالبطلان ؛ لأنه جمع ! بين امرآتين يجوز إفراد كل منهما فيمتنع الجمع 
a E SS E‏ 
قال في « الروضة » : ولو نكح أمتين في عقد. ا 


[ولد الأمة المنكوحة يتبعها في الرق] 
ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها تبعاً لها وإن كان زوجها الحر عربياً » وفي قول قديم : أن ولد 
العربي حر » وهل عليه قيمته كالمغرور »› أو لا شيء عليه ؛ لرضا سيدها حين زوجها عربیا ؟ 
قولان . ) 


. ) ٠١١/۷ ( روضة الطالبين‎ )١( 


۳۹ 


ا 
او 


[في حل نكاح الكافرة وتوابعه] 
Ph rp eT a‏ 
نراي . لاغ SES SE‏ 


TEE OEE DE E e E KR E ha Ê û وتخريفه » ويل : كفي قبل سْخه‎ 


( فصل : يحرم ) على المسلم ( نكاح من لا كتاب لها ؛ كوثنية ومجوسية ) . 

( وتحل ) له ( كتابية ) قال تعالی : ولا دخا الْمُطْركت حى بُوَمِنً# [البقرة : ]۲۲١‏ » وقال : 
لصتت مى اَذ أوذوأ لكب من بلك أي : حل لكم » ( لكن تكره ) كتابية ( حربية ) لما في 
الإقامة في دار الحرب من تكثير سوادهم » وقد تسترق وهي حامل منه » ولا يقبل قولها : أن حملها 
من مسلم » ( وكذا ) تكره ( ذمية على الصحيح ) لأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين › 
وقوله : ( ومجوسية ) ظاهره : العطف على ( وثنية ) »> وهو مبني على أحد القولين : أن المجوس 
لا کتاب لهم » والأشبه : أنه کان لهم کتاب وبدلوه فرفع » لکن لا تحل مناکحتهم ؛ لأنه لا کتاب 
بأيديهم الآن » ولا نتيقنه من قبل فنحتاط » ويحتمل أن يعطف على ( من ) فيوافق الأشبه › 
والوثنية : عابدة الوثن » ومثلها عابدة الشمس والنجوم والصور التي يستحسنونها » والوثن والصنم 
قيل : بمعنى » وقيل : الوثن : ما كان غير مصور » والصنم : ما كان مصوراً . 

(والكتابية : يهودية أو نصرانية» لا متمسكة بالزبور وغيره) كصحف شيث وإدريس وإبراهيم عليهم 
الصلاة والسلام فلا تحل مناكحتها » قيل : لأن ما ذكر لم ينزل بنظم يدرس ويتلى » وإنما أوحي 
إليهم معانيه » وقيل : لأنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع › ( فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية ) آي : 
من ولد إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام ( .. فالأظهر : حلها ) للمسلم ( إن علم دخول 
قومها في ذلك الدين ) أي : دين موسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام ( قبل نسخه وتحريفه ) 
لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقاً » ( وقيل : يكفي ) دخولهم في ذلك الدين ( قبل نسخه ) سواء 
لرا فل رف ا اة ا ك الان ول دده هو افا ٠‏ لاحل لع وجرد ار 
المذكور ؛ لانتفاء النسب إلى إسرائيل » ولو كانت من قوم علم دخولهم في ذلك الدين بعد تحريفه 
ونسخه ؛ كمن تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. . فلا تحل » وكذا من تهود 
بعد بعثة عيسئ عليه الصلاة والسلام في الأصح › وكذا لو كانت من قوم لم يُعْلْمْ أنهم دخلوا في ذلك 


ES 


لكتابكة أ ي الوح رة في تفقو قم وَڪلي » وجب ڙ على ُن حَيفي وباس » وكا 

جناب َر أل خنزير في لامر وبر هي وَمُْلِمَة عل عَسْل ما تَجُْسَ مِن أعْضَائهَا . | 
ردخم رة من وي وة » وكا عن في الأغه e‏ مرة ليود » 
رألصّابُون آلنصَارَى في أَصلِ ديهم . . حرم » وَإلا. . فلا . ENES E GSE SES‏ 


الدين قبل التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده. . لا تحل ؛ أخذاً بالأغلظ » أما الإسرائيلية. . 
فتحل من غير نظر إلى أن آباءها دخلوا في ذلك الدين قبل تحريفه أو بعده وقبل نسخه ؛ لشرف 
نسبها » أما بعد النسخ ببعثة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام . . فلا تفارق فيه الإسرائيلية غيرها . 

( والكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق ) بخلاف التوارث › ( وتجبر على غسل 
حيض ونفاس ) إن امتنعت منه ؛ لتوقف الحل عليه » ويغتفر عدم النية ؛ للضرورة كما في المسلمة 
المجنونة » ( وكذا جنابة ) أي : غسلها ( وترك أكل خنزير ) تجبر عليهما ( في الأظهر ) لما في أكل 
الخنزير وترك الغسل من الاستقذار وترك التنظيف ٠‏ والثاني : لا تجبر على ذلك ؛ لأنه لا يمنع 
الاستمتاع » ( وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها ) ليتمكن من الاستمتاع بها . 

( وتحرم متولدة من وثني وكتابية ) لأن الانتساب إلى الأب وهو ممن لا تحل مناكحته » ( وكذا 
عکسه ) أي ا ا ا : لا تحرم ؛ 
لأن الانتساب إلى الأب وهو ممن تحل مناكحته . 

( وإن خالفت السامرة) وهي GES E‏ 
النصارى ( النصارى في أصل دينهم. . حرمن › وإلا. . فلا) أي : وإن لم يخالفوهم في الأصول 
وإنما خالفوهم في الفروع . . فتجوز مناكحتهم » وما نقل عن الشافعي من قولين في مناكحة السامرة 
والصابئين . . محمول عند الجمهور على التفصيل المذكور المنصرص عليه في ١‏ مختصر 
المزني » » وقد نقل : أن الصابئين فرقتان ؛ فرقة توافق النصارى في أصول الدين » وأخرى 
تخالفهم وتعبد الكواكب السبعة وتضيف الآثار إليها » وتنفي الصانع المختار » وقد أفتى 
Ss‏ 


e (۱)‏ : (الأصح : لاتحل مناكحة و ی کا ار ر وی ا لفان 
الطرفين » وإنما هو إذا كان الأب كتابياً كما أوضحه « المنهاج » » فقال : ( وتحرم متولدة من وثني وكتابية › 
وكذا عكسه في الأظهر ) . « دقائق المنهاج » ( ص۸ ) . 

(۲) مختصر المزني ( ص۹۹١۱)‏ . . 


َل هود تَصْرانيّ أذ عَكَسهُ. E‏ ي آلأظهّر - إن كات مرا ل تخل لملم فإن 
۰ ر سر 8 ‌ ا ٤ o.‏ ےد ى 

کات منکوحَتة .. فكردَّة مُسْلِمَةٍ بقل : من إلا آلإسلدَمٌ » وَفي قول : أو دِينة الأول 
ت © م ص Es‏ ت ۶ ڪ 2 ر ° ص 
ون اوقا ا َلْمَوٌلان ولو تهود ون اؤ تنصرَ. . لم يقر » ويتعين الرسلام 
ن أو ادها قل دخول.. جرت 


را جوا عو وار ر 
E E‏ 
e‏ . وُققت ؛ فإن جَمَعَهُمَا السلا 

من اَلردّة » وَيَحرم أَلْوَطءٌ فو OTE IE‏ 


Ci 
5 

٭ے 
e‏ 
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کاک 


( ولو تهود نصراني أو عكسه ) أي : تنصر يهودي ( . . لم يقر في الأظهر ) لأنه أحدث ديناً باطلاً 
بعد اعترافه ببطلانه فلا يقر عليه ؛ كما لو ارتد المسلم › والثاني : يقر ؛ لتساوي الدينين في التقرير 
بالجزية » ( فإن كانت امراة. . لم تحل لمسلم ) تفريعا عل آنه لا يقر ۰ ( فإن كانت منكوحته ) 
أي : المسلم ( .. فكردة مسلمة ) فإن كان التهود أو التنصر قبل الدخول. . تنجزت الفرقة › أو 
بعده. . توقفت على انقضاء العدة » ( ولا يقبل منه إلا الإسلام ) لأنه آقر ببطلان ما انتقل عنه وكان 
مقراً ببطلان المنتقل إليه» ( وفي قول : أو دينه الأول ) لتساوي الدينين في الحكم » ولو بى الإسلام 
على القول الأول أو الإسلام ودينه الأول جميعاً على القول الثاني . . ففي قول أو وجه : يقتل › 
والأشبه : لا » بل يلحق بمأمنه » ( ولو توثن ) يهودي أو نصراني ( .. لم يقر » وفيما يقبل ) منه 
( القولان ) أحدهما : الإسلام فقط » والثاني : هو أو دينه الأول » وفي ثالث : أو مساويهء فإن 
كانت امرأة تحت مسلم . . تنجزت الفرقة قبل الدخول وتوقفت بعده على انقضاء العدة. 

( ولو تهود وثني أو تنصر. . لم يقر ) لانتقاله عما لا يقر عليه إلى باطل » والباطل لا يفيد فضيلة 
الإقرار » ( ويتعين الإسلام كمسلم ارتد ) فإنه يتعين في حقه الإسلام » فإن أبى. . قتل على 
ما سيأتي في ( باب المرتد ) . 

( ولا تحل مرتدة لأحد ) لا من المسلمين ؛ لأنها كافرة لا تقر »> ولا من الكفار ؛ لبقاء علقة 
الإسلام فيها » ( ولو ارتد زوجان ) معاً( أو أحدهما قبل دخول. . تنجزت الفرقة ) لعدم تأكد النكاح 
بالدخحول » ( أو بعده. . وقفت ؛ فإن جمعهما الإسلام في العدة. . دام النكاح ) بينهما › ( وإلا. . 
فالفرقة من الردة ) منهما أو من أحدهما » ( ويحرم الوطء في التوقف ) لتزلزل ملك النكاح بما 
حدث » ( ولا حد ) فيه ؛ لشبهة بقاء النكاح » وتجب العدة منه ؛ كما لو طلق امرأته ثم وطئها في 
العدة . 


کل ت وا وَأسلمَت في ألِْدَة . دام نكاحة» وإلا. . فالفرقة من 
سْلاَمه . ولو أَسْلَمَث وَأَصَرً. . فكَعَكسه . ولو أَسْلَمَا معاً. . دام ا اح » وَأَلْمَعية بآخر 
الف ادا ل وو تفر نيو وزان بن إن وکات كيد نز 
٠‏ آلان ا . فلا نكاح ؛ يقو على كاج بلا ولي وَشهُودِ ۽ في عد هي 


م 


سے مہ س و 


منقضية عند عند آلوسْلام » و 3٤‏ قټ ان آعتقدو n A‏ 


( باب نكاح المشرك) ‏ 

هو : الكافر على أي ملة كان . ) 

( أسلم كتابي آو غيره ) كوثني أو مجوسي ( وتحته كتابية. . دام نكاحه ) لجواز نكاح المسلم 
لها » ( أو ) أسلم وتحته ( وثنية أو مجوسية فتخلفت ) عنه ؛ أي : لم تسلم معه ( قبل دخول. . 
تنحزت الفرقة ) بينهما › ( أو بعده وأسلمت في العدة. . دام نکاحه » وإلا ) آي : وإن لم تسلم 
فيها ؛ بن أصرت إلى انقضائها ( . . فالفرقة ) بينهما حاصلة ( من ) حين ( إسلامه ) . 

( ولو أسلمت ) أي : الزوجة الكافرة ( وأصر ) الزوج على كفره ( . . فكعكسه ) أي : فإن كان 
E GS e E‏ ؛ وإن لم يسلم فيها. . 
فالفرقة بينهما من حين إسلامها ٠‏ والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق 

( ولو أسلما معاً. . دام النكاح ) بينهماء ( والمعية بآخر اللفظ ) الذي يحصل به الإسلام لا بأوله. 

( وحیث أدمنا ) النكاح ( . . لا تضر مقارنة العقد) أي : : عقد النكاح ( لمفسد هو زائل عند 
الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن ) تخفيفاً بسبب الإسلام . ) 

( وإن بقي المفسد ) عند الإسلام ( .. فلا نكاح ) بينهما يدوم » ( فیقر علیٰ نکاح بلا ولی 
وشهود » وفي عدة هي منقضية عند الإسلام ) لانتفاء المفسد عنده » بخلاف غير المنقضية فلا يقر 
على النكاح فيها ؛ لبقاء المفسد » ( و ) يقر على نكاح ( مؤقت ) بمدة ؛ كعشرين سنة ( إن اعتقدوه ‏ 
مؤبداً ) ويكون ذكر الوقت لخواً » بخلاف ما إذا اعتقدوه مؤقتاً : فإنه إذا حصل الإسلام وقد بقي من 
الوقت شيء. . لا يقر على نكاحه» ( وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة ) بأن أسلما بعد عروضها وقبل ٠‏ 


YEY 


على ألْمَذهَب » لا نكا مَخْرَم . وَلَؤ أَسْلَم ثم أخرَم ثم أسْلمَث وهو مُخرم. . قر عَلى 
المَذهَب . ولو تكح رة وَأَمَةَ وَأْسْلَمُوا. . تعَتّت لحو » وَأندَفَعَتِ ألأمة عَلّى أَلْمَذهَّب . 
وَنْكَاح أَلكَمَّار صَجيح O‏ 
N NE a‏ 
ومن قزرت لها أَلْمُْسَكَّى أَلصَحيح » وأا القاس كخَمْر ؛ إن قبضتة قبل آلإسلام ق 
O O‏ 


انقضاتها . . فإنه يقر على النكاح الذي عرضت له ( على المذهب ) لأنها لا ترفع النكاح » وفي وجه 
من الطريق الثاني : لا يقر عليه ؛ كما لا يجوز نكاح المعتدة » ( لا نكاح محرم ) كبنته وأمه وزوجة 
أبيه أو ابنه » فإنه لا يقر عليه ؛ للزوم المفسدله . 

( ولو أسلم ) الزوح (ثم أحرم ثم أسلمت ) في العدة ( وهو محرم. . آقر ) النكاح (على 
المذهب ) لأن الإحرام لا يؤثر في دوام النكاح » وفي قول قطع به بعضهم : لا يقر عليه ؛ كما 
لا يجوز نكاح المحرم . 

( ولو نكح حرة وأمة ) معاً أو مرتباً ( وأسلموا ) أي : الزوج والمرأتان معه ( . . تعينت الحرة 
واندفعت الأمة على المذهب ) لأنه لا يجوز له نكاح أمة مع وجود حرة تحته » وفي قول من الطريق 
الثاني : لا تندفع الأمة ؛ نظراً إلى أن الإمساك كاستدامة النكاح لا كابتدائه . 

( ونكاح الكفار صحيح ) أي : محكوم بصحته ( على الصحيح ) قال تعال : # وَآمرأتمْ كال 
الْحَطّب4 # َالِ أَمَرأْتُ فرَمَوّب ‏ » ( وقيل : فاسد ) لأن الظاهر إخلالهم بشروط النكاح » لكن 
لا يرق بينهم لو ترافعوا إلينا ؛ رعاية للعهد والذمة > ونقرهم بعد الإسلام عليه ؛ تخفيفاً » 
( وقيل ) : موقوف ( إن أسلم وقرر. . تبينا صحته » وإلا. . فلا ) أي : وإن لم يقرر. . تبينا 
فساده » قال في « الروضة » : فإن تصور علمنا باجتماع الشروط في نکاح. . حکمنا بصحته 
قى“ . 

( فعلى الصحيح ) وهو صحة نكاحهم : ( لو طلق ثلاثاً ثم أسلما. . لم تحل ) له ( إلا بمحلل ) 
بخلافه على الفساد فتحل بلا محلل . 

( ومن قررت . . فلها المسمى الصحيح» وآما الفاسد كخمر: فإن قبضته قبل الإسلام. . فلا شيء 


. ) ٠١١/۷ ( روضة الطالبين‎ )١( 


٤ 


I‏ إلا فهر مئل » ون قيضت بخضة. .فلا قط ما قي من مَهْر مثل . وَمَنِ ندفعتٰ 
ا E‏ جع إذ صح يكاحي > وَإلاً. . فهر مل » أو قبْله 
کک e‏ 


وصح ؛ فن كان الاندفاع بإسْلاَما. ا ی ن ن 
صحيحاً » N N e e‏ 


لها ) لانفصال الأمر بينهما » وما انفصل حالة الكفر. . لا يتتبع » ومنهم من حكى قولاً : بن لها 
مهر المثل ؛ لفساد القبض » ( والا ) أي : وإن لم تقبضه قبل الإسلام ( . . فمهر مثل ) لها ؛ لأنها 
لم ترض إلا بالمهر › والمطالبة بالخمر المسمى في الإسلام ممتنعة فرجع إلى مهر المثل ؛ كما لو 
نكح المسلم على خمر » ومنهم من حكیٰ قول بأنه لا شيء لها ؛ لأنها رضيت بالخمر وتعذر قبضها 
له بعد الإسلام فسقطت المطالبة بالمهر » ( وإن قبضت بعضه . . فلها قسط ما بقي من مهر مثل ) ولا 
يجوز تسليم الباقي منه » ويأتي قول بأن لها مهر المثل › وقول بأنه لا شيء لها كما تقدم . 

( ومن اندفعت بإسلام بعد دخول ) بأن أسلم وأصرت إلى انقضاء العدة أو العكس ( . 
المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم » وإلا ) أي : وإن لم يصحح نكاحهم ؛ أي : أفسد( . 
مثل ) لها في مقابلة الوطء » ( أو قبله ) أي : قبل الدخول ( وصحح ) نكاحهم : ( فإن كان الاندفاع 
بإسلامها . . فلا شيء لها ) على المذهب ؛ لأن الفراق من جهتها » وفي قول من الطريق الثاني : لها 
صف المهر ؛ لأنها أحسنت بالإسلام فكان من حقه أن يوافقها ٠‏ فإذا امتنع . . انتسب الفراق إلى 
تخلفه » ( آو بإسلامه . . فنصف مسمى إن كان صحيحاً ) لها » ( وإلا ) أي : وإن لم يكن المسمى 
صحيحا ( . . فنصف مهر مثل ) لها » فإن لم يسم مهر. . وجيت متعة » وإن لم نصحح نكاحهم. . 
فلا شيء لها مطلقاً ؛ لأن الفاسد لا يجب فيه قبل الدخول شيء 

( ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم . . وجب ) علينا ( الحكم ) بينهما جزما » ( أو ذميان ) كيهوديين آو 
نصرانيين ( . . وجب في الأظهر ) قال تعالیٰ : ٭ وان اک تہ يا رَد َم » والثاني : لا یجب ؛ 
لأن الله تعال قال في المعاهدين  :‏ إن اوك اکم ب أو م س عَتبَمَّ 4 » ويقاس عليهم آهل 
الذمة » لكن لا نتركهم على النزاع » » بل نحكم بينهم أو نردهم إلى حاكم ملتهم » وأجيب بأن الآية 
الثانبة مسوخة بالأول كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما"" » ولو كان الذميان مختلفي الملة ؛ 


(۱) اخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » ۲٤۹ -۲٤۸/۸(‏ ) » والحاکم في « المستدرك )۳٠۲/۲( ٩‏ وانظر ٠‏ 
« الدر المتثور (٩‏ ۳/ ۸۳-۸۲ ) . 
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3 ا ار ا ٍ 
ونقوْهُم على ما نفو لو أ EL‏ 
ا 


2 
[في أحکام زوجات الکافر إ إذا E‏ من مباحة] 
۾ وتخت اتر ِن أَزبَع وَأَسلَْنَ مه اؤ في ألوِدَة أو كن تابات . . زمه أختيار اربع › 


ويندفع مَنْ راد ون أَسْلَم مَعَه َل حول أو في ألْعدَّة بم فقط . . عي . ولو أن e‏ 


ا أو أَسْلمَتَا : قان دحل بهمّا. . حرْمتا أبدا » أو لا بواحدة. . تعيّنتِ لبنت 
ّ مھ ° ا ص dd‏ ر م 
- رفي قول : r‏ يحبر - أو با ت تعنت ٤‏ وبالام EE TE ELE‏ 


كيهودي ونصراني. . وجب الحكم جزماً ؛ لأن كلاً لا يرضى بملة الأاخر » وقيل : على القولين › 
( ونقرهم ) فيما ترافعوا فيه ( على ما نقر لو أسلموا » ونبطل ما لا نقر ) لو أسلموا » فإذا ترافعوا 
إلينا في نكاح بلا ولي وشهود آو في عدة هي منقضية عند الترافع . . أقررناه » بخلاف ما إذا كانت 
باقية وبخلاف نكاح المحرم. . فنبطله في ذلك . 


( فصل : أسلم وتحته أكثر من أربع ) من الزوجات الحرائر ( وأسلمن معه ) قبل الدخول أو بعده 
( أو ) أسلمن بعد إسلامه ( في العدة أو كن كتابيات. . لزمه اختیار ربع ) منهن ( ویندفع ) نکاح 
( من زاد ) منهن على الأربع المختارة » والأصل في ذلك : أن غيلان آسلم وتحته عشر نسوة فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم له : « أمسك أربعاً وفارق سائرهن » صححه ابن حبان والحاك؟ » 
وسواء نكحهن معاً أو مرتباً »> وإذا نكح مرتباً. . فله إمساك الآخيرات › وإذا مات بعضهن . . فله 
اختيار الميتات » ويرث منهن » كل ذلك ؛ لترك الاستفصال في الحديث . 

( وإن أسلم معه قبل دخول أو ) بعده ( في العدة أربع فقط . . تعين ) واندفع نكاح من بقي . 

(ولو أسلم وتحته أم وبنتها کتابیتان أو) غير کتابیتين و(أسلمتا: فإن دخل بهما. . حرمتا أبداً) بناء 
على صحة نكاحهم وفساده » ( أو لا ) آي : أو لم يدخل ( بواحدة ) منهما ( GEN E‏ 
واندفعت الأم ؛ بناء على صحة نكاحهم »› ( وفي قول : یتخیر ) بینهما ؛ بناء علىٰ فساد نکاحهم › 
فإن اختار البنت. . حرمت الأم أبدا » آو الأم. . اندفعت البنت » ولا تحرم مؤبداً إلا بالدخول 
بالأم » ( أو ) دخل ( بالبنت ) فقط ( تنك )ا وخرمت :الام آبدا > ( أو ) دخل ( بالأم ) فقط 


. الحديث سبق تخريجه‎ )١( 


وَأَسْلَمْنَ مه أو في أَلْعدّة. . عت وَآندَفعَْ » ون أصرت فأنقضت عدَتهًا. . آختارَ 
ولو ا سا مت وعتقَ 5 أسْلَمْنَ في أَلْعدَة. . فكحرائر ؛ فيضتار ربعا . وألاختيارُ : 
( خت )۰ أذ( قرزٹ باحك ) » أو( كنك ) » أذ( نبي ) . e as‏ 


خر ا ن الف شرن ا ر ا مقا والعقد على البنت يحرم أمها ؛ بناء على 
صحة نكاحهم » ( وفي قول : تبقى الأم ) بناء على فساد نكاحهم » وسواء فيما ذكر نكحهما معا أم 
مرتباً . 

هد ادا ما فی رن رمت دان ایت چچ دن 
العدة. . أقر ) النكاح ( إن حلت له الأمة ) حينئذ ؛ أي : حين اجتماع الإسلامين ؛ لأنه إذا حل له 
نكاح الأمة . . أقر على نكاحها » فإن لم تحل له الأمة. . اندفع نكاحها » ( وإن تخلفت ) عن إسلامه 
( قبل دخول . . تنجزت الفرقة ) كما في الحرة . 

د امام ته بء امات سعد قل دشو او د (او) ملسن بد املا (فم 
العدة. اختار أمة إن خلت له عند اجتماع إسلامة وإسلامهن ) لأته إذا جاز له نكاح الأمة ٠.‏ ز له 
اختيارها » ( وإلا ) آي : وإن لم تحل له الأمة حينئذ ( . . اندفعن ) . 

( أو ) أسلم وتحته ( حرة وإماء وأسلمن معه ) قبل دخول أو بعده ( أو ) أسلمن بعد إسلامه ( في 
العدة. . تعينت ) أي : الحرة ( واندفعن ) أي : الإماء ؛ لأنه يمتنع نكاح الأمة لمن تحته حرة فيمتنع 
اختيارها » ( وإن أصرت ) أي : الحرة ( فانقضت عدتها. . اختار آمة ) إن حلت له ؛ مالو لم تكن 
حرة ؛ لتبین آنها بانت بإسلامه › ( ولو آسلمت ) أي : الحرة ا ! 
فكحرائر ) أصليات ( فيختار أربعاً ) ممن ذكرن . 

( والاختيار ) أي : آلفاظه الدالة عليه : (اخترتك › أو قررت ك أو أمسكتك › 
لبتك ) وإيرادهم يشعر بأن جميع ذلك صريح » كما قاله الرافعي قال ا 
قوله : (اخترتك ) أو ( أمسكتك ) من غير التعرض للنكاح كناية"» عليه في 
« الروضة » » ومثله : ( ثبتك ) . | | 


() الشرح الکبیر (۱۱۹/۸) . 


¥ 


سے 


رالطلاق تيار › لا ا ظهار وآلإيلءٌ في لاص . ولا صح تعْليقٌ تيار وَلا فسخ . ر 


ed 2 2 ص سر ن کک ان شه ال سے‎ o چ‎ ۳ e 
حصر الا ختيارَ في خمس . آل دقع مَنْ راد » عليه بين و فته حنی یختار» فون بر‎ 
لحار فن مات قبْلة. . اڌٿ حَامِل په رات ير ویر مول بها أربت‎ 

o 0 e و‎ 2 ٥ ۹ 


ا 


أشهر وَعَشر » وَذات أقراءِ بالأكثر من e‏ ا غ و وزج 


( والطلاق اختيار ) للمطلقة ؛ لأنه إنما يخاطب به المنكوحة » فإذا طلق أربعاً. . انقطع نكاحهن 
بالطلاق واندفع الباقيات بالشرع › ( لا الظهار والإيلاء ) فليسا باختيار ( في الأصح ) لأن الظهار 
محرم » والإيلاء حلف على الامتناع من الوطء » وكل منهما بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة › والثاني 
يقول : هما تصرفان مخصوصان بالنكاح كالطلاق . 

( ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ) كقوله : إن دخلت الدار. . فقد اخترت نكاحك أو فسخت 
نكاحك » ولو علق الطلاق . . فقيل : لا يصح ؛ لأن الطلاق اختيار وتعليق الاختيار ممتنع › 
والصحيح : صحته» وحصول الاختيار بالطلاق ضمني» ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل . 

( ولو حصر الاختيار في خمس. . اندفع من زاد ) لجواز هلذا الحصر ؛ إذ يخف به الإبهام › 
( وعليه التعيين ) لأربع من الخمس › ( ونفقتهن ) أي : الخمس ( حتى يختار ) أربعاً منهن ؛ لأنهن 
محبوسات بسبب النكاح » ( فإن ترك الاختيار. . حبس ) إلى أن يختار » فإن أصر. . عزر بضرب أو 
غيره مما يراه الإمام › ( فإن مات قبله ) أي : قبل الاختيار ( .. اعتدت حامل به ) أي : بوضع 
الحمل » ( وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر »› وذات أقراء بالأكثر من الأقراء وأربعة 
أشهر وعشر ) لأن كلاً منهن على انفرادها يحتمل أن تكون زوجة ؛ بأن تختار فتعتد عدة الوفاة » وألا 
تكون زوجة ؛ بأن تارق فلا تعتد عدة الوفاة » فاحتيط بما ذكر » ففي ذات الأقراء : إن مضت 
الأقراء الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشر. . أكملت »› وإن مضت الأربعة وعشر قبل تمام الأقراء. . 
أتمت » وابتداء الأقراء من إسلامهما معاً أو إسلام السابق منهما » ( ويوقف نصيب زوجات ) من 
ربع أو ثمن ( حت يصطلحن ) لعدم العلم بعين مستحقه » فلو لم يعلم استحقاق الزوجات للاإرث ؛ 
کما لو اسلم علیٰ عل ثمان كتابيات وأسلم معه أربع منهن ومات قبل الاختيار. . فالأصح : آنه لا يوقف 
للزوجات شيء ؛ لجواز أن يختار الكتابيات » وتقسم التركة بين باقي الورثة » وقيل : يوقف لهن ؛ 


لآن استحقاق غيرهن نصيبهن غير معلوم 
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[في مؤنة المسلمة أو المرتدة] 
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النفقة . ولو | وَاصرّت حتی انقضت ألعدة. . فلا » وان‎ 


=e 


ت 
ألمت فبا . لم ت تستَجق لِمُدَة ألتَحَلّف في ألْجَدِيدِ . ولو أَسْلَمَث أَوَلاً فَأَسلَمَ في عة أو 
ص . u‏ نفقة الد عَلى ألصجيح وَٳِنِ آزتدٽ E‏ 


ص 


آرت وا ةأَلعدَةَ . 


( فصل : سلما معاً. . استمرت النفقة ) لاستمرار النكاح . 

( ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة ) وهي غير كتابية ( . . فلا ) نفقة ؛ لنشوزها بالتخلف » 
( وإن آسلمت فيها . . لم تست RE PEON‏ انها تسى 4 انها 
م تحيث شين والزوج هو الذي بدل الدين » وتستحق من وقت الإسلام قطعا . 

( ولو أسلمت أولاً فأسلم في العدة أو أصر ) إلى انقضائها ( . . نفقة العدة على الصحيح ) 
وهي في الأول لمدة التخلف » وقيل : لا نفقة لها لأنها أحدثت الماع من الاستمتام ؛ اجيب 
بأنها تت بما هو واجب عليها فلا تسقط به نفقتها ؛ كما لو صلت أو صامت . 

( وإن ارتدت ) أي : الزوجة ( . نلا نفقة ) لها ( وإن أسلمت في العدة ) لنشوزها بالردة » 
وتستحق من وقت الإسلام في العلة » ( وإن ارتد) الزوج ( . . فلها ) عليه ( نفقة العدة ) لأنها لم 
تحدث شيئاً والزوج هو الذي أحدث الردة » ولو ارتدا معاً. . فلا نفقة » قاله > قال 
الرافعي ويشبه أن يجيء فيه خلاف"" » وسكت عليه المصنف . 


a2 
ie 


. ) ۳٤۷/٣ ( التهذیب‎ )١( 
. )۱۲۸/۸( الشرح الکبیر‎ )۲( 


ا 


حيار والإعفاف وح اسر 


( باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد ) 

إذا ( وجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً ) مطبقاً أو متقطعاً ( أو جذاماً ) وهو : علة يحمر منها 
العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ( أو برصاً ) وهو : بياض شديد مبقع ( أو وجدها رتقاء أو قرناء ) 
أي : منسداً محل الجماع منها في الأول بلحم » وفي الثاني بعظم » وقيل : بلحم ويخرج البول 
من ثقبة ضيقة فيه ( أو وجدته عنيناً ) أي : عاجزاً عن الوطء ( أو مجبوباً ) أي : مقطوع الذكر ( . 
ثبت ) للواحد ( الخيار في فسخ النكاح ) لفوات الاستمتاع المقصود منه بواحد مما ذكر » وحكى 
الإمام عن شيخه : أن أوائل الجذام أو البرص لا يُثبت الخيار › وإنما يته المستحكم » وهو في 
الجذام بالتقطع › وترذد. ت أي ١‏ الإهام د في ذلك وقال : يجوز أن يكتفىٰ باسوداد العضو › 
وحكم أهل البصائر : باستحكام العلة”"“ » وقول المصنف : ( ثبت ) جواب ل( إذا ) المقدرة قبل 
( وجد ) ليرتبط الكلام » وقوله : ( وجد أحد الزوجين. . . ) إلى آخره أعم من ن يكون به عيب 
مثل ما وجده بالآخر ؛ بأن کانا مجذومين أو أبرصين أو لا وهو صحيح › ( وقيل : إن وجد به 
مثل عيبه ) من الجذام أو البرص قدراً وفحشاً ( .. فلا) خيار له ؛ لتساويهما » وأجيب بأن 
الإنسانيعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه » أما المجنونان. . فيتعذر الخيار لهما ؛ لانتفاء 
الاختيار . 
( ولو وجده خنثى واضحاً ) بالذكورة أو الأنوثة ( . . فلا ) خیار له ( فی الأظهر )"' لأن ما به من 
زيادة ثقبة في الرجل أو سلعة في المرأة لا تفوت مقصود النكاح » والثاني ENTE‏ 


) ٤٨۸/١١ ( نهاية المطلب‎ )١( 

(۲( قول « المنهاح » لو وده خا واضها: . فلا خيار في الأظهر ) لفظة : ( واضحاً) مما زاده » ولا پد 
منها ؛ لبيان المسألة والتنبيه على أن نكاح الخنثى المشكل باطل ؛ فإنه لم يذكره في غير هلذا الموضع . 
« دقائق المنهاج ٠‏ ( ص1۸ ) . 
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وَل حَدَٿ به عَيْب. يرٽ إلا عَتة بعد دول » أو بها. . تحير في ألْجَدِيرٍ . ولا خیار 
ولي باد » وَکڌًا بمُقارنٍ جب وعتة » رتخير بقارن جنونِ » وکذا جذام وبر ص ي 
لصح . وَالخاز عَلى الور ر . وَالمَسح قبل د حولي قط آَلْمَهْرَ » وَيخْدَة. . لص : أ 

جب ت ماي إن يع بقار يعات تاقد دارط جه زىء انسفن إذ 


لح غ رر رفح وة م د راه ار آم باختياره » آم المشكل. . فلا 
يصح نکاحه . 

( ولو حدث به ) بعد العقد ( عيب . . تخيرت ) لحصول الضرر به » سواء حدث قبل الدخول أم 
بعده » ولو جبت ذكره. . ثبت لها الخيار في الأصح ؛ كالمستأجر إذا خرب الدار المستأجرة » 
بخلاف المشتري إذا عيب المبيع قبل القبض . . فإنه قابض لحقه » ( إلا عنة بعد دخول ). . فلا خيار 
لها بها ؛ لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه » بخلاف الجب على الأصح ؛ لأنه 
يورث اليأس عن الوطء » والعنة قد يرجي زوالها » ( أو ) حدث ( بها ) عيب ( .. تخير في 
الجديد ) سواء قبل الدخول أو بعده كما لو حدث به » والقديم : لا خيار له ؛ لتمكنه من الخلاص 
بالطلاق » وضعف بتضرره بنصف الصداق أو كله 

( ولا خيار لولي بحادث ) لأنه لا يعير بذلك › ( وكذا بمقارن جب وعنة ) لما ذكر » وضرره 
يعود إليها » ( ويتخير بمقارن جنون ) وإن رضيت ؛ لأنه يعير به » ( وكذا جذام وبرص في الأصح ) 
للتعير بهما » والثاني : لا يتخير بهما ؛ لأن ضررهما مختص بها . 

( والغیار ) هنا ( على الفور ) خيا اليب في الع + ومنهم من حکی فی قولي خیار المت : 
أحدهما : أنه يمتد ثلاثة ئة أيام » والثاني : إلى أن يوجد صريح الرضا به أو ما يدل عليه . 

والفسخ ) بعيبه أو عيبها ( قبل دخول يسقط المهر ) لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء به » سواء 
كان العيب مقارناً للعقد أم حادثا بعده » ( و ) الفسخ ( بعده ) أي : بعد الدخول ؛ بأن لم يعلم 
بالعيب إلا بعده ( . .الأصح : آنه يجب ) به ( مهر مثل إن فسخ بمقارن ) للعقد ( أو بحادث بين 
العقد والوطء جهله الواطىء » والمسمى إن حدث بعد وطء ) لأن الوطء في النکاح لا يخلو عن 
مقابل ٠‏ والثاني : يجب المسمى مطلقاً ؛ لتقرره بالدخول » والثالث : مهر المثل مطلقاً ؛ لأن 
الرضا من الجانبين بالمسمى فيمن هو سالم عن العيب أبداً » وقيل a a‏ 
فمهر المثل » وإن فسخت بعيبه. . فالمسمی › وقوله ااا 


۲01 


E‏ غه فی 
لْجَدِيد . وَيْسْتَرَط في ألْعتَة رفع إلى حا » وكذاٍ بر ليوب في ألأصَح . و رت آل 
بإقراره عن إفرره. ركذا بيمينها بعد نكوله في آلأصح a.‏ . ا 


2 ل 


E O OE OE E O o o a a a ا اھ اھ و و ا و‎ e 8 
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فإنه إذا علمه قبل الوطء. . لا فسخ ؛ لرضاه بالعيب » ويآتي مثل ذلك من جانب الزوجة . 

( ولو انفسخ ) النكاح ( بردة بعد وطء ) بآن لم يجمعهما الإسلام في العدة ( .. فالمسمي! ) 
لتقرره بالوطء . 

( ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر ) الذي غرمه بالدخول ( على من غره في الجديد ) والقديم : 
يرجع به ؛ للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقد » أما الحادث بعده : إذا فسخ به. . فلا ير جع 
بالمهر فيه قطعاً ؛ لانتفاء التدليس » وسواء على القديم كان المغروم مهر المثل آم المسمى › والغار 
الولي أم الزوجة ؛ بأن سكت عن العيب وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه . 

( وي يشترط في العنة رفع إلى حاكم ) ليفعل ما سيأتي بعد ثبوتها » ( وكذا سائر ر الوت ) آى:: 
باقيها يشترط في الفسخ بكل منها الرفع إلى الحاكم ( في الأصح ) ليفسخ بحضرته بعد ثبوته 
والثاني : لا يشترط ذلك » وينفرد كل من الزوجين بالفسخ ؛ كما في فسخ البيع بالعيب . 

( وتثبت العنة بإقراره ) عند الحاكم ( أو ببينة على إقراره ) ولا يتصور ثبوتها بالبينة ؛ لاأنه 
لا اطلاع للشهود عليها » ( وكذا) تثبت ( بيمينها بعد نكوله ) عن اليمين المسبوق بإنكاره ( في 
الأصح ) لإمكان اطلاعها على عنته بالقرائن » والثاني يمنع ذلك ويقول : لا تحلف » ويقضي 
کول 

( وإذا ثبتت. . ضرب القاضي له سنة ) كما فعله عمر رضي الله عنه » رواه البيهقي"' › 
الرافعي : وتابعه العلماء عليه وقالوا : تعذر الجماع قد يكون بعارض حرارة فيزول في الشتاء » أو 
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برودة فيزول في الصيف > أو يبوسة فيزول في الربيع » أو رطوبة فيزول في الخريف »› فإذا مضت 
السنة ولا إصابة. . علمنا أنه عجز خلقي > وابتداء السنة من وقت ضرب القاضي”' » وإنما يضرب 
( بطلبها ) أي : المرأة » فلو سكتت لجهل أو دهشة. . فلا بأس بتنبيهها » ويكفي في الضرب 
قولها : إني طالبة حقي على موجب الشرع ؛ وإن جهلت الحكم على التفصيل » ولا فرق في ضرب 


)۱( السنن الکبری ( ۲۲٣/۷‏ ) 
(۲) الشرح الکبير )٠١١/۸(‏ . 


فإذا تكٿ. . رفعتة لبه ؛ قن قال : ( وَطفْت ). . حلّف » قن نكل . . حلَمَث » قن حَلَمَتْ 


أجل على اجيج ولو ّح و رط فيا شلام أذ ني أحَيهما تسب أذ خرة ‏ أ 
ا . فالاظيه : صكة ألنكاح » EN‏ ار ن 
e‏ اا e EA SEG E N e ES AES‏ 


السنة بين الحر والعبد ٠‏ ( فإذا تمت ) أي : السنة ( .. رفعته إليه > فإن قال : وطئت ) في السنة أو 
بعدها ولم تصدقه ( . . حلف ) آنه وطیء كما ذكر » ( فإن نكل ) عن اليمين ( . . حلفت ) هي » 
ا ٠٠‏ استقلت )هي ( بالفسخ » وقيل : تحتاج إلى 
إذن القاضي ) لها به ( أو فسخه ) . o.‏ 

( ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة ) جميعها ( . . لم تحسب ) وتستأنف سنة أخرى » 
بخلاف ما لو وقع مثل ذلك للزوج في السنة. . فإنها تحسب عليه » ولو وقع لها مثل ذلك في بعض 
السنة وزال. . فالقياس : أن تستأنف السنة » ( ولو رضيت بعدها به. . بطل حقها ) من الفسخ ؛ 
أي : سقط ؛ لرضاها بالعيب » ( وكذا لو أجلته ) بعد السنة مدة أخرى ؛ كشهر أو سنة . . فإنه يبطل 
حقها من الفسخ ( على الصحيح ) لأنه على الفور والتأجيل مفوت للفور » والثاني : لا يبطل ؛ 
للإحسانها بالتأجيل فلا يلزمها » > فلها الفسخ مت شاءت . 

( ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما ) ككونها بكراً أو ثيباً » أو 
كتابية أو أمة » أو كونه عبداً( فأخلف ) المشروط ( . . فالأظهر : صحة النكاح ) لأن المعقود عليه 
معين لا يتبدل بخلف الصفة المشروطة › والثاني : بطلانه ؛ لأن النكاح يعتمد الصفات والأسماء 
دون التعيين والمشاهدة › فیکون اختلاف الصفة فيه كاختلاف العين » ولو اختلفت العين ؛ بأن 
قالت : زوجني من زيد فزوجها من عمرو. > لم يصح › فکذا هنا » ویفرق بینهما » ولا شيء على 
الزوج إن لم يدخل بها » وإن دخل . . فلا حدً ؛ لشبهة اختلاف العلماء > وعليه مهر المثل . 

Sb SEK OOOO TI 

فبانت مسلمة » أو أمة فبانت حرة » أو ثيب فبانت بكرا » وفي الزوج آنه عبد فبان حرا( . 
iA OR up O ARDS‏ 
نکاحها » أو و أنه حر فبان عبداً وقد ذن له السيد في النكاح والزوجة حرة ( ( .. فلها خیار وا ) 


Yor 


في آلأصَح. E‏ تابه ار امه وهي ته له . . قلا حيار فى آلأظهر 
کو رر ص ر اص ص 
ؤات في تزویجټا بن ظنن كفا بان ۽ فسقة أو دَناءة نسّبه وَحرفته . . فلا خير لها ETE‏ 


في الأصح ) » والثاني : لا خيار له ؛ لتمكنه من الخلاص بالطلاق » ولو كان الزوج في المسالة 
الأول عبداً. . فقي أحد قولين صححه البغوي” : أنه لا خيار له » لتكافئهما › ولو كانت الزوجة 
في الثانية أمة . . ففي أحد وجهين : لا خيار ؛ لتكافئهما » وقطع بمقابله ويكون الخيار للسيد » ولو 
شرط في الزوج نسب شریف فبان خلافه : فإن کان نسبه دون نسبها. . فلها الخيار ؛ كما شملته 
العبارة » وإن رضيت به. . فلأوليائها الخيار ؛ لفوات الكفاءة » وإن كان نسبه مثل نسبها أو فوقه. . 
فالأظهر وقطع به : أنه لا خيار لها ولا للأولياء ؛ لانتفاء العار »> ولو شرط النسب في الزوجة فبان 
خلافه : فان کان نسبها دون نسبه . . فله الخيار » كما شملته العبارة » وإن كان مثله أو فوقه. . فلا 


خيار له في أحد القولين › وقيل : لا خيار له مطلقاً ؛ لتمكنه من الطلاق . 
ا 


في خيار الخلف] 

خيار الخلف على الفور ›» وقيل : E TEE‏ قال البغوي : وينفرد من له 
الخيار بالفسخ ولا يفتقر إلى الحاكم ؛ كخيار عيب المبيع؟ » وتعقبه الرافعي بأن الخلف بيبطل 
العقد على قول » فليكن كخيار عيب النكاح”" . 


( ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له. . فلا خيار ) له ( في الأظهر ) 
للقضرة رك البحث أو الشرط » وهلذا هو المنصوص في الثانية »> ووجه الثاني المنصوص في 
الأولل : إلحاق خلف الظن بخلف الشرط ؛ لأن الأصل فيمن هو في دار الإسلام الحرية والإسلام ٠‏ 
ومنهم من قرر النصين وفرق بأن ولي الكافرة كافر يتميز بعلامة ؛ كالخيار »> وخفاء الحال على الزوج 
إنما يكون بالتلبيس بترك العلامة » وولي الأمة لا يتميز عن ولي الحرة 

( ولو أذنت ) للولي ( في تزويجها بمن ظنته كفئاً ) لها ( فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته. . فلا 
خيار لها ) لتقصيرها بترك الببحث . 


(۱) التهذیب ( ٤٥۹/٥‏ ) . 
(۲) التهذيب ( ٤٥٤/٥‏ ) . 
(۳) الشرح الکبیر )١١١/۸(‏ . 


ف ول 0نا عا فلا لار وان آَم TT‏ ق 


آل وَألوٌجوع به على ألغارٌ ما سبق في لعب ٠‏ وار تغرير فارَن اعفد . وو غر بحرة 


ص 
سے 
ر 


اَمَة es‏ فالولد قبل للم حو وَعلى ا رَیرجع بھا على 
انار SE EN e ST ONT TOT ITE TEE‏ ) 


( قلت : ولو بان معيباً أو عبداً. . فلها الخيار » والله أعلم ) لموافقة ما ظنته من الحرية والسلامة 
من العيب الغالب في الناس » والمسألتان ذكرهما الرافعي”" » والأولى مستغنى عنها بما تقدم في 
العيوب » والثانية يطرقها خلاف ما إذا ظنها حرة فبانت أمة كما أشار إليه الرافعي وتبعه المصنف » 
a O‏ الا ت ااا 
E‏ 

مت فسخ بخلف ) للشرط ؛ بناء على صحة النكاح ( ا به على الغار 
اس ف یی کد شع ل تر . فلا مهر » أو بعده ؛ بأن لم يعلم بالحال إلا 

.. فمهر المثل » وقيل : المسمى » ولا يرجع بما يغرمه على الغار في الجديد » ( والمؤثر ) 
Rp REE‏ ا 
وهو وكيل عن السيد ٠‏ أو يصفها له بذلك مرغباً في نکاحها ثم پزوجها منه على الاتصال > بخلاف 
ما لو زوجها منه بعد يام . 
( ولو غر بحرية أمة ) في نكاحه إياها ؛ كأن شرطت فيه ( وصححناه ) اي : النكاح ؛ بأن قلنا 
بالأظهر : إن خلف الشرط لا يبطله وحصل منه ولد ( . . فالولد ) الحاصل ( قبل العلم ) بأنها أمة 
( حر ) لظن الزوج حريتها حين حصوله » سواء كان حرا أم عبداً» وسواء فسخ العقد أم أجازه إذا 
ثبت له الخيار » ( وعلى المغرور قيمته لسيدها ) لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها » 
فتستقر في ذمته حرأ کان أو عبداً » وتعتبر قيمته يوم الولادة ؛ لأنه أول أيام إمكان تقويمه » ( ويرجع 
بها على الغار ) لأنه الموقع له في غرامتها » وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها بخلاف المهر » 
وإنما يرجع إذا غرم كالضامن » واحترز بقوله : ( قبل العلم ) عن الحاصل بعده ؛ فهو رقيق » 
والمراد بالحصول : العلوق » وقوله : ( وصححناه ) لا مفهوم له ؛ فإن الحكم كما ذكر إذا أبطل 


(۱) الشرح الکبیر )۱٤١-۱٤١/۸(‏ . 
(۲( روضة الطالبين ( ۷/ ۱۸١-٠۸٩١‏ ) . 
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لغري بالْځرئة لا بصو ِن سَيَيهَا بل من ويله أو ينها » قن کان مِنها. . تعلق ارم 
پنیا وار قصل الوک تيتا بلا جا قا شيْءَ فيه . وَمَن عَتَمَ تحت رَقيتي و مَنْ فيه 
رق. يرث في فخ آلنکاح» E‏ أنه عَلى لور ؛ إن قالَت e‏ 


EEE‏ ؛ بان کان ألْمُعِْی غائباً » وَكذا إن قالث ( جَهلٹ أَلْخْيارَ به 


ا د د ا ل ا و ا د 
لشبهة الخلاف » وكذا إذا بطل بكون الزوج لا يحل له نكاح الأمة ؛ لشبهة التخرير 

( والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها ) لأنه إذا قال : زوجتك هلذه الحرة أو على أنها حرة أو 
نحو ذلك. . عتقت » ( بل ) يتصور ( من وكيله ) في نكاحها في صلب العقد أو قبله كما تقدم › 
والفوات في ذلك بخلف الشرط تارة والظن أخرى » ( أو منها ) والفوات فيه بخلف الظن » ولا عبرة 
بقول من ليس بعاقد ولا معقود عليه » ( فإن كان منها. . تعلق الغرم بذمتها ) فتطالب بعد العتق 
ولا يتعلق بكسبها ولا برقبتها » ( ولو انفصل الولد ميتاً بلا جناية . . فلا شيء فيه ) لأن حياته غير 
متيقنة » بخلاف ما لو انفصل بجناية . . فيه لانعقاده حرا غرة لوارثه على عاقلة الجاني أجنبياً كان أو 
سيد الأمة أو المغرور ؛ فإن كان عبداً. . تعلقت الغرة برقبته »> ويضمنه المخرور لسيد الأمة لتفويته 
رة تعر ها ؟ ؛ لأنه القدر الذي يضمن به الجنين الرقيق » وليس للسيد إلا ما يضمن به الرقيق › 
والخرة و أن يرث منها في مسألتنا مع الأب الحر 
غير الجاني إلا أم الأم الحرة . 

ایی کا یمک ر از ی رق شیرت ای فخ اکا ل یرید ا 
تتعير بمن فيه رق » والأصل في ذلك : ( أن بريرة عتقت » فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وکان زوجها عبداً » فاختارت نفسها ) رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها"؟ » آما من عتقت تحت 
حر . . فلا خيار لها ؛ لأن ما حدث لها من الكمال متصف به الزوج › ولو عتقا معاً. . فلا خيار › 
( والأظهر : أنه ) أي : الخيار ( على الفور ) كخيار العيب في البيع وغيره » والثاني : يمتد مدة 
التروي ثلاثة أيام » ومبدؤها من حين علمت بالعتق وثبوت الخيار » والثالث : يمتد إلى أن تصرح 
بإسقاطه أو تمكن من الوطء طائعة » ( فإن قالت ) بعد تأخيرها الفسخ مريدة له له : ( جهلت العتق . . 
صدقت بيمينها إن أمكن ) جهلها ( بأن كان المعتق غائباً ) عنها حين العتق » وإلا بأن كانت معه في 
بيه ويبعد خفاء العتتق عليها. . فالمصدق الزوج » ( وكذا إن قالت : جهلت الخيار به ) أي : 
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A7 o‏ سے 


e فلا مَهْرَ » أو بده بعتي بَعْده.‎ WE: 
قبلة. . فمَهْرمنْلٍ › وَقيل : ألْْسَكّى » ولو عَََ ضا ؤ كوبت أو عَنَقَ عبد تختة‎ 


[في الإعفاف] 
يَلرَمٌ الود إعَمَاف آلب وَأَلاَجْدَاد عَلّى o‏ 


بالعتق . . فإنها تصدق بيمينها ( في الأظهر ) لأن ثبوت الخيار به خفي لا يعرفه إلا الخواص › 
والثاني : يمنع ذلك » ويبطل خيارها بالتأخير » ولو ادعت الجهل بأن الخيار على الفور. . فقال 
العبادي : إن كانت قديمة العهد بالإسلام وخالطت أهله. . لم تعذر > وإن كانت حديثة العهد به أو 
a E e)‏ : أن من علم أصل 


e 


ا 
| [في الفسخ بالعتق] ‏ 

الفسخ بالعتق لا حع إلى 2 إلى ا ؛ لأنه ثابت بالنص والإجماع . 

فان فخت قا وط E TT TT‏ 
بعتق بعده. . وجب المسمى ٠‏ أو ) بعتق ( قبله ) بأن لم تعلم بالعتق إلا بعد الوطء ( .. فمهر مثل ) 
لا المسمى ؛ لتقدم سبب الفسخ على الوطء » ( وقيل : المسمئ ) لتقرره بالوطء قبل العلم » 
وما وجب من مهر المثل أو المسمئ. . فللسيد » ( ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته 
مة: فلا خيار ) لها ولاه + أن معتمد هنذا الخيار الخبر » وليس شيء من الصور المذكورة فى 
معن صورته ؛ لبقاء النقص في الأول والثانية »> ولأنه لا يتعیر ار ea‏ 
التخلص بالطلاق . ) 


م a‏ 
ج 2 


س :زم لول ) كران أو أنه ا ا ا ا 


(۱) . الوجیز ( ص۱١٠۳‏ ) . 


YoV 


الْمَشهُور ۽ بان طبه مر و ازول : ( أك وَأعْطيك ألْمَهْرَ ) » أو يكح لَه ذه 


ويمهر › ا ا عليه و E‏ للأب تعيين آلنكا دون الى 
رلا رَفيعَةَ . ETT‏ غا لاًب وَيَجبٌ أَلتَجْدِيد إذا مَاتت أو آنفسّخ بردَة 


۶ه ا 2 o‏ ا e‏ ول » 2 ت ~~ سر لر ۶2+ 2 e‏ سے هټ هھ 0ي ۱ 
ا ر a‏ ص مو ر 4 2 

نكاح » ويّصذق إذا ظهرّتِ الحَاجة بلا يمين TOTTI TEE‏ 
ت َ ۶ 


المشهور ) لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة ؛ كالنفقة والكسوة › والثاني : لا ؛ كما لا يلزم الأب 
إعفاف الابن » والإعفاف : ( بأن يعطيه مهر حرة أو يقول ) له : ( انكح وأعطيك المهر » أو ينكح له 
بإذنه ويمهر » أو يملكه أمة ) لم يطأها ( و ثمنها ) ولا فرق في الحرة المنكوحة بين المسلمة 
والكتابية » ولا يكفي أن يزوجه أو يملكه عجوزاً شوهاء أو معيبة ؛ لأنها لا تعفه » ولا أن يزوجه 
أمة ؛ لأنه مستخن بمال ولده » ( ثم عليه مؤنتهما ) أي : مؤنة الأب والمرأة التي أعف بها من نفقة 
وكسوة وغيرهما إن لم يقدر عليها الأب » أما لزوم مؤنته. . فظاهر ؛ لما سيأتي في ( النفقات ) › 
وأما مؤنتها. . فلأنها من تتمة الإعفاف .و« المحرر ٠‏ اقتصر على مؤنتها . 

( وليس للأب تعيين النكاح دون التسري » ولا ) تعيين ( رفيعة ) بجمال أو شرف للنكاح ؛ لأن 
المطلوب دفع الحاجة » وهي تندفع بالتسري وبغير رفيعة المهر . 

( ولو اتفقا على مهر. . فتعيينها للب ) لأنه عرف بغرضه في قضاء شهوته . 

( ويجب التجديد إذا ماتت ) زوجة كانت أو أمة ( أو انفسخ ) النكاح ( بردة ) منها ( أو فسخه ) 
أو فسخته ( بعيب » وكذا إن طلق ) أو أعتق ( بعذر ) كشقاق أو نشوز ( في الأصح ) كالموت › 
ولا يجب التجديد في الرجعي إلا بعد انقضاء العدة » ووجه مقابل الأصح : أنه المفوت على نفسه › 
وإن طلق أو أعتق بغير عذر. . فلا يجب التجديد ؛ لأنه المقصر والمفوت على نفسه . 

(وإنما يجب إعفاف فاقد مهر) وإن قدر على المؤنة ( محتاج إلى نكاح ) بأن تتوق نفسه إلى الوطء 
وليس تحته من تدفع حاجته » فالقادر على المهر أو التسري وإن كان بدون مهر الحرة. 
إعفافه » ومن تحته من لا تدفع حاجته ؛ كصغيرة أو عجوز شوهاء. . يجب إعفافه » ( ويصدق إذا 
ظهرت الحاجة ) إلى النكاح وقضاء الشهوة ( بلا يمين ) لأن تحليفه في هلذاالمقام لا يليق بحرمته › 
لكن لا يحل له طلب الإعفاف إلا إذا صدقت شهوته ؛ بحيث يخاف الزنا أو يضر به التعزب ويشق 


)۱( المحرر ( صا" ) 


o۸ 


ر 0 E:‏ 2 ت e‏ ا و ر ر 
ويرم عليه وطء امه ولده » والمَذهب : وجُوب مَهرِ لا َد » فون ll‏ . فالوّلد حه 


ا قان كانت مس per‏ لابن . ر تصر r‏ للأب » وَإلاً. 1 فالاَظهه أ 
تصِیر ودع لي تيمها ع عور ٠‏ لا قيعة ولد يي الاح رنگاخھًا وملك روج دالو 
الذي لا تح 0ا e‏ نفخ ألتكاح في آلأَصَّحٌ . E TTT EET‏ 


) PEE 

( ویحرم e A OE‏ 
لا حد ) بوطئه لها ؛ لأن له في مال ولده شبهة الإعفاف الذي هو من جنس ما فعله » فانتفى عنه بها 
الحد ووجب عليه لولده المهر > وفي قول من الطريق الثاني : يجب الحد » وعلى هلذا : إن 
طاوعته. . فلا مهر في أحد الوجهين » وإن أكرهها. . وجب المهر » ولو قال المصنف : 
( والمذهب : لا حد ويجب مهر ). . كان أوضح مما قاله في حكاية الخلاف » ( فإن أحبل ) الأب 
بوطئه ( . . فالولد حر نسيب ) للشبهة › ( فإن كانت مستولدة للابن . . لم تصر مستولدة للأب ) لأن 
آم الولد لا تقبل النقل » ( وإلا ) أي : وإن لم تكن مستولدة للابن ( .. فالأظهر : أنها تصير ) 
مستولدة للأب ؛ للشبهة » موسراً كان أو معسراً » ويقدر انتقال الملك فيها إليه قبيل العلوق › 
والثاني : لا تصير ؛ لأنها ليست ملكاً له » ولا حاجة إلى تقدير انتقال الملك فيها إليه » ( و ) 
الأظهر : ( أن عليه قيمتها ) لصيرورتها مستولدة له ( مع مهر ) لأنه وجب بالوطء كما تقدم » ومقابل 
الأظهر : مبني على أنها لا تصير › ( لا قيمة ولد في الأصح ) لانتقال الملك فيها قبيل العلوق › 
ومقابله يقول : ينتقل الملك بعد العلوق ؛ لتحقق الصيرورة حينئذ . ٠‏ 

( ونکاحها ) آي : ويحرم عليه نكاح أمة ولده ؛ لأنها E E‏ 
والنفقة وغيرهما - كالمشتركة » ( فلو ملك زوجة والده الذي لاتحل له الأمة ) حين الملك ؛ كأن 
أيسر بنفسه أو بيسرة ولده ( . . لم ينفسخ النكاح في الأصح ) لأنه يختفر في الدوام لقوته ما لا يغتفر 
في الابتداء » وليس ملك الولد كملك الوالد في رفعه النكاح » والثاني : ينفسخ » كما لو ملكها 
الأب ؛ لما له في مال ولده من شبهة الملك بوجوب الإعفاف وغيره » وقوله : ( الذي لا تحل له 
الأمة ) لا مفهوم له ؛ فإنه إذا حلت له. .لم يتفسخ النكاح آيضاً من باب أولئٰ » وإنما فرض عدم 
الحل صاحب الوجه الثاني TT‏ 


(1) قوله : ( ويحرم وطء أمة ولده ) يعم أمة الابن والبنت . « دقائق المنهاج » ( ص1۸ ). 
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ا ا . أنمَسَحَ ألنكَاح في ألصحٌ . 
[في نكاح الرقيق] 
اليد اذه في نكاح عَبده لا يضمن هرا وَنفقة في أَلْجَدِيد » وَهُما في کسه بعد النكاج 
معاد وَالّادر . قن كان مأذونا لَه في َجارة. . يما يِه ِن رنج » وَكذا راس مَالِ في 
لاص إن َم یکن تيبا ولا مَأذوتا له. هي مته » رفي قول AEE‏ 
لمَْافرة به ريفوت ألاشينتاع . وإذا لم يُسافز. . لزمه E‏ 
تهاراً إن تكقل ألمَهْرَ وألفقَةَ » وَإلاً. يليه لكَسبهمَا » وَإِنِ ادمه بلا تكمَل. . 
اَل مِن أجْرة مل وكل ألْمَهر وَالنفقَة » وقيلَ E a CNEL‏ 


( وليس له نكاح أمة مكاتبه ) لما له في ماله ورقبته من شبهة الملك بتعجيزه نفسه > ( فان ملك 
مكاتب زوجة سيده. . انفسخ النكاح في الأصح ) كما لو ملكها السيد ؛ لما ذكر » والثاني : يلحقه 
بملك الولد زوجة أبيه › ودفع بأن تعلق السيد بمال المكاتب أشد من تعلق الأب بمال الابن . 


( فصل : السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهراً ونفقة في الجديد ) » والقديم : يضمنهما › 
( وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد ) كالاصطياد والاحتطاب » وما يحصل بالحرفة والصنعة › 
( والنادر ) كالحاصل بالهبة والوصية » أما الكسب قبل النكاح . . فيختص به السيد . 

( فإن كان مأذوناً له في تجارة. . ففيما بيده من ربح ) لأنه كسبه » سواء حصل قبل النكاح أم 
بعده » ( وكذا رس مال في الأصح ) كدين التجارة » والثاني : لا ؛ كسائر أموال السيد . 

( وإن لم يكن مكتسباً ولا مأذوناً له ) في التجارة ( .. ففي ذمته ) كالقرض ؛ للزومه برضا 
مستحقه » ( وفي قول : على السيد ) لأن الإذن في النكاح لمن هلذه حاله التزام لمؤنه . 

( وله المسافرة به ويفوت الاستمتاع ) بالزوجة عليه ؛ لأنه مالك الرقبة فيقدم حقه . 

( وإذا لم یسافر ) به ( . . لزمه تخلیته لیلاً للاستمتاع ) لأنه محله » ( ویستخدمه نهاراً إن تکفل 
المهر والنفقة » وإلا. . فيخليه لكسبهما » وإن استخدمه بلا تكفل . . لزمه الأقل من أجرة مثل ) لمدة 
الاستخدام ( و ) من ( كل المهر والنفقة ) لمدة الاستخدام ؛ لأنه أتلف منفعته باستخدامه مع إذنه في 
النكاح المقتضي لتعلقهما بكسبه › ولو خلاه للكسب وكسب أكثر منهما. . فله آخذ الزيادة › أو 
أقل. . لم يلزمه الإتمام » ( وقيل : يلزمه المهر والنفقة ) وإن كانا أكثر من أجرة المثل ؛ لأنه لو 
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دا كح ادا وولی: .. فهر مثلِ في يو » في قول : في رقب . وَإذا رَو 
أسَخْدَمَهَا تارا وَسَلمَها اروج e‏ جيتئزِ في الأصَحَ رشنن 
داره ب يتا وَقَالَ اروج : ( تلو بها فيه ا في آلأصَحَ . وَللسَيدِ لسر بها بها وَللروج 


متها » وَالمَذْعت: أن الع ر ا أؤ قلت فسا قبل دُخُول. . سقط مَهْرْمَا » وَأن 
الْحُرَة لو قََلَّت نفْسَها » أو فل ألأّمَة أَجِنَب أو مَاتَث. ا ege‏ 


خاو لكب ملك اة ا ا | 

( ولو نکح فاسدا) بان نکح من غير إذن السید » أو بإذنه وخالفه فیما أذن له فيه ( ووطیء ) فيه 
قبل أن يفرق بينهما ( . ٠‏ فمهر مثل ) يجب ( في ذمته ) للزومه برضا مستحقه ؛ كالقرض الذي 
أتلفه » ( وفي قول : في رقبته ) كخير الوطء من الإتلافات . ) 

( وإذا زوج ) السيد ( أمته. استخدمها نهار وسلمها للزوج ليلا لأنه يمك متفعتي استخدامها 
والاستمتاع بها » وقد نقل الثانية للزوج فتبقىٰ له الأخرى يستوفيها في النهار دون الليل ؛ لأنه محل 
الاستراحة والاستمتاع » ( ولا نفقة على الزوج حينئذ ) أي : : حين استخدامها ( في الأصح ) لانتفاء 
التسليم والتمكين التام > والثاني : يجب ؛ لوجود التسليم الواجب » 0 بجت قط ها ؛ 
توزيعاً لها على الزمان » فلو سلمها ليلاً ونهاراً. . وجبت قطعاً ٠.‏ 

Es A 
لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره » ولول ذلك. . فلا نفقة عليه » والثاني : يلزمه‎ 
ذلك؛ لتدوم يد السيد على ملكه مع تمكن الزوج من الوصول إلى حقه» وعلى هنذا : تلزمه النفقة.‎ 

( وللسيد السفر بها ) لأنه مالك رقبتها فيقدم على مالك الاستمتاع » ( وللزوج صحبتها ) في 
السفر ؛ ليستمتع بها ليلا » وليس للسيد منعه من السفر ولا إلزامه به لينفق عليها » وإذالم يسافر. . 
فلا نفقة عليه » ولا يلزمه تسليم المهر إن لم يدخل بها » فإن سلمه. فله آن یسترده » بخلاف ما إذا 
دخل بها . 

( والمذهب : أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخول. Oa,‏ 
محله قبل تسلیمه » وتفویتها کتفویته › ( وآن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت 
فلا ) يسقط المهر قبل الدخول ( كما لو هلكتا بعد دخول ) وما ذكر في قتل الحرة هو المنصوص فيها 
عكس المنصوص السابق في قتل السيد أمته » والفرق : أن الحرة كالمُسَلَّمة إلى الزوج بالعقد ؛ إذله ٠‏ 
منعها من السفر بخلاف الأمة > وللأصحاب في المسألتين طريقان : أشهرهما : في كل قولان 


۲۹١ 


ص سے ٥‏ سے ه eS:‏ ص ص 4 

ET HEE BN I a ا‎ Aft Sl CaS r ofr 

ولو باع مزوجة. . فالمَهر للبائع › فون طلقت قبل دخول. . فنصفه له .ولو زو منه 
سے 

o7‏ ھ ~ که 

a‏ . لم جب مهر 


بالنقل والتخريح » أرجحهما : المنصوص فيهما » والطريق الثاني : القطع بالمنصوص فيهما › 
وفى وجه : أن قتل الأمة نفسها. . لا يسقط المهر ؛ لأنها ليست المستحقة له » وفي وجه : أن قتل 
الأجنبي لها أو موتها. . يسقط المهر كفوات المبيع قبل القبض ؛ بناء على أن السيد يزوج بالملك . 
( ولو باع مزوجة ) قبل الدخول أو بعده ( .. فالمهر ) المسمى (للبائع ) لأنه وجب بالعقد 
الواقع في ملكه › ( فإن طلقت ) بعد البيع ( قبل دخول. . فنصفه ) الواجب ( له ) لما ذكر . 
( ولو زوح أمته بعبده. . لم يجب مهر ) لأن السيد لا يثبت له على عبده دين فلا حاجة إلى 
نسمبته » وقيل : يجب » ثم يسقط فيسمى ؛ حتىٰ لا يعرى النكاح عن المهر ؛ لأن عروه عنه من 


1۲ 


4 و الك ًى 


س نر فی التفد» ویو را5 ن E‏ . صح صداقاً وإ ادق 
عَيّنا فتلفت في يده . . ضمتها ضمَان عَقَدِ » وَفي قول : ضمَان يد » فحَلى الأول ا 


عه قبل قْضه : ولو تلف فی يده. . وجب مه مثل › وإن أنلفتة. . فقابضة RE A‏ 
( كتاب الصداق ) 


: المهر » ويقال فيه : صدقة بفتح أوله وضم انيه » e‏ : قوله ر : 3 واوا 

صقن غا 4 »> وغیره . 
( یسن تسمیته في العقد ) لأنه صلی الله عليه وسلم لم بُخل نکاحاً منه » ( ویجوز |خلاؤه منه ) 
إجماعاً . 
( وما صح مبيعاً. . صح صداقاً ) قل أو كثر » فإن انتهى في القلة إلى حد لا يتمول. . فسدت 
التسمية » ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم خالصة ؛ لأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجرّز أقل 
منها » وأ بزاد على تحمس ئة درهم خالصة ذاق رسؤل اله صل اله عليه وسلم لأزوابجه روا 
مسلم عن عائشة"“ . ) 

( وإذا أصدق عيناً فتلفت في يده. . ضمنها ضمان عقد ) كالمبيم في يد البائم » ( وفي قول : 
ضمان يد ) كالمستام ( فعلى الأول : ليس لها بيعه قبل قبضه )“ كالمبيع » بخلافه على الثاني . 

( ولو تلف في يده ) بآفة ( . : .٠‏ وجب مهر مثل ) لانفساخ عقد الصداق بالتلف › بخلافه على 
الثاني فلا ينفسخ » ويجب مثل التالف إن كان مثلياً » وقيمته إن كان متقوماً » وهي أقصى القيم من 
يوم الإصداق إلى يوم التلف ؛ لاستحقاق التسليم في كل وقت من ذلك » وقيل : قيمته يوم التلف ؛ 
لحدم التعدي فيه » وقيل : قيمته يوم الإصداق » وقيل : الأقل من قيمة يوم الإصداق إلى يوم 
ا ا ا ا وفيما إذا أتلف المشتري المبيع 


0( صحیح لم ۰)٤۲‏ 

(۲) قول ١‏ المحرر» ا ر ی و ع یا ا ا 
« المنهاج » » ولعل الرافعي قاله : ( فليس ) بالفاء > وأشار به إلى التفريع على ضمان العقد » فصحفه 
النساخ . « دقاثق المنهاج » ( ص1۸ ) . 


1Y 


حير سے 


وان أتلفه اح م € تخیرّت ن على اَلْمَذْمَبِ ¢ فن وت ألصَدَاق . . أخذث من 7 مَهرّ 
لی ول زق مت أَلْمُثلفَ وإ فة ألرذْج. . كته » وَقيل : كَأَجَِْيّ . ولو أَضَدَقَ 


بدن تلف عند بل قيضو مسح فيه لا في لباقي عَلى ألمَذهَّبٍ » وَلها َلجيَارُ » فون 
فسَحّث. . فمَهْرٌْ مل ٠‏ وَإلاً. . فحصة آلتالف مه . ولو تعيب قبل قبْضه. . تحَيَرَّث على 
O EEN‏ . فمَهَرٌ مئل » وَإِلا فلا شع E E OA RR GE EE ES‏ 


قبل القبض . . وجه : أنه لا يكون قابضاً له » بل غرم قيمته للبائع ويسترد الثمن › وقیاسه كما قاله 
الشيخان : أن تغرم الزوجة الصداق وتأخذ مهر المثل"“ . 

( وان آتلفه آجنبي . . تخيرت على المذهب ) بين فسخ الصداق وإبقائه » ( فإن فسخت 
الصداق . . آخذت من الزوج مهر مثل ) على القول الأول » ومثل الصداق أو قيمته على الثاني › 
ويأخذ الزوج الغرم من المتلف › ( وإلا ) آي : وإن لم تفسخ الصداق ( .. غرمت المتلف ) المثل 
أو القيمة » وليس لها مطالبة الزوج على الأول » ولها مطالبته بالخرم على الثاني » ويرجع هو على 
المتلف » ومقابل المذهب : أنها لا تتخير ويكون الحكم كما لو تلف بآفة » وبحث الرافعي فيما ذكر 
من ثبوت الخيار على القولين فقال - وتبعه المصنف - : يجوز أن يقال : إنما ثبت لها الخيار على 
قول ضمان العقد » فأما على ضمان اليد . . فلا خيار » وليس لها إلا طلب المثل أو القيمة ؛ كما إذا 
أتلف أجنبي المستعار في يد المستعير”" . 

( وإن أتلفه الزوج . . فكتلفه ) بآفة ( وقيل : كأجنبي ) أي : كإتلافه » وقد تقدم حكمهما . 

( ولو أصدق عبدين فتلف عبد قبل قبضه. . انفسخ ) عقد الصداق (فيه لا في الباقي على 
المذهب ) من خلاف تفريق الصفقة › ( ولها الخيار ) فيه » ( فإن فسخت. . فمهر مثل › وإلا. . 
فحصة التالف منه ) هذا كله على القول الأول » وعلى الثاني : لا ينفسخ الصداق ولها الخيار › فإن 
فسخت. . رجعت إلى قيمة العبدين » وإن أجازت في الباقي . . رجعت إلى قيمة التالف . 

(ولو تعيب قبل قبضه) كعمى العبد ونسيانه الحرفة ( . . تخيرت على المذهب ) بين فسخ الصداق 
وإبقائه » ( فإن فسخت .. فمهر مثل › وإلا. . فلا شيء ) لها ؛ كما إذا رضي المشتري بعيب 
N‏ 
او قيمته › وإن أجازت . . فلها أرش العيب › ومقابل المذهب : آنها لا تت تر کوت لها ارق 


)۱( الشرح الکبیر (۸/ ۲۳٣-۲۳٣‏ ) › وروضة الطالیین ( ۲١۱/۷‏ ) . 
(۲) الشرح اک۸7/١۴‏ 60:: 


Y€ 


لکن تجا ی ازن شس ون ا اشتيم نت عل عو قر وک 
التي استوفاًا بركوب وتخو عَلَى أَلْمَذَْب ولا حل تفا لتفبض ألمَهْر ُن دالا 
لاوجل > فلؤ حل قبل اليم . . فلا حَښْنَ في آلأصَحَ . ولو قال كل : المح 
ملم ). . ففي قول : يبر هو » وَفِي قول : لآ إجبارء ومن سَلمٌ. خر اجا 
ا ُجبران؛ فيومَرُ بوضڃه عند عَذلِ » وومر باَنِينِ قا سَلَّمَتْ. . عطاها 
ولو ادرت فت . طالبتّة » فإن لم يَطا. انتقث حف يلم » إن ىء . فلا . 


العيب ؛ كما لو أجازت وإن لم يصرح به الشيخان . ) ا 

( والمنافع الفائنة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على ضمان العقد ) بخلافه 
عل ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل » فحيث لا امتناع. . لا ضمان على 
القولين » ( وكذا التي استوفاها ب ركوب ونحوه ) كلبس واستخدام لا يضمنها ( على المذهب ) نظراً 
مع البناء على ضمان العقد إلى أن إتلافه كالتلف بآفة » ومقابل المذهب : أنه يضمنها بأجرة المثل ؛ 
نظراً مع البناء المذكور إلى أن إتلافه كإتلاف الأجنبي > أو بناء على ضمان اليد » واستشكل بعضهم 
على ضمان العقد عدم الضمان في المسألتين ؛ للتعدي بالامتناع في الأو ل » وبالاستيفاء في 
الثانية » وليس كإتلاف عين الصداق ؛ لأن لها به حق الفسخ والرجوع إلى مهر المثل . 

( ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال » لا المؤجل ) لرضاها بالتأجيل » ( فلو حل قبل 
التسليم. ا ات ا ی ا ا و و 
ويلحقه بالحال ابتداء . 

( ولو قال كل ) من الزوجين للآخر :لاس ت N‏ 
الصداق أولا دونها ؛ لأن استرداد الصداق ممكن » بخلاف البضع » ( وفي قول : لا إجبار » ومن 
سلم. . أجبر صاحبه ) لاستوائهما في ثبوت الحق لكل منهما على الآخر > ( والأظهر : يجبران ؛ ٠‏ 
فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين » فإذا سلمت. . أعطاها العدل ) قال الإمام : ان لم انها 
الزوج » قال : فلو هم بالوطء بعد الإعطاء فامتنعت . . فالوجه : استرداده" . 

(ولو بادرت فمکنت. . طالبته) بالصداق على الأقوال كلها »› > ( فإن لم يطأً. e‏ 
الصداق ويكون الحكم كما قبل التمكين › > (وإن وطىء. . فلا) أي : فليس لها أن تمتنع » وفيه وجه . 


() نهاية المطلب ( ۱۷۳/١۳‏ ) . 


سرام ن ساگ E‏ ا ر ھن ر ہ ٣ہ‏ ر ت 2 2 9 ۹ 

و N a‏ اسرد إن قلنا : انه پجبر ولو 
ا 4 ا َ 2 2 ا 
سملت لتتظف وتخو . َمهلّت مَا راء قاض ولا شُجّاوٍ ر ئة يام » لا لِيتقطع حَيَضِنْ . 


ولا تسَلَمُ ضير آلا ریق کن ول انع وا . تق الْمَهْر بوط ون حَرْمّ كَحَائِضٍ » 
ر وَبِمَوْتِ أَحَدِهمًا لا بحَلوة في أَلْجَدِيدِ 
و 


0 
[في بيان أحكام الصداق المسمى الصحيح والفاسد] 
4 ھا ب ر أو أو مَغصوب RE OS SEE DEE EE TOE SES E SA E‏ 


نعم ؛ لو وطئها مكرهة . . فلها الامتناع > وقيل : لا ؛ لأن البضع بالوطء كالتالف . 

( ولو بادر فسلم ) الصداق ( . . فلتمكن ) أي : يلزمها ذلك إذا طلبه » ( فإن امتنعت بلاعذر. . 
استرد إن قلنا : إنه يحبر ) آولاً ؛ لأن الإجبار مشروط بالتمكين » فإن قلنا : لا يجبر. . فليس له أن 
يسترد ؛ لتبرعه بالمبادرة » وقيل : له الاسترداد ؛ لعدم حصول الغرض . 

( ولو استمهلت لتنظف ونحوه ) کاستحداد ( . . آمهلت ما يراه قاض ) کیوم أو یومین › ( ولا 
يجاوز ثلاثة أيام ) وهلذا الإمهال واجب » وقيل : مستحب » ( لا لينقطع حيض ) لأن مدته قد تطول 
ويتأتى الاستمتاع معه بغير الوطء 

( ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء ) لتضررهما به > وإن قال الزوج : لا آقربهما 
حت يزول المانع ؛ لأنه قد لا يفي بذلك ؛ كما قاله في « البسيط » . 

( ويستقر المهر بوطء وإن حرم ؛ كحائض ) لاستيفاء مقابله > ( ويموت أحدهما ) لانتهاء العقد 
به » ویستشنٰ من ذلك ما تقدم : أن الأمة إذا قتلت نفسها أو قتلها السيد. . يسقط مهرها › ونبه 
الجيلي على أنه لا يستقر بالموت في النكاح الفاسد »› ( لا بخلوة في الجديد ) › والقديم : يستقر 
بها ؛ لأنها مظنة الوطء وإن لم تدعه المرأة > ومحله : حیث لم یکن بها مانح حسي ؛ کرتق »› وکذا 
شرعي ؛ كحيض في أحد الوجهين » وعزاه في « الوسيط » إلى المحققين""“ » ولا يستقر بها في 
النكاح الفاسد قطعاً . 


(فصل : نکحها بخمر أو حر أو مغصوب) کثوب ؛ بأن أشار إلى ما ذكر ولم يصفه › أو وصفه بما 


(۱) الوسیط (۲۲۷/۰) . 


۲1٦ 


وَجَبَ مَهَرُ ثل وني فل قيمَنة » أو بمَمْلوك وَمَعْصوب .. بطر فيه وصح في ألمَملوٍِ 
في الأظټر وتتڪير ۽ َون قَسَځَت. فمَهْرُ مل » وَفي قول : قيمَتهُمًا إن أَجَارت. . فلا 
م ملوك حصَة حصَة ألمَغْصوب من مَهْرٍ مل بحسب يمهم » وَفي قَوْلٍ : قتع به . لقال : 
( رَوَجُكَ بني وبغتك زتها بدا لبي صح النكاح AE‏ في آلأظهر › 
بورح لبد على الب ومهرِ نل وَل تكح بالف على أن لأبيها أو أن بعْطبهة ألفا. . 
لذب : فَسَاد ضاق وجو ههر ملي TT ٠...٠. ٠... . ٠...‏ 


ذكر أو بخلافه ؛ كعصير أو رقيق أو مملوك له ( وجب مهر ستل )لفساد الصداق بانفاء کون ال 
في الأول والثاني » وملكا للزوج في الثالث » ( وفي قول : قیمته ) أي ا ا ر 
اورا والکر عض : ان و باتوی ان بخ خا ب داقر کیا 
قال : (هلذا الحر ) : القطع بوجوب مهر المثل ؛ لفساد العبارة » ويلحق به (هذذا الخمر ) 
و( هلذا المخصوب ) » ( و بمملوك ومغصوب. . بطل فيه » وصح في المملوك في الأظهر ) من 
قولي تفريق الصفقة › ( وتتخير ) هي بين فسخ الصداق وإبقائه ؛ لأن المسمى لم يسلم لها › ( فإن 
فسخت . . فمهر مثل » وفي قول : قيمتهما ) ويأتي القولان على مقابل الأظهر أيضاً » ولو قال : 
( بدلهما ) ليشمل المثلي. . كان أحسن » ( وإن أجازت. . فلها مع المملوك حصة المغصوب من 
مهر مثل بحسب قيمتهما ) فإذا كانت مئة بالسوية بينهما. . فلها عن المغخصوب نصف مهر المثل › 
وفي قول : قيمته أو مثله » ( وفي قول : تقنع به ) أي : بالمملوك ؛ لإجازتها .. 

( ولو قال : زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهلذا العبد. . صح النكاح » وكذا المهر والبيع في 
الأظهر ) من قولي جمع الصفقة مختلفي الحكم » ( ويوزع العبد على الثوب ومهر المثل ) فإذا كان 

مهر المثل ألفاً وقيمة الثوب خمس مئة. . فثلث العبد عن الثوب » ولاه صداق يرج جع الزوج في 
نصفه إذا طلق قبل الدخول » ومقابل الأظهر : بطلانهما ووجوب مهر المثل » وما ذكره المصنف هنا 
في المسألة أبسط مما ذكره فيها في ( المناهي من البيع ) .. 


( ولو نكح بآلف على آن لأبيها أو أن يعطيه ألفاً. . فالمذهب O‏ 


في المسألتين ؛ لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة » والطريق الثاني : فساده في 
الأول دون الثانية ؛ كما نص عليه في « مختصر المزني ‏ لأن لفظ الإعطاء لا يقتضى أن يكون 


. ) مختصر المزني ( ص۱۸۲‎ )١( 
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ولو شَرَط خِياراً في آلنكاح. بطل لكا » أو في أَلْمَهر. . فَالأَظْهَرٌ : صِكة ألنكاح لا 
اهر E‏ الوط إن واف مُقتضى التكاع اَم تعلق بو عرض . . ّا وصح النكاح 
رَألْمَهْرُ . ون حالف ولم يُخْلّ بمَقصوده الاأْصْلّ كَشرْط آلا يروج عَلبهَا أذ لا فة لها. . 
صح ألنكاح وقَسَدَ الشَرْط وهر » َنَعَل ألا عا أ يعلق . . بطل ألنكاح . ولو نكحَ 


وة بمَهّر. . فَاَلأَظْهَرٌ : فَسَاد المَهْرٍ » وَلكَلٌ مَهْر مل O‏ 


المعطى للأب » والطريق الثالث : في كل قولان بالنقل والتخريج › أحدهما : الصحة بالألفين › 
ويلغو ذكر الأب . 

( ولو شرط خياراً في النكاح . . بطل النكاح ) لأن شأنه اللزوم › ( أو في المهر . . فالأظهر : 
صحة النكاح لا المهر ) لأنه لكونه العوض في النكاح لا يليتق به الخيار » ولا يسري فساده إلى 
النكاح ؛ لاستقلاله » والثاني : يصح المهر أيضاً ؛ لأن المقصود منه المال كالبيع » والثالث : 
EE E E E‏ 

. . رجعت إلى مهر المثل كما ترجع إليه على قول فساد المهر › وقيل : لا يثبت لها خيار . 
( وسائر روڈ ا یکس ی اد ایت ا ب ادا 
لم یتعلق به غرض ) کشرط ألا تأكل إلا كذا ( . . . لغا ) ذكر الشرط ؛ لانتفاء فائدته » ( وصح النكاح 
والمهر) : 

ی ی 
لها. . صح النكاح وفسد الشرط والمهر ) أيضاً ؛ لأنها لم ترض بالمسمى إلا بشرط ألا يتزوج 
عليها » وهو لم يرض بالمسمئ إلا بشرط أن لا نفقة نفقة لها » ( وإن أخل ) بمقصود النكاح الأصلي 
( كألا يطاً أو ) أن ( يطلق ) كما يقع في نكاح المحلل بشرط الطلاق بعد الوطء ( . . بطل النكاح ) 
للإخلال المذكور » وفي قول : يصح ويلغو الشرط › وقيل : إن كان الشارط لترك الوطء الزوج. . 
صح ؛ لأن الوطء حقه فله ترکه بخلافه فيها . 

نعم ؛ من لا تحتمل الوطء في الحال إذا شرط في نكاحها على الزوج ألا يطأها إلى زمن 
الاحتمال. . صح ؛ لأنه قضية العقد » صرح به البغوي في « فتاويه » . 

( ولو نكح نسوة بمهر ) واحد ؛ کان زوجه بهن ابو آبائهن او معتقهن أو وكيل عن أوليائهن ( . 
فالأظهر : فساد المهر ) للجهل بما يخص كلا منهن في الحال » ( ولكل مهر مثل ) » والثاني : 
صحته » ويوزع على مهور آمثالهن . 


1A 


ولو تكح طفل بر LS LE GE O‏ 
ال > اظ : صِكة ألنكاح بِمَهْرِ مِْلٍ ا ارا لن تفر را دالت هة . 
َدْعَب : جوب تا قد بو . وز قات إوإتةا : ( رَوجُنِي بالف ) فتقصَ فتقص عله . .۰ بطل 
کے ا عن مَهْرِ مثل. بطل ۽ وي قول : يصح بمَهْرِ مثلي . e‏ 


( ولو نکح لطفل بفوق مهر مثل ) من مال الطفل ومثله المجنون ( أو أنكح ا لا رشيدة ) 
كالمجنونة والبكر الصغيرة أو السفيهة ( أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه )أي : بدون مهر مثل ( . 
المسمئ ) لانتفاء الحظ والمصلحة فيه » ( والأظهر : صحة النكاح بمهر مثل ) » والثاني : فساده ؛ 
لفساد المهر بما ذكر » ولو عقد لابنه بأكثر من مهر المثل من مال نفسه. . ففي فساد المسمى 
احتمالان لاومام ؛ لأنه يتضمن دخوله في ملك الابن » وقطع الغزالي وغيره بالصحة ؛ حذراً من 
إضرار الابن بلزوم مهر المثل في ماله ٠“‏ وقول المصنف : ( بنتاً) بموحدة ثم نون كما ضبطه 

بخطه » و( لا ) في قوله : ( لا رشيدة ) اسم بمعنى : غير » ظهر إعرابها فيما بعدها ؛ لكونها على 
صورة الحرف » وقوله : ( بلا إذن ) أي : في النقص عن مهر المثل ؛ لتعلقه بالبكر التي لا يحتاج 
في إنكاحها إل إذن » وسيأتي الكلام فيمن يحتاج إلى إذنها في النكاح . 

( ولو توافقوا على مهر سراً وأعلنوا زيادة. . فالمذهب : وجوب ما عقد به )“ فإن عقد سراً 
بالف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملاً. . فالواجب ألف » وإن توافقوا سرا على ألف من غير عقد 
ثم عقد علانية بألفين. . فالواجب آلفان » وعلى هاتين الحالتين حمل نص الشافعي في موضع علي 
أن المهر مهر السر » وفي آخر على أنه مهر العلانية » والطريق الثاني : إثبات قولين في الحالة 
الثانية ؛ نظراً في الاكتفاء بمهر السر إلى آنه المقصود » ومنهم من أبتهما في الحالة الأول أيضا ؛ 
نظراً في مهر العلانية إليها » ثم المعتبر توافق الولي والزوج » وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة ٠.‏ 

( ولو قالت لوليها : زوجني بألف فنقص عنه . . بطل النكاح ) للمخالفة » وفي قول من الطريق 
الثاني : يصح بمهر المثل › ( فلو أطلقت ) بأن سكتت عن المهر ( فنقص عن مهر مثل . . بطل ) 
النكاح ؛ لأن المطلق محمول على مهر المثل وقد نقص عنه » ( وفي قول : يصح بمهر مثل ) . 


)۱( الوسيط ( £( . 


(۲) قول ا لر تافقو ها مر فا راغا زیا NEE Uy a.‏ 
عقدوه سرا ڈ SL‏ 
عليه . « دقائق المنهاج ٩‏ ( ص1۸ ) . ) ) 


۲۹۹ 


12 ر ر 2 صم ص 2 e‏ و 
لث : ألأظْهَرٌ : صكة ألنكاح في ألصُورتيْن بمَهْرِ مثل » آله أعلم 


لت رَشيةٌ : ( زوجي بلا مَهْرٍ ) » فَرَوَح وى أَلْمَهْرَ أ سكت .. فهر تفويض 
صَحِيح » وكا لو قال سيد آم : ( ( رَوَجُتكَها بلا مَهرٍ ) وَلاً صح تفويض عير رشيدَةٍ . 
وَإِذا جر تفويض صَحِيحٌ. . فالاأَظهرٌ اه لا َب شيء تفس ألعَقَدِ » فإن وَطىءَ. . فمهر 
مل » يعبر بحَال اَلَف في آلأصح ولا بل الوط مُعَالبة اروج أن رض هرا 
وحن تفسها ليفرضصَ » وكا ليم ألمَفرُوض في الأصَحٌ . ترط رضَاهًا ما يفرضةُ 
ألرَوْج لا علمُها بقذر م مه ألْمْل في آلأظهر E E OS OE a‏ 


(قلت : الأظهر : صحة النكاح في الصورتين بمهر مثل» والله أعلم) كسائر الأسباب المفسدة للصداق . 
( فصل : قالت رشيدة ) لوليها : ( زوجني بلا مهر » فزوج ونفى المهر أو سكت ) عنه ( . 
تفويض صحيح ) وسيأتي حکمه » ( وكذا لو قال سيد أمة : زوجتكها بلا مهر ) أو سكت عنه. . فهو 

تفويض صحيح . 

( ولا يصح تفويض غير رشيدة ) فإذا قالت السفيهة : زوجني بلا مهر . . استفاد به الولي الإذن في 
النكاح ولغاالتفويض . 

( وإذا جرى تفويض صحيح . . فالأظهر : أنه لا يجب شيء بنفس العقد ) » والثاني : يجب به 
مهر المثل » وعلى الأول : ( فإن وطىء. . فمهر مثل ) لأن الوطء لا يباح بالإباحة ؛ لما فيه من 
حق الله تعالى » ( ويعتبر ) المهر ( بحال العقد في الأصح ) لأنه المقتضي للوجوب بالوطء › 
والثاني : بحال الوطء ؛ لأنه الذي لا يعرى عن المهر بخلاف العقد . 

( ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهراً » وحبس نفسها ليفرض ) لتكون على بصيرة في 
تسليم نفسها › ( وكذا لتسليم المفروض في الأصح ) كالمسمى في العقد » والثاني : لا ؛ 
لمسامحتها بالمهر » فكيف تضايق في تقديمه ؟! 

( ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج ) ليتعين كالمسمی » فإن لم ترض به. . فكأنه لم يفرض › 
( لا علمها ) حيث تراضيا على مهر ( بقدر مهر المثل في الأظهر ) لأنه ليس بدلا عنه > بل الواجب 
أحدهما » والثاني : يشترط علمها بقدره ؛ بناء على أنه الواجب ابتداء وما يفرض بدل عنه . 


۷۹۰ 


وڙ فزن موجلي في الأصَحٌ » وَفَرْق مر مطل » وقي : لا إن كاد ِن جنيع . ولو شع 
ِن افرص أو تتارّعَا فيو. . رضن ألْقاضِي ند البّدِ خالا e‏ رضن هر مذي ترط 
عِلمةٌ به » وال ألم . ولا يصح فَرَضٌ أجتبيّ من ماله في الاح . وَألفرض أل 


ر 
س LL‏ 


كسى ۽ فيتتطڙ بطلا قبل وط وؤ علق قبل وض وَوَطو. .ا شط وان مات 


rT 


. ألأظهر : وجوه › وَأئهأعلَءٌ‎ e a 


( ويجوز فرض مؤجل في الأصح ) كالمسمى »› والثاني : لا ؛ بناء على وجوب مهر المثل 
ابتداء » ولا مدخل للتأجیل فيه فکذا بدله » ( وفوق مهر مثل › وقیل : لا إن کان من جنسه ) بناء 
على وجوب مهر المثل ابتداء فلا یزاد البدل عليه » فإن کان من غير جنسه ؛ کعرض تزید قیمته علیٰ 
را . فيجوز قطعاً ؛ لأن الزيادة غير محققة ؛ لارتفاع القيم وانخفاضها . ) 

( ولو امتنع ) الزوج ( من الفرض أو تنازعا فيه ) أي : في المفروض ؛ أي E‏ 
فرض القاضي نقد البلد حالاً ) وإن رضيت بالتأجيل » وتؤخر هي إن شاءت . 

( قلت : ویفرض مهر مثل وره یشترط علمه به » والله أعلم ) ر ا زرد غل ول قف غه 
تمم ؟ القدر اليسير الواقع في محل الأنجتهاد الا عيرة به > ولا يغرقف لزوم ما يقرضه عل رضناسا 
به ؛ فانه حکم مته ٠.‏ 

( ولا يصح فرض أجنبي.من ماله في الأصح ) لأنه حلاف ما يقتضيه العقد » والثاني : : يصح › 
ويلزم برضا الزوجة » كما يجوز أن يؤدي الأجنبي المسمى عن الزوج بغير إذنه > وعلى الصحة : 
يلزم الأجنبي ولا شيء على الزوج . 

( والفرض الصحيح كمسمى فیتشطر بطلاقی قبل وطء » ولو طلتی قبل فرض ووطء. . فلا 
e E‏ > ( وإن مات أحدهما قبلهما. .لم 
يجب مهر مثل في الأظهر ) كالطلاق . 

( قلت : الأظهر :وجوبه > وله ألم ) لان الموت كالوطة في تفرير المسمن ۲ > فكذا في إیجاب 
مهر المثل في التفويض » وقد رویٰ آبو داوود وغيره : ( ن بروع بنت واشق نکحت بلا مهر » فمات 
hE‏ 
الترمذي : ق 


٠) ٠١ NETE )۱(‏ المستدرك ( ۲/ ۲ سنن ارملي ( ۱۱۵( 
عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . ) 


۷1 


و 
ا 


[في بيان مهر المثل] 
مَهْرُ المِثلِ : م برغب به في لها » وَركتة الأغظم نسب ؛ NE‏ 


ت 
A‏ اغ بوني لاني نتا ي عات ذلك . قن فد 
E‏ :َم ذخ آذ جُهل مَهَرمُنٌ : ارام تاوخالا . ويختير س وَعقل 
ر ربکارة رة تا حلفت پو فرص ء إن اتن ث قصل أو نَقصٍ. د 
لاِقّ بالْحَال . ولو سَامَحَتَ وَاجدة. e lT,‏ 


2 . رفي وَطْءِ ناح فا سد هرمل بوم الوط » إن گر . . a Te Ema e E‏ 


( فصل : مهر المثل : ما يرغب به فى مثلها » وركنه الأعظم : نسب » فيراعئ آقرب من ينسب ) 
من نساء العصبة ( إلى من تنسب ) هلذه ( إليه ) كالأحوات والعمات دون الجدات والخالات › 
( وأقربهن : أخت لأبوين ثم لأب » ثم بنات أخ ) لأبوين ثم لأب » ( ثم عمات كذلك ) آي : 
لأبوين ثم لأب » ثم بنات الأعمام كذلك . 

( فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحن أو جهل مهرهن. . فأرحام ؛ كجدات وخالات ) تقدم الجهة 
القربى منهن على غيرها » وتقدم القربى من الجهة الواحدة كالجدات على غيرها » وليس المراد 
ب( فقد نساء العصبات ) : موتهن › بل يعتبر بهن بعد موتهن › فإن تعذرت ذوات الأرحام.. 
اعتبرت بمثلها من الأجنبيات » وتعتبر العربية بعربية مثلها » والأمة بأمة مثلها » وينظر إلى شرف 
سيدها وخسته » والمعتقة بمعتقة مثلها » ولو كانت نساء العصبة ببلدين هي في أحدهما. . اعتبر 
نساء پلدها . 

( ويعتبر سن وعقل ويسار » وبكارة وثيوبة » وما اختلف به غرض ) كجمال وعفة » وعلم 
وفصاحة » وشرف نسب » فيعتبر مهر من شاركتهن المطلوب مهرها في شيء مما ذكر › ( فإن 
اخ و( فل ا فض جا در( ندا ن مرها ( أو تقض ) مه ( ل 
بالحال ) . 

( ولو سامحت واحدة ) منهن ( . . لم تجب موافقتها ) اعتبارآللغالب . 

( ولو خفضن للعشيرة فقط . . اعتبر ) ذلك في المطلوب مهرها في حق العشيرة دول غيرهم . 

( وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء ) كوطء الشبهة نظراً إلى يوم الإتلاف لا يوم العقد ؛ 
لأنه لا حرمة للعقد الفاسد » ( فإن تكرر ) الوطء ( .. فمهر ) واحد كما في النكاح الصحيح › لكن 


V۲ 


في على آلأخوال . فلت : ولو تكرَر وط بشبهة واحدة. 2 Ye 3 ٤‏ . تعد 


0 ص 2 اشاق سر ا ر سے e ٩‏ 
والشريك وسيد مكانبة. . فمهر › وقيل : مهور › قل : إن انع لتخي فمهر 
ولا . . فمُهورٌ › وَأ أعلهٌ . | 
( 

ا 


[في تشطير المهر وسقوطه] 
ألفرقة قبل وَطءِ منْهَا ا أو بسبهًا. كقشخو بيبا شفط لمر > وما لا كطلَق وَإِسْلاَمه 
وردته وَلعَانه وارد E‏ أَمهًا . hl.‏ ثم قل ا : أن لَه حيار جوع » 


( في أعلى الأحوال ) للموطوءة من أحوال الوطآت » فيجب مهر تلك الحالة ؛ لأنه لو لم يقع إلا 
الوطأة فيها . . لوجب ذلك المهر ؛ فالوطآت الزائدة إذالم تقتض زيادة. . لا توجب نقصاً . 

( قلت : ولو تكرر وطء بشبهة واحدة. . فمهر ) واحد » ( فإن تعدد جنسها. . تعددالمهر ) بعدد 
الوطآت » ( ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زناً. . تكرر المهر ) بتكرر الوطء » ( ولو تكرر 
وطء الأب ) جارية ابنه ( والشريك ) الأمة المشتركة ( وسيد مكاتبة. . فمهر ) واحد ؛ لشمول شبهة 
الإعفاف والملك لجميع الوطآت » ( وقيل : مهور ) بعد الوطآت » ( وقيل : إن اتحد المجلس. . 
فمهر › وإلا. > فمهور › والله أعلم ) . 

( فصل : الفرقة قبل وطء منها ) كفسخها بعيبه أو بعتقها تحت رقيق » أو إسلامها أو ردتها » أو 
إرضاعها زوجة له صغيرة ( أو بسببها. . كفسخه بعيبها يسقط المهر ) لأنها من جهتها » ( وما لا) 
أي : والتي لا تكون منها ولا بسببها ( كطلاق » وإسلامه وردته ولعانه »> وإرضاع أمه ) لها وهي 
ا . . يشطره ) أي : يُنصْف المهر » أما في الطلاق. . فلقوله 
تعالی : * ون طلقَتموهُنّ ِن من فل آن تسوه وقَدَ وَص خم هى رَيصَة صف ما وَضَمً € › وأما في 
الباقي . یاس عله وشرازعا زوجیا سقط سی لمر ؛ وشراه زوت پیر على الاص 
المنصوص فيهما . n.‏ 

( ثم قیل ا شا جو ان کیت روا e‏ 
شاء. . ترکه » ( والصحيح . : عوده ) إليه ( بنفس الطلاق ) لظاهر الأية السابقة > وكذا غير الطلاق ‏ 


۷ 


a E GEG. A‏ . ون تعيَبَ في 


عا ؛ فن قنع بو وَإلاً. . صف يمت لعا :وان قل فشا ll.‏ اقصاً 


بلا جیار . فإِن عاب بجتايةٍ ات از اا أذ نه ضف الأَرش . رَلَهّا اة 
منقصلة » جيار في متَصاة » فن شڪٽ. e‏ رن O E‏ 
ا . وإ راد وَقَصَ ِبر عَبٍْ وَطْولٍ تَخْلَةٍ و تعلّم صَنْعَة مح برص ؛ فن أتفقا صف 
عبن » وَإلاً. . فنصف قيمَة O‏ 


من صور الفراق السابقة . 

I N SEL 
كانت متصلة أم م منفصلة » وعلى الوجه الأول : إن حدثت قبل اختيار الرجوع . . فكلها للزوجة في‎ 
. المنفصلة » بخلاف المتصلة فنصفها للزوج في الأصح‎ 

( وإن طلق والمهر تالف ) بعد قبضه ( .. فنصف بدله من مثل ) في المثلي ( أو قيمة ) في 
المتقوم » وقوله كالجمهور : ( نصف القيمة ) قال الإمام : فيه تساهل » وإنما هو قيمة النصف وهي 
أقل من ذلك:: 

( وإن تعيب في يدها : فإِن قنع به ). . أخذه بلا أرش » ( وإلا. . فنصف قيمته سليماً ) دفعاً 
للضررعنه . 

( وإن تعیب قبل قبضها ) ورضیت به ( . . فله نصفه ناقصاً بلا خیار ) ولا رش ؛ لأنه نقص حال 
كونه من ضمانه » ( فإن عاب بجناية وأخذت أرشها. . فالأصح نة ضف لأر ) لان يدل 
الفائت » والثاني : لا شيء له منه ؛ لأنها أخذته بحق الملك فهو كزيادة منفصلة . 

( ولها زيادة منفصلة ) كالولد واللبن والكسب » سواء حصلت في يدها آم في يده » فيرجع في 
نصف الأصل دونها » ( وخيار في متصلة ) كالسمن وتعلم صنعة › ( فإن شحت ) فيها ( . 
قيمته بلا زيادة ) أي : يقوم من غير تلك الزيادة » وله نصف تلك القيمة . 

(وإن سمحت) بها (. . لزمه القبول) وليس له طلب نصف القيمة» وقيل : له ذلك ؛ دفعاً للمنة. 

( وإن زاد ونقص ؛ ككبر عبد » وطول نخلة » وتعلم صنعة مع برص ) والنقص في العبد من 
حيث القيمة ؛ لأن الصغير يدخل على النساء ولا يعرف الغوائل › ويقبل التأديب والرياضة » وفي 
النخلة من حيث إن ثمرتها تقل والزيادة فيها بكثرة الحطب » وفي العبد ؛ لأنه أقوى على الشدائد 
والأسفار وأحفظ لما يستحفظ : ( فإن اتفقا بنصف العين ). . فذاك › ( وإلا. . فنصف قيمة ) للعين 


VE 


وَزرَاعَةُ الأزضٍ نفص › وَحَرنها زيادة . وَحَنْل o‏ 

اده . طا تخل زيادة منص » ون طلَىَ وعَلَيِ ٿم مُوبر. AS.‏ 
قوف . . تعن صف ا التخْلِ . ولو رضي بنصف ألتحل وتبقية لمر إلى جَدَادِه. . أَجبرَث في 
الأَصَحّ ٠‏ وَيَصير آَل في بد هما » وَلؤ رَضِيَت پو. . له آلاميتاع وألْقيمَة . وت ثبت خيار 
له أو لَهّا. م غلك نطقة عقن بقار ذو الاختار . ومن رجح يفيو . تبر الاق مِنْ 


a O E تي آلإضداق وألقبضر‎ 0 


خالية عن الزيادة والنقص » ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة » ولا هو عل قبوله 
( وزراعة الأرض نقص ) لأنها تستوفي قوة الأرض › ( وحرثها زيادة ) لأنه يهيئها للزرع المعدة 
i i e SAD‏ . فذاك » وإلا.. 
رجع بنصف قيمة الأرض بلا زراعة ولا حراثة . 

( وحمل أمة وبهيمة زيادة ) لتوقع الولد ( ونقص ) أما في الأمة. EE‏ 
الولادة » وأما في البهيمة. N GT‏ : البهيمة ) 
أي : حملها ( زيادة ) بلا نقص ؛ لانتفاء خطر الولادة . 

( وإطلاع نخل زيادة متصلة ) وقد تقدم حكمها » ( وإن طلق وعليه ثمر مؤبر ) والتأبير : تشقيق 
الطلع ( . . لم يلزمها قطفه ) أي : قطعه ليرجع هو إلى نصف النخل ؛ لأنه حدث في ملكها فتمكن 
من إبقاته إلى الجداد › ( فإن قطف . اا ا ا ا ا 
به نقص في النخل بانكسار سعف وأغصان . 

( ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده. . أجبرت في الأصع ٠‏ ويصير النخل في 
يدهما ) كسائر الأملاك المشتركة » والثاني : لا تجبر ؛ لأنها قد تتضرر بيده ودخوله البستان » ( ولو 
رضيت به ) أي : بما ذكر من أخذه نصف النخل وتبقية الثمر إلى الجداد ( . E‏ 
( والقيمة ) أي : طلبها ؛ لأن حقه ناجز في العين أو القيمة > فلا يۇخر إلا برضاه . ) 

( ومتیٰ ثبت خيار له أو لها ) لحدوث نقص أو زيادة أو لهما ؛ لاجتماع الأمرين كما سبق ( e‏ 
يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار ) منهما أو من أحدهما » وليس هلذا الخيار على الفور . 

(ومتى رجع بقيمة) لزيادة أو نقص أو تلف (. . اعتبر الأقل من) قيمتي ( يومي الإصداق والقبض ) 
لأن الزيادة على قيمة يوم الإصداق حادثة في ملكها لا تعلق للزوج بها » والنقص عنها من ضمانه فلا 


Vo 


4 5 ك 
وو رل 2 ل ا ا 
بالعَيْن في أَلأَصَحٌ . ولو وَهَبتة لَه ثم طَلَىَ . . فالاَظْهَرٌ : أن لَه صف بدَلهِ . وَعَلى مَدذا 
هينه الصف . . فل صف أَلْباقي وريم دل كله » وَفي قول : ألنصفب أَلباقي » وَفي قول 
َير بين دل صف كله أو نصّف أَلْباقي وَريْع دل كله . E el‏ 


يرجع به عليها > وجوز الإمام اعتبار قيمة يوم الطلاق ؛ لأنه يوم ارتداد الشطر إليه'“ . 

( ولو آصدق تعلیم قرآن ) بنفسه ( وطلق قبله. . فالأصح : تعذر تعليمه ) لأنها صارت مُحرّمة 
عليه لا يجوز الاختلاء بها » والثاني : لا يتعذر » بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة » الكل 
إن طلق بعد الوطء » أو النصف إن طلق قبله »> ( ويجب ) على الأول ( مهر مثل ) إن طلق ( بعد 
وطء » ونصفه ) إن طلق ( قبله ) وفي قول : تجب أجرة التعليم أو نصفها » ولو طلق بعد التعليم 
وقبل الوطء. . رجع عليها بنصف أجرة التعليم › ولو أصدق التعليم في ذمته وطلق قبله. . استأجر 
امرأة » أو محرماً يعلمها الكل إن طلق بعد الوطء » أو النصف إن طلق قبله . 

( ولو طلق ) قبل دخول وبعد قبض الصداق ( وقد زال ملكها عنه ) كبيع أو هبة مع إقباض أو عتق 
( .. فنصف بدله ) من مثل في المثلي » أو قيمة في المتقوم › ( فإن كان زال وعاد ) قبل الطلاق 
المذكور ( .. تعلق ) الزوح ( بالعين في الأصح ) لوجودها في ملك الزوجة »› والثاني : ينتقل إلى 
البدل ؛ لأن الملك في العين مستفاد من جهة غير الصداق . 

( ولو وهبته له ثم طلق ) قبل الدخول ( . . فالأظهر : أن له نصف بدله ) من مثل أو قيمة ؛ لأنه 
ملكه قبل الطلاق من غير جهته » والثاني : لا شيء له ؛ لأنها عجلت له ما يستحقه بالطلاق › 
وسواء قبضته قبل الهبة آم لا في جريان القولين » وقيل : إن وهبته قبل القبض . . لم ترجع قطعاً . 

( وعلىٰ هلذا ) أي : الأظهر : (لو وهبته النصف. . فله نصف الباقي وربع بدل كله »> وفي 
قول : النصف الباقي ) لأنه استحق النصف بالطلاق وقد وجده فيأخذه » وتنحصر هبتها في نصيبها » 
( وفي قول : یتخیر بین بدل نصف کله آو نصف الباقي وربع بدل کله ) ولو قال : ( نصف ) بدل 
( كله ) كما في « المحرر »". . كان أوفق » ولو عبر بدل ( أو ) الجارية على الألسن في مثل هلذا 
الكلام بالواو. . كان قوم . 


. ) ٤4/١١ ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) ۳٠١ص المحرر(‎ (۲( 


۷٦ 


ول کان دنا ابراه لم يرْجع عَليْها على ألْمَذْمَّب و لول عو عن صدا على 
َلجَِيدِ 
[في المتعة] ) 
لِمُطلقَة قبل وَطْء منعَة إن لم جب شَطر مَهّر » وَكَدًا لِمَوْطوءة مُنْعَةٌ في آلأظهر › وفرةة 
لا بها كَطَلاَق Ly i‏ 


( ولو كان ) الصداق ( ديناً فأبرأته ) منه ثم طلق قبل الوطء ( .. لم يرجع عليها على المذهب ) 
بخلاف هبة العين » والفرق : أنها في الدين لم تأحذ منه مالا » ولم تتحصل على شيء » والطريق 
الثاني : طرد قولي الهبة » واتفق مبتوهما على أن الظاهر : عدم الرجوع » وسكت الرافعي عن 
ترجيح واحد من الطريقين » وعبارة « الروضة » ك« المنهاج ۲“ ) 

( وليس لولي عفو عن صداق على الجديد ) كسائر الديون للمولية » والقديم : للمجبر العفو بعد 
الطلاق قبل الدخول في الصغيرة العاقلة ؛ بناء على أنه الذي بيده عقدة النكاح » وحمله الجديد على 
الزوج يعفو عن نصفه  .‏ _ 

( فصل : لمطلقة قبل وطء متعة متعة إن لم يجب ) لها ( شطر مهر ) بان كانت مفوضة ولم يفرض لها 
شيء ؛ قال تعالیٰ : * لا جتاح لک لی إن طلقم السا ما م تسوه أو قروا لَه َة وم4 » فإن 
وجب لها الشطر بتسمية أو بفرض في التفويض . . ا E E‏ 
وتشطر المهر ؛ لما لحقها من الابتذال فلا حاجة إل شيء آخر ‏ وفي قول : يجب لها المتعة ؛ 
لإطلاق قوله تعالىٰ : # وَللْمُطلَقَتِ متَع 4 > (وكذا لموطوءة متعة في الأظهر ) لقوله تعالى : 
واتمتطقت سك بودي € » والانی : لا متعة لها ؛ لأنها ڌ تستحق المهر وبه غنية عن المتعة ‏ 
( وفرقة لا بسببها ) كردته وإسلامه » ولعانه وإرضاع مه أو بنته زوجته › ووطء أبيه أو ابنه لها 
( كطلاق ) فإن كان ذلك قبل دخول. . فيجب لها الشطر فلا متعة كما تقدم » وإن كان بعد دخول. . 
فتجب لها المتعة كما تقدم » فإن كانت الفرقة بسببها ؛ كإسلامها وردتها وفسخها بعيبه اوفسخه 
بعيبها. . فلا متعة لها » سواء قبل الدخول وبعده . e‏ ا 


(1) روضة الطالیین ( ۳٠۷/۷‏ ) . 


YY 


رَيْسْمَحَتْ ألا تنقصَ عَنْ ثلاَثينَ ورْهَماً . قان تتارَعَا . . قَدَرَهَا أَلْقَاضي بنظره مُعْتبراً حَالَهُمَا » 
وَقيلً : حَالهُ » وَقيل : حَالهّا » وَقيل : اقل مال . 
[في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه] 


و 
LL‏ 


0 2 « 0 سے ۵ ۶ه 6 8 E‏ د صر و سر سر 2 ر ون2 
E‏ . تخالفا › ول يحالف وارثاهمَا ›» وَوّارث واحد والاخر › ثم 


a 


ص بے ص 


مسح أَلْمَهْرُ ويب مَهْر مل وی اعت تنو أرما . تالا في الا IT‏ 


( ويستحب ألا تنقص ) المتعة ( عن ثلاثين درهماً ) وألا تزاد على خادم » فلا حد للواجب › 
وقيل : هو أقل ما يتمول كما سيأتي » وإذا تراضيا بشيء. . فذاك . 

( فإن تنازعا. . قدرها القاضي بنظره ) آي : اجتهاده ( معتبراً حالهما ) أي : يسار الزوج وإعساره 
ونسب الزوجة وصفاتها . 

( وقيل : حاله ) فقط » ( وقيل : حالها ) فقط »› ( وقيل ) : لا يقدرها بشيء » بل الواجب : 
( آقل مال ) وعلیٰ تقدیره یجب ما یقدره . 


( فصل : اختلفا ) أي : الزوجان ( في قدر مهر ) مسمى ؛ كأن قالت : نكحتني بألف » فقال : 
بخمس مئة ( أو ) في ( صفته ) كأن قالت : بألف صحيحة » فقال : بل مكسرة ( . . تحالفا ) كما 
مر في ( البيع ) في كيفية اليمين ومن يبدا به ؛ فتحلف الزوجة أنه ما نكحها بخمس مئة وإنما نكحها 
بألف » ويحلف الزوج آنه ما نكحها بألف وإنما نكحها بخمس مئة » ( ويتحالف وارثاهما ووارث 
واحد ) منهما ( والآخر ) إذا اختلفا فيما ذكر » ويحلف الوارث في طرف النفي على نفي العلم » 
وفي طرف الإثبات على البت ؛ فيقول وارث الزوج : والله ؛ لا أعلم أن مورثي نكحها بالف إنما 
نكحها بخمس مئة » ويقول وارث الزوجة : والله ؛ لا أعلم أنه نكح مورثتي بخمس مئة إنما نكحها 
بالف » ( ثم ) بعد التحالف ( يفسخ المهر ) على ما مر في ( البيع ) من أنهما يفسخانه أو أحدهما أو 
الحاكم » ولا ينفسخ بالتحالف › ( وم فر وان اوخل ماتا و و لن 
لها في ذلك إلا ما ادعته . 

(ولو ادعت تسمية) لقدر (فأنكرها) والمسمىئ أكثر من مهر المثل ( . . تحالفا في الأصح ) لرجوع 
ذلك إلى الاختلاف في القدر ؛ لأنه يقول : الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه » والثاني : 
لا تحالف » والقول قوله بيمينه ؛ لموافقته للأصل » ولو ادعى تسمية فآنكرتها والمسمى أقل من مهر 
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ولو أَدَعَث نكاحا وَمَهْر مل فاق بألنكاح وأنكر ألْمَهْرَ 


1 
\4 


کک a‏ ص 2 2 ت : 
إن کر ثرا ذزاٹ. . عالقا إن اسر شر . حلفت وقضي ب 
ب ص سر صر س ر سے ا سے صر سے ص 


قذرهِ ْح ووي صفير و أو م جنونة. . تحالفا في الاصح . ولو قالت : ( نكحني يوم كذا 


بالف مناي  )‏ > وثبت ألعقدَانِ بإفراره أو َة . . لزم لفان » فإن قال : ( لم اطا 
فيهمًا أو في أَحَدِهمًا ). . صدق بيمينه وسقط ألشطرُ › AR aS ee‏ 


الكل فالقياس كما قال الرافعي والمصتف : مجيء الوجهين'“ . 

ولو ادعت ناحا ومهر مثل )بان لم تجر تسمية صحیحة ( قاقر بانکاح وآنکر المهر آو سکت ) 
عنه ؛ بأن ني في العقد أو لم يُذكر فيه ( . . فالأصح : تكليفه البيان ) أي : بيان مهر ؛ لأن النكاح 
يقتضي المهر › ( فإن ذكر قدرأوزادت ) عليه ( . . تحالفا ) وهو تحالف في قدر مهر المثل › ( وإن 
أصر منكراً ) للمهر ( . . حلفت ) أنها تستحق عليه مهر مثلها ( وقضي لها ) به » والوجه الثاني : أنه 
لا يكلف بيان مهر » والقول قوله بيمينه أنها لا تستحق عليه مهراً ؛ لأن الأصل : براءة ذمته » 
والثالث : أن القول قولها بيمينها ؛ لأن الظاهر معها . ٠‏ ) 

( ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة ) كأن قال الولي : زوجتكها بألفين » فقال 
الزوج : بل بألف وهو مهر مثلها ( . . تحالفا في الأصح ) أما الولي . . فلأنه العاقد وله ولاية قبض 
المهر » وأما الزوج. . فواضح › والثاني : لا تحالف ؛ لأنا لو حلفنا الولي.. لأثبتنا بيمينه حق 
غيره وذلك محذور » وإذا لم نحلفه. . لا يحلف الزوج » وينتظر بلوغ الصغيرة لتحلف معه » وله 
أن يحلف قبل بلوغها » ولو كان ما ادعاه الزوج أقل من مهر المثل أو أكثر منه. . فلا تحالف » 
ويرجع في الأول إلى مهر المثل ؛ لأن نكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضيه › وفي الثاني إلى 
مدعى الزوج ؛ حذراً من الرجوع إلى مهر المثل › ولو بلغت الصغيرة قبل حلف الولي. . حلفت 
دوت ولو اكات اروج وول الک اال جات در نارن . 4 

( ولو قالت ) في دعواها : ( نکحني يوم کذا ) کالخمیس ( بألف » ويوم كذا ) كالسبت ( بألف ) 
وطالبته بألفين ( وثبت العقدان بإقراره أو ببينة ) أو بيمينها بعد نكوله ( .. لزم لفان ) لإمكان صحة 
العقدين ؛ بأن يتخللهما خلع » ولا حاجة إلى التعرض له ولا للوطء في الدعوى » ( فإن قال 0 
أطأً فيهما أو في أحدهما. . صدق بيمينه ) لموافقته للأصل › و 


(۱) الشرح الکبیر (۸/ ۳۳١‏ ) . روضة الطالبین ( ۳۲٤١/۷‏ ) . 
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قال : ( كان آلتّاني تجْديد لظ لا عَقداً ) e‏ 


اا 
[في وليمة العرس] 
َليمة ألعُرْس ستة » وفي قول أؤ وَج : وَاجبة . وَآلإجَابة ليها فض عَيْنِ » وقيل : 
كفاية > وقیل ك ا IEEE EEE PETE EN TOLE TICE ETO TTT OTE‏ 


أحدهما » ( وإن قال : كان الثاني تجديد لفظ لا عقداً. . لم يقبل ) لأنه خلاف الظاهر . 


( فصل : وليمة العرس سنة ) لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ؛ فقد أولم على بعض 
نسائه بمُدّين من شعير » رواه البخاري'“ » وعلٰ صفية بحيس' » ( وفي قول ) كما حکاه في 
« المهذب »*" ( أو وجه ) كما في غيره : ( واجبة ) لظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم 
لعبد الرحملن بن عوف وقد عرس : « أولم ولو بشاة » اه مغفق عله »الأول مله على النذت:: 

( والإجابة إليها ) على الأول ( فرض عين › وقيل ) : فرض ( كفاية » وقيل : سنة ) والأصل في 
ذلك : حديث : ١‏ إذا دعي أحدكم إلى الوليمة. . فليأتها » متفق عليه“ » والثالث يحمله على 
الندب ؛ موافقة للمجاب إليه »> ويدفع ذلك حديث مسلم : « شر الطعام طعام الوليمة ؛ يدعي لها 
الأغنياء وتترك الفقراء »> ومن لم يجب الدعوة. . فقد عصى الله ورسوله ““ » والثاني ينظر إلى أن 
المقصود إظهار النكاح بالدعاء إلى وليمته » وذلك حاصل بحضور البعض . 

أما الإجابة إليها على القول بوجوبها. . فواجبة جزماً وجوب عين أو كفاية على الوجهين › وإنما 
كان المراد في الأحاديث : وليمة العرس ؛ لأنها المعهودة عندهم › أما غيرها ؛ كوليمة الولادة 
والختان. . فمستحبة قطعاً » وقيل : على الخلاف › والإجابة إليها مستحبة قطعاً » وقيل : على 
الخلاف . 


. عن سيدتنا صفية بنت شيبة رضي الله عنها‎ ) ٩۱۷١ ( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲( صحيح البخاري ( ٩۱٦0۹‏ ) عن سيدنا نس رضي الله عنه . 

. (AY /۲ ( المهذب‎ (۳) 

) ۱٤٩۷ ( صحیح مسلم‎ » ) ۱۹٤۳ ( صحیح البخاري‎ )٤( 

)0( صحيح البخاري ( ٩۱۷۳‏ ) » صحیح مسلم ( ۱٤۲۹‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(7) صحيح مسلم ( ٠٠١/٠٤١۳١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


A۰ 


( وإنما تجب ) الإجابة ( أو تسن ) كما تقدم ( بشرط ) : 

( ألا يخص الأغنياء) بالدعوة» فإن خصهم بها . . انتف طلب الإجابة عنهم حتى يدعو الفقراء معهم 

( وآن يدعوه في اليوم الأول ) أي : يخصه بالدعوة بنفسه أو بمرساله » فإن فتح داره وقال : 
ليحضر من شاء أو من شاء فلان. . فلا تطلب الإجابة هنا » وقوله : ( في اليوم الأول ) أكمل المراد 
باشتراطه بقوله : ( فإن آولم ثلاثة . . لم تجب في الثاني ) قطعاً » واستحبابها فيه دون استحبابها في 
الأول » ( وتكره في الثالث ) قال صلى الله عليه وسلم : « الوليمة في اليوم الأول حق » وفي الثاني 
معروف » وفي الثالث رياء وسمعة » رواه أصحاب « السنن » الأربعة“ . 

ال حفر لخوف ) مت وام یره ( ارطع في جاده )بل کون قرب آ ارد » د 
أحضره ؛ أي : دعاه للخوف أو الطمع المذكورين. . انتفى عنه طلب الإجابة . 

i DE SEE 
التخلف » ( ولا منكر ) كشرب خمر وضرب ملاهِ » واستعمال أواني الذهب أو الفضة › ( فإن كان‎ 
يزول بحضوره . . فليحضر ) إجابة للدعوة وإزالة للمنكر » فإن لم يزل بحضوره. . حرم الحضور ؛‎ 
E EE لأنه كالرضا بالمنكر » فإن لم يعلم به حت حضر.‎ 
إذا حاف منه ؛ بان کان بالليل فك كارشا ولا د یستمع » ولو کان المنکر مختلفاً فيه ؛ کشرب‎ 
. النبيذ . . حرم الحضور على معتقد تحريمه‎ 
ومن المنكر : فراش حرير وصورة حيوان ) منقوشة ( على سقف أو جدار أو وسادة ) منصوبة‎ ( - 
› ويجوز ما على أرض وبساط ) يداس » ( ومخدة ) يتكأً عليها‎ ٠ أو ستر ) معلق ( أو ثوب ملبوس‎ ( 
اا ی و ا ا ی ا ی‎ 


(۱) سنن آبي داوود ( ۴۳۷٤١‏ ) » سنن النسائي الکبریٰ ( 1٥٩1‏ ) عن رجل آعور من ثقیف کان يقال له : معروفاً ؛ 
آي فاخا إن لم یکن اسمه زهیر بن عثمان. . فلا أدري ما اسمه » سنن الترمذي ( ٩۷‏ )عن 
سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه » سنن ابن ماجه ( ۱۹۱٩‏ ) عن سيدا آبي هريرة رضي الله عنه . 


1۸1 


و ول سقط إِجَابة صم » فن شى عَلّى ألذًاعِي صَوم تفلي . فالفط 
ا رال َيب کا فم له بلا لط وَل يتصرف فيد إلا بأقل ء وله أخذ بعلم رض 


> و نتر سر ويره في الإمْلاَك» و في الاد صح وَيَحل الاه » وتركة اول . 


يشبه الأصنام » ( ويحرم تصوير حيوان ) على الحيطان والسقوف » وكذا على الأرض › وفي نسج 
الثياب على الصحيح ؛ قال صلى الله عليه وسلم شد الان عذاباً يوم القيامة الذين يصورون 


هلذه الصور »'“ . 
ك EA‏ . فلیجب ۲“ » ( فان 


N O E 
. للمفطر الأكل » وقيل : يجب › وأقله : لقمة‎ 

( ويأكل الضيف مما قدم له بلالفظ ) من المضيف ؛ اكتفاء بقرينة التقديم . 

نعم ؛ إن كان ينتظر حضور غيره. . فلا يأكل حت يحضر أو يأذن المضيف لفظاً » ( ولا يتصرف 
فيه إلا بأكل ) فلا يطعم منه السائل والهرة > ويجوز أن يلقم منه غيره من الأضياف » ( وله آخذ 
ما يعلم رضاه به ) فإن شك . . حرم الأخذ . 

( ويحل نثر سكر وغيره ) كاللوز والجوز والتمر ( في الإملاك ) على المرأة للنكاح وفي الختان › 
( ولا يكره في الأصح ) لكن الأولى : تركه » وقيل : يكره ؛ للدناءة في التقاطه بالانتهاب » وقد 
يأخذه من غيره أحب إلى صاحبالنثار » ( ويحل التقاطه » وتركه أولى ) كالنثر › إلا إذا عرف أن 
الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط . . فلا يكون الترك أولى › 
ولا يخفى كراهة الالتقاط ؛ تفريعاً على كراهة النثر > ويكره أخذ النثار من الهواء بإزار أو غيره » فإن 
أخذه كذلك أو التقطه أو وقع في حجره بعد بسطه له. . لم يؤخذ منه ویملکه › وإن لم يبسط حجره 
له. . لا يملكه ؛ لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل . 

نعم ؛ هو أولیٰ به من غیره » ولو أخذه غیره. . لم يملکه » ولو سقط من حجره قبل أن يقصد. . 
أخذه » أو قام فسقط . . بطل اختصاصه به » ولو نفضه . . فهو كما لو وقع على الأرض . 


ae 
ie 


(۲) صحیح مسلم ( ۱٤۳۱‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


YAY 


r oa 


e رة عند من يي‎ . O E iS, 
ا‎ E O EN م يام .و‎ OTE 
N aE E. وَحَائض وَنقَسَاءٌ » لا ناشرَةَ تم بترذپمنگى.‎ 


( كتاب القسم والنشوز ) بفتح القاف 

( يختص القسم بزوجات ) لا يتجاوزهن إلى الإماء فلا حق لهن فيه وإن كن مستولدات ؛ قال 
تعالى : # فان خف ألا ميو وة أو مَامكت أَيسَكم . أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي هو فائدة 
القسم في ملك اليمين فلا يجب القسم فيه » لكن يستحب ؛ كي لا يحقد بعض الإماء على بعض › 
والمراد من القسم للزوجات - والأصل فيه الليل كما سيأتي _ : آن پبیت عندهن » ولا يلزمه ذلك 
ابتداء ؛ لأنه حقه فله ترکه » وإنما یلزمه ما تضمنه قول المصنف : 

( ومن بات عند بعض نسوته. . لزمه ) آن يبيت ( عند من بقي ) منهن » فيعصي بتركه تسوية 
ا ا 
الجماع وغيره من الاستمتاعات » لكن يستحب . ٤‏ 

( ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة Pega‏ 
يأثم ) لما تقدم » وكذا لو أعرض عنهن بعد القسم والتسوية بينهن مدة. . جاز .. 

اب ی ی ی وی ا ا 
يخليها كل أربع ليال عن ليلة ؛ اعتباراًبمن له أربع زوجات . i.‏ 

( وتستحق تستحق القسم مريضة ورتقاء ) وقرناء ( وحائض و e‏ لا 
لا الوطء » ( لا ناشزة ) أي a a‏ 
E‏ تستحق القسم » وإذا عادت إلى الطاعة. . لا تستحق 
القضاء » والمستحق عليه القسم : كل كل زوج عاقل » بالا كان أو مراهقاً » رشيداً أو سفيها > فإن 
وقع جور من المراهق . . فالإثم على وليه » بخلاف السفيه فالإثم عليه "| 
( فإن لم ينفرد بمسكن. . دار عليهن في بيوتهن » وإن انفرد ) بمسكن ( . . فالأفضل : المضي ٠‏ 


YAT 


ور کو ے 


بهن » وله دعاؤھ من » وَالأصح ٠‏ تخريم مايه ى نض وَذعاءِ بض » إلا رضي كقرب 
مَْکن م من مض ليها أو حوفي عله . يحرم آن ن قي منکن وَاحدة ويَذْعوَُن ٳلبو ء ون 
يجْمَع صَرَتين في مَْكَنِ إلا برضاهُما . E‏ ألْقَسْم على َة وَيَوم لها اؤ بَعْدَهَا ۽ 
الال الل وا تم » فن عمل ليْلاً و سكن هارا كَارس. . فَعَكْسةُ . وَلَيْسَ لِلاَوَلٍ 


NG A N e E2‏ ¢ رحينئذ ِن ال 


ی ا 


إليهن ) صوناً لهن عن الخروج من المساكن » ( وله دعاؤهن ) إلى مسكنه وعليهن الإجابة » ومن 
امتنعت منهن . . فناشزة » ( والأصح : تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض ) إلى مسكنه ؛ لما فيه 
من تفضيل بعضهن على بعض ٠‏ والثاني : جواز ذلك ؛ كما يجوز له المسافرة ببعضهن دون بعض › 
( إلالغرض ؛ كقرب مسكن من مضئ إليها ) دون الأخرى » ( أو خوف عليها ) دون الأخرى ؛ كأن 
تكون شابة والأخرى عجوزاً. . فلا يحرم عليه ما ذكر » ويلزم من دعاها الإجابة > فإن أبت . . بطل 
حقها . 

( ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن ) أي : الباقيات ( إليه ) لما في إتيانهن بيت الضرة من 
المشقة عليهن وتفضيلها عليهن › ( وأن يجمع ضرتين ) مثلاً ( في مسكن إلا برضاهما ) لأن جمعهما 
فيه مع تباغضهما يولد كثرة المخاصمة ويشوش العشرة » فإن رضيتا به. . جاز » لكن يكره وطء 
إحداهما بحضرة الأخرى ؛ لأنه بعيد عن المروءة » ولا يلزمها اللإجابة إليه » ولو اشتملت دار على 
حجر مفردة المرافق . . جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن » وكذا إسكان واحدة في السفل 
وأخرى في العلو والمرافق متميزة ؛ لأن كلا مما ذكر مسكن . 

( وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها > والأصل : الليل » والنهار تبع ) لأن الليل 
وقت السكون » والنهار وقت التردد في الحوائح ؛ قال تعالی : ٭ هو آاری جع لک الل لڪنا 
فيد والّهار مرا ) ٠‏ وقال : « وجلا آل لاسا ٭ وجعلتا ألا مَعَاشًا©) » ( فإن عمل ليلا وسكن 
نهاراً ؛ کحارس. . فعكسه ) أي : الأصل في حقه : النهار » والليل تابع له » هلذا كله في المقيم › 
أما المسافر الذي معه زوجاته . . فعماد القسم في حقه : وقت النزول ليلاً كان أو نهاراً » قليلاً كان أو 
کثيراً . 

( وليس للأول ) وهو من الأصل في حقه الليل ( دخول في نوبة على أخرى ليلاً إلا لضرورة ؛ 
كمرضها المخوف ) ولو ظناً » ( وحينئذ : إن طال مكثه. . قضى ) مثل ما مكث في نوبة المدخول 


YA 


و هو ص 


يفضي َا َل لكاب ETE‏ > واه قضي إن دَحَلَ بلا 
EN‏ نهاراً . اقل نوب لمَسْم ليل وهو صل ء 
ثاثا » ولا زياد عَلى أَلمَذْهَب . وَألصّحيح : وْجُوبُ فة للابجداء » وقي : Ts‏ 
قصل في قذر نوب » نكن رة ملا آم EY ey‏ 


عليها » ( وإلا. . فلا ) يقضي » وكذا لو تعدى بالدخول. . يقضي إن طال المكث › وإلا. . فلا ء 
لكن يعصي » وقدر القاضي ح. حسين الطويل بثلث الليل › والصحيح : لاقيو ( وله الد ول هارا 
لوضع متاع ونحوه ) کأخذ ا وتسليم نفقة » ( وينبغي آلا يطول مکثه ) فان طوله. . قال في 
« المهذب » ٠:‏ يجب القضاء١“‏ > ولم يذكره الشيخان » ( والصحيح : آنه لا يقضي إذا دخل 
لحاجة ) كما ذكر » والثاني : يقضي كما في الليل › ( وأن له ما سویٰ وطء من استمتاع ) › 
والثاني : لا يجوز » أما الوطء. . فيحرم جزماً» ( وأنه يقضي إن ا والثاني : 
لا يقضي ٠‏ ( ولا تجب تسوية في الإقامة نهاراً) لتبعيته الليل . ۰ 

( وأقل نوب القسم : ليلة )"فلا يجوز ببعض ليلة ولا بليلة وبعض أخرى ؛ لما في التبعيض من 
تشويش العيش ٠‏ ( وهو أفضل ) لقرب العهد به من كلهن › ( ويجوز ثلاثاً ) وليلتين › ( ولا زيادة 
على المذهب ) من غير رضاهن ؛ لما فيها من طول العهد بهن » وقيل في قول أو وجه : يزاد على 
الثلاث » وعلى هلذا قيل : لا يزاد على سبع ؛ لأنها مدة تستحق لجديدة كما سيأتي » وقيل : يزاد 
عليها ما لم تبلغ أربعة أشهر مدة تربص المولي . 

( والصحيح : وجوب قرعة ) بين الزوجات ( للابتداء ) بواحدة منهن » ( وقيل : , بتخیر ) بینهن 
في ذلك فيبداً بمن شاء منهن » وعلى الأول : يبدأ بمن خرجت قرعتها » وبعد تمام 2 يقرع بین 
الباقيات ثم بين الأخريين > فإذا تمت النوب . . راعى الترتيب ولا يحتاج إلى إعادة القرعة » ولو بدأ 
بواحدة بلا قرعة . . فقد ظلم » ويقرع بين الثلاث ٠‏ فإذا تمت النوب . . أقرع للابتداء . 

( ولا يفضل في قدر نوبة ) وإن ترجحت إحداهن بشرف وغيره » و 
pl ANGO e‏ 


(۱) المهذب (۸۷/۲) . 
(۲) قوله : ( أقل نوب القسم ليلة ) زيادة له  .‏ دقاتق المنهاج ٩‏ ( ص۹٦‏ ) . 


YAO 


سے کر ۱ 


ّصن بكر جَڍِيدة عند زفي سبع بلا اء » ونيب ناث » وَس تخوبرما بي ثلاث بلا 


ق ر۱ 


قاو وت بققاء. ومن سار وَحدَهَا بير ٳذيو. . اشرَة » ويإذنه لغرضه. . يقضي 
ا . لأ في ألْجَدِيد a e E‏ 


الزوج عبداً فدورهما آثلاث ؛ ليلتان للحرة وليلة للأمة » وإنما تستحق الأمة القسم إذا استحقت 
النفقة ؛ بأن كانت مسلمة للزوج ليلا ونهاراً كالحرة » ( وتخص بكر جديدة عند زفاف بسع بلا 
قضاء ) للأخريات » ( وثيب بثلاث ) لحديث ابن حبان : « سبع للبكر »› وثلاث للثیب »“ » 
( ويسن تخييرها ) أي : الثيب ( بين ثلاث بلا قضاء ) للأخريات » ( وسبع بقضاء ) لهن ؛ كما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها"؟ » والتخصيص المذكور واجب على 
الزوج ؛ لتزول الحشمة بينهما » وتجب موالاة ما ذكر ؛ لأن الحشمة لا تزول بالمفرق › فلو 
فرقه . . لم يحسب واستأنف وقضى المفرق للأحريات › ولو كانت ثيوبتها بغير وطء. . فهي كالبكر 
في الأصح › وسواء كانت الجديدة حرة أم أمة » وقيل : للأمة نصف ما ذكر من غير جبر للكسر › 
وقيل : يجبره ؛ فللبكر آربع › وللثيب ليلتان »> ولو زاد البكر على السبع.. قضى الزائد 
للأخريات » وكذا لو زاد الثيب على الثلاث بغير اختيارها. . يقضي الزائد كما يقضي السبع إذا 
ارياي 

( ومن سافرت وحدها بغير إذنه. . ناشزة ) فلا قسم لها » سواء سافرت لحاجتها أم لحاجته › 
( ويإذنه لغرضه ) كأن أرسلها في حاجته ( .. يقضي لها ) ما فاتها > ( ولغرضها ) كحج وعمرة 
وتجارة ( .. لا ) يقضي لها ( في الجديد ) وإذنه رفع الإثم عنها » والقديم : يقضي ؛ لوجود 
الإذن . 

( ومن سافر لنقلة. . حرم أن يستصحب بعضهن ) بقرعة ووا جرا هن 
الإضرار » بل ينقلهن أو يطلقهن »› فإن سافر ببعضهن . . قضى للمتخلفات »› وقيل : لا يقضي مدة 
السفر إن قرع 


)۱( صحیح ابن حبان ( ٤۲۰۸‏ ) عن سیدنا آنس رضي الله عنه . 
(۲( صحیح مسلم ( ۰ )عن سيدتنا آم سلمة رضي الله عنها . 


(۳) قول «المحرر» : ( وإن سافرت باذنه . . سقط قسمها فى الجديد ) مراده إذا سافرت لغرضها › فإن كان 
لخرضه. . لم يسقط قطعاً كما صرح به « المنهاج » . « دقائق المنهاج » ( ص1۹ ) . 


A٦ 


وفي سَائر السار ألطويلة - وكذا ألقَصيرة في ألأصح - يَسْتَصحب به ضهن بقرْعَة » ولا بقضي 
مُّة سره » قن وَصَلَ أَلْمَقَصِدَ وَصَار مُقيماً. . قضى مَدَةَ الإقامَة › لا الؤْجُوع في الأصَحٌ . 


وَمَنْ وَهَبَت حمَهَا. . لم يلرم رَو E‏ 
ليها » وبل : اليما » أو لَهُنّ. . ی ء أذ . قله بصن » ويل : سوي . 
[في بعض آحکام e‏ وسوابقه 
ظْهَرَ مارات نشوزمًَا. . وعَظها بلا حجر O‏ 


سے 


( وفي سائر الأسفار الطويلة ‏ وكذا القصيرة في الأصح - يستصحب بعضهن بقرعة ) وقيل : 
لا يستصحب في القصيرة ؛ لأنها كالإقامة » ( ولا يقضي مدة سفره » فإن وصل المقصد ) بكسر 
الصاد ( وصار مقيماً. . قضى مدة الإقامة › ل الرجوع في الأصح ) وقيل E‏ 
لأنها سفر جديد بخير قرعة . 

اوو وک ھا و ا و ع ا . لم يلزم الزوج الرضا ) بذلك ؛ لأن 
الاستمتاع بها حقه فلا يلزمه تركه » وله أن يبيت عندها في ليلتها » ( فإن رضي ) بالهبة ( ووهبت 
لمعينة ) منهن ( . . بات عندها ليلتيهما ) كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أو منفصلتين › ( وقيل ) 
في المنفصلتين : ( يواليهما ) بأن يقدم ليلة الواهبة على وقتها ويصلها بليلة الموهوبة » أو يقدم ليلة 
الموهوبة على وقتها ويصلها بليلة الواهبة ؛ لأن ذلك أسهل عليه » والمقدار لا يختلف » وعورض 
ذلك بآن فيه تأخير حق من بين الليلتين > وبأن الواهبة قد ترجع بينهما في الشق الأول والموالاة تفوت 

حق الرجوع » وقوله : ( رضي ) يشعر بأنه لا يشترط رضا الموهوب لها > وهو الصحيح » ( أو ) 
وهبت ( لهن. . سوئ ) بينهن ‏ ؛ فيجعل الواهبة كالمعدومة ويقسم بي بين الباقيات » ( أو ) وهبت 
( له. . فله التخصيص ) أي : تخصيص واحدة بنوبة الواهبة ؛ لأنها جعلت الحق له فيضعه حيث ‏ 
يشاء » ويأني في الاتصال والانفصال ما سبق » ( وقيل : سوي ) بین الباقیات ولا یخصص ؛ لان 
ا ا واو ا 

( فصل iB!‏ 
يجد منها إعراضاً وعبوساً بعد لطف وطلاقة وجه ( . . وعظها بلا هجر ) ولا ضرب ؛ فلعلها تبدي 
عذرا » أو تتوب عما جرى منها من غير عذر › والوعظ كأن يقول : اتق الله في الحق الواجب لي 


YAY 


سر هھ سے ر و و 


فان تحقق فو COE‏ . وَعَظ وَهَجَرَ في أَلْمَصَجَم » وَلا يضرِب في الأظَهَرِ EC‏ 
آلاظهه : صرب › وة ألم . فون تكرر. صرت . فلو معا حَقَهَا كقسم رنفقة. ls‏ 
القَاضِي توفيتة » فن َسَاءَ حلقَه واا بلا سب . . تاه » فان عَادَ. 6 


سے ميټ 


E O AEE‏ الْقَاضي الخال بثقَةٍ َة يَحْيرهُمَا وَمَتَح ألظالِم » فن اشد ألشقاق. 


«4 


e 
CC 


ع 
سے 


عليك واحذري العقوبة » ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم . 

(فإن تحقق نشوز ولم يتكرر . . وعظ وهجر في المضجع) بفتح الجيم ( ولا يضرب في الأظهر ) , 
( قلت : الأظهر : يضرب › والله أعلم ) أي : يجوز له الثلاثة » قال الله تعالى : # ولي اون 
نورهرک فوظو شش واهَجروهن في المصضاجع وا صَربوهُنٌ 4 » والخوف هنا بمعنى : العلم ؛ كما في 
قوله تعالی : هَن حا ين موص جص أو إنَنًا 4 » والأول بقاه على ظاهره وقال : المراد : 
واهجروهن إن نشزن » واضربوهن إن أصررن على النشوز » وهلذا ما ذكره بقوله : 

( فإن تكرر. . ضرب ) ولو قدمه على الزيادة > وقيد الضرب فيها بعدم التكرر ؛ كأن أقعد › 
ولا يأتي بضرب مبرح » ولا على الوجه والمهالك › والأولى له : العفو » وآفهم قوله : ( في 
المضجع ) : أنه لا يهجرها في الكلام » وهو صحيح فيما زاد على ثلاثة أيام > ويجوز في الثلاثة كما 
قاله في « الروضة “'“ للحديث الصحيح : « لا يحل لمسلم آن يهجر أخاه فوق ثلاث e‏ 

( فلو منعها حقاً ؛ كقسم ونفقة . . ألزمه القاضي توفيته )فان أساء خلقه وآذاها ) بضرب أو غيره 
( بلا سبب. . نهاه ) عن ذلك › ( فإن عاد ) إليه ( . . عزره ) بما يراه » هلذا فيما إذا تعدى عليها › 
وما قبله فما إذا تعدت عليه . 

( وإن قال كل ) منهما : ( إن صاحبه متعد ) عليه ( . . تعرف القاضي الحال بثقة ) في جوازهما 
( يخبرهما ) بفتح أوله وضم ثالثه ( ومنع الظالم ) منهما من عوده إلى ظلمه ؛ اعتماداً على خبر 
الثقة » وظاهر إطلاقهم : الاكتفاء بقول عدل واحد » قال المصنف تبعاً للرافعي : ولا يخلو عن 
احتمال" » ( فإن اشتد الشقاق ) أي : الخلاف بينهما ؛ بأن داما ااا والتضارب ( . 
بعث ) القاضي ( حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) لينظرا في أمرهما بعد اختلاء حکمه به وحكمها 


. ) ۳٣۷/۷ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. عن سيدنا نس رضي الله عنه‎ ) ۲٠۵۹ ( صحیح مسلم‎ » ) ٦۰٦٩ ( صحيح البخاري‎ (۲( 
. ) ۳۷١/۷ ( روضة الطالبین‎ )۳( 


TAA 


وها وَكيلاَنِ لَهُمَا » وَفي قول : فليا من الام » فل آلارّل ُشَْرَط رضاهُمَا » 


يول حَكَمة بطلاتي وبول ءوض حلع : رتو كاذل عضي وبول لاق ير . 


بها » ومعرفة ما عندهما في ذلك ويصلحا بينهما » أو يفرقا a‏ ما سڀاتي ؛ 
قال الله تعالٰ : # ون خِفتم قاف بننمافابع توا حَكمًا) إلى آخره > وهل بعثه واجب أو مستحب ؟ 
وجهان » صحح في « الروضة » وجوبه ؛ لظاهر الأمر به في الآية"“ » ( وهما وكيلان لهما » وفي ‏ 
قول ) : حاكمان ( موليان من الحاكم ) لأن الله تعال سماهما حكمين والوكيل مأذون ليس بحكم » 
ووجه الأول : أن الحال قد يؤدي إلى الفراق » والبضع حق الزوج » والمال حق الزوجة » وهما 
رشيدان فلا يول عليهما في حقهما» ( فعلى الأول : يشترط رضاهما ) ببعث الحكمين » 
اھ ھی( فان وتر مر غد > رل کی ایال فی وترون ا 
به ) ويفرق الحكمان بينهما إن رأياه صواباً > وعلى الثاني : لا يشترط رضاهما ببعث الحكمين › 
وإذا رأى حكم الزوج الطلاق. . استقل به ولا يزيد على طلقة » وإن رى الخلع ووافقه حكمها. . 
تخالعا وإن لم يرض الزوجان » ثم الحكمان يشترط فيهما على القولين معاً : الحرية والعدالة 
والاهغداء إل ما هو المقصوة من بعتهما دون الاجنهاد + ونشرط الذكوزة على الثائي » وكونهنا من 
أهل الزوجين أولى لا واجب . 


. ) ۳۷١/۷ ( روضة الطالبین‎ )١( 


۸۹ 


و مډ | i 0۴ “f‏ ا ه o‏ ا ا ن ل ۶ه 
هو فرفه ا طلاق ١‏ خلع . شر طه روج يصح طلا E‏ 
ر م ا 7 م ت ى ° م 0 2 
مخجور ^ . صح وَوَجَبَ دفع العوَّضِ ووليه u‏ قابله : إطلاق 


۹ ۰ ۰ 0 *4 »+ ا 0 ۴ ۾ ړس عر o7‏ 0۶ 
تفه فی لمال : قان آختلعَت آَمَه بلا إن س دين أو عَيّن مَالِهِ. e‏ 


ذمَتها مقر مثل في صورة أَلعَيْن - وفي قول : يمتها - في صورة ألدَيْن E‏ 
قول : مَهَر مل . VP O CIGE TESCO‏ 


( كتاب الخلع ) 

( هو فرقة بعوض ) مقصود لجهة الزوج ( بلفظ طلاق أو خلع ) كقوله: طلقتك» أو خالعتك على 
كذا فتقبل » وسيأتي صحته ب( كنايات الطلاق ) » فالمراد بقوله : ( بلفظ طلاق ) : لفظ من ألفاظه 
صريحا كان أو كناية » ولفظ : ( الخلع ) من ذلك كما سيأتي » وصرح به ؛ لأنه الأصل في الباب . 

( شرطه : زوج يصح طلاقه ) يعني : أن يكون الزوج يصح طلاقه ؛ بأن يكون بالغاً عاقلا مختاراً 
كما سيأتي في بابه » ( فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه. . صح ) لوجود الشرط وإن لم يأذن 
السيد والولي » ( ووجب دفع العوض ) ديناً كان أو عيناً ( إلى مولاه ووليه ) ليبرا الدافع منه › 
ويملكه السيد كسائر أكساب العبد » ولو قال السفيه : إن دفعت إلي كذا فآنت طالق. .لم تطلق إلا 
بالدفع إليه وتبراً به كما قاله الماوردي""“ » وكذا يقال في العبد » وأسقط المصنف من « المحرر » : 
أنه يصح خلع المفلس ؛ لتقدمه في بابه . 

( وشرط قابله ) آي : الخلع من الزوجة أو الأجنبي بجواب أو سؤال ليصح خلعه : ( إطلاق 
تصرفه في المال ) بان يكون مكلفاً غير محجور عليه . 

( فإن اختلعت آمة بلا إذن سيد بدين ) في ذمتها ( أو عين ماله . . بانت ) لذكر العوض » ( وللزوج 
في ذمتها مهر مثل في صورة العين » وفي قول : قيمتها ) أو مثلها ؛ لفساد العوض بانتفاء الإذن فيه › 
( وفي صورة الدين: المسمى»› وفي قول: مهر مثل ) ورجحه في «المحرر» و«الشرح الصغير»"' › 


. )۳۵۱-۳٣۰/۱۲( الحاوي‎ )۱( 


۹۰ 


ون اون وَعَََ يا له اؤ قَدَرَ دين فامسَّث . .مالين يبق في لين » إن اط 
آلإذْن. فض ٠‏ هر مل من كَسْبها ون حَالَح سب » أذ قال ( طلَقك على آلف ) 
فقبلت. علقت رَجُوا » قن لم قبل لم تطلق . ر وصح آختا المَريضة مَرَض أَلمَوْتِ ء 
لايُحسَب ِن ّث لا زو على تهر ئل » وَرَجوتة في الأطهّر » لا اين . يصح عرض 

قليلاً وكثيراً دنا وعَيناً ومنقعة E O r‏ 


ورجح في « أصل الروضة » الأول" » ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطالب به بعد العتق . 

( وإن أذن ) السيد ( وعين عيناً له ) أي : من ماله ( أو قدر ديناً ) في ذمتها ؛ كألف درهم 
( فامتقلت... تعلق بالعين ) في صورة العين » ( ويكسبها: في الدين )فإن زادت على ما قذره» . 
طولبت بالزائد بعد العتق » ( وإن أطلق الإذن. . اقتضى مهر مثل من کسبها ) فان زادت علیه.. 
طولبت بالزائد بعد العتق » وإن قال : اختلعي بما شئت. . اختلعت بمهر المشل أو أكثر منه وتعلق 
الجميع بكسبها » ثم ما يتعلق بكسبها. . يتعلق بما في يدها من مال انار إن کانت مأذوناً لها 
فيها > وهل يكون السيد بإذنه في الخلع بالدين ضامناً له ؟ فيه الخلاف السابق في مهر زوجة العبد : 

( وإن خالع سفيهة ) أي : محجوراً عليها بسفه بلفظ الخلع ؛ كقوله : خالعتك على آلف ( أو 
قال ) لها : ( طلقتك على ألف فقبلت . . طلقت رجعياً ) ولغا ذكر المال وإن أذن الولي فيه ؛ لأنها 
ليست من أهل التزامه »> وظاهر : أنه لو كان ذلك قبل الدخول. . طلقت بائناً بلا مال كما قاله 
المصنف في « نكت التنبيه ٠‏ » ( فإن لم تقبل. ا اا ا و و ا > فأشبه 
الطلاق المعلق على صفة . ) 

( ويصح اختلاع المريضة مرض العوت € إ5 نها اضرف في مالا »ارلا تسب من الثاك ا 
زائد على مهر مثل ) بخلاف مهر المثل وأقل منه ؛ فمن رأس المال ؛.لأن التبرع إنما هو بالزائد › 
وليس وصية لوارث ؛ لخروج الزوج بالخلع عن الإرث » ويصح خلع المريض مرض الموت بدون 
مهر المثل ؛ لأن البضع لا يبق للوارث لو لم يخالع » ( ورجعية في الأظهر ) لأنها كالزوجة في كثير 
من الأحكام » والثاني : لا ؛ لعدم الحاجة إلى الافتداء الذي هو القصد من الخلع » وعلى هلذا : 
يقع الطلاق رجعيا إذا قبلت كالسفيهة › ( لا بائن ) بخلع أو غيره فلا يصح خلعها ؛ إذ لا فائدة فيه . 
( ويصح عوضه ) أي : الخلع ( قليلاً وكثيراً ديناً وعيناً ومنفعة ) كالصداق . ) 


(Af /۷ ( الطاليين‎ u )۱( 


ولو حال هول أو حر. . اث مه مني » في قول : دل لخر . وهُا ازيل 
فلو قال لوكيله : ( خَالعْها بم ). . لَمْ يَنقص منْها » وَإِن أطلَىَ. لم نقصن ن عن مَهرِ ثل » 
فن نقصَ فيهمًا. . لم تطْلق » وَفي قَوْل ٠‏ يقع بمَهْرٍ مثلٍ . َو قَالَّث لِوكِيلي ا 
باي ) فامكل :د » إن زا5 فال ١‏ ( اشتلنتها بلقن من مالا بوكالا).. 


ويلرمَهًا مَهْر مثل » وفي قول : الاکثر من وما سكلة ٠...‏ ب 


( ولو خالع بمجهول ) كثوب غير معين أو غير موصوف ( أو خمر ) معلومة ( .. بانت بمهر 
مثل ) لأنه المرد عند فساد العوض ٠‏ ( وفي قول : ببدل الخمر ) وهو قدرها من العصير ؛ كالقولين 
في إصداقها › ولو خالع على ما لا يقصد ؛ كالدم. . ااا اا ف 
للجوارح وللضرورة . 
( ولھما التوكيل ) في الخلع . > ( فلو قال لوكيله : خالعها بمئة. . لم ينقص منها ) وله آن يزيد 
عليها من جنسها وغيره » ( وإن أطلق . . لم ينقص عن مهر مثل ) لأنه المرد » وله أن يزيد عليه من 
جنسه وغيره ٠‏ ( فإن نقص فيهما ) بأن خالع بدون المئة في الأول وبدون مهر المثل في الثانية ( . . 
لم تطلق ) لمخالفته للمآذون فيه وللمرد › ( وفي قول : يقع بمهر مثل ) لفساد المسمى بنقصه عن 
المآذون فيه والمرد » ورجحه في « أصل الروضة ' في الثانية » بخلاف الأول ؛ للمخالفة فيها 
لصريح الإذن' . ) ِ5 
( ولو قالت لوكيلها : اختلع بالف فامتثل . . o de.‏ ( وان زاد 
فقال : لا ا ب مالها بوکالتها. . بانت ویلزمها فر )اوا بزیادته على 
الماذرن فه و فول < الأ مه رجا سه ) لر قاها ما سه رادا عل مه الكل ١‏ كذا 
المثل زائداً على ما سماه الوكيل . . لا يجب الزائد عليه ؛ لرضا الزوج ب به » ثم قال : والعبارة الوافية 
بمقصود القول أن يقال : : يجب عليها أكثر الأمرين مما سمته هي » ومن ¿ قل الأمرين من مهر المثلى Ù‏ 
Ss‏ في « الروضة ١‏ في حکایته"“ . 


.( a O 

(۲) المحرر( ص۳۲۲ ) » والشرح الکبیر ٤۲٤/۸(‏ ) . 
(۳) الشرح الکبیر )٤١٤/۸(‏ . 

. ) ۳۹۲ /۷( روضة الطالبین‎ )٤( 


14۹۲ 


حل ب جن الال عل » ورذ أ طلوَ . . َالاَظهَ 
أن عَليها ما سمَته وَعَليّه . ويجوز e‏ زا وعدا ومَخجورا عله بِسَفه و جوز 


تؤيل مَحجور ء عله في قيضي ألوَضٍِ ولأسع ٠‏ صا تركيله انرا لحلع رؤج و 


1 

. 
کو‎ 
N % 


( وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه. . فخلع أجنبي ) وهو صحيح كما سيأتي » ( والمال عليه ) 
دونها » ( وإن أطلق ) الخلع ؛ أي : لم يضفه إليها ولا إلى نفسه ( . . فالأظهر : أن عليها ما سمته 
وعليه الزياد ة ) فعلىٰ كل منهما في الصورة المذكورة آلف › والقول الثاني : عليها أكثر الأمرين مما 
سمته ومن مهر المثل ) ما لم یزد عل مسمی الوكيل کا م » وعليه التكمل 


ولو أضاف الوكيل ما سمته إليها والزيادة إلى نفسه. . ثبت المال كذلك » وحيث يلزمها المال. . 
يطالبها الزوج به » ولو أطلقت التوكيل بالاختلاع. . لم يزد الوكيل على مهر المثل › فإن زاد عليه. . 
وجب مهر مثل كما لو زاد غلى المقدر » ولا يجيء قول وجوب أكثر الأمرين . 

( ويجوز توكيله ) أي : الزوج ا ما( ی عاو ا ي 

لعدة ثم أسلم › ( و عبداً ومحجوراً عليه بسفه ) ولا يشترط إذن السيد والولي ؛ لأنه لا يتعلق بوكيل 
في الخلع عهدة » بخلاف وكيل الزوجة فلا يجوز أن یکون فيها وإن آذن الولي له » إلا إذا 
أضاف المال إليها. . فتبين ويلزمها ؛ إذ لا ضرر عليه في ذلك » فإن أطلق. . وقع الطلاق رجعياً 
كاختلاع السفيهة » قاله البغوي© وأقرء» الشيخان"“ » ولو وكلت عبداً في الخلع. . جاز وإن لم 
يأذن له السيد » فإن ضاف المال إليها. . فهي المطالبة به » وإن أطلق ولم يأذن السيد في الوكالة. . 
طولب بالمال بعد العتق > وإذا غرمه. . رجع به على الزوجة إذا قصد الرجوع » وإن أذن السيد في 
الوكالة. . تعلق المال بكسب العبد »> فإذا أدى منه. . رجح به على الزوجة » ويجوز توكيلها في 
الخلع ذمياً أيضاً . | ڳڱڳ 

( ولا يجوز توکیل جر عليه قبض العوض ٤‏ في الخله 
« التتمة » : أن الت ختلع يبرا والموک مضيع لماله » وأقر الشيخان" . 
9 صحة تو کیله امرأة لخلع زوجته آو طلاقها) لأن لممرأة تطليق ن 


oV 0) ۳ (1) ۰‏ ( 
)۲( روضة الطالبين (4A/۷)‏ > والشرح الكبير )6/۸( . 
(۳) روضة الطالبین (( ۳۹۹/۷ ) » والشرح الکبیر ٤۳۸/۸(‏ ) . 


4۹۳ 


ولو كلا رجُ. . تول عرفا قبل : ارين . 
ان 
[في الصيغة وما يتعلق بها] 
ارق بلفظ لحلع طلا ٠‏ وني قول ٠‏ فسح لا تقص عَدَداً . فحَلى ول : لظ 
اة . وَألمُفاداة كلع في الأصح . وَلَفظ ألْخُلْم صَرِبحٌ > وَفِي فَول : تايه . فعَلى 
لأوَلٍِ : لو جَرَ ی بغَيْر ذکر مَالٍ. E yT‏ 


نفسك ؛ وذلك إما تمليك للطلاق » أو توكيل به ؛ إن كان توكيلاً. . فذاك » أو تمليكاً : فمن جاز 
تمليكه الشيء. . جاز توكيله به » والثاني : لا يصح ؛ لأنها لا تستقل بالطلاق » ولو وكلت الزوجة 
امرأة باختلاعها. . جاز بلا خلاف ؛ لاستقلال المرأة بالاختلاع . 

( ولو وكلا رجلاً ) في الخلع ( .. تولىٰ طرفاً ) منه مع أحد الزوجين أو وكيله » ولا يتولى 
الطرفين كما في البيع وغيره » ( وقيل ) : يتولى ( الطرفين ) لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد 
الجانبين ؛ كما لو قال : إن أعطيتني ألفاً. . فأنت طالق » فأعطته ذلك . . يقع الطلاق خلعاً » وعلى 
هلذا : ففي الاكتفاء بأحد شقي الخلع خلاف ؛ كما في بيع الأب مال نفسه من ولده . 


( فصل : الفرقة بلفظ الخلع طلاق ) ينقص العدد » وإذا خالعها ثلاث مرات. . لم ينكحها إلا 
بمحلل » ( وفي قول : فسخ لا ينقص عدداً ) ویجوز تجدید النکاح بعده من غير حصر . 

( فعلى الأول : لفظ الفسخ ) كأن قال : فسخت نكاحك بألف فقبلت ( كناية ) في الطلاق يحتاج 
في وقوعه إلى نية » كما آنه على قول الفسخ : صريح فيه . 

( والمفاداة ) كأن قال : فديتك بكذا فقالت : قبلت أو افتديت ( كخلع ) في صراحته الاتية ( في 
الأصح ) لورود القرآن به ؛ قال تعالى : 3 فل جاح عَلَمْمًافا أفدَّث بد 4 » والثاني : أنه كناية جزم ؛ 
لأنه لم يتكرر في القرآن » ولا شاع في لسان حملة الشريعة . | 

( ولفظ الخلع صريح ) في الطلاق ؛ لشيوعه في العرف والاستعمال للطلاق › ( وفي قول : 
كناية ) فيه ؛ حطاً له عن لفظ الطلاق المتكرر في القرآن ولسان حملة الشريعة . 

( فعلى الأول : لو جرى بغير ذكر مال ) كأن قال : خالعتك فقبلت ( .. وجب مهر مثل في 
الأصح ) لاطراد العرف بجريان الخلع على المال » فإذالم يذكر. . رجع إلى مهر المثل ؛ لأنه المراد 
وحصلت البينونة » والثاني : لا يجب شيء ؛ لعدم ذكر العوض ويقع الطلاق رجعياً » وما ذكره 


۹٤ 


: نة وبالعَجوة . ولو قال : ( بتك سك پكذا ) » فقالّتِ‎ Cer 


( اشر e EEO‏ > ولا بدأ صِيعَة مُحَاوَصَة ك( لفك ) » أو ( حَالَكِ بكَدًا) 
: انحل ل lT‏ شوب تغليق ٠‏ وله ألوْجُوع قبل قَبولها . ويْشترط 


رلا بان ر تی . فلو أختلفَ یجاب وقیر۵ ك لفك باب ) قبت بالتین 


وکسه » اؤ ( علَفكِ ٿا في ) ّث وَاجدة بب أ . فلغو . ولو قال ( لتك 


صا ت 


لاا اپا ) قبت وَاجدة باب لاص : قوع ر اللات وَوْجُوب آلف E O‏ 


قا اال يأتي على الثاني أيضا » لكن مع نبة الطلاق . 
( ويصح ) الخلع ( بكنايات الطلاق مع النية ) له» وسيأتي معظمها في بابه » وعلى قول الفسخ : 
يصح بالكناية أيضا على الأصح » ومنها مسألة ( بعتك نفسك ) الأتية » ( و ) يصح ( بالعجمية ) 
نظراً للمعنٰ > والمراد بها : ما عدا العربية » ولا يجيء فيه الخلاف المذكور في النكاح الناظر لما 


ورد فيه ) 
( ولو قال : بعتك نفسك بكذا فقالت : ا . . فكناية خلع ) سواء جعل بلفظه 


( وإذا بدا) الزوج ( بصيغة معاوضة كططلقاك » أو خالمك بكذا) فقبلت ( وق : الخلع ) في 
الصورة الثانية ( طلاق ) وهو الراجح ( . . فهو معاوضة فيها شوب تعليق ) لتوقف وقوع الطلاق فيه 
و ی ا ا و ا 
المعاوضة . ) 

( ويشترط قبولها بلفظ غير متقصل ) كما في اليم . | 

( فلو اختلف إيجاب وقبول ؛ كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه ) كطلقتك بألفين فقبلت بألف 
( أو طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بثلث ألف. ا في 
الأول : أنه يصح ولا يلزمها إلا ألف . : 

( ولو قال : طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بلف. . فالأصح : وقوع الثلاث ووجوب آلف ) 
لن الزوج يستقل بالطلاق ٠‏ والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب المال وقد وافقته في قدره › والثاني : 
لا يقع طلاق ؛ لاختلاف الإيجاب والقبول > والثالث : يقع واحدة ؛ نظراً | إلى قبولها ؛ فإنها لو لم 
قلا NENE ER a‏ 
ا ا ا ا 


e. rh ala‏ ا 


س 


رط 0 ٤‏ ا 5 دات بطب لاق اجا . r‏ شوب 


جَعالة فلها ألوْجوع قبل جوابه . وي رط قور لجَوَابهِ . وَلَو طلَبَت ثلاث بالف » فَطَلّىَ طَلَة 
بلغ فَوَاحدة بعل E O O O O‏ 


( وإن بدأ بصيغة تعليق ؛ كمتى أو متى ما أعطيتني ) كذا فأنت طالق ( . . فتعليق فلا رجوع له ) 
قبل الإعطاء » ( ولا يشترط القبول لفظاً ولا الإعطاء في المجلس ) آي : على الفور » فمتى وجد 
الإعطاء. . SNe eo ab‏ أعطيتني ) كذا فأنت طالق ( . 
فكذلك ) أي : فتعليق لا رجوع للزوج فيه قبل الإعطاء » ولا يشترط فيه القبول لفظاً » ( لكن 
يشترط ) فيه ( إعطاء على الفور ) لأنه قضية العوض في المعاوضة » وإنما تركت هلذه القضية في 
( مت ) لأنها صريحة في جواز التأخير شاملة لجميع الأوقات كأي وقت » و( إن ) لا تشملها › 
واختار الشيخ أبو إسحق الشيرازي في « المهذب » إلحاق ( إذا ) ب( مت ) محتجاً بنه إذا قيل لك : 


مت ألقاك. . جاز أن تقول : إذا شئت » كما تقول : مت شئت » ولا يجوز أن تقول : إن 
NAGIR ELE‏ 
في الصرف والسلم . 


( وإن بدأت بطلب طلاق ) كأن قالت : طلقني على كذا ( فأجاب . . فمعاوضة مع شوب جعالة ) 
لأنها تبذل المال في تحصيل ما يستقل به الزوج من الطلاق المحصل للخرض ؛ كما أن الجعالة : 
بذل الجاعل المال في تحصيل ما يستقل به العامل من الفعل المحصل للغرض ٠‏ ( فلها الرجوع قبل 
جوابه ) لأن هلذا شأن المعاوضة والجعالة كلتيهما . 

( ويشترط فور لحوابه ) لأنه شأن المعاوضة » ولا فرق فيما ذكر بين أن تطلب بصيغة معاوضة أو 
تعليق » ولا بين أن يكون التعليق ب( إن ) أو ب( متى ) نحو : إن طلقتني » أو متى طلقتني . . فلك 
کاو جا اتل ا د ورل ن : 

yO A ODE Hh E 
بثلثه ) تغليباً لشوب الجعالة » ولو قال فيها : رد عبيدي الثلاثة ولك ألف فرد واحداً. . ستحق ثلث‎ 


(۱) المهذب ( ۹۳/۲ ) . 


۲۹٦ 


وَإذا الع أو علق بعوضٍ. . فلا رَجْعَةَ » قن شَرطَها. . فَرَجْمي وَلاً مال » وَفي قَوْل : 
بمَهُر مثل . ولو قالَّت : ( علقي بکڌا ) وڌٿ جاب ؛ ِن ان قبل دول أو بعد مده 
o gj‏ رلا مال » ون أسلمَث فبها. i T,‏ 


ا 


ا 


ا يتبعها] 
قال: (آنتِ عالق وَعَليكِ أو وَلِي عَلَيْكِ كَدَا) ور سبو سبق طلبها بمَالٍ. . وق رَجُهيا قبدث آم 
لأ وَلاَمَالَ » قَإِنْ قَالَ آرذث ماراد ید علدا رصقت . . فهر في لصح 


الألف > بخلاف ما تقدم : أنه لو قال الزوج : طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بثلثه. . أنه لغو ؛ 
لأنه صيغة معاو ضة اختلف فيها الإيجاب والقبول » وسيآتي الكلام فيما إذا كان لا يملك إلاطلقة . 

وإذا خالع أو طلق بعوض . . فلا رجعة ) سواء جعل الخلع فسخاً أم طلاقاً » وسواء كان العوض 
صحيحا أم فاسداً » ( فإن شرطها ) كأن قال : خالعتك » أو طلقتك بدينار على أن لي عليك الرجعة 
)9 . فرجعي ولا مال ) لأن شرط المال وشرط الرجعة يتنافيان فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق » 
وقضيته : ثبوت الرجعة » ( وفي قول : بائن بمهر مثل ) لفساد العوض باشتراط الرجعة . 

( ولو قالت : طلقني بكذا وارتدت ) عقبه ( فأجاب : إن كان ) الارتداد ( قبل دخول أو بعده 
وأضرت) ع ارو ( حتى انقضت العدة. . بانت بالردة ولا مال ) ولا طلاق » ( وإن أسلمت 
فيها . . طلقت بالمال ) المسمى حين الجواب » وتحسب العدة من وقت الطلاق . . 

( ولا یضر تخلل کلام یسیر بین إیجاب وقبول ) في الخلع كما في مسألة 'الارتداد بالقول » 
بخلاف الكلا م الكثير فيضر ؛ لن قائله يعد به معرضاً . 

( فصل : قال: أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا i‏ ( ولم يسبق طلبها بمال. . وقع رجعياً 
قبلت أم لا » ولا مال ) لأنه لم يذكر عوضاً وشرطا » بل جملة معطوفة على الطلاق فلا يتأثر بها 
الطلاق وتلغو في نفسها » وهلذا بخلاف ما إذا قالت : طلقني وعلي أو ولك علي آلف . . فإنه يقع 
بائنا بالألف » والفرق : أن الزوجة يتعلق بها التزام المال فيحمل اللفظ منها على الالتزام » والزوج 
ينفرد بالطلاق » فإذا لم يأت بصيغة معاوضة . . حمل اللفظ منه عل ما ينفرد به » ( فإن قال : أردت 
ما يراد ب« طلقتك بكذا» وصدقته. . فكهو في الأصح ) أي ا ا ا 


4۷ 


وای اٹ بالْمَذكور . ون قالّ ٠‏ ( نت طالق على أن لى عَلَيْك كذا ). . فالْمَذْهَبُ : 
ارک( اقتا با ) » فٍذا قبلث. A TT E‏ . ِن قال : ( إن ضونتِ لي 


ااا طالقّ ) » فضمتث في ألفَوْر. . انت رلزمَهَا آ: ون قال DPE‏ 


رو ی 
ضهنت ) اا و وا و دون ال e‏ طلغ ك 


ويكون المعنى : وعليك كذا عوضا » فإن لم تقبل. . لم يقع شيء » والثاني : لا أثر للتوافق في 
ذلك ؛ لأن اللفظ لا يصلح للإلزام فكأن لا إرادة » فإن لم تصدقه. . حلفت على الأول آنها لا تعلم 
أنه أراد ذلك إن كانت قبلت » فإن لم تقبل. . فلا حلف » وعلى الوجه الثاني : لا حلف ؛ لأنه 
لا أثر للتصديق عليه » وعلى كل : كأن لا إرادة » ( وإن سبق ) طلبها للطلاق بمال ؛ كألف ( . 
بانت بالمذكور ) لتوافقهما عليه » فإن قصد ابتداء الكلام لا الجواب. . وقع رجعياً كما قاله الإمام › 
قال : والقول قوله في ذلك بیمینه' 

( وإن قال : أنت طالق على أن لي عليك كذا. . فالمذهب : آنه كطلقتك بكذا › فإذا قبلت ) 
على الفور ( .. بانت ووجب المال ) وذكر الغزالي : أنه يقع الطلاق رجعياً > ولا يثبت 
المال"“ ؛ لأن الصيغة صيغة شرط » والشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه ؛ كما لو قال : 
أنت طالق على ألا أتزوج بعدك » أو على أن لك علي كذا » وحكىٰ وجهين فيما إذا فسر بالٍلزام. 
هل يقبل أو لا ؟ أي : مع إنكار المرأة إرادة ذلك » بخلاف إنكارها في قوله : ولي عليك كذا ؛ 
حيث لا يقبل عليها قطعاً ؛ لأن الصيغة هنا أقرب إلى الإلزام إن لم تكن ظاهرة فيه من تلك › 
والمصنف حيث عبر ب( المذهب ). . ساق ما ذكره الخزالي طريقة ؛ لأنه ذكره حكاية للمذهب . 

( وإن قال : إن ضمنت لي ألفاً. . فأنت طالق » فضمنت في الفور. . بانت ولزمها الألف › وإن 
قال : مت ضمنت ) لي ألفاً فأنت طالق : ( فمتى ضمنت . . طلقت ) والفرق : ما تقدم في ( إن 
أعطيتني ) و( مت أعطيتني ) » وليس للزوج الرجوع قبل الضمان » ولا يشترط القبول لفظاً كما تقد م 
هناك » ( وإن ضمنت دون ألف . . لم تطلق ) لانتفاء المعلق عليه » ( ولو ضمنت ألفين . . طلقت ) 
لوجود المعلق عليه مع مزيد » بخلاف ما تقدم في ( طلقتك بألف ) فقبلت بألفين أنه لخو ؛ 


(۱) نهاية المطلب (۳۳۹/۱۳) . 
(۲) الوجیز ( ص٤۳۷‏ ) . 


۲4۸ 


ت ٍ 2 es‏ 0 سر م ٤ o 2 2 e‏ ا 
ولو قال : ( طلقي نفسَك إن ضمنت لي ألفاً ) » فقالت : ( طلقت وضمنت ) أو عكسه 
بانث بالف > فون أقتصَرَث على ادما . قلا . لذا عَلقَ بإعَطَاء مال فوضعته بين يَدَيْه. . 


س لے 


طلقت ¢ وألاأصَُ ول في ملکه وان قال : ( إن أقبضتني ). . فقيل : كالإعطاء ¢ 
والأصَحُ E N‏ قلت : ویقع رجا 
a‏ اهاعد SAS E‏ 


لأنها صيخة معاوضة يشترط فيها توافق الإيجاب والقبول › ثم المزيد يلغو ضمانه » ولو نقصت أو 
زادت في التعليق بالإعطاء. . فالحكم كما ذكر هنا » والمقبوض الزائد على ما علق به أمانة عنده › 
( ولو قال : طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفاً » فقالت : طلقت وضمنت أو عكسه ) أي : ضمنت 
وطلقت ( . . بانت بألف » فإن اقتصرت على أحدهما. . فلا ) بينونة ولا مال ؛ لانتفاء الموافقة › 
وفي الموافقة : ي يشترط وجود التطليق والضمان على الفور » وقيل : يكفي وجودهما قبل التفرق › 
ولا ي i i a a GE EOE‏ : القبول والالتزام » 
دون الضمان المفتقر إلى الأصالة . 

(وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بین يدیه. . طلقت) وان ا e‏ 
او منها » وهو بالامتناع من القبض مفوت لحقه › وقيل : لا تطلق ؛ لأن الإعطاء إنما يتم 
اوالأصح :اذوه ) أي : المعطى ( في ملكه ) لملك المرآة البضع بوقوع الطلاق » والعوضان 
يتقارنان في الملك » والثاني : لا يدخل في ملكه ی ا ا ی و 
جهتها. بعيد » فيرد المعطى ويرجع إلى مهر المثل . ۰ 

( وإن قال : إن أقبضتني ) كذا فأنت طالق ( . . فقيل ) : هو ( کالإعطاء) في جمیع ما ذکر 
فيه »> ومنه اشتراط الفور وملك المقبوض ؛ نظراً إلى أنه يقصد به مايقصد بالإاعطاء › 
( والأصح ) : أنه ( كسائر التعليق ) لأن الإقباض لا يقتضي التمليك » بخلاف الإعطاء ؛ ألا ترى 
أنه إذا قيل : أعطاه عطية . . فهم منه التمليك » وإذا قيل : أقبضه. لم يفهم منه ذلك ؟! ( فلا 
یملکه ) أي : المقبوض ولا يرجع إلى مهر المثل › ( ولا يشترط للإقباض مجلس ) . ٠‏ 
( قلت : ويقع ) الطلاق ( رجعياً » ويشترط لتحقق الصفة ) وهي الإقباض المتضمن للقبض : 
( أخذ بيده منها ولو مكرهة » والله أعلم ) فلا يكفي الوضع بين يديه » ولا يمنع الأخذ كرهاً من وقوع 
الطلاق ؛ لوجود الصفة »> بخلافه في التعليق بالإعطاء المقتضي للتمليك ؛ لأنها لم تعط » وقال 


۲۹4 


وَل عَلَقَ بإِعُطاءِ عَبْدٍ َوَصََة يصو لم ء غت لامد . لم تلن » أذ رها قويا. . فل 
رده وَمَهْرُ مل » في قول : قيمَنهُ وؤ قال : ( عبد ). . علقت بعد » إلا مَفْصوبا 
في لاضع » وله مه مل » ولو ملَكَ طَلْقَةَ قط مَل : ( طلَمنِي تلاا بالف ) » فطلَقَ 
ال نآ زوفل و ول د إ دت الان o‏ 


الإمام : يكفي الوضع بين يديه » وحكى في الأخذ كرهاً قولين » أرجحهما : المنع'"“ . 

( ولو علق ) الطلاق ( بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته ) عبداً( لا بالصفة. . لم تطلق › أو 
بها ) سليماً. . طلقت وملكه الزوج › أو ( معيباً. . فله ) مع وقوع الطلاق به ( رده ) للعيب ( ومهر 
مثل » وفي قول : قيمته سليماً ) وليس له أن يطالب بعبد بتلك الصفة سليم ؛ لوقوع الطلاق 
بالمعطى » بخلاف مالو قال : طلقتك على عبد صفته كذا » فقبلت وأعطته عبداً بتلك الصفة 
معيباً. . له رده » والمطالبة بعبد سليم ؛ لأن الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة › 
وفي وجه في مسألة الكتاب : لا يرد العبد » بل يأخذ أرش العيب . 

( ولو قال ) في التعليق بالإعطاء : ( عبداً) ولم يصفه ( . . طلقت بعبد ) على آي صفة كان › 
( إلا مغصوباً في الأصح ) لأن الإعطاء يقتضي التمليك كما تقدم » ولا يمكن تمليك المغصوب › 
والثاني : تطلق بالمغصوب كالمملوك ؛ لأن الزوج لا يملك المعطى وإن کان مملوکا لھا ؛ لما 
سيأتي » فلا معن لاعتبار ملکها له » ( وله مهر مثل ) بدل المعطی ؛ لتعذر ملکه له ؛ لأنه يؤخذ 
عوضاً وهو مجهول عند التعليق » والمجهول لا يصلح عوضا › ولا يأتي قول بالرجوع إلى القيمة ؛ 
لان الجه رن لا عرف هه جم إلا ونم با ققدم > شراط اقزر الق ب إن 
دون ( متىي ) » واقتصر المصنف على استثناء المغخصوب وإن كان المشترك مثله فيما ذكر ؛ لأنه 
a SS ES KS‏ 
بدله ؛ لما تقدم كما قاله الماوردي"“ ) 

( ولو ملك طلقة فقط فقالت : طلقني ثلاث بالف فطلق الطلتة. ا کد 
الطلقة مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى › ( وقيل : ثلثه ) توزيعاً للمسمى على العدد المسؤول ؛ 
كما لو كان يملك الثلاث فطلتق واحدة » ( وقيل : إن علمت الحال ) وهو : آنه لا يملك إلا طلقة 


(۱) نهاية المطلب (۳۹۱/۱۳) . 
(۲) الحاوي (۳۲۱/۱۲) . 


a » 


. أل لا شلش ولو ّث مَل باب » صلق بومة. . 
باب » وقيل : لا يقم . ولو قالَّتْ ا ا 
ا : سی . ون قال : (إذا دخلتِ. , 


ر 
. 0 


وَدَخلت 


2 على لے حي 0 ¢ رفي وجه أو قول :, اھ 


.٠ )‏ فألف ) لان المراد والحالة هاذء : كمل لي الات « الا . له ) لماتقدم والارل نص ۰ 
عليه في « المختصر *' » والثاني قاله المزني ٠‏ والمُفْصّل : حمل الأول على حال العلا | 
علیٰ حال الجهل وقيل : : یرجع إلى مهر المثل > وقیل : لا شيء له لأنه لم ر طا e‏ « 
( ولو طلبت طلقة بألف فطلق ) طلقة ( بمثة . وقع بمثة ) لرضاة بهاء ( وقيل ‏ : بالف ) کما لو 
سكت عن العوض » ويلغو ذكر المئة ؛ موافقة لها » ( وقيل : ا کما لو قال : 
أنت طالق بألف فقبلت بمئة » والفرق ظاهر . ) د ) 
( ولو قالت : طلقني غدا بالف فطلق غداًآو یله . بانت ) انه حصل مقصودها وزادبتمجیله في 
الثانية ( بمهر مثل ) قطعاً ( وقيل في قول بالمسمى ) وفي القول الخر : الظا 
ووجه القطع به بأن هذا الخلع دخله شرط تأخير الطلاق » وهو فاسد لا يعتد به > فيسقط من العوض 
ما يقابله وهو مجهول فیکون لباقي مجهولاً والمجهول يتعين الرجوع فيه إلى مهر المثل » وقيل : 
إن طلقها عالماً ببطلان ما جریٰ منها. ٠‏ وقع رجعیاً ولا یجب مال 1 ولو قصد ابتداء الطلاق. . وقع 
رجعيا » فان اتهمته . . حلف کما قاله ابن الرفعة » ولو طلقها بعد مضي الخد. با ۽ لأنه 
خالف قولها فکان مبتدئا » فان ذكر مالاً. . فلا يد من القبول ٠.‏ 
( وإن قال : إذا دخلت ) الدار ( فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت. طلفت على اسسیع) 
اند e OS‏ ق قوله 0 نقبلت ٤‏ إلى اشتراط اتصال 
القبول » ll‏ القفال : يحتمل أن تخير بين أن تقبل في الحال » وبين آن تقب عند 
( بالمسمی ) كما في الطلاق المنجز » ( وفي وجه أو قول : بمهر مثل ) لأن المعاوضة لا تقبل 
التعليق » وإن قبله الطلاق. . فيؤثر في فساد العوض ویرجع ااا المثل ة : أن 
المال إنما يجب بالطلاق » وهو في المسمى وجه » والأصح في « أصل الروضة » وجوب تسليمه 


. ) مختصر المزني ( ص1۸۹‎ )١( 


يصح أختلاع جني ون كرهَت ألَوْجَة » وهو كأختلاعها لفظاً وَحكماً وا أن 
ولأجتبيّ تيلها ف و فير هی . ولو اتلم رجل وصرح بوکالتھا کاذباً. ا 


سرن و 


oO DGG OG GO OG 4G GOG O 21 VG HG OG OG HG bY RB BSB aA GG O GO HG GG Gb GG GEG SG BG CO HDH GGG SBS OG GO BHC Gb b O & 


في الحال'“ » وتبع « المحرر » في التردد في أن الخلاف هل هو وجهان أو قولان'" » وفي 
« الروضة » و« أصلها » وجهان » ويقال : قولان" . 

( ویصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة ) ذلك » والتزامه المال فداء لها كالتزام المال لعتق 
السيد عبده » وقد يكون له في ذلك غرض صحيح ؛ كتخليصها ممن يسيء العشرة لها ويمنعها 
حقوقها » وسواء اختلعها بلفظ طلاق أم بلفظ خلع ؛ بناء على أنه طلاق » فإن قلنا : إنه فسخ. . لم 
يصح ؛ لأن الفسخ بلا سبب لا ينفرد به الزوج فلا يصح طلبه منه » ( وهو كاختلاعها لفظاً وحكماً ) 
فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها شوب تعليق » ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها 
شوب جعالة » فإذا قال الزوج للأجنبي : طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل › أو قال الأجنبي 
للزوج : طلق امرأتك على ألف في ذمتي فأجابه. . وقع الطلاق بائناً بالمسمى » وللزوج أن يرجع 
قبل قبول الأجنبي ؛ نظراً لشوب التعليق » وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة الزوج ؛ نظراً لشوب 
الجعالة. . . إلى غير ذلك من الأحكام . 

( ولوكيلها ) في الاختلاع ( أن يختلع له ) كما له أن يختلع لها ؛ بأن يصرح بالاستقلال أو الوكالة 
أو ينوي ذلك » فإن لم يصرح ولم ينو . . قال الغزالي : وقع لها ؛ لعود منفعته إليها . 

( ولأجنبي توكيلها ) في الاختلاع » ( فتتخير هي ) أيضاً بين الاختلاع لها والاختلاع له ؛ بأن 
تصرح أو تنوي ذلك كما تقدم » فإن أطلقت . . وقع لها ؛ على قياس ما تقدم عن الغزالي » وحيث 
صرح بالوكالة عنها أو عن الأجنبي . . فالزوج يطالب الموكل » وإلا. . طالب المباشر » ثم يرجع 
على الموكل حيث نوى الخلع له . 

( ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذباً ) فيها ( . . لم تطلق ) لأن الطلاق مربوط بالمال ولم 
يلتزمه واحد منهما . 
)١(‏ روضة الطالبين ( ٤٦/۷‏ ) . 
(۲) المحرر( ص٣۳۲‏ ) . 


(۳) روضة الطالبين ( ٤۲٦/۷‏ ) » الشرح الكبير ( ٤١١/۸‏ ) . 


۳'۲ 


واوا جي فیختلع مالو > فن أختلع بمَالها وصرً بوكالَةٍ أو وِلاية. . تطلق › 
٤‏ ب 


[في الاختلاف في الخلع أو في عوضه] 
اعت حلعا قَأنْكر. . ْدق بيمينه . وَإِنْ قال : ( طَلَهُْكٍ بكدا ) الث : ( مَبًانا ). . 


ر 
۵ م سے 


e. . ران اخعلما في چن ءوض أ کذر. ه ولا نة‎ n 


( وأبوها كأجنبي فيختلع بماله ) أي : يجوز له ذلك فق اشح اليا صرح ا فا 
اذیا( أو ولاية.. لم تطلق ) لأنه ليس بولي في ذلك ولا وکيل فيه › ( أو باستقلال. . فخلع 
بمغصوب ) لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب له » فيقع الطلاق بائناً ويلزمه مهر مثل » وفي 
قول : بدل المال المبذول ؛ كما تقدم أول الباب في ( اختلاع الأمة بعين مال السيد ) » وإن لم 
يصرح بشيء مما ذكر ؛ كأن اختلعها بعبد أو غيره ذكر أنه من مالها مقتصراً على ذلك. . وقع الطلاق 
رجعياً ؛ للحجر عليه في مالها بما ذكر كما في خلع السفيهة » وخرج القاضي حسين من الخلع 
بمغخصوب : وقوع الطلاق بائناً » ويعود القولان في الواجب . 

( قل اذ جلما انكر دق بيه |5 الأمل عدمه إن أفامك به تة رج 
قضي بها ولا مال ؛ لانه ينکره » إلا أن يعود ويعترف بالخلع . . فيستحقه » قاله الماوردي“ . 

( وإن قال : طلقتك بكذا فقالت : ) طلقتني ( مجاناً. . بانت ) بقوله » ( ولا عوض ) عليها ؛ إذ 
ii EE PPE‏ ت 
المال كما قاله في « البيان »"“ ,. | 

او اعفان مرت افر امت د NE A BEE‏ 
دراهم » أو قال : على مئتين فقالت : بل على مثة أو قال : على صحاح فقالت : بل على مكسرة 
( ولا بينة ) لواحد منهما ( . تحالفا ) كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به » ثم يفسخان أو 
أحدهما أو الحاكم العوض وتبين » ( ووجب مهر مثل ) لأنه المرد » فإن كان لأحدهما بينة. . عمل 


. ) ۴٥۵/۱۲ ( الحاوي‎ )1( 
) ٥۹/۱۰ البیان(‎ )۲( 


ولو حالم بالف ونويا تْعاً. . لَرمَ » وَقيلٌ : مَهْرُ ممل › وَلَوْ قال : ( اردنا تانير ) » فقالث : 
م ١ TT‏ ا م بے ا ر © ر ا 
( بل راهم أو فلوسا ). . حالما على الأول » وَوَجَبَ مَهْرٌ مل بلا تالف في آلتانِي . 


بها » أو لكل منهما بينة. . سقطتا » وفي قول : يقرع بينهما › وإن اختلفا في عدد الطلاق ؛ كأن 
قالت : سألتك ثلاث طلقات بألف فأجبتني » وقال : بل سألت واحدة بألف فأجبتك. . تحالفا 
ووجب مهر مثل » والقول في عدد الطلاق الواقع . . قوله بيمينه . 

( ولو خالع بألف ونويا نوعاً ) من نوعين مثلاً بالبلد لا غالب منهما ؛ كدراهم فضة أو فلوسا( . . 
لزم *“ إلحاقاً للمنوي بالملفوظ » ( وقيل ) : لزم ( مهر مثل ) للجهالة في اللفظ » ولا عبرة 
بالنية »› فإن لم ينويا شيئاً. . لزم مهر المثل جزماً » ( ولو قال : أردنا ) بالآلف ( دنانير فقالت : بل 
دراهم ) فضة ( أو فلوساً ) ويعرف كل منهما مراد الأخر بالقرينة ( .. تحالفا على الأول ) الأصح › 
وهو : لزوم المنوي كالملفوظ ؛ لأنه يرجع إلى الاختلاف في جنس العوض » ( ووجب مهر مثل بلا 
تحالف في الثاني ) لما تقدم فيه . 


)١(‏ قول « المحرر) : ( الخلع يقبل الإبهام في لفظ الألف ) مراده إذا قال : ( خالعتك بألف ونويا نوعاً) » كما 
صرح به « المنهاج » . « دقائق المنهاج (٠‏ ص1۹ ) . 


€ 


E‏ راان 


٠ ) f E إلا ألا‎ 1 . a 


اَلاَق » ودا لرا ا EEE‏ 5 ا ر( با 
ا ای ا ن ا ا ي e‏ 
( كتاب الطلاق ) 


( يشترط لنفوذه : التكليف ) في المطلق ؛ أي : أن يكون مكلفا » فلا ينفذ طلاق الصبي 
والمجنون » قال المصنف زيادة على الرافعي وغيره : ( إلا السكران )"“ أي : فإنه ينفذ طلاقه كما 
سيأتي » وهو غير مكلف كما نقله في « الروضة » عن أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول › قال : 
ومرادهم : أنه غير مخاطب حال السكر » ومرادنا هنا - أي : حيث لم يستش - : أنه مكلف بقضاء 
العبادات بأمر جديد . انتهىئ"“ . وانتفاء تكليفه ؛ لانتفاء الفهم الذي هو شرط التكليف فلا تصح منه 
الصلاة » ونفوذ طلاقه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما قاله الغزالي في « المستصفى » › وأجاب 
عن قوله تعالی : * لا مروا ألصاوة انسر شكرى € الذي استند إليه الجويني وغيره في تكليف 
السكران بأن المراد به : من هو في أوائل السكر » وهو المنتشي ؛ لبقاء عقله" . 

( ويقع ) الطلاق ( بصريحه بلا نية » وبكناية بنية ) والكناية : ما تحتمل معنى الصريح وغيره . 

( فصريحه: الطلاق ) لاشتهاره فيه لغة وشرعاًء (وكذا الفراق والسراح على المشهور ) لورودهما 

في القرآن بمعتاه ؛ قال تعالیٰ E‏ ساسا میا 4 > وقال : * أو فارقوهن بمعروفي ‏ » 
و الثانی : أنهما كنايتان ؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار الطلاق › ویستعملان فيه وفي غیره »› ومثال لفظ 
الطلاق : ( كطلقتك > ونت طالق » ومطلقة ) بفتح الطاء › ( ويا طالق > لا أنت طلاق » والطلاق 
في الأصح ) لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعاً » فيکونان کنایتین > والثاني : أنهما 


)١(‏ قول « المنهاج » : ( يشترط لنفوذ الطلاق تكليف إلا السكران ) فقوله : ( إلا السكران) زيادة له لا بد منها ؛ 
لأن ا > والمذهب وقوع طلاقه کما ذکره بعد »› e‏ .. تناقض الكلام . 
« دقائق المنهاج 1( ص۹٦‏ ) . 

(۲) روضة الطالبین ( ۲۳/۸ ) . 


.. )۱١١/١( المستصفى‎ )۳( 
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e 5 ph e r‏ أت مُطلقة 


“و ۶ آ 


کا 


صريحان ؛ كقوله : يا طالق » ويقاس بما ذكر : ( فارقتك ) و( سرحتك ) فهما صريحان » و( نت 

e EE E EEG CE 

القرآن من اللفظين الفعل دون الاسم بخلاف الطلاق ؛ قال تعالى  :‏ والمطلقت يرب 4 › 

و( أنت فراق ) و( الفراق ) » و( سراح ) و( السراح ) فهي كنايات في الأصح . 

( وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب ) لشهرة استعمالها عند أهلها شهرة استعمال 

العربية عند أهلها » والطريق الثاني : وجهان » أحدهما : أنها كناية ؛ اقتصاراً في الصريح على 

العربي ؛ لوروده في القرآن » وتكرره على لسان حملة الشرع . 

( وأطلقتك وآنت مطلقة ) بسكون الطاء ( كناية ) لعدم اشتهاره في معنى الطلاق . 

( ولو اشتهر لفظ للطلاق ؛ كالحلال ) بالضم ( أو حلال الله علي حرام ) أو آنت علي حرام ( 

فصريح في الأصح ) عند من اشتهر عندهم ؛ لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم به عندهم . 

( قلت : الأصح : أنه كناية › والله أعلم ) لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القران به » وتكرره 

a E‏ عندهم . . فهو كناية في حقهم 
قطعاً » ولو قال : أنت حرام ولم يقل : علي . . فهو كناية قطعاً . 

( وكنايته ) أي : الطلاق ( كأنت خلية برية ) أي : من الزوج › ( بتة ) أي ا 

( بتلة ) أي : متروكة النكاح » ( بائن ) أي : مفارقة » (اعتدي »› استبرئي رحمك ) أي : لأني 

طلقتك » وسواء في ذلك المدخول بها وغيرها » وقيل : إن ذلك في غير المدخول بها لخو ؛ لأنها 

ليست محلاً للعدة واستبراء الرحم » ( الحقي بأهلك ) أي : لأني طلقتك › ( حبلك على غاربك ) 

أي : خليت سبيلك كما يخلى البعير فى الصحراء وزمامه على غاربه » وهو : ماتقدم من الظهر 

رارق س ال فر كت اة ارق ی ل اع عاك رالرت ف 


(۱) قولهما : ( لا أنده سربك ) بفتح السين ؛ أي : لا أزجر إبلك . « دقائق المنهاج » ( ص۹٦‏ ) . 


۳۰٦ 


( أربي  )‏ ( آغُربي ) » ( دعيني )۽ ( وَذعِيني ) » وَتَخومًا . وَالإعتاق كتَايه علق 
وعکسه عَكسَةٌ » ولس ألطلاق ناي ةَ ظهار وَعَكسَه لقال أن علي حرام أذ ( حَومئكِ ) 


ووی اقا 1 ظهار. . حَصلّ i‏ وھا : ر e Car‏ : طلاق 
وقيل : ظهارٌ - أو تخريم عينها. . لم حرم . عله َا کون ٤‏ وکا ا a‏ 


ا : الإبل وما يرعى من المال » و( أنده ) : أزجر » ( اعزبي ) بمهملة ثم زاي ؛ 
آي : من الزوج » ( اغربي ) بمعجمة ثم راء ؛ أي e a E‏ 
لأنك مطلقة ( ونحوها ) كتجردي ؛ أي : من الزوج › وتزودي » اخرجي > سافري ؛ لاني 
( والإعتاق كناية طلاق وعكسه ) لاشتراكهما في إزالة الملك › فإذا قال لزوجته : أعتقتك أو أنت 
حرة ونوى الطلاق. . طلقت » وإذا قال لعبده : طلقتك ونوى العتق. . عتق » ( وليس الطلاق كناية 
ااا ا ا ا ی ی ا 
عه . 
( ولو قال ) لزوجته : (أنت علي حرام » أو حرمتك ونوئ طلاتاً او ظهارا. . حصل ) أي : 
المنوي ؛ لأن الظهار يقتضي التحريم إلى أن یکفر » فجاز أن یکني عنه بالحرام > والطلاق سبب 
محرم » وهلذا الطلاق رجعي » وإن نو فيه عدداً E‏ : الطلافق 
والظهار جميعاً( . . تخیر وثبت ما اختاره ) منهما > ( وقیل ) : الواقع ( طلاق ) لأنه أقوى بإزالته 
الملك » ( وقيل : ظهار ) لأن الأصل بقاء النكاح » ولا يثبتان جميعاً ؛ لأن الطلاق يزيل 
اللكاح » والظهار يستدعي بقاءه » ( أو تحريم عينها ) أو فرجها أو وطئها ( .. لم تحرم )عليه . 
( وعليه كفارة يمين ) كما لو قال ذلك لأمته ؛ أخذاً من قصة مارية لما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « هي علي حرام ». . نزل قوله تعالیٰ : #: کیا نضرم مآ أل َه ك ) إلیٰ أن قال : َد 
یک اله لک تیگ اي : أوجب عليكم كفارة أيمانكم » والأصح : أن وجوب الكفارة ‏ 
لا يتوقف على الوطء » وقيل : يتوقف عليه ؛ كاليمين على ترك الوطء › ( وكذا ) عليه كفارة يمين 
( إن لم تكن نية في الأظهر » والثاني ) : ذلك اللفظ منه ( لغو ) فلا كفارة عليه » وقد تقدم أن ( أنت ) 
علي حرام ) ونحوه إذا اشتهر عند قوم للطلاق. اا وا ا ا 
نوئ به علىٰ هلذا الوجه غير الطلاق . . لخت نيته وتعين الطلاق . 


¥ 


ران قال لاَمَيهِ ونوىٰ عتقه ثبت » أو تخريم عَيْنها أو لا نة . . فكالزؤجة ولو قال 

2 ص ا الَا 1 2 9 و۶ ص ° ت 

( هلذا الثوب اوا ١‏ . وشرّْط نبَة الكناية : اقترًّانها بكل 
و 


اللفظ - ويل في بأوله - وإشارة تاق بيطلاي لخو » وقيل : كتاية . وَيْعتدّ بإشارة خرس 
في في العفو اللو ؛ > قن فم طَلاَقة با كل أَحَدِ. . فصَريحَة » وَإِنٍ أختَصً بفهمه فطنون . . 
فکتاية . EE‏ فل 6 ونوا E‏ 


( وإن قاله ) أي : ( أنت علي حرام ) أو نحوه ( لأمته ونوى عتقها . . ثبت ) أو طلاقا أو ظهاراً. . 
لغا ؛ إذ لا مجال له في الأمة » ( أو تحريم عينها أو لا نية ) له ( . . فكالزوجة ) فيما تقدم فلا تحرم 
عليه » ويلزمه كفارة يمين قطعاً في الأول » وعلى الأظهر في الثانية » وقيل : قطعاً ؛ لأن الأمة هي 
الأصل في ورود الاية السابقة . 

( ولو قال : هلذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي. . فلغو ) لأنه غير قادر على تحريمه › 
بخلاف الزوجة والأمة فإنه قادر على تحريمهما بالطلاق والعتق . 

( وشرط نية الكناية : اقترانها بكل اللفظ » وقيل : يکفي بأوله ) وینسحب ما بعده عليه › 
وقيل : يكفي بآخره ؛ لأنه وقت الوقوع › فلو تقدمت أو تأخرت . . لخت قطعا » وفي « أصل 
الروضة » : لو اقترنت بأول اللفظ دون آخره أو عكسه. . طلقت على الأصح' » ورجح في 
« الشرح الصغير » في اقترانها بأوله وقوعَ الطلاق › ( وإشارة ناطق بطلاق ) كأن قالت له : طلقني 
فاشار دة أن اذهبي ( . . لغو ) لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن 
قصده بها » فهي لا تقصد لافهام إلا نادراً » ( وقيل : كنابة ) لحصول الإفهام بها في الجملة . 

( ويعتد بإشارة أخرس في العقود ) كالبيع والنكاح وغيرهما ( والحلول ) كالطلاق والعتق 
وغيرهما للضرورة » ( فإن فهم طلاقه بها كل أحد. . فصريحة » وإن ن اختص بفهمه فطنون ) أي : 
أهل الفطنة والذكاء ( . . فكناية ) تحتاج إلى النية » ومنهم من أوقع الطلاق بإشارته المفهمة نوىٰ أو 
لم ينو » وليس في « الشرحين » ولا في « الروضة » ترجيح لواحدة من المقالتين" » وما ذكر في 
الطلاق . . يقال في غيره  .‏ 

( ولو كتب ناطق طلاقاً ) كأن كتب : زوجتي طالق ( ولم ينوه. . فلغو ) وتكون كتابته لتجربة 
القلم أو المداد أو غير ذلك » وفي وجه : أن الكتابة صريحة كالعبارة يقع بها الطلاق › ( وإن نواه. . 


. )۳۲/۸( روضة الطالبین‎ )١( 
. ) ٥۴١ /۸( روضة الطالبین ( ۳۹/۸ ) › الشرح الکبیر‎ )( 


۳۰۸ 


في تفويض الطلاق اليا : 
له تفويض لای 1 إن e TE : SE e eens > EEE‏ 


الأتهر : و قو عه ) لأن الكتابة طر يق في إفهام المراد كالعبارة و قد اقتر ت بالنية » والثاني : لايقع ؛ 
لأنها فعل والفعل لا يصلح كناية عن الطلاق ؛ كما لو أخرجها من بيته ونوى الطلاق » وقطع قاطعون 
بالأول » وآخرون بالثاني » وهما في الغائب والحاضر ؛ لأن الحاضر قد يكتب إلى الحاضر ؛ 
لاستحيائه منه أو غير ذلك » وقيل RR E‏ 
الغالب » وقيل : هما في الحاضر » وكتابة الغائب كناية قطعاً » ويتحصل 
للمختصر ثلاثة أقوال أو وجه > ثالثها ‏ أتها كتاية في حق الغاتب دوت الحاضر ء ويجري الخلات 
في غير الطلاق مما لا يحتاج إلى القبول ؛ كالإعتاق والإبراء والعفو عن القصاص » وما يحتاج إلى 
القبول فيه على وقوع الطلاق. . وجهان » آرجحھما في غير النكاح ؛ كالبيع والإجارة والهبة : 
الانعقاد » وفي النكاح : المنع ؛ لأن الشهود شرط فيه ولا اطلاع لهم على النية » والخلاف في 
الغائب والحاضر كما سبق » وكتابة الأخرس بالطلاق كناية » وقيل e‏ 
کتبه: . وقع به الطلاق » إلا أن يقصد قراءة ما كتبه. . فقا ظاهرآفي الأصح . 

وفرع على وقوع الطلاق بالكتابة مسائل فیها تعلیق بشرط ذکرها بقوله: ( فان کتب : إذا بلغك تابي 
۰ . فإنما تطلق ببلوغه ) رعاية للشرط » ( وإن كتب pO E‏ 

رئة فقرأته. . طلقت ) قال الإمام : وكذلك إذا طالعته وفهمت ما فيه ولم ڌ نتلفظ بشىء. . تطلق 
O‏ . فلا) تطلق بذالك ( في الأصح ) لاتغاء الشرط المقدور عله » 
والثاني : تطلق ؛ لأن المقصود : اطلاعها على ما في الكتاب وقد وجد» ( وإن لم تكن قارئة فقرىء 
عليها. E i GC hh‏ 


3 af 
ES 


ا : له تفویض طلاقها إلیها ) کأن بول لها : طلقي نفسك إن شئت » والأصل فيه : أنه 


(1) نهاية المطلب )۸١/١١(‏ . 


وَهُوَ تَمْلِيكٌ في أَلْجَدِيدِ - يشرط لوفُوعه تطليقَها على فؤر » وإ قال : ( علقي سك 
بالف ) فطلقث. باٺ وره الت - وني قل : تيل » ن يرط فؤر في المح . 
وفي اث شراط بولا جلاف الوكِيلي . وَعَلى ألقولينِ : له الوجو ع قبل تطليقهًا ول قال 
( إا جَاءَ رَمَضان فَطلقي ). . لا عَلى ألما rer,‏ 


ر 


( أت وتا رقع وا. . فلا . ولو قال : ( صلقي ) فَقَالّث : ( أبنت ) وَتَوَث › أو 


( بيني ) نوی » فقالَّث :) طْلقتٌ ) N E OS NR RCE ERED EREN Ere SRA‏ 
ی ا ج ا و و ا ر  :‏ تاا لن ل 


لاروك إن کس ردت ألْحَيوة اليا إلى آخره . 

( وهو تمليك ) للطلاق ( في الجديد » فيشترط لوقوعه : تطليقها على فور ) لأن تطليقها نفسها 
متضمن للقبول » فلو أخرته بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب . . لم يقع الطلاق › ( وإن قال : 
طلقي نفسك بألف فطلقت. . بانت ولزمها آلف ) وهو تمليك بالعوض كالبيع » وإذا لم يذكر 
عوض. . فهو كالهبة » ( وفي قول ) نسب إلى القديم : ( توكيل ) بالطلاق » ( فلا يشترط ) في 
تطليقها ( فور في الأصح ) كما في توكيل الأجنبي › والثاني : يشترط ؛ لأن التفويض يتضمن 
تمليكها نفسها بلفظ تأتي به وذلك يقتضي جواباً عاجلاً » ( وفي اشتراط قبولها ) لفظاً ( خلاف ‏ 
الوكيل ) المتقدم في ( باب الوكالة ) » وهو ثلاثة وجه » أصحها : لا يشترط › والثها : يشترط 
في الإتيان بصيغة العقد » نحو : وكلتك بطلاق نفسك › دون صيغة الأمر » نحو : طلقي نفسك . 

( وعلى القولين : له الرجوع ) عن التفويض ( قبل تطليقها ) لأن التمليك والتوكيل يجوز الرجوع 
فيهما قبل القبول والتصرف . 

( ولو قال : إذا جاء رمضان فطلقي ) نفسك ( . . لغا على التمليك ) كما لو قال : ملكتك هلذا 
الك إذا جا رمان ٠‏ لان اميك لا يقل اعلق وجاز غل فرل الركل + كما لووكل أجها 
بتطليق زوجته بعد شهر » وتقدم في ( الوكالة ) : أنه لا يصح تعليقها بشرط في الأصح » وأنه إذا 
نجزها وشرط للتصرف شرطا. . جاز » فليتأمل الجمع بين ما هنا وما هناك . 

( ولو قال : أبيني نفسك فقالت : أبنت ونويا ) عند قولهما الطلاق ( .. وقع ) كما يقع 
بالصريح » ( وإلا) أي : وإن لم ينويا أو أحدهما ( .. فلا) يقع ؛ لأنه إن لم ينو.. لم يفوض 
الطلاق ٠‏ وإذالم تنو هي . . ماامتثلت . 

(ولو قال : طلقي) نفسك ( فقالت : أبنت ونوت » أو أبيني ) نفسك ( ونوى فقالت : طلقت. . 


1 


قع . وو قال : ( طلقي ) وَنوى لاا مَقَالَث : ( صلقت ) وتوتهُنٌ. . لات » ورلاً.. 
جتني الأ وَل قال e E O GE‏ 


کر 
ای بش شرو مہ والمطلق] 
ا ابم طلاق. . لغا . ولو سبق لِسَان بطَلاق بلا ا ظاهراً 
إلا بقريتة e‏ : ( يا الق ) وَقَصَد أَلنَدَاءَ. . لَمْ تطْلق › وَكَذَا إن 
طن في لاص e‏ طًالباً فَقَالَ : ( يا طَالقٌ ) » وَقَالَ ( رذب 
ألندَاءَ الف ألْحَرْف ). . e‏ حَاطَبها پلاق هَازلاً أو لاعباً » أو وهر يَظنْهَا 
اتب ؛ TTT‏ وکيل وم يعدم O‏ 


وقع ) الطلاق » ولا يضر اختلاف لفظيهما . 
(٠‏ ولو قال : طلقي ) نفسك ( ونو ثلاثاً فقالت : طلقت ونوتهن ) بأن علمت نيته ( . . فثلاث ) 

لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نويا » ( وإلا ) أي اتلم وقي عدوا . . فواحدة في الأصح ) 
ل و ا ر ) o‏ 

( ولو قال ) : طلقي نفسك ( ثلاثاً فوحدت أو عكسه ) أي : قال : طلقي نفسك واحدة فطلقت 
ثلاث( . . فواحدة ) لأنها الموقع ئي الاران > والمأذون فيه في لاني : 

( فصل : مر بلسان نائم طلا . لغا) لانتفاء القصد إليه وإن قال بعد الاستيقاظ : أجز 
ذلك » والمغخمی عليه كالنائم . u‏ ) | 

(ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد. لغا) لما تقدم » ( ولايصدق ظاهرأًإلابقرينة ) كأن دعاها بعد 
طهرها من الحيض إلى فراشه وأراد أن يقول : أنت الآن طاهرة فسبق لسانهء وقال: آنت الأن طالقة. 

( ولو کان اسمها طالقاً فقال : يا طالق وقصد النداء. . لم تطلق » وكذا إن ¿ أطلق في الأصح ) 
حملا على النداء ؛ لقربه » والثاني : تطلق ؛ احتياطاً » ولو قصد الطلاق . . طلقت . | 

( وإن کان اسمها طارقاً أو طالباً ) أو طالعاً ( فقال : e‏ ا ا 
( فالتف الحرف ) بلساني ( . . صدق ) لظهور القرينة . ) 

(ولو خاطبها بطلاق هازلاً أو لاعبا) كأن تقول له في معرض الاستهزاء أو الدلال والملاعبة : طلقني 
فیقول : طلفتك ( أو وهو بظتها أجنبية ؛ بان کانت في ظلمة » آو نکحها له ولیه آو وکیله ولم یعلم ) 


۳١١ 


. . وقح . ولو لفظ عَجَمئ به بألعَربية ولم يعرف مَعْناهٌ. . لم يقع » وقيل : إن نوی مَعّناها. 
ەە ر 

وع ولبق علق شکرءء إن هر رة اغا ب ا 

آز تغليق فكت أؤ تُر » أ على ( علقت ) فس و أو الوس . e‏ وشَزط آلإكراوِ : 


م 7 2 


ز قذرة ألْمُكره ڪل تحقيق ا َة پو يولاية أؤ تقل > وعجر آلمکرّه ٥‏ عن دفعه بهرب وَغيْرهِ » 


ت ۶ سر ٥ہ‏ و 
وظنه أنه إن أَمَنَمٌ. . حقَقَهٌ . وب سل ويف بضَرْب شدِيدِ أو حَبْس أو إتلاًفِ مَال 
ونځوهَا » وقيل شط فت > o EEA E SR E E E SR OR o DE E SE ê a ak‏ 


بذلك ( .. وقع ) الطلاق ؛ لقصده إياه » والهزل واللعب وظن غير الواقع لا يدفعه ؛ وفي 
الحديث : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق » والنكاح » والرجعة » قال الترمذي : حسن 
غريب » والحاكم : صحيح الإسناد" . 

( ولو لفظ عجمي به بالعربية ولم يعرف معناه ) كأن لَقنه ( . . لم يقع ) لانتفاء قصده » ( وقيل : 
إن نوئ ) به ( معناها ) أي : العربية ( .. وقع ) لأنه نوى الطلاق › ورد بآنه إذا لم يعرف معنى 
الطلاق. . لا يصح قصده » ولو لم يعرف معناه وقصد به قطع النكاح. . لم تطلق ؛ كما لو أراد 
الطلاق بكلمة لا معنن لها :: 

( ولايقع طلاق مكره ) لحديث : « لا طلاق في إغلاق » رواه أبو داوود » وصححه الحاكم على 
شرط مسلم" » وفسر الشافعي وغيره الإغلاق بالإكراه » ( فإن ظهر قرينة اختيار ؛ بأن أكره على 
ثلاث فوحد » أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز » أو على طلقت فسرح > و بالعكوس ) آي : أکره 
على واحدة فثلث فثلث » أو على كناية فصرح ٠‏ أو على تنجيز فعلق » أو على ن يقول : سرحت فقال : 
طلقت ( . . وقع ) الطلاق » ولو وافق المكره ونوى الطلاق. . وقع ؛ لاختياره » وقيل : لا يقع ؛ 
للإكراه » ومجرد النية لا يعمل . ) 

( وشرط الإكراه : قدرة المكره على تحقيق ما هدد به ) عاجلاً ( بولاية أو تغلب » وعجز المكره 
فو دنه رت رر ال اة ر رت اوو اع اي 

( وبحصل ) الإكراه ( بتخويف بضرب شديد » أو حبس » أو إتلاف مال ونحوها ) كأخذ المال ‏ 
ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس وأحوالهم » ( وقيل : يشترط قتل ) فالتخويف بغيره لا يحصل 


)۱( سنن الترمذي ( ۱۱۸۴١‏ ) » المستدرك ( ۱۹۸/۲ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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یر 
° ن م 


e‏ ق و ن نم زيل قله به E‏ تصوفة له 


وَعَليِهِ قؤلا وَفِعْلاً على ألْمَذهَب » وفي قول : لا » وقي : عله ٠٠...‏ 


به إكراه » ( وقيل ) : يشترط ( قتل أو قطع ) لطرف مثلاً ( أو ضرب مخوف ) أي : يخاف منه 
sR e‏ ة الأجلة ؛ 
کقوله : لأضربنك غداً . ) 
(ولاز نشترط ) في عدم وقوع طلاق المكره ا ی : غير زوجته ؛ کان 
ينوي بقوله : ( طلقت فاطمة ) غير زوجته » ( وقيل : إن تركها بلا عذر ) من جهل بها أو دهشة 
أصابته ؛ لاإكراه ( . . وقع ) طلاقه ؛ لإشعار تركها بالاختيار » ورد بالمنع . 

( ومن آثم بمزیل عقله من شراب أو دواء. . نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولاً وفعلاً ) كالنكاح 
والعتق » والبيع والشراء > والإسلام والردة » والقتل والقطع ( على المذهب › وفي قول : لا ) ينفذ 
a GO EP VOA‏ 
نفوذ التصرف ؛ إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما تقدم عن الخزالي » ( وقيل ) : 
تصرفه ( عليه ) كالطلاق والإقرار والضمان ؛ تغليظاً عليه ليتزجر › ere‏ لما 
تقدم » وأصل الخلاف : أن الشافعي رضي الله عنه نص على وقوع طلاق السكران" » ونقل عنه في 
ظهاره قولان عن القديم طرداً في غيره من تصرفاته » وفي تصرفات من شرب دواء مجنت لغير تداو » 
ق 
من ذلك ما حكاه المصنف . 

واحترز بقوله: (آثم) عمن لم یأثم ہما ذکر ا 
e‏ و تناول دواء مجنناً بقصد التداوي » ويرجع في حد السكران إلى العرف ؛ فإذا انتهى 

تغير الشارب إلى حالة يقع عليه اسم السكران عرفاً. . فهو محل الكلام > وعن الشافعي رضي الله عنه 
أنه الذي اختل كلامه المنظوم » وانكشف سره المكتوم » وحقق الإمام فقال : شارب الخمر تعتريه 
ثلائة أحوال : إحداها : هزة ونشاط إذا دبت الخمر فيه ولم تستول عليه » والثانية : نهاية السكر ؛ 
وهي أن يصير طافحاً يسقط كالمغشي عليه لا يتكلم ولا يكاد يتحرك › والثالثة : متوسطة بينهما ؛ 


. )٠١۸/١( الم‎ )1( 
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ولو قال : ( بعك أو بعْضك أو جُزؤك أو كَدُكِ أو سَعْرك أو طَفرّك َالِ ). . وَقع » وَكذا 
مك عَلَى أَلْمَذْهَّب » لا قَضْلَةٌ كريي وَعَرق » وكذًا مني ولب في آلأصَح . ولو قال لِمَقطوءةٍ 
‌ د َ و ص و ا ا ر 

يمين ( مينك طالقٌ ).. لم يقع على آلمَذهب ولو قال : ( آنا منك طالق ) وَنوَى 


وهي أن تختلط أحواله فلا تنتظم أقواله وأفعاله ويبقىٰ تمييز وكلام وفه"' » فهلذه الثالثة محل 
الخلاف في طلاق السكران » وأما الأول . . فينفذ الطلاق فيها قطعاً ؛ لبقاء العقل › وآما الثانية . . 
فلا ينفذ فيها ؛ إذ لا قصد له كالمغمى عليه » ومنهم من جعله على الخلاف ؛ لتعديه بالتسبب إلى 
هلذه الحالة » قال الرافعي وتبعه المصنف : وهلذا أوفق لإطلاق الأكثرين ؛ تغليظاً عليه" . 

( ولو قال : ربعك » أو بعضك › أو جزؤك » أو كبدك » أو شعرك » أو ظفرك ) أو سنك › أو 
يدك » أو رجلك ( طالق . . وقع ) الطلاق قطعاً ؛ بطريق السراية من المضاف إليه إلى الباقي كما 
يسري في العتق » وقيل : بطريق التعبير بالجزء عن الكل ؛ لأنه لا يتصور الطلاق في المضاف إليه 
وحده » بخلاف العتق » تظهر فائدتهما فيما إذا قال : إن دخلت الدار فيمينك طالق » فقطعت يمينها 
ثم دخلت : إن قلنا بالثاني. . طلقت » وإلا. . فلا » ( وكذا دمك ) طالق. . يقع به الطلاق ( على 
المذهب ) لأن به قوام البدن » وفي وجه : لا يقع ؛ لأنه كفضلة » وقطع بعضهم بالأول » ( لا 
فضلة ؛ كريق وعرق ) كأن قال : ريقك » أو عرقك طالق. . فإنها لا يقع بها الطلاق ؛ لأنها غير 
متصلة اتصال خلقة » بخلاف ما تقدم » ( وكذا مني ولبن ) كأن قال : منيك » أو لبنك طالق. . 
فإنهما لا يقع بهما الطلاق ( في الأصح ) » والثاني : يقع بهما ؛ لأن أصل كل منهما الدم > ودفع 
بأنهما تهيأا للخروج بالاستحالة فأشبها الفضلة . 

( ولو قال لمقطوعة يمين : يمينك طالق.. لم يقع على المذهب ) » والثاني : في وقوعه 
وجهان ؛ تخريجاً على الوجهين في أن الوقوع عند وجود المضاف إليه بطريق السراية » أو بطريق 
التعبير عن الكل بالجزء ؟ إن قلنا بالثاني. . وقع » وإلا. . فلا » ودفع التخريج بأنه على القول 
بالثاني لا بد من وجود المضاف إليه لتنتظم الإضافة . 

(ولو قال : أنا منك طالق ونوئ تطليقها. . طلقت) لان عليه حجراً من جهتها؛ حيث لا ينكح معها 
أختها ولا أربعاً ويلزمه صونها » فصح إضافة الطلاق إليه ؛ لحل السبب المقتضي لهلذا الحجر مع 


. ) ۱۷١-١١۹ /۱۲٤ ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) ٦۳/۸ ( روضة الطالبين‎ » ) ٥٦٦/۸ ( الشرح الكبير‎ )۲( 


E: 


وَإن لم ينو طلاقا. . فلا » وكذا إن لم ينو إضافتة ليها في أَلأَصَحٌ . ولو قال : ( أنا منك 
بان ). . شط نيه اَلاَق » وَفي الإضافة ألْوَجُهَانِ . وؤ َال : ( استبرئي رحمي 
منك ). . فلغ » وقي : إن نوی طَلاَقهًا. . وفع 

في بيان محل الطلاق والولابة عليه]. 


ية بلاق » وتغليفة يكام وره َر اصع : که گة تغليق أَلْعَبْدِ ثالمةً ؛ 
كقوله: ( إن ع E E‏ يقن ذا تق اؤ دَحَلّت بد عِنقو. 


E E SE 
إن لم ينو ) مع نية الطلاق ( إضافته إليها ). . لا تطلق ( في الأصح ) لأنها محل الطلاق » وقد‎ 
أضيف إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله » والثاني : تطلق ؛ لوجود نية‎ 
) a 

( ولو قال : آنا منك بائن.. شترط نية الطلاق ٠‏ وفي الإضافة ) إلبها ( الوجهان ) اصحهما : 
O‏ . وقع » وإلا. . فلا ؛ لماتقدم . ) 

( ولو قال : أستبرئي رحمي منك. . فلغو ) وإن نوئ به الطلاق ؛ لأن اللفظ غير منتظم في 
نفسه » والكناية شرطها : احتمال اللفظ للمعنى المراد › ( وقيل : إن توى طلاقها. . وقع ) والمعنى 
المراد : ااا ا ) 

( فصل : خطاب الأجنبية بطلاق ) كقوله لها : أنت طالق ( وتعليقه بنكاح ) كقوله : إن 
نكحتك . . فأنت طالق » أو كل امرأة أنكحها فهي طالق ثم ينكح المخاطبة أو غيرها > ( وغیره ) 
كقوله للأجنبية : إن دخلت الدار.. فأنت طالق ».ثم ينكحها ثم تدخل الدار ( . . لغو ) أي : فلا 
تطلق على زوجها ولا بنكاحها ولا بدخولها الدار بعد نكاحها ؛ لانتفاء الولاية من القائل على 
المحل » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لا طلاق إلا بعد نكاح » صححه الترمذي” . ١‏ 

(والأصح: صحة تعليق العبد ثالثة ؛ كقوله : إن عتقت أو إن دخلت ) الدار ( فأنت طالق ثلاثاً. . 
فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه) لأنه يملك أصل النكاح» وهو يفيد الطلقات الثلاث بشرط الحرية 


. سنن الترمذي ( ۱ )عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده رضي الله عنهم‎ )١( 
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ا جو لا مخعلمة ولو عله دول قَباتٽ ٿم نها ت دَحَلّث. . لَم َع ِن دَحَلت 
Ss‏ لم تذل في الاظهرِ ‏ رفي ثالث م إن انت بون لذ . وان 


ا ثلاث و وراجع أو جدد ولو بعد رَوْج. . عَادَت ببقبة الثلاَثِ » ا . عادت 
بثلاث . وَلِلْعَبٍِ لقان فقط » ور ل اد . ق قو ر 


سے 
۰ 
چ ص 


وقد وجد » والثاني : لا يصح ؛ لأنه لا يملك تنجيزها فلا يملك تعليقها » فيقع فيما ذكر طلقتان . 

( ويلحق ) الطلاق ( رجعية ) لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة » ( لا مختلعة ) لانتفاء الولاية 
عليها . 

( ولو علقه بدخول ) مثلاً ( فبانت ) بطلاق قبل الدخول بها أو بعده ( ثم نكحها ثم دخلت. . لم 
يقع إن ) كانت ( دخلت في البينونة ) لانحلال اليمين بالدخول فيها » ( وكذا) لا يقع ( إن لم 
تدخل ) في البينونة ( في الأظهر ) لارتفاع النكاح الذي علق فيه > والثاني : يقع ؛ لوجود الصفة في 
النكاح من غير أن توجد قبله » ( وفي ثالث : يقع إن بانت بدون ثلاث ) لأنها لعودها بباقي الثلاث 
تعود بصفته من التعليق المذكور » بخلاف ما إذا بانت بثلاث. . فلا يقع ؛ لاستیمائه بالثلاث 
ما علق . 

( ولو طلق دون ثلاث أو جدد Es‏ . عادت ببقية الثلاث ) دخل بها الزوج أو لم 
يدخل » ( وإِن ثلث ) أي : طلق ثلاثاً وجدد بعد زوج دخل بها وفارقها ( . . عادت بثلاث ) کما لو 
ابتدأنكاحها  .‏ 

( وللعبد طلقتان فقط » وللحر ثلاث ) سواء كانت الزوجة في كل منهما حرة أم أمة ل 

والمدبر والمكاتب كالقن . 

دی ف ون ری و اکان ی دد وای : الزرج المريق 
والزوجة ( في عدة رجعي ) لبقاء آثار الزوجية في الرجعية بلحوق الطلاق بها كما تقدم »> وصحة 
الإيلاء والظهار واللعان منها كما سيأتي في ( الرجعة ) »> ووجوب النفقة لها كما سيأتي في 
( النفقات ) » ( لا بائن ) لانقطاع الزوجية » ( وفي القديم : ترثه ) لأن تطليقها بغير اختيارها يدل ِ 
علرل قصده حرمانها من الإرث فيعاقب بنقيض قصده » فإن اختارت الطلاق ؛ بأن سألته أو اختلعت 

أو علتى الطلاق على مشيئتها فشاءته . . لم ترث جزماً . 


YT 


SR 


ند 
أفي تعدد الطلاق بنية العدد ف أو ذكره وما يتعلق بذلك] 
قال : ( لتك ) » أو ( أت طَالقٌ ) ونو عَدَداً.. وَقَعَ ‏ وکا ذا ألكتايةٌ . ولو قال : 
( أت طالق راحدة) ونر عدداً. . فواحدة وقيل اموي : قلت : ول قال : ( أت 
وَاحدة ) وتوى عَدَداً. . فالْمَنوِيٌ » وَقيلً : واحدة ء وائ عَم اد أ : ( أت 


طا ثانا ) قات قبل تام عاقّ. e:‏ بعْده قبل ثلاثاً. . 


١ ¢ واحدة‎ 


( فصل : قال : طلقتك › أو نت طالق ونو عدداً ) من طلقتين أو ثلاث (.. وقع ) ما نواه » 
( وكذا الكناية ) إذا نوى فيها عدداً. . وقع ما نواه ؛ لاحتمال الله 
بها وغيرها كما زاده في « الروضة *' . ) ° 

ول ل ات طالتق واحدة ) بالتصب ونر علدا فواحدة ) عملا بام اللفظ » 
( وقیل : المنوي ) عملا بالنية » وصحح الثاني في » E‏ 
صححه الغزالي”" » وعبارة « المحرر ) فيه ٠:‏ ر 

( قلت : ولو قال : نت واحدة ) بالرفع ( ونوى عدداً. . فالمنوي ) لحملا لتر عد على ارد عن 
الزوج بالعدد المنوي ؛ لقربه من الف ٠‏ ( وقيل : واحدة » والله أعلم ) لأن السابق إلى الفهم من 

ذلك التطليق بواحدة > ولو ذكر قبل واحدة( طالق ). . ففيه الخلاف . 

( ولو أراد آن يقول ‏ : أنت طالق ثلاثاً فماتت قبل تمام طالق. e‏ 
الطلاق قبل تمام فظ ۰( أو بعده قبل ثلاثاً. . فثلاث ) لتضمن إر ادته المذكورة لقصد الثلاث وقدتم ‏ 
معه لفظ الطلاق في حياتها ( وقیل واحدة) راقص عدر أنت طالق ) لأنه الذي صادف 
الحياة » ( وقيل : لا شيء ) لأّن الكل م الواحد لا رقص N‏ 


ب : لله » وحقق إسماعیل البو شنجي فقال : :! 


له » وسواء فى هلذا المدخول 


: ر يوغر ¢ والأول 


يحققه باللفظ . . فثلاث » وإلا. . فواحدة . 


(1) روضة الطالبين )۷١/۸(‏ . 
۲(7 ) روضة الطالبين ۷١/۸(‏ ) . 
() الوجیز ( ص۳۸۸ ) . 

. ) المحرر( ص۲۳۱‎ )٤( 


۳1%۷ 


إن قال : ( أت الق أت عالق أنتِ عالق ) وتلل قَصْلٌ. . فلت » وَإلاً ؛ إن قَصَدَ 
تأكيداً. . فَرَاحدَةٌ » أو آستتافا. . ملت » وَكَدا إن أَطلَىَ في اَلأظَهَرٍ » وَإِن قصَدَ بأثانيةٍ 
تأويدا وبالًالتة اسيناف أو عَكَسَ . . فيان » أو بالثالة تأكيد آلأولَن . . فلات في لصح 
ران ال ( أ ر e‏ ا س ا َالِ › لا الأول 
2 ص 
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( وإن قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق » وتخلل فصل ) بين هلذه الصيغ ؛ كأن سكت بينها 
فوق سكتة التنفس ونحوها ( . . فثلاث ) فإن قال : أردت التأكيد. . لم يقبل ويدين › ( وإلا ) أي : 
وإن لم يتخلل فصل : ( فإن قصد تأكيداً ) بما بعد الأول لها ( . . فواحدة ) لأن التأكيد في الكلام 
مرد > و انار من وجو الاد ( او سانا : . فثلاث » وكذا إن أطلق في الأظهر ) عملا 
بظاهر اللفظ » والثاني : لا يقع إلا واحدة ؛ لأن التأكيد محتمل فيؤخذ باليقين » ( وإن قصد بالثانية 
تأكيداً وبالثالثة استئنافاً أو عكس ) آي : قصد بالثانية استتنافاً وبالثالثة تأكيد الثانية ( . . فثنتان › أو 
بالثالغة تأكيد الأول ) مع الاستئناف بالثانية ( . .. فثلاث في الأصح ) لتخلل الفاصل » والثاني :ل 
يقع إلا ثنتان ؛ لأن الفصل اليسير يحتمل . 

( وإن قال : أنت طالق وطالق وطالق . . صح قصد تأكيد الثاني بالثالث ) لتساويهما › ( لا الأول 
بالثاني ) لاختصاص الثاني بواو العطف الموجب للتغاير . 

( وهلذه الصور في موطوءة » فلو قالهن لغيرها. . فطلقة بكل حال ) لأنها تبين باللفظ الأول فلا 
يقع بما بعده شيء » ( ولو قال لهلذه ) أي : لغير المدخول بها ( إن دخلت فأنت طالق وطالق 
فدخلت . . فثنتان في الأصح ) لأنهما جميعاً معلقتان بالدخول ولا ترتيب بينهما » والثاني : لا يقع 
إلا واحدة ؛ كما لو نجز » ولو أخر الشرط . . فقيل : على الوجهين » وقيل : يقطع بوقوع الثنتين ؛ 
لانتفاء احتمال تعلق الشرط بأحد اللفظين بخلافه في الأول . 

( ولو قال لموطوءة : أنت طالق طلقة مع ) طلقة ( أو معها طلقة. . فثنتان ) معا » وقيل : 
مرتباً » وينبني عليهما قوله : ( وكذا غير موطوءة في الأصح ) فعلى المعية : يقع ثنتان > وعلى 
الترتيب : واحدة تبين بها . 


۳1۸ 


ولو قال : ( طلقة قبل طلقة أو بَعْدَهَا طَلْقَة). و ا 
قال : ( طلقة بعد طلَقَةٍ أو لها طَلْقَةٌ ). . فكذا في ألأصَحٌ ولل : ( طلقة في طَلقَة ) 


ت 


وارد مَع. . فطلقتانِ » أو e‏ . فطلقَة » ولو قال SS‏ 


في صف طلقة ). . فطلقة فطلقَةٌ كَل حا ولو قالٌ ق قصد معي . . 
فلات » أو ظرْفا. E e.‏ ون جَهلهٌ و قصد معتاة. . 
َة ne o. n‏ 
( ولو قال ) : آنت طالق ( طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة. و 

غیرھا ) تبین بها للترتیب 


ولو قال : ) أنت طالق ( طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة. . فكذا ) أي : يقع ثتتان فى موطوءة : 
O EO E E‏ 
المعنى : بعد طلقة مملوكة لي ٠‏ أو قبلها طلقة مملوكة لي » وعلى الأول قيل : تقع المنجزة أولا 
واا ي في « أصل الروضة » : وقوع المضمنة 
ولا ئم المنجزة"“ » وعلى هلذا قيل يقع في غير الموطوءة ثتتان » ويلغو ذكر ( بعد ) و( قبل ) » 
وکأنه قال : طلقتین . 

( ولو قال : ) أنت طالق ( طلقة في طلقة وأراد : مع ) طلقة ( . فطلقتان ) ولفظة ( في ) 
تستعمل بمعنیٰ ( مع ) كما في قوله تعالی : # آدځلو أف أسَرٍ€ » ( أو الظرف أو الحساب أو أطلق. . 
فطلقة ) لأنها مقتضى الظرف وموجب الحساب والمحقق في الإطلاق » ( ولو قال ) : آنت طالى 
( نصف طلقة في نصف طلقة . . فطلقة بكل حال ) مما ذكر من إرادة المعية وهو ظاهر أو الظرف أو 
الحساب أو عدم إرادة شيء ؛ لن الطلاق لا يتبعض » ولفظة ( نصف ) الائية مكتوبة في هامش 
نسخة المصنف بغير خطه » وهي صواب كما ذكرت في « المحرر » و« الشرح “*"' إذ لو أسقطت 
وأريد المعية . . وقع طلقتان كما في « الشرح , 

( ولو قال ) : أنت طالق ( طلقة في طلقتين وقصد معية. irca.‏ . فواحدة » أو 
حساباً وعرفه . . فثنتان ) لأنهما موجبه › ( وإن جهله وقصد معناه ) عند أهل الحساب ( . . فطلقة » 


)۱( روضة الطالبين ( ۸١/۸‏ ) . 
(۲( المحرر ( ص۳۳۲ ) » الشرح الکبیر ( ۱۸/۹ ) . 
(۳) الشرح الکبیر (۱۸/۹) . 


۳۱4 


e‏ 2 ت و ۰ ر E eb ETT‏ ر 2 و ا 
وقيل : نتان » وان لم ينو شيا . . فطلقة › وّفى قول e‏ . ولو قال : 
٣ TT E 9‏ چ ° E‏ 


فطاةة 


E a CG 


وَألأّصَُ : أن قله وبنت لی تتا ووک تمد مق ازر ته ما 
رلت طَلْقَة ) طلقتان . وَل قال : ( يضف ولت طلَفَة ). َة . ولو قلأتي : 
ونت عق آذ کی عل أن أن أز 5ن از اسا قح عَلّى كَل طَلْقَة » فن 
قَصَد تؤزيع كل طلقَة عَليْهنًّ. . ي تي نتان » وني کټ راز ل EY‏ 


ا 
وقيل : ثنتان ) لقصده معنى الحساب » وضعف بأن ما لا يعلم. . لا يصح قصده › ( وإن لم ينو 
شيئاً . . فطلقة ) لأنها المحقق » ( وفي قول : ثنتان إن عرف حساباً ) حملاً عليه . 

( ولو قال ) : أنت طالق ( بعض طلقة. . فطلقة » أو نصفي طلقة. . فطلقة › إلا آن يريد كل 
نصف من طلقة ) . . فيقع طلقتان » ووقوع الطلقة بذكر بعضها مبهماً أو معيناً » قال الشيخ أبو حامد 
وغيره : بطريق السراية"“ » وإمام الحرمين : بطريق التعبير بالبعض عن الكل" . 

( والأصح : أن قوله ) : أنت طالق ( نصف طلقتين ) يقع به ( طلقة ) لأنها نصفهما › e‏ 
طلقتان ؛ نظراً إل نصف كل طلقة » ( و ) أن قوله : أنت طالق ( ثلاثة أنصاف طلقة › أو نصف 
طلقة وثلث طلقة ) يقع به ( طلقتان ) نظراً في الأول إلى زيادة النصف الثالث على الطلقة فيحسب 
من أخرى » وفي الثانية إلى تكرر لفظ ( طلقة ) مع العطف » وقيل : لا يقع فيهما إلا طلقة ؛ إلغاء 
للزائد في الأول » ونظراً في الثانية إلى أن المضافين من أجزاء الطلقة . 

( ولو قال ) : أنت طالتق ( نصف وثلث طلقة . . فطلقة ) لا طلقتان ؛ لانتفاء تكرر لفظ طلقة › 
ولو قال : أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة. . لم يقع إلا واحدة ؛ لانتفاء العطف . 

(ولو قال لأربع : أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً أو أربعاً. . وقع على كل طلقة ) 
لأن ما ذكر إذا وزع عليهن. . خص كلاً منهن طلقة أو بعضها فتكمل » ( فإن قصد توزيع كل طلقة 
عليهن. . وقع ) على كل منهن ( في ثنتين نتان » وفي ثلاث وآربع ثلاث )كما يقع في واحدة 


. )۸٦/۸(“ انظر « روضة الطالبين‎ )١(٠ 

(۲) نهاية المطلب ( ۱۸۸/١٤‏ ) . 

(۳) قول « المحرر» : ( في قوله : أوقعت بينكن طلقة أو ثلاثاً أو أربعاً وأراد التوزيع . . وقع في ثلاث ثلاث وفي 
أربع أربع ) غلط لسبق قلم أو من الناسخ » وصوابه : ( وفي ثلاث وأريع ثلاث ) كما ذكره في فى « المنهاج ‏ 
« دقائق المنهاج » ( ص1۹ ) . 


۰ 


فن قال : ( أَرذْت بيك بَعْضَهُ ).. ل يبل ظاهراً في أَلأّصحٌ . وَلَو َلْهَا ثم قال 
ا :انرک تت ۰ آز انی کی۲ ن وی . علقت » وَإلاً. . فلا » وَكذا 
9 
3 
يصح آلاستثناء aT‏ فلت ٠‏ وشترط أن نوي 
الاإشيشتاءَ قبل فراع يمين في الأصَح » واف الم . ر ا E E‏ 
أن عالق 5ثا إلاًْ نين اة ). راجا ول : ق5 I‏ 


واحدة » وعند الإطلاق لا يحمل اللفظ على هلذا التقدير ؛ 0 اال ا فان قال : أردت 
بينكن : بعضهن ) أي : فلانة وفلانة مثلاً ( . . لم بقبل ظاهراً في الأصح ) لأن ظاهر اللفظ يقتضي 
شركتهن ويدين › والثاني : يقبل ؛ لاحتمال ( بينكن ) لما أراده » بخلاف ( عليكن ) فلا يقبل أن 
یرید به بعضهن جزما » قاله الإمام والبغوي” . 

( ولو طلقها ثم قال لأخرى : أشركتك معها أو أنت كهي ) أو مثلها : ( فإن نوى ) بذلك طلاقها 
( . . طلقت » وإلا. . فلا ) تطلق ؛ لاحتمال اللفظ لغير الطلاق › ( وكذالو قال آخر ذلك لامرأته ) 
أي : قال لها بعد أن طلق رجل امرأته : أشركتك معها » أو أنت كهي أو مثلها : فإن نوئ بذلك 
طلاقها. . طلقت ٠‏ وإلا. . فلا ؛ لماذكر . 

( فصل : يصح الاستثناء ) في الطلاق ؛ كأنت طالق ثلاثاً إلا واحدة. . فيقع ثنتان ( بشرط 
اتصاله ) بالمستثنىٰ منه » فإن انفصل . . لم يؤثر » ( ولا يضر ) في الاتصال ( سكتة تنفس وعي ) 
لأنها لا تعد فاصلا بخلاف الكلام اليسير الأجنبي فيضر على الصحيح . 

O e 

يشترط ذلك › a ORE E E‏ 
رفع الطلاق بعد وقوی : 

(ویشترط عدم استغراقه) للمستشنی منه › فلو قال ٠‏ نت طالى ثلاث إلا ثادثا. لم يصح الاستتناء 
ووقع الثلاث › ( ولو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وواحدة. . فواحدة » وقيل : ثلاث ) الثاني 


. )۸٦/١( التهذيب‎ » ) ۱۹۳/١١ ( نهاية المطلب‎ )١( 


۲1 


أو ( نين وَوَاحدة إلا وَاحدَة ). . فلات » وَقيل : نتان . وهو من تفي إِثبات وعَكسه » فلو 
ال : ( 5ا إلا نین إلا طَلْقَة ). . فيان › أو ( تلاا إلا ثا إلا ثنْتّن ). . ينان » 
وقيلَ : تلات » وقيلٌ : طَلقَةٌ » أو ( حَمْا إلا ثا ). . فيان » وَقيلَ : ثلَثٌ » ( أو ثاثا 
إلا صف طلقَةٍ ). . فََلَتٌ على الصّجيح . وَلَوْ قال : ( أت طَالقٌ إِن شاءَ أله ) » أو ( إن 


سے سر کوی نے 


n‏ 2 ب م ۹ ا و 2 ا ا کے e‏ رك 
لم يشا الله ) وقصد التعليق . . لم يَقَع › وكذا يَمنع أنعقاد تعليق وعتق وَيَمِينِ وندر وکل 


يجمع المستثنى فيكون مستغرقاً » والأول لا يجمعه » ويلغى قوله : ( وواحدة ) لحصول الاستغراق 
بها » ( أو ) أنت طالق ( ثنتين وواحدة إلا واحدة. . فثلاث » وقيل : ثنتان ) الثاني يجمع المستثنى 
منه فتكون الواحدة مستثناة من الثلاث › والأول لا يجمعه فتكون الواحدة مستثناة من الواحدة فيلغو 
الاستثناء . 

( وهو ) آي : الاستثناء ( من نفي إثبات وعكسه ) آي : من الإثبات نفي › ( فلو قال ) : آنت 
طالق ( ثلاثاً إلا ثنتين إلا طلقة . . فثنتان ) لأن المستثنى الثاني مستشنى من الأول فيكون المستثنى في 
الحقيقة واحدة » ( أو ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا ثنتين . . فشنتان ) لما ذكر › ( وقيل : ثلاث ) لأن الاستثناء 
الأول مستغرق فيلغو » والثاني مرتب عليه فيلغو أيضاً › ( وقيل : طلقة ) لأن الاستثناء الثاني 
صحيح فيعود إلى أول الكلام » ( أو خمساً إلا ثلاثاً. . فثنتان » وقيل : ثلاث ) اعتباراً للاستشناء من 
الملفوظ ؛ لأنه لفظي » وقيل : من المملوك › ( أو ثلاثاً إلا نصف طلقة. . فثلاث على الصحيح ) 
تكميلاً للنصف الباقي بعد الاستثناء » وقيل : نتان ؛ تكميلاً للنصف المستثنى . 

( ولو قال : نت طالق إن شاء الله » أو إن لم يشا الله ) أي : طلاقك ( وقصد التعليق . . لم يقع ) 
أي : الطلاق ؛ لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم » ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله 
تعالىٰ محال » وقال صاحب « التلخيص » بالوقوع في الثانية”"“ ؛ لأنه ربط الوقوع بما يضاده من 
عدم مشيئة الله له » فهو كما إذا قال : نت طالق طلاقاً لا يقع عليك » واحترز ب ( قصد التعليق ) عن 
قصد التبرك بذكر الله فإنه يقع » ( وكذا يمنع ) التعليق بالمشيئة ( انعقاد تعليق ) نحو : أنت طالق إن 
دخلت الدار إن شاء الله » ( وعتق ) نحو : أنت حر إن شاء الله » ( ويمين ) نحو : والله ؛ لأفعلن 
كذا إن شاء الله »> ( ونذر ) نحو : لله علي أن أتصدق بمئة إن شاء الله » ( وكل تصرف ) غير 
ما ذکر ؟ کبیع وغیره . 


. ) ۹۸/۸ ( » انظر « روضة الطالبین‎ )١( 


T۲ 


ولو قال : ( يا الق إن شَاءَ أه).. وَقَعَ في ألأَصَحٌ » أو قال : ( أنتِ طالقٌ إلا أن 
يّشاءَ أله ). . فلاً في لاص 


شك فی طَلاًق . . فلا » أو في عَدٍَ. غ لرن ازا : نة 
طابر عُرابا. . فَأَنتِ َال  )‏ قال حر : ( إن لم يكن . . فامرآتي عالق ) وَجُهل. . لم 
ُخكم بلاق أَحَدٍ » إن الهم رج لرَوْجَتَيّه . . طلقت إِحداهمَا وَلَرمَه أَلْبْحث وأَلبيّان . 


( ولو قال : يا طالق ؛ إن شاء الله. . وقع في الأصح ) نظراً لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق 
حالته والحاصل لا يعلق بالمشيئة » والثاني : لا يقع ؛ نظراً إلى أن المعنى بالنداء : إنشاء الطلاق › 
وهو يقبل التعليق بالمشيئة › ( أو قال : أنت طالق إلا أن يشاء الله ) أي : الطلاق ( . . فلا) يقع ( في 
الأصي © اعا اله وج حر الرو ي حال فم ال ولك لى با 
المشيئة »> وقد تقدم أنه لا يقع الطلاق فيه » والثاني : يقع ؛ لأنه أوقعه وجعل المخلص عنه 
المشيئة » وهي غير معلومة فلا يحصل الخلاص . 

( فصل : شك في طلاق ) منجز أو معلق ؛ أي : هل وقع عليه آو لا ( . . فلا ) يحکم بوقوعه ؛ 
لأن الأصل : بقاء النكاح » ( أو في عدد) كأن شك هل وقع عليه طلقتان أو واحدة ( .. 
فالأقل ) يأخذ به ؛ لأن الأصل : عدم الزيادة عليه » ( ولا يخفى الورع ) فيما ذكر ؛ بن يحتاط 
فيه » فإن كان الشك في أصل الطلاق الرجعي . . راجع ؛ ليكون على يقين من الحل » أو البائن 
بدون ثلاث . . جدد النكاح » أو بثلاث . . أمسك عنها وطلقها ثلاثاً ؛ لتحل لغيره يقيناً » وإن كان 
الشك في العدد. . أخذ بالأكثر › فإن شك في وقوع طلقتین أو ثلاث. . لم ینکحها حتیٰ تنکح زوجاً 
( ولو قال : إن كان ذا الطائر غراباً فأنت طالق » وقال آخر : إن لم يكنه فامرأتي طالق وجهل . . 


لم يحكم بطلاق أحد ) منهما ؛ لأنه لو انفرد بما قاله. . لم يحكم بوقوع طلاقه ؛ فتعليق الأاخر ٠‏ 


لا يغير حكمه » ( فإن قالهما ارجل لز لزوجتيه. . ا ( لوجود إحدی س ) ن 
ا یتین الال . 


۳ 


ولو طْلقَ إِحْدَاهُمَا بعَينهّا ثم جَهلهًا. . قف حت يَذكرَ » رلا بُطَالَّبُ بيان 


r ٤ 
0 


سے 


اَلْجَهْل وؤ قال لها وَلأجتية : ( إداكما َالِ ٠)‏ وال e‏ 
في أَلأصَح . ولو قال : ( رَيْتَبْ طَالقٌ ) » وَقَالَ : ( قَصَّذْث أَجبةٌ ). قلا على ألصّجبح . 
َل قال لوجتي : ( إخداكما عالق ) ey. HO‏ . فإخداهما » ويرم 


الان في أَلْحَالة لوی » رانين في َة » وَتعْرَلن عن إلى لبان أ التَعيين » وَعَليّه 


ر 


ن صدقتاه فی 


2 


دار بهما ء وَنفقتَهُّمَا في أَلحَالٍ » وَيَقع طلا لطلاق با للفظ » وَقيلٌ : إن فا 


ر 2 
َه 


التعيين:٠‏ والوطء لن انا O E‏ 


(ولو طلق إحداهما بعينها) كأن خاطبها بالطلاق أو نواها عند قوله : إحداكما طالق ( ثم جهلها ) 
بأن نسيها ( . . وقف ) الأمر من قربان وغيره ( حت يذكر ) المطلقة أي : يتذكرها » ( ولا يطالب 
بيان ) للمطلقة ( إن صدقتاه في الجهل ) بها » فإن كذبتاه وبادرت واحدة وقالت : آنا المطلقة. . لم 
ارات ی ل ا ا ی کہ ت وکیا 

( ولو قال لها ولأجنبية : إحداكما طالق وقال : قصدت الأجنبية . . قبل في الأصح ) بيمينه ؛ 
لاحتمال اللفظ لذلك ٠‏ والثاني ٠‏ لا يقبل وتطلق زوجت ؟ لانها محل الظلاق فلا ينصرف عنها إلى 
الأجنبية بالقصد . 

( ولو قال : زينب طالق) واسم زوجته زينب ( وقال : قصدت أجنبية ) اسمها زينب يعرفها ( . 
فلا ) يقبل (على الصحيح) لأنه خلاف الظاهر ويدين » والثاني : يقبل بيمينه ؛ لاحتمال اللفظ 
لذلك. 

(ولو قال لزوجتيه : إحداكما طالق وقصد معينة) منهما ( . . طلقت › وإلا. . فإحداهما » ويلزمه 
البيان في الحالة الأول » والتعيين في الثانية ) لتعرف المطلقة منهما » ( وتعزلان عنه إلى البيان أو 
التعيين » وعليه البدار بهما ) أي : بالبيان والتعيين في الطلاق البائن » وكذا الرجعي في وجه › فإن 
أخر . . عصى ٠‏ وإن امتنع . . عزر » والأصح في الرجعي : لا بدار عليه ؛ لأن الرجعية زوجة › 
( ونفقتهما في الحال ) إلى أن يبين أو يعين لحبسهما عنده حبس الزوجات إلى ذلك » وإذا بين أو 
عين. . لا يسترد المصروف إلى المطلقة ؛ لما ذكر » ( ويقع الطلاق باللفظ ) في حالتي التعيين 
وعدمه » ( وقيل : إن لم يعين . . فعند التعيين ) لأن الطلاق لا ينزل إلا في محل معين » ودفع هلذا 
بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما تقدم ؛ فلولا وقوع الطلاق قبله. . لم يمنع منهما › (والوطء ) 
لإحداهما ( ليس بياناً ) في الحالة الأول أن المطلقة الأحرى ؛ لاحتمال أن يطاً المطلقة › 


T٤ 
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ولا تى تعیینا وقيل : : تعيين . ولو قال مشیرا إلى وأحدة : ( هلذه المطلقة ). . فيان » او 


o‏ سر 0 ص 5 ا وھ o‏ لے ا 
( َرَت لذو وله ) » اؤ( هذه بل مذو ) . حكم بطلاقهما . ولو مَاتتا أو إحدَاهمَا قبل 
کے سرچ سے کر وو ی سے 
بيان وتعيينِ. ميت مطالبته لبان الث a‏ ف و ES a‏ ° 


( ولا تعييناً ) في الحالة الثانية لغير الموطوءة للطلاق » بل يطالب بالبيان والتعيين » فإن بين المطلقة 
بغير الموطوءة. . قبل » وكذابالموطوءة » لكن عليه الحد إن كان الطلاق بائناً والمهر ؛ لجهلها بأنها 
المطلقة » وله أن يعين للطلاق غير الموطوءة » وكذا الموطوءة » لكن عليه المهر ؛ بناء على وقوع 
الطلاق عند اللفظ » ( وقيل ) : الوطء ( تعيين ) فلا يمنع من وطء أيتهما شاء . 

( ولو قال مشيرا إل واحدة + هذه المطلقة.. فيان ) لها > أى هذه الزوجة. :فيان أن غيرها 
المطلقة » ( آو ) قال مشیراً إل کل منهما : ( أردت هلذه وهلذه » أو هلذه بل هلذه ) أو هلذه مع 
هلذه » أو هلذه هلذه ( ج بطلافا) في الطاهن ؛ لإقراره به بما قاله » ورجوعه بذکر ( بل ) 
عن الإقرار بطلاق الأولى. . لايقبل » أما في الباطن. . فالمطلقة من نواها فقط ٠‏ قاله الإماء 
قال : فإن نواهما جميعاً. . فالوجه : أنهما لا يطلقان“ ؛ إذ لا وجه لحمل (إحداكما) عليهما 
جميعاً » ولو قال : أردت هلذه ثم هلذه أو هلذه فهلذه. . حكم بطلاق الأول فقيل كما في 
« التهذيب » و« التتمة » لفصل الثانية بالترتيب والتعقيب"" ٠‏ ونقله الإمام عن القاضي حسين في 
( ثم ) واعترضه بتضمن الكلام الاعتراف بالطلاق فيهما a E‏ 
وسكت عن ذكر الفاء » وهي ک ( ثم )“ » ي : والحق الاعتراض”” ؟» لکن رجح في 
« الروضة » الأول" ء» ولو قال عند المطالبة بالتعيين : هلذه المطلقة وهلذه أو بل هلذه أو ثم 
هلذه. . تعينت الأول ولخا ذكر غيرها ؛ لأن التعيين إنشاء اختيار لا إخبار عن سايق » وليس له إلا 
ا حارو اة فل دة اغ ار ها 

( ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين. بقیت مطالبته ) آي المطالبة للمطلق بهما ( لبيان 
ا بين و عين ‏ . لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائناً وإن قيل ' E‏ 


)۱( نهاية المطلب ( ۲٤۸/٠٤‏ ) . 
(۲) نهاية المطلب ( ٠٠١/٠٤‏ ) . 
(۳) التهذیب ( ۱۱١/١‏ ) . 

. )٠٠٠١/٠٤( نهاية المطلب‎ )٤( 
. ) ٤۸/۹( الشرح الکبیر‎ )٥( 
. ) ٠١١/۸( روضة الطالبين‎ )0( 


0 


لفات لاط رل اور لات ول ل 
ر ك ‌ٍ ا ا ا ِ ف ا و 
طاق » وإلا. . فعَبدي حر ) وجهل . . مع مهما إلى ألبَيّانِ » فإن مَات. . لم يقبل بيان 
الرارت على الوب ا ر ب الا رار ا ني و ار وي 


ر 


[فی بيان الطلاق السنى والبدعی] 
م ب 3 ِ ر هه اھ م ې 4 
لطلاق : سني وَبڏعِي > ويرم البذعی E‏ 


لسبق الإيقاع » ويرث من الأخرى . 

( ولو مات ) قبل البيان أو التعيين ( . . فالأظهر : قبول بيان وارثه لا ) قبول ( تعيينه ) لأن البيان 
إخبار يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة » والتعيين اختيار شهوة فلا يخلفه الوارث فيه › 
والثاني : يقبل بيانه وتعيينه كما يخلفه في حقوقه ؛ كالرد بالعيب » والأخذ بالشفعة وغيرهما › 
والثالث : لا يقبل بيانه ولا تعيينه ؛ لن حقوق النكاح لا تورث . 

( ولو قال : إن كان ) هلذا الطائر ( غراباً فامرأتي طالق » وإلا فعبدي حر وجهل . . منع منهما ) 
لزوال ملكه عن أحدهما » فلا يستمتع بالزوجة ولا يستخدم العبد ولا يتصرف فيه ( إلى البيان ) 
لتوقعه » وعليه نفقتهما إليه »> ( فإن مات . . لم يقبل بيان الوارث على المذهب ) لأنه يتهم في بيان 
أن الطائر غراب بمنع المرأة من الإرث وإبقاء العبد في الرق » والطريق الثاني : فيه قولا الطلاق 
المبهم بين الزوجتين » ( بل يقرع بين العبد والمرأة ) فلعل القرعة تخرج على العبد ؛ فإنها مؤثرة في 
العتق دون الطلاق » ( فإن قرع ) أي : خرجت القرعة عليه ( . . عتق ) بأن كان التعليق في الصحة 
أو في مرض الموت وخرج من الثلث > وترث المرأة إلا إذا ادعت آنها طلقت بالتعليق وكان الطلاق 
بائناً » ( أو قرعت ) أي : خرجت القرعة عليها ( .. لم تطلق ) إذ لا أثر للقرعة في الطلاق › 
والورع أن تترك الميراث » ( والأصح : أنه لا يرق ) آي : لا يرجع إلى تمحض الرق » بل يبق على 
حاله من تعليق عتقه ويستمر الإشكال بحاله » والثاني : يرق فيتصرف فيه الوارث كيف يشاء ويزول 
الإشكال » ووجهه : أن القرعة تؤثر في الرق كالعتق ؛ فكما يعتق إذا حرجت عليه. . يرق إذا 
خرجت علیٰ عدیله » ودفع بآنها لم تؤثر في عدیله فلا تؤثر فيه . 

( فصل : الطلاق سني وبدعي »› ويحرم البدعي » وهو ضربان ) . 


۳۲٢ 


سے o‏ 9و 


e‏ - وقي : إن سأتة. . لم حرم وُو حُلمها في لاً جي في 

ولو قال : ( أَنتِ طاق مَمَ آخر حَبْضك ). ست في آلأصَح ٠‏ أ( مع آجر طهر 
ا فبذعِئٌ عَلى ألْمَذْهَّبٍ . وَطلاق في طهر وَطىءَ ءَ فيه مَنْ قذ تخْبل ولم يَظْهَرُ 
حل » قل ىء حابضا وَعهُرٽ لما . . بذعي في الأََح » َيل حُلْمُها » َلاق 


أحدهما : ( طلاق في حيض ممسوسة ) أي : موطوءة » وحرمة هلذا لمخالفته لقوله تعالى : 
لاما الى إا طلقم لاه موُن لدتو 4 أي : في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة › وبقية 
O gi o PE E E‏ 

: سألت الطلاق في الحيض ( .. لم يحرم ) لرضاها بطول المدة » ( ويجوز خلعها فيه ) 
ا إلى الخلاص بالمفارقة ؛ حيث افتدت بالمال » وقد قال تعالیٰ : فلا جاح عَلممّا قا أفندت 
پو 4# » > ( لا أجنبي ) آي : لا يجوز خلعه في الحيض ( في الأصح ) لأنه لم يعلم فيه وجود حاجتها 
إلى الخلاص بالمفارقة » والثاني : يجوز ؛ لأن الظاهر : أن الأجنبي إنما يبذل المال لحاجتها إلى 
الخلاص » ويحرم الطلاق في النفاس كالحيض ؛ لأن المعنى المحرم شامل له . 

( ولو قال : آنت طالق مع آخر حيضك. . فسني في الأصح ) لاستعقابه الشروع في العدة ؛ بناء 
على أن القرء : الطهر المحتوش بدمين » وهو الأظهر كما سيأتي في ( العدة ) » والثاني : بدعي ؛ 
بناء على أن القرء : الانتقال من الطهر إلى الحيض فلا يستعقب الشروع في العدة » ( أو مع آخر 
طهر ) عينه ( لم يطآها فيه. . فبدعي على المذهب ) لأنه لا يستعقب الشروع في العدة ؛ بناء على 
الراجح في تفسير القرء » وقيل اا و وو و 
« الروضة »“"“ أيضاً : الراجح 

( و ) الضرب الثاني (طلاق في طهر وطیء فيه من قد حل ) بالا تكون صغيرة ولا آيسة ( ولم 
يظهر حمل٠)‏ وحرمة هذا لأدائه إلى الندم عند ظهور الحمل ؛ فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون 
الحامل » وعند الندم قد لا يمكن التدارك فيتضرر الولد » ( فلو وطىء حائضاً وطهرت فطلقها. . 
فبدعي ) أيضاً ( في الأصح ) فيحرم ؛ لاحتمال العلوق المؤدي إلى الندم كما تقدم » والثاني : ليس 
ببدعي فلا يحرم ؛ لإشعار بقية الحيض ببراءة الرحم » ودفع باحتمال أن تكون البقية مما دفعته 
الطبيعة أولاً وهيأته للخروج » ( ويحل خلعها ) أي : الموطوءة في الطهر » ( وطلاق من ظهر 


AA 


4 رھ ى 2 0 ص س 2 ت 


e E E OP OE E E 
ل‎ E لْحَائض (أنتِ عالق لِلبذعَة ). . وَق في أَلْحَال » أو( ا ا‎ 
NG E 
o عد حَبْض › أو ( لِلبذعَةٍ ). . قفي ألْحَال إن شت فيه » وَإلا. ف د‎ 


حيض . . لم يحرم الطلاق فيه ؛ لآن عدتها بوضع الحمل . 
GS‏ 
[معنى الطلاق السنى وحكمه] 

سكوت المصنف عن بيان معنى السني وحكمه يشعر بآنه ما عدا البدعي وآنه جائز » وذلك ماش 
على أحد الاصطلاحين : أن السني الجائز والبدعي الحرام » والاصطلاح الثاني : المشهور : أن 
السني بعض الجائز ؛ كطلاق ممسوسة في طهر لم يطأها فيه وليست بحامل » وأن طلاق الحامل 
والأيسة والصغيرة وغير الممسوسة ليس بسني ولا بدعي وهو جائز › والأمر في ذلك يسير » والأول 
لانضباطه اولیٰ . 

( ومن طلق بدعياً. . سن له الرجعة › ثم إن شاء . . طلق بعد طهر ) لحديث « الصحيحين » : أن 
ابن عمر طلق امرأته وهی حائض › فذكر ذلك عمر للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : ( مره 
فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً '“ أي : قبل أن يمسها إن أراد ؛ كما صرح بذلك في بعض رواياتهما › 
EI SG‏ 

(ولو قال لحائض) ممسوسة أو لنفساء: ( أنت طالق للبدعة. . وقع في الحال » أو للسنة. . فحين 
تطهر ) ولا يتوقف الوقوع على الاغتسال » ( أو ) قال ( لمن في طهر لم تمس فيه ) وهي مدخول 
بها : ( أنت طالق للسنة. . وقع في الحال » وإن مست. . فحين تطهر بعد حيض أو ) قال لمن في 
طهر : أنت طالق » ( للبدعة. . ففى الحال ) يقع ( إن مست فيه » وإلا ) أي : وإن لم تمس فيه 
يعد. . تبين أن الطلاق لم يقع » وهلذا كما رأيت خطاب لمن يكون طلاقها سنياً أو بدعياً » فلو قال 


(۱( صحیح البخاري ( ٥۲٥۲‏ ( > صحیح مسلم ) ۷۱{ . 


Y۸ 


ولو قال : ( أت طاق طلمَة حَسَتَة أو أَحْسَنَ الطَلاق أو أَجمَلَهٌ ). . فكللشتة » و( طلم 
قَبيحَة أو أَقَبَحَ ألطَادّق أو أَفْحَشَة ). . فكللْبذْعَة › أو( سيه بذعية ) » أو( حَسنةٌ قبيحة ). . 
قح في َالِ . ولا حرم جنع امات » وَل قال أن ایق تلکنا) » أ 
( ثلاثاللشتة ) وفسر بتفريقها على ألاَفْرَاء. لم قبل إلا کن يعتقد تخريم الک 

e E E‏ ( أت r e‏ إن شاءً 
ريد ) O E O‏ 


لمن لا تمت طلاقا ذلك ١‏ كر الممسومة والصتة وغيرهما: أت طالن لل أو دة 
وقع في الحال مطلقاً ويلغو ذكر السنة والبدعة . 

( ولو قال : أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله. فكللستة ) فان كانت فى 
حيض . . لم يقع حتى تطهر » آو في طهر لم تمس فيه . . وقع في الحال » أو مست فيه. . وقع حين 
تطهر بعد حيض » ( وطلقة قبيحة أو قبح الطلاق أو أفحشه . . فكللبدعة ) فإن كانت في حيض . . 
وقع في الحال » وكذا في طهر مست فيه » وإلا. . فحين تحيض » ولو خاطب بهلذه الألفاظ من 
ليس طلاقها سنياً ولا بدعياً ؛ كالحامل والايسة وغيرهما. . وقع في الحال مطلقاً كما لو قال : للسنة 
أو للبدعة » ( أو سنية بدعية أو حسنة قبيحة . . وقع في الحال ) ويلغو ذكر الصفتين ؛ لتضادهما . 

( ولا يحرم جمع الطلقات ) أي : أن يطلق ثلاثاً دفعة ؛ لانتفاء المحرم له » والأولى له تركه ؛ 
بأن يفرقهن على الأقراء » أو الأشهر ؛ ليتمكن من الرجعة » أو التجديد إن ندم » ( ولو قال ) 
لممسوسة : ( أنت طالق ثلاثاً » أو ثلاثاً للسنة » وفسر بتفريقها على الأقراء ) أي : قال : إنه نو 
في كل قرء طلقة ( . . لم يقبل ) في الظاهر ؛ لمخالفته لمقتضى اللفظ من وقوع الثلاث دفعة في 
e‏ دفي الثانية إن كانت e‏ 2 


(والأص ( i‏ عدم ds : e‏ يدین ) فیما نواه ۳ به في ی الباطن إن س ۽ پان 
يراجعها أو يطلقها » ولها تمكينه إن ظنت صدقه بقرينة » وإلا. . فلا > وفي ذلك قال الشافعي 
رضي الله عنه : له الطلب وعليها الهرب » والوجه الثاني : لا يدين ؛ لأن اللفظ لا يحتمل المراد ء 
والنية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ › ( ويدين من قال : أنت طالق وقال : أردت إن دخلت ) الدار ء 
( أو إن شاء زيد ) بخلاف إن شاء الله ؛ لأنه رفع حکم الطلاق » وما قبله یخصصه بحال دون 


حال . 


۹ 


ولو قال : ( نِسَائي الى او( کل رأة لي عالق ) » وَقال : ( ردت ضهن ). . 
SE O e‏ 


[فى تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها] 
قال ( انت طالِیٌ في شَهرٍ کذا ) » اؤ( في غرَټه ) » أو( اول ) .. وفع بول جزءِ مِنه . 


ا a‏ ا 
ده اؤ تارا آي مل اومن یو » آر (آلمزم) ۽ رن قله نهار روب شنو 


( ولو قال : نسائي طوالق » أو كل امرأة لي طالق وقال : آردت بعضهن ) كفلانة وفلانة دون فلانة 

. فالصحيح : أنه لا يقبل ظاهراً ) لمخالفته لعموم اللفظ المحصور أفراده القليلة › ( إلا 
لقرينة ؛ بأن خاصمته ) زوجته ( وقالت ) له ( تزوجت ) علي ؟ ( فقال ) منكرألذلك : ( کل امرأًة 
لي طالق وقال : أردت غير المخاصمة ) فيقبل في ذلك ؛ رعاية للقرينة » والثاني : يقبل مطلقا ؛ 
لأن استعمال العام في بعض أفراده شائع » والثالث : لا يقبل مطلقا » والقرينة الحالية لا تصرف مثل 
هلذا العام عن عمومه » وإنما تصرفه اللفظية كالاستشناء »> وعلى عدم القبول : يدين . 

( فصل : قال : أنت طالق في شهر كذا » أو في غرته ٠‏ أو وله ) أو رأسه ( .. وقع ) الطلاق 
( بأول جزء منه ) وهو أول جزء من الليلة الأول منه » ووجه ( في شهر كذا ) بن المعنى : إذا جاء 
شهر کذا » ومجيئه يتحقق بمجيء آول جزء منه . 

( أو في نهاره أو آول يوم منه . . فبفجر آول يوم منه ) علیٰ قياس ما تقدم . 

( أو آخره. . فبآخر جزء من الشهر › وقيل : بأول النصف الأخر ) إذ كله آخر الشهر فيقع بأوله › 
ورد بسبق الأول إلى الفهم . 

(ولو قال ليلاً: إذا مضئ يوم) فأنت طالق (. . فبغروب شمس غده) تطلق» ( أو نهارا. . ففي مثل 
وقته من غده ) تطلق» ( أو اليوم ) أي : قال: إذا مضى اليوم فأنت طالق : ( فإن قاله نهاراً. . فبغروب 
شمسه ) تطلق » ( وإلا ) أي : وإن لم يقله نهاراً ؛ بأن قاله ليلا( . . لغا ) أي : لا يقع به شيء . 


٠ 


الل ی و قت ی ی ری ا ا ا 
ي 
«مَن» کمن حلت ) » و« إن » » و٥‏ إذا» » و« مت » » و« متیٰ ا » و« كلما  »‏ 
و« آَيٌ » ؛ ك« أي وَفْتٍ دَحَلْتِ » » ولا يَقتَضينَ قؤراً إن علق ثبت في عبر حلم TEE‏ 


8 


( طلقث في کا آَحَرَ ) ؛ إن عُرفَ. . ْدَق پيمينو » وَلاً. . فلا . ودرا 


( وبه ) أي : بما ذكر ( يقاس شهر وسنة ) والشهر والسنة » فإذا قال ليلاً أو نهاراً : إذا مضي شهر 
فآنت طالق . . طلقت بمضي ثلاثين يوماً » ومن ليلة الحادي والثلاثين أو يومه يقدر ما سبق التعليق 
من ليلته أو يومه » وإذا قال في أثناء شهر : إذا مضت سنة فأنت طالق. . طلقت بمضي أحد عشر 
شهراً بالأهلة مع إكمال الأول من الثالث عشر ثلاثين يوماً > وإذا قال : إذا مضى الشهر أو قال : 
السنة فأنت طالق . . طلقت بمضي بقية ذلك الشهر أو تلك السنة . 

( أو ) قال اتان ای را ری اتان ت ر و 0 ر ت 
الاستناد إلى آمس ؛ لاستحالته » ( وقيل : لغو ) أي : لا يقع به شيء ؛ لقصده به مستحيلاً » ( أو 
قصد آنه طلق أمس وهي الآن معتدة. . صدق بيمينه ) في ذلك » وتكون عدتها من أمس المذكور إن 
صدقته » ومن وقت الإقرار إن كذبته » ( أو قال : طلقت في نكاح آخر ) أي : غير هلذا النكاح : 
( فإن عرف ) الطلاق المذكور بنكاحه ( .. صدق بيمينه ) في إرادته » (وإلا. . فلا) يصدق 
ويحكم بوقوع الطلاق في الحال كما قاله في « الشرح الصغير » » ونقل فيه عن الإمام : أنه ينبغي أن 
يقبل فيما قاله ؛ لاحتماله › واقتصر ذ في « الكبير » على بحث الإمام من غير عزو إليه""“ » وتبعه في 
« الروضة ٠»‏ ل الغ غو ا اتات 

(وأدوات التعليق : مَن؛ ؛ کمن دخلت) في الدار من زوجاتي . فی طا رن و و 
ومتیٰ ما » وکلما ) نحو : إن دخلت الدار » وإذا » أو متىٰ › آو مت ما » أو كلما دخلتها. . فأنت 
طالق » ( وأي ؛ كأي وقت دخلت ) الدار. . فأنت طالق » ( ولا يقتضين فوراً) في المعلق عليه 
( إن علق بإثبات ) آي : ا ق . فيشترط الغور في 


. ) ٦٦/۹( الشرح الکبیر‎ )١( 
. ) ٠١١-۱۲۰ /۸( روضة الطالبین‎ )۲( 
. )٤۸/١( التهذيب‎ » ) ٠١١_١١١ /۱١ ( نهاية المطلب‎ )( 


۳۱1 


را إلا «كَلَمَا» . ولو قال : (إذا طلفتكِ. . فا 

عالق ) ٿه طلَقَ » أو عَلْقَ بصفة فوْجدَث. ا E‏ 
ٿ في موسو وفي عَبرمَا طلقةٌ . ولو فال وتخت أذ rE‏ 
» ون ٿنتين .. قَعَبْدان » وان ثلائا. . لاه » ون أَرْبعا. . فَأرَبَعَة َطَلَىَ ربعا مَعاً أو 
مُرتبا. . عت عَسَرَة » ولو َل ب« كلما ). . َحَمْسَةَ عَسَرَ عَلّى ألصّجيح . ولو عَلقَ بتقي 
فل . . فأَلْمَذَهَبُ: أنه إن عَلَقَ ب«إن» ك إِنْلَمْ تذخلي ). و عند الاس مي لول 


ر 
ى 


بعضها ؛ للمعاوضة » نحو : إن ضمنت » وإذا أعطيت كما تقدم » ( إلا آنت طالق إن شئت ). . 
فإنه يقتضي الفور في المشيئة ؛ لتضمنه تمليك الطلاق ؛ كطلقي نفسك › ( ولا تكرراًء إلا كلما ) 
فإنها تقتضيه » وسيأتي التعليق بالنفي . 

( ولو قال : إذا طلقتك فآنت طالق ثم طلق » أو علق بصفة فوجدت. . فطلقتان ) واحدة بالتطليق 
بالتنجيز أو التعليق بصفة وجدت » وأخرى بالتعليق به » ( أو ) قال : ( كلما وقع طلاقي ) عليك 
فأنت طالق ( فطلق. . فثلاث في ممسوسة ) واحدة بالتنجيز وثنتان بالتعليق ب ( كلما ) واحدة بوقوع 
المنجزة وأخرى بوقوع هلذه الواحدة » ( وفي غيرها ) أي : غير الممسوسة ( .. طلقة ) لأنها تبين 
بالمنجزة فلا يقع المعلق بعدها . 

( ولو قال وتحته أربع ) وله عبيد : ( إن طلقت واحدة فعبد حر » وإن ) طلقت ( ثنتين فعبدان ) 
حران » ( وإن ) طلقت ( ثلاثاً فثلاثة ) من عبيدي أحرار » ( وإن ) طلقت ( أربعاً فأربعة ) من عبيدي 
أحرار ( فطلق أريعاً معاً أو مرتباً. . عتق عشرة ) من عبيده ؛ واحد بطلاق الأول › واثنان بطلاق 
الثانية » وثلائة بطلاق الثالثة » وأربعة بطلاق الرابعة » ومجموع ذلك عشرة ( ولو علق ي 
١‏ كلما ». . فخمسة عشر ) عبداً ( على الصحيح ) واحد بطلاق الأول › وثلاثة بطلاق الثانية ؛ لأنه 
صدق به طلاق واحدة » وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة ؛ لأنه صدق به طلاق واحدة » وطلاق 
ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة ؛ لأنه صدق به طلاق واحدة » وطلاق ثنتين غير الأوليين وطلاق أربع › 
والوجه الثاني : يعتق سبعة عشر ؛ باعتبار صفة الثنتين في طلاق الثالثة » والثالث : يعتق عشرون ؛ 
باعتبار صفة الثلاث أيضاً في طلاق الرابعة » والرابع : يعتق ثلاثة عشر ؛ بإسقاط صفة الثنتين في 
طلاق الرابعة . 

( ولو علق ) الطلاق ( بنفي فعل. . فالمذهب : أنه إن علق ب« إن » كإن لم تدخلي ) أي : الدار 
فأنت طالق ( . . وقع عند اليأس من الدخول ) كأن ماتت قبله فيحكم بوقوع الطلاق قبيل الموت › 


Y۲ 


( أو بغیرها ) ك( إذا) ( .. RS ah‏ 
الطلاق › هلذا هو المنصوص في صورتي ( إن ) و( إذا) » والفرق بينهما : ن ( إن ) حرف شرط 
لا إشعار له بالزمان » و( إذا ) ظرف زمان ك( متى ) في التناول للأوقات › فإذا قيل : متى ألقاك. . 


صح أن تقول : : مت شئت » أو إذا شئت » ولا يصح إن شئت » فقوله : ( إن لم تدخلي الدار ) 
معناه : إن فاتك دخولها » وفواته بالموت ٠‏ وقوله : ( إذا لم تدخلي الدار. . فأنت طالق ) معناه : 
آي وقت فاتك الدخول. . فيقع الطلاق بمضي زمن يمكن فيه الدخول ولم يؤت به » والطريق 
الثاني : في كل من الصورتين قولان بتخريج قول من كل منهما إلى الأخرى : أحدهما : أن الطلاق 
إنما يقع فيهما عند اليأس من الفعل لا بمضي زمن يمكن فيه الفعل ولم يفعل ؛ كما في طرف الإثبات 
لا يختص التعليق بالزمان الأول » والقول الثاني : يقع في كل منهما بمضي زمن يمكن فيه الفعل ولم 
يفعل ؛ لأنه أول وقت حصل فيه عدم الفعل المعلق به ٠‏ والطلاق يقع بأول حصول الصفة › وألحقوا 
ب (إذا) غيرها من أخواتها فيما ذكر كما شملته عبارة المصنف ؛ نحو : : متیٰ » آو آي وقت لم 
تدخلي الدار فأنت طالق . . فتطلق بمضي زمن يمكن فيه الدخول » ولم تأت به على الراجح . 

( ولو قال : نت طالق أن دخلت ) الدار ( أو ا ن لم تدخلي بفتح « آن». . وقع في الحال ) لأن 
المعنى للدخول أو لعدمه بتقدير لام التعليل ؛ كما في قوله تعالى E‏ 
کان فیما علل به صادقا آم کاذباً . 

( قلت : إلا في غير نځويّ. . فتعليق في الأصح › واله أعلم ) لأن الظاهر ر 
لا يمز بين ( أن ) و( إن ) » والثاني : يحكم بوقوعه في الحال » إلا أن يقول : قصدت التعليق . . 
فيصدق بيمينه » قال الرافعي ‏ ونا أشبة + أ : بالترجيح » ورجحه إبن الصباخ ٠‏ > وصحح 
الأول في « الروضة e‏ 


امال رتت > وسواء 


. ۲۸۵ /۹( الشرح الکیر‎ )۱( 
. (V- e (۲( 


\N 


ل( 
او 


زفي آنواع التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها] 
لق حمل ؛ قن كان حَمْل ظَاهِرٌ. وفع » ورلا ۽ فن وَلَدَٺ دون ست أشهُرِ مِنَ 
اليتق . . بان وقوعة ‏ آؤ لكر من ازم سين ؛ e yT‏ 
لاء وَإلاً. فالأصح E rE‏ : ( إن كنت حَاملاً پذكر. فط ا اي 


سے سے م 


فطلقَتَيّن ) فولدَتهُمَا .. وفع ثَذَت » أو ( إن كان حَمْلْك ذكراً. . ََلْمَةَ أو أ . . فطلمتن ) 
و لم يع شىء ء EE ACEVEDO EEO DDR DESE ASAS ae‏ 


( فصل : علق بحمل ) كأن قال : إن كنت حاملاً فآنت طالق : ( فإن كان ) بها ( حمل ظاهر. . 
وقع ) الطلاق في الحال › ( وإلا ) أي : وإن لم يكن بها حمل ظاهر. . نظر : ( فإن ولدت لدون ستة 
أشهر من التعليق. . بان وقوعه ) حين التعليق ؛ لوجود الحمل حينئذ ؛ إذ أقل مدته ستة أشهر › ( أو ) 
ولدت ( لأكثر من أربع سنين ) من التعليق ( أو بينهما ) أي : بين الستة أشهر والأربع سنين ( ووطئت ) 
بعد التعل ا( وأمكن دونه ) أي حدوت الجمل بالط بان كان ين ارط والرض مغ اشر 
اشر (: فلا ) يقع بالتعليق طلاق ؛ لتبين انتفاء الحمل في الصورة الأول ؛ إذ أكثر مدة الحمل أربع 
سنين » ولاحتمال حدوث الحمل من الوطء بعد التعليق في الثانية » والأصل : بقاء النكاح »› ( وإلا ) 
ای وإن لم يطأها بعد التعليق » أو وطئها بعده ولم يمكن حدوث الحمل بذلك الوطء ؛ بأن كان بينه 
وبين الوضع دون ستة أشهر ( . . فالأصح : وقوعه ) لتبين وجود الحمل عند التعليق ظاهرا » والثاني : 
لايقع ؛ لاحتمال حدوث الحمل بعد التعليق باستدخالها منيه » والأصل : بقاء النكاح . 

RG 
[جوازالرظء والا ماع یت ان کن حمل اعرا‎ 

التعرض للوطء حيث لم يكن حمل ظاهر يشعر بجوازه وجواز الاستمتاع » وهو الأصح ؛ لأن 
الأصل : عدم الحمل وبقاء النكاح » وقيل : يحرم ذلك ؛ احتياطاً في محل التردد إلى أن يستبرتها 
بقرء » وقيل : بثلانة . ) 


(وإن قال : إن كنت حاملاً بذكر فطلقة) أي : فأنت طالق طلقة ( أو أنثئ فطلقتين فولدتهما. . وقع 
ثلاث ) لتبين وجود الصفتين » وتنقضي العدة في الصورة المذكورة بالولادة › ( أو ) قال : ( إن كان 
حملك ذكراً فطلقة أو أن فطلقتين فولدتهما. . لم يقع شيء ) لأن قضية اللفظ : كون جميع الحمل 


E: 


٤ه e‏ ر 8 e‏ 0 و و x< ۹ 0 CU‏ ا ۴ ا 
اؤ ( إن ولدت . . فانت طالق ) فوّلدت انين مرَتبا. . طلقت بالاو > وآنقضت عدتها 
e 7‏ ا : 2 ا n‏ چ ° 4 ا 0 ia‏ ا 7 6 ا ۰ 2 
بالثانی وإن قال : ( > ولدت ) لدت ثلائة م" sS‏ 
ك 1 

کر 


بالثالث ( ول يقم به ١‏ عل 
فصوَاحبُّا طوالق ) فولذ ن مَعاً. . طلقر ثلاثاً ثلاث 
آلأولّن ِن بيت عِدتها. ا قه › وا م 


من 
لصحيح . ول قال لأر : ( كلما وَلدَٿ واحدة. 
أ رتبا e‏ عه ثا وڌا 


TT O SRSA 
الصفة » ( وانقضت عدتها بالثاني ) سواء كان من حمل الأول ؛ بأن كان بين وضعيهما دون ستة‎ 
أشهر › أم من حمل آخر ؛ بأن وطئها بعد ولادة الأول وأتت بالثاني لأقل من أربع سنين‎ 

( وإن قال : كلما ولدت ) فأنت طالق ( فولدت ثلاثة من حمل ) مرتباً ( .. وقع بالأولين طلقتان 
وانقضت ) عدتها ( بالثالث › ولا يقع به ثالثة على الصحيح ) إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي 
به العدة فلا يقارنه طلاق » والثاني يقع به طلقة ثالثة وتعتد بعده بالأقراء » ولا محذور في مقارنة 
الطلاق ؛ لانقضاء العدة » حت لو قال للرجعية ا . يقع الطلاق معه › 
والأول المشهور المنصوص عليه في « الأم ٠‏ وغير" ٠‏ والثاني منقول عن « الإملاء ٠‏ » وبعضهم 
أثبته » والأكثرون نفوه وقطعوا بالأول فاو خر الصف : بدل ( الصحيح ) ب ( المذهب).. 
لوف باصطلاحه في ذلك هنا » ولو ولدت اثنین کما ذکر .. وقع بالأول طلقة » وتنقضي العدة 
e: i REE HES Rj‏ 
ثلاث » وتنقضي العدة بالرابع 

( ولو قال لأربع ) حوامل bai A kha‏ . طلقن 
ثلاثاً ثلاثاً ) لأن لكل واحدة منهن ثلاث صواحب ؛ فيقع بولادتها على كل من الثلاثة طلقة » ولا يقع 
بها على نفسها شيء ويعتددن جميعاً بالأقراء » وصواحب : چ صاحبة كضاربة وضوارب » 
وقوله : ( ثلاث ) الثاني دافع لاحتمال إرادة طلاق المجموع ثلاثا » ( أو ) ولدن ( مرتباً. . طلقت 
الرابعة ثلاثاً ) بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة وانقضت عدتها بولادتها » ( وكذا الأول ) 

طلقت ثلاثاً بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة ( إن بقيت عدتها ) عند ولادة الرابعة » ( و ) طلقت 
( الثانية طلقة ) بولادة الأولى » ( والثالثة طلقتين ) بولادة الأول والثانية > ( وانقضت عدتهما 


( o۳ /1 الأم(‎ ()۱( 


بولادتهما » وقیل : لا تلق الأول وَتَطلَق اقات ت عله طلقةٌ » وَإِن وَلَدَث نتان معا ثم 
ثنتان مَعاً. صلقت آلأُولان ت5ا با - وقيل طلْقَة رالا خريَانِ طلقتين طلقَيْنِ و 
ينا في ڪيضټا َا علا په » لا في ليها في لصخ » ولا دَق نيو في ت 
عَيْرهًَا . ولو قال : ( إن حضتمَا . . فأنسّمَا طَالقان ) فَرَعَمَعَاهُ وكذبَهُمًا. . صدَّقَ بيّمينه . 


2 سے سے 
ا 


بو لادتهما ) والأولى تعتد بالأقراء > وفي استشنافها العدة للطلقة الثانية والثالثة الخلاف في طلاق 
الرجعية » وهو طريقان : أحدهما : تستأنف في قول » وتبني في قول » والثاني : القطع بالبناء ‏ 
والراجح : البناء وإن أثبتنا الخلاف » ( وقيل : لا تطلق الأول ) أصلاً > ( وتطلق الباقيات طلقة 
طلقة ) بولادة الأول ؛ لأنهن صواحبها عند ولادتها ؛ لاشتراك الجميع في الزوجية حينئذ › 
وبطلاقهن انتفت الصحبة بين الجميع فلا تؤثر ولادتهن في حق الأول › ولا ولادة بعضهن في حق 
بعض » ودفع هلذا بأن الطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة والزوجية ؛ فإنه لو حلف بطلاق نسائه. . 
دخلت الرجعية فيه » ( وإن ولدت نتان معأّثم ڈ نتان معاً . . طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثاً ) أي : طلق كل 
منهما ثلاثاً بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة » ( وقيل : طلقة ) فقط بولادة رفيقتها » وانتفت 
الصحبة من حينغذ » ( والأخريان طلقتين طلقتين ) أي : طلق كل منهما طلقتين بولادة الأوليين › 
ولا يقع عليهما بولادة الأخرى شيء » وتنقضي عدتهما بولادتهما » وعلى ماتقدم نقله عن 
« الإملاء» : يقع على كل منهما طلقة أيضاً بولادة الأخرى > وتعتدان بالأقراء . 

( وتصدق بيمينها في حيضها إذا علقها ) أي : علق طلاقها ( به ) وقالت : حضت وأنكره 
الزوج ؛ لأنها أعرف منه به » وتتعذر إقامة البينة عليه وإن شوهد الدم ؛ لجواز أن يكون دم 
استحاضة » ( لا في ولادتها ) إذا علق الطلاق بها فقالت : ولدت وأنكر الزوج وقال : هلذا الولد 
مستعار ( في الأصح ) لإمكان إقامة البينة عليها » والثاني : تصدق فيها بيمينها و 
اداو ورف ج ی الد را می ت ف فان رو فال ن 
CNR o a‏ 
للإنسان بيمين غيره وهو ممتنع » فيصدق الزوج جرياً على الأصل في تصديق المنكر . 

( ولو قال ) لامرأتيه : ( إن حضتما فأنتما طالقان ) والمعنى : أن طلاق كل واحدة منهما معلق 
بحيضهما جميعاً » وينبني عليه ما سيأتي من تكذيب إحداهما ( فزعمتاه وكذبهما. . صدق بیمینه 


)١(‏ قول «المنهاج » : ( ولا تصدق في الحيض في تعليق غيرها ) أعم من قول غيره : ( ضرتها )  .‏ دقائق 
المنهاج » ( ص۹٦‏ ) . 


A! 


ولا يَقَعٌ » وَإِنْ كذب وَاحدة. طَلقَّت مط . ولو قالّ ( إن أو إذا أو متى طلقنكِ. . فأنتٍِ 
طالى يله ثلا ) فطلقَهًا . . وة وقع أَلْمُتَجُز فقط » وقيلً اوقل لاش لوال 
(إذ كاقرث بنك آذ نك أو لنت آز تست بتي قات عالق قله 56نا ) ثم جد د 
الْمُعلْق به. . قفي صِكَيه لجلا . وؤ قال : ( إن وطتتك مبَاحاً. 0 


( إن 


ay a ا‎ 


ولا يقع ) الطلاق ؛ لأن الأصل : عدم الحيض وبقاء النكاح » ( وإن کذب واحدة ) فقط ( . . 
طلقت فقط ) إذا حلفت آنها حاضت ؛ لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرتها بتصديق الزوج لها » 
والمصدقة لا يثبت في حقها حيض ضرتها بيمينها ؛ لأن اليمين لا تؤثر في حق غير الحالف فلم 
( ولو قال : إن ٠‏ أو إذا ء أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً » فطلقها . . وقع المنجز فقط ) 
آي : دون المعلق ؛ لأنه لو وقع. . لم يقع المنجز ؛ لزيادته على المملوك › وإذالم يقع المنجز. . 
لم يقع المعلق ؛ لأنه مشروط به فوقوعه محال » بخلاف وقوع المنجز » ( وقيل ) : وقع ( ثلاث ) 
الطلقة المنجزة » وثنتان من المعلق › ولخت الثالثة ؛ لأدائها إلى المحال › ( وقيل : لا شيء ) يقع 
من المنجز والمعلق ؛ لأنه لو وقع المنجز. . لوقع المعلق قبله بحكم التعليق » ولو وقع المعلق . . 
لم يقع المنجز ٠‏ وإذا لم يقع المنجز. . لم يقع المعلق » وهلذا الوجه » والأول في المدخول بها 
وغيرما > والثاني في المدخحول بها ؛ إذ غيرها لا يتعاقب عليها طلاقان » والثالث قاله ابن 
سريج'“ » وبه اشتهرت المسألة ا ااانا ا ف اا اا ا د 
الأول . 

( ولو قال :ا شرت جت کرات ار لهت ل کت ا دن اه ا 
قبله ثلاثاً > ثم وجد المعلق به ) من الظهار أو غيره ( . . ففي صحته الخلاف ) فعلى الأول الراجح : 
قا ای لاستحالة وقوعه » وعلى الثالث : يلغوان جميعا » ولا يأتي الثاني 
هنا . ET‏ ) 
( ولو قال : إن وطئتك ) وطتاً ( مباحاً فأنت طالق قبله » ثم وطىء. . لم يقع ) طلاق ( قطعاً ) لأنه 
لو وقع . . لخرج الوطء عن كونه مباحاً » وخروجه عن ذلك محال » وسواء ذكر ثلاثاً أم لا » وإنما 


(1) انظر « روضة الطالبين ٠١١/۸ ( ٩‏ ) 


TY 


وؤ عَلقَهُ بمَشيتنها خِطاباً. . أشترطْت على فور › أو َة أو بمَشيئة أجتبيّ. . فلا في 
الأصحٌ . ولو قال أَلمُعَلقّ بمَشيئنه : ( شنت ) کارهاً بقلبو. . وفع » وَقِيلٌ : ليقع باطناً . 
ل م e‏ . 4 

ولا يقع بمَشيئة صبيّةَ وصبيّ › وفيل يع بمُمَيّر . ولا رُجُوع ا له قبل المَشيئة ا 


لم يأت خلاف بالوقوع من الوجه الثاني في مسألة التعليق بالطلاق السابقة ؛ لأن التعليق به يقصد به 
سد باب الطلاق فعومل قائله بنقيض قصده ؛ بأن أوقع عليه مع المنجز بعض المعلق تغليظاً » 
والتعلیق هنا لکونه بغير الطلاق لا يسد بابه . 

غ ا ا تت طالن إن ن( .: حرطت آي مها ( على 
فور ) لتضمن ذلك لتمليكها الطلاق ؛ كطلقي نفسك كما تقدم » ( أو غيبة ) كأن قال : زوجتي طالق 
إن شاءت » ( أو بمشيئة أجنبي ) كأن قال له : إن شئت فزوجتي طالق ( . . فلا ) يشترط الفور في 
المشيئة ( في الأصح © لانتفاء التمليك في الثاني » وبُعده في الأول بانتفاء الخطاب فيه › 
والثاني : يشترط الفور ؛ نظرا إلى تضمن التمليك في الأول وإلى الخطاب في الثاني › ولو قال : 
أنت طالق إن شاء فلان » أو زوجتي طالق إن شاء فلان. . فلا يشترط فيه فور قطعاً ؛ لانتفاء التمليك 
والخطاب . 

( ولو قال المعلق بمشيئته ) من الزوجة أو الأجنبي : ( شعت کارهاً بقلبه. . وقع ) الطلاق ظاهراً 
وباطناً » ( وقيل : لا يقع باطناً ) لانتفاء المشيئة في الباطن » ودفع ذلك بأن ما في الباطن لخفائه 
لا يقصد التعليق به » وإنما يقصد التعليق باللفظ الدال عليه » وقد وجد فيما نحن فيه . 

( ولا يقع بمشيئة صبية وصبي ) علق الطلاق بها ؛ كأن قال لزوجته الصبية اکان ان فت ۽ 
أو لأجنبي صبي : إن شئت فزوجتي طالق فقال كل منهما : شئت . . لا يقع الطلاق وإن كان مميزاً ؛ 
لأنه لا اعتبار لقول غير البالغ في التصرفات »› ( وقيل : يقع بمميز ) أي : بمشيئته › فتعتبر كما 
i E E‏ 
لم يقع قطعاً ؛ لأن المجنون ليس له قصد صحيح . 

( ولا رجوع له ) آي : للمعلق ( قبل المشيئة ) من المعلق بمشيتته ؛ نظرأ إلى أنه تعليق في الظاهر 
وإن تضمن تملیکاً > كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء قبله وإن كان معاوضة . 


)١(‏ قوله : ( ولو علق الطلاق بمشيئتها غيبة. . لم يشترط الفور في الأصح ) صورة الغيبة : ( زوجتي طالق إن 
شاءت ) » فلا يشترط الفور في الأصح » سواء حضرت وسمعت كلامه آم لا › وهو مراد « المحرر ٠‏ بقوله : 
( غائبة ) . « دقائق المنهاج » ( ص1۹ ) . 


FA 


رَو قال : ( أن َالِ 5نا لا أن ناء ريد علق ) اء طلقة.. َم تلق » وقبل : تع 
طلقة . ولو عَلَنَ عله قمعل تاسيا لِلتغليتق أ مُكَرَهاً. تنه اشر ایی ر 
ا کلت ولا ق 


[في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق] ' 
قال أي طايق) ضار وإضبينٍ أو ثلاث . ل ب عد إلا بء ِن قال م 
ذلك : ( هَلكذا). . صلقت .. o e o‏ 


( ولو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء زيد طلقة » فشاء طلقة. . لم تطلق ) نظراً إلى أن 
المعنى : إلا أن يشاءها » فلا تطلق أصلاً ؛ كما لو قال : إلا أن يدخل زيد الدار فدخلها » ( وقيل : 
تقع طلقة ) نظراً إلى أن المعنى : إلا أن يشاء طلقة » فلا يزاد عليها . 

( ولو علق ) الزوج الطلاق ( بفعله ) كأن علقه بدخول الدار ( ففعل ) المعلق به ( ناسياً للتعليق › 
أو ) ذاكراً له ( مكرهاً ) على الفعل أو طائعاً جاهلاً بأنه المعلق عليه ( .. لم تطلق في الأظهر ) 
لحديث ابن ماجه وغيره : ١‏ إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه »*'“ أي 
لا يؤاخذهم بذلك » والثاني : تطلق ؛ لوجود المعلق به » وليس النسيان ونحوه دافعاً للوقوع » 
( أو ) علق الطلاق ( بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه ) فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها ( وعلم به. . 
فكذلك ) أي : إذا فعله ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً. . لا يقع الطلاق في الأظهر › ( وإلا ) أي : وإن 
لم یکن يبالي بتعلیقه ؛ کالسلطان » أو کان يبالي به ولم یعلم به به ولم يقصد الزوج إعلامه به كما في 
« الروضة » و« أصلها »"“ ( . . فيقع ) الطلاق بفعله ( قطعاً ) وإن اتفق ق في بعض صوره نسیان أو 
نحوه ؛ لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير أن ينضم إليه قصد المنع منه » فإن قصد 
المنع منه بأن قصد الإعلام به ولم يعلم بالتعليق من يبالي بفعله. ا ا 
أفهمه كلام « الروضة » و« أصلها » . 

FF %8‏ % ا 

-( فصل : قال ) لزوجته : ( أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث. . لم يقع عدد إلا بنية ) له عند ٠‏ 

قوله : طالق » ولا اعتبار باللإشارة هنا » ( فإن قال : مع ذلك ) القول والإشارة ( هكذا. . طلقت 


(۱) سنن ابن ماجه ( ۲۰٤٠١‏ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲( روضة الطالبین (۸/ ۱۹۳ ) › الشرح الکبیر ( ٠٤١/۹‏ ). 


۳4 


في إِصْبعَيْن طلقَتَيّن وَفي ثلاَبِ ثلاث » إن قال : ( أرَذْث بألإشارة أَلْمَقَبُوضتيّن ). . صدق 

بيمينه . ولو قال عَبْدٌ : a‏ نة : ( إا 

مٿ. . فت حو ) فعَتَقَ به. . قالأَصح : آنه ا : تخرم بل وجا وتَخيية قل ززج . 

ا آلا خرن OEE‏ مو يها لادا . :الى 

لْمُنَادَاة وَتطلق أَلْمُجيبة في أَلأَصَح . ولو عَلَىَ بأكل ره اة وَعَلَقَ بنصفب فَاكَلَّت 0 

فطلقتَانِ . وَأَلْحَلفُ بالق : ای پو ا آز عقي تر م ا : إن 
و ےر 


في إصبعين طلقتين » وفي ثلاث ثلاثاً ) كما تطلق ذ في إصبع طلقة » ( فإن قال : أردت بالإشارة ) في 
الصورة الثانية ( المقبوضتين. . صدق بيمينه ) فلا يقع أكثر من طلقتين . 

( ولو قال عبد ) لزوجته : ( إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتین وقال سیده ) له : ( إذا مت فأنت 
حر فعتق به ) أي : بموت السيد ؛ بأن خرج من ثلث ماله ( . . فالأصح : آنها لا تحرم ) عليه » ( بل 
له الرجعة ) في العدة » ( وتجديد ) بعد انقضائها ( قبل زوج ) › والثاني : تحرم فلا تحل له إلا بعد 
زوج » ومعلوم : أن الطلاق والعتق وقعا معاً ؛ فالأول غلب العتق فكأنه تقدم » والثاني عكس » فإن لم 
يخرح العبد من الثلث . . بقي رق ما زاد عليه وحرمت عليه؛ لأن المبعض كالقن في عدد الطلاق. 

( ولو ناد إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال : أنت طالق وهو يظنها المناداة. . لم تطلق 
المناداة ) لأنها لم تخاطب بالطلاق وظن خطابها به لا يقتضي وقوعه عليها » ( وتطلق المجيبة في 
الأصح ) لأنها خحوطبت بالطلاق » والثاني : لا تطلق ؛ لأنها لم تقصد بالطلاق » وقيل : الوجهان 
في الوقوع باطناً »> ولا خلاف في الوقوع ظاهراً › واحتمل الإمام نفي الخلاف في الوقوع ظاهراً 
وثبوته في طلاق المناداة ؛ لأنها المقصودة بالطلاق » ومشى على ذلك الغزالي جازماً به . 

( ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف ) كأن قال : إن أكلت رمانة فأنت طالق » وإن أكلت نصف 
رمانة فأنت طالق ( فأكلت رمانة. . فطلقتان ) لحصول الصفتين بأكلها » ولو كان التعليقان ب 
( كلما ). . طلقت ثلاث ؛ لأنها كلت رمانة مرة ونصف رمانة مرتين . 

( والحلف بالطلاق : ما تعلق به حث ) على الفعل ( أو منع ) منه ( أو تحقيق خبر ) ليصدق فيه › 
( فإذا قال : إن حلفت بطلاق فأنت طالق”'“ ثم قال : إن لم تخرجي › أو إن خرجت » أو إن لم يكن 


)١(‏ قوله : ( فإذا قال : إذا حلفت بطلاق. . فأنت طالق ) أعم وأخصر من قول غيره : ( بطلاقك ) . « دقائق 
المنهاج (٠‏ ص۹٦‏ ) . 
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الأَمْرُ كما قَلْتِ. . فَأنتٍ طَالق ). . وَقَع ألْمُعلَق بالا 2 لاحر إن جت صفتةُ » 
قال : ( إتَا عَلَعَت اش أذ جا آنا . أت .. ميقع ۾ ألْمُعَلْقٌ بالْحَلفِ . 
ولو قيل لَه اسْتخْباراً : ( أطلقَتَها ؟ ) فال مم ٤‏ اقرا به » فن قال : رذ ماضيا 


+ جا ہے سے سے 
ر 


ر 
2 


) وَرَاجعت. . وا ون قيلَ ذلك ألْتمَاساً لإنشاءِ فقال : ( َعَم ).. فصریح › 


ر 
ا 
رار ے ۴ ٤‏ ص 2 
علق بأكل رغيف أو رمانة فبقى لبابة أو حه بقع ول كلا تا حل نوَاهمًا 
سر لے چ ص 
فقال ( إن ۾ تميزي نواك OBL MSS ECL a‏ 


الأمر كما قلت فأنت طالق. . وقع المعلق بالحلف ) لأن ما قاله حلف بأقسامه السابقة » ( ويقع 
الاخر إن وجدت صفته ) من الخروج أو عدمه أو عدم كون الأمر كما قاله وهي في العدة » ( ولو 
قال ) بعد التعليق بالحلف : ( إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق. . لم يقع المعلق 
بالحلف ) لأنه ليس بحَث ولا منع ولا تحقيق خبر » ويقع المعلق بالصفة إذا وجدت . 

( ولو قيل له استخباراً : أطلقتها ؟ ) أي : زوجتك ( فقال : نعم. . فإقرار به ) أي : بالطلاق › 
فإن کان كاذباً. . فهي زو جته في الباطن » ( فإن قال : أردت ) طلاقاً ( ماضياً وراجعت. . صدق 
بيمينه ) في ذلك . | 

( وإن قيل ) له ( ذلك التماساً لإنشاء فقال : : نعم. فصریح ) لآن ( تعم ) قاف مقام ( طلقتها ) 
المراد بذكره في السؤال » ( وقيل : كناية ) فتحتاج إلى النية . 

( فصل : علق ) الطلاق ( بأكل رغيف أو رمانة ) كأن قال : إن أكلت هنذا الرغيف » أو هلذه 
الرمانة » أو رغيفاً » أو رمانة. . فأنت طالق ( فبقي ) من ذلك بعد أكلها له ( لبابة أو حبة. . لم يقع ) 
طلاق ؛ لأنه يصدق آنها لم تأكل الرغيف أو الرمانة وإن تسامح أهل العرف في إطلاق أكل الرغيف أو 
الرمانة في ذلك » وقال الإمام في فتات يدق مدره : لا آثر له في بر ولا حنث ؛ نظراللعرف . 

( ولو أكلا) أي : الزوجان ( تمراً وخلطا نواهما فقال ) لها : ( إن لم تميزي نواك ) عن نواي 


(1) نهاية المطلب ( ۳۲۲/۱٤‏ ) . 


لما م برنیقا د ناتا تبترت می تر راشي یا تع وا 
٠ E‏ ( إن لم تصدُقيني. ات طا ) فقالت 2( شرفت ما سرت :ل 

تطلى .ولو قال إذ لم تبريني بعتو حب حللو الزكانة قبل شرا ). ا 
تذكر عَدَدا بُعْلَم انها لا تنقصُ عَنه » ثم تزيد واحداً واحداً ما حلم آنا لا تر 
عَلَيْهِ » وَأَلصُورَتان فيمَنْ لم يَقصد تعْريفاً وؤ قال لٿ : ( من لم تځبزني بعد كعات 
راض ايوم وليل . . فهيّ طَالقٌ ) فقالّت وَاحدة DE e‏ 
عَشرَةَ ) آى : يوم ألجمُعة » وثالثة : ( إحدیٰ غ : لمسّافر. . لم يقع Ty‏ 


( فأنت طالق » فجعلت كل نواة وحدها. . لم يقع ) طلاق » ( إلا أن يقصد تعييناً ) لنواها عن 
نواه. . فلا يخلص من اليمين بمافعلت . 

( ولو كان بفمها تمرة فعللق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها ) كأن قال : إن بلعتها فأنت طالق » وإن 
رميتها فأنت طالق » وإن أمسكتها فأنت طالق ( فبادرت مع فراغه ) من التعليق ( بأكل بعض ) منها 
( ورمي بعض . . لم بقع ) طلاق » فإن لم تبادر بأكل البعض . . وقع الطلاق للإمساك . 

( ولو اتهمها بسرقة فقال : إن لم تصدقيني فآنت طالق فقالت ) كلامين أحدهما : ( سرقت ) 
والآخر : ( ماسرقت. . لم تطلق ) لأنها صادقة في أحد الكلامين . 

( ولو قال : إن لم تخبريني بعدد حب هلذه الرمانة قبل كسرها ) فآنت طالق ( . . فالخلاص ) من 
اليمين : ( أن تذكر عدداً يعلم نها لا تنقص عنه ) كمئة » ( ثم تزيد واحداً واحداً) فتقول : مئة 
وواحد » مئة وائنان. . . وهلكذا ( حت تبلغ ما يعلم آنها لا تزيد عليه ) فتكون مخبرة بعددها › 
(والصورتان) هلذه والتي قبلها (فيمن لم يقصد تعريفاً) فإن قصده. . فلا يخلص من اليمين بما ذكرته . 
( ولو قال لثلاث : من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي طالق » فقالت واحدة : سبع 
عشرة ) أي : في الغالب ( وأخرى : خمس عشرة ؛ أي : يوم الجمعة › وثالثة : إحدى عشرة ؛ 
أي : لمسافر. . لم يقع )'“ طلاق على واحدة منهن ؛ لصدقهن فيما ذكرنه من العدد كما تقدم . 


)١(‏ قوله : ( ولو قال لثلاث : من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة. . . ) إلى قوله : ( لم يقع ) فجزم 
بعدم الوقوع › وهو صحیح › وأما قول « المحرر » : ( قيل : لا يقع ).. فقد وهم خلافاً فيه ولا خلاف › 
لكن عادته [ذكر] مثل هلذه العبارة فيما لم يشتهر في الكتب > وهلذه انفرد بها القاضي والمتولي ومن تابعهما . 
« دقائق المنهاج » ( ص٠۷‏ ) . 


FE 


ول قال أن عالق إن جين أذ زان أذ بغ جين ). e‏ . ولو عَلَقَ 
برؤية رَد أو لَهْسه وقذفه. . تتاولَةُ حَبا وميا » بخلاف ضَربهِ . ولو حَاطبنهُ مرو ك( يا 
تیا با خی ا :د کے ترك کان ن ؛ إن اراد مكاقاتها بإسماع ما 
تكرَه. . طلقث ون لم يَكَنْ سَمَه » أو ألَعْليقَ . . آعْْرَتِ ألصَمَةٌ » وكا إِنْ لَمْ يَقَصد في 
لصح . وَاَلسَفَةٌ : ماف إِطلاَقَ الصف . والحسيسن قي : مَنْ باع دينه دناه » ويْشبه 
ن قال : هو مَنْ يتَعَاطی غَيْرَ لائق به بُخْلاً . 


( ولو قال : أنت طالق إل حين أو زمان أو بعد حين ) أو زمان ( . . طلقت بمضي لحظة ) لصدق 
الحين والزمان بها و( إلى ) بمعنى ( بعد ) . 

( ولو علق ) الطلاق ( برؤية زيد أو لمسه وقذفه. . تناوله ) التعليق ( حياً وميتاً ) أما في الرؤية 
واللمس. . فواضح › وأما في القذف . . فلأن قذف الميت كقذف الحي في الإثم والحكم » ويكفي 
رؤية شيء من البدن أو لمسه من غير حائل » ولا يكفي لمس الشعر والظفر » ( بخلاف ضربه ) إذا 
علق الطلاق به » فلا يتناوله التعليق ميتاً ؛ لأن القصد في التعليق بالضرب : التشويش › والميت 
لا یحس بالضرب حتیٰ یتشوش به . 

( ولو خاطبته ) زوجته ( بمکروه ؛ کیا سفیه يا خسيس فقال : إن كنت كذلك ) أي : سفيهاً أو 
خسيسا ( فأنت طالق ؛ إن أراد مكافأتها بإسماع ما تكره. . طلقت وإن لم يكن سفه ) أو خسة » ( أو 
التعليق . . اعتبرت الصفة ) فإن لم تكن موجودة. . لم تطلق » ( وكذا إن لم يقصد ) شيئاً تعتبر 
الصفة ( في الأصح ) نظراً لوضع اللفظ › فلا تطلق عند عدمها » والثاني : لا تعتبر الصفة › بل 
يحكم بوقوع الطلاق في الحال ؛ نظرآ إلى العرف في قصد المكافأة بما ذكر . 

( والسفه مناف إ إطلاق التصرف ) أي اا ااا ااي ا ي ی ا 
يبلغ مبذراً يضيع المال في غير وجهه الجائز . 

( والخسيس : قيل : من باع دینه بدناء ) بان ترك دینه لاشتغاله بدنیاء » ( ویشبه آن يقال : هو 
من يتعاطیٰ غير لائق ق به بخلاً ) بما یلیق به . 
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سر نھناد ع القالبينَ 
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ا جز الزايع 


E 


شط المُرتجع آنل لگا ریو داز طاق تن . فللولى أل جه على آلصجیی حَبْنُ 
له ياء ألنكاح . وَتحْصْل ب رَاجَعْمكٍ ) و( رَجَعْمك ) و( أرَجَعْتك ) . وَألأَصَحٌ : أن آله 


e 


اشا صان » رآ ن سروح ولنكاح كنَايتان . . . . e a‏ 


u 


( كتاب الرّجعة ) 
هي : الرد إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة ؛ كما يوخذ مما سباي . 

( شرط المرتجع : أهلية النكاح بنفسه '“ بأن يكون بالغ عاقلا » فلا تصح رجعة مرتد ولا صبي 
ولا مجنون » ( ولو طلق فجن . . فللولي الرجعة على الصحيح ؛ حيث له ابتداء النكاح ) بأن يحتاج 
المجنون إليه كما تقدم » والخلاف مبني على الخلاف في جواز التوكيل في الرجعة » فالصحيح : 
جوازه كالتوكيل في ابتداء النكاح ؛ لأن كل واحد من النكاح والرجعة يستباح به محرم . 

( وتحصل ) الرجعة ( ب« راجعتك » و« رجعتك » e‏ الثلاثة صريحة › 
ويستحب اللإضافة معها ؛ كأن يقول : رجعتك إلى » أو إلى نكاحي . 

( والأصح أن لر والإمساك ) كقوله : رددتك أو أمسكتك ( صريحان ) ) أيضا ؛ لورودهما في 

القرآن » > قال تعالى : * وعولهُن اح رَهِّ ن ذلك أي : في العدة # إن أردوا إا أي : رجعة كما 
قاله الشافعي رضي الله عن" » وقال تعالی : 3 الط تان مساك مغو أو سرح بحسن ) › 
والثاني أنهما كنايتان يحتاج معهما إلى النية ؛ لأن الأول لم يتكرر في القرآن » والثاني يحتمل 
الإمساك في البيت » أو باليد ٠‏ > ( وأن التزوج والنكاح ) كقوله : تزوجتك » أو نكحتك ( کنایتان ) › 
والثاني : هما صريحان ؛ لأنهما صالحان لابتداء الحل » > فلأن يصلحا للتدارك أولى » ودفع هذا 
بأن ما کان صريحا في بابه. > لا یکون صریحاً في غیره ؛ کالطلاق . 


(1) قول « المنهاج : (شرط ا E‏ النكاح بنفسه ) إنما قال ET‏ عن الصبى 
المجنون ؛ اهما أعل للكاح يويسالا ألشسهماء ويدعل نيه الىكران واليد انی ۰ فاسکران تم ) 
O SS E IC GS‏ 
رجعة السفيه ؛ لأنهما من أهل النكاح بأنفسهما وإن كان شرطه إذن المولل والولي  .‏ دقائق المنهاج » 
( ص۷۱ ) . E PF‏ 
() الام (11۰/1) . 


EY 


ربقل : ( ردذتها إلى أو إلى نكاحي ) . وَأَلْجَدِيد : أنه لا بُسْتَرط آلإشهاد » فتصح بكناية . 
0 تعليقا 1 ا بفعْل کوطءٍ EER ER O N LE a e E E SS‏ 


( وليقل : رددتها إلى أو إلى نكاحي ) بناءً على أن الرد صريح ولم يقترن بنية » وقيل : لا تشترط 
الإضافة المذكورة كما في لفظ الرجعة » وفرق بينهما : بآن لفظ الرجعة مشهور في معناها » بخلاف 
لفظ الرد المطلق ؛ لإيهامه المعنى المقابل للقبول أو الرد إلى الأبوين بسبب الفراق » قال الرافعي : 
ويشبه أن يجيء خلاف اشتراط الإضافة في لفظ الإمساك ؛ بناء على آنه صريح » والذي آورده في 
« التهذيب » : أنه يستحب أن يقول : أمسكتك على زوجيتي » مع حكاية الخلاف في الاشتراط في 
لفظ الرد"'“ » وتبعه في « الروضة » على ذلك" » وأآفهم ما ذكر : أنه لا يأتي الاشتراط بناء على 
أنهما كنايتان ؛ لوجود النية . 
( والحديد : أنه لا يشترط الإشهاد ) في الرجعة ؛ لأنها في حكم استدامة النكاح السابق › 
والقديم المنصوص عليه في الجديد أيضاً : أنه , يشترط لا لكونها بمنزلة ابتداء النكاح »› بل لظاهر قوله 
تعال : $ اكه موف أو فارفوهى بمعروفي موأ دَوَىَ عَدَلٍ نك أي : على الإمساك الذي هو 
بمعنى الرجعة وعلى المفارقة » وأجيب : بحمل ذلك على الاستحباب ؛ كما في قوله تعالى : 
وشیا إ٤‏ تشد 4 ؛ للأمن من الجحود » ( فتصح بكناية ) بناءَ على عدم الاشتر تر اط » 
ولا تصح بها مع النية بناء على الاشتر تر اط ؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية . 


ن 
e‏ 
صحت به . ) 
( ولا تقبل ) الرجعة (تعليقاً ) كالنكاح » فإذا قال : راجعتك إن شئت فقالت : شئت. . 
لا تحصل الرجعة » ( ولا تحصل بفعل ؛ كوطء ) ومقدماته ؛ لأن ذلك حرم بالطلاق كما سيأتي › 
ومقصود الرجعة : حله » فلا تحصل به . 


)۱( الشرح الکبیر ( ٠۷١/۹‏ ( 
(۲) روضة الطالبین ۲٠١/۸(‏ ) . 


۳۸ 


تختص ألرَجعة َ َة بِمَوْطوءَء طلقَٿ بلا ءوض لَه : يتوف عَدَّد طْلاَقَهًا » باقية في دة > مَل 
EEE ¥‏ > صق هينه » أذ وضع حَمْلٍِ لِمُدّة 


إمَکان ¢ وھی ممن تحيض لا ايس .. لاص EE‏ پیمین . وان اعت ولادَة تام . 
قإمكانة سه أشَهُرٍ لحان مِنْ وَفْتِ انام 4 آؤ سقط مُصَور. . فة وع ون يا 


لخظتان » أو مُضغَة بلا صورة. ار ان TEI RSET TET‏ 


ق 

( وتختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض لم يستوف عدد طلاقها باقية في العدة ) بخلاف من 
طلقت قبل الوطء» آو بعده بعوض » أو بدونه واستوفي عدد طلاقها » أو لم يستوف وانقضت 
عدتها ؛ لحصول البينونة فيما ذكر » وبخلاف من انفسخ نكاحها ؛ لاختصاص الرجعة بالطلاق » 
(مَحَل لحل » > لا مرتدّة ) فإنها لا تحل لأحد كما تقدم في محله » > فلو ارتدت الرجعية في العدة. . 
E‏ ؛ لأنها آيلة إلى الفراق بالردة » حت لو راجعها ڈ ثم عادت إلى الإسلام قبل انقضاء 

. . لا بد من استئناف الرجعة . 

( وإذا ادعت انقضاء عدة آشهر ) کأن تکون و صدق یمین ) لرجوع ذلك إلى 
الاختلاف في وقت طلاقه » والقول قوله فيه » ( أو وضع حمل لمدة إمكانِ » وهي ممن تحيض 
لا آيسة . . فالأصح : تصديقها بيمين ) لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن » والثاني : لا » وتطالب 
بالبينة + لإمگانها ؛ فإن القوابل يشهدن الولادة غالباً » أما الآيسة من الحيض .. فلا تصدق في 
e‏ فيینها بقوله : ) 

( وإن ادعت ولادة ) ولد (تام.. فإمكانه : ستة أشهر زان ن وک النكاح ) لحظة 
ادرا للولادة » ( أو ) ولادة ( سقط مصور .. فمئة وعشرون يوماً ولحظتان ) من وقت 
النكاح » ( أو ) ولادة ( مضغة بلا صورة. . فشمانون يوماً ولحظتان ) من وقت النكاح » وهلذه 
الثلاثة ثة أقسام الحمل الذي تنقضي به العدة على خلاف في الثالث يأتي في بابها » فإن ادعت الوضع 
في آي قسم لأقل مما ذكر فيه . . لم تصدق وكان للزوج رجعتها » وقول : ( من وقت النكاح ) بناء 
على الغالب من إمكان اجتماع الزوجين وقت النكاح » وفي غير الغالب ؛ كالمشرقي مع 
اک رن المدد المذكورة من حين إمكان الاجتماع » ودليل المدة الأول أي : اعتبار مدة 
الحمل بستة أشهر - : قوله تعالى : ىقلم ودم لشن € مع قوله : $ وفصدا رف ان4 » 
ودليل المدة الثانية والثالثة : حديث « الصحيحين » : « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه 
ارعن يوم نة ٠‏ ثم يكون علقة مل ذلك » ثم يكون مضع مال فلك » ثم برسل البلك فیفخ في 


۳۹ 


CT 


أو أنقضاءَ أقَرَاءِ ؛ فإن كانت حرَة وّطلقت فى طهر . . اقل الإمْكانِ نتان ly‏ 
a 0۶ EE‏ ا e‏ ر 0۶ رچ e‏ 9 + ا 
ََحْظتان » أؤ في حبص . . فة وَأربَعُون يما ولخظة » آذ مه وطلقت في ٣٠ر‏ فسته 
عَشر وما وَلحْظتانِ » أو في حيّضٍ . AGRE SE aa ee ATT‏ 


الروح. .. ٩‏ إل آخرهٔ" . 

( أو ) ادعت ( انقضاء أقراء ؛ فإن كانت حرة وطلقت في طهر . . فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوماً 
ولحظتان ) وذلك بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض أقل الحيض يوماً وليلة » ثم تطهر 
أقل الطهر خمسة عشر يوماً » ثم تحيض وتطهر كذلك » ثم تطعن في الحيض لحظة › وهلذه اللحظة 
لاستبانة القرء الثالث » وليست من نفس العدة » وقيل : هي منها حتى تصح الرجعة فيها » واللحظة 
الأول قيل : لا تعتبر ؛ بناءً على القول المرجوح : أن القرء : الانتقال من طهر إلى دم » ويصور 
على ذلك بما إذا علق الطلاق بآخر جزء من طهرها . 

( أو في حيض. . فسبعة وأربعون يوماً ولحظة ) وذلك بأن يعلق الطلاق بأخر جزء من الحيض ؛ 
: نم تطهر أقل الطهر خمسة عشر يوماً » ثم تحيض أقل الحيض يوم وليلة » ثم تطهر وتحيض كذلك ؛ 
ثم تطهر أقل الطهر › ثم تطعن في الحيض لحظة » وهلذه اللحظة للاستبانة كما تقدم » ولا حاجة 
هنا إلى لحظة في الأول › ( أو أمة وطلقت في طهر . . . فستة عشر يوماً ولحظتان ) وذلك بآن يطلق 
وقد بقي من الطهر لحظة » ثم تحيض أقل الحيض وتطهر آقل الطهر › ثم تطعن في الحيض لحظة ؛ 
لاستبانة القرء الثاني » وهو تمام عدة الأمة > وقيل : لا حاجة إلى اللحظة في الأول ؛ لما تقدم ؛ 
( أو في حيض . . فأحد وثلاثون ) يوماً ( ولحظة ) وذلك بن يعلق الطلاق بأخر جزء من الحيض» ثم 
تطهر أقل الطهر وتحيض أقل الحيض » ثم تطهر أقل الطهر » ثم تطعن في الحيض لحظة . 


ا 
E‏ 
«چ ~~ 


[أقل مدة الأقراء للحرة والأمة المبتدأة] 
قوله : ( في طهر ) في المسألتين ؛ أي : مسبوق بحيض » أما من ابتدأها الحيض بعد الطلاق . . 
فأقل الإمكان فيها حرة : ثمانية وأربعون يوماً ولحظة » وأمةً : اثنان وثلاثون يوماً ولحظة ؛ بناء 
فيهما على الراجح : أن القرء : الطهر المحتوش بدمين › فإن قلنا بالمرجوح. . فالحكم كحكم من 
حاضت قبل الطلاق وقد تقدم . 


0۰ 


ےہ ےو 


تضاف إن لم تحاف عادة دار » ركذا إن خالقَت في ألأصحٌ e‏ وطىء رج 
وأستَأنمَت الافرَاءَ من وَقْتِ ألوَطء. . راجح فما کان بقی و لاسِنتاع بها » فان 
وَطىءَ. . فلا خد » ولا د عرد إلا مُغتقد تخريوو » وجب مر من إن زاجم › وکڌا إن 
راجح على اذهب . وَيَصح ! يلاء وَظْهَارُ رَطْلاًق وَلِعَانْ ‏ ويتوارثان . وَإٍذا دعي وَألْعدَّةَ 
شقضية رَجَعٌَ فبا انكرت ؛ ِن تَا وقتِ ألانقضاء ء كوم ألجمعَة ».. E‏ 
( وتصدق ) المرأة في ادعاء انقضاء العدة بأقل مدة الإمكان بيمينها ( إن لم تخالف ) فما ادعته 
( عادة ) لها ( دائرة » وكذا إن خالفت في الأصح ) لأن العادة قد تتغير ‏ والثاني : لا تصدق ؛ 
( ولو وط ) الزوج ( رجعية واستأنفت الأقراء من وقت الوطء. . راجع فيما كان بقي ) من أقراء 
الطلاق دون ما يزاد عليها للوطء . ا 

( ويحرم الاستمتاع بها ) أي : بالرجعية بوطء وغيره ؛ لأنها مغارقة كالبائن » ( فإن وطىء. . فلا 
حدٌ ) وإن اعتقد تحريمه ؛ لشبهة اختلاف العلماء في جلَه ؛ فإن الإمام أبا حنيفة قال بحله ؛ لحصول 
"۰ (ولا بُعرّر إلا معتقدٌ تحريمه ) بخلاف معتقد حلَّه » والجاهل بتحریمه » 
( ويجب مهر مثل إن لم يراجع > وكذا إن راجع على المذهب ) المنصوص ٠‏ والطريق الثاني : 
لا يجب في قول مخرج من نصه ؛ فيما إذا ارتدت بعد الدخول فوطتها الزوج ثم أسلمت في العدة. . 
آنه لا يجب مهر » وخرٌج قول بوجوبه من من النص في وطء الرجعية » والراجح : تقرير النصين › 
والفرق : أن أثر الردة يرتفع بالإسلام » وأثر الطلاق لا يرت تفع بالرجعة » والحل بعدها كالمستفاد 
بعقد آخر . 

( ویصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان ) من الرجعية ؛ لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة » 
( ویتوارثان ) أي الزوج والرجعية ؛ لبقاء آثار الزوجية فيها بصحة ما ذكر » وتقدم مسألتا التوارث 
والطلاق في بابه » وستأتي الإشارة إلى المسائل الباقية في أبوابها » والغرض من جمعهم الخمس 
هنا : الإشارة إلى قول الشافعي رضي الله عنه : الرجعية زوجة في خمس آيات من کتاب الله 
تعال"“ ؛ أي : آيات المسائل الخمس المذكورة » وسيأتي في ( النفقات ) وجوب نفقتها . 

( وإذا ادع والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت : فإن اتفقا على وقت الانقضاء ؛ كيوم الجمعة 


الرجعة به ده 


(۱) انظر « اللباب ۱۸١/۲ (۰١‏ ) 
(۲( مختصر المزني ( ص۱۸۸ ). 


01 


َال : ( رَاجَعْث يوم لويس ) فقالت DE‏ صدَقَّت بِيَمينهًا » أو عَلى وَقتِ 
ألوَجعة جْعَة يوم أَلْجْمْعَة » وَقَالَّتٍ : ( أنقضَتِ أَلخُمِيسَ ) » وَقال : ( ألسَبّت ). . صدق 
مينه . ون تتارعَا في لبي بلا آتقاقي. RE‏ 
الانقضاءَ م َع رَجمَة قبل . e‏ > و اَدَعَاهَا قل أنقضاءِ ذ ب 
صدَقَ . فلت : فان دعي . صِدَقَتُ › ت وآ غلم . وَمَتَّى أَدَعَاهَا وَأَلْعِدّة بَاقيةٌ . 
E E O‏ . قبل عراف . وَإِذا طْلَقَ دُونَ ثلاث وَقالّ : 
( وَطنْتٌ لى رَجْعَةٌ ) وَأنْكرّث. قت بین وو مفو لها باهر » > فان قبضته . . فلا 
ر ا ا ت ب ay‏ 


وقال : راجعت يوم الخميس فقالت : بل السبت . . صدّقت بيمينها ) نها لا تعلم آنه راجع يوم 
الخميس ؛ ؛ لأن الأصل : عدم الرجعة إلى يوم السبت › ( أو على وقت الرجعة ؛ كيوم الجمعة 
وقالت : انقضت الخميس وقال : السبت.. صدق بيمينه ) نها ما انقضت يوم ال + لن 
اللأصل : عدم انقضائها إلى يوم السبت . 

( وإن تنازعا في السبتق بلا اتفاق ) بآن اقتصر الزوج على أن الرجعة سابقة » والزوجة على ن 
انقضاء العدة سابق ( .. فالأصح : ترجيح سبق الدعوى › فإن ادعت الانقضاء ثم ادعىٰ رجعة 
قبله . . صدقت بيمينها ) أن عدتها انقضت قبل الرجعة وسقطت دعوى الزوج »› ( أو ادعاها ) آي : 
الرجعة ( قبل انقضاء ) للعدة ( فقالت : بعده. . صدق ) بيمينه أنه راجع قبل انقضائها . 

( قلت : فإن ادعيا معاً. . صدقت » والله أعلم ) نقله الرافعي عن البغوي وغيره""“ . 

( ومتى ادعاها ) أي : الرجعة ( والعدة باقية ) وأنكرت ( . . صدق ) بيمينه لقدرته على إنشائها ٠‏ 
وقيل : هي المصدقة ؛ لأن الأصل : عدم الرجعة » فإن آرادها. . أنشأها . 

( ومتیٰ آنکرتھا وصدقت ) کما تقدم ( ثم اعترفت ) بها ( . . قبل اعترافها ) كمن أنكر حقاً وحلف 
عليه ثم اعترف به ؛ لأن الرجعة حق الزوج . 

( وإذا طلق دون ثلاث وقال : وطئت فلي رجعة › وأنکرت ) وطأه ( .. صدقت بيمین ) أنه 
ما وطتها ؛ لأن الأصل : عدم الوطء » ( وهو مقر لها بالمهر » فإن قبضته. . فلا رجوع له ) بشيء 
منه ؛ عملا يإقراره » ( وإلا. . فلا تطالبه إلا بنصفِ ) منه ؛ عملا بإنكارها » وترك المصنف ذكرِ 
اليمين في بعض صور التصديق ؛ للعلم بوجوبه من البعض الأخر . 


(۱) الشرح الکبیر (۱۸۹/۹) . 


oY 


ا 


ر ص 


4 : وَطتها مُطلقا » أو رة أربت أنهر . رالجيية‎ EET 


لا تصن بالف پان تغالی وَصِقاتو » بل لو عَلَقَ به فا أو عتا » أو قال : ( إِنْ 
و .. فلو عَلَيّ صله آذ صَوم أذ حَج أو عق ). كان مُوليا . ولو حل أَْتئ عَله. . 


سر و اص 


بی مخفا إن نگم CREE ETE a‏ 


( کتاب الإیلاء ) 

( هو : حلف زوج يصح طلاقه ٩‏ بأن يكون بالغاً عاقلاً ( ليمتنعن من وطتها ) أي : الزوجة 
( مطلقاً » أو فوق أربعة أشهر ) كأن يقول : والله ؛ لا أطؤك » أو : والله ؛ لا أطؤك خمسة أشهر » 
فيمهل أربعة أشهر » ثم يطالب بالوطء » أو الطلاق كما سيأتي » والأصل فيه : قوله تعال : 
* نين ولون ِن ابه € . . . الاية » ويصح إيلاء العبد والذمي والمريض كغيرهم » وإيلاء السكران 
كطلاقه صحيح على المذهب » وتقدم صحة الإيلاء من الرجعية في ( باب الرجعة ) » وسيأتي ضرب 
المدة من الرجعة » ويصح الإيلاء من الأمة والذمية والمريضة والصغيرة . 

( والحديد : آنه لا یختص بالحلف بالله تعالیٰ وصفاته » بل لو علق به ) آي : بالوطء ( طلاقاً أو 
عتقاً ) کقوله : إن وطئتك فضرتك طالق » أو فعبدي حر » ( أو قال : إن وطئتك . . فللّه علي صلاءٌ 
أو صوم أو حح أو عتق . . كان مولياً ) لأنه يمتنع من الوطء ؛ لما علقه به من وقوع الطلاق أو العتق 
أو التزا م القربة كما يمتنع منه بالحلف بالل تعالى » والقديم آنه يختص بالحلف بالله تعالٰ » أو 
صفة من صفاته ؛ لأنه المعهود لأهل الجاهلية الحاكمين بأن الإيلاء طلاق » وقد أبطل الله الحكم 
دون الصفة بقوله  :‏ يوون نيه4 . . . الا 

( ولو حلف أجنبي عليه ) أي : على الوطء ؛ كأن قال : والله ؛ لا لا أطوك ( . E‏ 
أي : خالية عن الإيلاء » ( فإن نكحها. . فلا ايلاء ) بحلفه المذكور » فلا تضرب له مدة » ویلزمه 
بالوطء قبل النكاح أو بعده كفارة يمين في الحلف بالله تعالى . ) 


)۱( قو له لل حاف زوج یسح عات )دحل فی اسکران على ملعب » ولا بال في ول لسر" 
 . E‏ دقائق المنهاج (٩‏ ص ۷١‏ ) . ۰ 


or 


وؤ ای ِن رتفا ء أز فزت » آذ آل جو ن با لم يصح عَلى ألْمَذْمَبٍ . ولو قال : 


( وله ؛ لا وطنتك أربعة عه شر » قإذا م مضت . . فرالله ؛ لا وطنثك أرَبَعَه اش ) وَهَكَدَا 
e‏ قلس يمول في لاص TE r‏ 
مضت . . قله ؛ لا وطتتك سَةً ). . فَإيلاءَان لكل حكمه E‏ 


( ولو آل من رتقاء أو قرناء » أو آل مجبوب ) أي : مقطوع الذكر كله ( .. لم يصح ) هلذا 
الإيلاء ( على المذهب ) لأنه لا يتحقق فيه الغرض في الإيلاء من قصد إيذاء الزوجة بالامتناع من 
وطتها ؛ لامتناعه فى نفسه » والقول الثاني : يصح ؛ لعموم الأية السابقة » وقطع بعضهم بالأول › 
وبعضهم بالثاني » وعلى الصحة : لا تضرب مدة للرتقاء أو القرناء ؛ لأن الامتناع من جهتها › قاله 
ابن الصباغ"“ » وفائدة الصحة : التأثيم فقط » ومن جب بعض ذكره وبقي منه قدر الحشفة. . يصح 
إيلاؤه › فلو بقی دون قدرها. . فکجب جميعه » والخصي يصح إيلاؤه › ومن جب ذکره بعد 
الإيلاء. . لا يبطل إيلاؤه على الراجح . 

( ولو قال : والله ؛ لا وطئتك أربعة أشهر » فإذا مضت . . فوالله ؛ لا وطئتك أربعة أشهر. . 
وهلكذا مراراً. . فليس بمولٍ فى الأصح ) لانتفاء فائدة الإيلاء من المطالبة بموجبه في ذلك ؛ إذ بعد 
مضي أربعة أشهر لا يمكن المطالبة بموجب اليمين الأول ؛ لانحلالها > ولا بموجب الثانية ؛ لانه 
OO AO O‏ وهلكذا 
DT E SE a E‏ 
لا يأثم أصلاً لعدم الإيلاء ؟ احتمالان للإمام"" » قال في « الروضة » : الراجح E‏ 

( ولو قال : والله ؛ لا وطئتك خمسة أشهر › فإذا مضت . . فوالله ؛ لا وطئتك سنة ) بالنون( . 
فإيلاءان لكل ) منهما ( حكمه ) فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الإيلاء الأول من الفيثة آو 
الطلاق » فإن طالبته فيه وفاء. . خرج عن موجبه » وبانقضاء الشهر الخامس تدخل مدة الإيلاء 
الثانى » فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما تقدم » فإن أخرت المطالبة في الإيلاء الأول 


(۱) انظر « روضة الطالبین ٩‏ (۲۲۹/۸) . 
(۲) نهاية المطلب )۳۸٣/۱٤(‏ . 
(۳) روضة الطالبین ۲٤١/۸(‏ ) . 


ot 


وؤ قي بعد الحُصول في الازبعة كنول ِي صلی ائ عليه وَسَلَم. . قول » إن عن 

: فلا وكذا ل شك في ألأصحَ . وَلفظةُ صَريح وكتاية . فمن صريحه‎ Ce 
| غيب ذكر بج » وَوَطءٌ » وَجِمَاع » وَأفيضًاض بكر وَالجدي‎ 
ETT TT ا‎ rg 


: 
یا 
ا 
ک 
Cc‏ 
E‏ 


حت مضى الشهر الخامس منه. فلا مطالبة به + لانحلاله ء وكا إذا أخرت المطالبة في الثاني تئ 
مضت سنته . 

( ولو قيد ) الامتناع من الوطء ( بمستبعد الحصول في الأربعة ) الأشهر ( كنزول عيسى صلى الله 
عليه وسلم ) أو خروج الدجال ؛ كأن قال : والله ؛ لا أطؤك حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام » 
أو حت يخرج الدجال ( . . فمُولِ ) لظن تأخر حصول المقيد به عن الأربعة الأشهر › ( وإن ظن 
حصوله قبلها ) أي : حصول المقيد به قبل مضي الأربعة الأشهر ؛ كأن قال في وقت غابة الأمطار : 
والله ؛ لا أطؤك حتى تجيء الأمطار ( . . فلا ) أي : فليس بمول ؛ للظن المذكور » وهو عاقد 
يميناً > ( وكذا لو شك ) في حصول المقيد به قبل مضي الأربعة الأشهر أو بعد مضيها. . لا يكون 
مولياً ( في الأصح ) لانتفاء ظن التأحر عن الأربعة الأشهر » حتى لو تأخر عنها. . لا تطالبه ؛ لانتفاء 
تحقق قصد الإضرار أولاً » والثاني : هو مول ؛ حيث تأخر المقيد به عن الأربعة الأشهر فلها 
مطالبته ؛ لحصول الضرر لها في ذلك . ا 

( ولفظه ) أي : اللفظ المستعمل في الإيلاء لإفادة معنى الوطء ( صريح وكناية ) . 

( فمن صريحه : تغييب ذكر بفرج » ووطء » وجماع » واقتضاض بكر ) کأن يقول : وال ؛ 
لا أغيب ذكري بفرجك » أو لا أطؤك » أو لا أجامعك » أو لا أفتضك وهي بكر ؛ لاشتهار ذلك في 
ST LTE‏ ب( الوطء) : الوطء بالقدم » وب( الجماع ) : الاجتماع 
وب( الاقتضاض ) : الافتضاض بغير الذكر. . لم يقبل في الظاهر » ويدين في الأولين » وكذا في 
اثالث على الأصح › كذا في « الروضة » و« أصلها "“ » وفي « الكفاية » في الثالث : أنه يقبل في 
الأصح”" ٠‏ وتغييب الحشفة : كتغييب الذكر . ) 

الارن e RE‏ 
كقوله : والله ؛ لا أمسك › آو لا فضي إليك ( كنايات ) مه مفتقرة إل نية الوطء ؛ لعدم اشتهارها 


(1) روضة الطالبین (۸/ ۲٠۰‏ ) » الشرح الکبیر (۲۲۹/۹) . 
(۲) كفاية النبیه ( ۲۲۲-۲۲۱/۱۴۲) . 


na ٢ ا 2 ا آل‎ n of 
( : ولو قال : ( إن وطتتك .. فعَبي حو ) فزال ملكه عنة. . رال آلإيلاء . ولو قال‎ 


حو عَنْ ظهاري ) وَکان ظاهَرَ. . قَمُول » وَإلاً. . فلا ظهَارَ ولا يلاء باطناً ‏ گم بهت 
ظاهراً » ولو قال : (عَنْ ظهاري إن ظَاهَرْث ). لسن بول حَتی بظاهر 2 
وَطِنَتْكِ. . فَضَرَتَكٍ طَالِقّ ).. قَمُول » فن وَطىءَ. . طَلقَتِ ألضرة وَرَالَ 
E‏ : آه َو قال ربع : CAD‏ ایت رو عو ا کت 
5 .. قَمُول من آلرابعَة » فلو مَاتَ بَعْضَهُنَ قل وَطءِ. . رال آلايلاء »› O‏ 


فيه » والقديم : نها صرائح ؛ لكثرة استعمالها فيه . 

( ولو قال : إن وطتتك. . فعبدې حر » فزال ملکه عنه ) كأن مات أو أعتقه أو باعه أو وهبه ( . 
زال الإيلاء ) لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء » فلو عاد إلى ملکه. . لم يعد الإيلاء » وفيه قول 
عود الحنث . 

( ولو قال ) : إن وطئتك ( فعبدي حر عن ظهاري » وکان ظاهر . . فمول ) لأنه وإِن لزمه عتق عن 
الظهار . . فعتق ذلك العبد وتعجيل عتقه زيادة على موجب الظهار التزمها بالوطء » فإذا وطىء في 
مدة الإيلاء أو بعدها. . عتق العبد عن ظهاره على الأصح › وقيل : لا یعتق عنه ؛ لأنه يتأدیٰ به حق 
الحنث » ( وإلا ) أي : وإن لم يكن ظاهر ( . . فلا ظهار ولا إيلاء باطناً > ويحكم بهما ظاهرا ) 
لإقراره بالظهار » وإذا وطىء. . عتق العبد عن الظهار في الأصح › ( ولو قال ) : إن وطتتك فعبدي 
حر ( عن ظهاري إن ظاهرت. . فليس بمول حت يظاهر ) لأنه لا يلزمه شيء بالوطء قبل الظهار ؛ 
E‏ . صار مولياً » وإذا وطىء في مدة الإيلاء أو بعدها. . 

Ss‏ يقع العتق عن الظهار اتفاقاً ؛ لأن اللفظ المفيد له سبق 

الظهار » والعتق إنمايقع عن الظهار بالفظ ظ يو جد بعده . 

( أو ) لو قال : ( إن وطئتك فضرتك طالق.. فمول ) من المخاطبة › ( فإن وطى ) في مدة 
الإيلاء أو بعدها ( . . طلقت الضرة ) لوجود المعلق عليه ( وزال الإيلاء ) لانحلاله . 

( والأظهر أنه لو قال لأربع .: والله ؛ لا أجامعكن. . فليس بمول في الحال ) لأن المعنى : لا أطاً 
جميعكن » فلا يحنث بوطء ثلاث منهن » ( فإن جامع ثلاثاً ) منهن ( . . فمول من الرابعة ) لحصول 
الحنث بوطئها » ( فلو مات بعضهن قبل وطء. . زال الإيلاء ) لانحلاله بعدم الحنث بوطء من بقي › 
ومقابل الأظهر : أنه مول من الأربع في الحال ؛ لأنه بوطىء واحدة يقرب من الحنث المحذور › 
والقرب من المحذور محذور » فتضرب لهن المدة ولكل منهن المطالبة بعدها . 


۳٦ 


ولو قال : ( وآ ؛ لا أجَامع كل وَاحدَة منك ). . مول مِنْ کل وَاجِدَةٍ . وَل قال : ( لا 
أجَامِعُك إلى سَنةٍ إلا مر ). . فلَيْسَ بِمُول في ألْحَالِ في آلأظهر » فَإِن وء ر وقي متها كر 
من أربَعَة أشهر. . فمُولٍ  .‏ 


ر 
وای 
?7 7'71 


[في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها] 


SS‏ آشهر من آلإيلاءِ بلاً قاض » ي رجعية من ألرَجعة . ولو آرتد أحذهما بَعْدَ 
N OS‏ نفث . وَمَا مع ألوَطءَ ولم يُخلٌ ناح ؛ إن 
r yT gE‏ 


( ولو قال ) للأربع : ( والله لا أجامع كل واحدة منكن. . فمول من كل واحدة) منهن في 
الحال ؛ لحصول الحنث بوطء كل واحدة » ( ولو قال ) : والله ( لا أجامعك إلى سنة إلا مرة. . 
فليس بمول في الحال في الأظهر ) لأنه لا يلزمه بالوطء مرة شيء ؛ لاستشنائها » ( فإن وطىء و ) قد 
( بقي منها ) أي : من السنة ( أكثر من أربعة أشهر. . فمول ) من يومئذ ؛ لحصول الحنث بالوطء 
بعد ذلك » وإن بقي أربعة أشهر أو أقل . . فهو حالف وليس بمول » والثاني : هو مول في الحال ؛ 
لأنه بالوطء مرة يقرب من الحنث » فتضرب المدة وتطالبه بعدها » فإن وطىء. . فلا شيء عليه » ثم 
تضرب المدة ثانياً إن بقي من السنة مدة الإيلاء . ) 


x1 اد‎ 2 
N o 


( فصل : يمهل ) المولي ( أربعة أشهر ) في زوجة ( من الإيلاء بلا قاض »› وفي رجعية من 
الرجعة ) لا من الإيلاء ؛ لاحتمال أن تبين » وإنما لم يحتج في الإمهال إلى قاض ؛ لشبوته بالاآية 
السابقة » بخلاف العنة ؛ لأنها مجتهد فيها » وقوله : ( من الإيلاء ) أي : في المطيقة للوطء › أما 
غيرها ؛ كصغيرة أو مريضة. . فمن حين إطاقة الوطء ؛ كما يؤخذ مما سيأتي . 

( ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة. . انقطعت ) لأن النكاح يختل بالردة » فلا يحسب زمنها 
من المدة إذا أسلم في العدة » ( فإذا أسلم. . استؤنفت ) فلا بحسب منها ما مض قبل الردة ؛ لأن 
IEE A‏ 4 

منع الوطء ولم يُخلّ بنكاح : إن وجد فيه ) أي : في الزوج ( . . لم يمنع المدة ؛ كصوم 

Nk a 
: فيها ) أي : في الزوجة ( وهو‎ ( - 


oV 


سي كصغر وَمَرَضي. مع » ون حَدَتَ في المُدَّة . . قطَعَهًا › فإذا رَالَ. . شتفت › 
EY‏ . اؤ شرع كَحَيْض وَصَوْم تقل. اء ويمع فض في الأصح فن وَِیءَ 
في أَلْمُدَة » وَإِلاً. فلا طالب أن ِي أذ يعلق لها فا ال طالة د 

ا ليه بتغييب حشفةٍ حشفة قبل وا اة نک پا وله کي شي ۰ 5ذ 
کان فيه ما dT‏ طولب بان يقو : ( إذا قَدَرْث. . فت ) » أو شزعي 
2 اال ب بعلا ن سی بوه سق اناا ون ار 


ألفية رَالطَلاَقَ . قلاط ٠‏ أ قاض بطل عله ا « REE DEY ESSE a‏ 


حسي ؛ كصغر ومرض. . منع ) المدة » فلا يبتدأ بها حتى يزول › ( وإن حدث في المدة ) كنشوز 
( .. قطعها ) لامتناع الوطء معه > ( فإذا زال ) أي : الحادث ( .. استؤنفت ) ولا تبن على 
ما مضى ؛ لانتفاء التوالي المعتبر في حصول الإضرار › ( وقيل : تبن )عليه . 

( أو شرعي ؛ كحيض وصوم نفل . . فلا ) يمنع المدة ؛ أي : يحسب زمنه منها ؛ لأنها لا تخلو 
عن حيض غالباً » وهو متمكن في صوم النفل من تحليلها ووطئها » ( ويمنع فرض في الأصح ) 
لامتناع الوطء معه » وقيل : لا يمنع ؛ لتمكنه منه ليلا » والنفاس كالحيض »› وقيل : لا ؛ لندرته . 
( فإن وطىء في المدة ). . فظاهر : أن الإيلاء انحل » وتلزمه كفارة يمين في الحلف بالله تعالى › 
( وإلا) أي : وإن لم يطأ فيها ( . . فلها مطالبته ) بعدها ( بأن يفيء ) آي : يرجع إلى الوطء الذي 
امتنع منه بالإيلاء ( أو يطلق ) للآية السابقة » وليس لسيد الأمة مطالبته ؛ لأن الاستمتاع حقها › 
وينتظر بلوغ المراهقة ولا يطالب لها وليها ؛ لماتقدم . 

( ولو تركت حقها ) بأن لم تطالبه ( . . فلها المطالبة بعده ) أي : بعد الترك ؛ لتجدد الضرر . 

( وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل ) ولا يكفي في الدبر ؛ لأنه مع حرمته لا يحصل الغرض . 

( ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء ؛ كحيض ومرض ) لامتناع الوطء المطلوب حينئذ » ( وإن كان 
فيه ) أي : في الزوج ( مانع طبعي ) من الوطء ( كمرض. . طولب بأن يقول : إذا قدرت. . فئت ) 
لأنه يخ به الأذى » ( أو شرعي ؛ كإحرام. . فالمذهب : أنه يطالب بطلاق ) لأنه الذي يمكنه ؛ 
لحرمة الوطء » ( فإن عصى بوطء. . سقطت المطالبة ) > والطريق الثاني : أنه لا يطالب بالطلاق 
ببخصوصه » ولكن يقال له : إن فئت . . عصيت وأفسدت عبادتك » وإن لم تفىء. . طلقنا عليك ؛ 
كمن غصب دجاجة ولوؤلؤة فابتلعتها ؛ يقال له : إن ذبحتها. . غرمتها » وإلا. . غرمت اللؤلؤة . 

(وإن أبى الفيئة والطلاق . . فالأظهر: أن القاضي يطلق عليه طلقة) نيابة عنه » والثاني : لا يطلق 


oA 


ر ا DT‏ ے0 2 سمه ص ص 
وأنه لا يهل ثلاثة › 0 بعد مُطالبة . رمه كفارة هين . 


عليه ؛ لأن الطلاق في الأية مضاف إليه » بل يحبسه أو يعزره ليفيء أو يطلق » ( وأنه لا يمهل ثلاثة ) ) 
ليفيء » أو يطلق فيها ؛ لزيادة الضرر بها على الأربعة أشهر » والثاني : يمهل ثلاثة أيام ؛ لقربها وقد 
بنشط فيها للرطء (٠‏ وأنة | إذا وطىء بعد مطالبة. . لزمه كفارة يمين ) لحنثه » والثاني : لا يلزمه ؛ ٠‏ 
لقوله تعالیٰ : # إن فاءو إن اله عموررَجِيم4 ؛ أي : يغفر الحنث ؛ بألا يؤاخذ بكفارته ؛ لدفعه ضرر 
الزوجة » ولو وطىء في المدة. . قیل : تجب الكفارة قطعا ؛ لأنه حنك, اختياره > وقيل : فيه 
الخلاف ؛ بأنه بادر إلى ما يطلب منه . 


۳0۹ 


کا اسار 


يصح من کل رؤج مكلف وَلَؤ ذِمَيّ وخصئ وَظهَارٌ سکران لاقو . وَصَرِيحة أن يقو 
ا TE E PE E E‏ 
) على ألصجيح . ( جسْمُك أو بنك أو تقَسُك كَبدَنِ أمّي أو جشمها اؤ جُمْلتها ) 
سرع . افر ٠ o‏ ( كيدها أو بَطْنِها أو صَذْرمَا ) ظهَارٌ » وَكَذا ( كَعَيْبهَا ) إن 
قَصَدَ ظهاراً » وَإن قَصَدَ كرا ق a‏ 


( كتاب الظهار ) 

هو مأخوذ من الظهر » وصورته الأصلية : أن يقول لزوجته : أنت على كظهر آمي »› فيلزمه كفارة 
بالعود » ويحرم الوطء قبلها كما سيأتي » والأصل فيه : قوله تال : « لر هرو ِن نام ) 
الآية » وهو حرام ؛ لقوله تعالى فيه : # وإ َه ليو لون مش ڪر ِن الول وزودا 4 . 

( يصح من کل زوج مكلف ) أي : بالغ عاقل > فلا يصح من الصبي والمجنون والأجنبي › حتى 
إذا نكحها. . لا يكون مظاهراً بما قاله » وتقدم صحته من الرجعية في ( باب الرجعة ) وسيأتي أن 
الرجعة عود » ( ولو ذم وخصي ) فإنه يصح الظهار منهما » ويصح أيضاً من العبد والمجبوب . 

( وظهار سکران کطلاقه ) فیصح على المذهب » ويصح من الصغيرة والمجنونة » والرتقاء 
والقرناء » والاأمة والذمية . 


» 


( وصریحه : أن يقول لزوجته : أنت على أو مني أو معي او عندي كظهر آمي ) آي : في 
التحريم » ( وكذا : « أنت كظهر أمي » صريح على الصحيح ) لأنه يتبادر إلى الذهن أن المعنى : 
أنت على » والثاني : إنه كناية ؛ لاحتمال أن يريد : نت على غيري . 

(وقوله : جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي» أو جسمها أو جملتها . . صريح) لتضمنه للظهر . 

( والأظهر : أن قوله ) : أنت علي ( كيدها أو بطنها أو صدرها. . ظهار ) کقوله : کظهرها › 
والثاني : آنه ليس بظهار ؛ لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة لآهل الجاهلية الحاكمين بأنه 
طلاق › وقد أبطل الله الحكم دون الصورة بقوله  :‏ وَين يهود( الآية » ( وكذا ) قوله : انت 
علي ( كعينها إن قصد ظهاراً » وإن قصد كرامة . . فلا ) يكون ظهاراً » ( وكذا إن أطلق في الأصح ) 
حملاً على الكرامة » والثاني : يحمل على الظهار ؛ تغليظاً عليه . 


۳۰ 


وقول : د ر ا ا اا بيه بالْجَدّ 


ظهار . وَألمَذَْبٌ : طرده في كل محر رم لم بطر تخر لا مُرْضعَة وَرَوْجَة أبن . ولو شبة 
اخ وشک راش نج یا وا کنر یع کی۰ کت رة 


من رَوجَتي آلاأخر. فانتِ علي كَظهر امي ) فَظاهَر. مار اورا با :وار 0 


( وقوله : رأسك أو ظهرك أو يدك على كظهر أمي . شهار في الأشهر) كو 
والثاني : المنع ؛ لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية . | 

( والتشبيه بالحدة ) كقوله أنت عل كظهر جدتي ( غلهار ) سواء أراد الجدة من قبل الام ٤‏ 1 
من قبل الأب . r.‏ 

( والمذهب : طرده) أي : الحكم بالظهار ( في کل محرم ) یشبه بها من نسب آو رضاع أو 
مصاهرة ( لم يطرأً تحريمها ) على المشبه ؛ كأخته وبنته من النسب » ومرضعة أبيه أو أمه » وزوجة 
أبيه التي نكحها قبل ولادته » ( لا مرضعة وزوجة ابن ) له ؛ لطروء تحريمهما عليه » وكذا أم 
زوجته ٠‏ ومقابل المذهب في محرم النسب قول قديم : إن التشبيه بها ليس بظهار ؛ لأنه ليس على 
صورته المعهودة » وفي محرم الرضاع قول - وقيل : وجه - مفرع مع مقابله على الجديد في محرم 
النسب : أن التشبيه بها ليس بظهار ؛ لأن الرضاع لا يقوى قوة النسب ؛ لانتفاء بعض أحكام النسب 
عنه ؛ كالولاية والإرث والنفقة » وقطع بعضهم بأنه ظهار » ومن طراً تحريمها بالرضاع . . قطع 
بعضهم بأن التشبيه بها ليس بظهار » وحكى بعضهم فيه الخلاف » ومحرم المصاهرة كمحرم الرضاع 
في جميع ما ذكر فيها » وقطع بعضهم بأن التشبيه بها ليس بظهار أصلاً ؛ لبعد المصاهرة عن النسب » 
بخلاف الرضاع ؛ لتأثيره في إنبات اللحم » ولذلك يتعدى التحريم فيه إلى الأمهات والأولاد 
ولا يتعدى في المصاهرة من حليلة الأب والابن إلى أمهاتهما وأولادهما . 

( ولو شبه ) زوجته ( بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب وملاعنة. . فلغو ) لأن الثلاثة الأول 
لا يشبهن الأم في التحريم المؤبد » والأب أو غيره من الرجال كالابن والغلام لیس محلا 
للاستمتاع » والملاعنة ليس تحريمها المؤبد للمحرمية والوصلة . ) | 

( ویصح تعلیقه ؛ كقوله : إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي › فظاهر ) 
من الأخرى ( .. صار مظاهراً منهما ) ولو قال : إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمي › 
فدخلتها. . صار مظاهراً منها ؛ عملاً بموجب التعليق » وإنما يصح تعليقه لأنه يشبه الطلاق ؛ لتعلق 
الحرمة به » واليمين ؛ لتعلق الكفارة به » وكل من الطلاق واليمين قابل للتعليق » ( ولو قال : 


۳1 


إن ظَاهَرْث من فلانةَ ) وَفلاتة أَجُتبية فََاطبَهًا بظهار . . لم صز مارا ِن زوجت لا 
أن رید E i‏ ك وَظاهَ منهًا. . صْار مُظاهراً › قال اش فلاَنةَ 
جُتَببّة ). . فكذلك »› وَقيلً لا َير مُظَاهراً ون نكحَهًَا وَظَاهَرَ » وَلوْ قال E‏ 


ظاحَرت ينها وَهِي جني ). . فلغ . وَل قال ( انت عالق كظهر امي ) ولم ينو 4 
ا ألطَلاَقَ » أو ألظْهَارَ » أو هُمَا > أو آلظهار ا طَالقٌ ) e‏ ب( کظهر 


\ e 


امي ). . طَلمَّت ولا ظهَارُ > أو اَلطْلاَقَ ب( انت الق ) وَآلطَهَارُ بألباقي . . طَلقت وَحَصل 
آلظهاز إن كان طلاق رَجْعَة 


إن ظاهرت من فلانة ) فأنت على كظهر أمي ( وفلانة أجنبية فخاطبها بظهار. . لم يصر مظاهراً من 
زوجته ) لانتفاء المعلق عليه شرعا › ( إلا أن يريد اللفظ ) أي : إن تلفظت بالظهار منها. . فيصير 
مظاهراً من زوجته ؛ لوجود المعلتق عليه » ( فلو نكحها وظاهر منها. . صار مظاهراً) من زوجته 
تلل ؛ لوجود المعلتق عليه » ( ولو قال ) : إن ظاهرت ( من فلانة الأجنبية ) فأنت علي كظهر آمي 
( . . فكذلك ) أي : إن خاطبها بالظهار قبل أن ينكحها. . لم يصر مظاهراً من زوجته إلا أن يريد 
اللفظ » أو بعد نكاحها. . صار » ( وقيل : لا يصير مظاهراً وإن نكحها وظاهر ) منها ؛ لأنها ليست 
بأجنبية حين الظهار فلم يوجد المعلق عليه » ودفع هلذا : بأن ذكر الأجنبية في المعلق عليه للتعريف 
لا للاشتراط › ( ولو قال : إن ظاهرت منها وهي أجنبية ) فأنت عليّ كظهر أمي » فخاطبها بظهار قبل 
النكاح أو بعده ( ( . . فلغو ) أي : لا يكون مظاهراً من زوجته ؛ لاستحالة اجتماع ما علق به ظهارها 
من ظهار فلانة حال كونها أجنبية » وقيل : يحمل على التلفظ بلفظ الظهار فيجامع الأجنبية . 

( ولو قال : نت طالق كظهر أمي ولم ينو ) به شيا ( أو نوى ) به ( الطلاق أو الظهار › أو هما › 
أو الظهار ب« أنت طالق » والطلاق ب« كظهر أمي ». . طلقت ولا ظهار ) أما وقوع الطلاق . . فلاتيانه 
بصريح لفظه › وأما انتفاء الظهار في الأوليين. . فلعدم استقلال لفظه مع عدم نيته › وأما في 
الباقي. . فلاأنه لم ينوه بلفظه » ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما تقدم في 
( الطلاق ) ٠‏ ( أو الطلاق ب« أنت طالق » والظهار بالباقي. . طلقت وحصل الظهار إن كان طلاق 
رجعة ) وقامت نيته بالباقي مقام أن يقول فيه : ( نت ) » فإن كان الطلاق بائناً. . فلا ظهار . 
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[في أحكام الظهار من وجوب كفارة وغير ذلك] 
على الْمظاهر كاردا عاد ؛ وهو : أن بسكا بَعْدَ ظهاره رَمَنَ إِمَكانِ فر 
فزق ؤت أذ قنخ اؤ ڪا بان اذ رجي وم بُراجع اؤ جُن. . فلا عر e‏ ا 
اا ع و سي القذفيِ ظِهَارَةُ في لاصخ . ولو رَاجَحَ » أو ارت منصلا ٿه 
* . فالْمَذهَبُ َه عاد بألرَجْعَة » لا آلإسلاَم e i‏ 


و ور 2 


( فصل ) : يجب ( على المظاهر كفارة إذا عاد ) لقوله : 3 ورين بظھ رون من سام م بودن 
لما الوأ الآية » ( وهو ) أي : العود : ( أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة ) لأن العود للقول 
مخالفته » يقال : قال فلان قولاً ثم عاد له وعاد فيه ؛ أي : خالفه ونقضه › وهو قريب من قولهم : 
عاد في هبته » ومقصود الظهار : وصف المرأة بالتحريم > وإمساكها يخالفه » وهل وجبت الكفارة 
بالظهار والعود » أو بالظهار والعود شرط فيه ؟ وجهان » ومن قال : تجب بالعود. . اقتصر على 
الجزء الأخير من الوجه الأول » ( فلو اتصلت به ) أي : بالظهار ( فرقة بموت أو فسخ ) من أحدهما 
بمقتضيه ( أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن ) الزوج عقبه ( . . فلا عود ) لتعذر الفراق في 
اللأخير › وفوات الإمساك في الأول » وانتفائه في غيرهما » ( وكذا لو ملكها ) بأن كانت رقيقة ( أو 
لاعنها ) عقب الظهار. . فلا عود ( في الأصح ) لانقطاع النكاح بالملك واللعان » وقيل : هو عائد 
في الأول ؛ لأنه نقلها من حل إلى حل وذلك إمساك لها » وقيل : هو عائد في الثانية ؛ لتطويله 
بکلمات اللعان E DE E‏ : ( بشرط سبق القذف ظهاره في 
الأصح ) وكذا سبق المرافعة إلى القاضي › قاله البخوي » وجزم به في « الشرح الصغير » و« اصل 
الروضة " ؛ لما في تأخيره ذلك عن الظهار من زيادة التطويل ٠‏ والثاني : لا يشترط تقدم 
ما ذكر » حت لو اتصل مع كلمات اللعان بالظهار . . لم يكن عائداً ؛ لاشتغاله بأسباب الفراق ٠.‏ 

( ولو راجع ) من طلقها عقب الظهار ( أو ارتد متصلاً ) بالظهار بعد الدخول ( ثم أسلم ) في مدة 
العدة ( . . فالمذهب ) بعد الاتفاق على عود الظهار وأحكامه : ( أنه عائد بالرجعة » لا الإسلام » 
بل بعده ) والفرق : أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح › والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل 


. ) ٠١١ /١( التهذيب‎ )١( 
. ) ۲۷۰/۸( روضة الطالبین‎ )۲( 
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AT‏ ة بعد أَلْعَوٍ بفرَةة و و 1 وکڌا لسن و حه بشَهّوَةٍ في 


ألأظهرِ . فلت E ENS‏ ¢ والله ا يصح آلظهَارُ َلْمُوَقَتُ موتا ¢ وفي 
قول : مُوَبداً > وَفي قول N E‏ اا aS‏ 
بوَطْء في ألْمُدَّة » وجب لزع بمَخيب ألْحَشفة ® oneness nn»‏ 


بالحق ؛ فلا يحصل به إمساك » وإنما يحصل بعده » وقيل : هو عائد بهماء وقيل : ليس بعائد 
بهما » بل بعدهما » وأصل الخلاف : قولان في الرجعة » أظهرهما : نها عود » ووجهان على هلذا 
في الإسلام بعد الردة » أصحهما : أنه ليس بعود » وقطع بعضهم بالأول الفارق بينهما » ولو ظاهر 
من الرجعية ثم راجعها. . فهو عائد بالرجعة أيضا في الأظهر . 

( ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة ) سواء فرقة الطلاق والموت والفسخ . 

( ويحرم قبل التكفير وطء ) لأن الله تعال أوجب التكفير قبل الوطء حيث قال : # فتحرير رومن 
لان يماسا » وقال : « فَصِيام ين مسَسَابعبّنِمِن كَل أن بسَماسًَا) » ويقدر : من قبل ان يتماسا في 
الإطعام ؛ حملاً للمطلق على المقيد ؛ لاتحاد الواقعة » ( وكذا لمس ونحوه ) كالقبلة ( بشهوة في 
الأظهر ) لأن ذلك يدعو إلى الوطء ويفضي إليه » والتماس في الاية يشمله . 

( قلت : الأظهر : الحواز › والله أعلم ) ونقل في « الشرحين ترجیحه عن الأکثریں'' › 
والتماس في الآية محمول على الوطء ؛ كما في قوله تعال : من َل أن سوه » وفيما بين 
السرة والركبة خلاف الحائض » والأصح فيه : التحريم ؛ كماتقدم في بابه . 

( ويصح الظهار المؤقت ) كقوله : أنت على كظهر أمي يوماً » أو شهراً » أو سنة ( مؤقتاً ) أي : 
يصح ظهاراً مؤقتاً ؛ عملاً بالتأقيت » ( وفي قول ) : يصح ظهاراً ( مؤبداً ) ويلغو التأقيت › ( وفي 
قول ) : هو ( لغو ) لأنه بانتفاء التأبيد فيه كالتشبيه بمن لا تحرم عليه مؤبداً . 

( فعلى الأول : الأصح : أن عوده ) أي : العود فيه ( لا يحصل بإمساك"' » بل بوطء في المدة ) 
لحصول المخالفة لما قاله به دون الإمساك ؛ لاحتمال أن ينتظر به الحل بعد المدة » ( ويجب النزع 
بمغيب الحشفة ) لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء المدة › واستمرار الوطء وطء › والوطء الأول 
جائز » فإذا انقضت المدة ولم يكفر. . جاز الوطء وبقيت الكفارة في ذمته » ولو لم يطأً أصلاً حتى 


(۱) 
به « المنهاح » . « دقائو e‏ 
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ا ْظاهر مهن » قإن أمسَكهن. . فار 
ه E‏ . فعَائد من لث 
ا e‏ واحل ¢ أو أَسْتتافاً. . فالاأظهرٌ . 


ولو قال اربع : ( أشَ علي كَظهْرِ اأ 
قارات » وفي لديم a‏ ول 
الأول . ولو كرَرَ في آم رأة منصلا وقصدَ 
اعد » وأ بألْمَة ا 8 عاد في الأول . 


مضت المدة. . فلا شيء عليه » ومقابل الأصح :أن المود في المزقت يحصل بالإمساك كالمطلق » 
وكذا إن قلا : المؤقت يتابد . 

( ولو قال لأربع : نتن على كظهر أمي . E a‏ ا ا 
لو ظاهر بأربع كلمات » ( وفي القديم : كفارة ) واحدة ؛ لأنه ظهار واحد . ) 

( ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية. . فعائد من الثلاث الأول ) لإمساك كل منهن زمن ظهار 
من وليتها فيه » فإن أمسك الرابعة. . فأربع کفارات » وإلا. . فثلاث . 

( ولو كرر ) لفظ الظهار ( في امرأة متصلاً وقصد تأكيداً. . فظهار واحد ) فإن أمسكها. . 
فكفارة » وإن فارقها عقبه . . فلا شيء عليه » وقيل : يلزمه كفارة ؛ لأنه بالاشتغال بالتأكيد عائد › 
ودفع بأن الكلمات المكررة للتأكيد كالكلمة الواحدة ذ في الحكم » ( أو استئنافاً. . فالأظهر : التعدد ) 
للظهار بعدد المستأنف » والثاني : لا يتعدد » ( و ) الأظهر على التعدد : ( أنه بالمرة الثانية عائد 
في ) الظهار ( الأول ) للإمساك زمنها » والثاني : لا يكون عائداً بها ؛ لأنها من جنس الأول » فما 
لم يفرغ من الجنس. . لا يجعل عائدا » وإن لم يقصد بالتكرار تأكيداً ولا استئنافاً. . فالأظهر : 
اتحاد الظهار » بخلاف الطلاق ؛ لقوته بإزالته الملك » واحترز المصنف بقوله : ( متصلاً ) عن 
الفل ١ه‏ دد افر فة او و ا : إعادة الافظ 
الأول . ) 


۳۹٥ 


ا 8 i»‏ 8 ا ا ۾ ا .2 
يشرط نها لا تعْيينهًا . وَخصال كَمَّارة ألظَهَار : عت رقبة » مَؤمنة » بلا عَيّب يُخل 


( كتاب الكفارة ) 
E NERS‏ 
رظ ها أ ان : يعتق بنية الكفارة » فلا يكفي بنية العتتق الواجب ؛ لأنه قد يكون عن 
طر۲ وکنا تل ي اسوم الام ( تیا )بان ید الها و ره » سنن لو کان مله 
كفارتا ظهار وقتل فأعتق عبد بنية الكفارة. . وقع محسوباً عن واحدة م منهما » وكذا الحكم في الصوم 
والإطعام » وإنما لم يشترط تعيينها في النية بخلاف الصلاة ؛ لأنها في معظم خصالها نازعة إلى 
الغرامات » فاكتفي فيها بأصل النية » فإن عين فيها وأخطاً ؛ كأن نوئ كفارة قتل وليس عليه إلا كفارة 
ظهار . . لم يجزئه ما أتى به بتلك النية عما عليه » وتشترط نية الذمي في الإعتاق والإطعام كما جزم 
به في « أصل الروضة » لصحتهما منه'“ » ونيته للتمييز دون التقرب »› ويمكن ملكه للرقبة المؤمنة ؛ 
كأن يسلم عبده أو عبد مورثه فينتقل إليه » وأما الصوم . . فلا يصح منه ؛ لتمحضه قربة › ولا ينتقل 
عنه إلى الإطعام ؛ لقدرته عليه بالإسلام » فيقال له : إما أن تترك الوطء » أو تسلك طريق حله من 
الصوم ؛ بأن تسلم وتأتي به » ويقال له أيضاً : حيث لم تملك رقبة مؤمنة إما أن تترك الوطء › أو 
تسلك طريق حله من إعتاق المؤمنة ؛ بأن تسلم فتملكها وتعتقها . 
( وخصال كفارة الظهار ) ثلاث : إحداها : ( عتق رقبة مؤمنة ) قال تعالى : # ورين بظهرونً من 
ایم م عدون لما قالوامتحریر رَد 4 الاية > وقال في كمارة القتل : * فت رر رقب مَوْمَةٍ 4 › فحمل 
الشافعي رضي الله عنه المطلق في الأول على المقيد في الثاني قياساً ؛ بجامع حرمة سببيهما من 
الظهار والقتل ( بلا عيب يخل بالعمل والكسب ) ليقوم بكفايته فيتفرغ للعبادات ووظائف الأحرار › 
فيأتي بها تكميلاً لحاله وهو مقصود العتق » والعاجز عن العمل والكسب لا يتأت له ذلك » فلا 
يحصل بعتقه مقصود العتق فلا يجزى › وفرع على ما ذكره ما بينه إجزاء ومنعاً بقوله : 


. ) ۲۸٠ /۸( روضة الطالبین‎ )١( 
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فيْجزىءُ صغير وأقرع وَأعْرح ينه باع مي » وَأعوَر وَأصمُ › وَأحشَم › وفاقد أنه وَأذيّه 
وَأصَابع رجْلَيهِ » لا رمن وَلاً قاقد جل اؤ جِنصر وَبنْصر يِن ب اذ ملين مِن عَبرِهِما 

قلت : أو أَنْملة إبْهام » واش أعلَهُ ولا هرم عار » وَلا م أك وف مرن 6 ولاش 
اجى » فن رىءَ. . بان آلإجْرَاءٌ في لصح . وَلاً زىء شراءُ ريب نة كَمَارَةٍ » ولاه 
ولد وَذي كتَابة صَحيحة n eT a‏ 


( فيجزىء صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي ) بأن يكون عرجه غير شديد » ( وأعور وأصم ) 
وأخرس يفهم الإشارة » ( وأخشم وفاقد أنفه و ) فاقد ( أذنيه و ) فاقد ( أصابع رجليه ) لأن كلمن ٠‏ 
الصفات المذكورة لا تخل بالعمل والكسب » ( لا زمن ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو 
أنملتين من ) إصبع ( غيرهما ) . 

( قلت : أو آنملة إبها مه وله أعلم ) لإخلال كل من الصفات المذكورة بالعمل والكسب » وع 
من ذلك : أنه لا يجزى فاقد يد ولا فاقد أصابعها » ولا فاقد أصبع من الإبهام والسبابة والوسطى › 
وأنه يجزیء فاقد خنصر من يد وبنصر من الأخرى وفاقد أنملة من غير الإبهام » فلو فقدت أنامله 
العليا من الأصابع الأربع . . أجزا » وتردد الإمام فيه" » ولا يجزىء الجنين وإن انفصل لما دون 
ستة أشهر من وقت الإعتاق ؛ لأنه لا يعطى حكم الحي » وقيل : إن انفصل كذلك . . تبين الإجزاء. 

( ولا ) يجزىء ( هرم عاجز ) عن العمل والكسب » بخلاف غير العاجز فيجزىء » ( ولا من أكثر 
وقته مجنون ) فيه تجوز بالإسناد إلى الزمان » والأصل : ولا من هو في أكثر أوقاته مجنون » بخلاف 
من هو في أكثرها عاقل. . فيجزىء ؛ تغليباً للأكثر في الشقین » ومن استویٰ زمن جنونه وزمن 
إفاقته . . يجزىء في الأصح › ( ولا مريض لا يرجي ) برؤه ؛ كصاحب السل ؛ فإنه كالزمن › 
بخلاف من یرجی برؤه. . فیجزیء » ( فان بر ) من لا یرجی برؤه بعد إعتاقه ( . . بان الإجزاء في 
الأصح ) لأن المنع كان بناء على ظن وقد بان خلافه » والثاني : لا يجزىء ؛ لأن نية الكفارة بما 
يظن عدم برئه غير صحيحة » وإن مات من يرج برؤه بعد إعتاقه. . فقيل : لا يجزیء ؛ لتبين 
خلاف المظنون › والأصح : إجزاؤه › رر بحل ان e‏ عرض اجر > ( ولا یجزیء شراء 
قريب ) يعتق بمجرد الشراء ؛ بأن يكون من الأصول أو الفروع ( بنية كفارة ) لأن عتقه مستحق بجهة 
القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة » ( ولا ) عتق ( أم ولد وذي كتابة صحيحة ) عن الكفارة ؛ لأن ٠‏ 


. ) ٠٥١٤/١٤ ( نهاية المطلب‎ )١( 
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سے ر ق 1 


ويُجُزیءُ مدير ومُعَلق بصفَة 1 لو ارا جَعْلَ الث أَلْمُعَلي كقارة. لم جز ا 
ْكَقارة بصِمَة » وإٍغتاق عَبديو عن كقارته و عَنْ كل صف ذا وَنِصْفُ ذا e‏ 


نصفير عن كمارة. . لاص لإِجْرَاءٌ إن کان باقيهما حرا . ولو اعت بعوَضٍ. و 
عن كَقارَة . وَالإعتاق پمال كلاق به » فلو قَالَ ٠‏ ( أعِق أ6 وَلَدِك على أل ) اعت . . 


عتقهما مستحق بالإيلاد والكتابة فيقع عنهما دون الكفارة » أما المكاتب كتابة فاسدة. . فیجزیء عتقه 
عن الكفارة على الأصح ؛ لكمال رقه . | 

( ويجزىء مدبر ومعلق بصفة ) ينجز عتقهما بنية الكفارة عنها ؛ لجواز التصرف فيهما › 
والمدبر : من علق عتقه بموت السيد ؛ كأن يقول له : إذا مت.. فأنت حر › ( فلو أراد) بعد 
التعليق بصفة ( جعل العتق المعلق كفارة ) عند حصول الصفة ؛ بأن يعيد التعليق ويزيد فيه : عن 
الكفارة » وذلك مثل أن يقول : إن دخلت الدار فأنت حر » ثم يقول : إن دخلتها فأنت حر عن 
كفارتي ( .. لم یجز ) ما أراده » فلا ر يعتق المعلق بالصفة عند حصول الصفة عن الكفارة ؛ لأنه 
مستحق العتق بالتعليق الأول فيقع عنه . 

( وله تعليق عتق الكفارة بصفة ) كأن يقول : إن دخلت الدار. . فآنت حر عن كفارتي » فيعتق 
عنها بالدخول › ( و ) له ( إعتاق عبدیه عن کفارتیه عن كل ) منهما ( نصف ذا ) العبد › ( ونصف 
ذا ) العبد » فإن فعل ذلك. . وقع العتق كذلك ؛ لحصول المقصود من إعتاق العبدين عن الكفارتين 
بما فعل » وقيل : يعتق عبد عن كفارة » وعبد عن الأخرى » ويلخو تعرضه للنصفين . 

( ولو أعتق معسر نصفين ) له من عبدين ( عن كفارة ) عليه ( .. فالأصح : الإجزاء إن كان 
باقيهما حرا ) بخلاف ما إذا كان رقيقاً » والفرق : آنه حصل مقصود العتق من التخليص من الرق في 
الأول دون الثاني » وقيل : يجزىء إعتاق النصفين مطلقاً ؛ تنزيلاً لهما منزلة الواحد الكامل › 
وقيل : لا يجزىء إعتاقهما مطلقاً ؛ لأن المأمور به إعتاق رقبة ولم يوجد في ذلك . 

( ولو أعتق ) عبداً عن كفارة ( بعوض ) على العبد ؛ كأن قال : أنت حر عن كفارتي على أن ترد 
علي ديناراً( . . لم يجز ) ذلك الإعتاق ( عن كفارة ) لأنه لم يجرد الإعتاق لها » بل ضم إليها قصد 
العوض » وقيل : يجزىء عنها ويسقط العوض » واستطرد المصنف تبعاً لهم بذكر مسائل فيمن 
استدعى الإعتاق بعوض فقال : 

( والإعتاق بمال كطلاق به ) أي : فهو من جانب المالك معاوضة فيها شائبة التعليق › 
جانب المستدعي معاوضة فيها شائبة الجعالة » ( فلو قال : أعتق أم ولدك على ألف فأعتق . . نفذ ) 


1۸A 


ولزمَة أَلْعوض › وكذا لو قَالَ : ( أعَتق عَنْدَك على کا ) اعت في لاص . ون قال : 


( أعَتقه ع ا ٠‏ عت عَنِ ألطالب وَعَليه لض » وَالأصح َه يَمْلكه عَقَبَ 
فظ التاق لم غين ق عليه » وَمَن مَلَكَ عَبدا أو تمه قَاضلاً عَنْ كفا او فق وشوه 
و OE A‏ زمه الْعتىٌ . لا حب بيع ضيعَةٍ ورا س مال لا مضل د 


بای ولا منکن عبد تبسن اف الع : e es‏ 


الإعتاق ( ولزمه العوض ) المذكور » وكان ذلك افتداء من المستدعي كاختلاع الأجنبي › ( وكذا لو 
قال : أعتق عبدك عل كذا فأعتق ) فإنه كما ينفذ التق قطعا. . يلزمه العوض ( في الأصح ) لالتزامه 
إياه » والثاني : لا يلزمه ؛ إذ لا افتداء في ذلك لإمكان نقل الملك في العبد > بخلاف آم الولد . 

( وإن قال : أعتقه عني على كذا ففعل. . عتق عن الطالب وعليه العوض ) لتضمن ما ذكر للبيع ؛ 
لتوقف العتق على الملك ؛ فكأنه قال : بعنيه بكذا وأعتقه عني وقد أجابه » ( والأصح : آنه یملکه 
عقب لفظ الإعتاق ) من المجيب ؛ كقوله : أعتقته عنك لأنه الذي حصل به الملك › ( ثم يعتق 
عليه ) لتأخر العتق عن الملك › وقيل : يحصل الملك والعتق معا عند تمام لفظ الإعتاق ؛ 
لحصولهما به » ثم آخذ المصنف في بيان من يلزمه العتق عن الكفارة فقال : 

( ومن ملك عبد أو ثمنه فاضلاً عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنئ وأثاثاً لا بد منه. . لزمه 
العتق ) أي : بخلاف من لم يملك ما ذكر بوصفه ؛ كمن ملك عبداً وهو محتاج إلى خدمته ؛ لمرض 
أو كبر » أو ضخامة مانعة من خدمته نفسه » أو منصب يأب أن يخدم نفسه » فهو في حقه 
كالمعدوم » بخلاف من هو من أوساط الناس فيلزمه الإعتاق في الأصح لأنه لا يلحقه بصرف 
العبد إلى الكفارة ضرر شديد » وإنما يفوته نوع رفاهية › وسکتوا عن تقدیره مدة النفقة وما ذكر 
معها » وجوز الرافعي أن تقدر الغالب » وأن تقدر بسنة ؛ لأن 0 کر فا 
والصواب كما قاله في « الروضة » : الثانى ) 

r E‏ ا غا ال ور مل الار ةف 
كفايته ) لتحصيل عبد يعتقه ؛ لحاجته إليهما › > ( ولا ) بيع ( مسكن وعبد نفيسين آلفهما في الأصح ) 
لعسر مفارقة قة المألوف » ونفاستهما : بأن يجد بثمن المسكن مسكناً يكفيه وعبداً يعتقه » وبشمن 
العبد عبداً ا ا والثاني : يجب بيعهما ؛ لتحصيل عبد يعتقه » و إلى 


(۱) الشرح الکبير ٠. )۳٠١/۹(‏ 
(۲) روضة الطالبین ( ۲۹٦/۸‏ ) . 


F۴۹ 


رلا شراءٌ بعبْن . وَأَظْهَرٌ اَلأَفَرَالٍ : آعتَبَارُ السار بوَقتِ آلأداء فون عَجَرَ عَنْ عٿق. . صَام 
شهَرين متتابعَيْن بالْهلالِ بن كَقَارة » ولا بُسْتَرَط نيه تتام في أَلأَصَح » فن بدأ في أثتاء 
ت RT EN‏ ويرول آلَابع بمَوَاتِ يَوْم 
بلا عذر وكا بمَرَّض في أَلْجَدِيدِ » لا بحَيْضِ O sS‏ 


مفارقة المألوف في ذلك » أما إذا لم يألفهما. . فيجب بيعهما ؛ لتحصيل عبد يعتقه جزماً » ( ولا ) 
یجب ( شراء بغبن ) کان وجد عبداً لا یبیعه مالکه إلا بثمن غال . 

( وأظهر الأقوال : اعتبار اليسار ) الذي يلزم به الإعتاق ( بوقت الأداء ) للكفارة » والثاني : 
بوقت الوجوب لها » والثالث : بأي وقت كان من وقتي الوجوب والأداء » والرابع : بي وقت كان 
من وقت الوجوب إلى وقت الأداء > والأخيران مخرجان » فالمعسر وقت الأداء على الأول أو وقت 
الوجوب على الثاني وفي الوقتين على الثالث. . فرضه الصوم › فإن أعتتق ؛ كأن اقترض الأول 
والثالث وأيسر الثاني . . أجزأه ؛ للترقي إلى الرتبة العليا > وقيل : لا ؛ لتعين الصوم عليه › 
والموسر وقت الوجوب فرضه على الثاني وما بعده الإعتاق وإن أعسر بعد ذلك » والعبد المظاهر 
لا يتأت تكفيره بالإعتاق والإطعام ؛ لأنه لا يملك شيئاً بتمليك غير السيد » ولا بتمليك السيد في 
الأظهر كما تقدم في ( البيع ) » وعلى الثاني : إذا ملكه طعاماً ليكفر به ففعل . . جاز » أو عبدأً ليكفر 
به. . لم يجز ؛ لاستعقاب العتق للولاء ولا ولاء للرقيق » وتكفيره بالصوم للسيد تحليله منه إن لم 
يأذن فيه » ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة الثانية فقال : 

( فإن عجز ) أي : المظاهر ( عن عتق ) حساً أو شرعاً كما تقدم ( . . صام شهرين متتابعين 
بالهلال بنية كفارة ) أي : لصوم كل يوم من ليلته كما هو معلوم في صوم الفرض › ( ولا يشترط ني 
تتابع في الأصح ) لأنه هيئة في العبادة » والهيئة لا يبجب التعرض لها في النية » والثاني : يشترط كل 
ليلة ؛ ليكون متعرضاً لخاصة هلذا الصوم » ( فإن بدأ ) بالصوم ( في أثناء شهر . . حسب الشهر بعده 
بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين ) يوماً ؛ لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال . 

( ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر ) فيجب الاستئناف ولو كان الفائت اليوم الأخير أو اليوم الذي 
نسيت النية له » والنسيان لا يجعل عذراً في ترك المأمورات » وهل يبطل ما مضى » أو ينقلب نفلا ؟ 
فيه قولان » ( وكذا ) بفواته ( بمرض ) بأن أفطر فيه ( في الجديد ) لأن المرض لا ينافي الصوم › 
وإنما حرج منه بفعله » والقديم : لا يزول التتابع بالفطر للمرض ؛ لأنه أفطر بما لا تعلق باختياره › 
( لا بحيض ) في كفارة المرأة عن القتل ؛ لأنه ينافي الصوم › ولا تخلو عنه ذات الأقراء في الشهرين 


۷۰ 


1 ار ا ر ى ‌ ا ٣ه سرس‎ 2 a: ور لے‎ e 
كذا جنون على المَذهب . فإن عجز عن صوم بهرّم › أ مَرَضصٍ قال آلاأكثرُون لا پرجی‎ 
۶ ا ۶ه ي ۶ ا کک و ه‎ 
رواله › أو حقه بالصوم مَشقة شديدة › و خاف زياد مَرَض . . كر بإطعام ستينَ مسكينا أو‎ 
و 2 : و‎ A CRT 

فقیرا- لا کافرا » ولا هاشميًاً وَمُطلبياً -ستينَ مدا مما کون فطرة 


غالبا » والتأخير إلى سن اليأس فيه حطر » والنفاس كالحيض ٠‏ وقيل : يقطع التتابع ؛ لندرته  »‏ 
وكذا جنون ) فإنه لا يزول به التدابع ( على المذهب ) لمنافاته للصوم كالحيض › والطريق الثاني : 
فيه قولا المرض » ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة الثالثة فقال : ) 

( فإن عجز عن صوم بهرم أو مرض قال الأكثرون ) من الأصحاب لاج زواله ) وقال 
الأقلون كالإمام والغزالي : يدوم شهرين فيما يظن بالعادة » أو بقول الأطباء"“ ( أو لحقه بالصوم 
مشقة شديدة أو خاف زيادة مرض. . كفر بإطعام ستين مسكيناً ) للاية السابقة ة ( أو فقيراً ) لأنه أشد 
حالاً منه كما تبين في ( قسم الصدقات ) » ( لا كافراً » ولا هاشمياً ومطليياً ) كما في ( الزكاة ) » 
( ستين مداً) لكل واحد مد ( مما يكون فطرة ) من الحب الذي هو غالب قوت بلد المكفر ؛ كالبر 
والشعير › فلا يجزىء الدقيق والسويق » وقيل : يجزئان » وقيل : يجزىء أن يعطي كل واحد 
رطلي خبز وقليل أدم » وتقدم في ( قسم الصدقات ) أن المكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيراً في 
الأصح ٠‏ فلا حاجة إلى أن يزاد على المنفيات هنا » ولا من تلزمه نفقته ؛ كالزوجة والقريب ؛ فإنه 
لا يجزىء الصرف إليه ؛ لخروجه بذكر الفقير » و( لا ) هنا اسم بمعنى : ( غير ) ظهر إعرابها فيما 
بعدها ؛ لكونها على صورة الحرف » وهو في معنى المستثنى » ويزاد عليه : العبد والمكاتب فلا 
يجزىء الصرف إليهما » وقد تقدم في ( الصوم ) في كفارة الوقاع وهي كکفارة الظهار : آنه لو عجز 
عن الجميع . . استقرت في ذمته في الأظهر › وا . فعلها » ومقابل الأظهر : 
ا و 


(1) نهاية المطلب ( ٥۷۲/٠١‏ ) » الوسيط )1٤/١(‏ . 


۳۷1 


کن اسان 


و آمُرأة : ( رَتيّت أو رَيَتِ ) » أ ( يا اني أو 
يا زانية ) . وألرَميّ بإيلاج حشفةٍ َة في فرج مع وَطْفه بتخريم أَؤ دَُرٍ صَرِيحَانِ . و( رَتأتَ في 
الْجَبّل ) كناية » وكذا ( رَنأتَ ت ) قط في الأصحَ . و( رَتَيْتِ في ألجَبّل ) صريح في لصح . 


( كتاب اللعان ) 

هو كما سيأآتي : قول الرجل لامرأته أربع مرات : آشهد بالل إني لمن الصادقين فيما رميت به 
هلذه من الزن . . . إلى اخره › فلذلك قال : ( يسبقه قذف ) . 

( وصریحه ) آي : القذف مطلقا : (الزنا ؛ كقوله لرجل أو امرأة : تة او رنت او 
يا زاني » أو يا زانية ) لشهرته فيه » ولو كسر التاء في خطاب الرجل أو فتحها في خطاب المرآة أو 
قال للرجل : يا زانية » وللمرأة : يا زاني. . فكذلك ؛ لأن اللحن في ذلك لا يمنع الفهم . 

( والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه ) آي : الإيلاج ( بتحريم آو ) بإيلاح حشفة في ( دير : 
صريحان ) فإن لم يوصف الأول بتحريم . . فليس بصريح ؛ لصدقه بالحلال بخلاف الثاني » وسواء 
خوطب بهما ذكر أم أنثى ؛ كأن يقال له : أولجت في فرج أو دبر أو أولج في دبرك » ولها : أولج 
في فرجك أو دبرك › وقوله : (صريحان ) خبر المبتدأ والمعطوف عليه المقدر ب(أو) 
التقسيمية ؛ أي : الرمي بكذا أو الرمي بكذا صريحان » ولو قال : صريح.. کان آخصر 
واوضح . 

( وزنأت في الجبل ) بالهمز ( كناية ) لأن الزنء في HS a‏ 
فقط ) أي : من غير ذكر الجبل ( في الأصح ) لأن ظاهره يقتضي الصعود › والثاني : هو صريح › 
والياء قد تبدل همزة ؛ كقولهم : روت وروّأت » والثالث : إن أحسن العربية ومواضع الهمز 
وتركه. . فكناية › وإلا. . فصريح . 

( وزنيت في الجبل ) بالياء ( صريح في الأصح ) ٠‏ والثاني : هو كناية ؛ لاحتمال أنه أراد 
الصعود ولين الهمزة › والثالث : إن أحسن العربية . . فصريح منه » ولا يقبل قوله : أردت الصعود 
A a a‏ 
بالهمز. . فصريح على الصحيح ؛ لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت ونحوه » زاد في 


VY 


وقول 5 ص مو ۴ َ0 کا ای وو ا ص 
: )ي فاجرٌ) » ( يا فاس ) » و ( يا خبيثة ) › و( انت تحبينَ الخلوّة) » 
ولقرشرة : )ي بطي ) « ولزوجته : و جد عَذرَاءَ ) كناية » فإن أنكرَ إِرَادَة قذف . 
ا ا ص e e > r‏ 4 ا ن َ0 
ت ت . وقول : ( يا بن الحَلال ) » و( أمًا آنا . . فلسْث بران ) » ونخوه. . تعريض 


۴ ° ا ر رت 0 اض ص ب و 
يِس بقذفِ وَإن نواه . وقؤله : ( ريت بك ) إقرارٌ بزناً وَقذفٌ . ولو قال لرَوْجَته : ( يا 
انيه ) » فقالت ES O‏ . فقاذف وكانية » ET‏ 


« الروضة » أن هلذا كلام البغوي » وأن غيره قال : إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها. . فصريح 
قطعاً › وإن کان . . فوجهان“ . 

( وقوله ) للرجل : (یا فاجر › یا فاسق ) یا خبیث (ولھا) أي : للمرأة.: (١‏ يا .خبيئة ) 
ناجرە يا اة ( وان :: تحبين الخلوة » ولقرشي : يا نبطي » ولزوجته : لم أجدك عذراء ) 
أي : بكرا ( كناية ) لاحتماله القذف وغيره ‏ والقذف في ( يا بطي ) لأم المخاطب ؛ حيث نب 
إلى غير ن ااي > ویحتمل أن یرید : أنه لا يشبههم في السير والأخلاق › ( فإن أنكر إرادة 
قذف ) في الكناية ( .. صدق پیمینه ) ولیس له آن حلف کاذباً ؛ دفعا للحد » أو تحرزاً من إتمام 
الإإيذاء . 

( وقوله ) لاخر Sg‏ مى لتا : 
تعريض ليس بقذف وإن نواه ) لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي › ولا احتمال له هناء 
وما يفهم ويتخيل منه. . فهو أثر قرائن الأحوال » وقيل : هو قذف إن نواه ؛ اعتماداً على الفهم 
وحصول الإيذاء . o.‏ 

( وقوله ) لزوجته أو لأجنبية : ( زنيت بك. . إقرار بزناً ) على نفسه ( وقذف ) للمخاطبة » 
ومثله قولها لزوجها أو لأجنبي : زنيت بك » فهي مقرة بالزنا وقاذفة للمخاطب » ورأى الإمام أن 
ذلك ليس صريحاً في القذف ؛ لاحتمال كون المخاطب مكرهاً وانتظام الكلام مع ذلك" . 

( ولو قال لزوجته : يا زانية » فقالت : زنيت بك » أو أنت أزنى مني . . فقاذف وكانية ) 
لاحتمال أن تريد إثبات الزنا » فتكون في الصورة الأول مقرة به وقاذفة للزوج » ويسقط بإقرارها حد 
القذف عنه ويعزر » وتكون في الصورة الثانية قاذفة فقط » والمعنى : أنت زان وزناك أكثر مما 
نسبتني إليه » ون تريد نفي الزنا ؛ أي : لم يطأني 2 ووطؤك بنكاح » فإن كنت زانية . . فأنت 


(1) روضة الطالبین )۳٠١/۸(‏ . 
(۲) نهاية المطلب ( )۸۸/٠١‏ . 


VY 


N a AE AE‏ ا rE‏ َه 
فلو قالت : ( زنيّت وانت أرب منى ). . فمقرة وقاذِفةً . و 0 : ( زنیٰ فرجك ) او 
E E‏ 2 ھےے a2 a‏ س س وة سر 2 ۶ 
TES Sl A N EAE SE‏ 


e of 7 ۹‏ ص ٢ n‏ و 7 س 
( لست آبّنی ) كناية » ولوّلد غيْره : ( لست أبن فلاَنِ ) صريح › إلا لمَنفيٌ بلعانٍ a‏ 


زان أيضا أو أزنى مني » فلا تكون قاذفة وتصدق في إرادة ذلك بيمينها . 
( فلو قالت ) في جوابه : ( زنيت وأنت أزنىٰ مني . . فمقرة ) بالزنا ( وقاذفة ) له » ولو قالت 
لزوجها : يا زاني » فقال : زنيت بك » أو أنت أزنى مني . . فهي قاذفة صريحاً » وهو كانِ على 
وزان ما تقدم . . . إلى آخره » فلو قال في جوابها : زنيت ونت أزنىٰ مني . . فهو مقر بالزنا وقاذف 
لها » على وزان ما تقدم أيضاً » ولو قال لأجنبية : يا زانية » فقالت : زنيت بك أو نت آزنىٰ مني . . 
فهو قاذف » وهي قاذفة في الأول مع الإقرار فيه بالزنا » وكانية في الثاني ؛ لاحتمال أن تريد : أنه 
أهدى إلى الزنا ء أو أحرص عليه منها » ويقاس بما ذكر قولها لأجنبي : يا زاني فيقول : زنيت بك 
أو نت ازن مني » ولو قالت ابتداء : أنت ازن مني. . ففي کونه قذفاً وجهان بأتيان في قوله لها 
ابتداء : أنت أزنى مني » ولو قال لاخر . فليس بقذف إلا أن يريده » وقيل : 
هو قذف لهما ؛ لأن ظاهر اللفظ يقتضي اشتر فى أصل الزنا واختصاص المخاطب بمزيد »› 
NE UR E ALO‏ 
القذف فيها يكون القائل مقراً بالزنا للعلة المذكورة » ودفعت : بآن الناس في محاوراتهم في الذم 
والمشاتمة لا يتقيدون غالباً بالوضع الأصلي للفظ فلا يحمل إطلاقهم في ذلك على مقتضاه » وقد 
و 


کرو ا 
e‏ “ 


جاء أفعل في ذلك لغير الاشتراك ؛ قال تعالى حكاية لقول يوسف عليه السلام لإخوته : # انتم شر 
ڪانا 4 . 

( وقوله ) لغيره : ( زنىٰ فرجك ) بفتح الكاف أو كسرها ( أو ذكرك ) أو قبلك » أو دبرك 
( . . قذف ) لأن ما ذكر آلة الوطء أو محله . 

( والمذهب : أن قوله ) : زنى ( يدك وعينك ) ورجلك »› (ولولده : لست مني › أو لست 
ابني . . كناية » ولولد غيره : لست ابن فلان. . صريح » إلا لمنفي بلعان ) آما في الأول . . فلأن 
المفهوم من زنا الأعضاء المذكورة : اللمس والمشي والنظر كما في حديث « الصحيحين » : « زنا 
العينين النظر “٠‏ » وقيل : فيها وجهان أو قولان » أحدهما : أنه صريح ؛ إلحاقاًله بالفرج › وأما 


)۱( صحيح البخاري ( ٦11۲‏ ) » صحيح مسلم ( ۲۹٥۷‏ ) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 


VE 


ويد قاذف مُخصن › ويْعرر غير . والمخصنُ : مكلف حو ملم عَفِيف َنْ وَطٍ 
و 


نه بو ل اليقة بوط تارم تلوتو على الملكي ءازجو قي بار ورام أمَة وله 
وملو ويلا ولع في اأص E E 0 SEE ESE rg a ERO Û‏ > 


الثانية والثالثة. شار داهو الصو ۰ وخرچ فی من کل نولقي لاخر یکن 
فيهما قولين : أحدهما : آنه صريح في قذف أم المخاطب ؛ لسبقه إلى الفهم » وأقيسهما : أ 
كناية ؛ لاحتماله غير القذف »› وقطع بعضهم بالأول منهما وَأوَلَ نص الكناية › وبعضهم بالثاني 
وحمل نص القذف على ما إذا أراده » والأصح : تقرير النصين › والفرق : أن الأب لاحتياجه إلى 
تأديب ولده وزجره عما لا يليق بنسبه يحمل ما قاله على التأديب بخلاف الأجنبي » ويستفسر ؛ فإن 
قال : آردت آنه من زنا. . فهو قاذف لأمه » أو أنه لا يشبهني خلقاً أو خلقاً. . فيقبل بيمينه » وقول 
المصنف : ( إلا لمنفي بلعان ) مستثنى من قوله : ( صريح ) أي : لو قال للولد المنفي باللعان : 
لست ابن فلان ؛ يعني : الملاعن. . فليس بصريح في قذف آمه » فيسأًل ؛ فان قال : اروت تضدیقی 
الا ئی ی ات ال ازن . فهو قاذف لها » وإن قال : أردت أن الملاعن نفاه » أو انتفاء نسبه 
منه شرعاً أو أنه لا يشبهه خلقاً أو خلقاً. AE‏ 
بيان حكم القذف فقال : 


( ویحد قاذف محصن › ویعزر غیره ) آي ر ال و ات ال 
وسواء كان المقذوف الزوجة أم غيرها > وسيآتي بیان الحد وشرطه في بابه › وبيان التعزير في آخر 
( الأشربة ) » والأصل فى ذلك : قوله تعاليل : « ولزن برو لصتت م لر باو بازيت شماه جلد وهر تین 
جلدة& . 

( والمحصن : مكلف ) آي : بالغ عاقل » ( حر » مسلم » عفيف عن وطء يحد به ) بأن لم يطأً 
أصلاً » أو وطیء وطئا لا یحد به » بخلاف من وطیء وطئا یحد به ؛ بأن زنیٰ فليس بمحصن . 

( وتبطل العفة ) المعتبرة ذ في الإإحصان ( بوطء محرم مملوكة ) له ؛ كأخته أو عمته من نسب أو 
رفا ن ع الي ( فان تهب درك قر لرل لوجر ربت ال آم لا ¢ 
لدلالته على قلة المبالاة بالزنا » وهو أفحش من الزنا بالأجنبيات » وقيل : لا تبطل العفة به على ٠‏ 
الثاني ؛ لعدم التحاقه بالزنا > وقد عبر المصنف فى هلذا الخلاف المرتب ب( المذهب ) على خلاف 
اصطلاحه » ( لا ) بوطء ( زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي ) أو بلا شهود ( في 
الأصح ) وإن كان حراما ؛ لقيام الملك في الأول ٠‏ وثبوت النسب فيما بعدها حيث حصل علوق 


Vo 


of‏ س مھ 2 ر 2 ء E EE a aT‏ 2 ا °۹ ر 
و زنیٰ مقدوف سقط الحَد » أو ارتد فلا . وَمَنْ زنیٰ مَرَة ثم صلح يعلد 
ه.ا ا ےک م ت k2‏ 8 و ص A E‏ رکو م 0 
e‏ ر القذف يورّث يَسْمَط بعفو » والاصح أنه کر ثه الورثة » وانه عفا 
٤‏ ر ي سر 
و ٌ رث 


من ذلك الوطء مع انتفاء الحد في الجميع › والثاني : تبطل العفة به ؛ لحرمته ووقوعه في غير ملك 
في غير الأول » ووطء زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم أو اعتكاف . . لا يبطل 
العفة » وقيل : فيه الوجهان » ومقدمات الوطء كالقبلة واللمس وغيرهما لا تبطل العفة بحال . 

( ولو زنى مقذوف. . سقط الحد ) عن قاذفه » ( أو ارتد. . فلا) يسقط الحد عن قادفه › 
والفرق : أن الزنا يكتم ما أمكن ؛ فظهوره يدل على سبق مثله غالباً > والردة عقيدة › والعقيدة 
لا تخفى غالباً ؛ فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء غالبا > وفي الأول قول قديم بعدم السقوط ؛ 
لطروء الزنا كالردة » وفي الثانية وجه بالسقوط كالزنا . 

( ومن زنیٰ مرة ثم صلح ) بأن تاب وحسنت حاله ( . . لم يعد محصناً ) فلا يحد قاذفه سواء قذفه 
بذلك الزنا أم بزنا بعده أم أطلق ؛ لأن العرض إذا انخرم بالزنا. . لم تنسد ثلمته بالعفة الطارئة › وقال 
الإمام : ما أرى هنذا يسلم من الخلاف ؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له“ . 

(وخد القذف بورث ويسقط بعق ) لأنه حى آدمى ٠.‏ لوقف استيفاته على مطالبة الأدمي به > 
وحق الآدمي شأنه ما ذكر وتعزير القذف كذلك › ( والأصح : أنه يرثه كل الورثة ) حيث مات 
المقذوف قبل استيفائه كالمال والقصاص ٠‏ والثاني : يرثه غير الزوج والزوجة ؛ لارتفاع 
النكاح بالموت وانقطاع واسطة التعير » ( و ) الأصح : ( أنه لو عفا بعضهم ) أي : بعض الورثة 
عن حقه من الحد ( . . فللباقي ) منهم ( كله ) أي : استيفاء جميعه ؛ لأنه حق ثبت لكل منهم ؛ 
كولاية التزويجح وحق الشفعة › والثاني : يسقط جميعه كما في القصاص › وفرق : بأن 
للقصاص بدلا يعدل إليه وهو الدية بخلاف حد القذف » والثالك : يسقط نصيب العافي ويبقى 
الباقي ؛ لأنه قابل للتقسيط بخلاف القصاص › وعلى هلذا : يسقط السّوط الذي يقع فيه 
الك 


. ) ٠١١/٠١ ( نهاية المطلب‎ )١( 


۳۷٦ 


[في بیان حکم قذف ازو ونفي الولد جوازاًووجوباً] 

لم زتها آذ عه ظا ردا اع زَا ڀڙنڊ مع قَرينة ۽ ڀا اهُا في لو . 
ل منه. . زمه تفي » ونما َعَم إذا ل يأ > أو ولدتة لون سه 
أشهر ارط أ CTE‏ حرم 


ألنفي » ون ولدته لفق سئه ب شور من آلاسيراء. ٠‏ حل التي في آلأصح ا 


با 


ر 
سے 


( فصل : له ) أي : للزوج ( قذف زوجة عم زناها ) بان رآء بعينه ( او ظنه ظا مؤكداً ؛ كشيام 
زناها بزيد مع قرينة ؛ بأن رآهما في خلوة ) آو رآها تخرج من عنده » ولا يكفي مجرد الشياع ؛ لأنه 
iE e E LE BO HORE‏ 
دخل عليها لخوف أو سرقة أو طمع » ومن صور الظن المذكور آن تخبره بزناها فيقع في قله 
صدقها » آو یخبره به عن عیان من یثق به وإِن لم یکن عدلاً » > وإنما جاز له حينئذ القذف المرتب عليه 
اللعان الذي يخلص به منها ؛ لاحتیاجه إلى الانتقام منها لتلطیخها فراشه » ولا یکاد یساعده عل 
ذلك بينة أو إقرار » والأولئ : أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها هها » هلذا کله حیث لا ولد ینفیه . 

( ولو آتت بولد علم آنه لیس منه ) مع إمکان کونه منه ( .. لزمه نفيه ) لأن ترك النفي يتضمن 
استلحاقه » واستلحاق من لیس منه حرام » وطریق نفیه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان أيضاء 
وإنما يلزمه قذفها إذا علم زناها أ وا کا نري ر ا . فلا يقذفها ؛ لجواز أن يكون 
الولد من وطء شبهة » قاله البغوي وغير' ( وإنما يعلم ) أن الولد ليس منه ( إذا لم يطأً ) أصلاً 
( أو ) وطىء و ( ولدته لدون ستة أشهر من الوطء ) التي هي أقل مدة الحمل ( أو فوق أربع سنين ) 
التي هي أكثر مدة الحمل › > ( فلو ولدته لما بينهما ) أي : بين ستة آشهر وأربع سنين من الوطء( ولم 
يستبرئ ) بعده ( بحيضة . . حرم النفي ) للولد ؛ رعايةٌ للفراش › ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه » 
( وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء . . حل النفي في الأصح ) لأن الاستبراء أمارة ظاهرة على 
أنه ليس منه » ولكن الأول ألا ينفيه ؛ لأن الحامل قد ترى الدم » والوجه الثاني : إن رآیٰ بعد 
الاستبراء قرينة الزنا المبيحة للقذف أو تيقنه. . جاز النفي » بل وجب لحصول الط يد بان 
ليس منه » وإن لم ير شيئاً. . لم يجز » ورجح الثاني في « أصل الروضة > والأول في « الشرح 


(۱) التهذیب ( ۱۹٤/١‏ ) 
(۲) روضة الطالبین (۳۲۹/۸ ) . 


YY 


ولو وطىءَ وَعزل. حرم على لجيج . ولَوعَلمَ زتَاهَا وََحْتَمَلَ کون ألْوَلَدِ من وَمِنَ ارتا . 


حرم الف » وَكَدا لقَذْف وَاللَعَان عَلّى لصّجيح . 
ر 
زی ااانا رت روط راا 
أللَعَانُ : قول اريم مَرَاتِ : ( أشهد بأل ي لَمِنَ آلصًادِقيَ فبا ريت پو ِء ِن E‏ 


الصغير » و( ال ر : وليس في « الكبير » ترجيح ومحل الخلاف كما يؤخذ من التعليل : 
ما إذا أمكن كون الولد من الزنى بعد الاستبراء ؛ بأن ولدته لستة آشهر من الزنا » فلو ولدته لدونها من 
الزنا وفوقها من الاستبراء. . لم يجز نفيه جزماً كما استدركه في « الروضة *" » والاستبراء يحصل 
بظهور دم الحيض كما قاله بعض المتأخرين . 

( ولو وطىء وعزل. . حرم ) النفي ( على الصحيح ) لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم من غير أن 
يحس به » ومقابل الصحيح : جعل الغزالي العزل مجوزا للنفي”"“ » ولو وطىء في الدبر أو فيما 
دون الفرج . . فله النفي على الأصح . 

( ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا ) على السواء ؛ بآن لم يستبرئها ( . 
النفي ) رعاية للفراش كما تقدم › وإنما ذكر توطئة لقوله : ( وكذا ) حرم ( القذف واللعان على 
الصحيح ) » ومقابله قول الإمام : القياس : الجواز"“ ؛ انتقاماً منها كما إذا لم يكن ولد » وعورض 
بأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنا وإثباته عليها باللعان ؛ إذ يعيّر بذلك وتطلق فيه الألسنة فلا يحتمل 
هذا الضرر لغرض الانتقام » والفراق ممكن بالطلاق . 

( فصل ) في كيفية اللعان » والأصل في ذلك IIE‏ : ایی بیش رجیم وار یکی م ہکا 
لإ اش ا آحدهرا آرم دت با 4 الايات 

( اللعان : قوله ) أي : الزوج ( أربع مرات : أشهد باله إني لمن الصادقين فيما رميت به هلذه من 


(۱) المحرر ( ص٦٥٠"‏ ) 1 
(۲) روضة الطالبین (۳۲۹/۸) . 


(۳( الوجيز ( ص١١٤‏ ( . 
)٤(‏ نهاية المطلب ( ٠١/٠١‏ ) . 


YA 


آرت ) » فن عَابَت. اها وَرقع نسَبَهَا يما يرما » وَالْحَامِسة مه : ( أن لَعْنة آله عَليْهِ إن 
کان مِنَ لذبن فيمَا رمَا بو ِن آرت ) . ون کان ولد يتفي . . ذكرهُ في ألْكلمَات فقَالَ : 
( وإ الول الي ولت » أو مدا للد ِن زنا ن متي ) . وتقول هي : ( اشد بالل إِه 
لمن ألكاذبينَ فيما رَمَانِي به من آرت ) » وَأَلْحَامسَة : ( أن عَضَبَ آله َلْهَا إن كان مر 


ألصَادِقَينَ فيه ) . E E TOIT OTE TTT‏ ل 


الزنا ) أي : زوجته إن كانت حاضرة » ( فإن غابت. . سماها ورفع نسبها بما يميزها ) عن غيرها » 
( والخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ) ويشير إليها في الحضور 
ويميزها في الخيبة كما في الكلمات الأربع » ويأتي بدل ضمائر الغيبة بضمائر التكلم فيقول : لعنة الله 
علي إن كنت . . . إلخ . 
(وإن كان ولد ينفيه. . ذكره في الكلمات ) الخمس ؛ لينتفي عنه » ( فقال : وإن الولد الذي 
ولدته » أو هلذا الولد ) إن كان حاضراً( من زناً ليس مني ) ولو اقتصر على قوله : ( من زنا). . لم 
يكف في الانتفاء عند الأكثرين ؛ لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بالشبهة زنا > وصحح البغوي : أنه 
يکفي ؛ حملا للفظ الزنا على حقيقته" › وجزم بتصحيحه في « الشرح الصغير » و« صل 
الروضة ‏ » ولو اقتصر على قوله : ( ليس مني ). . لم يكف على الصحيح ؛ لاحتمال أن يريد أنه 
لا يشبهه خلقاً وخلقا » ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات . . احتاج لنفيه إلى إعادة اللعان › 
ولا تحتاج المرآة إلى إعادة لعانها » وقيل : تحتاج . 
ا اهدب ةة لن دين اران ان اا واا 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه ) وتشير إليه في الحضور » وتميزه في الغيبة كما في جانبها 
في الكلمات الخمس » وتأتي في الخامسة بضمير التكلم فتقول : غضب الله علي . . . إلى آخره ‏ 
ولا تحتاج إلى ذكر الولد ؛ لأن لعانها لا يؤثر فيه » وقيل : تذكره فتقول : وهلذا الولد ولده ؛ 
ليسشتوئ اللعاتان : 
افي كيفية ملاعنة الموطوءة بشبهة] 
تقدم فيما إذا أنت ولد علم أنه ليس مند. . أنه لا يقذفها إذا احتمل كون الولد من وطء شبهة › 


(۱) التهذیب (۲۰۹/۲) . 
(۲) روضة الطالبین )٠٠١١/۸(‏ . 


۳۷۹ 


وؤ ل لط شَهَادة لف وتخو » أ عَصَسٍ لعن » وَعَكسه أو ذورا قبل تمَام أسَهَادَاتِ . 
ر مر أَلْقَاضي » وَيلقَنُ كلمَاتهِ ‏ وان يأر لمانا عَنْ 
ا 


م بصع في الأصع . بغرا يه 
لعانه . ويْلاَعن أخرس بإشارة مُفهمَةٍ كتابة ة . ويصح بالعَجَمية » وَفيمَنْ عرف ألعربية 


E E E E 
ولم يذكر الشيخان‎ > OO rE 
. ما قاله‎ 


( ولو بدل ) بالبناء للمفعول ( لفظ شهادة بحلف ونحوه ) كأن قيل : أحلف » أو أقسم بالله. . 
إل آخره ( أو ) لفظ ( غضب بلعن وعكسه » أو ذكرا قبل تمام الشهادات. . لم يصح ) ذلك ( في 
الأصح ) اتباعاً لنظم الآيات السابقة » وقيل : يصح ذلك ؛ نظراً لمعن » وقيل : لا يصح أن يأتي 
بدل لفظ الغضب بلفظ اللعن ؛ لأن الخضب هنا أشد من اللعن » بخلاف العكس » وتشترط الموالاة 
بين الكلمات الخمس على الأصح » فيؤثر الفصل الطويل . 

( ويشترط فيه ) أي : في اللعان ( مر القاضي ) به » ( ويلقن كلماته ) في الجانبين › فيقول : 
قل أشهد باله . . . إلى آخره ؛ لأن اللعان يمين واليمين لا يعتد بها قبل استحلاف القاضي وإن غلب 
فيه معنى الشهادة ؛ فهي لا تؤدى إلا عنده بإذنه » ( وأن يتأخر لعانها عن لعانه ) لأن لعانها لإسقاط 
الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج . 

( ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة ) كالبيع > فإن لم يکن له ذلك . a‏ 
ولا غيرهما ؛ لتعذر الوقوف على ما يريده . 

( ويصح ) اللعان ( بالعجمية ) وإن عرف العربية ؛ لأن المغلب فيه معنى اليمين أو الشهادة وهما 
باللخات سواء › وتراع ترجمة الشهادة واللعن والغضب › ( وفيمن عرف العربية وجه ) : أنه 
لا يصح لعانه بالعجمية ؛ لعدوله عما ورد الشرع به مع قدرته عليه » وعلى الصحة بها : إن أحسنها 


. ) ٠١١/١٤ ( الحاوي‎ )١1( 
قول« المنهاج “ ا و ا له . « دقائق المنهاج » ( ص‎ )۲( 
(VI 


PAN 


يط رمان ؛ وهو بعد عَصْرِ جُمُعة » ومَكانِ ۽ وهو شرف بيو » مَك : ين الان 
امقام » وَألْمَيِيت : عند النبر » وتيت لعفيس : عند صخرو وَعَيرمَا : عند نر 
آلجَامع » وَحَاِضْ : اب ألمَسْجد » وَذِميّ : في عة وكيس ۽ وَذا بت تار مَجُوسِي في 
الأصَع » لا ّث ضام وني » وَجَنْع أله أرب yT o‏ 


القاضي. . استحب أن يحضره أربعة ممن يحسنها » وإن لم يحسنها » فلا بد ممن يترجم » ويكفي 
من جانب المرأة اثنان ؛ لأن لعانها لنفي الزنا > وفي جانب الرجل طريقان : أحدهماعلى قولي: إن 
الإأقرار بالزنا يثبت بائنين أو يحتاج إلى أربعة ؛ لأن لعان الزوج قول يث ب يثبت به الزنا عليها كما أن الإقرار 
بالزنا قول يثبت به الزنا » وأصحهما : القطع بالاكتفاء باثنين » والأظهر : ثبوت الإقرار باثنين . 

( ويغلظ ) اللعان ( بزمان ؛ وهو بعد عصر جمعة ) فيؤخر إليها إن لم يكن طلب أكيد » وإن كان. . 
فبعد عصر أي يوم كان؛ لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة ؛ لحديث ث ١‏ الصحيحين » بالوعيد 
الشديد في ذلك » وبعد عصر الجمعة أشد ؛ لأنه ساعة الإجابة فيها عند بعضهم وهما يدعوان في 
الخامسة باللعن والغضب ٠‏ ( ومكان وهو أشرف بلده ) أي : بلد اللعان » ( فبمكة بين الركن ) 
الأسود ( والمقام ) وهو المسمى ب( الحطيم ) » وقيل : في الحجر » ( والمدينة عند المنبر > وبيت 
CE SL ELS CE A‏ 
أحدها _ وصخحه البخوي _ : نع " ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته اته على 
الفش: ی ٠"‏ والثاني : لا ؛ لأن الصعود لا يليق بحالهما » والثالث : إن كثر 
القوم.. صعدا ليروهما ء وإلا. . فلا » ( و) تلاعن ( حائض بباب المسجد) لحرمة مكثها فيه » 
ويخرج القاضي إليها أو يبعث نائباً » ( وذمي في بيعة ) للنصارى ( وكنيسة ) لليهود ؛ لأنهم يعظمونها 
كتعظيمنا المساجد » ( وكذا بيت نار مجوسي في الأصح ) لأنهم يعظمونه » فيحضره القاضي ؛ ؛ رعايةً 
لاعتقادهم لشبهة الكتاب > والثاني : لا ؛ لأنه ليس له حرمة وشرف » فيلاعن في المسجد أو مجلس 
الحكم ٠‏ ( لا بيت أصنام وثني ) لأنه لا حرمة له > واعتقادهم فيه غير مرعي » > فيلاعن في مجلس 
الحكم » وصورته : آن يدخل دارنا بأمان أو هدنة » ( وجمع ) أي : ويخلظ بحضور جمع من أعيان 
البلد ( قله أربعة ) فإن الزنا يثبت بهلذا العدد فيحضرون إثباته باللعان . | 


0 صحيح البخاري ( ۲۳۹۹ ) » صحیح مسلم ( ۸ ١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) التهذیب )۲۰۸/١(‏ . 


)۳( رواه البیهقي ( ۳۹۸/۷ ) عن سیدنا عبد الله بن جعفر رضی الله عنه . 


۸1 


ت و ت 2 و 9 ROE E‏ د ھر ~a‏ 
رَالسَغليظات تة لا فض عَلى ألمَذعَّب . وَيْسَنٌ للقاضِي وغظهمًا ‏ > الغ عند ألحَامِسَةٍ » 
وان يتلاَعَتا قائِمَيْن وشزطة رذج صخ طَلافه » ولو زت بعد وَطء ذف وَأسلم في 


0 1 
ر 2 


ألعدّة. لاعن » ولو لاعن ثم ألم فيها. . صح » أو أصرً. EP‏ 


i O E CS oR SESS e RAE بلعانه 6 ون آکذت سه‎ 


( والتغليظات سنة لا فرض على المذهب ) كتغليظ اليمين بتعديد أسماء الله تعالى » ووجه 
الفرض : الاتباع » وهما قولان في المكان طردا في الزمان والجمع » ومنهم من قطع بالاستحباب 
فيهما » والأصح : القطع به في الجمع دون الزمان . 

( ويسن للقاضي وعظهما ) بأن يخوفهما بالله تعال » ويقول لهما : عذاب الاخرة شد من عذاب 
الدنيا » ويقرأً عليهما : * لذي عرو بهد آله ويم € الاية > ( ويبالغ عند الخامسة ) منهما في 
الوعظ » فيقول له : اتتى الله ؛ فإن قولك : ( على لعنة الله ) يوجب اللعنة إن كنت كاذباً » ويقول لها 
مثل ذلك بلفظ الغضب ؛ لعلهما ينزجران ويتركان » فإن أبيا. . لقنهما الخامسة » ( و ) يسن ( أن 
بتلاعنا قائمين ) ليراهما الناس ويشتهر أمرهما » وتجلس هي وقت لعانه » وهو وقت لعانها . 

( وشرطه ) أي : الملاعن : ( زوج يصح طلاقه “٠)‏ بأن يكون بالغاً عاقلا > وسواء الذمي 
والرقيق والمحدود في القذف والسكران وغيرهم » فلا يصح من صبي ومجنون »› ولا يقتضي قذفهما 
لعاناً بعد كمالهما › وزز المسز غل القذف اديا ۲ ولا لعان من أجنبي › وتقدم صحته من 
الرجعية في ( باب الرجعة ) » وسيأتي صحته من البائن حيث كان ولد » ( ولو ارتد بعد وطء فقذف 
وأسلم في العدة. . لاعن ) لبقاء النكاح » ( ولو لاعن ) حال الردة ( ثم أسلم فيها ) آي : في العدة 
( . . صح ) لعانه ؛ لتبين وقوعه في صلب النكاح » ( أو أصر ) على الردة حتى انقضت العدة( . 
صادف ) لعانه ( بينونة ) لتبين الفرقة من حين الردة » فإن كان هناك ولد نفاه باللعان. . فهو ناف › 
وإلا. . تبينا فساده » ولا يندفع به حد القذف على الأصح . 

( ويتعلق بلعانه : فرقة ) لحديث البيهقي : « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً »" » ولو لم تحصل 
الفرقة . . كان الاجتماع حاصلاً »> وهي فرقة و فسخ كالرضاع ؛ لحصولها بغير لفظ » وتحصل ظاهراً 
وباطناً » وقيل : إن كانت الزوجة صادقة. . لا تحصل باطناً » ( وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه ) 


(۱) قوله ( وشرطه زوج يصح طلاقه ) يدخل [فيه] السكران ويخرج المكره › وقد أهملهما بعضهم › ولا بد 
منهما . « دقائق المنهاح (٩‏ ص ۷١‏ ) . 
(۲) السنن الكبرىٰ ( ٤٨۹/۷‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


FAY 


وسُقوط لد عه » ووْجُوب خد زتها » وَاثيقاءُ نسب نفا بلعانه . راتما يحت اج إلى تفي 
نكن بنذ تل انول لر فهر ين للد علق ن تخليو أزز ا 
بالمَشرق وهي بألْمَغرب. . لم يلْحَقه > وله ميه نميه متا میت . التي على اقزر في اليد رخذ ) 
لغذر وله تفي حملي وأنيظارٌ رضيو . aes SOD‏ 


للحديث لكر( وة الحد عنه ) أي : حد قذفها » أو تعزيره إن كانت غير محصنة » 
( ووجوب حد زناها ) وسيأتي سقوطه بلعانها » دل عل ذلك کله : الايات السابقة » وسيأتي في 
آخر الباب مسألتان لا يجب علبها فيهما حد الزنا ء والذمية يجب عليها الحد ؛ بناءً على وجوب 
الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا > وهو الأظهر » وعلى مقابله : لا یجب حتیٰ ترضیٰ بحکمنا › فإن 
رضيت ولم تلاعن. . حدت » ( وانتفاء نسب نفاه بلعانه ) أي : فيه حیث کان ولد ؛ لما في 
« الصحيحين » : ( أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة )° .. 

( وإنما بحتاج إلى نفي ممكن منه › فإن تعذر ) كونه منه ( بأن ولدته لستة أشهر من العقد ) لانتفاء 
زمن الوطء والوضع ( أو ) لأكثر من ستة أشهر بزمان الوطء والوضع و( طلق في مجلسه ) أي : 
مجلس العقد ؛ لانتفاء إمكان الوطء ( أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب ) لانتفاء إمكان 
اجتماعهما في المدة المذكورة ( . . لم يلحقه ) لاستحالة كونه منه . 

( وله نفيه ميتاً ) لأن النسب لا ينقطع بالموت » بل يقال : هلذا الميت ولد فلان . 

( والنفي على الفور في الجديد ) كالرد بالعيب بجامع الضرر بالإمساك > والقديم : لا ؛ لأن أمر 
النسب خطير قد يحتاج فيه إلى نظر وتأمل فيمهل ثلا ثلاثة أيام » أو له النفي e‏ 
بإسقاطه › قولان »› ( ويعذر ) على قول الفور ( لعذر ) كأن بلغه الخبر ليلاً فأخر حت يصبح » أو 
حضرته الصلاة فقدمها » اکان جانا فال » او مریقا » آوسحپونا » او لم يجد القای قاع 
لكن عليه أن يشهد أنه باق على النفي» فإن لم يكن عذر. . بطل حقه من النفي بالتأخير ولحقه الولد. 

( وله ني حمل وانتظار وضعه ) لیتحقق وينتفي احتمال کونه ربح » فان قال : علمت أنه ولد 
وآخرت رجاء ء للإجهاض ميتا فأكفى كشف الأمر ورفع الستر. . بطل حقه من النفي في الأصح 
المنصوص ؛ التأخيره بلا عذر مع علمه » والثاني :ك اا a‏ 


)۱( صحيح البخاري ( 1۷٤۸‏ ) » صحيح مسلم ( ۱١۹١‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


TAY 


سے سے 9 


وَمَنْ خر وال EE‏ ق بمينه إن كان غاا » وَكذا ألْحَاضِرٌ في مد 
E‏ . ولو قيل له E‏ 2 
( مين ) » أذ ( َعَم ).. عدر يه » وَإن فال OME EOL NIL:‏ 
فلا . وله آللعَان مع إِمْكا کان بينةٍ بزناها > ولا لدفع حَد ألزتاعَنها . 


[في المقصود الأصلي من اللعان] 
له الان تفي وَلَدِ وإ عَمَث عَنِ أَلْحَد ورال النكاح وَلدَفع خد ذف إن رال آلتكاح ولا 
رلد »وري إلا تغزير تأويب لكذب ؛ كَمَذْف طِفاة لا توعاً o‏ 


( ومن أخر ) النفي ( وقال : جهلت الولادة. . صدق بيمينه إن كان غاثباً ) قال في « الشامل > : 
إلا أن يستفيض وينتشر ( وكذا الحاضر ) يصدق ( في مدة يمكن جهله فيها ) بخلاف ما لا 
يمكن » ويختلف ذلك بكونهما في محلة أو محلتين أو دار أو دارين . 

( ولو قيل له : متعت بولدك أو جعله الله لك ولداً صالحاً فقال : آمین › آو نعم. . تعذر نفيه ) 
لتضمن ذلك الإقرار به والإقرار لا يرتفع بالنفي» ( وإن قال : جزاك الله خيرأً و بارك) الله (عليك . . 
فلا ) يتعذر نفيه ؛ لأن ذلك لا يتضمن الإقرار به » والظاهر : أنه قصد مكافاة الدعاء بالدعاء . 

( وله اللعان مع إمكان بينة بزناها ) لأنه حجة كالبينة » ( ولها ) اللعان ( لدفع حد الزنا عنها ) 
بلعانه » ولا يتعلتق بلعانها غير ذلك » فإن أثبت زناها بالبينة . . فليس لها أن تلاعن لدفع الحد ؛ لأن 
اللعان حجة ضعيفة فلا يقاوم البينة . 


( فصل : له اللعان لنفي ولل وإن عفت عن الحد وزال النكاح ) بطلاق آو غيره › بل يلزمه إذا علم 
أن الولد ليس منه كما تقدم » ( ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد » ولتعزيره ) آي : ولدفع 
تعزير القذف ؛ بأن كانت الزوجة غير محصنة ؛ كالذمية والرقيقة والصغيرة التي يوطاً مثلها »› ( إلا 
تعزير تأديب لكذب ) معلوم ( كقذف طفلة لا توطاً ) أو صدق ظاهر ؛ كقذف كبيرة ثبت زناها بالبينة 
أو بإقرارها » والتعزير في غير ذلك يقال فيه : تعزیر تكذيب » ولا يستوفٰ إلا بطلبها » وتعزير 
التأديب في الطفلة يستوفيه القاضي ؛ منعاً له من الإيذاء والخوض في الباطل » وفي الكبيرة 


. ) ۳١١۱/۸ ( ٩ انظر « روضة الطالبین‎ )١( 


YA 


4 
و ك e‏ 


ر و ا سَكَتَٿ عَنْ لَب أَلْحَد أو جِنّت 
ألأصح . وز ماتا أن ماقت فم ها زت ملي » أن ضاف إل 

بعد النكاح. ASS.‏ > قن ضاف إلى مَبْلٌ نكاحه. . فلا لِعَان إن لم يكن 
رة : وک۵ |۵ کد في الاس لن 0 نتا قل الام : ولا یح تي أو قوتي 


المذكورة لا يستوفن إلا بطلبها على الصحيح . ) 

( ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته ) فيه ( ولا ولد ) في الصور الثلاث ( أو سكتت 
عن طلب الحد ) ولم تعف (أو جنت بعد قذفه) ولا ولد في الصورتين أيضا (. . فلا لعان في الأصح) 
لعدم الحاجة إليه ؛ لسقوط الحد في الصور الثلاث الأول › ولانتفاء طلبه في الصورتين الأخيرتين › 
والثاني : له اللعان ؛ لغرض الفرقة المؤبدة والانتقام منها بإيجاب حد الزنا عليها » ويستوفى في 
المجنونة بعد إفاقتها إن لم تلاعن ‏ وإذا كان في الصور الخمس ولد. . فله اللعان لنفيه قطعاً . 

( ولو أبانها ) بطلاق أو فسخ ( أو ماتت ثم قذفها بزناً مطلق أو مضاف إلى ) زمن ( بعد النكاح . . 
لاعن إن كان ولد يلحقه ) يريد نفيه » ونفاه في لعانه كما في صلب النكاح » ويسقط حد القذف عنه 
بلعانه » ويجب به على البائن حد الزنا المضاف إلى حالة النكاح بخلاف المطلق » ويسقط بلعانها › 
أما إذا لم يكن ولد. . فلا يلاعن ويحد » وقيل : يلاعن إن أضاف الزنا إلى حالة النكاح » ويدخل 
في الولد الحمل فيلاعن قبل انفصاله في الأظهر › فإن لاعن وبان أن لا حمل. . بان فساد اللعان » 
( فإن أضاف ) الزنا ( إلى ) زمن ( قبل نكاحه. . فلا لعان إن لم يكن ولد ) ويحد كقذف أجنبية › 
( وكذا إن كان ) ولد ( في الأصح ) ٠‏ والثاني : له اللعان ؛ لأنه قد يظن الولد من ذلك الزنا فينفيه 
باللعان » وجيب : بأنه كان حقه حينئذ أن يطلق القذف ولا يؤرخه › ( لكن له إنشاء قذف ) مطلق 
( ويلاعن ) نافياً للولد » ويسقط عنه بلعانه حد القذفين » فإن لم ينشىء.. حد» وعلى مقابل 
الأصح ورجحه أكثرهم كما قاله في « الشرح الصغير » : إذا لاعن. . سقط الحد عنه بلعانه» 
ولا يجب به على البائن حد الزنا في أحد الوجهين ؛ لأنها لم تلطخ فراشه حتى ينتقم منها باللعان › 
وحيث لم يجب عليها في هلذا وفي المطلق. . ففي تأبد حرمتها عليه وجهان » الأصح : 
نعم » وعلئ مقابله قال في «الروضة » : هل يفتقر إلى محلل كالطلاق الثلاث ؟ وجهان ء 
الصحيح : لا" ء وأسقط منها مسألة الموت › ( ولا يصح نفي أحد توءمين ) بأن ولدتهما معاً أو 


(1) روضة الطالبین )۳۳٣/۸(‏ . 


TAO 


a 


أحدهما بعد الأخر وبينهما أقل من ستة أشهر ؛ لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولد 
من ماء رجل وولد من ماء آخر ؛ فالتوءمان من ماء رجل واحد في حمل واحد فلا يصح أن ينفي 
أحدهما » ولو نفاهما باللعان ثم استلحق أحدهما. . لحقه الأخر » ولو نف أولهما باللعان ثم ولدت 
الثاني فسكت عن نفيه. . لحقه الأول مع الثاني › أما إذا كان بين وضعي الولدين ستة أشهر 
فصاعداً. . فهما حملان يصح نفي أحدهما . 


۳A٦ 


نازر 


عة لگا ن الأول متعلق فرق ر بطلاق آز قنخ »انتا تف نة 


ااال راء لجو » ل خو في آلجيي . عه حُرَة دات أفرَاءِ ثلاث 
والقرء اير > فن طلقت طاهراً. اا ا ا حا ال 4 e‏ 
( كتاب العدد ) 
جمع عدة N o‏ 
( عدة النكاح ضربان : 
GS E E e UE a‏ 
ما قبله ؛ لقوله تعالی : « م طلقموهّ من قل أن مسوشے فا لک عليه مِنْعِدَوّ4 › ( أو استدخال 


ميه لأ كالوطء ( وان تيقن براءة الرحم ) كما في الصخيرة ؛ بدا ( لا بخلوة في الجديد) . 
والقديم : تقام مقام الوطء ؛ لأنها مظنته . 

( وعدة حرة ذات أقراء ) بأن كانت تحيض ( ثلاثة ) قال تعال : « والش اف برب بصت بانقسهنٌ 
َه قرو » ( والقرء ) الذي هو واحد الأقراء التي يعتد بها : ( الطهر )أي : eT‏ ؛ أخذا 
من قوله تعالٰ : « لوشن لدت 4 ؛ أي : في زمانها » وهو زمان الطهر ؛ لأن الطلاق في 
الحيض حرام كما تقدم » وزمن العدة يعقب زمن الطلاق › وقد يراد ب( القرء ) : الحيض ؛ كما في 
حديث النساثي وغيره : ( تترك الصلاة أيام أقرائها “٠)‏ » والقرء بالفتح والضم : مشترك بين الطهر 
والحيض ٠‏ وقيل : إنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض › ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ » ( فإن 
طلقت طاهراً ) وقد بقي من زمن الطهر شيء ( . . انقضت بالطعن في حيضة ثالثة ) لحصول الأقراء 
الثلاثة في ذلك ؛ بن يحسب ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه قرءاً » سواء جامع فيه أم لا » ولا بعد 
في تسمية قرأين وبعض الثالث ثلاثة قروء كما فسر قوله تعالى : « احج أشهر مَعَلوملت € بشوال 
وذي القعدة وبعض ذي الحجة » فإن لم يبق من زمن الطهر شيء ؛ کأن قال : أنت طالق آخر 


(۱) سنن السات ( ۲۱۳ ) عن سيدتنا عائشة رضي اله عنها » آبو داوود ( ۲۸ ) عن سیدتنا زينب بنت ام سلمة 
رضي الله عنهما . ۰ 


FAY 


أو حَاؤضاً. . فقي رَابعةٍ رفي قول : e ik‏ 


طهرك. . فإنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة » ( أو ) طلقت ( حائضاً. . ففي رابعة ) أي : 
فتنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة ؛ لتوقف حصول الأقراء الثلاثة على ذلك › ( وفي قول : 
يشترط يوم وليلة بعد الطعن ) في الحيضة الثالثة في الأول والرابعة في الثانية ؛ ليعلم أنه حيض › 
وغل الول دای" RR‏ 
يوم وليلة ولم يعد حت مضي خمسة عشر يوماً. . تبينا أن العدة لم تنقض بما ذكر » ثم لحظة الطعن 
أو اليوم والليلة ليستا من العدة » بل يتبين بهما انقضاؤها » وقيل : هما منها » فتصح فيهما الرجعة 
على هلذا دون الأول . 

( وهل يحسب طهر من لم تحض ) أصلاً ثم حاضت في أثناء عدتها بالأشهر ( قرءاً قولان ؛ بناءً 
على أن القرء : انتقال من طهر إلى حيض » أم طهر محتوش ) بفتح الواو ( بدمين ؟ ) إن قلنا 
بالأول. . فيحسب وتنقضي عدتها بالطعن في حيضة ثالثة » أو بالثاني . . فلا يحسب » وإنما تنقضي 
عدتها بالطعن في حيضة رابعة » ( والثاني أظهر ) فكذا المبني عليه » وهلذا الخلاف في كيفية اعتبار 
الطهر المفسر به القرء هل هو طهر بين دمين » أو طهر ينتقل منه إلى دم سواء سبقه دم آخر أم لا » ثم 
توسع على الثاني واعتبر نفس الانتقال قرءاً حتى اكتف في انقضاء عدة من قال لها : أنت طالق في 
آخر طهرك » أو معه بالطعن في حيضة ثالثة » وعلى الأخر : إنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة 
رابعة » ويكون الطلاق بدعياً على هلذا سنياً على ذاك كما تقدم في ( الطلاق ) › وقوله : ( محتوش 
بدمين ) يصدق بدمي الحيض وبدم النفاس ودم الحيض ؛ كما في القرء الأول لمن طلقت في طهرها 
من نفاس ثم حاضت » ولو قال في القول الأول : إلى دم. . لصدق بدم النفاس أيضاً فيمن بلغت 
بالحمل دون الحيض وقال لها حالة حملها : أنت طالق في كل قرء طلقة ؛ فإنها بناء على أن القرء 
الانتقال من الطهر إلى الدم تطلتق طلقة في الحال ؛ لأنه طهر ينتقل منه إلى دم النفاس » وعلى آنه 
الطهر بين الدمين : لا تطلتق حت تضع وتطهر من النفاس » كذا ذكر في « الروضة » و« أصلها » في 
( الطلاق ) عن المتولي وأقره"“ . 


) ٥٠٠/۸( الشرح الكبير‎ » ) ٠١/۸ ( روضة الطالبين‎ )١( 


FAA 


4 
ر ص 


رده مشتَحَاحة : بأ قرائ ا مردودة ليم 2 رة : بثلاثة أ ألْحَال » وقيل تعد 
متیر ٤‏ ة أشهر في 

مء ۶ 

لباس . وأ ول وشات ون فيا ر : ا ن » وإ ّت في عة رة . ٤اَث‏ اء 


رة في لأظهر » أو بيْنونَة. فة فى الأطهّر TY e ١‏ 


( وعدة مستحاضة ) غير متحيرة ( بأقرائها المردودة ) هي ( إليها ) حيضاً وطهراً » وقد تقدم في 
( الحيض ) : أن المعتادة ترد إلى عادتها فى الحيض والطهر » والمميزة إلى التمييز الفاصل بينهما › 
والمبتدأة ترد في الحيض إل قله » وفي قول : غالبه » وفي الطهر إلى باقي الشهر ؛ أي : الثلاثين 
يوماً من حين رأت الدم فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر عددية . 

( ومتحيرة بثلاثة شهر في الحال » وقيل : بعد اليأس ) لتوقعها قبله للحيض المستقيم › 
وعورض بتضررها بطول الانتظار والتعطل » وعلى الثاني : لا يزاد في ثبوت الرجعة وحق 
السكنى على ثلاثة أشهر » بخلاف حرمة نكاح غير الزوج لها ؛ احتياطاً فيما يتعلق بها › 
والاعتبار بالأشهر الهلالية › فعلى الأول : إن انطبق الطلاق على أول الهلال. . فذاك » وإن وقع 
في آثناء الشهر الهلالي : فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوما. . حسب ذلك قرءاً ؛ لاشتماله 
على طهر لا محالة وتعتد بعده بشهرين هلاليين » أو خمسة عشر يوماً فما دونها. . فقي وجه : 
يحسب قرءاً أيضاً ؛ لأن الغالب أنه طهر » وأن الحيض في أول الهلال » والأصح : لا ييحسب 
قرءاً ؛ لاحتمال أن یکون حيضاً » وعلىٰ هلذا : قال أكثرهم : لا اعتبار بالباقي » وتعتد بعده 
بثلاثة أشهر هلالية ؛ لأن الأشهر ليست متأصلة في حقها حتى تبني على المنكسر » وأشار 

بعضهم إلى تأصلها في حقها ؛ كمن لم تحض أو يئست » وعلى هلذا : تمكث شهرين 

هلالیین ونکمل المنکسر ثلاثین « و ی ي ي 
الأيسة . 

SS EE 
عدة رجعة. . كمّلت عدة حرة في الأظهر » أو بينونة. . فأمة في الأظهر وخ من جمع‎ 
المسألتين ثلاثة أقوال : أحدها : تكمل عدة حرة مطلقاً ؛ لوجود العتق في العدة » والثاني : عدة‎ 
أ طلقا وطروء العتق لا يغير ما وجب » والثالث : الأظهر : تكمل الرجعية عدة حرة ؛ لأنها‎ 
كالزوجة » فكأنها عتقت قبل الطلاق » والبائن عدة أمة ؛ لأنها كالأجنبية › فكأنها عتقت بعد انقضاء‎ 
. العدة‎ 


۸۹ 


سر نم ولص 


وَخُرة لم تجضن أو يِٿ : بتلاة أشَهُرِ » قن طلقٽ في آثتاءِ شهر. ھنو ل 
كير لابن » فن حَاضث فيها. . وَجَبٍَ لأر » امو : يهر نطف ؛ وي قول : 
شهَرَانِ » وَفِي قول : ثلاث . وَمَنِ آنه ع مها َة كرضاع وَمَرَضي. تبر حن يض » 
e‏ قبالاأشهر » أذ لا لِلة. كا في أَلْجَدِيد » وَفي ألَْدِيم : تتربمن ل عة أشهُرٍ ‏ 


س 


رفي قول ١‏ زج سين ثم تغتد بالأشهر فل الاد : لو حَاضت بعد اليس في 
الأشهر. . ا ¢ E E E N TT N O TE ETT TTT TT‏ 


( وحرة لم تحض ) أصلاً ( أو يئست ) من الحيض ( بثلاثة أشهر )'“ قال تعالى  :‏ لی پیش 
من ایض من سای إن ار ا تبت فدهن َة اهر وى لر حص أي : فعدتهن كذلك » والمراد 
ب( الأشهر ) : الهلالية » والأمر ظاهر إن انطبق الطلاق على أول الشهر ؛ كأن علقه به أو بانسلاخ 
ما قبله »> ( فإن طلقت فى أثناء شهر. . فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين ) يوماً من الرابع › 
وقيل : بانكسار شهر ينكسر ما بعده ؛ لأن المنكسر يتم بما يليه فينكسر أيضا فتعتد بتسعين يوماً من 
الطلاق » ( فإن حاضت فيها ) أي : فى الأشهر ( . . وجبت الأقراء ) لأنها الأصل في العدة وقد 
قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتنتقل إليها ؛ كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال التيمم » ( وأمة ) 
لم تحض أو يئست ( بشهر ونصف ) على النصف من الحرة › ( وفي قول : شهران ) لأنهما بدل عن 
القرأين فى ذات الأقراء» ( وفى قول : ثلاثة ) لأن الماء لا يظهر آثره في الرحم إلا بعدها ؛ فإن الولد 
يتخلق في ثمانين يوماً ثم يتبين الحمل بعد ذلك وما يتعلق بالطبع . . لا يختلف بالرق والحرية. 

( ومن انقطع دمها لعلة ) تعرف ( كرضاع ومرض . . تصبر حتیٰ تحيض ) فتعتد بالأقراء › ( آو 
تيأس . . فبالأشهر ) وإن طالت مدة الانتظار » ( أو لالعلة ) تعرف ( . .فكذا في الجديد ) تصبر 
حت تحيض فتعتد بالأقراء » أو تيأس فتعتد بالأشهر › ( وفي القديم : تتربص تسعة آشهر ) مدة 
الحمل غالبا » ( وفي قول ) من القديم : ( أربع سنين ) أكثر مدة الحمل » وفي قول مخرج عليه : 
ستة أشهر أقل مدة الحمل ؛ لظهور أماراته فيها » ( ثم تعتد بالأشهر ) إذالم يظهر حمل . 

( فعلى الحديد : لو حاضت بعد اليأس فى الأشهر . . وجبت الأقراء ) رجوعاً إلى الأصل › 


)۱( قول « المنهاج » : ( وعدة حرة لم تحض أو يئست : بثلاثة أشهر ) › فقوله : ( لم تحض ) يدخل فيه الصغيرة 
والكبيرة التي لم تحض ولم تبلغ سن اليأس كبنت ثلاثين سنة › وعدتها بالأشهر بلا حلاف » وقد أهملها 
« المحرر » وكثيرون » ففي عبارة « المنهاج ٠‏ ثلاث فوائد : موافقة القرآن » والاختصار » وبيان مسألة 
مهمة . ( دقائق المنهاج (٩‏ ص ۷١‏ ) 1 


۳۹۰ 


أو بعْدَهَا . . فأقوَالٌ : أَظْهرمَا : إن نكحٿ. . فلا شىء » ولا . . فالافراءُ » وَألْمْعت : ياه 
شيرتا » وَفي قول : كل ألنسَاءِ . فُلْث : دا ألْمَوْل أَظْهَرُ › وَآثه اعد 
ا 
ا 
في العدة بو الحمل] ‏ 
E‏ ألْعدّة ولو أَحتَمَالا كمَنفي بلعّان › n‏ 


ویحسب ما مضیٰ من الطهر قرءاً » ( أو بعدها. . فأقوال : اظهرها ا 
فلا شيء ) علیها » ( وإلا. . فالأقراء ) عليها » والثاني : لا شيء عليها مطلةا الان 
الظاهر بالأشهر ٠‏ والثالكث : عليها أن تعتد بالأقراء مطلقاً ؛ لتبين أنها من ذوات الأقراء لا آيسة فيتبين 
بطلان النكاح » والأول في قوله : ( لا شيء عليها إن نكحت ) نظر إلى انقضاء عدتها في الظاهر مع 
تعلق حق الزوج بها » وما ذكر على الجديد بعد اليأس يأتي مثله على القديم بعد التربص ؛ فلو 
حاضت بعده في آشهر العدة. . انتقلت إلى الأقراء > أو بعدها قبل أن تنكح. . انتقلت إلى الأفراء 
أيضاً على الأصح » ونسب إلى النص › وقيل : لا شيء عليها ۽ أو بعد آن نكحت. . فلا شيء عليها 
ويستمر النكاح » وقيل : يتبين بطلانه وعليها آن تعتد بالأقراء ۽ والمعتبر ) في اليس على 
الجديد ٠‏ (يأس عشيرتها ) من الأبوين ؛ لتقاربهن في الطبع » فإذا بلخت السن الذي ينقطع فيه 
حيضهن. . فقد بلغت سن اليأس » ( وفي قول ) : ياس ( كل النساء ) بحسب ما يبلغ من خبره 
ويعرف » وآقصاه : اثنان وستون سنة » وقيل : ستون » وقيل : خمسون . 

( قلت : ذا القول أظهر > والله أعلم ) ونقل ترجيحه في ‹ الشرح الصغير » عن الأكثرين › وقال 
في « الكبير “ : إيراد أكثرهم يقتضي ترجيحه“ » وفي «المحرر » : أن الأول أقرب إلى 


( فصل : عدة الحاما' بوضعه ) أي : eT‏ قال تعالا کے انار جهن أن يصَعَنَ ‏ 
له 4 ( بشرط نسبته إلا ذي العدة ولو احتمالا ؛ كمنفي بلعان ) فإذا لاعن الحامل ونفى 
الحمل. . انقضت عدتها بوضعه وإن انتفى عنه في الظاهر ؛ لإمكان كونه منه » والمرأة مصدقة في 
انقضاء a E EL‏ . فلا تنقضي بوضعه ؛ کأن ) 


(۱) الشرح الکییر )٤٤١/۹(‏ . 
(( المحرر ( ص١٣١۳‏ ) 


۳۹۱ 


راصال كلو حن اني تومن » مت تلل دون سو اهر تمان وتتقضي بِمَيْتٍ لا 
عَلَةٍ » وَبمُْضعة فيها صورة آدمي حَفية حبر ر بها آلقوابل ن لم تكن صُورة وَقلنَ : جي 
أصلٌ َي . . انقضت على المَذهَّب . ولو ظهَرَ في عة أقراءٍ أو 
ّت بوضهه . ولو ارتابَث فيها. لم تنک حى حرا ر 


> فن 
في عِدَة أقراءِ أو ز أشَهُرٍ حَمْل للرَذْج. . 
ع 0 

حتی بزو 
ا ا نكاح. . فلتَصبز مرول الريب » فإن 


اس 


لريبة » أو بَعْدَها کک اله 


a 
من مات أو طلق زوجته وأتت بولد لدون ستة أشهر من النكاح . . لا تنقضي عدتها بوضعه ؛ لانتفائه‎ 
ارو ا( واا که س نای ری اھر اا ب (و بخلل دو بے اکر ن‎ 
. الوضعين ( . . فتوءمان ) بخلاف ما إذا تخلل ستة أشهر فأكثر . . فالثاني حمل آخر‎ 

( وتنقضي بميت ) كالحي ؛ لإطلاق الآية ( لا علقة ) لأنها لا تسم حملاً ولا يتيقن كونها أصل 
الولد »> ( وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل ) لظهورها عندهن ؛ كما لو كانت ظاهرة 
عند غيرهن أيضاً بظهور يد أو إصبع أو ظفر أو غيرها » (فإن لم تكن صورة ) أصلاً لا ظاهرة 
ولا خفية تعرفها القوابل ( وقلن : هي أصل آدمي ) لو بقيت لتصورت ( . . انقضت ) بوضعها ( على 
المذهب ) المنصوص ؛ لحصول براءة الرحم به » وفي قول : لا تنقضي به » خرج من نصه على أن 
أمية الولد لا تثبت بذلك اواو وا و ا او ر 
لحم آدمي . . لم تنقض بوضعها قطعاً . 

( ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج . . اعتدت بوضعه ) ولا اعتبار بما مضى من الأقراء 
أو الأشهر ؛ لوجود الحمل . 

( ولو ارتابت فيها ) أي : في العدة المذكورة ؛ لثقل وحركة تجدهما ( .. لم تنكح ) أخر بعد 
تمامها ( حت تزول الريبة ) فإن نكحت . . فالنكاح باطل ؛ للتردد في انقضاء العدة › ( أو بعدها ) 
أي : ارتابت بعد العدة ( وبعد نكاح ) لاخر ( . . استمر ) النكاح ؛ لانقضاء العدة في الظاهر وتعلق 
حق الزوج الثاني » ( إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده ). . فيتبين بطلانه والولد للأول » بخلاف 
ما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر. . فالولد للثاني » ( أو بعدها قبل نكاح ) لأخر ( .. فلتصبر ) عن 
النكاح ندباً ( لتزول الريبة » فإن نكحت ) قبل زوالها ( . . فالمذهب ) المنصوص : ( عدم إبطاله 
في الحال ) لأنا حكمنا بانقضاء العدة في الظاهر > ولا ننقض الحكم بمجرد الشك › بل نقف » 


۳4۹۲ 


e SP‏ ل ن و j‏ لد لما 
ي فو دون تو اشر EES‏ ِي 


DS CL E O A 
نبطله » والطريق الثاني في إبطاله : قولان ؛ للتردد في انتفاء المانع في الحال وإن بان انتفاؤه ؛ ناء‎ 
. على القولين فيمن باع مال مورثه على ظن حياته فبان ميتاً » وأظهرهما : الصحة كما تقدم في بابه‎ 
ولو أبانها ) بخلع أو غيره ( فولدت لأربع سنين ) فما دونها من وق الإبانة ( . . لحقه ) الولد‎ ( 
أو لأكثر ) منها ( .. فلا) يلحقه ؛ لأن مدة الحمل قد تبلغ أربع سنين وهي أكثر مدته كما‎ ( 
استقرئ » وأطلق أكثرهم لأربع سنين من وقت الإبانة كما هو سياق كلام المصنف أيضاً » قال‎ 
الرافعي : وفيه تساهل › والقويم ما قاله پو متصور التميمي معترضاً عليهم : من وقت إمكان‎ 
العلوق قبل الإبانة""“ » وإلا. . لزادت مدة الحمل على أربع سنين » ( ولو طلق رجعياً ) والحال‎ 
ما تقدم من الإتيان بولد لأربع سنين أو لأكثر ( . . حسبت المدة من الطلاق ) لأن الرجعية كالبائن في‎ 
تحريم الوطء فكذا في أمر الولد الذي هو نتيجته » ( وفي قول : من انصرام العدة ) لأن الرجعية‎ 
كالمنكوحة في معظم الأحكام > وفي إطلاق القولين التساهل الذي تبين › قاله في « الشرح‎ 
. الصغير » » وعلى الثاني : إذا أتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت انقضاء العدة بالأقراء.‎ 
› لا يلحقه ؛ لأنا نتحقق انتفاء الحمل في الأقراء > فتبين بانقضائها » هذا إن أقرت بانقضائها‎ 
لا. . فالولد يلحقه وإن طال الزمان ؛ لآن الطهر قد يتباعد سنين فتمتد العدة لطوله » وحيث‎ 
و ااا ا ا ای و ا‎ 
. السكنى والنفقة‎ 
فکاتھا لم تنکح ) ویکون‎ ٠ ( ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر) من النكاح‎ ( 
. ( الحكم كما تقدم في الإتيان بالولد لأربع سنين أو أكثر. . . إلى آخره » ( وإن كان لستة ) فأكثر‎ 
) o. . فالولد للثاني ) لقيام فراشه وإن أمكن كونه من الأول‎ 
 هتدع‎ ) و لحقه وانقضت‎ 


(1) الشرح الکبير )٤١١1/۹(‏ . 


۳4۳ 


ا a‏ أ 
رضيو ٠‏ ٿ تغنڈ لاني » آذ لانگان ِي اني لحقه ا . عرض على قائف » 
پو 


3 


7 7 3 


[في العدتين] 


َه سے ا 


رة . احا ؛ یی عة مر u E‏ فيه عدَةَ E‏ 
إِخدَاهمَا حملا وألأخر ا . . تداخلتا في لاص ؛ فَْقَضِيَانِ بوضعهِ » NERE EK ES‏ 


( بوضعه » ثم تعتد للثاني » أو للإمكان من الثاني ) دون الأول ( . . لحقه ) كأن أتت به لأكثر من 
أربع سنين من الطلاق البائن » ( أو ) للإمكان ( منهما. . عرض على قائف » فإن آلحقه بأحدهما. . 
انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه » وإن تت به لزمان لا یمکن کونه فيه من واحد منهما ؛ کأن ولدته لدون 
ستة آشهر من نكاح الثاني ولأكثر من آربع سنين من طلاق الاوك الان فظاهر : آنه لا يلحق 

( فصل ) : إذا ( لزمها عدتا شخص من جنس ) واحد ( بأن طلق ثم وطىء في عدة أقراء و أشهر 
جاهلاً ) فى بائن أو رجعية بأنها المطلقة ( أو عالماً فى رجعية ) بذلك أيضاً » بخلاف البائن ؛ فإن 
وطء العالم بها وطء زناً لا حرمة له ( . . تداخلتا ؛ فتبتدىء عدة ) بالأقراء أو الأشهر ( من الوطء › 
وتدخل فيها بقية عدة الطلاق ) وتلك البقية واقعة عن الجهتين › وله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي 
دون ما بعدها » وقال الحليمي : تنقطع عدة الطلاق بالوطء وتسقط بقيتها » قال : وقياس ذلك : 
ألا يراجع في البقية » لكن الإجماع صد عنه » وقد ينقطع أثر النكاح في حكم دون حكم""“ » ( فإن 
كانت إحداهما حملاً والأخرى أقراء ) بأن طلقها حائلاً ثم وطئها في الأقراء وأحبلها أو طلقها حاملاً 
e‏ وهي ترى الدم مع الحمل وقلنا بالراجح : إنه حيض وبالمرجوح : إن العدة 
ا تند تنقضي بالأقراء مع وجود الحمل ؛ لأنها لا تدل على البراءة ( . . تداخلتا ) أي : دخلت الأقراء 
في الحمل ( في الأصح ) لاتحاد صاحبهما » ( فتنقضيان بوضعه ) وهو واقع عن الجهتين › 


. ) ۳۸٤١/۸ ( » انظر « روضة الطالبین‎ )١( 


۳4۹٤ 


0ْ 2ھ و0‎ 5 0 E E ء ر ا 0~« هس‎ o 
نکا فاسد » كانت ر وجه معتدة عن شبهه ف فلا‎ RTE 
e KC ا‎ A مر ° 5 م‎ 2 TE و‎ 
تداخل » فن کان حمل . . قذمَت عدته » ولا : فن سبق آلطلاق . . أتمًت عدته ثم أستأنفتِ‎ 
7ر و ور ع‎ 

TEE TT OTT CTE TPE TOTTI ETE › الاخرى 4 وله ألرَجعة فى عدته‎ 


( ويراجع قبله ) في الطلاق الرجعي » سواء كان الحمل من الوطء أم لا » ( وقيل : إن كان الحمل 
من الوطء. . فلا ) يراجع زمانه ؛ بناءً على انقطاع عدة الطلاق وسقوطها بالوطء » ومقابل الأصح : 
أنهما لا تتداخلان ؛ لاختلاف جنسهما » وعلى هلذا : إن كان الحمل لعدة الطلاق. . اعتدت بعد 
وضعه بالأقراء وله الرجعة قبله » أو لعدة الوطء. . أتمت بعد وضعه بقية عدة الطلاق وله الرجعة في 
تلك البقية » وكذا قبل الوضع ؛ لأنها لم تكمل عدة الطلاق وقيل : لا ؛ لأنها في عدة الشبهة › 
أما إذا قلنا بالأصح ؛ وهو : انقضاء العدة بالأقراء مع وجود الحمل : فإن كان الحمل لعدة الوطء 
ومضت الأقراء قبل الوضع . . فقد انقضت عدة الطلاق وليس للزوج الرجعة بعد ذلك » وإن وضعت 
الحمل قبل تمام الأقراء. . فقد انقضت عدة الوطء وعليها بقية عدة الطلاق وللزوج الرجعة قبل 
الوضع وبعده إلى تمام الأقراء » وإن كان الحمل لعدة الطلاق ومضت الأقراء قبل الوضع . . فذاك › 
أو لم تمض . . أكملت ما بقي منها بعد الوضع وله الرجعة إلى الوضع 

( أو ) لزمها عدتان ( لشخصين ؛ بأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد » 
أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت . . فلا تداخل ) لتعدد المستحق » بل تعتد لكل منهما عدة 
كاملة » ( فإن كان حمل . . قدمت عدته ) سابقاً كان أم لاحقا ؛ لأن عدة الحمل لا تقبل التأخير › 
فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة : فإذا وضعت . . انقضت عدة الطلاق ثم تعتد بالأقراء ؛ للشبهة 
بعد طهرها من النفاس وللزوج الرجعة قبل الوضع » قال الروياني : إلا وقت وطء الشبهة ؛ 
لخروجها حينئذ عن عدته بكونها فراشاً للواطئ"" » وإن كان الحمل من وطء الشبهة : فإذا 
وضعت . . انقضت عدته ثم تأتي بعدة الاطلر أو شا بعد الط مو الا ٠‏ وله الرجعة في 
البقية وفي وقت النفاس ؛ لأنه من العدة كالحيض الذي يقع فيه الطلاق › ( وإلا ) أي : وإن لم يكن 
( فإن سبق الطلاق ) وطء الشبهة ( . . نمت عدته ) لقوتها باستنادها إلى عقد جائز ( ثم استأنفت 
الأخرى ) أي : عدة وطء الشبهة عقب عدة الطلاق » ( وله الرجعة في عدته ) ويأتي في وقت الوطء 


(۱) انظر« روضة الطالبین ٩‏ (۸/ ۳۸۷ ) . 


۳۹0 


۰ 7? 


عَاشرَهًَا كروج بلا وَطءِ في ا اوآ ا أصخهًا : إن كانت بائناً. 

E e‏ شا E Ss‏ وه ررر و ت 
انقضت › واا فلا ولا رجعة بعد ألا اء والاشهر قلت : وَيَلحَقها الطلاق إلى 
آنقضاءِ لعدّة « ولو عاشرَها جنب أنقضتٰ « آله أعلم E OT O E O‏ 


ما تقدم عن الروياني » ( فإذا راجع . . انقطعت وشرعت في عدة الشبهة › ولا يستمتع بها حتى 
تقضيها ) رعاية للعدة . 

( وإن سبقت الشبهة ) الطلاق ( .. قدمت عدة الطلاق ) لقوتها كما تقدم ( وقيل ) : عد 
( الشبهة ) لسبقها » وسيأتي آنه لو كان الوطء بنكاح فاسد. . انقطعت به عدة الطلاق ؛ أي : إلى أن 
يفرق القاضي بينهما . 


KÊ 
CD 
> 


ا 
إن كانت بائناً. . انقضت ٠‏ وإلا. . فلا ) » والثاني : تنقضي مطلقاً » والثالث : لا تنقضى مطلقاً ؛ 
لأنها بالمعاشرة تشبه الزوجات دون المطلقات » والثاني نظر إلى أن القصد من العدة ٠‏ مضي المدة 
الدال على براءة الرحم » وذلك حاصل مع المعاشرة › والأول نظر إلى قيام شبهة الفراش في الرجعية 
دون البائن:. 

( ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر ) وإن لم تنقض بهما العدة احتياطاً . 

( قلت : ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة ) كما ذكره الرافعي وقال : إنه مقتضى الاحتياط › 
( ولو عاشرها أجنبي ) بلا وطء أو معه ( .. انقضت ٠‏ والله أعلم ) ولو وطىء الزوج مع المعاشرة 
البائن عالماً. . انقضت ؛ لأنه وطء زناً لا حرمة له » أو جاهلاً أو الرجعية مطلقاً. . فقد تقدم في 
الفصل السابق : أن الوطء يجب به عدة تبتداً منه وتدخل فيها بقية الأول » لكن لا تشرع الرجعية 
فيها ما دام الزوج يطؤها كما قاله في « التتمة *' » ولو كانت المعاشرة في عدة حمل . . انقضت 


(۱) انظر « الشرح الکبیر ٤۷۳/۹(٩‏ ) . 


۳۹٦ 


وز کح مةن اة رر .1 .. أنقطْعَت مِنْ حين وَطىءَ » وَفِي قول أو وَجُهِ : مِنَ 


سے 


الكو ا ا TES‏ تبي إن لم يا ء أذ حَايلاً. . 
فبألوّضع » فلو وَضَعَّت ثم علََ. ا : إن عبطا بعد اوضع . . فلا عَدَةَ . 


سے 


cS i e EE a 
a e . ولو خالع مَوطوءَة ثم نها ڈ ثم وَطىء ءَئوطلَقَ.‎ 
بوضعه بلا شك مطلقاً‎ 


( ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطىء. . انقطعت ) عدتها ( من حين وطىء ) ؛ لحصول الفراش 
بالوطء » ( وفي قول أو وجه : من العقد ) لأنها به معرضة عن العدة » وتعود إليها من حين التفريق 
بينهما » وقیل : من آخر الوطآت الواقعة في النكاح » وإذا لم يطأ. . لم تنقطع العدة ؛ لانتفاء 
الفراش » وقيل : تنقطع ؛ لما ذكر من الإعراض عنها بالعقد . | 

( ولو راجع حائلاً ثم طلق. . استأنفت ) سواء وطئها بعد الرجعة آم لا ؛ لعودها بالرجعة إلى 
لكا الذي رطنت في ٠‏ (وفي اليم :ي ) عان ما سيق من اة بل الرجمة ن لم طا 
بعدها » ( أو ) راجع ( حاملاً ) ثم طلقها ( . . فبالوضع ) تنقضي عدتها » سواء وطئها بعد الرجعة 
ا رو د ار( ف فی ا عا اار٠‏ ر وا ج ار 
آم لا ؛ لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه » ( وقيل : إن لم يطأً بعد الوضع . . فلا عدة ) 
عليها ؛ بناءً على أن الحامل تبني لتعذر بناء الأقراء على الحمل » وفي « الروضة » و« أصلها » : أنه 
إن وطىء قبل الوضع أو بعده. . استآنفت » وإن لم يطأها. . فكذلك » وقيل : لا عدة عليها" › 
فنقي الوطء شامل لما قبل الوضع وبعده في حكاية هلذا الوجه › فلو زاد علیٰ قوله هنا : ( بعد 
الوضع ) : ( أو قبله ) أو حذفه كما في « المحرر ا 

( ولو خالع موطوءة ثم نکحها ) في العدة ( ثم وطی. ثم طلق. . استأنفت ) عدة لأجل الوطء 
O E E E‏ : لم يبق بعد 
النكاح والوطء عدة حتى يقال : تدخل في غيرها » ولو طلق قبل الوطء. . بنت على ما سبق من 
العدة وأكملتها » ولا عدة لهدذا الطلاق ؛ لأنه في نكاح جديد » بخلاف ما تقدم في ( الرجعة ) . 


(۱) روضة الطالبین ( ۳۹۷-۳۹۱/۸ ) » الشرح الکبیر )٤۷۷/۹(‏ . 
(۲) المحرر( ص ۳٣٤‏ ) . 


4۹¥ 


ر 
دای 
ص 0 ا ا 2 “ EE‏ ا ج Eee‏ ر ° ا E‏ 
عدة حرَة حائل لوَّفاة ون لم توطا . اربعة أشهر وعشرة اام بلياليها ¢ وامَه : نصمها . وان 


سرا س رھ ° ب E n ° r‏ ء0 ى e‏ سے ٤ ٣‏ 2 ي f‏ 
مات عن رجعية . . انتقلت إلى وَفاة » أو بائن. . فلا . وحامل : بوضعه بشرْطه السّابتق › 
م م سر سے سے سے 
ا 7 ا aw‏ ر مور ۹ ص و 
فلو مات صب عَنْ حَامل. . فبالأشهر › وكذا مَمْسّوح ؛ إذ لا يَلحَقه على المَذهب » وَيَلحَق 
س کا 2 ی س - 


( فصل : عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأً : أربعة أشهر وعشرة آيام بلياليها ) قال تعالى : 


ص سے 


ولذ يوون منكم ودرو أزوجا يريصن بأنفسهن أَرَبعة اشر وَعَْرًا 4 أي : عشر ليال بأيامها › 
وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة » والمدخول بها وغيرها » وذات الأقراء وغيرها » وزوجة 
الصبي وغيره ؛ لإطلاق الآية المحمولة على الغالب من الحرائر الحائلات » وتعتبر الأشهر بالأهلة 
ما أمكن » فإن مات أول الهلال. . فواضح » أو في خلال شهر بقي منه عشرة آيام أو أقل. . ضمت 
إلى ذلك أربعة أشهر بالأهلة وأكملت بقية العشر مما بعدها » أو أكثر من عشرة أيام. . ضمت إلى 
ذلك ثلاثة أشهر بالأهلة وأكملت عليه مما بعدها بقية أربعين يوماً » وقيل : إذا انكسر شهر. . 
اعتبرت الأشهر كلها بالعدد ثلاثين ثلاثين » ( وأمة ) حائل : ( نصفها ) وهو شهران وخمسة أيام 
بلياليها » ويقاس الانكسار بماتقدم . 

( وإن مات عن رجعية. . انتقلت إلى ) عدة ( وفاة ) وسقطت بقية عدة الطلاق › ( أو بائن. . 
فلا ) تنتقل إلى عدة الوفاة » بل تكمل عدة الطلاق . 

( وحامل : بوضعه ) لقوله تعالى : كث امال أله أن بِسَمَنَحمَلَمَنً ‏ » فهو مقيد لإطلاق 
الآية السابقة » ( بشرطه السابق ) من انفصال كله ونسبته إلى ذي العدة ولو احتمالاً ؛ كمنفي بلعان › 
( فلو مات صبي عن حامل . . فبالأشهر ) لا بالوضع ؛ لأن الحمل منفي عنه لعدم إنزاله > ( وكذا 
ممسوح ) أي : مقطوع الذكر والأنثيين ؛ فإنه إذا مات عن حامل . . اعتدت بالأشهر لا بالوضع ( إذ 
لا يلحقه ) الولد (على المذهب ) لأنه لاينزل . ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد » وقال 
الإصطخري وغيره : يلحقه“ ؛ لأن معدن الماء الصلب وهو ينفذ في ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان › 
ويحكى ذلك قولاً للشافعي رضي الله عنه » فتنقضي عدتها بالوضع على هلذا » ( ويلحق مجبوباً بقي 
أنثياه ) لبقاء أوعية المني وقد يصل إلى الرحم بغير إيلاج (فتعتد) زوجته الحامل ( به ) 


. ) ۳۷٤/۸ (٩ انظر « روضة الطالبین‎ )١( 


۳4۸ 


ودا نول بتي ي ذَكرة على أَلْمَذْهَّب . ولو طلَّقَ إٍخدَى أمْرأتيْهِ وَمَ 


ت قبل بَيانِ أو تعيينِ » فن 
کان لم يَطَاً. . اع لوقا » وكڌا إن وَطىء وَهُمَا وات شمر » أو راء وَالطَلاَق رَجْمئ » 


ھم و ي ے2 


قن کان بائناً. . ّث كل وَاجدة بالاكَر مِنْ عِدَة وَفَاةٍ نلان ِن رابا » وَعِدة ا أَلوَفاة اش 


ا : من ألطَلاَق . وَمَنْ غاب وانقطع حبر خبره . لس لوجتو زکاح حت بيقن 
2 رفي آلقڍيم رمن از سین تند إو فاو تكح .. . e OT‏ 


أ بارع لزه ر غه علا لاوة 29ا رر ت لر وكام س 
( بقي ذكره ) يلحقه الولد ( على المذهب ) وقيل لایلحقه ؛ لأنه لا ماء له » ودفع بأنه قد ببالغ 
في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقاً » وإدارة الحكم على الوطء وهو السبب الظاهر. . أولیٰ من إدارته 
على الإنزال الخفي » فتعتد زوجته لال ار ارفا رطفن االو رالا الوا 
وبالأقراء للطلاق على عدم اللحوق . 

(ولى لق إحدى ارايت هة أ عة > كان فال ليا o‏ 
لا ( ومات قبل بيان ) للمعينة ( أو تعيين ) للمبهمة : ( فإن كان لم يطأً ) واحدة منهما ( . 
لوفاة ) لأن كل واحدة منهما كما يحتمل أن تكون مفارقة بالطلاق يحتمل أن تكون مفارقة بالموت 
فأخذنا به احتياطاً » ( وكذا إن وط ) كلا منهما ( وهما ذواتا أشهر ) سواء كان الطلاق بائناً أم رجعياً 
( أو أقراء والطلاق رجعي ) . . فإنهما يعتدان عدة الوفاة وإن احتمل آلا يلزمهما إلا عدة الطلاق التي 
هي قل من عدة الوفاة في ذات الأشهر » وكذا ذات الأقراء ؛ بناءً على الغالب من أن کل شهر 
لا يخلو عن حيض وطهر أخذاً بالاحتياط أيضاً » وقد تقدم أن الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة أيضاً › 
( فإن كان ) الطلاق في ذواتي الأقراء ( بائناً. . اعتدت كل واحدة ) منهما ( بالأكثر من عدة وفاة 
وثلاثة من أقرائها ) احتياطاً أيضاً » ( وعدة الوفاة : من الموت » والأقراء : من الطلاق ) فلو مضيئل 
قرء أو قرءان قبل الموت . . اعتدت بالأكثر من عدة وفاة ومن قرأين أو قرء ٠.‏ 
( ومن غاب ) بسفر أو غيره ( وانقطع خبره. E‏ 
طلاقه ) لأن النكاح معلوم بيقين فلا يزال إلا بيقين » وعن القفال : لو أخبرها عدل بوفاته. . حل لها 
أن تنكح غيره فيما بينها وبين الله تعال' » ( وفي القديم : تربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح ) 
غيره ؛ قضیٰ بذلك عمر رضي الله عنه » رواه مالك › وتحسب المدة من وقت انقطاع الخبر › 


) ٠٠٠٥/۸٠٩ انظر « روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ٥۷٥/۲ الموطاً(‎ )۲( 


۳۹۹ 


ep E BE CE 
e NS mS Mee o o oa o a aa a a › وَيُسْتَحَبْ لبان › وَفِي قول : يجب‎ 


لكن تفتقر إلى ضرب القاضي لها في الأصح فلا يحسب ما مضي قبله » وإذا ضربها بعد ظهور الحال 
عنده فمضت . . فلا بد من الحكم بوفاته وحصول الفرقة في الأصح »› وهل ينفذ الحكم بالفرقة ظاهراً 
وباطناً كالفسخ بالعنة » أو ظاهراً فقط ؟ وجهان » مستند الثاني : أن عمر رضي الله عنه لما عاد 
المفقود. . مكنه من أخذ زوجته » رواه البيهقي” . 

( فلو حكم بالقديم ) أي : بما قيل فيه من الوفاة وحصول الفرقة بعد المدة ( قاض. . نقض ) 
حكمه ( على الجديد في الأصح ) لمخالفته للقياس الجلي ؛ فإنه لا يحكم بوفاته في قسمة ميراثه 
وعتق أم ولده قطعا » ولا فارق بينهما وبين فرقة النكاح » والوجه الثاني : لا ينقض حكمه بما ذكر ؛ 
لاختلاف المجتهدين فيه . 

( ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان ) الزوج ( ميتاً ) وقت الحكم بالفرقة ( . . صح ) النكاح 
( على الجديد ) أيضاً ( في الأصح ) لخلوه عن المانع في الواقع » والثاني : لا يصح ؛ لانتفاء 
الجزم بخلوه عن المانع وقت عقده » ولو بان الزوج حياً بعد أن نكحت . . فهو على القديم على 
زوجيته كالجديد ؛ لتبين الخطإ في الحكم »› > لكن لا يطؤها حتى تعتدً للثاني » وقيل : هي زوجة 
الثاني ؛ لارتفاع نكاح الأول بناءً عل نفوذ الحكم ظاهراً وباطناً » وقيل : الأول مخير بين أن ينزعها 
من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منه مهر مثل ؛ لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك » رواه البيهقي" . 
( ويحب الإحداد على معتدة وفاة ) لحديث « الصحيحين » : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً "أي : فإنها يحل لها الإحداد 
عليه ؛ أي : يجب بالإجماع على إرادته » ( لا رجعية ) أي : لا يجب عليها ؛ لتوقع الرجعة » قال 
بعضهم : والأولى : أن تتزين بما يدعو الزوج إل رجعتها » وروى أبو ثور عن الشافعي : أنه 
يستحب لها الإحداد“ » ( ويستحب لبائن ) بخلع أو ثلاث » ( وفي قول : يجب ) كالمتوفى عنها 


. ) ٤٤1-٤٤٥/۷ ( السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) السنن الکبری ( ٤٤٩/۷‏ ) . 

)۳( صحيح البخاري ( ۱۲۲۱ ) » صحيح مسلم ( ۱٤۸١‏ ) عن سيدتنا آم حبيبة رضي الله عنها . 
)٤(‏ انظر « روضة الطالبين ٤٠٨٥/۸ ( ٠‏ ) . 
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وهو : ترك ليس مَصْبْوع زيت ِن خسن » َيل : جل ماصع زه نمج . 2 
مَصبوغٍ من ¿ قطن وصوف ونان › ركذا يريسم في الأصحٌ › ومَصبوع لا بقصد 
وترم حلي َم وَِصَة » وكا لوو في لصح . yy EE ees‏ 


زوجها بجامع الاعتداد عن نکاح > وفرق : بأنها مجفوة بالطلاق فلا يليق بها إيجاب الإخداد » 
بخلاف المتوفی عنها زوجها » ( وهو : ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن ) لحديث « الصحيحين » 
عن أم عطية : ( كنا ننهى أن نحدً على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » وأن 
نكتحل » وآن نتطيب » وآن نلبس ثوباً مصبوغاً )' » ( وقیل : يحل ما صبغ غزله ثم نسج ) 
كالبرود ؛ لانتفاء الزينة فيه » بخلاف ما صبغ بعد النسج ؛ كالمعصفر والمزعفر . 

( ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان » وكذا إبريسم ) أي : حرير ( في الأصح ) كالكتان 
إذا لم تحدث فيه زينة كنقش › والثاني : يحرم ؛ لأن لبسه تزيين » فعلى هلذا : يحرم العتابي الذي 
غلب فيه الإبريسم ٠‏ ويباح الخز قطعاً ؛ لاستتار الإبريسم فيه بالصوف الذي هو سداه » ( و ) يباح 
( مصبوغ لا يقصد لزينة ) بل لمصيبة و احتمال وسخ ؛ كالأسود والكحلي ؛ لانتفاء الزينة فيه › 
وإن تردد المصبوغ بين الزينة وغيرها كالأخحضر والأزرق : فإن كان براقاً صافي اللون. . حرم ؛ لأنه 
د ا . فلا ؛ لأن المشيع من الأخضر يقارب الأسود ء ومن الأزرق 
يقارب الكحلي . 

( ويحرم حلي ذهب وفضة ) لحديث : «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب 
ولا الممشقة » ولا الحلي » ولا تختضب › ولا تكتحل » رواه أبو داوود والنسائي بإسناد 

٠"‏ والممشقة : المصبوغة بالمشق بكسر الميم » وهو المغرة بفتحها » ويقال : طين أحمر 
کا ی ا ا ارو راان را ا ی کا 
والخزالي : يجوز لها التختم بخاتم الفضة كالرجل » وإنما يحرم عليها ما تختص e‏ 
( وكذا ) يحرم ( لؤلؤ في الأصح ) من تردد الإمام » وجزم به الغزالي ؛ لظهور الزينة فيه“ › 
والثاني : لا يحرم ؛ لأنه ليس كالذهب » ولا يحرم على الرجل » قال الروياني : ولو تحلت بنحاس 


(1) صحیح البخاري ( ۳۱۳ ) » صحیح مسلم ( ٩٦/۹۳۸‏ ) . ) 
(OD)‏ سنن أبي داوود ( ۲۳٠١‏ ) » سنن النسائي ( ٥۷٠١‏ ) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها . 


) ٠٠١ /١( الوسيط‎ » ) ۲٤۸/٠١ ( نهاية المطلب‎ )۳( 
. ) ٠٠١١ /١( الوسيط‎ . ) ۲٠۲/٠٠١ ( نهاية المطلب‎ )٤( 


٥١ 


وطيبٰ في بدن وثؤب 2 وکخلِ ٠‏ رأكتحَالّ بم إا لحَاجة کرمَد » وَإسفيذاح » 
ودمَامٌ ‏ وَخضاب حناءِ رنځوه . وک تجْمیل فراش وأثات: وَتنْظيفبٌ عسل رَس » 


أو رصاص مُموَّه بذهب أو فضة أو مشابه لهما بحيث لا يعرف إلا بعد التأمل . . لم يجز › وإلا : فإن 
کانت من قوم یتزینون بمثله . . لم يجز أيضا » أو يستعملونه لمنفعة يتوهمونها فيه. . جا" » ( و ) 
يحرم ( طيب في بدن وثوب ) لحديث أم عطية السابق : ( وأن نتطيب )"" » ( وطعام وكحل ) غير 
محرم ؛ قياساً على البدن والثوب » ( و ) يحرم ( اكتحال بإثمد ) وإن لم يكن فيه طيب » لحديث أم 
عطية السابق : ( وأن نكتحل )× » ( إلا لحاجة كرمد ) فتكتحل به ليلاً وتمسحه نهار » فإن دعت 
الحاجة إليه في النهار. . جاز فيه » والكحل الأصفر - وهو الصبر بكسر الباء - كالإثمد في الحرمة ؛ 
لحديث أبي داوود : آنه صلی الله عليه وسلم دخل على آم سلمة وهي حادة على أبي سلمة » وقد 
خفلت عل غينها ضرا : فقال : « ما هلذا يا أم سلمة ؟!» فقالت : هو صبر لا طيب فيه › 
فقال : « اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار »)0 » أما الكحل الأبيض كالتوتيا. . فلا يحرم ؛ لأنه 
لا زينة فيه » وقيل : يحرم على البيضاء حيث تتزين به » وقيل : لا يحرم الأصفر على البيضاء › 
وقیل : لا يحرم الامد على السوداء ؛ لأنه بسواده لا يفيدها جمالاً > ( و ) يحرم ( إسفيذاج ) 
بالذال المعجمة » ( ودمام ) بضم المهملة وكسرها ؛ وهو المسمى بالحمرة ؛ لأنهما يتزين بهما 
الوجه » وكذا يحرم الإثمد في الحاجب ؛ لأنه يتزين به » ( وخضاب حناء ونحوه ) لحديث 
أبي داوود السابق : ( ولا ت و ا ليدين والرجلين › 
ولا يحرم فيما تحت الثياب » ذكره الروياني 

( ويحل تجميل فراش وأثاث ) بأن تزين بيتها بالفراش والستور وغيرهما ؛ لأن الحداد في البدن 
لا في الفراش والمكان » ( و ) يحل ( تنظيف بغسل رس وقلم ) لأظفار ( وإزالة وسخ ) . 


. ) ٤١1/۸ ( ٩ انظر « روضة الطالبين‎ )١( 


(۳) سبق تخریجه . 
)٤(‏ سنن ابی داوود ( ۲۳۰۵ ) . 


(۵) سبق تخریجه . 


. ) ٤١۷ /۸( ٩ انظر « روضة الطالبين‎ )٦( 


۲ 


و 


قلت : :و اهاط e‏ إن کن فيه فيه فيه خرو ۾ مرم ا ر کت آلإحداد. ع . عصت 


وأنقضت أَلْعدَّة كما لو فارَقَت أَلْمَسْكرَ لو نها اهعد الْمُدَة. . انث منقضية . وه 
إِحدادٌ على غير رذج ثلاث يام > وترم آلزيادة › واه أعْلَہٌ . 
ر 
[في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها] 
o‏ زاق وَل بان إلا تاشرة ء وة َا في الأظهّر › e‏ 


( قلت : ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن فيه خروج مُحرّم ) واستحداد ؛ فإن ذلك کله لیس من 
الزينة كما ذكره الرافعي في « الشرح ٠‏ وسكت عن التقييد في الحماء"“ . 

( ولو تركت الإحداد ) الواجب عليها كل المدة أو بعضها ( . . عصت وانقضت e‏ 
فارقت المسكن ) الذي يجب عليها ملازمته كما سيأتي ؛ فإنها تعصي وتنقضي عدتها بمضي المدة . 

( ولو بلغتها الوفاة بعد المدة ) أي : مدة عدة الوفاة ( . . كانت منقضية ) لمضي مدتها . 

( ولها ) آي : المرأة ( إحداد على غير زوج ) من الموتى ( ثلاثة أيام ) فما دونها » ( وتحرم 
الزيادة ) عليها » ( والله أعلم ) وذلك مأخوذ من حديثي « الصحيحين » السابقين » وقد ذكر هلذه 
المسائل الرافعي في « الشر age‏ 

( فصل : r‏ زوا یکلم از ت اما ات ارو قال 
تعالی : ٭ سوھ من حیت سک نتر » ( إلا ناشزة ) بأن طلقت حال نشوزها. . فإنها لا سكنى لها في 
العدة كما في صلب النكاح > قال في ‹ ا ولو نشزت في العدة. . سقطت سكناها » فإن 
عادت إلى الطاعة. . عاد حق السكنى" . وقيل : إن نشزت على الزوج وهي في بيته. . فلها 
السكنى في العدة > وإن خرجت واستعصت عليه من کل وجه. . اس لها » وتستثنى الصغيرة 
التي لا تحتمل الجماع ؛ فإنها لا سكنى لها ؛ بناء على الأصح : أنها لا تستحق النفقة حالة النكاح » 
وكذا تستشنى الأمة حيث لا تجب نفقتها › وقد تقدم في ( فصل نكاح العبد ) » ( ولمعتدة وفاة في 
الأظهر ) لحديث فريعة - بضم الفاء - بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري : ( أن زوجها قتل فسأآلت 


(۱) الشرح الکبیر )٤۹٦/۹(‏ . 
(۲) الشرح الکبیر ٤۹٦/۹(‏ ) . 
)۳( انظر « روضة الطالبين ٤٠١ /۸( ٠‏ ) . 


۳ 


فخ على ألمَذَْبٍ وتكن في مَسْكَنِ كانت فيه عِند رة » ولس إِرَوج ويره إخراجُها 
5اا خر فلت : وَلَهّا اروج في عِدَة وقاة » وَكذا بَائِنْ في لار لِشرَاءِ َعَم وَعَرلٍ 
رووا ® ® a eee enone eo aon mm‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها وقالت : إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه › فأذن 
لها في الرجوع » قالت : فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد. . دعاني فقال : « امكثي 
في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله » قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً) صححه الترمذي 
وغيره""“ » والثاني : لا سكن لها ؛ كما هو قضية إذن النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة أولاً » وقوله 
لها ثانياً : « امكثي في بيتك » محمول على الندب ؛ جمعاً بينهما » ويجاب بأن حمله على الوجوب 
أرجح » ( وفسخ على المذهب ) كالطلاق بجامع فرقة النكاح في الحياة » وسواء الفسخ بردة وإسلام 
ورضاع وعيب » والطريق الثاني : قولان » أحدهما : لاتجب ؛ لأن وجوبها بعد زوال النكاح 
مستبعد » والنص إنما ورد في المطلقة فيبقى غيرها على الأصل › والثالث : إن كان لها مدخل في 
ارتفاع النكاح ؛ كأن فسخت بخيار العتق أو بعيب الزوج أو فسخ هو بعيبها. . فلا سكنى لها قطعاً » وإن 
لم يكن لها مدخل في ارتفاعه ؛ كأن انفسخ بإسلام الزوج أو ردته أو الرضاع من أجنبي . . ففي وجوب 
السكنى لها القولان » والرابع : كالثالث في شقه الأول » وتجب في الشق الثاني قطعا 

( وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة » وليس لزوج وغيره إخراجها » ولا لها خروج ) منه › 
فلو اتفقت مع الزوج على الانتقال إلى غيره من غير حاجة. . لم يجز وعلى الحاكم المنع منه ؛ لأن 
A O EE OPER‏ لا جوش من بون ولا 
فخ € » وإضافة البيوت إليهن من جهة أنها مسكنهن › قال في « النهاية » : والرجعية كغيرها 
NEP ER‏ 
للزوج أن يسكنها حيث شاء كالزوجة » وجزم به المصنف في « نكت التنبيه > . 

( قلت : ولها الخروح في عدة وفاة » وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه ) لحاجتها 
إلى ذلك » وعبر في « الروضة » ك« أصلها » : بشراء طعام أو قطن أو بيع غزل““ › ( وكذا ليلا إلى 


(۱) الترمذي ( ۱۲۰٤‏ ) وأبو داوود ( ۲۳۰۰ ) » والنسائي ( ٩1۹٤‏ ) » وابن ماجه ( ۲۰۳۱ ) في « سنتهم ٩‏ . 
(۲) نهاية المطلب ( ۲۲٠٣/٠١‏ ) . 

(۳) الحاوي ( ۲۸٦/۱٤‏ ) › المهذب ( ۱۸۷/۲ ) . 

) ٥٠١ /۹( الشرح الکبیر‎ » ) ٤۱1/۸ ( روضة الطالبين‎ )٤( 


٤ 


دار جَارَة لعل وَحَدِيثِ وتځوهما برط أن تزجع وتيت في بها » وَل مِنَ الکن 


e‏ ّث بالجيران » أ م بها أن يبدا واف 


اسه ت مَسْکن ؛ اِذن لز فوجَبّت َة قبل و 4 صولها إِليه. . اعتَدّت فيه على 


بحر إذن. . e‏ ¢ وکنا لو ا اذنَ وَجبّت قبل اَلْخُرُوج وَلَوْ اَن في 


ei 
کک‎ 
E 
i 


دار جارة لغزل وحديث ونحوهما ) للتأنس فيها » لكن ( بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها ) وفي البائن 
قول قديم : أنها لا تخرج ؛ لما ذكر » بخلاف المتوفى عنها ؛ لما ورد فيها من حديث مجاهد : 
( أن رجالا استشهدوا بأحد فقالت نساؤهم : يا رسول الله ؛ إنا نستوحش في بيوتنا فنبيت عند 
إحدانا » فأذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحدثن عند إحداهن » فإذا كان وقت النوم. . 
تأوي كل امرأة إلى بيتها ) رواه الشافعي والبيهقي”'“ . أما الرجعية. . فلا تخرج ؛ لما ذكر » إلا بإذنه 
كالزوجة ؛ إذ عليه القيام بكفايتها » ( وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق ) على نفسها أو 
مالها ( آو على نفسها ) من فساق مجاورين لها » ( أو تأذت بالجيران » أو هُمْ بها أذىٌ شديداً ‏ والله 
أعلم ) للحاجة إلى ذلك » وقد ذكر ذلك كله الرافعي في « الشرح “" » ومما يصدق به الجيران 
الأحماء » وقد فسر قوله تعالى : إل نيان به بَْحسَوٍ ميَتَةٍ 4 بالبذاءة باللسان على الأحماء . 

( ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه. . اعتدت فيه على النص ) 
لانها مأمورة بالمقام فيه » وقيل : تعتد في الأول ؛ لأنها لم تحصل وقت الفراق في الثاني » وقيل : 
ا ؛ لأنها غير مستقرة ة في واحد منهما حالة الفراق » ولها تعلق بكل منهما » وقيل : تعتد 

في آقربهما إليها عند الفراق » وإن استويا. . تخيرت » أما إذا وجبت العدة بعد وصولها إلى 
الثاني . فتعتد فيه جزماً وإن لم تنقل الأمتعة من الأول > ( أو بغير إذن.. ر 
( وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج ) منه. . فإنها تعتد فيه . ) 

( ولو آذن في الانتقال إلى بلد. . فكمسكن ) فيما ذكر » es‏ 
آي : قبل فراق عمرانه. . اعتدت في مسكنها منه » أو بعد الخروج منه وقبل الوصول إلى الثاني . . 
ففيه الخلاف السابق » أو بعد الوصول إليه . . اعتدت فيه جزماً » ( أو ) أذن ( في سفر حج وتجارة 


COTIN uy «CoN O) 
) . (۰ ٠/۹( الشرح الكبير‎ (۲) 


ٿم جن في الطريي, RE‏ مضت . . قات لقضاءِ حَاجَيها » ثم 
e‏ ا جَث إلى عير لار ألْمَألوفة لى وَقَال : 

تا أت في ازوج ).. صُدقَ ينه » ولو الت : ( قلتي ) قال : ( بل أَذِنْثُ 

لحَاجَةٍ ).. صد صدّق عَلى ألْمَذهَّبِ وَمَنزل بدَويّة ويها مِنْ شعر كمَنزل حَضربةٍ 

وَإِذا کان أَلْمَسْكنْ له وَيَلِيق بها . . تعن » ولا صځ بيع إلا في عد دات أشهُر فكَمُستأَجَرِ » 


ر کہ 
قا :ى 
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ر ¥ سے 


ثم وجبت في الطريق . . فلها الرجوع والمضي ) وهي معتدة في سيرها » ( فإن مضت ) وبلخت 
المقصد ( .. E‏ 
المسكن ) فإن كانت العدة تنقضي في الطريق . . وجب الرجوع أيضاً في الأصح ؛ للقرب من موضع 
العدة » وإن لم تمض . . اعتدت البقية في مسكنها » ولو وجبت العدة قبل الخروج من مسكتها. . لم 
تخرح منه » أو بعد الخروج منه للسفر ولم تفارق عمران البلد. . لزمها العود إليه ؛ لأنها لم تشرع 
في السفر » وقيل : تتخير بين العود والمضي ؛ لتضررها بتركه المفوت لغرضها » وقيل : في سفر 
الحج تتخير » وفي سفر التجارة يلزمها العود » والعمرة كالحج في جميع ما ذكر . 

( ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة ) بسكناها ( فطلق وقال : ما أذنت في الخروج.. صدق 
بيمينه ) لأن الأصل : عدم الإذن » فيجب رجوعها في الحال إلى الدار المألوفة > ولو وافقها على 
الإذن في الخروج. . لا يجب الرجوع في الحال › ( ولو قالت : نقلتني ) أي : آذنت لي في النقلة 
إل هلذه الدار فأعتد فيها ( فقال : بل أذنت ) في الخروج إليها ( لحاجة ) ذكرها فاعتدي في الأولى 
( . . صدق ) بيمينه ( على المذهب ) لأن الأصل : عدم الإذن في النقلة » ومقابله : تصديقها 
بيمينها ؛ لأن الظاهر معها بكونها في الثانية » وهما قولان محكيان فيما لو اختلفت الزوجة ووارث 
الزوج » والمذهب : تصديقها ؛ لأنها أعرف بما جرى من الوارث بخلاف الزوج . 

( ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية ) فعليها ملازمته إلى انقضاء عدتها » فإن ارتحل في 
أثنائها قومها. . ارتحلت معهم ؛ للضرورة » أو أهلها فقط وفي الباقين قوة وعدد. . فقيل : تعتد 
بينهم ؛ لتيسره » والأصح : تتخير بين الإقامة والارتحال ؛ لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة . 

( وإذا كان المسكن ) مملوكاً ( له ويليق بها. . تعين ) لأن تعتد فيه ؛ لما تقدم » ( ولا يصح 
بيعه » إلا في عدة ذات أشهر. . فكمستأجر ) فيصح في الأظهر كما تقدم في ( باب الإجارة ) › 
( وقيل : باطل ) قطعاً » والفرق : أن المستأجر يملك المنفعة والمعتدة لا تملكها ؛ فكأن المطلق 


٤*٦ 


أو مُسْتعَاراً. . لَرمَنْها a‏ رجع ألْمُعيرٌ د تقلت » وکذا مستاجه 


ا ا أذ آها. . اشتترت ولت الأجرة .إن ان منك انام قيا . 6ه 

ET‏ ۱ 2 ر ۶ه TOO E‏ کے 

النقل إ لاقي بها أؤ حسيساً. . فلها آلاميناع . ولس له مُساکنتها وَمُدَاخلتهًا » فن کان 

۰ 2 ت سر ھا ۹“ س 0۶ ۴ 1 ۴ه ن e‏ سر ۱ ر 2 of~‏ 2 

في الدار مرم لها مميّر ذكر » أو له أنثى › أو رَوجة أخرى أو أ . . جاز ولو کان فی 

صم ت 0 ا م ا 2 ۱ مر و ر OS‏ و ص 

الدّار حجرة فسَكتها أَحَذهُمَا لاخر آلأخْرى ؛ قِنِ أَنحَدَتِ أَلمَرافق كمَطبخ وَمُسْتراح 
و ا ت س 


RETESET E aa e EE‏ ا 


باعه واستثنىٰ منفعته لنفسه مدة معلومة » وذلك باطل . 

او شارا لزمتها فيه » فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة. . نقلت ) بخلاف ما إذا رضي 
بها. . فتلزم المطلق ولا تنقل » ( وكذا مستأجر آنقضت مدته ) فإنه إذا لم یرض مالکه بتجدید 
إجارة. . تنقل منه » بخلاف ما إذا رضي بذلك » ( أو ) مملوكاً ( لها. . استمرت ) فيه لزوماً 
( وطلبت الأجرة ) من المطلق » قاله صاحبا « المهذب » و« التهذيب *“ » وقال صاحب 
« الشامل » وغيره وصححه في « أصل الروضة » : تتخير بين الاستمرار فيه بإعارة أو إجارة وهو 
أول » وبين طلب النقل إلى غيره"“ . ا 

( فإن كان مسكن النكاح نفيساً. . فله النقل إلى لائق N‏ 
الاستمرار فيه وطلب النقل إلى لائق بها » وحيث تنقل . . ينبغي أن تنقل إلى قريب من المنقول عنه 
بحسب ما يمكن » وظاهر كلامهم : أن ذلك واجب » واستبعد الغزالي الوجوب وتردد في 
الاستحبات" . ا ) 

( وليس له مساكنتها ومداخلتها ) حيث فضلت الدار على سكن مثلها ؛ لمايقع فيهما من الخلوة 
بها » وهي حرا م كالخلوة بأجنبية » ( فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر أو ) محرم ( له ) مميز 
( نش أو زوجة أخرى ) له كذلك ( أو أمة. E‏ ؛ لأنه 
لا يؤمن معه النظر » ولا عبرة بالمجنون والصغير الذي لايميز . ٠‏ 

(ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والأخر الأخرى: فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح) 
ومصعلِ إلى السطح ( . . اشترط محرم ) حذراً من الخلوة فيما ذكر » ( وإلا. . فلا ) يشترط 


(۱) المهذب ( ۱۸۸/۲ ) » التهذیب ( ۲٠١٠/۹‏ ) . 
(۲) روضة الطالبين ٤۲١/۸(‏ ) . 
(۳) الوسیط ٠ . )۱٥۸/١(‏ 


¥۷ 


EE‏ م ا a PR. E‏ مھ ص 5 س 2ر ا 
وینبغی أن يُغْلقَ ما بَيْتَهّمَا منْ باب › وألا يّكون مَمَوُ ٳِخْدَاهمًَا على آلأخرَى . وسفل وعلو 


( وينبغي أن يغلتق ما بينهما من باب » وألاً يكون ممر إحداهما ) يمر فيه ( على الأخرى ) كما 
اشترطهما صاحبا « التهذيب » و التتمة » وغيرهما"“ ؛ حذراً من الخلوة في ذلك » ومنهم من لم 
يشترط الثاني ؛ كما في البيتين من الخان . 

( وسفل وعلو كدار وحجرة ) فيما ذكر من أنه إن اتحدت المرافق . . اشترط محرم › وإلا. . لم 


يشترط . 


. ) ٤۱۹/۸ ( ٩ وانظر « روضة الطالبین‎ » ) ۲٠۷ /٦ ( التهذیب‎ )۱( 


۹۸ 


تار 
جب بسَببيْن : أَحَذهُمَا بف ابر أؤ إِرْثِ أذ هة أو سبي أو رَد بعَيْ أ تحال 
آؤ قال » وَسَواءٌ بر ومن ان ستبرَ اها ابيع قبل الع ومنلة ِن صب وأف رأة يرما . وجب 
في مُکاتبة عجرت » وکذا مر تة في لاص لان حلت ن صم وآعتكافي وإخرام » وني 
O eS EES SS‏ 


( باب الاستبراء ) 
: التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوالا اا ا ا ا 
ر 
( يجب بسببین : أحدهما و ا و ا 
إقالة ) أو قبول وصية » ( وسواء بكر ومن استبرأها الب ثع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها ) 
آي e E‏ : قوله صلی الله عليه وسلم 
ا ا تضع » ولا غير ذات حمل حتىٰ تحيض حيضة » رواه 
أبو داوود وغیره“ » وقاس الشافعي رضي الله عنه غير المسبية عليها ؛ بجامع حدوث الملك » 
وأخذ من الإطلاق في المسبية أنه لا فرق بين البكر وغيرها » وألحق من لا تحيض من الأيسة 
والصغيرة بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا ؛ وهو شهر كما سيأتي . ) 
( ويجب ) الاستبراء ( في مكاتبة عجزت ) أي : عجزها السيد ؛ لعود ملك الاستمتاع بعد زواله 
بالكتابة » وكذا لو فسخت الكتابة. . يجب » ( وكذا مرتدة ) عادت إلى الإسلام فإنه يجب استبراؤها 
( في الأصح ) لعود ملك الاستمتا بعد زواله بالردة » والثاني : لا يجب ؛ لأن الردة لا تنافي 
الملك ۰ بخلاف الكتابة ء ( لا من حلت من صوم واعتكاف وإحرام ) بعد حرمتها على السيد بذلك ؛ 
لإذنه فيه » فإنها لا يجب استبراؤها ؛ لأن حرمتها بذلك لا تخل بالملك » بخلاف الكتابة » ( وفي 
الإحرام وجه ) : أنه يجب الاستبراء بعد الحل منه كالردة ؛ لتأكد الحرمة به > وقطع الجمهور بأنه 


)۱( سنن آبي داوود ( ۲۱٥۷‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


۹ 
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ولو شتری زوجته أستحب » وقيل : يجب ولو ملك مزوّجة أو معتدة لم يجب » 
ر ة ر 1 ص و ر ت 7 ر 
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فإن زرالا و جي فی الاظهر . الثاني . زوّال اش عن امه مَوطوءة | مستؤلدة بعتت | 
r‏ 8 0 2ھ ر و کا ع ت ع ص ٤ہ‏ س 
ت + ت EN‏ ت رم 9 ١‏ ۶ 0م م فط ي کک 9 0 ر 
موت السك و مضت مدة استبرَاءِ مستولدة ثم اعتقها | مات وجب في الاصح 


2 رأث أعلهٌ . ويرم تويج اَم و وَمُسَْولَدَة قبل آسْيبرَاء . ولو أعتَىَ 


لله 
. قله نکاحها بلا أب سيْرَاءِ في لاص « ME LELE SEA ELEC Sa‏ 


( ولو اشتری زوجته ) بأن كانت آمة فانفسخ نكاحها ( ( . . استحب ) الاستبراء » ولا يجب ؛ لأنه 
SD E O CESS‏ 
مملوکا ثم يعتق بعتتق بالملك » وفي ملك اليمين ينعقد حرا وتصير أمه أم ولد » ( وقيل : يحب ) 
الاستبراء ؛ لتجدد الملك . 

( ولو ملك مزوجة أو معتدة ) عن زوج أو وطء شبهة وهو عالم بالحال أو جاهل به وأمضى البيع 
( . . لم يجب ) في الحال استبراء ؛ لأنها مشخولة بحق غيره » ( فإن زالا ) أي : المذكوران من 
الزوجية والعدة ؛ بأن طلقت قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة أو انقضت عدة الشبهة ( . 
وجب ) الاستبراء ( في الأظهر ) لحدوث الملك › والثاني : لا يجب ؛ لآن حدوث الملك تخلف 
عنه حلها فيسقط أثره . 

( الثاني : زوال فراش عن أمة موطوءة ) غير مستولدة » ( أو مستولدة بعتق أو موت السيد ) 
فيجب عليها الاستبراء كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح . 

( ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم أعتقها ) سيدها ( أو مات ) عنها ( . . وجب ) عايها 
RD E‏ 

( قلت : ولو استبرا أمة موطوءة ) غير مستولدة ( فأعتقها. . لم يجب ) عليها استبراء ( وتتزوج 
في الحال ؛ إذ لا تشبه منكوحة ) بخلاف المستولدة » ذكره الرافعي في « الشرح " › ( والله 
أعلم ) . 

( ويحرم تزويج أمة موطوءة ) غير مستولدة ( ومستولدة قبل استبراء ) حذراً من اختلاط الماءين . 

( ولو أعتق مستولدته . . فله نكاحها بلا استبراء في الأصح ) كما ينكح المعتدة منه » والثاني : 


(۱) الشرح الکبیر (۹/ ٥۳۷‏ ) 


۰ 


ا ټ رل کک ص 2 Rk‏ 0ر ر ا ا 4 ص 6 
ولو اعتقها أو مات وهي مزوجة . . فلا أستبراء . وهو N‏ 


وذات أشهر : بشهر » وفى قول : بثلاثة › وَحامل مسب أ رال عَنها TS‏ : بوضعه چ 


لذ ملكت شرا . فقذ سب أن ل يراه في أَلْحَال فلغ :عل بونع حي زتاني 


لا ؛ لأن الإعتاق يقتضي الاستبراء » فيتوقف نكاحه عليه كتزويجها لغيره » ( ولو أعتقها أو مات) 
عنها ( وهي مزوجة ) في المسألتين ( . . فلا استبراء ) عليها ؛ لأنها ليست فراش للسيد . 

( وهو ) أي : الاستبراء في ذات الأقراء : ( بقرء ؛ وهو حيضة كاملة في الجديد ) لما تقدم في 
الحيت ااي رالفي :افر قاق ا رو ا ا د و 
الأقراء فتعرف براءة الرحم بالحيض المتخلل بينها » وهنا لا تتكرر فيعتمد الحيض الدال على 
البراءة » ونبه بقوله : ( كاملة ) على أنه ا في آثناء الحيضة. . لا يكفي فيه 
بقيتها فلا ينقضي الاستبراء حتیٰ تطهر منها ثم تحيض تحيض ثم تطهر » وعلى القديم : لو وجد السبب في 
أثناء الطهر . . اكتفي بباقيه على اد جهن کا في الع ورجحدفي السیط ۰۲ وجزم ري 
أنه لا يكفي » ولا ينقضي الاستبراء حتیٰ تحیض بعد ثم تطهر ثم تحیض( ° » ورجحه في ١‏ الشرح 
الصغير ٠‏ » وفارق العدة بأن فيها عدداً» فجاز أن يعبر بلفظ الجمع عن اثنين وبعض الثالث › 
( وذات ا الاء والأيسة : ( بشهر ) ا حيضاً وطهراً في الغالب » 
( وفي قول : بثلاثة ) نظراً إلى أن الماء لا يظهر أثره في الرحم في أقل من ثلاثة أشهر » فهى أقل 
اید عل رات لوسم . Se SR‏ 
فراش سيد : بوضعه ) أي : الحمل ؛ لما تقدم في الحديث » ( ون ملكت بشراء ) وهي في نکاح 
أو عدة ( .. اسا لا استبراء في الحال ) وأنه يجب بعد زوالهما في الأظهر › فلا یکون 
الاستبراء هنا بالود SG‏ 

e‏ اسل رق ری کی وا 
لإطلاق الحديث ؛ ولأن المقصود : معرفة براءة الرحم وهي حاصلة به » والثاني : لا يحصل 
E a E‏ 


فيها دون الاستبراء ك 


. )۲۷٦/١( التهذیب‎ )1( 
. )٤۳۹/۸( الشرح الکبیر‎ )(٥ 


ا راء بعد امَك بل ابض . . حُسِبَ إن ملك إزثِ » وَكذا شرا في 
آلأْصَحٌ ‏ لا هبه . وو َشْتَرَیٰ مَجُوسِية فَحَاضت ثم ألمت . ل . ويرم الاستمتاع 


ا إلا َة ؛ قحل عير وط CE E‏ 
لت اد فال 3 ني بتمَام آلاستبر سْتبرَاءِ ). . صدّق OE‏ 


ل ا ا 

( ولو مضي زمن استبراء بعد الملك قبل القبض . . حسب إن ملك بإرث ) لأن المملوك به لتأكد 
الملك فيه نازل منزلة المقبوض ؛ بدليل صحة بيعه » ( وكذا شراء في الأصح ) لتمام الملك 
ولزومه » والثاني : لا يحسب ؛ لعدم استقرار الملك › ( لا هبة ) فإنه إذا مضى زمن الاستبراء بعد 
عقدها وقبل القبض . . لا يحسب ؛ لتوقف الملك فيها على القبض في الأظهر كما تقدم في بابها › 
وتسمح هنا في التعبير فيها مع غيرها بالملك قبل القبض ؛ لداعي الاختصار . 

( ولو اشترئ محوسية ) أو مرتدة ( فحاضت ثم أسلمت . . لم يكف ) حيضها المذكور في 
الاستبراء ؛ لأنه لا يستعقب حل الاستمتاع الذي هو القصد في الاستبراء » وقيل : يكفي ؛ لوقوعه 
في الملك المستقر . 

( ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة ) قبل انقضاء OE E‏ كقبلة ولمس 
ونظر بشهوة ؛ قياساً عليه » ( إلا مسبية . . فيحل غير وطء » وقيل : لا ) يحل فيها أيضاً كغيرها › 
وعلى الأول فارق الوطء غيره ؛ صيانة لمائه عن الاختلاط بماء الحربي . 

لالحرمة ماء الحربي . ٠‏ 

( وإذا قالت ) مملوكة في زمن الاستبراء : ( حضت. . صدقت ) فإن ذلك لا يعلم إلا منها ء 
ولا تحلف ؛ فإنها لو نكلت. . لم يقدر السيد على الحلف . 

( ولو منعت السيد فقال ) لها : ( أخبرتني بتمام الاستبراء . . صدق ) في تمامه عليها حت يحل له 
وطؤها بعد الغسل ؛ لأن الاستبراء مفوض إلى أمانته ولهلذا لا يحال بينه وبينها » بخلاف من وطئت 
زوجته بشبهة. . يحال بينه وبينها في عدة الشبهة » وهل لها تحليفه ؟ وجهان › الأصح في 
e‏ : وعليها الامتناع من التمكين إذا تحققت بقاء شيء من زمن الاستبراء وإن 
أبحناها له في الظاهر"“ ) 


(۲) روضة الطالبين (۸/ ٤۳۷‏ ) . 


ا 


ولا تصير أَمَه فرَاشاً اشا إلا بوط » قدا وَلَدَث لاإمكان من وَطئه. N‏ ولو أَقَرَ بوط ونفى 
الود وَأَذَعى أَسْتَنْرَاء. . لم يلحَقة عَلى ألمَذَْبٍ » فن أنكَرَتِ ألاسْيبراءَ بوا ان ارد 
لن مِنة » وقيل : يجب تعرْضة للاستيراء . ولو أَذَعَتِ استيلادا انكر اص ألْرَطءِ وهُا 
ولَّ. . لم يُحلف على ألصّجيح » وَلَو قال : ( وَطِفْث وَعَرَلْتٌ ). . لَحِقَه في لاص 


( ولا تصير أمة فراشاً إلا بوطء ) ويعلم الوطء بإقراره به أو البينة عليه » ( فإذا ولدت للإمكان من 
وطئه . . لحقه ) وإن لم يعترف به » وهلذا فائدة كونها فراشا بالوطء » وقبله لا فراش فیها ون خلا 
بها » بخلاف الزوجة ؛ فإنها تكون فراشاً بمجرد الخلوة بها › حتىٰ إذا ولدت لاإمكان من الخلوة 
بها. . لحقه وإن لم يعترف بالوطء » والفرق : أن مقصود النكاح : الاستمتاع والولد فاكتفي فيه 
بالإمكان من الخلوة » وملك اليمين قد يقصد به التجارة والاستخدام فلا يكتفى فيه إلا بالإمكان من 
الوطء » ( ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء ) بعد الوطء بحيضة وأتى الولد لستة أشهر من 
الاستبراء ( . . لم يلحقه على المذهب ) المنصوص » وفي قول : يلحقه ؛ تخريجاً من نصه فيما إذا 
طلق زوجته ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولد يمكن أن يكون منه. . فإنه يلحقه » والفرق على 
: أن فراش النكاح أقوى من فراش التسري ؛ بدليل ثبوت النسب فيه بمجرد الإمكان » بخلافه 

في التسري ؛ إذ لا بد فيه من الإقرار بالوطء » وقد عارض الوطء هنا الاستبراء فلم يترتب عليه 
اللحوق » ومنهم من خرج في مسألة الزوجة من : نص « الأمة ٠‏ قولاً بعدم اللحوق » ( فإن أنكرت 
الاستبراء. . حلف أن الولد ليس منه ) ولا يجب التعرض للاستبراء > (وقيل : يحب تعرضه 
للاستبراء ) أيضاً » وقيل : يكفي الحلف على الاستبراء من غير تعرض لنفي الولد » وقيل : يصدق 
بلا يمين » وإذا حلف على الاستبراء. . فهل يقول : استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا 
الولد » أو يقول : ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي ؟ فيه وجهان . 

( ولو ادعت استيلاداً فأنكر أصل الوطء وهناك ولد. . لم يحلف على الصحيح ) لموافقته للأصل 
من عدم الوطء » والثاني : يحلف ؛ لأنه لو اعترف. . لثبت النسب » فإذا أنكر. . حلف » وإذالم 
یکن ولد. . لا يحلف قطعاً » ( ولو قال : وطئت وعزلت. . لحقه في الأصح ) لأن الماء قد يسبقه 
إلى الرحم وهو لا يحس به » والثاني : لا يلحقه كدعوى الاستبراء . ) 


1۳ 


: | اسه 
O E OG‏ 
و نزع من رند. . حرم . ولو حلط بمَائ. حرم إن غلب > قن غلب 


شرب ق يل : أو ألبَعّْضَ . . حرم في آلأظهر r.‏ إيجَارٌ » ودا إِسْعَاط عَلى 


( كتاب الرضاع ) 

تقدم الحرمة به كالنسب في ( باب ما يحرم من النكاح ) » والكلام هنا في بيان ما يحصل به ٠‏ 
وحكم عروضه بعد النكاح » وغير ذلك مما سيأتي . 

( إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين ) فلا يثبت بلبن رجل ؛ لأنه لم يخلق لغذاء الولد › 
ولا بلبن خث مالم تظهر أنوثته » ولا بلبن بهيمة » حت حت إذا شرب منه صغيران ذكر وآنثیٰ. . لم 
i A e ha a‏ 
منها طفل أو حلب وأوجره ؛ لأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة › ولا بلبن من لم تبلغ 
تسع سنين ؛ لأنها لا تحتمل الولادة > واللبن المحرم فرعها » بخلاف من بلغتها ؛ لوصولها لسن 
الحيض » وسواء فيها البكر والخلية وغيرهما . 

( ولو حلبت ) لبنها وماتت ( فأوجر بعد موتها. . حرم ) بالتشديد ( في الأصح ) لانفصاله منها 
وهو حلال محترم » والثاني : لا يحرم ؛ لبعد إثبات الأمومة بعد الموت . 

( ولو جبن أو نزع منه زبد ) وأطعم الطفل ( . . حرم ) بالتشديد ؛ لحصول التغذي به . 

( ولو خلط بمائع. . حرم إن غلب ) بفتح الغين على المائع » ( فإن غلب ) بضم الغين ؛ بأن 
زالت أوصافه : الطعم » واللون » والريح » ( وشرب الكل » قيل : أو البعض . . حرم في الأظهر ) 
لوصول اللبن إلى الجوف » والثاني : لا يحرم ؛ لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم › والأصح : 
أن شرب البعض لا يحرم ؛ لانتفاء تحقق وصول اللبن منه إلى الجوف » فإن تحقق تحقق ؛ کأن بقي من 
المخلوط أقل من قدر اللبن . . حرم جزماً على الأظهر . 

( ويحرم ) بالتشديد ( إيجار ) وهو : صب اللبن في الحلق ليصل إلى الجوف ؛ لحصول التغذي 
بذلك » ( وكذا إسعاط ) وهو : صب اللبن في الأنف ليصل إلى الدماغ فإنه يحرم ( على المذهب ) 


٤ 


لا حقنة في الأظهر . وشرطة : رضيع حي لم يبلغ سين » وَحَمْسُ رَضعَاتِ » وضبْطهن 
a. e‏ اهو رعا في الخال أن ڪول ين ٽي ٳلن تي ۰ 


فلا . ولو حلب مها دفْعَة وأوجرة حمسا e E‏ 
شك هل رصع نا آم قل » آذ مَل رصح في حَوليْن ام بعد ؟ فلا تخريم » وي اني 


و أؤ وَج . وَتصِير لْمُرْضعَة أ » وَالّذِي من لن باه » وتشري ألحُرمة مه إلى الاد . 
لز کان إِرَجُلٍ َس ولات أ :آرت وة رأم ود رصع فل ِن كَل رَضعة. ا 


لأن الدماغ جوف للتغذي كالمعدة » والطريق الثاني : فيه قولان » أحدهما : لا يحرم ؛ لانتفاء 
التغذي به » ( لا حقنة في الأظهر ) لانتفاء التغذي بها ؛ لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء » 
والثاني : تحرم كما يحصل بها الفطر . 

( وشرطه : رضيع حي ) يعني : أن يكون الرضيع حياً » فلا أثر لوصول اللبن إلى معدة الميت ؛ 
لخروجه عن التغذي ( لم يبلغ سنتين ) فإن بلغهما. . لم يحرم ارتضاعه ؛ لحدیث : « لا رضاع إلا 
ما كان في الحولين » رواه البيهقي والدارقطني" » وتعتبر السنتان بالأهلة » فإن انكسر الشهر 
الأول. . كمل بالعدد من الشهر الخامس والعشرين » وابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه » 
( وخمس رضعات ) روىٰ مسلم عن عائشة : ( کان فیما آنزل عشر رضعات معلومات فنسخن 
بخمس معلومات " » ( وضبطهن بالعرف » فلو قطع إعراضاً. . تعدد ‏ أو للهو وعاد في الحال أو 
تحول من ثدي لئ ثدي . . فلا ) تعدد . | 

اک ا چ ر ی د ینای تی پر ون 
E 9‏ : خمس ) نظراً 
إلى إيجاره في الأولى وانفصاله في الثانية . 

( ولو شك هل رضع خمساً أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد. . فلا تحريم ) للشك في سببه › 
( وفي الثاني قول آو وجه ) بالتحريم ؛ نظراً إلى أن الأصل : بقاء المدة . 

وتصير المرضعة أمه ء والذي من الين أباء ٠‏ وتسري الحرمة إلن أولاده) فيم إخوة الرضيع 
وأخواته . ) 
e‏ 


. ( e (۲) 


(0 


۰ م ص ا مھ ~~ AR COO ET Tg CEE TT TS‏ م 2 
في آلأاصح › فيخْرْمن لانهن مَوطوءات ابيد . و کان بدل المستولدات بتات او اخوات . 
١‏ ي ا واا e‏ من تسب وَرّضاع أَجدَادٌ للرّضيع »› وَأمَهاتها جَدَاتة » 
o‏ و و م > صر 
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سے 
0 
° اف س 2 لم سم“ 


TIE PETE 
من جهة الرضاع » والثاني : لا يصير ابنه ؛ لأن الأبوة تابعة للأمومة من حيث إن انفصال اللبن عنها‎ 
) مشاهد » ولا أمومة فلا أبوة فلا يحرمن على الطفل › ( ولو كان بدل المستولدات بنات أو أآخوات‎ 
فرضع طفل من كل رضعة ( . . فلا حرمة ) بين الرجل والطفل ( في الأصح ) لأن الجدودة للام آو‎ 
الخؤولة إنما تثبت بتوسط الأمومة ولا آمومة هنا ء والثاني : ت الخرهةء تزا للات :او‎ 
الأحوات منزلة الواحدة كما في المستولدات » وعلى هذا : قال البخوي : تحرم المرضعات ؛‎ 
لكونهن أخوات الطفل أو عماته“ » واعترضه الرافعي والمصنف : بأن ذلك إنما يصح لو كان‎ 
الرجل أباً وليس بأب وهو إما جد لأم أو خال » فينبغي أن يقال : يحرمن لكونهن كالخالات ؛ لأن‎ 
. بنت الجد للأم إذا لم تكن أماً. . تكون خالة » وكذلك أخت الخال"‎ 

( وآباء المرضعة من نسب ورضاع أجداد للرضيع ) فإن كان أنش. . حرم عليهم نكاحها » 
( وأمهاتها ) من نسب ورضاع ( جداته ) فإن کان ذكراً. . حرم عليه نکاحهن › ( وآولادها من نسب 
ورضاع إخوته وأخواته > وإخوتها وأخواتها ) من نسب أو رضاع ( آخواله وخالاته ) فيحرم التناكح 
بينه وبينهم » وكذا بينه وبين أولاد الأولاد » بخلاف أولاد الإخوة والأخوات ؛ لأنهم أولاد أخواله 
وخالاته » ( وأبو ذي اللبن ) أي : المنسوب إليه اللبن ( جده » وأخوه عمه » وكذا الباقي ) فأمه 
جدته » وولده أخوه أو أخته » وأخوه وأخته عمه وعمته » وأولاد الرضيع من نسب أو رضاع أحفاد 
المرضعة والفحل . 

( واللين لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة لا زت ) لأنه لا حرمة للين الزتا ء فلا بحرم 
على الزاني أن ينكح الصغيرة المرتضعة من ذلك اللبن » لكن يكره » ( ولو نفاه ) آي : نفى الزوج 
الولد ( بلعان . . انتفى اللبن ) النازل به حتى لو ارتضعت به صغيرة. . حلت للنافي » فلو استلحق 


. ) ۳۰۲/٦ ( التهذیب‎ )١( 
€ ١١/۹١ ( روضة الطالبين‎ ¢ ( ٥۷۲/۹ ( الشرح الکبیر‎ (۲( 
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25 الل بخ آلرلادة 5ه ا ا‎ EEN 
حمل الاي » وكذا إن دحل » وفي قول لشي ۽ وښي قزل ا‎ 


7 4 7? 


[في حكم الرضاع الطارىء على النكاح تحريماً وغرماً] 
e‏ ازصكتةا أ أ خث أذ َة رئ E‏ 


الولد. . لحق الرضيع 
eS‏ : وطئها واحد ( بشبهة أو وطىء اثنان ) امرأة ( بشبهة فولدت ) بعد 
ذلك الوطء ولد( . . فاللبن ) النازل به ( لمن لحقه الولد ) فيما ذكر ( بقائف أو غيره ) أن انحصر 
الإمكان فيه في الصورة الأول » وكذا الثانية » والقائف حيث لا ينحصر الإمكان في واحد. . 
فالمرتضع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه الولد . ٠‏ 

( ولا تنقطع نسبة اللبن عن عن زوج مات أو طلق ) وله لبن ( وإن طالت المدة ) كعشر سنين ؛ بأن 
ارتضع منه جماعة مترتبون ( أو انقطع ) اللبن ( وعاد ) لأنه لم يحدث ما يحال عليه ؛ إذ الكلام في 
الخلية > وقيل : إن عاد بعد أربع سنين. . لا ينسب إليه ؛ كمالو أتت بولد بعدها » ( فإن نكحت 
آخر وولدت منه. . فاللبن بعد الولادة له » وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني ) 
ويقال : إن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل : أربعون يوماً » ( وكذا إن دخل ) وقته يكون اللبن 
للأول دون الثاني ؛ لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل فيتبع المنفصل » وسواء زاد اللبن على ما كان أم 
لا » وسواء انقطع وعاد للحمل أم لا > ( وفي قول : للثاني ) فيما إذا انقطع ثم عاد للحمل › ( وفي 
قول : لهما ) وفي قول : إن زاد. . فلهما » وإلا. . فللأول . 

( فصل : تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته ) من نسب أو رضاع ( أو زوجة أخرى ) له ( . . 
انفسخ نكاحه ) من الصغيرة ؛ لأنها صارت أخته أو بنت أخته أو بنت زوجته » ومن الكبيرة الانيا 
صارت أم زوجته » ( وللصغيرة نصف مهرها ) المسمى إن كان صحيحاً » وإلا. . فتصف مهر 
مثلها » ( وله على المرضعة نصف مهر مثل » وفي قول : كله ) لأنها أتلفت عليه البضع وهو متقوم 


۷ 


ا ی ° ماع ES‏ 7 2 7 و 2 ت a‏ ر 
وؤ رضعت ن نِم . فلا غرم ولا مَهرَ للمرتضعة ES‏ 
أ ألكبيرة ألصغيرة . ا E‏ ¢ ا الكبيرة في ألأظهّر » وله نكا 
ی مضتو ریو روک اس وک ارڈ تم کی ورا 
فن كانتت . . قله على لمر ضعَة مه مل في الأظهر . ولو ضعت ينت اكير آلصخبرة. 
مت آلكبيرة ندا › . الصَخِيرة ِن کانتِ ألكبيرة ES E‏ 
شتت انرا ٿ أ ت جا مرا و ا . حرمت 


2 


نه 
e SES‏ لِه عَبْدَه غير ا e IS,‏ 


ص 
2 مر 


بمهر المثل › والأول اعتبر ما يجب له بما يجب عليه . 

( ولو رضعت من نائمة. . فلا غرم ) عليها ؛ لأنها لم تصنع شيئاً ( ولا مهر للمرتضعة ) لأن 
الانفساخ حصل بفعلها وذلك يسقط المهر قبل الدخول . 

( ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة. . انفسخت الصغيرة » وكذا الكبيرة 
في الأظهر ) لأنهما صارتا أختين ولا سبيل إلى الجمع بين آختين » والثاني : يختص الانفساخ 
بالصغيرة ؛ لأن الجمع حصل بإرضاعها » ( وله ) على الأظهر : ( نكاح من شاء منهما ) لأن المحرم 
عليه جمعهما » ( وحكم مهر الصغيرة ) على الزوج ( وتغريمه المرضعة ما سبق ) فعليه للصغيرة 
نصف المسمى الصحيح » وله على المرضعة نصف مهر المثل › وفي قول : كله » ( وكذاالكبيرة إن 
لم تكن موطوءة). . لها عليه نصف المسمى الصحيح » وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل › 
وفي قول : كله » ( فإن كانت ) موطوءة ( . . فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر ) كما وجب 
عليه لبنتها المسمى الصحيح بكماله » والثاني : لا شيء عليها ؛ لأن البضع بعد الدخول لا يتقوم 
للزوج . 

( ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة. . حرمت الكبيرة أبداً ) لأنها صارت أم زوجته » ( وكذا 
الصغيرة ) حرمت أبداً ( إن كانت الكبيرة موطوءة ) لأنها صارت بنت زوجته الموطوءة » بخلاف 
ما إذالم تكن موطوءة. . فلا تحرم هي . 

( ولو كان تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة. . صارت أم امرأته ) فتحرم عليه أبداً . 

( ولو نكحت مطلقته صغيراً وأرضعته بلبنه. . حرمت على المطلق والصغير أبداً) لأنها صارت 
زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه . 

( ولو زوج آم ولده عبده الصغير ) بناء على القول المرجوح أنه يزوجه ( فأرضعته لبن السيد. . 
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8 1 ڍ سو ۹ م‎ N: ص رکو م‎ 9 Ek 2 ّت‎ ۹ ofl rg 
حرمت يه وعلى | یل و ارٴضعت مو طوءته 1 صغيرة تحته بلبنه أو لبن یره‎ 
ا ا ع‎ ee ر س ەر مھ ر‎ I و 0 ا‎ 
رمتا عليه ولو كان تخته صعيرَة وكبيرَة فأرضعتها انفسختا وحرْمت | رة ادا » وكذا‎ 
ر 2 ا ا ص اعت‎ 2 E ٤ ت 9 ا 3 ا‎ 
الصغِيرَّة إن كان و بلبتو » ولا . . فربیبه . ولو کان تځته کبيرة وَثلاَثُ صغابر‎ 
و‎ ٤ ەو‎ ٣ 4 


فازضعتهنٌ. . حرمت ت أبداً » وکڌا الصَحَائِرٌ إن أَرْصَعَتهٌُ لبه أو لبن َير وهي مَوطوءَةَ » 
إلا ؛ إن أرْصَعَتهنَ معا بإيجَارهن ألَْامِسة. . نسحن ولا يحرم مُوبداً › أو مُرَتا. . لہ 
SA aS‏ 
ويَجري أَلَْوْلانِ فيمَنْ ته م صَغِيرتانِ أزضعَتهُمَا أَجِبية مرت : قان آم آل ES‏ 


حرمت عليه ) لأنها أمه وموطوءة أبيه ( وعلى السيد ) لأنها زوجة ابنه . 

e 
. أبداً ؛ لصيرورة الأمة أم زوجته » والصغيرة بنته أو بنت موطوءته‎ 

( ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها . . انفسختا ) لصيرورة الصغيرة بنتاً للكبيرة » واجتماع 
الام والبنت في النكاح ممتنع » ( وحرمت الكبيرة أبداً ) لأنها أم زوجته » ( وكذا الصغيرة إن كان 
الإرضاع بلبنه ) لأنها بنته »> ( وإلا) فإن كان الإرضاع بلبن غيره ( . . فربيبة ) له » فإن دخل 
بالكبيرة. . حرمت عليه تلك › وإلا. . فلا . ) ) 

( ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن . . حرفت آبدا ) لانه آم زوجاته » ( وكذا الصغائر 
إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي موطوءة ) لأنهن بناته أو بنات مدخولته » وسواء أرضعتهن معا أم 
مرتباً > ( وإلا) أي : وإن لم تكن موطوءة : ( فإن أرضعتهن معاً بإيجارهن ) الرضعة ( الخامسة: . 
انفسخن ) لصيرورتهن أخوات › ولاجتماعهن مع الأم في النكاح › ( ولا يحرمن مؤبداً) لانتفاء 
الدخول بأمهن » فله تجديد نكاح كل منهن من غير جمع بين بعضهن » ( أو ) أرضعتهن ( مرتباً. . لم 
يحرمن ) مؤبداً؛ لما ذكر» ( وتنفسخ الأولى ) بإرضاعها ؛ لاجتماعها مع الأم في النكاح › ( والثالثة ) 
بإرضاعها ؛ لاجتماعها مع أختها الثانية في النكاح › ( وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة ) لما ذكر من ٠‏ 
اجتماعهما في النكاح » ( وفي قول : لا تنفسخ ) لأن اجتماع الأختين إنما حصل بالثالثة فيختص 
الانفساخ بها ؛ كما لو نكح امرأة على أختها > ( ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية 
رتا أتنفسخان أم الثانية ) فقط ؟ الأظهر : انفساخهما ؛ لما ذكر » ولو أرضعتهما معاً بالطريق 
السابق . . انفسخ نكاحهما جزماً ؛ لما تقدم » والمرضعة تحرم عليه أبداً ؛ لأنها أم زوجتيه . 
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[في الإأقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه] 
فل ٠‏ ( هند بنتي اؤ أختي رصاع ) » اذ قلت هو أي ). . حرم تتاكحُهُمَا EE‏ 
رَوْجَانِ : ( بيْننا رَضاع مُحَرمٌ ). El os‏ ألمْسَّى » وَوَجَبَ مَهْرُ مل إن 


وطىءَ . وَإِنِ ادع رَضاعا فَأنكَرَتِ. . انسح وَلَهّا ألْمُسَكّى إن وَطىء » وإلا. ٠‏ فنضفة > 


ون عه فأنكر. . صدّق يميه ِن زُوَجَّث برضامَ > وَإلاً. لاص a‏ رلا هر 
ثل ن ىء + 5إا . فلا شيْءَ . ا لف منک رصاع على تفي عليه » وَمُدَعِيهِ على ب 


ae 


و ر6 :ا د E RTE CEE‏ 


( فصل : قال : هند بنتي أو أختي برضاع › أو قالت : هو أخي ) أو ابني برضاع ( .. حرم 
تناكحهما ) مؤاخذة لكل منهما بإقراره بشرط الإمكان » فلو قال : فلانة بنتي وهي أكبر سنا منه. . 

( ولو قال زوجان : بيننا رضاع محرم. . فرق بينهما ) عملا بقولهما » ( وسقط المسمى › 
ووجب مهر مثل إن وط ) وإِن لم يطاً. . فلا يجب شيء . 

( وإن ادع رضاعاً فأنكرت . . انفسخ ) النكاح ؛ مؤاخذة له بقوله » ( ولها المسمى إن وطىء › 
وإلا. . فنصفه ) ولا يقبل قوله عليها » وله تحليفها قبل الوطء » وکذا بعده إن كان مهر المثل أقل من 
المسمى » فإن نكلت. . حلف هو ولزمه مهر المثل بعد الوطء » ولا شيء قبله » ( وإن ادعته ) 
أي : الرضاع ( فأنكر . . صدق بيمينه إن زوجت برضاها ) منه ؛ لتضمن رضاها الإقرار بحله لها » 
( وإلا ) بأن زوجها المجبر ( .. فالأصح : تصديقها ) بيمينها » والثاني : يصدق هو بيمينه 
ومحل الخلاف : إذا لم تمكنه » فإن مكنته. . فكما لو رضيت ٠‏ ( ولها ) في الصورتين ( مهر مثل 
إن وطىء » وإلا. . فلا شيء) لها عملاً بقولها فيما لا تستحقه » والورع للزوج فيما إذا ادعت 
الرضاع أن يدع نكاحها بطلقة ؛ لتحل لغيره إن كانت كاذبة . 

( ويحلف منكر رضاع عل نفي علمه ومدعيه على بث ) رجلا كان أو امرآة ؛ لأن الإرضاع فعل 
الغير » وفعل الغير يحلف مدعيه على البت » ومنكره على نفي العلم كما سيأتي في محله › ولو نكل 
المنكر أو المدعي عن اليمين وردت على الأخر. . حلف على البت . 

يثبت ) الرضاع ( بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين » وبأربع نسوة ) لاختصاص النساء بالاطلاع 

عليه غالباً كالولادة » وكل ثنتين برجل » وما يقبل فيه النساء. . يقبل فيه الرجال والنوعان . 
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وألإقرَارٌ به شَرْطة رَجُلاَنِ قبل َا ألْمُرضعة عة ِن لم طب أَجرة » وَل ذَكَرَث فعْلَهًا » 
وکذا إن ذكرته فقالَّت : ( أرضغتة ) في الأصَحَ . والأّصَعُ : َه لا كفي ( يهُا رضاع 
مرم ) » بل يجب کر وَقتِ وَعَدَدِ ي وَوْصول لبن جَوْفَةٌ » و ر يعرف ذلك بمُْشَاهَدَة حلب 
يجار وراد » أذ قران ۰ کالم ي طم وڪرکة ليو تلع رازورا بنة عليه آي 


( والإقرار به شرطه : رجلان ) لأنه مما يطلع عليه الرجال غالباً . 

( وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ) عن الرضاع ( ولا ذكرت فعلها ) كأن شهدت بأن 
بينهما رضاعاً بوصفه الاتي » ( وكذا إن ذكرته فقالت : أرضعته ) أو أرضعتهما بالوصف الاتي ( في 
الأصح ) لأنها غير متهمة في ذلك » والثاني : لا يقبل لذكرها فعل نفسها كما لو شهدت بولادتها ء 
وفرق الأول باتهامها في الولادة ؛ إذ يتعلق بها النفقة والميراث وسقوط القصاص » أما إذا طلبت 
أجرة الرضاع . . فلا تقبل ؛ لاتهامها بذلك . 

( والأصح : أنه لا يكفي ) في الشهادة أن يقال : ( بينهما رضاع محرم ) لاختلاف المذاهب في 
شروط التحريم » ( بل يجب ذكر وقت ) للرضاع ؛ للاحتراز عما بعد الحولين » ( وعدد) 
للرضعات ؛ للاحتراز عما دون خمس > ( ووصول اللبن جوفه » ويعرف ذلك بمشاهدة حلب ) بفتح 
اللام ( وإيجار وازدراد » أو قرائن ؛ كالتقام ثدي ومصه » وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه آنها 
لبون ) فإن لم يعلم ذلك . . لم يحل له أن يشهد ؛ لأن الأصل : عدم اللبن » وقيل : يحل له ذلك ؛ 
أخذا بظاهر الحال » ولا يكفي في آداء الشهادة ذكر القرائن » بل يعتمدها ويجزم بالشهادة » ومقابل 
الأصح : أنه يكفي : بينهما رضاع محرم » قال الرافعي : ويحسن أن يقال : يكفي ذلك من الفقيه ‏ 
العارف ؛ أي : بالرضاع المحرم » ولا يكفي من غيره » وقد سبق مثله في الإخبار بنجاسة الماء » 
والإقرار بالرضاع لا يشترط فيه التعرض للشروط من الفقيه » ويشترط من غيره في أحد الوجهين ؛ 
بناءً على اشتراطه في الشهادة » والثاني : لا يشترط ؛ لأن المقر بحتاط فلا يقر إلا عن تحقيق » وفي 
قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع وجهان ؛ تبعاله“ . 


ِد د 
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(۱) الشرح الکبیر ( ٦٠۳-٦۰۲/۹‏ ) . 


رغ سات 


کن ری که ت گا قم » غير ا ورش ا ن الا : ب 
وثلاثة E‏ دزهماً ولك وهم . فلت : لاص : ا وأحل وسَبعون درهما اة 


ھت س سر هټ و ص کے ا O A E‏ م کک 
اسباع درهم » والله اعلم مسکين الز ه معسر » ومن فوقه إن کان کلف مدن رجع 
6 ا سے ك ت ۳ 

I EES E E OS E ES e E سسکا متو سط » والا فموس‎ 


( كتاب النفقات ) 

جمع نفقة » وأسباب وجوبها ثلاثة : ملك النكاح » وملك اليمين › وقرابة البعضية » وستأتي › 
وبدأً بأولها فقال : 

( على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام » ومعسر مد » ومتوسط مد ونصف ) واحتج الأصحاب 
لأصل التفاوت بقوله تعالى : « لفق ذو سعةٍمَّن سَعَتَدِ € الآية » واعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن 
كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة » وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان ؛ 
وذلك في كفارة الأذى في الحج » وأقل ما وجب فيها لكل مسكين مد ؛ وذلك في كفارة اليمين 
والظهار ووقاع رمضان » فأوجبوا على الموسر الأكثر » وعلى المعسر الأقل » وعلى المتوسط 
ما بينهما كما تقدم » يستوي في ذلك الزوجة المسلمة والذمية » والحرة والأمة » ولا يعتبر حال 
المرأة في شرفها وغيره » ولا تعتبر كفايتها كنفقة القريب ؛ لأنها تستحقها آيام مرضها وشبعها . 

( والمد : مئة وثلائة وسبعون درهماً وثلثٺ درهم ) انه رطل وثلث رطل بغدادي » ورطل 
بغداد : مئة وثلاثون درهماً كما تقدم في ( زكاة النبات ) . 

( قلت o a oy‏ 
هناك من أن الرطل : مئة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم . 

( ومسكين الزكاة ) وقد تقدم في ( قسم الصدقات ) أنه : من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً 
من کفایته ولا یکفیه ( . . معسر » ومن فوقه إن کان لو کلف مدین رجع مسکیناً. . فمتوسط › 
وإلا. . فموسر ) ويختلف ذلك بالرخص والغلاء » وقيل : الموسر : من يزيد دخله على خرجه »› 
والمعسر : عكسه » والمتوسط : من استوى دخله وخرجه » وقيل : يرجع في الثلاثة e‏ 
ويختلف باختلاف الأحوال والبلاد . 


۲ 
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وَألْوَاجبُ : غَالِبُ قوتٍِ ألْبلدٍ . قلت : فن أختَلف . . وجب لائ به » ويعتبر السار وغيره 


طلوع الجر » وَاُأعْلَمٌ . عل تنليكق حا » وَكَذا طحن وَحَبْرةٌ في الأصَح E‏ 


أَحَذَهُمَا بدَل ألْحَبٌ. . لَمْ يُجبر أَلْمُمْتَعٌ » فن أتَاضث. جاز ي الامج :إا خا نيا 
على أَلْمَذهَب RRR RR Ga‏ 
س 
[في النفقة الواجبة على العبد] 


العبد ليس عليه إلا نفقة نفقة المعسر » وكذا المكاتب والمبعض وإن كثر مالهما ؛ لضعف ملك 

المكاتب ونقص حال الأخر . 
د 

( والواجب غالب قوت البلد ) من الحنطة أو غيرها . 

( قلت : فإن اختلف ) غالب قوت البلد أو قوتها من غير غالب ( .. وجب لائق به ) أي : 
بالزوج » ( ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر » والله أعلم ) لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم 
فالموسر حينئذ عليه نفقة اليسار وإن أعسر في أثناء النهار » والمعسر بعكسه › ذكر ذلك كله الرافعي 
في « الشرح 2 ٠‏ 

( وعليه تمليكها حباً ) كالكفارة » ( وكذا ) عليه ( طحنه وخبزه في الأصح ) للحاجة إليهما › 
والثاني : لا ؛ كالكفارة » وفرق الأول بأنها في حبسه » والثالث : إن كانت من أهل القرى الذين 
عادتهم الطحن والخبز بأنفسهم . . فلا » وإلا. . فنعم . 

( ولو طلب أحدهما بدل الحب ) من خبز أو غيره ؛ أي : طلبته هي أو بذله هو بالمعجمة ( . 
لم يجبر الممتنع ) منهما » ( فإن اعتاضت ) عنه شيتاً ( . . جاز في الأصح › إلا خبزاً ودقيقاً ) فلا 
يجوز ( على المذهب ) أما الجواز في غيرهما ؛ كالدراهم والدنانير والثياب. . فلأنه اعتياض عن 
طعام مستقر في الذمة لمعين ؛ كالاعتياض عن الطعام المخصوب المتلف › ووجه المنع : القيا 
على المسلم فيه والكفارة ؛ فإنه لا يجوز الاعتياض عنهما قبل قبضهما » وانفصل الأول في قياسه 
عن ذلك ؛ بأن المسلم فيه غير مستقر وطعام الكفارة لا يستقر لمعين » وأما الجواز في الخبز والدقيق 
الذي قطع به البغوي. . فلأنها تستحق الحب والإصلاح وقد فعله ؛ فإذا أخذت ما ذكر. . فقد 


) ٦/٠١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) ۳۳۳/٣ ( التهذیب‎ (۲( 


AA 


E‏ و ا 7 is‏ 1 صي ي 7 سار ص ن س 
وَل آكلٹ الغا e‏ فل الان رن غر رفول 
ياذن وا » واه أَعْلَمٌ . وب ا غالب ألبلد ؛ و وور 
الول » ودر ا باتادوء و وث بيْنَ موسر وَغيْره » ولحم بَليق بيسّاره وَإِعَساره 
كعادة ألْبلد » OT NE RS eS ERE e Sa a TL ar eR a E a a e‏ 


أخذت حقها لا عوضه » ورجح العراقيون وغيرهم من الوجهين في ذلك المنع ؛ لأنه ربا > هلذا كله 
في الاعتياض عن النفقة الماضية أو الحالية » أما المستقبلة. . فلا يجوز الاعتياض عنها قطعاً › 
ولا يجوز الاعتياض من غير الزوج قطعاً 

( ولو أكلت معه كالعادة . . سقطت نفقتها في الأصح ) لاكتفاء الزوجات به في الأعصار وجريان 
الناس عليه فيها » والثاني : لا تسقط ؛ لأنه لم يؤد الواجب وتطوع بغيره . 

( قلت : إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها » والله أعلم ) في أكلها معه فإنها حينئذ لا تسقط 
عنه جزماً ؛ كما ذكره الرافعي في « الشرح » » بخلاف ما إذا أذن الولي . . ففيه الخلاف » قال : 
وليكن السقوط مفرعا على جواز اعتياض الخبز » وأن يجعل ما جرى قائماً مقام الاعتياض' ؛ 
يعني : إن لم يلاحظ ما جرى عليه الناس في الأعصار كماتقدم . 

( ويجب آدم غالب البلد ؛ كزيت وسمن وجبن وتمر ) وخل ٠‏ ( ويختلف بالفصول ) فيجب في 
کل فصل ما یناسبه » ( ویقدره قاض باجتهاده » ویفاوت ) في قدره ( بین موسر وغیره ) فینظر 
ما يحتاج إليه المد فيفرضه على المعسر » وضعفة على الموسر » ا ا 


ا : أوقة . فتقریب › ( و ) يجب 


وما ذكره الشافعي رضي الله عنه من مكيلة زيت أو سمن 
( لحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد ) وما اتن ری اغا رن ا ي الآ 
الذي حمل على المعسر » وجعل باعتبار ذلك على الموسر رطلان » وعلى المتوسط رطل ونصف › 
وأن يكون ذلك يوم الجمعة ؛ لأنه أولى بالتوسيع فيه" . . محمول عند الأكثرين على ما كان أيامه 
بمصر من قلة اللحم فيها » ويزاد بعدها بحسب عادة البلد » وقال البغوي : يجب في وقت الرخص 
رطل على الموسر كل يوم » وعلى المعسر كل أسبوع » وعلى المتوسط كل يومين أو ثلاثة » وفي 


(۱) القرح الکبیر (۲۲-۲۹/۱۰) : 
(۲( الا (۲۲۹/۱) . 
OE (۳(‏ 


C٤ 


ا ر ر ھيو م ا 0 
وَل كانت تأكلْ ألْحْبرَ وَخْدَهٌ. . وَجَبَ آلأذْمٌ . وكسوة تكفيها ؛ فَيَجبُ قميصر و 


E E‏ إن جرت عاد اتد ونيو كتا 


٤ 


أو حَريرٍ. . وجب في ألأصح . وب ET lT e‏ 


وقت الغلاء في أيام مَرةٌ عل ما يراه الحاك'“ » وقال القفال وغيره : لا مزيد عل ما ذكره الشافعي 
في جميع البلاد ؛ لأن فيه كفاية لمن قنعم“ » قال الرافعي وتبعه المصنف : ويشبه أن يقال : 
لا يجب الأدم في يوم اللحم » ولم يتعرضوا له » ويحتمل أن يقال : إذا أوجبنا على الموسر اللحم 
كل يوم. . يلزمه الأدم أيضا ؛ ليكون أحدهما غداء والأخحر عشاء على العادة" » ( ولو كانت تأكل 
الخبز وحده. . وجب الأدم ) ولا نظر إلى عادتها » والأصل في وجوبه : قوله تعالى : # وڪَاشروهَىً 
المَعُروفي) » وليس من المعاشرة بالمعروف تكليفها الصبر على الخبز وحده . 

( وكسوة) أي : وعلى الزوج كسوة الزوجة ؛ قال تعالى : #وعل الود لم رهن وكسومى 
بألْعروفي & » ( تكفيها ) أي : على قدر كفايتها » ويختلف ذلك بطولها ر وهزالها 
وسمنها » وباختلاف البلاد في الحر والبرد » ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعساره › 
ولكنهما يؤثران في الجودة والرداءة » ( فيجب قميص وسراويل وخمار ) للرأس ( ومكعب ) أو 
نحوه يداس فيه » هلذا في كل من فصلي الشتاء والصيف ؛ كما يؤخذ مما سيأتي أنها تعطى الكسوة 
أول شتاء وصيف » ( ويزيد في الشتاء ) على ذلك ( جبة ) محشوة أو نحوها ؛ للحاجة إلى ذلك » 
فإن لم تكف لشدة البرد. . زيد عليها بقدر الحاجة > وقيل : لا يجب السراويل في الصيف › 
« الحاوي » : أن نساء آهل القرى إذا لم تجر عادتهن أن يلبسن في أرجلهن شيئاً في البيوت. . لم 
يجب لأرجلهن شيء“ » ( وجنسها ) أي : الكسوة ( قطن ) ويكون لامرأة الموسر من لينه › 
ولامرأة المعسر من غليظه » ولامرأة المتوسط مما بينهما » ( فإن جرت عادة البلد لمثله ) أي : 
الزوج ( بکتان أو حرير. . وجب في الأصح ) ويفاوت بين الموسر والمعسر في مراتب ذلك 
الجنس » والثاني : لا يجب » بل يكفي الاقتصار على القطن ؛ لأن غيره رعونة . 

( ويجب ما تقعد عليه ؛ كزلية ) بكسر الزاي ؛ أي : لامرأة المتوسط » ( أو لبد ) في الشتاء ( أو 


. ) ٣٣٤-۳۳۳/١ ( التھذیب‎ )۱( 

() انظر « روضة الطالبين ٤١/٠١ (٩‏ ) . 

OO (۳) 
E )€( 


) o 


حَصِير » وكا فراش لتم في ألأصَحّ » وَمِحدَةَ وَلحَافٌ في ألشتاء . وال تنظيف كمُشط » 
ودن » وما يسل آلرأس » وَمزتك وتخوة E a‏ 
اء رضي » اجره بي وَحَاجم . وها َعَام يام مرضي وَأذمُ . لاص : E‏ 
ا جرة گام بحس الاد » وََمَنِ اء علي جمَاع وَنفَاس » لا يض ويلم في الأصَحٌ . 


ى 


حصير ) في الصيف كلاهما لامرأة المعسر » وللموسر طنفسة في الشتاء ونطع في الصيف › ( وكذا 
فراش للنوم في الأصح ) فيجب مضربة وثيرة أو قطيفة » والثاني : لا » بل تنام على ما تقعد عليه 
نهاراً » ( ومخدة ولحاف ) أو نحوه ( في الشتاء ) في البلاد الباردة » وذكر الخزالي الملحفة' ؛ 
أي : في الصيف » وسكت غيره عنها » وفي « البحر » : لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم 
غطاء غير لباسهم . . لم يلزم شيء آخر » وليكن ما يلزم من ذلك لامرآة الموسر من المرتفع › 
ولامرأة المعسر من النازل › ولامرآة المتوسط مما بينهما . 

( و ) عليه ( آلة تنظيف ؛ كمشط ودهن ) من زيت أو نحوه » ( وما يغسل ) به (الرآس ) من سدر 
أو نحوه » ( ومرتك ونحوه لدفع صنان ) إذا لم ينقطع بالماء والتراب » ( لا كحل وخضاب 
وما يزين ) بفتح الياء غير ما ذكر فإنه لا يجب ٠‏ فإن أراد الزينة به. . هيأه لها تتزين به » ( ودواء 
مرض ٠‏ وأجرة طبيب وحاجم ) وفاصد فلا يجب ذلك ؛ لأنه لحفظ البدن . 

( ولها طعام أيام المرض وآدمها ) وصرف ذلك إلى الدواء ونحوه . 

( والأصح : وجوب أجرة حمام بحسب العادة ) فإن كانت المرأة ممن لا تعتاد دخوله. . فلا 
تجب » والثاني : لا تجب إلا إذا اشتد البرد وعسر الخسل إلا في الحمام > وعليه الغزالي" › 
وحيث وجبت . . قال الماوردي : إنما تجب في كل شهر مرة“ › ( و ) الأصح : وجوب (ثمن ماء 
غسل جماع ونفاس ) إذا احتاجت إلى شرائه » ( لا حيض واحتلام في الأصح ) والفرق : أن الحاجة 
إليه في الأول من قبل الزوج بخلافها في الثاني › ويقاس بذلك ماء الوضوء فيفرق بين أن يكون عن 
لمسه وغيره » ومقابل الأصح في الأول ينظر إلى وجوب التمكين عليها » وفي الثاني ينظر إلى 


(1) الوجیز ( ص۹٩۳٤‏ ) . 

(۲) انظر « روضة الطالبین » ( ٤۹-٤۸/٩۹‏ ) . 
(۳) الوجیز ( ص٤٤‏ ) . 

. )۲۰/۱٠١( الحاوي‎ )٤( 


ترط كونة ملْكهُ . ع عليه لمن لاً لين به kin‏ رة أا 


ءَ آ۷ پے ت سے م ت ّ 2 روه ر و 
او با اتاق لن من صجبتها نونجمو وسوا في مل موسر معسرٌ وعبد . 

CEE le o N‏ بالملك › أو 
سے وھ ت ت رو ور ص و2 2 و چ ن م 2ے و وه 

سے ص و ا 

س س د ۰ 7 ت و ا 

وكذا متوسط في الصحيح »› وموسرٌ . مدو 6 و ewen ewi a mb‏ ا 


حاجتها » على أنه في « الروضة » في الاحتلام قال : لا يلزم قطعا'“ ؛ أخذا من سياق كلام الرافعي 
كما أخذ هنا من «المحرر » الخلاف » وهو صحيح ؛ فإن الوجوب منقول عن « فتاوى 
القفال » . 

( ولها ) عليه ( آلات أكل وشرب وطبخ ؛ كقدر وقصعة » وكوز وجرة » ونحوها ) كمغرفة . 

( ومسكن ) آي : ولها عليه تهيئة مسكن ( يليق بها ) عادة من دار أو حجرة أو غيرهما › ( ولا 
بشترط کونه ملکه ) بل يجوز کونه مستأجرا ومستعاراً . 

( وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها ) لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها » والعبرة 
في ذلك بحالها في بيت أبيها مثلاً دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها ( بحرة أو أمة له أو 
مستأجرة » أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة ) إن رضي بها » ( وسواء في هلذا 
موسر ومعسر وعبد ) ومكاتب » وليس له أن يخدمها بنفسه في الأصح ؛ لأنها تستحي منه وتتعير 
بذلك ؛ كصب الماء عليها وحمله إليها للمستحم أو للشرب ونحو ذلك » وله أن يفعل ما لا تستحي 
منه قطعاً ؛ كالكنس والطبخ والخسل . 

( فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة. . فليس عليه غيرها ) أي : غير الأجرة › ( أو بأمته. . أنفق 
a O EA ONPG EAE‏ 

: المصحوبة ( جنس طعام الزوجة ) وقد سبق » ( وهو ) في القدر : ( مد على معسر) 
ERE‏ > ( وكذامتوسط ) عليه مد ( في الصحيح › وموسر مد 
وثلث ) اعتباراً بثلشي نفقة نفقة المخدومة فيهما » وقيل : على المتوسط مد وثلث كالموسر › وقيل : مد 
وسدس ؛ ليحصل التفاوت بين ن¿ المراتب في الخادمة كالمخدومة » وقيل : على كل من الثلاثة مد 


. ) ٥١/۹ ( روضة الطالبين‎ )١( 
النحرر ( ص٣٦۳۷ ) ل‎ (۲) 


GV 


ن س سے اس و 
لها كِسْوَة تليق بحالها » وَكَدا أذ على ألصجيح › e a‏ 
ن ت و إن اخ ت إلى خدمَة لِمَرضٍ أو 


العا 


نل . وجب آذ ر . وسن تغثم الها في 
رَمَانة. . وَجَبَ إِخدامَهًا ولا لخدام فة في ألجَويلة وب جه . وَيَّجبُ في ألمَسْكن : 
a e a‏ . معا » وما 
دام َه ككسرة روفي طَعَام وَمُفْط تيك » ويل E‏ لْكَسْوَة اول شتاءِ 
وَصَبّف » فن تلفت فيه بلا تقصير ال رمات ف ا 


فقط » ( ولها ) أيضاً ( كسوة تليق بحالها ) من قميص ومقنعة وخف وملحفة ؛ لحاجتها إلى 
الخروج » وجبة في الشتاء » لا سراويل عند الجمهور » ويجب لها ما تفرشه وما تتغطى به ؛ كقطعة 
لبد وكساء في الشتاء وبارية في الصيف ومخدة » ويكون ذلك دون ما يجب للمخدومة جنسا 
ونوعاً » ( وكذا) لها ( أدم على الصحيح ) لأن العيش لايتم بدونه » ويكون من جنس أدم 
المخدومة ودونه نوعاً» وقدره بحسب الطعام » والثاني : لا آدم لھا ویکتفیٰ بما يفضل عن 
المخدومة » ( لا آلة تنظيف ) لأن اللائق بها أن تكون شعثة ؛ لئلا تمتد إليها الأعين › ( فإن كثر 
وسخ وتأذت بقمل . . وجب آن ترفه ) بما يزيل ذلك من مشط ودهن وغيرهما . 

( ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة . . وجب إخدامها ) كما ذكر 


حرة كانت أم أمة . 
( ولا إخدام لرقيقة ) حيث لا حاجة ؛ لنة جمبلة كانت أم لا » ( وف الحميلة وجه ) لجريان 
٣‏ م ض 
العادة بإخدامها . 


( ويجب في المسكن : إمتاع ) لا تمليك كما تقدم آنه لا یشترط کونه ملکه » ( و ) في ( ما 
يستهلك كطعام تمليك ) كالكفارة » وألحق به نحوه ؛ كأدم ودهن » ( وتتصرف فيه ) أي : فيما 
يستهلك بالبيع وغيره لملكها له » ( فلو قترت بما يضرها. . منعها ) من ذلك › ويملكها أيضاً نفقة 
مصحوبتها المملوكة لها أو الحرة » ولها أن تتصرف في ذلك وتكفيها من مالها » ( وما دام نفعه ؛ 
ككسوة وظروف طعام ومشط . . تمليك ) كالنفقة > ( وقيل : إمتاع ) للانتفاع به مع بقاء عينه 
كالمسكن والخادم » فيجوز كونه مستأجرا ومستعاراً على هلذا دون الأول . 

ول الوا اول فاو ف کا اه وا م اکر کال و 
الحرير. . يجدد وقت تجديده على العادة » ( فإن تلفت فيه ) أي : في الشتاء أو الصيف ؛ أي : قبل 
مضيه ( بلا تقصير . . لم تبدل إن قلنا : تمليك ) فإن قلنا : إمتاع . . أبدلت » ( فإن ماتت فيه . . لم 


GYA 


إو 4رس و وتي و 
پر 


5 
[في موجب المؤن ومسقطاتها] e‏ 
الْجَدِيد : نها تجبٌ بالتفكين لا َد » ِن أختلَقًا فيه. ا ی 


ملة. . ا فة فبا » إن عَرَصّت. . وَجَبّت ين وغ اكير . إن عاب. . كنب الام 
اکم بده د ليغلحۀ فيجيءَ آذ وکل قن لم بعل وَمَصَی رمن وول رشا ِي . 


ترد ) على التمليك » وترد على الإمتاع › ( ولو لم يكس مدة. . فدين ) على التمليك » ولا شيء 
على الإمتاع . 


# % % 

( فصل : الجديد : آنها ) أي : النفقة ( تجب ) يوماً فيوما ( بالتمكين لا العقد ) » والقديم : 
تجب بالعقد وتستقر بالتمكين » فلو امتنعت منه. . سقطت » ( فإن اختلفا فيه ) أي : في التمكين 
( . . صدق ) على الجديد ؛ لأن الأصل : عدمه › وصدقت على القديم ؛ لأن الأصل : بقاء 
ھا وت 

( فإن لم تعرض عليه مدة ) وهو ساكت عن الطلب أيضا ( . . فلا نفقة فيها ) على الجديد ؛ 
لانتفاء التمكين » وتجب نفقة تلك المدة على القديم ؛ إذ لا مسقط » ( وإن عرضت ) عليه ؛ كأن 
بعثت إليه أني مسلمة نفسي إليك › والتفريع على الجديد » وهي عاقلة بالغة ( . . وجبت ) نفقتها 
( من بلوغ الخبر )له . 

( فإن غاب ) أي : كان غائباً عن بلدها ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم ( . 
الحاكم لحاكم بلده ليعلمه ) الحال ( فيجيء ) لها يتسلمها ( أو يوكل ) من يجيء لها يتسلمها › 
وتجب النفقة من وقت التسليم » ويكون المجيء بنفسه أو وكيله حين علمه بالحال من غير تأخير › 
( فإن لم يفعل ) ما ذكر ( ومضئ زمن وصوله ) إليها ( . . فرضها القاضي ) في ماله وجعل كالمتسلم 
لها ؛ لأن المانع منه » ولم يتعرض البغوي وغيره للرفع إلى الحاكم وكتبه » بل قالوا : تجب النفقة 
من حين يصل ا إليه ويمضي إمكان القدوم عليها » حكاه في « الروضة » تبعاً 
ل« الشرح °„ ٣‏ 


r ETT EON (۱) 


۹ 


امبر في مَجْنوتة ومراهقة عرض ولي وتسقط بور ز ولو بنع لَنْسي بلا عُذرٍ . وعبالة 
رؤج آذ مَرَض يضر مَعَة الوَطءُ عُذرُ . اروج يِن بيت بلا ِذنِ تشوڙ إلا أن يُشرف عَلى 
هدام وَسََرْمَا يذو مَعَهُ آؤ لِحَاجَيو. EES‏ قط في آلاَظهر . ولو 
ا . َم تجب في الاح » وَطَرِيفُه ا 
RSE SE EE‏ 


( والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي ) لهما ولا عبرة بعرضهما أنفسهما على الزوج . 

نعم ؛ لو سلمت المراهقة نفسها فتسلمها الزوج ونقلها إلى داره. . وجبت النفقة . 

( وتسقط ) النفقة ( بنشوز ) آي : خروج عن طاعة الزوج ( ولو بمنع لمس بلاعذر ) آي : تسقط 
نفقة كل يوم بالنشوز بلا عذر في كله » وكذا في بعضه في الأصح › ونشوز المجنونة والمراهقة 
كالعاقلة البالغة . 

( وعبالة زوج ) أي : كبر آلته ؛ بحيث لا تحتملها الزوجة ( أو مرض ) بها ( يضر معه الوطء. . 
عذر ) في النشوز عن الوطء . 

( والخروج من بيته بلا إذن ) منه ( نشوز ) لأن له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة › 
( إلا آن يشرف على انهدام ). . فتخرج ؛ خوفاً من الضرر . 

( وسفرها بإذنه معه ) لحاجته أو لحاجتها ( أو ) وحدها (لحاجته. . لايسقط ) النفقة › 
( ولحاجتها. . يسقط في الأظهر ) لانتفاء التمكين › والثاني : لا تسقط ؛ لإذنه في السفر » ومنهم 
من أجرى القولين في سفرها لحاجتها معه . 

( ولو نشزت فغاب فأطاعت ) کأن خرجت من بیته بغیر إذنه ثم عادت بعد غیبته ( . . لم تجب ) 
نفقتها زمن الطاعة ( في الأصح ) لانتفاء التسليم والتسلم › والثاني : تجب ؛ لعودها إلى الطاعة › 
( وطريقها ) على الأول في الوجوب : ( أن يكتب الحاكم ) بعد رفعها الأمر إليه ( كماسبق ) أي : 
لحاكم بلده ليعلمه بالحال » فإن عاد أو وكيله واستأنف تسلمها. . عادت النفقة » وإن مضى زمن 
إمكان العود ولم يوجد. . عادت أيضاً . 

( ولو خرجت في غيبته لزيارة ) لأهلها ( ونحوها ) كعيادة لهم ( . . لم تسقط ) نفقتها مدة ذلك › 
قاله البغخوي”"'“ . 


. ) ۳٤١۹/١ ( التهذیب‎ )١( 


۰ 


ر2 PT‏ َه E‏ چ ° ص مه 2ه 4 
و U‏ لصغيرة › وَأتهًا تجبٌ لكبيرة عل صغير ES‏ عمرة ر 
إذن شور إن ل ينيك تخييلي > وان مَك َ5 خی تخر ساره لاج > أو بإذنِ 
ففي لصح : فة ما لم تحرج r‏ مْتعُهَّا صم فل » فن ابت . . فتاشرَة في آلأظهر . 


( والأظهر : أن لا نفقة لصغيرة “ لا تحتمل الوطء ؛ لتعذره لمعن فيها كالناشزة » والثاني : 
تستحقها » وهي معذورة في فوات وطئها كالمريضة والرتقاء » وفرق الأول بأن المرض يطرأً ويزول ‏ 
والرتق مانع دائم قد رضي به » والخلاف حيث عرضت على الزوج أو سلمت له » وإلا. . فالحكم 
ما سبق في الكبيرة » وشملت العبارة ما إذا كان الزوج صغيراً أيضا » وهو أولى بعدم الوجوب من 
الكبير » ( و ) الأظهر : ( أنها تحب لكبيرة على صغير ) لا يتأت منه الجماع وقد عرضت نفسها على 
وليه ؛ لأنه لا مانع من جهتها والمانع من جهته » والثاني : لا تجب » وهو معذور في فوات الجماع 
عليه . 

( وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن ) من الزوج ( نشوز إن لم يملك تحليلها ) بأن كان ما أحرمت به 
فرضاً على قول » ( وإن ملك ) تحليلها ؛ بأن كان ما أحرمت به تطوعاً أو فرضا على الأظهر كما 
تقدم في ( الحج ) ( .. فلا ) آي : فليس إحرامها بنشوز ( حت تخرج فمسافرة لحاجتها ) فإن 
سافرت بإذنه . . سقطت نفقتها في الأظهر كما تقدم › أو بغير إذنه. . فناشزة كما تقدم آن خروجها 
بغير إذنه نشوز » ( أو ) أحرمت بما ذكر ( بإذن. . ففي الأصح : لها نفقة مالم تخرج ) لأنها في 
قبضته » والثاني : لا نفقة ؛ لفوات الاستمتاع بها » ودفع بأن فواته لسبب أذن هو فيه » فإذا 
خرجت. . فمسافرة لحاجتها » فإن كان الزوج معها. . لم تسقط نفقتها على المذهب › وإلا. . 
فتسقط على الأظهر كما تقدم » وسواء حرجت بإذنه أم بغير إذنه ؛ لوجود الإذن في الإحرام 

( ويمنعها ) الزوج ( صوم نفل ) مطلق » وله قطعه إن شرعت فيه » ( فإِن بت ) بن فعلته علیٰ 
E E E‏ 
قبضته وله إخراجها منه مت شاء » وتبع «المحرر في حكاية الخلاف قولين" › وهو في 
« الروضة » و« الشرحين “ ایی 


)١(‏ قول «المنهاج » : (الأظهر : [أن] لا نفقة ا ا و 
« المحرر ١‏ . « دقائق المنهاج (٩‏ ص۷۲ ) . 

(۲) المحرر( ص۳۷۸ ) . ) 

(۳( روضة الطاليين ( ٦۲/۹‏ ) » الشرح الكبير ( ۰( . 


۳۱ 


يتضیق نفل E E‏ منم مِن تغجير مکتوبة ارل رفت 
ت رر سر 


E 0‏ ص ه و 
رشن رة . وتجت رة العو ا مون تنظف E‏ 
أَسْتَرْجَع ما دفع بَعْدَ عِدَتها . وَأَلْحَاء لبان بلع أو َب لا هة نفقَةَ ولا كِسْوَة » وتجبا 


( والأصح : أن قضاءً لا يتضيق ) كأن لم تتعد بالفطر وقد بقي من شعبان أكثر من الفائت ( كنفل 
فيمنعها ) منه إلى أن يتضيق › وله إلزامها الفطر إن شرعت فيه قبل التضييق › فإن أبت. . فكما 
تقدم » والثاني : آنه ليس كالنفل فلا يمنعها منه »> وعلىٰ هلذا في سقوط النفقة بفعله وجهان »› 
أصحهما في « الروضة » : السقوط' . أما الأداء والقضاء الذي تضيق . . فلا منع منه وتجب نفقة 
زمانه » وفي وجه جزم به المتولي : لا تجب نفقة قضاء ما تعدت فيه بالفطر ؛ لتعديها" » ( و ) 
الأصح : ( آنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت ) لتحوز فضيلة أول الوقت » ( وسنن راتبة ) 
لتأكدها » بخلاف النفل المطلق » ومقابل الأصح ينظر إلى أنه نفل . 

2 
[للزوج منع زوجته ر النفل المطلق] 

صوم الاثنين والخميس كالنفل المطلق فيمنعها منه قطعاً »> وصوم عرفة وعاشوراء كالرواتب فلا 

يمنعها منه في الأصح › وصوم النذر المنشاً بغير إذنه كصوم النفل فيما تقدم فيه . 


( وتجب لرجعية المؤن ) من نفقة وكسوة وغيرهما ؛ لبقاء حبس الزوج عليها وسلطنته › ( إلا 
مؤنة تنظف ) فلا تجب لها ؛ لامتناع الزوج عنها » وسواء في الوجوب الحرة والأمة والحائل 
والحامل » ( فلو ظنت حاملاً فأنفق فبانت حائلاً. . استرجع ما دفع بعد عدتها ) وتصدق في قدر 
آقرائها باليمين إن كذبها » وإلا. . فلا يمين . 

( والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة ولا كسوة ) لها ؛ لانتفاء سلطنة الزوج عليها » ( وتجبان 
لحامل "٣)‏ لقوله تعالی : « ون كن اوت حل فاقوا عن حى يصَعَنَ ًَ4 ( لها ) أي : لنفسها 
يسبب الحمل » ( وفي قول : للحمل ) نفسه وهي طريق في الوصول إليه ؛ لأنه يتغذى بغذائها . 
)١(‏ روضة الطالبين ( ٦۲/۹‏ ) . 


(۲) انظر « الشرح الکبیر ۲( ٠/٠١‏ ) . 
(۳) قوله : ( تجب النفقة والكسوة لحامل ) فالكسوة زيادة له مهمة  .‏ دقائق المنهاج » ( ص ۷۲ ) . 


۲ 


فعَلى الأول ٠‏ لا تحب ايلي عن شبهة آؤ كام قا . قلت : ولا فة لمُحيَدة وَفاقٍ ون 
کاتٿ حَاملاً » واه عل . ونفقة أَلْعِدّة مَُدَرَة كرَمَنِ ألنكاح » وَقيل : تجب ألكفاية ولا 
جب فعا قبل ظهُور حَمْل » ذا ظَهرَ. . وَجَبَ يَوْما بوم دیل جين تق ول نشا 
بمُضِي ألرَمَانِ على أَلْمَذهَب . 

رفي حكم الإعسار بمؤن الزوجة] 
أعْسَرَ بها ؛ قن صَبَرَت. . صَارَت ينا عَلَيِّ » ولا . . فلا المح عَلّى اَلأَظْهَر . 


( فعلى الأول : لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد ) وتجب على الثاني لها على الواطىء ؛ 
لأن الحمل له . 

( قلت او ی کو ا ی ( 
لأنها بانت والحمل القريب تسقط نفقته بالموت . 

( ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح » وقيل : تجب الكفاية ) فتزاد وتنقص بحسب الحاجة » 
والراجح في « الروضة » و« أصلها » : القطع بالأول" » ( ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل ) سواء 
جعلت لها آم له » ( فإذا ظهر. . وجب ) دفعها ( يوماً بيوم > وقيل ) : إنما يجب دفعها ( حين 
تضع ) فتدفع دفعة واحدة » والأول مبني على أن الحمل يعرف » وهو الأظهر » والثاني على 
مقابله › وفي « الروضة » و« أصلها » حكاية خلاف المسألة قول ٩۳.‏ > ( ولا تسقط ) نفقة العدة 
( بمضي الزمان على المذهب ) وقيل : في الحامل خلاف مبني على أن النفقة لها أو للحمل › 
قلنا بالثاني . . سقطت ؛ لأن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان . 

( فصل : أعسر بها ) أي : بالنفقة ؛ كأن تلف ماله أو غصب : ( فإن صبرت ) بها ؛ كأن أنفقت 
اا 2 صارت ديناً عليه » وإلا. . فلها الفسخ على الأظهر ) كما تفسخ 
بالجب والعنة » بل هلذا أولى ؛ لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من الصبر على النفقة › والثاني : 
لا فسخ لها ؛ لأن المعسر ينظ ؛ لقوله تعالی : « ون ات ذو غتَر هره مسرو . 


(۱) الشرح الکبیر )٤۳/۱۰(‏ . 
)۲( روضة الطالبين ( 1۸/۹ ) ٠‏ الشرح الكبير ( ٤۳/٠١‏ ) . 
(۳) روضة الطالبين ( 1۸/٩‏ ) › الشرح الكبير )٤٥/٠١(‏ . 


(YY 


e‏ : أذ قنع بنع موسر حَصَر از عاب . وؤ حَصَرَ عاب ماله ؛ قن کان بمَسَافةٍ 
ألقَصر. . فلهَا N‏ فلا وَيُومَرُ بالإحْضًار . ولو تبرَعَ رَجُلٌ بها. . لم يَلْرَمهَا 
القبول وقذرتة عَلّی نكسب کَالْمَالِ إا فسح عجره عَنْ فة مغر . والإغسَار 
ألِْسْوَة کو بألنفَقَة › وڌا بالاُذم في ألأصَحٌ . فلت : ألأصَح : ألْمَنع في 
آلأذم » وال أعلَُ . رفي إِعْساره بالْمَهر فول > أظهرًْا : تسخ قبل وَطْءٍ لا بعْدَهٌ . وَلا 
E lS‏ 


\ 
\ 
ك 


( والأصح : أن لا فسخ ) لها ( بمنع موسر حضر أو غاب ) بأن لم يوفها حقها ؛ لانتفاء الإعسار 
المثبت للفسخ وهي متمكنة من تحصيل حقها بالحاكم » والثاني : لها الفسخ ؛ لتضررها بالمنع . 

( ولو حضر وغاب ماله : فإن كان بمسافة القصر ) فما فوقها ( . . فلها الفسخ › وإلا ) بأن كان 
دونها ( . . فلا ويؤمر بالإحضار ) عاجلاً . 

( ولو تبرع رجل بها ) عنه ( . . لم يلزمها القبول ) لما فيه من تحمل منة المتبرع . 

( وقدرته على الكسب كالمال ) فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة . . فلا خيار لها ؛ فإن النفقة 
هلكذا تجب » ولو كان يكسب في يوم ما يكفي لثلاثة أيام ثم لا يكسب يومين أو ثلاثة آيام ثم يكسب 
في يوم ما يكفي للأيام الماضية. . فلا خيار ؛ فإنه ليس بمعسر »› ولا تشق الاستدانة لمثل هلذا 
الا الس . 

( وإنما يفسخ بعجزه عن نفقة معسر ) فلو عجز عن نفقة الموسر أو المتوسط . . فلا خيار ؛ لأن 
واجبه الان نفقة المعسر . 

( والإعسار بالكسوة كهو بالنفقة ) لأن النفس لا تبقى بدونها » ( وكذا بالأدم والمسكن في 
الأصح ) للحاجة إليهما والتضرر بعدمهما . 

( قلت : الأصح : المنع في الأدم » والله أعلم ) لقيام النفس بدونه » ووجه المنع في المسكن 
بذلك أيضاً وهو بعيد . 

( وفي إعساره بالمهر أقوال : أظهرها : تفسخ قبل وطء لا بعده ) لبقاء المعوض قبل الوطء وتلفه 
gs‏ 
المهر في مقابلة جميع الوطآت ولم تستوف ؛ كبقاء بعض المبيع في يد المفلس » والثالث : 
ا ا 0 ار اير ن دا اي اد ا 

( ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره ) بإقراره أو بينة فلا بد من الرفع إلى القاضي ( فيفسخه ) 


<٤ 


و ادن لا فيه ا 
صَبِيَة آلرًایع إلا أن : E‏ يَوْمَانِ بلا نة وَأنْقَقَ أل الت وَعَجَرَ الراب . 
بت » وقي : تتأف . ولا ارو ر م َة لتحصيل فة » وََلَيهّا آله جوع ليلا . 


ولو رَضِيَت بإِعَسَاره وؤ نَكَحَتة عَالِمَةَ بإغْسًاره. . فلها ألْفَسخ بَعْدَهُ . َلَوْ رَضِيَت بإِعسَاره 
بألمَهُر. . ف5 . ولا فسح لول ص , صغيرة وَمَجنونة بسار بكَهر ونفقة . ...... O eS‏ 


مد البوت ( او یائ لھا فی )ولیس لها ع علمهابالمجز فسخ قبل رع إلى القاضي ولا بعد قبل 
إذنه فيه . 

( ثم في قول : ينجز الفسخ ) للإعسار بالنفقة وقت وجوب تسليمها ؛ وهو طلوع الفجر » 
ولا يلزم الإمهال بالفسغ + » ( والأظهر : إمهاله ثلاثة أيام ) ليتحقق عجزه ؛ وهي مدة قريبة تتوقع فيها 
القدرة بقرض أو غيره » ( ولها الفسخ صبيحة الرابع ) بنفقته ( إلا أن يسلم نفقته ) ولا فسخ بما 

( ولو مض يومان بلا نفقة وأنفق الثالكث وعجز ا . ّث ) على اليومين وفسخت صيبحة 
الخامس » ( وقيل : تستأنف ) الثلدثة لة فلا تفسخ إلا صبيحة السابع . 

و الوح رمن المولة تمي ال كب ارال رل 3 ها بن دك بارا 
الإنفاق المقابل لحبسها » ( وعليها الرجوع ليلا ) لأنه وقت الدعة » قال الروياني : وليس لها منعه 
من الاستمتاع بها" » وقال البخوي : لها منعه""“ » قال في « الروضة » : وهو قرب( 

( ولو رضيت بإعساره ) العارض ( أو نكحته عالمة بإعساره. . فلها الفسخ بعده ) لأن الضرر 
يتجدد » ولا أآثر لقولها : رضيت بإعساره أبداً ؛ فإنه وعد لا يلزم الوفاء به . 

( ولو رضيت بإعساره بالمهر. . فلا ) آي : فليس لها الفسخبذلك بعد الرضا به ؛ لأن الضرر 
لا يتجدد » وكذا لو نكحته عالمة بإعساره بالمهر. . فليس لها الفسخ بذلك في الأصح . 

( ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة ) لأن الفسخ بذلك متعلق بالشهوة » والطبع 
للمرأًة E Ry‏ 
عليه نفقتهما قبل النكاح . 


(۱) انظر* روضة الطالیین (٩‏ ۷۸/۹) . 
(۲) التهذیب ( ۳٥٣۹/۰۱‏ ) . 
(۳) روضة الطالبین ( ۷۸/۹ ) . 


2 و ا ا 2 ETS‏ ّا ه٠ TT‏ روو 
و اعسْرَ ز 1 امه بال ة. . فلها لفشخ » فإِن رَضيَتٌ. . فلا فسخ للسَيّدِ في الاصح › وله 
ء0 سے 04 e‏ ا ا د ص ھار ءّ 2 

ان يلجئها اليه ؛ بالا ينفق عليها وَيَقَول ( افسّخی أو جوعی ) 


[في مون الأقارب] 
رمه فقة الوَالدٍ وان علا » وأَلولّد وَإِن سََلَ » وَإِنِ أختَلفَ دينهُمَا بشرْط يسار ألمُنفق 
E E iê‏ ا 2م ت ا E‏ و 
لوق . ويباع فيها مَا باع في آلذيْن . ويَلزمٌ كسوبا كسْبها في 
اصح . ولا تجبٌ لماك كفايته ولا مكتسبها . STE TTT TTT PTT TEE‏ 


( ولو آعسر زوج آمة بالنفقة . . فلها الفسخ ) لأنه حقها » ( فإن رضيت ) بإعساره ( . . فلا فسخ 
للسيد في الأصح ) » والثاني : له الفسخ ؛ لأن الملك في النفقة له > وضرر فواتها يعود إليه › 
وأجاب الأول : بآنها في الأصل لها ويتلقاها السيد من حيث إنها لا تملك › ( وله ) آي : للسيد بناء 
على عدم الفسخ ( أن يلجئها إليه ) أي : إلى الفسخ ( بألا ينفق عليها ويقول ) لها : ( افسخي أو 
جوعي ) فإذا فسخت . . أنفق عليها واستمتع بها » و زوجها من غيره وكفی نفسه مؤنتها . 


( فصل : يلزمه ) أي : الشخص ذكرا كان أو أنثى e‏ 

( والولد وإن سفل ) من ذكر أو أنث » والأصل في الثاني : قوله تعالى : # وى ألولود لم رهن وكسوم 
روفي وقيس الأول عليه بجامع البعضية » بل هو أولى ؛ لأن حرمة الوالد أعظم › س 
والخدمة أليق » ( وإن اختلف دينهما ). . فتجب على المسلم نفقة الكافر والعكس ؛ لوجود البعضية 
( بشرط یسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عیاله في یومه ) ولیلته ما يصرفه إلى من ذکر › فان لم 
يفضل شيء. . فلا شيء عليه ؛ لأنه ليس من أهل المواساة . 

( ويباع فيها ما يباع في الدين ) من عقار وغيره ؛ لشبهها به »> وفي كيفية بيع العقار وجهان : 
أحدهما : يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة » والثاني : لا يفعل ذلك ؛ لأنه يشق » ولكن يقترض عليه 
إلى آن يجتمع ما يسهل بيع العقار له 

( ويلزم كسوباً كسبها في الأصح ) كما يلزمه الكسب لنفقة نفسه » والثاني : لا ؛ كما لا يلزمه 
الكسب لقضاء الدين . 

( ولاتحب لمالك كفايته ولا مكتسبها ) لانتفاء حاجته إلى غيره . 


a 
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إزْضاع لِم اللا ء ٿم بده ِن لَمْ بوذ إلا هي أو جت 
e 7 20 ° 2‏ ا ن و i‏ ر i2‏ 
وجدَتا. . لم تَجْبّر الام > فإن ربث وهي منكوحَة أبيه. . فله مَنعها في لاصخ . قلت : 
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( وتحب لفقير غير مكتسب إن كان زمناً أو صغيراً أو مجنوناً ) لعجزه عن كفاية نفسه » وألحق 
البغخوي بالزمن : المريض والأعمئ" » (وإلا) أي : وإن لم يكن كما ذكر ( .. فأقوال › 
أحسنها : تجب ) لأنه يقبح أن يكلف بعضه الكسب مع اتساع ماله > والثاني + لا تجب ؛ للقدرة 
على الكسب ٠‏ ( والثالث ) : تجب ( لأصل لا فرع ) لعظم حرمة الأصل . 

( قلت : الثالك أظهر › والله أعلم ) وإيراد الرافعي في « شرحيه ٠‏ يشعر بترجيحه“ . 

( وهي الكفاية » وتسقط بفواتها » ولا تصير ديناً ) عليه لأنها مواساة لا يجب فيها التمليك ( إلا 
بفرض قاض ) بالفاء ( أو إذنه في اقتراض ) بالقاف ( لغيبة أو منع ) فإنها حينئذ تصير ديناً في الذمة » 
وصيرورتها دينأ بفرض القاضي » ذكره الغزالي  "‏ وقال القاضي أب الطبب والشبخ أبو إسحاق في 
« التذكرة » والبندنيجي وغيرهم : لا تصير ديناً بذلك . 

( وعليها ) آي : الأم ( إرضاع ولدها اللباً ) E u‏ 
وهو : اللبن أول الولادة ومدته يسيرة » ( ثم بعده ) أي : بعد إرضاع اللباً ( إن لم يوجد إلا هي آو 
أجنبية . . وجب إرضاعه ) على من وجد منهما ؛ إبقاء له » ( وإن وجدتا. . لم تجبر الأم ) على 
الإرضاع » سواء كانت في نكاح أبيه أم لا ؛ لقوله تعالى :  :‏ ون تعاسر فسارضع لہ ری 4 > ( فان 
رغبت ) في إرضاعه ( وهي منكوحة أبيه. اا ا ا ا 
الاستمتاع بها وقت الإرضاع » لكن يكره له المنع . 

( قلت : الأصح ای کا و ای رڈ ای ا ا 
الأجنبية » ولبنها له أصلح وأوفق ) 


. (۷/٦ اا‎ (۱) 


(۲) الشرح الکبير ( ٦۸/١١‏ ) . 
(۳) الوسیط ( ۲۳۲/١‏ ) .. 
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بقل في أَلأَظْهَر . وم شوى فَرْعَاه. . نما » وَإلاً. . لاصخ : أقرْهُمَا » فن ستو‎ 
قبالإزثِ في اَلأْصَحٌ » وآلٿانِي : بالإزثِ ثم اقرب . والوارٿانِ يَستويَانِ آَم يُوَرَعٌ بحَسَبهِ ؟‎ 
َجُهَانِ . وَمَنْ لَه أَبَوَانِ. . على آلأب » وَقيلٌ : عَلَيْهمَّا بالغ . أو أَجْدَاد وَجَدَاتٌ ؛ إن أذلّى‎ 
بَعْضهُم ببَعْض . 6 إلا فبالقزب » وقيل : لات « وقيل بولايَة الال‎ 


( فإن اتفقا ) على إرضاعه ( وطلبت أجرة مثل ) له ( . . أجيبت » آو فوقها. . فلا ) تجاب إلى 
ذلك » ( وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل ) من أجرة المثل. . لا تجاب الأم إلى طلب أجرة 
المثل ( في الأظهر ) لقوله تعالى : ون ردت أن سر موا ودک قلا جاح عل 4 > والثاني : تجاب 


سے 
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الأم ؛ لقوله تعالى : « إن أرضعن لك فاوهن أجورهن) مع وفور شفقتها وأوفقية لبنها . 

( ومن استوى فرعاه ) في القرب والإرث أو عدمهما ( . . أنفقا ) بالسوية بينهما وإن تفاوتا في 
اليسار ؛ كابنين أو بنتين » وكابني ابن أو بنت » ( وإلا) أي : وإن اختلفا فيما ذكر ؛ بأن كان 
أحدهما أقرب والآخر وارثا ( . . فالأصح : أقربهما ) لأن القرب أولى بالاعتبار من الإرث › ( فإن 
استوى ) قربهما ( .. فبالإرث في الأصح ) لقوة قرابته »> وقيل : لا آثر للإرث ؛ لعدم توقف 
وجوب النفقة عليه » ( والثاني : بالإرث ثم القرب ) هلذا مقابل قوله : ( فالأصح : أقربهما ) 
فيقدم على هلذا الوارث البعيد على غيره القريب » فإن استويا في الإرث . . قدم آقربهما . 

( والوارثان ) على الوجهين ( يستويان آم يوزع بحسبه ) أي : بحسب الإرث ؟ ( وجهان ) وجه 
الاستواء : اشتراكهما في الإرث › ووجه التوزيع : إشعار زيادة اللإرث بزيادة قوة القرابة » وسيأتي 
ترجيحه في المسألة بعد هلذه . 

( ومن له أبوان. . فعلى الأب ) نفقته صغيراً كان أو بالغا ؛ أما الصغير . . فلقوله تعالى : إن 
ارعن لك فً4 » وأما البالغ . . فبالاستصحاب » ( وقيل : عليهما لبالغ ) لاستوائهما في 
القرب » وهل يسوى بينهما أو يجعل بينهما أثلاثاً بحسب الإرث ؟ وجهان » رجح منهما الثاني . 

( أو أجداد وجدات : إن أدلى بعضهم ببعض . . فالآقرب ) منهم عليه النفقة » ( وإلا.. 
فبالقرب » وقيل : الإرث ) كالخلاف في طرف الفروع » ( وقيل : بولاية المال ) فإنها تشعر 
بتفويض التربية إليه . 

( ومن له أصل وفرع. . ففي الأصح : على الفرع وإن بعد ) لأنه أولى بالقيام بشأن أصله ؛ لعظم 
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حرمته » والثاني : آنها على الأصل ؛ استصحاباً لما كان في الصغر » والثالث : آنها عليهما ؛ 
لاشتراكهما في البعضية › مثاله : أب وابن » جد وابن » أب وابن ابن » أم وابن . 

( أو ) له ( محتاجون ) ولم يقدر على كفايتهم ( .. يقدم زوجته ) لأن نفقتها آكد › ( ثم 
الأقرب ٠‏ وقيل : الوارث ) على الخلاف السابق في طرفي الفروع والأصول › ( وقيل : الولي ) في 
الأصول كماتقدم . 

( فصل : الحضانة : حفظ من لا يستقل ) بأموره ( وتربيته ) بمايصلحه . 

( والإناث أليق بها ) لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها » ( وأولاهن : أم ) 
لوفور شفقتها » (ثم أمهات ) لها ( يدلين بإناث ) لأنهن يشاركنها في الإرث والولادة ( يقدم 
أقربهن ) فأقربهن . 

( والجديد : يقدم بعدهن آم أب ٠‏ ثم أمهاتها المدليات بإناث » ثم أم أبي أب كذلك ) آي : ثم 
أمهاتها المدليات بإناث » ( ثم أم أبي جد كذلك ) آي : ثم آمهاتها المدليات بإناث » يقدم من كل 
من الأمهات المذكورة القربى فالقربى » وقدمت أمهات الأم على أمهات الأب ؛ لقوتهن في 
الإرث ؛ فإنهن لا يسقطن بالأب › بخلاف أمهاته . ا 
(والقديم ) : تقدم (الأخوات والخالات يقدمن عليهن ) أي : على أمهات الأب والجد 
المذكورات » وجه الجديد : أنهن أقوى قرابة ؛ لأنهن يعتقن على الولد » ووجه القديم : أن 
الأخوات والخالات يدلين بالأم وهي مقدمة على الأب » فكذايقدم من يدلي بها على من يدلي به . 
- ( وتقدم ) جزماً ( أخت على خالة ) لأنها أقرب منها » ( وخالة على بنت أخ و ) بنت ( أخت ) 
لأنها تدلي بالأم بخلافهما » ( وبنت أخ و ) بنت ( أخت على عمة ) كما يقدم ابن الأخ في الميراث 
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وَحَالة و ی قتا ام و قوط م جة ل رث دود أي 27 بنت حاله . 
لل کر تخر وار عن درتب ازب » وکنا قا خر کار عو على الت 
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وتشت 
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على العم » ( وأخت من أبوين على خت من أحدهما ) لقوة قرابتها . 

( والأصح : تقديم آخت من أب على أخت من أم ) لقوة إرثها » والثاني : عكسه ؛ لادلاء 
بالأم » ( وخالة وعمة لأب عليهما لأم ) لقوة جهة الأبوة » والثاني : عكسه ؛ رعاية لجهة الأمومة . 

( وسقوط كل جدة لا ترث ) وهي : التي تدلي بذكر بين أنشيين ؛ كأم آبي الام ؛ لإدلائها بمن 
لا حق له في الحضانة على الأصح › والثاني : لا تسقط ؛ لولادتها وشمول أحكام الأصول لها في 
العتق ولزوم النفقة وغيرهما » لكن تتأخر عن جميع المذكورات ؛ لضعفها » وفي معنى الجدة 
الساقطة : كل محرم تدلي بذكر لا يرث ؛ كبنت ابن البنت وبنت العم للأم » ( دون أنش غير محرم ؛ 
كبنت خالة ) وبنت عمة وبنتي الخال والعم ؛ أي : الأصح : لا تسقط بكونها غير محرم ؛ لشفقتها 
بالقرابة وهدايتها إلى التربية بالأنوثة » والثاني : تسقط ؛ لأن الحضانة تحوج إلى معرفة بواطن 
الأمور ويقع فيها الاختلاط التام » فالاحتياط : تخصيصها بالمحارم . 

( وتثبت ) الحضانة ( لكل ذكر محرم وارث ) كالأب والجد » والأخ وابن الأخ والعم ؛ لقوة 
قرابتهم بالمحرمية والإرث والولاية ( على ترتيب الإرث ) حالة الاجتماع » وقد تقدم كيفيته في 
بابه » ( وكذا غير محرم ) وهو وارث ( كابن عم ) فإن له الحضانة ( على الصحيح ) لوفور شفقته 
بالولاية » ( ولا تسلم إليه مشتهاة » بل ) تسلم ( إلى ثقة يعينها ) هو ؛ كبنته أو غيرها » والثاني : 
لا حضانة له ؛ لانتفاء المحرمية . 

( فإن فقد ) في الذكر ( الإرث والمحرمية ) كابن الخال وابن العمة ( أو الإرث ) دون المحرمية 
كالخال والعم للأم وأبي الأم ( . . فلا) حضانة له ( في الأصح ) لضعف قرابته » والثاني : له 
الحضانة ؛ لشفقته بالقرابة . 

( وإن اجتمع ذكور وإناث. . فالأم ) تقدم ( ثم أمهاتها ) لما تقدم ( ثم الأب › وقيل : تقدم عليه 
الخالة والأخت من الأم ) لإدلائهما بالأم » بخلاف الأخت للأب ؛ لإدلائها به »> وهو مقدم على 
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يقم يمد لاض عَلّى ألْحَاشية » قن فقد . . فالأصحٌ : آلأقرب » ولا . . فالات » وَإلاً.. 


ّ ص ص e‏ ت 
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عمَه َه أبن عه وَأبْنَ جيه في لصح . ون كا رَضِيعا. . شرع أن ترضِعَة على حیح 
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آمهاته » وبعدهن الجد أبوه » وهو مقدم على أمهاته » وبعدهن أبو الجد » وهو مقدم على أمهاته . 

( ويقدم الأصل ) من ذكر أو أنث على ما تقدم ( على الحاشية ) كالأخ والأخت وإن تقدم خلاف 
بتقديم الأخحت › ( فإن فقد ) الأصل من الذكر والأنثى وهناك حواش ( .. فالأصح : الأقرب ) 
منهم ؛ فتقدم الأخوة والأحوات على غيرهم كالخالة والعمة » ( وإلا) أي : وإن لم يكن فيهم 
أقرب ؛ بآن استووا في القرب ( . . فالأنش ) فتقدم الأحت على الأخ » وبنت الأخ على ابن الأخ › 
( وإلا ) آي : وإن لم يكن فيهم أنثىٰ ؛ كأخوين وابني ي أخ ( . . فيقرع ) فيقدم من خرجت قرعته على 
غیره » ومقابل الأصح : وجهان : أحدهما : تقدم الإناث مطلقاً ؛ فتقدم العمة والخالة على الأخ 
والعم ٠‏ والثاني : تقدم الحعصبات على غيرهم ؛ لقيامهم بالتأديب والتعليم » فيقدم الأخ والعم على 
الأخحت والخالة . 

( ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق ) لأنها ولاية وليسوا من أهلها ( وكافر على مسلم ) لأنه 
لا ولاية له عليه » وسواء فيما ذكر الذكر والأنث ورقيق الكل والبعض وذو الجنون الدائم 
والمتقطع › إلا إذا كان يسيراً ؛ كيوم في سنة » ( وناكحة غير أبي الطفل ) لأنها مشغولة عنه بحق 
الزوج وإن رضي ٠‏ ( إلا عمه وابن عمه وابن أخيه ) حيث رضوا ( في الأصح ) لأن لكل منهم حقاً في 
الحضانة بخلاف الأجنبي » والثاني : لا حضانة لها في ذلك كالأجنبي . 

( وإن كان ) الطفل ( رضيعاً. . اشترط ) في ثبوت الحضانة لأمه ( أن ترضعه على الصحيح ) › 
والثاني : لا يشترط وعلى الأب استئجار مرضعة ترضعه عند أمه » والأول قال : في تكليف الأب 
ذلك عسر عليه ؛ حيث تنتقل المرضعة إلى مسكن الأم . 

( فإن كملت ناقصة ) بأن عتقت أو أفاقت أو تابت أو أسلمت ( أو طلقت منكوحة. . حضنت ) 
لزوال المانع » ( وإن غابت الأم أو امتنعت ) من الحضانة ( . . فللجدة على الصحيح ) كما لو ماتت 
أو جنت » والثاني : لا » بل تكون للسلطان ؛ كما لو غاب الولي في النكاح أو عضل. . تنتقل 
الولاية للسلطان لا للأبعد » وأجيب : بأن القريب أشفق وأكثر فراغاً من السلطان . 
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هنذا كله في غير مُمَيّر » وَألْمُمَيرُ ِن آفترَق أَبَوَاءٌ. . كان عند مَن أحتار مِنْهُمَّا » فن كان في 
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ففي ينها . وان أختارَهًا دک . فعندَهًَا للا عند الأب پارا ا ويسلمه يسمه لمحتب وَحرفةٍ 
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( هلذا ) الذي تقدم ( كله في ) طفل ( غير مميز » والمميز إن افترق أبواه ) من النكاح ( . کا 
عند من اختار منهما ) لأنه صلی الله عليه وسلم ( خيّر غلاما بين أبيه وأمه ) حسنه الترمذي"' › ( فان 
کان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت ) أجنبياً ( . . فالحق للآخر )“ فقط 
ولا تخيير . 

( ويخيّر بين أم وجد ) لأنه بمنزلة الأب › ( وكذا أخ أو عم ) مع الأم ( أو أب مع آخت أو خالة 
في الأصح ) » والثاني : تقدم في الأوليين الأم » وفي الأخريين الأب › ( فإن اختار أحدهما ) أي : 
الأبوين أو من ألحق بهما كما ذكر ( ثم الأخر. . حول إليه ) لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف 
اه او تر ال سی اخاره اوا ولو رجع عن اختيار الثاني إلى الأول. . أعيد إليه كما 
تصدق به عبارة المصنف . 

( فإن اختار الأب ذكر. . لم يمنعه زيارة أمه ) ولا يكلفها الخروج لزيارته ( ويمنع أنثى ) من زيارة 
أمها ؛ لتألف الصيانة وعدم البروز » والأم أولى منها بالخروج لزيارتها » ( ولا يمنعها ) أي : الام 
( دخولاً عليهما زائرة » والزيارة مرة في أيام ) على العادة لا في كل يوم » وإذا زارت. . لا تطيل 
المكث » ( فإن مرضا. . فالأم أولى بتمريضهما ) لأنها أهدى إليه من الأب ونحوه » ( فإن رضي به 
في بيته ). . فذاك » ( وإلا. . ففي بيتها ) ويعودهما » ويحترز في الشقين عن الخلوة بها . 

( وإن اختارها ) أي : الأم ( ذكر.. فعندها ليلا وعند الأب نهاراً يؤدبه ) بالأمور الدينية 
والدنيوية » ( ويسلمه لمكتب و ) ذي ( حرفة ) يتعلم منهما الكتابة والحرفة » ( أو آنثئ. . فعندها 


. عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) ۱۳١۷ ( سنن الترمذي‎ )١( 
. ) قوله : ( فالحق للآخر ) زيادة له . « دقائق المنهاج » ( ص۷۲‎ )۲( 


3 


للا نهار » یروا الأب على الاد . إن أختارَهُمَا. . افع » ون لَه يخر . . الا 
وى » وَقيل : شش . ولو اراد َد هما سر حَاجَة. . كان آلولذ امير ويره مع لق 
حت يعد » أو سَفر ثفلة. . الاب أولّىٰ , برط أمنِ صربق للد المقَصود » فيل 
صر . محارم لصب في هلدا کالب » ودا ب عَم دك » ولا خط أ » فن رافقته 


ا 


عله ايه رقيقه تفه وة َد كان أعى رمتا ودارا وة 


ليلا ونهاراً » ويزورها الأب على العادة ) ولا يطلب إحضارهاعنده . 

( وإن اختارهما. . آقرع ) بینهما ویکون عند من خرجت قرعته منهما › ( وإن لم يختر ) واحداً 
منهما ( . . فالأم أولى ) لأن الحضانة لها ولم يختر غيرها » ( وقيل : يقرع ) بينهما ؛ لأن الحضانة 
لكل منهما » هلذا كله في المقيمين . 

( ولو أراد أحدهما سفر حاجة ) كحج وتجارة ( .. كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى 
يعود ) المسافر ؛ لخطر السفر » وسواء طالت مدته أم لا » ( أو سفر نقلة . . فالأب أولى ) من الام 
بالحضانة ؛ حفظاً للنسب وإن كان هو المريد للسفر » لكن ( بشرط أمن طريقه والبلد المقصود ) 
له » ( قيل : ومسافة قصر ) بين البلدين » بخلاف ما دونهما فكالمقيمين » والأصح : لا فرق › 
ولو كان الطريق مخوفاً أو البلد المقصود غير مأمون لخارة ونحوها. . لم يكن له انتزاع الولد 
واستصحابه 

( ومحارم العصبة ) كالجد والعم والأخ ( في هلذا ) المذكور في سفر النقلة ( كالأب ) فهم في 
ذلك آولىٰ من الأم بالحضانة ؛ حفظاً للنسب » ( وكذا ابن عم لذكر ) كذلك أيضاً » ( ولا يُعطى 
نش ) حذراً من الخلوة بها ؛ لانتفاء المحرمية بينهما » ( فإن رافقته بنته. . سلم ) الولد الأنثى 
( إليها ) وبذلك تؤمن الخلوة . 

( فصل : عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمناً ومدبراً ومستولدة ) لحديث مسلم : 
«للمملوك طعامه وكسوته » ولايكلف من العمل مالا يطيق '“ » ولا شيء على السيد 


)۱( صحيح مسلم ( ٠١١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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E EAE‏ آن تاو ا 


کین م زان ونو ٠‏ بش لتا وليخ لضي يتا تا > قن فد 
الخال E‏ إعتاقو . وَيْجْبرُ مته على إزضاع - ركذا غَيْره ِن فضل عنةٌ - 


E 
8. 
k. 
( 
E 
8 
° 


وَطم قبل َو إن م رة وإزصاءه ندا إذ مير ةح في آلربية 
فلن ا حذهما فطة فل حزن ٠‏ ولهعا إن ل بض AES‏ حَوليْن » .... 


للمكاتب ؛ لاستقلاله ( من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم ) من الحنطة والشعير › والزيت 
والقطن » والكتان والصوف وغيرها » ويراعىٰ حال السيد في اليسار والإعسار ؛ فيجب ما يليق 
بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسه » ( ولا يكفي ستر العورة ) قال الغزالي : ببلادن' ؛ 
احترازاً عن بلاد السودان . 

( ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام ودم وكسوة ) للأمر بذلك في « الصحيحين *"' المحمول 
على الاستحباب » ولو كان السيد يأكل ويلبس دون اللائق به المعتاد غالباً بخلاً أو رياضة. . قيل : 
له الاقتصار في رقيقه على ذلك » والصحيح : لا » بل يلزمه رعاية الغالب . 

( وتسقط بمضي الزمان ) 

( ويبيع القاضي فيها ماله ) إن امتنع منها كما في نفقة القريب › ( فإن فقد المال. . آمره ببيعه ) أو 
إجارته ( أو إعتاقه ) فإن لم يفعل . . باعه القاضي أو أجره » وهل يبيعه شيئًاً فشيئاً » أو يستدين عليه 
إلى أن يجتمع شيء صالح يبيع ما يفي به ؟ وجهان » أصحهما في « الروضة » : الثاني" . 

( ويجبر أمته على إرضاع ولدها ““ منه أو من غيره ؛ لأن لبنها ومنافعها له » ( وكذا غيره ) 
أي : غير ولدها ( إن فضل عنه ) لبنها ؛ لما تقدم › ( و ) على ( فطمه قبل حولین إن لم يضره › و ) 
على ( إرضاعه بعدهما إن لم يضرها ) وليس لها استقلال بفطام ولا إرضاع . 

( وللحرة حق في التربية فليس لأحدهما ) أي : الأبوين الحرين ( فطمه قبل حولين ) من غير رضا 
الآخر » ( ولهما ) ذلك ( إن لم يضره » ولأحدهما) فطمه ( بعد حولين ) من غير رضا الأخر ؛ 


. ) ۲٤۷ /١( الوسیط‎ )١( 

(۲( صحيح البخاري ( ۲٥٥۷‏ ) » صحيح مسلم ( ٠١١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) روضة الطالبین ۱١۹/۹(‏ ) . 

. قوله : (يجبر آمته على إرضاع ولدها) يعم ولدها منه ومن غيره » ولم يذكر « المحرر » الصورة الثانية‎ )٤( 
. ) ۷ دقائق المنهاج 1( ص!‎ « 


٤ 


ولا ألرَيَادة ولا يكلف رقي عر تجوز مُحارَجتة بشرط رضاهُمَا - وي : 
حراج ويه کل يوم أو سبع عل را ا ن تتح . . ابر في ألمَأكُولِ 


جھے 


ر 4 ر 


على بيع أو عَلَفٍ أو بح » وفي عَيره عَلى بيع أَو عَلْف ل 0 ل E‏ 


لنهما مدةالرضاع ام ء ( ولهما الزبدة) على الحولين . 

( ولا یکلف رة به هیا به انوت الان و ر مارج رط اها :رهی 
خراج ) معلوم ( یؤدیه کل یوم أو أسبوع ) مما یکتسبه حسبما یتفقان عليه » ( وعلیه علف دوابه ) 
بسكون اللام كما ضبطه المصنف مصدراً' ( وسقيها ) لحرمة الروح » ويقوم مقامهما تخليتها 
لترعي وترد الماء إن آلفت ذلك › ( فإن امتنع . . أجبر في المأكول على بيع أو علف أو ذبح » وفي 
غيره على بيع أو علف ) صونا لها عن التلف » فإن لم يفعل . . ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه 
اال .. 

( ولا يحلب ) من لبنها ( ما ضر ولدها ) وإنما يحلب ما يفضل عنه . 

( وما لا روح له ؛ كقناة ودار. . لا تجب عمارتها ) ولا يكره تركها » إلا إذا دى إلى الخراب. . 
فيكره » ويكره ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان ؛ حذراً من إضاعة المال » والله لله أعلم . 


# + 


(۱) تحریر آلفاظ التنبیه ( ص۲۹۱ ) . 


ا ا . ولا قصَاصَ إلا في ألْعَمْدِ » وهو : 
قصْدٌ ألفِعْلِ وألشخصر با َل غالبا ۽ جارح أو مسقل . قن فقد قَصْدٌ أَحَدِهمًَا ؛ بن وفع 


سے 
f‏ سے ص 


E‏ . قَحَطاً . وَإِن قَصَدَهُمَا با لا يتل غالباً. . فشلة 


ر 


( كتاب الجراح ) 

جمع جراحة » وهي إما مزهقة للروح » أو مبينة للعضو » أو غير ذلك » ويأتي معها غيرها ؛ 
كالقتل بمثقل ومسموم وغير ذلك » والترجمة للأغلب . 

( الفعل المزهق ) للروح (ثلاثة : عمد » وخطاً » وشبه عمد ) وسيأتي التمييز بينها » وصح 
الإخبار بها عن الفعل ؛ لأن المراد به الجنس . 

( ولا قصاص إلا في العمد"'“ » وهو : قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً ) عدواناً فقتله 
( جارح ) بالجر بدل من ( ما ) كسيف ( أو مثقل ) بفتح المثلثة والقاف المشددة ؛ أي : ثقيل ؛ كأن 
رض رآسه بحجر کبیر . 

( فإن فقد قصد أحدهما ) أي : الفعل أو الشخص ( بأن وقع عليه فمات أو رمىٰ شجرة فأصابه ) 
فمات أو رم شخصاً فأصاب غيره فمات ( . . فخطاً ) وظاهر : أن فقد قصد الفعل يلزمه فقد قصد 
الشخص ٠‏ وأن الوقوع منسوب للواقع فيصدق عليه الفعل المقسم . 

( وإن قصدهما ) أي : الفعل والشخص ( بما لا يقتل غالباً ) عدواناً فمات ( .. فشبه عمد › 
GS RP a‏ 


آية : « ومن فئل مومِتا طا فت رر رقب مو مِسَةٍ وَدِية 4 » وحديث : « قتيل الخطا شبه العمد قتيل 


السوط والعصا ¢ فيه مئة من الإبل » رواه ابو داوود وغیره « وة ابو خان وره e‏ 


)۱( قول ١‏ المنهاج » ( لا قصاص إلا في العمد ) تصريح بأنه لا قصاص في شبه العمد » وشار إليه « المحرر » في 
مسألة غرز الإبرة . « دقائق المنهاج » ( ص۷۳ ) . 

(۲( سنن ابي داوود ( ٤٥٤١‏ ) » صحيح ابن حبان ( ٩۰۱۱‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما › 
وخر جه الحاکم ( ۱/ ۳۹۷ ) عن سيدنا عمرو بن حزم رضي الله عنه . 


٤٦ 


زر ر بتر فعَمْدّ » وكا بره إن تورم وتلم حم مات » ِن لَه يظْهر ار وَمَاتَ 
في أَلْحَالٍ. . فشبه عمِْ » وقيل : عمد » وقيل : لا شيْءَ . ولو غْرَرَ فيمًَا لا يلِم كجلدَة 
عَقّب. . لا َء بال TT‏ الَا اسراب وال حت مات ؛ فن مضت 
مُه يموت مله فيها غالبا جُوعا أو عَطَشا. . قَعَمْد» واا ١‏ ل کن و شي وَعَطْش 
ا EOE E PR‏ لاء 


ت .. رما لضام إلا أن ترت الوا وليه لبها a‏ 


على وجوب القصاص في العمد بشروطه » وظاهر : أن الفعل غير المزهق ينقسم إلى الثلاثة أيضاً . 

( فلو غرز إبرة بمقتل ) كالدماغ والعين والحلق والخاصرة فمات ( .. فعمد ) لخطر الموضع 
وشدة تأثره » ( وكذا ) لو غرزها ( بغيره) أي : غير مقتل ؛ كالألية والفخذ ( إن تورم وتألم حت 
مات ). . فعمد ؛ لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك › ( فإن لم يظهر أثر ومات في الحال. . 
فشبه عمد ) لأنه لا يقتل مثله غالباً » ( وقيل : عمد ) لأن في البدن مقاتل خفية » وموته في الحال 
يشعر بإصابة بعضها » ( وقيل : لا شيء ) فيه من قصاص أو دية ؛ لأنه لا يقتل مثله فالموت بسبب 
آخر . 

( ولو غرزها فيما لا يؤلم ؛ كجلدة عقب ) ولم يتألم به فمات ( . . فلا شيء ) فيه ( بحال ) من 
قصاص أو دية ؛ لأنه لم يمت به والموت عقبه موافقة قدر . 

( ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب ) لذلك ( حتى مات : فإن مضت مدة يموت مثله فيها 
غالبا جوعاً أو عطشاً. . فعمد ) وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة وضعفاً » والزمان حراً 
وبرداً ؛ ففقد الماء في الحر ليس كهو في البرد » ( وإلا ) أي : وإن لم تمض المدة المذكورة : ( فإن 
لم یکن به جوع وعطش سابق ) على الحبس ( .. فشبه عمد » وإن کان ) به ( بعض جوع وعطش 
وعلم الحابس الحال. . فعمد ) لظهور قصد الإهلاك › ( وإلا) آي : وإن لم يعلم الحال ( ..فلا) 
اک فليس بعمد ( في الأظهر ) لأنه لم يقصد إهلاكه ولا أت بمهلك » والثاني : هو عمد ؛ 
لحصول الهلاك به » والأول قال : حصل به وبما قبله » فيجب فيه نصف دية شبه العمد . ٠.‏ ) 

( ويجب القصاص بالسبب ) كالمباشرة » ( فلو شهدا ) على رجل ( بقصاص ) أي : بموجبه ٠‏ 
( فقتل ) بأن حكم القاضي بشهادتهما ( ثم رجعا ) عنها ( وقالا : تعمدنا ) الكذب فيها ( . . لزمهما 
القصاص إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما ) فيها ؛ أي : فلا قصاص عليهما » وعلى الولي 


۷ 


وَل ضَيّقَ بِمَسْمُوم ضيبا أو مَجنونا فَمَاتَ . . وَجَبَ ألْقَصَاص » أو الغا عاقلا وَلَمْ بعلم حَالَ 
لطَعَام. . ييه » في فول : قصَاصٌ » وَفي قول ولون ا في ل 
سخْص الاب اكل من أله جَاهلاً. . فعلى آلاقَرَال ولو تر آلْمَجْرُوح ءاَج جُزج مهك 

فمَاتَ .. وَجَبَ ألقصَاصُ . ولو لاء في مَاءِ لا يعد مغر رقا كمُنبسط فمَكث فيه مُضطجعا حتّیٰ 
هَلَكَ. . هدر » أو مُغرق لا حلص منة إلا بسبَاحَة ؛ O‏ 


القصاص » وفي « الروضة » ك« أصلها » بعد ( تعمدنا ) : وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا"" » فإن قالا : 
لم نعلم أنه يقتل بها : فإن كانا ممن لا يخفى عليه ذلك . . فلا اعتبار بقولهما » و ممن يخفیٰ عليه 
لقرب عهده بالإسلام. . فشبه عمد . 

( ولو ضيف بمسموم صبياً أو مجنوناً ) فأكله ( فمات. . وجب القصاص ) وإن لم يقل : هو 
مسموم » ولم يفرقوا بين المميز وغيره » ولا نظروا إلى أن عمده عمد » وللنظر فيه مجال › كذا في 
« الروضة » ك« أصلها » » وعن القاضي أبي الطيب والماوردي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم 
تقييد الصبي , بغير المميز » ( أو بالغاً عاقلا ولم يعلم حال الطعام""“ ) فأكله فمات ( . . فدية » وفي 
قول : قصاص » وفي قول : لا شيء ) لتناوله باختیاره » والثاني قال : لتغريره » والأول قال : 
يكفي في التخرير الدية . 

( ولو دس سماً) بالضم والفتح ( في طعام شخص الغالب آکله من“ فأكله جاهلاً ) بالحال 
فمات ( . . فعلى الأقوال ) وجه الثاني : التسبب » والأول قال : يكفي فيه الدية . 

( ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات . . وجب القصاص ) ولا يمنع منه ترك العلاج ؛ لأن 
البرء غير موثوق به لو عالج . 

( ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقاً ) بسكون الغين ( كمنبسط فمكث فيه مضطجعاً ) أو مستلقياً 
( حت هلك . . فهدر ) لأنه المهلك نفسه »› ( أو ) ماء ( مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة ) بكسر 


. ) ۱١۹/۱۰ ( روضة الطالبین ( ۱۲۹/۹ ) › الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین ( ۹/ ٠۳١‏ ) » الشرح الکبیر ( ٠١١/١١‏ ) . 

)۳( قوله : ( ولم يعلم حال الطعام ) يتناول ما إذا علمه المضيف وغيره » وعبارة « المحرر » موهمة . « دقائق 
المنهاج » ( ص۷۳ ) . 

)٤(‏ قوله : ( ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه ) فالتقييد بغلبة أكله منه زيادة له لا بد منها . « دقائق 
المنهاج » ( ص۷۳ ) . 


فإن a VEL‏ فعَمْد » ا فشبه 
عَمْدٍ » وَإن أمكتنة فتركها . . فلا ديه في الأظهر و في تار ُن ألْخَلاَصن فَمَكَتُ. . ففی 


الدَية القولان ل قصاصنَ في الوكين » وني لار وة . وؤ أنسكة هآر > أو 
4 برا فداه فيها اخ أ لماه م شاه بلقا اخ فق فالقصاص على آلقاتل 
وألْمُرْدي وَأَلْقَاد فقط . وَل أَلْمَاهُ في مَاءِ مُعْرق فالَقَمَة حوث. . وجب ألقصاص فى آلأظهر › 
أ غير مُغرق. . فلا . ولو أكرَهَهُ على قل . . فعَليْه أَلْقَصَاصٌ » وكذا على ألمُكره في 


السين ؛ أي : عوم : ( فإن لم يحسنها أو كان ) مع إحسانها ( مكتوفاً أو زمناً ) فهلك (.. 
وإن منع منها عارض ؛ كريح وموج ) فهلك ( . . فشبه عمد ) ففيه الدية » ( وإن أمكنته فتركها ) 
فهلك ( . . فلا دية في الأظهر ) لأنه المهلك نفسه بإعراضه عما ينجيه ٠‏ والثاني يقول : قد يمنعه 
منها دهشة وعارض باطن . 

( أو في نار يمكن الخلاص ) منها ( فمكث ) فيها حت هلك ( . . ففي الدية القولان ) أظهرهما : 
عدم وجوبها . 

( ولا قصاص في الصورتين ) أي : الماء والنار > ( وفي النار وجه ) بوجوبه ؛ بناءً عل وجوب 
الدية » بخلاف الماء » والفرق : أن النار تؤثر بأول المس جراحة يخاف منها » بخلاف الماء » 
وقيل : بوجوب القصاص فيه أيضاً » واحترز بقوله : (يمكن الخلاص منها) عما لا يمكن ؛ 
لعظمها » أو كونها في وهدة » أو كونه مكتوفاً » أو زمناً فمات بها ؛ فعليه القصاص . 

( ولو آمسکه فقتله آخر آو حفر بثراً فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق ) أي : مكان عال ( فتلقاه 
آخر فقده ) أي : قطعه بالسيف نصفين ( . . فالقصاص على القاتل والمردي والقاد فقط ) أي : دون 
الممسك والحافر والملقي . ) 

( ولو آلقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت . . وجب القصاص في الأظهر ) لأن الإلقاء سبب للهلاك › 
والثاني : تجب الدية ؛ لأن الهلاك من غير الوجه الذي قصد » ( أو غير مغرق ) فالتقمه الحوت 
( .. فلا ) يجب قصاص قطعاً » وتجب دية شبه العمد . 

( ولو أكرهه على قتل ) فأتى به ( . . فعليه ) أي : المكره بكسر الراء ( القصاص » وكذاعلى ‏ 
المكره ) بفتحها ( في الأظهر ) لأن الإكراه بقوله مثلاً : ( اقتل هذا وإلا. . قتلتك ) بُولّد داعية القتل 
في المكره غالبا ليدفع الهلاك عن نفسه وقد آثرها بالبقاء › فهما شريكان في القتل » ومقابل الأظهر 


۹ 


قن وجبت الدية. . وَرّعَث » فن كافاةُ أحذْهُمَا فقط . . فالقصاص عليه . ولو أكره بالغ 
شراهقا. . عى بالغ الْقصَاص إن فلا : عَنْد لصي عند » وهو لأر . وَل ار َل 
ري شَاخص عَلِم مره أ رَجل وَظتَه ألْمْكرة صَْداً. . لاص : وُجُوب أَلْقَصَاص على 
لْمُکره . أو على رمي صَيْدٍ فَأصاب رجلا . . قلا قصَاص على أَحَدٍ . أو على صعودِ شجرة 
رق رمات . . به عن » وقي E‏ 
ولو قال : ( أقتلني وإلا فلك ) تله . . فالمَذَهَّبُ am‏ 


وجه : بأن المكره آلة للمكره » ودفع بأنه آثم بالقتل قطعا » ( فإن وجبت الدية ) بأن عفي عن 
القصاص إليها ( . . وزعت ) عليهما » ( فإن كافاه أحدهما فقط . . فالقصاص عليه ) دون الاخر › 
فإذا أكره حر عبدا أو عكسه على قتل عبد فقتله . . فالقصاص على العبد . 

( ولو أكره بالغ مراهقاً ) على القتل ففعله ( . . فعلى البالغ القصاص إن قلنا : عمد الصبي عمد › 
وهو الأظهر ) فإن قلنا : خطا. . فلا قصاص على البالغ ؛ لأنه شريك مخطىء » ولا قصاص على 
الصبي بحال » ولو أكره مراهق بالغاً على قتل فأتى به. . فلا قصاص على المراهق وعلى البالغ 
القصاص في الأظهر إن قلنا : عمد الصبي عمد › فإن قلنا : خطاً. . فلا قصاص قطعاً . 

( ولو آکره على رمي شاخص علم المكره ) بكسر الراء ( أنه رجل وظنه المکره صيداً ) فرماه 
فمات ( . . فالأصح : وجوب القصاص على المكره ) بالكسر » ووجه المنع : أنه شريك مخطىء. 

( أو على رمي صيد فأصاب رجلاً ) فمات ( . . فلا قصاص على أحد ) منهما ؛ لأنهما لم يتعمدا 

( أو على صعود شجرة فزلق ومات . . فشبه عمد ) لأنه لا يقصد به القتل غالبا > ( وقيل ) : هو 
( عمد ) فيجب به القصاص . 

( أو على قتل نفسه ) بأن قال : اقتل نفسك وإلا قتلتك › فقتل نفسه ( .. فلا قصاص في 
الأظهر ) لأن ما جرى ليس بإكراه حقيقة ؛ لاتحاد المأمور به والمخوف به فكأنه اختاره › والثاني : 

( ولو قال : اقتلني وإلا قتلتك › فقتله ) المقول له ( . . فالمذهب : لا قتصاص ) عليه ؛ للإذن 
له في القتل » وفي قول من الطريق الثاني : عليه القصاص ؛ بناءً على آنه يثبت للوارث ابتداء › 
( والأظهر ) على عدم القصاص : ا ا یت للوازتٹ 
ابتداء . 


aD 


ولو قال : ( فقتل رَبْداً أو عَمْراً). فلس باكرا : 
) ) کا 


اا 
وج يِن شَحْصَينِ معا فلن مُرهقَانِ ممن كَحَرٌ وقد آز ل قط عُضرَ 
فقاتلاًن . وَإِن هاه رل إلى حركة مذبوح : ۽ پان لَم يبق إنصار ثل ر اشير ت 
جن آخرٌ. . الأول قال » ويرد الثاني » ون جَتى الثاني قبل آلو e‏ 
جج . فالاني قال » وَعَلَى الأول قصَاص ألْعْضو أو مَل بحسب ألْحَال » ولا . . 
فقاتلان . ولو قل مَريضا في التزع وَعَبْشة عيش مَذبُوح. . e‏ 


( ولو قال : اقتل زيداً أو عمراً) وإلا قتلتك ( .. فليس بإكراه ) فمن قتله منهما. . فهو مختار 

لقتله فيلزمه القصاص له › ولا شيء على الأمر غير الإثم . 
9 

( فصل ) : إذا ( وجد من شخصين معاً فعلان مزهقان ) للروح ( مذففان ) بالمعجمة والمهملة ؛ 
آي : مسرعان للقتل ( كحز ) للرقبة قبة ( وقد ) للجثة ( أو لا ) آي e e‏ 
ea‏ فقاتلان ) فعليهما القصاص › وإن كان أحدهما مذففاً دون. الآخر. . فقياس 
ما سيأتي : أن المذفف هو القاتل » كذا في « الروضة » ك« أصلها ' . 

( وإن آنهاه رجل إلى حركة مذبوح ؛ بأن لم يبق إبصار ونطق وحركة اختیار ثم جن آخر. . 
فالأول قاتل ) لأنه صيره إلى حالة الموت › ( ويعزر الثاني ) لهتكه حرمة ميت › ( وإن جنى الثاني 
قبل الإنهاء إليها : فإن ذفف ؛ كحز بعد جرح . . فالثاني قاتل » وعلى الأول قصاص العضو أو مال 
بحسب الحال ) ولا نظر إلى سراية الجرح لولا الحز ؛ لاستقرار الحياة عنده » ( وإلا ) أي : وإن لم 
يذفف الثاني أيضاً ومات المجني عليه بالجنايتين ؛ كأن أجافاه أو قطع الأول يده من الكوع والثاني 
من المرفق ( . . فقاتلان ) بطريق السراية . ) 

( ولو قتل مريضاً في النزع وعيشه عيش مذبوح . . وجب ) بقتله ( القصاص ) لأنه قد يعيش › 
بخلاف من وصل بالجناية إلى حركة مذبوح . . 


(1) روضة الطالبین ( ٠٤١ /٩‏ ) » الشرح الکبیر ( ٠١١/٠١‏ ) . 


٤١ 


٤ ا‎ 


جد 
[في شروط القود] 
قل شما طن رة بار ألْحَزْب. . لا قصَاصّ » ودا لا ديه في آلأظهرٍ » أو بدار 
الإشلام. . وَجَبا » في القصَاص فول ETS‏ 
بان خلافة. . فالمَذْهَبٌ : وَْجُوب ألْقَصاص . ولو ضرب مَريضاً جَهل مَرَضه ضزبا يقل 
ريض . Ts‏ : لا . يشرط لِوْجوب أَلقَصاصٍ في اليل : إِسلام أو 


امان فيا ر لحري وال N‏ َلْمْحْصَنْ إِن قله 


Se RE E o e E E OO SOO . دمي . ل أومنله. . فلا في الصحٌ‎ 


( فصل ) : إذا ( قتل مسلماً ظن كفره ) بأن كان عليه » زي الكفار ( بدار الحرب. . لا قصاص ) 
MI EEE N E N‏ 
الإسلام. . وجبا ) أي : القصاص ابتداء والدية بدلا عنه › ( وفي القصاص قول ) : آنه لا یجب 
وتجب الدية . 

( أو ) قتل ( من عهده مرتداً أو ذمياً أو عبداً » أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه . . فالمذهب : وجوب 
القصاص ) عليه » وفيما عدا الأول قول : بعدم الوجوب طرد في الأولى » وفيما عدا الأخيرة طريق 
قاطع بالو جوب بحث الرافعي مجيئه في الأخيرة . 

( ولو ضرب مريضاً جهل مرضه ضرباً يقتل المريض ) دون الصحيح ( . . وجب القصاص ) لأن 
جهله لا يبيح الضرب » ( وقيل : لا ) يجب ؛ لأن ما أت به ليس بمهلك عنده » ولو علم مرضه. . 
eR‏ 

يشترط لو جوب القصاص ذ في القتيل إسلام أو أمان ) كما في الذمي والمعاهد ( فيهدر الحربي ) 
PEPE PR‏ 

( ومن عليه قصاص . . كغيره ) فيلزم قاتله القصاص ٠‏ ( والزاني المحصن إن قتله ذمي. . قتل ) 
به ؛ لأنه لا تسلط له على المسلم » ( أو مسلم. . فلا ) يقتل به ( في الأصح ) نظراً إلى استيفائه 
حدا لله » والثاني قال : استيفاء الحد للإمام دون الآحاد » وفي « الروضة “ : قال القاضي 


(1) الشرح الکبیر ( ٠١١/١١‏ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ٠٤۸/۹‏ ) . 


وفي ألْقاتل : بلوغ وعَقَلٌ › وَألْمَذهَبُ : وُجُوبُةُ على ألسَكرَانِ . وَلَوْ قال : ( كنت يوم ألقتل 
صَيبا أو مَجُنوناً ). . صدَقَ وينه إن مك صب رَعَهدَ اجون ولو قال : ( صي ). . 
E‏ ولا قصَاصَ على حَرٍيّ ‏ وَيَجِبُ على لصوم وَالمرتد . 
مکافاة ۽ فلا بقتل ملم به مي » ويقتل مي بو ء يمي ون آختلقَت متها E‏ 
ل . لم سقط ألْقصَاصُ r.‏ في فيا وَأسلم الْجَارحٌ ثم مَاتَ آلمَجُرُوح. . 


فكذا في الأصحٌ في ورتين انما بغت يصن ألإمَامٌ بطب ألْوارثِ . . ..... N O rS‏ 
ااا إذا قتل قبل أن يأمر الإمام بقتله » فإن قتل بعد أمر الإمام بقتله . . فلا قصاص 


( و ) يشترط لوجوبه (في القاتل : بلوغ وعقل ) فلا قصاص على صبي ومجنون › 
( والمذهب : وجوبه على السكران ) لتعديه » وألحق به من تعدىٰ بشرب دواء مزيل للعقل › وهلذا 
كالمستشن من شرط العقل ؛ وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب » وفي قول : لا وجوب عليه 
كالمجنون ؛ أخذاً مما تقدم في ( کاب الطلاق ) في تصرفه . 

( ولو قال : كنت يوم القتل صبياً أو مجنوناً. . صدق بيمينه إن أمكن الصبا ) فيه ( وعهد الجنون ) 
( ولو قال : أناصبي ) الآن ( . . فلا قصاص » ولا يحلف ) أنه صبي . 

( ولا قصاص على حربي ) لعدم التزامه » ( ويجب ) القصاص ( على المعصوم )'“ بعهد أو غيره 

( والمرتد ) لالتزام الأول › وبقاء علقة الإإسلام في الثاني . 

( ومكافأة ) بالهمز من المقتول للقاتل ٤‏ ن ی کت ااي : « لا يقتل 
مسلم بکافر € > ( ويقتل ذمي به ) أي : بمسلم » ( وبذمي وإن اختلفت ملتهما ) کيهودي 
ونصراني » ( فلو أسلم القاتل . . لم يسقط القصاص » ولو جرح ذمي ذمياً وأسلم الجارح ثم مات 
المجروح. . فكذا ) أي اا ي اڪ ا ي » والثاني : ينظر 
إلى المكافأة وقت الزهوق . 

في الصورتين نما قعص الام للب الوارث ) ولا يفوضه لي + حلرامن تساي الكافر على 


E (۱)‏ دعل من له معناو ماد e‏ 
(۲( صحیح البخاري ( ۲۰۲۷ ) عن سيدنا بي جحيفة وهب بن عبد اف السوائي رضي الله عنه . 


tfoY 


وآلأظهرٌ : قل مرت بذِمّيّ وَيشُزتد » لا ِي بهرت . ولا فت حڙ بن فيو رق » ويقتل ِن 
مار وکات وأ وي عْضَهُم يتفض ول فل عدا ع اال ار عت بين الج 
وَأَلْمَوْت. . فكځدوثِ الالام Gs‏ . لأ قصاصَ › وقيلّ ل 
رذ ر قار .. وجب . ولا قصَاص بين عب للم وح مي » وَلاً بقع ولي ون سَمَلَ 
E‏ َل بوالدِیه E‏ 


سے سر سے 


Gi 


المسلم » ( والأظهر : قتل مرتد بذمي ) ٠‏ والثاني : لا ؛ لبقاء علقة الإسلام في المرتد » وعورض 
بأنه غير مقرر بالجزية » ( وبمرتد ) » والثاني : لا ؛ إذ المقتول مباح الدم » ( لا ذمي بمرتد ) › 
والثاني : يقتل به ؛ لبقاء علقة الإإسلام فيه > وعورض بماتقدم . 

( ولايقتل حر بمن فيه رق ) لعدم المكافأة » ( ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض ) 
لتكافئهم بتشاركهم في المملوكية . 

( ولو قتل عبد عبداً ثم عتق القاتل أو ) جرح عبد عبداً ثم (عتق ) الجارح (بين الجرح 
والموت. . فكحدوث الإسلام ) للذمي القاتل أو الجارح فيما تقدم > وهو عدم سقوط القصاص في 
القتل » وكذا في الجرح في الأصح . ( ومن بعضه حر لو قتل مثله. . لا قصاص › وقيل : إن لم تزد 
حرية القاتل ) على حرية المقتول ؛ بأن كانت قدرها أو أقل منها ( . . وجب ) القصاص ؛ لأن 
المقتول حينئذ مساو أو فاضل » وعارض نافي القصاص بأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية › 
وبجزء الرق جزء الرق » بل يقتل جميعه بجميعه حرية ورقاً شائعاً ؛ فيلزم قتل جزء حرية بجزء رق 
وهو ممع : 

( ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي ) بأن قتل الأول الثاني أو عكسه ؛ لأن المسلم لا يقتل 
بالذمي والحر لا يقتل بالعبد » ولا تجبر الفضيلة في كل منهما نقيصته » ( ولا ) قصاص ( بقتل 
ولد ) للقاتل ( وإن سفل ) لحديث : « لا يقاد للابن من أبيه » صححه الحاكم والبيهقي"“ » والبنت 
كالابن » والأم كالأب قياساً » وكذا الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب أو الأم » والمعنى 
فيه : أن الوالد كان سبباً في وجود الولد فلا يكون الولد سبباً في عدمه » ( ولا ) قصاص ( له ) أي : 
للولد على الوالد ؛ كأن قتل عتيقه أو زوجة نفسه وله منها ابن › ( ويقتل بوالديه ) بكسر الدال ؛ 
أي : بكل منهم كغيرهم . 


(۱) المستدرك ( ۳۹۹/۲ ) » السنن الکبریٰ ( ۳۹/۸ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


0٤ 


ولو تدَاعَيا مَجُهُولا عله أحَذْهُمَا ؛ فإن ألْحَقة ألْقائف بالآخر. . أقتصّ » إلا . . فلا . وَل 
کرت وروص ر رص EF‏ ا e‏ 4ھ ر ص ق 
قل أَحَد الأَحَوين الأب وَأَلاَحَرٌ o‏ > وَيقَدَمٌ بقرْعَةٍ » فن افص بها » 


أو مُباوراً. . فلوَارثِ أَلْمق نه قتل المُقتصٌ إن لم نوَرٹ قاتلا بق > وکذا إن فتلا مرتبا 
قعلی ألئانى مط . لقتل جنع راجو ٠‏ ولول العفو عن نوم 


( ولو تداعيا مجهولاً فقتله أحدهما : فإن ألحقه القائف بالأخر. . اقتص ) أي الأخر لنوت 
أبوته » ( وإلا ) آي : وإن لم يلحقه به ( . . فلا ) يقتص ؛ لعدم ثبوت أبوته » وعبارة « المحرر » 
وغيره : إن آلحقه بالقاتل . . فلا قصاص”'“ » وفي « الروضة » ك« أصلها » : لو ألحقه بغيرهما. . 
اقتص”"“ ؛ أي : إن ادعاه . 

( ولو قتل أحد أخوين ) شقيقين ¿ ( الأب والآخر الأم معاً ) والمعية والترتيب الآتي بزهوق الروح 
( .. فلكل ) منهما ( قصاص ) على الآخر ؛ لأنه قتل مورثه » ( ويقدم ) للقصاص ( بقرعة ) 
أحدهما » ( فإن اقتص ) الآخر ( بها أو مبادراً ) أي : قبلها ( . . فلوارث المقتص منه قتل المقتص 
إن لم نوّرث قاتلا بحق ) وهو الراجح » ( وكذا إن قتلا مرتباً ولا زوجية ) بين الأب والأم ؛ أي : 
فلكل منهما القصاص على الآخر › ويقدم له بالقرعة أو من ابتدأ بالقتل » وجهان » أرجحهما في 
« الروضة » : الثاني" » ولو بادر من أريد الاقتصاص منه بالقرعة أو لابتدائه بالقتل فقتل الآخر. . 
فلوارثه قتله » ( وإلا ) أي : وإن كانت زوجية بين الأب والأم ( . . فعلى الثاني فقط ) القصاص ؛ 
ا 
فتنتقل إليه حصتها من القصاص ٠‏ ويسقط باقيه ويستحق القصاص على أخيه » ولو سبق قتل الأم. . 
سقط القصاص عن قاتلها واستحق قتل أخيه . 

( ويقتل الجمع بواحد ) كأن ألقوه من شاهق » أو في بحر » أو جرحوه جراحات مجتمعة أو 
متفرقة » ( وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس ) وعن جميعهم على 
الدية » فتوزع على عددهم ؛ فعلى الواحد من العشرة عشرها » وسواء كانت جراحة بعضهم أفحش 


(۱) المحرر( ص۳۹۰ ) . 
(۲( روضة الطالبين ( ٠١۳١/۹‏ ) » الشرح الكبير ( ٠١۷/١١‏ ) . 
(۳) روضة الطالبین ٠١٤١/۹(‏ ) . 


00 


لا يقل شريك مُحطىءِ وَشبه عَمِْ » يقل شريك آلب › وعد شارك حرا في عَبْدِ » وَذْمَيّ 

ار نيما في مي » وَكدَا ريك حَربيّ وَقَاطع قصًاصا أذ حَدا » وََريك الس ودافع 
ا . ولو جره جين عدا وَحَطا مات بها » اؤ جَرَحَ حَريا أو رتام 
أ ا یات لم يقل . ولو اوی جُرْحَة سم مُذفف. . فلا قصَاص على 
0 إن لم بقث عَاليا. فا عك وَإن قل غالبا وَعَلم حاله. . فشريك جَارٍِ 
نفسو » وَقيلَ : شريك مُحْطىءِ . وؤ ضرَبُوة ساط توه وضرب کل وَاحدِ غَيْرٌ قال . 


ر 


ففي ألقصاص عليّهم أوجة : أصخها ا اا A‏ 


أو عدد جراحات بعضهم أكثر أم لا » ولو كانت جراحة بعضهم ضعيفة لا تؤثر في الزهوق كالخدشة 
الخفيفة. . فلا اعتبار بها . 

( ولا يقتل شريك مخطىء و ) شريك (شبه عمد » ويقتل شريك الأب ) في قتل الولد› 
( وعبد شارك حراً في عبد » وذمي شارك مسلماً في ذمي » وكذا شريك حربي ) في مسلم » ( و ) 
شريك ( قاطع قصاصاً أو حداً ) بأن جرح المقطوع بعد القطع فمات منهما » ( وشريك النفس ) بأن 
جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات منهما » ( و ) شريك ( دافع الصائل ) بن جرحه بعد جرح 
الدافع فمات منهما » ( في الأظهر ) » والثاني : لا يقتل في الصور المذكورة ؛ لأنه شريك من 
لا يضمن كشريك المخطى » وفرق الأول بآن الخطاً شبهة في الفعل أورث في فعل الشريك فيه شبهة 
في القصاص » ولا شبهة في العمد . ) 

( ولو جرحه جرحين عمداً وخطاً ومات بهما » أو جرح حربياً أو مرتداً ثم أسلم وجرحه ثانياً 
فمات ) بهما ( . . لم يقتل ) لشركة الخطأً في الأول » وغير المضمون فيمابعدها . 

( ولو داویٰ جرحه بسم مذفف ) آي : قاتل سریعاً ( . . فلا قصاص عل جارحه ) وهو قاتل 
نفسه » ( وإن لم يقتل غالباً. . فشبه عمد ) فعله فلا قصاص على جارحه › ( وإن قتل غالباً وعلم 
حاله. . فشريك ) آي : فالجارح شريك ( جارح نفسه ) فعليه القصاص في الأظهر › ( وقیل : 
شريك مخطئ ) لقصد التداوي فلا قصاص عليه قطعاً » وإن لم يعلم المجروح حال السم. . فكما لو 
لم يقتل غالباً . 

( ولو ضربوه بسياط ) أو عصاً خفيفة ( فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل . . ففي القصاص عليهم 
أوجه » أصحها : يجب إن تواطؤوا ) على ضربه » بخلاف ما إذا وقع اتفاقا » والثاني : يجب 
مطلقاً ؛ لئلا يصير ذريعة إلى القتل » والثالك : لا قصاص على أحد منهم › واحترز بقوله : ( غير 


٤0٦ 


ومن قت ج جنعا مرا . لالم e‏ . َة » وَللْبَاقين آلذياث . 


فلت : فلو قتله عير آلاَول. . عص دوقع 1 تصَاما › وللاأَوَل ديه › وَأ غلم . 
) ا یرای ار ر س ارفا 


ا 


جرح حَربيا أو مُرتدا أ عَْدَ تفه فَأَسْلَمَ وعَتَق ثم مات بالْجُز. . فلاً ضمَّان » وَقيلٌ : 
Ne E CE‏ نة 


ر 0 ر 
عل ألعَاقلة 
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سے م 


قاتل ) عن القاتل فيجب به عليهم القصاص . 

( ومن قتل جمعاً مرتباً. . قتل بأولهم » أو معاً ) بأن ماتوا في وقت واحد أو أشكل الحال بين 
الترتيب والمعية ( .. فبالقرعة ) بينهم » فمن خرجت قرعته. . قتل به » ( وللباقين ) في المسائل 
( الديات ) . 

( قلت ) أخذاً من الرافعي في « الشرح “'“ : ( فلو قتله غير الأول ) في الأولى ( . 
ووقع ) قتله ( قصاصاً » وللأول دية › والله أعلم ) ولو قتله غير من خرجت قرعته. . فظاهر : أن 
الحكم كذلك . 

( فصل ) اج ا اام ب انف رن أو المرتد ( وعتق ) العبد ( ثم 
مات بالجرح. . فلا ضمان ) من قصاص أو دية ؛ اعتبارا بحالة الجناية » ( وقيل : تجب دية ) 
اعتباراً بحالة استقرار الجناية . 

( ولو رماهما ) آي : الحربي أو المرتد والعبد ( فأسلم وعتق ) قبل إصابة السهم ثم مات بها 
( .. فلا قصاص ) لعدم الكفاءة في أول أجزاء الجناية » ( والمذهب : وجوب دية مسلم مخففة 
على العاقلة ) اعتباراً بحال الإصابة » وقيل : لا تجب ؛ اعتباراً بحال الرمي » والخلاف مرتب في 
« الشرح » على الخلاف فيما إذا أسلم وعتق بعد الجرح وأولى منه بالوجوب” » وكأن تعبير 
المصنف فيه ب( المذهب ) لذلك » وقوله : ( مخففة على العاقلة ) هو أرجح الأوجه : أنها دية 


)۱( الشرح الكبير ( - {O‏ . 
(۲) الشرح الکبیر ( ۱۸۸/٠١‏ ) . 
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ولو ارتد المَجرُوح وَمَّات بالسرَاية . 2 هدر وجب e‏ لجز ي ر 


أرشه وَدِية » وقي : أرشةٌ» دقل : 0۴ رتد ثے أن 2 ا 

م ٣‏ ص م ی ی ا 8 ص 

قصاصَ » وقيل : إن قصرت ألردة. Ey,‏ يه »> وَفي قول : نصفها . ولو جرح 

NT aA‏ ا ا ا ا ا 
1 دمیًا فا او حر عدا فعتق مات بالسرايَة فلا قصاص » وتجب ديه لم » وهی 

شنيم ذتا ام آز حو عبدا تتن رات بالتراة. نلم » دج 

لسَمّدِ لحد » فإن رادت على قيمَته . . فألزيادة لورثته E‏ 


چ 


خطا » وقيل : دية شبه عمد » وقيل : دية عمد » وقطع الإمام والغزالي بالأول على وجه الوجوب 
في مسائل الجرح”'“ » وجزم به في « الشرح الصغير > . 

( ولو ارتد المجروح ومات بالسراية . . فالنفس هدر ) آي : لا يجب لها شيء » ( ويجب قصاص 
الجرح ) كالموضحة وقطع اليد ( في الأظهر ) اعتباراً بحالة الجناية » والثاني : يعتبر حالة 
استقرارها » ( يستوفيه قريبه المسلم ) للتشفي » ( وقيل : الإمام ) لأنه لا وارث للمرتد › ( فإن 
اقتضى الجرح مالاً. . وجب أقل الأمرين من أرشه ودية ) للنفس » ( وقيل ) : الواجب ( أرشه ) 
بالغاً ما بلغ ؛ ففي قطع اليد نصف الدية عليهما » وفي قطع اليدين والرجلين دية على الأول وديتان 
على الثاني » ( وقيل ) : هو ( هدر ) تبعاً للنفس لا يجب به شيء » وعلى الوجوب : فالواجب فيء 
لاياخد الق يتفه شغا , 

( ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية . . فلا قصاص ) لتخلل حالة الإهدار » ( وقيل : إن قصرت 
الردة. . وجب ) القصاص ولا يضر فيه تخللها » ( وتجب الدية ) على الأول ؛ لوقوع الجرح 
والموت حالة العصمة » ( وفي قول : نصفها ) توزيعاً على حالتي العصمة والإهدار » وفي ثالث : 
ثلثاها ؛ توزيعاً على حالتي العصمة وحالة الإهدار » والأقوال فيما إذا طالت الردة » فإن قصرت . . 
وجب كل الدية قطعاً » وقيل : هي في الحالين . 

( ولو جرح مسلم ذمياً فأسلم أو حر عبداً فعتق ومات بالسراية . . فلا قصاص ) لأنه لم يقصد 
بالجناية من يكافئه » ( وتجب دية مسلم ) لأنه في الابتداء مضمون وفي الانتهاء حر مسلم » ( وهي 
لسيد العبد ) ساوت قيمته أو نقصت عنها › ( فإن زادت على قيمته . . فالزيادة لورثته ) لأنها وجبت 
بسبب الحرية . 


. ) ۲۸١ /٦( الوسيط‎ » ) ٩٥/۱١ ( نهاية المطلب‎ )١( 
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ارقت و ر ك ثم قات بالترابة.. قإلسجد الال لن لواجبة ونطفب تيكبو » زفي 

ا بن ل یکیو . وأ ع يته مقن جره ران وتات يرتوم . ا 

٤ ي إن كان حرا » وَيَجبٌ على آلاخريْن‎ e 
ر‎ 
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[في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني] 
e‏ ا لز وضگوا سيا علي ترم وتکاتلوا عل 


0 
ar 


NEO E OT TTTTTTEEE ا‎ ET 


( ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بالسراية. . فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته ) أرش 
اليد المقطوعة في ملكه لو اندمل القطع › ( وفي قول : الأفل من الدية وقيمته ) لأن السراية حصلت 
بمضمون للسيد فلا بد من النظر إليها في حقه ؛ بأن يقدر موت المقطوع رقيقاً » ودفع بأن السراية لم 
تحصل في الرق حت تعتبر في حق السيد » فإن كانت الدية أقل من القيمة أو من نصفها. . فلا شيء 
د و فالزيادة لورت 
المقطوع كما تقدم » وإن كانت مساوية له. . فظاهر . ا ) 

( ولو فطع يده فعتق فحرحه آخران ) کأن قطع i‏ نة الأخرى والآر رجله ( ومات 
بسرايتهم ) أي : بسراية قطعهم ( . . فلا قصاص على الأول إن كان حراً ) لعدم الكفاءة » ( ويجب 
على الأخرين ) لوجودها » وللسيد على الأول أقل الأمرين من ثلث الدية > وأرش القطع في ملكه 
N E‏ 


r 1 x 
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( فصل : کو لای ا باع اھ یه الجن ۴ ج ان زا شر تشي 
من كون الجناية مدا عدوانا والجاني مكلف ملتزما والمجني عليه معصوما . 

( ولو وضعواشيفاً على يده وتخاملو عليه دفعة فأبانوها. . قطعوا )برط ' 

( وشجاج الرأس والوجه ) بكسر الشين : جمع شجة بفتحها ( عشر : حارصة ) بمهملات » 
( وهي : ما شق الجلد قليلاً ) نحو : الخدش » ( ودامية ) بتخفيف الياء ( تدميه ) بضم أوله ؛ أي : 
تدمي الشق من غير سيلان الدم » وقيل : معه » ( وباضعة ) بموحدة ومعجمة ثم مهملة ( تقطع 


٤0۹ 


للحم » وَمتلاَجِمَةُ توص فب » وَسِمْحاق تبلغ لجل تلد آل ي ين الحم وَالعَظم » وَمُوضحة 
توح لظم » وَحَاشمةٌ تهشمُةُ » RN‏ م تبلغ حَرِيطة ألدَمَاغ » وَدَامغه 
تخرقها . وَيَجِبُ ألَقصَاصُ في أَلمُوضحة فقط » وَقيلَ : وَفيمَا قبْلَهَا سو أَلْحَارصَةٍ . ولو 
ضح في بَاقي لذن ٍ أؤ قط بض مار َو ان أو لم ينه .. وَجَّبَ ألقصَاصُ في آلأصَحٌ . 
يجب في القطع من مَفصل > حب في صل فَحذِ وَمَنْكب إن ن أَمْكَىَ بلا ٳِجَافة » وَإلاً. . فلا على 


اللحم ) بعد الجلد » ( ومتلاحمة ) بالمهملة ( تغوص فيه ) أي : اللحم ولا تبلغ الجلدة بعده › 
( وسمحاق ) بكسر السين وبالحاء المهملتين ( تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم ) وتسمى الجلدة 
به أيضاً » ( وموضحة توضح العظم ) بعد خرق الجلدة ؛ أي : تظهره » ( وهاشمة تهشمه ) أي : 
تكسره » ( ومنقلة ) بالتشديد ( تنقله ) بالتخفيف والتشديد من موضع إلى موضع › ( ومأمومة ) 
بالهمز ( تبلغ خريطة الدماغ ) المحيطة به المسماة آم الرأس » ( ودامغة تخرقها ) وتصل الدماغ › 
وهي مذففة عند بعضهم » والعشر تتصور في الجبهة كالرأس > ويتصور ما عدا الأخيرتين منها في 
الخد وفي قصبة الأنف واللحى الأسفل . 

( ويجب القصاص في الموضحة فقط ) لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها » ( وقيل : وفيما قبلها سوى 
الحارصة ) لإمكان ضبطه » بخلاف الحارصة وما بعد الموضحة » واستفناء الحارصة مزيد على 
« المحرر » أخذامن « الشرح © 

( ولو أوضح في باقي البدن ) كالصدر والساعد ( أو قطع بعض مارن أو آذن ولم يبنه. . وجب 
القصاص في الأصح ) أما في الإيضاح . . فلما تقدم في الموضحة › وقول الثاني : ليس فيما هنا 
رش مقدر بخلاف الموضحة. . لا يضر › وأما في القطع ؛ بأن يقدر المقطوع بالجزئية كالثلث 
والربع ويستوفى من الجاني مثله . . فلتيسر ذلك » والثاني : يمنعه › والمارن : ما لان من الأنف . 

( ويجب ) القصاص ( في القطع من مفصل ) لانضباطه » وهو بفتح الميم وكسر الصاد » ( حتى 
في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة » وإلا ) أي : وإن لم يمكن إلا بها ( . . فلا ) يجب ( على 
الصحيح ) لأن الجوائف لا تنضبط ٠‏ والثاني قال : إن أجاف الجاني وقال أهل البصر : يمكن أن 
يقطع ويجاف مثل تلك الجائفة . . وجب ؛ لأن الجائفة هنا تابعة لا مقصودة . 


(۱) الشرح الکبیر ( ۲۰۹/۱۰) . 


3D 


وجب في َء عبن طم اَن ومن وارب َة ولان وور وَين » كيان وُر : 
في الأصحّ . َا اص في سر لظام : وَل قَطع أرب مَفْصل إلى E‏ 
لباقي . ولو أَوْضحَه وهَشم. . أَوْضََ وَأحذ حَمْسَة أبْعْرَة . ولو ارصح ونْقَلَ. ا وله 
n‏ . وؤ قطَكَه ِن ألكوع. . فليس لَه قاط أصَابعه » فن فعَلهٌ. عر لا زم » 
رلأصَح : أ ن له قطع لكف بده E O‏ اح بن اليزقق » ول كوم 
لباقي « فلو طت لكوع . مُکَنَ في ألأصٌ . TTT TET‏ 


( ويجب ) القصاص ( في فقء عين ) أي : تعويرها بالعين المهملة » ( وقطع أذن وجفن ) بفتح 
الجيم » ( ومارن وشفة » ولسان وذكر وآنثيين ) أي : جلدتي البيضتين ؛ لأن لها نهايات مضبوطة › 
( وكذا أليان ) بفتح الهمزة : مثنى ألية » وهو من النوادر > وهما موضع القعود » ( وشفران ) بضم 
الشين : حرفا الفرج ( في الأصح ) لما ذكر » فالثاني قال ااا ا ا 
والخلاف جار في الشفة واللسان بضعف . 

( ولا قصاص في كسر العظام ) لعدم الوثوق بالمماثلة فيه » ( وله ) أي : للمجني عليه ( قطع 
أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي ) وله أن يعفو ويعدل إلى المال ؛ كما في « الروضة » 
ك« أصلها *'“ » وظاهر من ذكر القطع : أن مع الكسر قطعا ؛ ومن ذلك قوله بعد : ( ولو كسر 
عضده وآبانه . . . ) إلى آخره المشتمل على زيادة . 

( ولو أوضحه وهشم. . أوضح ) المجني عليه ( وأخذ خمسة أبعرة ) أرش الهشم . 

( ولو أوضح ونقل. . أوضح ) المجني عليه ( وله عشرة أبعرة ) أرش التنقيل المشتمل على 
الهشم . ) 
( ولو قطعه من الكوع. . فليس له التقاط أصابعه » فإن فعله. . عزر » ولا غرم ) عليه ؛ لأنه 
يستحق إتلاف الجملة » ( والأصح : أن له قطع الكف بعده ) لأنه من مستحقه » والثاني : يجعل 
الالتقاط بدل القطع المستحق . ) 

( ولو كسر عضده وأبانه ) أي : المكسور من اليد ( . . قطع من المرفق ) لأنه أقرب مفصل إليه › 
وله حكومة الباقي » فلو طلب الكوع ) للقطع ( .. مكن ) منه ( في الأصح ) لعجزه عن محل 
الجناية ومسامحته » والثاني : لا ؛ لعدوله عما هو أقر ب إلى محل الجناية » ولو قطع من الكوع 


(1) روضة الطالبین ( ۱۸۳/۹ ) › الشرح الکبیر ( ۲٠٤/۱۰‏ ) . 


3 


ولو أوْضحَه فذهبَ ضوءه. آ ¢ قن ذ ذهب الضوءُ وإلاً.. أذْهَةٌ بأحفٌ مُمَکن ؛ 


قريب حَدِيدَة مُخمَاق مِن حدقي . O IT ECE KARE‏ . لط 
لها فان له يذه أ َالسَنْع كالبَصَرٍ يجب ألقَصَاصٌ فيه بألسراية ‏ ركذا 
ص 2 3 ص ت 


ابش وآلذؤق لشم في أَلاَصَّ . ولو طم إصبعاً فتأكلَ غَيْرْمًا. . فلا قصَاصَ في 


على الأول . . فله حكومة الساعد مع حكومة المقطوع من العضد . 

( ولو أوضحه فذهب ضوءه. . أوضحه » فإن ذهب الضوء ) . . فظاهر › ( وإلا. . أذهبه بأخف 
ممكن ؛ كتقريب حديدة محماة من حدقته ) أو وضع كافور فيها . 

( ولو لطمه لطمة تذهب ضوءءه غالباً فذهب . . لطمه مثلها » فإن لم يذهب . . أذهب ) بالمعالجة 
کماذکر . 

( والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية ) لأن له محلا منضبطا » ( وكذا البطش والذوق 
والشم ) يجب القصاص فيها بالسراية ( في الأصح ) لأن لها محال مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في 
إبطالها » والثاني يقول : لا يمكن القصاص فيها . 

( ولو قطع إصبعاً فتأكل غيرها ) كأصبع أو كف ( . . فلا قصاص في المتأكل ) بالسراية » وخرج 
فيه القصاص من ذهاب الضوء بها » وفرق بأن الضوء ونحوه من المعاني لا يباشر بالجناية » بخلاف 
الأصبع ونحوها من الأجسام فيقصد بمحل الضوء مثلاً نفسه ولا يقصد بالأصبع مثلاً غيرها . 


5 


¢ ۰ ) 5 و ا ۵# * ا‎ i 
ا تطح يسار ب مين » ولا َة سُفلى ليا وة » وَل انمه بار » ولا ِد بائ في‎ 
. و۷ ب ناوث کر َو وة ب ي في أَصلِيّ » وکڌا راد في الأصَح‎ E 
ولا بض تماؤث اظ لخم وجار لز وصح كَل‎ ٠ ور الْمُوضحَة طولاً وَعَرْضاً‎ 


e‏ . أشتوعَبتاةُ ولا يِه مِنَ لوج وألْقَما » بل أذ قط أَلْباقي من 
ش ألْمُوضحَة e‏ ون کان راس م شاخ أكبر. . خد َد رَس 


لمش زاو م : أن آلاختيارً N O‏ 


( باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه ) 
وغير ذلك على ما يأتي بيانه في الجميع 

( لا تقطع يسار بيمين ) من يدين أو رجلين مثلاً »> ( ولا شفة سفلى بعليا وعكسه ) أي : يمين 
بيسار وشفة عليا بسفلى » ( ولا أنملة ) بفتح الهمزة وضم الميم في الأفصح ( بأخرى ) ولا أصبع 
بأخریٰ ۰ ( ولا زائد بزائد في محل آخر ) كزائد بجنب الخنصر وزائد بجنب الإبهام ؛ لانتفاء 
المساواة في الجميع في المحل المقصودة في القصاص . 

( ولا يضر ) فيه حيث اتحد الجنس ( تفاوت كبر ) وصغر ( وطول ) وقصر ( وقوة بطش ) وضعفه 
( في ) عضو ( أصلي » وكذا زائد في الأصح ) لأن المماثلة فيما ذكر لا تكاد تتفق » والثاني في 
الزائد قال : إن كان أكبره في الجاني . . لم يقتص منه » أو في المجني عليه. . اقتص وأخذ حكومة 
قدر النقصان . 

اا وا و ا ا ا 
بسواد أو حمرة ويوضح بالموسى . ) 

( ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد ) في قصاصها  .‏ 

( ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر. . استوعبناه ) إيضاحاً ( ولا نتمه من الوجه والقفا › 
بل ناخذ قسط الباقي من آرش او و ونع على E‏ فن کان الباقي 0 الل 
فالمأخوذ ثلث أرشها . ) 

د قاراي افع آي بدا ن اغ ائ اقمع فة ا + ایر ) 


1Y 


في مَوْضعه إلى أَلْجَانِي . ولو آؤضح تاصِية وَنَاصِيتةُ أصَعَرُ. . تمم من باقي لأس ا 
ممصن في مُوضحة عَلىٰ حَقهِ. رة قصَاص آلريادق » ٍن كان حًا از عُِيّ عَلَن مَالٍ. . 
وجب أزش كام » وقي E‏ . ولو أؤضكة جَنْع. . اصح ِن كَل وَاجِدِ يلها » 


2 فلو فَعَلَ. . لم يقع‎ > e FE E 
وى اس ع َء ية › إلا أن‎ 
E رة‎ AE أل رة : ( لا بنط ارد‎ 


في موضعه إلى الجاني ) » والثاني : إلى المجني عليه » ( ولو أوضح ناصية وناصيته أصغر . . تمم ) 
عليها ( من باقي الرس ) من آي موضع كان . 
( ولو زاد المقتص في موضحة على حقه ) عمداأ ( .. لزمه قصاص الزيادة ) ويقتص منه بعد 

اندمال موضحته » ( فإن كان ) الزائد ( خطاً أو عفي على مال . . وجب )له ( أرش كامل » وقيل : 
قسط ) منه ؛ بان يوزع عليهما . 

( ولو أوضحه جمع ) بأن تحاملوا على الآلة وجروها معا( . . أوضح من كل واحد مثلها ) أي : 
مثل موضحته › ( وقيل : قسطه ) منها ؛ لإإمكان التجزئة . 

( ولا تقطع صحيحة ) من يد أو رجل ( بشلاء ) بالمد ( وإن رضي ) به ( الجاني » فلو فعل ) من 
غير إذنه ( .. لم يقع قصاصاً » بل عليه ديتها ) وله حكومة » ( فلو سرى . . فعليه قصاص النفس ) 
فإن كان قطع بإذن الجاني . . فلا قصاص ف في النفس » ولا دية في الطرف إن أطلق الإذن ويجعل 
و ل ل یغ ونی مھ ف ا 
وقيل : عليه ديتها وله حكومة » وقطع به البغوي » كذا في « الروضة » ك« أصلها *'“ . 

( وتقطع الشلاء ) من يد أو رجل ( بالصحيحة إلا أن يقول أهل الخبرة : لا ينقطع الدم ) لو 
قطعت ؛ بأن لم ينسد فم العروق بالحسم » فلا تقطع ؛ حذراً من استيفاء النفس بالطرف » وتجب 
دية الصحيحة » ( ويقنع بها ) لو قطعت ( مستوفيها ) ولا يطلب أرشا للشلل » وتقطع شلاء بشلاء 
مثلها أو أقل شللاً إن لم يخف نزف الدم كما تقدم » والشلل : بطلان العمل » قاله الإمامأ" . 

( ويقطع سليم ) يداً ورجلا ( بأعسم وأعرج ) والعسم بمهملتين مفتوحتين : تشنج في المرفق أو 


(1) روضة الطالبین ( ۱۹۳/۹ ) » الشرح الکبیر ( ۲۲۷/۱۰ ) . 
(۲) نهاية المطلب ( ۲۱۷/۱١‏ ) . 


٤ 


ولا ار ل ن حضرة أظفار وَسَوَادِها و ا : ذاهبة ة آلاظفار بسليمَتها دون 6ک سه 


اذك صِكة رَشلَاً َالِ Nae e‏ 


وعَدَمه » فيقطع فخل ب کی :ا کی ای ای و ا 
N‏ . في قلع لسن قصَاصٌ ۽ لاً في رها » 
ولو قلع سن صَغيرِ لم نغ . فلا ضمَان في أَلْحَال > قن جَاءَ وَفْت تباتها ؛ بان سَمَطّتِ 
براقي وَعَذْن دُونها e‏ ( فس ألمَنبت ).. وجب .... e . ٠...‏ 


قصر في الساعد أو العضد » ( ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها ) المزيلين لنضارتها » فيقطع بطرفها 
الطرف السليم أظفاره منهما » ( والصحيح : قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه ) أي : لا تقطع 
سليمة الأظفار بذاهبتها ؛ لأنها أعلى منها › ولا قائل في الأولى بعدم القطع ؛ لانتفاء وجهه › 
وللإمام احتمال في الثانية بالقطع ٤‏ لأن الأظفار زوائد تتم الدية ندوتي 0 > والبغوي قال : ينقص 
منها شيء”"“ » وهلذا الاحتمال مقابل الصحيح > وهو : القطع في الثانية كالأولى . 

( والذكر صحة وشللاً كاليد ) كذلك فيما تقدم » فلا يقطع الصحيح بالأشل › ويقطع الأشل 
بالصحيح وبالأشل بالشرط السابق » ( والأشل : منقبض لا ينبسط أو عكسه ) أي : منبسط 
لا ينقبض ٠‏ ( ولا ثر للانتشار وعدمه » فيقطع فحل بخصي وعنين ) أي : ذكر الأول بذكر كل من 
الاخرين ؛ لأنه لا خلل في العضو وتعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ » والخصي : من قطع 
خصياه ؛ آي : جلدتا البيضتين كالأنثيين مثنى خحصية » وهو من النوادر » والخصيتان : البيضتان › 
والعنين : العاجز عن الوطء › ( و ) يقطع ( أنف صحيح ) شمًاً ( بأخشم ) أي : غير شام ؛ لأن 
الشم ليس في جرم الأنف » ( وآذن سميع بأصم ) لأن السمع لا يحل جرم الأذن » ( لا عين صحيحة 
بحدقة عمياء ) مع قيام صورتها » ( ولا لسان ناطق بأخرس ) لأن النطق في جرم اللسان » ويجوز 
العكس فيهما برضا المجني عليه . 

( وفي قلع السن قصاص ٠‏ لا في كسرها ) لعدم الوثوق بالمماثلة فيه » ( ولو قلع سن صغير لم 
يثغر ) بضم أوله وسكون ثانيه المثلث وفتح ثالثه المعجم ؛ أي : لم تسقط أسنانه الرواضع التي من 
شآنها السقوط ومنها المقلوعة ( .. فلا ضمان في الحال ) لأنها تعود في جملة الرواضع غالبا ء 
( فان جاء وقت نباتها ؛ بأن سقطت البواقي وعدن دونها وقال أهل البصر : فسد المنبت. . وجب 


(1) نهاية المطلب ( ۲٠۲/۱١‏ ) . 
(۲) التھذیب ( ۱۱۱/۷ ) . 


آلقصَاص » ولا تزف ل في صِعره . وؤ قلح سن مغو فنك . . ّم قط ألْقصَاصُ 

ألأظهر Cg‏ وا فع تغلب أ إضع » وز لع كا 
نَاقصَةً ؛ ِن شاء ألْمَقَطوعُ .. أذ ديه أصَابعه آلأرتع » ون شاءَ .. لطا ء وَالأصَح : أ 
حكومة متهن تجبُ إن لط لا إِن أَحَدَ يهن » وَأنَه تجبُ في اَلحَاليْن حكومة حْمُسٍ 
لكف . وَل قط كفا بلاً أصَابعّ. ف قصَاصَ إلا أن تكون كه منلهّا » ولو فطع فاق 
نای کی a‏ اا و 


ص ا کر سے ص 


القصاص ٠‏ ولا يستوفى له في صغره ) فيؤخر حتى يبلغ » فإن مات الصبي قبل بلوغه. . اقتص وارثه 
في الحال أو أخذ الأرش . 

( ولو قلع سن مثغور فنبتت . . لم يسقط القصاص في الأظهر ) لأن العود نعمة جديدة » والثاني 
قال : العائدة قائمة مقام الأول » وعلى القولين : للمجني عليه أن يقتص أو يأخذ الدية في الحال 
ولا ينتظر العود . 

( ولو نقصت يده إصبعاً فقطع كاملة. . قطع وعليه أرش إصبع ) وللمجني عليه أن يأخذ دية اليد 
ولا يقطع » ( ولو قطع كامل ناقصة : فإن شاء المقطوع . . أخذ دية أصابعه الأربع » وإن شاء. . 
لقطها ) وليس له قطع اليد الكاملة » ( والأصح : أن حكومة منابتهن تجب إن لقط لا إن أخذ ديتهن ) 
لأن الحكومة من جنس الدية دون القصاص فدخلت فيها دونه » ومقابل الأصح في اللقط : قاس 
على الدية » وفي الدية قال : تختص قوة الاستتباع بالكل › ( و ) الأصح : ( أنه تجب في الحالين 
حكومة خمس الكف ) الباقي » والثاني قال : كل أصبع تستتبع الكف كما تستتبعها كل الأصابع ؛ 
أي : فلا حكومة في المسألة أصلاً . 

( ولو قطع كفا بلا أصابع . . فلا قصاص ) عليه » ( إلا أن تكون كفه مثلها ). . فعليه القصاص 
فيها » ( ولو قطع فاقد الأصابع كاملها. . قطع كفه وأخذ دية الأصابع ) نص عليه . 

( ولو شلت ) بفتح الشين ( إصبعاه فقطع يدا كاملة : فإن شاء ) المجني عليه ( .. لقط ) 
الأصابع ( الثلاث السليمة وأخذ دية إصبعين » وإن شاء. . قطع يده وقنع بها ) وفي استتباع 
الثلاث حكومة منابتها »> واستتباع دية الأصبعين حكومة منبتهما الخلافان السابقان المختلفا 
الترجيح . 


٦ 


3 ا 
ا 
FF‏ 


e ص لر دن انر اقلح رن‎ 9 r 


فمَاتَ ورَعَم سرا رای ا يتلا شتی أ سا تاخ ا الول u‏ 
فطع يده وَرَعَم سََبا ولول سرا TT TT TOT‏ 


( فصل) : إذا ( قذّ ملفوفاً ) في ثوب ( وزعم موته ) حين القد وادعى الولي حياته ( . 
الولي بيمينه في الأظهر ) لأن الأصل : بقاء الحياة »> ووجه مقابله : أن الأصل : براءة الذمة › 
وقيل : يفرق بين أن يكون ملفوفاً على هيئة التكفين أو في ثياب الأحياء » قال الإمام : وهلذ 
لا أصل له" . قال في «الروضة » : وإذا صدقنا الولي بلا بينة. . فالواجب الدية دون 
القصاص ° 

( ولو قطع طرفاً وزعم نقصه ) كشلل أو فقد أصبع ( . . فالمذهب : تصديقه إن آنكر أصل السلامة 
في عضو ظاهر ) کالید » ( وإلا ) بأن اعترف به فيه أو أنكره في عضو باطن كالذكر ( . . فلا ) يصدق 
ويصدق المجني عليه » والفرق : عسر إقامة البينة في الباطن دون الظاهر › والأصل : استمراره 
على السلامة » والقول الثاني : يصدق الجاني مطلقا ؛ لأن الأصل : براءة ذمته » والثالث : يصدق 
المجني عليه مطلقاً ؛ لأن الغالب السلامة > وهلذه الأقوال مختصرة من طرق »› ومعلوم : أن 
التصديق باليمين وأن لا قصاص » والمراد ب( العضو الباطن ) : مايعتاد ستره مروءة » وقيل : 
ما يجب ؛ وهو العورة » وب( الظاهر ) : ما سواه . 

( أو ) قطع ( يديه ورجليه فمات وزعم ) القاطع ( سراية والولي اندمالاً ممكناً ) قبل الموت ( أو 
سبباً ) آخر للموت عينه أم لا ( . . فالأصح : تصديق الولي ) بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم السراية 
فتجب ديتان » والثاني : تصديق الجاني بيمينه ؛ لاحتمال السراية فتجب دية » واحترز بالممكن عن 
ی و ی ا ی و ع ب ) ومات 
a‏ من القعلع. الام : تصديق الولي 


(1) نهاية المطلب )۲٠۱/۱۹(‏ . 
(۲) روضة الطالبین )۲٠٠/۹(‏ . 


۷ 


وَل أَوْصَحَ مُوضحَتَيّن وَرَفَع الاجر وَرَعَمَه قبل أندِمَاله. . صَدَقَ إن آمك » وَإِلاً. . حُلفَ 
ألْجَريح وَثبَت أَرْشانِ » قيلّ : وَنَالتٌ . 
کا 
مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما] 
ل ارت ٠‏ تلز موقتل ميه خروم وين قرز 


الى كفل وليقوا على مُسْتوف » وَإلاً . . فقرْعَةٌ عة يذخلها الاجر وشيب » وقي : 


بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم وجود سبب آخر » ووجه الثاني : احتمال وجوده ؛ فيجب على الأول 
دية » وعلى الثاني نصفها . 

( ولو أوضح موضحتین ورفع الحاجز ) بينهما ( وزعمه قبل اندماله ) آي الإيضاح ؛ ليقتصر 
على أرش واحد ( . . صدق إن أمكن ) بأن قصر الزمان بيمينه » ( وإلا. . حلف الجريح ) أنه بعد 
الاندمال ( وثبت ) له ( رشان » قيل : وثالث ) لرفع الحاجز بعد الاندمال قبل الرفع بيمينه » ودفع 
بأنها دافعة للنقص عن أرشين فلا توجب زيادة . 


( فصل : الصحيح : ثبوته ) أي : القصاص ( لكل وارث ) من ذوي الفروض والعصبة كالدية › 
وقيل : للعصبة خاصة ؛ لأنه لدفع العار فيختص بهم » وقيل : للوارث بالنسب دون السبب ؛ لأنه 
للتشفي » والسبب ينقطع بالموت فلا حاجة إلى التشفي › ( وينتظر غائبهم ) إلى أن يحضر › 
( وکمال صبيهم ) بالبلوغ › E Sa‏ ( ويحبس القاتل ) في المسائل الثلاث ؛ 
ضبطاً لحق القتيل » ( ولا يخلى بكفيل ) لأنه قد يهرب ويفوت الحق » ( وليتفقوا ) أي : مستحقو 
القصاص ( على مستوف ) له أحدهم أو غيره بالتوكيل » وليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة 
استيفائه ؛ لأن فيه تعذيباً للمقتص منه » ( وإلا ) أي : وإن لم يتفقوا عل مستوف ؛ بان آراد كل 
منهم أن يستوفيه بنفسه ( .. فقرعة ) بينهم » فمن خرجت له. . تولاه بإذن الباقين ( يدخلها 
العاجز ) عن المباشرة ( ويستنيب ) إذا حرجت له » ( وقيل : لا يدخل ) لأنها إنما تجري بين 
المستوين في الأهلية » وفي « أصل الروضة » : أنه أصح عند الأكثرين”'“ › والرافعي نقل ترجيحه 


. ) ۲٠٠/٠١۰ ( روضة الطالبین‎ )١( 


ر 


رر و و 


ولو بر أَحذَهُم َمل . . َالأَظْهَرٌ : لا قصَاصَ » وَلِلْبَاقينَ قط ألدَية من ت ركه في قول : 
من هبار » ون بار بعد عمو غير . . رمه اَلقَصاص . وقيل ٠‏ ليلم ويخكم قَاضي 
. ولا ينق قصَاصٌ إلا بوذن آلإمام فن أَسْتَقلّ. . عرد » وين اَل في تهس » لا 
طرفي في ألأصَحَ ۽ ا . عَرر وَلَم يَعْزلةٌ > ون 
قال : ( أَحْطَات ) وَأَمْكَ. se‏ . وَأجْرَة لخلاو ..... a‏ 


E 


عن الإمام وجماعة » وترجيح الأول عن البغوي"“ » وهو أوجه . 
( ولو بدر أحدهم فقتله. . فالأظهر : لا قصاص ) عليه ؛ لأن له حقاً في قتله » ( وللباقين قسط 
الدية من تركته ) أي : المقتول » وله مثله على المبادر » ( وفي قول : من المبادر ) لأنه أتلف 
ما يستحقه هو وغيره فلزمه ضمان حق غيره » ومقابل الأظهر : عليه القصاص ؛ لأنه استوفى أكثر 
من حقه » ومحله : إذا علم تحريم القتل » فإن جهله. . فلا قصاص قطعاً » وعلى وجوبه : إن 
اقتص منه. . فله قسطه من الدية في تركة الجاني كالباقين » ( وإن بادر بعد عفو غيره. . لزمه 
القصاص ) إذ لا حق له في القتل » ( وقيل : لا ) قصاص ( إن لم يعلم ) بالعفو ( و ) لم ( يحكم 
قاض به ) أي : بنفي القصاص » وهلذا صادق بنفي العلم والحكم › وبنفي العلم دون الحكم 
والعكس » ووجهه في الأولين : عدم العلم » وفي الثالث : شبهة اختلاف العلماء ؛ فإن منهم من 
ذهب إلى أن لكل من الورثة الانفراد باستيفاء القصاص »› حتى لو عفا بعضهم عنه. . كان لمن لم 
يعف أن يستوفيه . ) 
( ولا يستوفىٰ قصاص إلا بإذن الإمام ) أو نائبه ؛ لخطره واحتياجه إلى النظر ؛ لاختلاف العلماء 
في شروطه » سواء فيه النفس والطرف › ( فإن استقل ) به مستحقه ( . . عزر ) واعتدٌ به » ( وياذن 
لأهل ) لاستيفائه من مستحقه ( في نفس لا طرف في الأصح ) ولا يأذن لغير أهل ؛ كالشيخ والزمن 
والمرأة » ويأذن له في الاستنابة » وعدم الإذن في الطرف لأنه لا يؤمن أن يزيد في الإيلام بترديد 
الألة فيسري » ومقابل الأصح : لا ينظر لذلك › ( فإن أذن ) له ( في ضرب رقبة فأصاب غيرها ‏ 
عمداً) بقوله ( . . عزر ولم یعزله ) لأهلیته » ( وإن قال : آخطأت وأمکن ) بأن ضرب كتفه أو رأسه 
مما يلي الرقبة ( . . عزله ) لأن حاله يشعر بعجزه ويحلف ( ولم يعزر ) إذا حلف . 
( وأجرة الحلاد ) وهو : المنصوب لاستيفاء الحدود والقصاصات » وصف بأغلب أوصافه 


(۱) الشرح الکبیر )۲٣۷/۹(‏ . 


٤۹ 


على أَلْجَانِي عَلى ألصّجيح » ويقتصُ على ألمَؤْر » وَفي الحرم وَأَلْحَر وارد وَأَلمَرَضٍ . 
وتخس الال في قصَاص فس أو ارف حى تزضعة الا وشتني يرما » أؤ فام 
حولي » واج : تصايقهًا في حَمْلها بعر َي . ومن قل مدد اؤ حَنتي وتجويع 
وتخوه. . افص بو ٠‏ أذ بحر . سيف » ودا حر ولوا في اَلأَصَحٌ » وَل جوع 
کتجُویعه فلم يَمُتْ . زد » وفي قول E TEE‏ . قله . E‏ 


( على الجاني ) في القصاص (على الصحيح ) لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه > والثاني : على 
المقتص ٠»‏ والواجب على الجاني التمكين › ( ويقتص على الفور ) آي : للمستحق ذلك إذا آمكن › 
( وفي الحرم ) إن التجأً إليه »> سواء قصاص النفس والطرف » ولو التجأً إلى المسجد الحرام - قال 
الإمام : أو غيره من المساجد' -. . أخرج منه وقتل ؛ صيانة للمسجد » وقيل : تبسط الأنطاع 
ويقتل فيه » قال في « الروضة » : ولو التجأً إلى الكعبة أو إلى ملك إنسان. . أخرج قطعا" » ( و ) 
في ( الحر والبرد والمرض ) وفي نص : يؤخر قصاص الطرف بهلذه الأسباب . 

( وتحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللباً ) بهمز من غير مد ؛ وهو اللبن 
أول النتاج لا يعيش الولد بدونه غالبا » ( ويستغني بغيرها ) صيانة له ( أو فطام ) له ( لحولين ) إن لم 
يوجد ما يستغني به عن آمه من مرضعة › أو لبن بهيمة يحل شربه » ( والصحيح : تصديقها في 
حملها بغير مخيلة ) لأن له آمارات تخفى تجدها من نفسها فتنتظر المخيلة » والثاني قال : الأصل : 
عدم الحمل . 

( ومن قتل بمحدد ) كسيف أو مثقل ( أو خنق ) بكسر النون مصدراً( و تجويع ونحوه ) كإغراق 
وإلقاء من شاهق ( . . اقتص به ) رعاية للمماثلة » وسيأتي أن له العدول عن غير السيف إليه » ( أو 
بسحر . . فبسيف ) لأن عمل السحر حرام ولا ينضبط › ( وكذا خمر ) بن أوجرها ( ولواط ) بأن 
لاط بصغير ( في الأصح ) › والثاني : في الخمر يوجر مائعاً كخل أو ماء » وفي اللواط يدس في 
دبره خشبة قريبة من آلته ویقتل بها » ( ولو جوع کتجویعه فلم يمت . . زید ) تجویعه حتیٰ يموت › 
( وفي قول : السيف ) يقتل به » ( ومن عدل إلى سيف ) عن غیره مما ذكر كخنق وتجويع ( . . فله ) 
ذلك ؛ لأنه أسهل وأسرع » قال البغوي : وهو الأولىل" . 
)١(‏ نهاية المطلب ( ۳٠١١/۱١‏ ) . 


(۲) روضة الطالبین ( ۲۲٤/۹‏ ) . 
)۳( التهذیب ( ۷/ ٩۱‏ )5 


* 


ولو قطع فسری. . فللولِيٰ حز رَقبيوِ » َه القع ثم َر O AE OE‏ 
ا oa E‏ و و 

مات بجَائفة PY‏ . فال . وفي قو قول : كفعله » فن م ھا م تزد الجر ائف 
۹ ص ۴ ا ر ل ° م سر مھ ا سر هټ 

في الأظور e CRE‏ سراي . . فلوليه حر وله عو بنصف دِية » ولو فطع 
يداه فافتص ٿه م e e‏ . فلا شيْءَ . ولو مَاتَ جَانِ من قط 
قصَاص . َء ون ماتا سر E.‏ سب ألمَجْن عليه . . فقد أقتصّ » وَإِن تأَخرَ. . فلهُ 


ES Aaa O O O E E 


› النفس ( .. فللولي حز رقبته ) تسهيلاً عليه‎ POET 

للمماثلة ( ثم الحز ) للسراية » ( وإن شاء. E N EE‏ 

( ولو مات بجائفة أو كسر عضد. . فالحز ) فقط للولي .. ا 

( وفي قول ) : له ( کفعله ) أي ا کر رول کن الات 
والكسر لو لم يسريا قصاص › والأول نظر إلى عدمه فيهما » ( فإن لم يمت ) بالجائفة ( .. لم تزد 
الجوائف في الأظهر ) بل تحز رقبته » والثاني : تزاد حت يموت » والأول من الخلاف الأول قال 
الرافعي في « الشرح » : أظهر عند البغوي » والثاني قال : أظهر عند الشيخ أبي حامد وغيره من 
العراقيين والرویانر ( '“» وعبر في «الروضة » بدلهم ب( الأكثرين )“ » وعبارة « المحرر) : 
فيستوفي القصاص بمثل ذلك أو بالسيف ؟ فيه قولان » رجح كثيرون الثاني" ؛ وكأنه لما تقدم عنه 
في « الشرح » سبق قلم. . مش عليه في « المنهاج » » ولم يذكر في « الروضة » ترجيحه عن أحد . 

( ولو اقتص مقطوع ثم مات سراية . . فلوليه حر » وله عفو بنصف دية ) واليد المستوفاة مقابلة 
بالنصف »› a‏ . . فلوليه الحرّ » فإن عفا. . فلا شيء ) له ؛ 
لأنه استوفى ما يقابل الدية . ) | 

( ولو مات جان من قطع قصاص . . فهدر ) لأنه قطع بحق ( وإن ماتا ) أي : الجاني القاطع 
والمجني عليه المقتص ( سراية معا أو سبق المجني عليه . . فقد اقتص ) بالقطع والسراية » ( وإن 
تأخر. . فله نصف الدية ) في تركة الجاني ( في الأصح ) » والثاني : لا شيء له ؛ لأن الجاني مات 
من سراية بفعله وحصلت المقابلة » ودفع بأن القصاص لا يسبق الجناية » وفي سبق المجني عليه 


(۲) روضة الطالبین ( ۲۳۱/۹ ) . 


(۳) المحرر(۳۹۹) . 


۷١ 


2 (OS 


لل : ( أخُرجْها ) » فَأَخْرَجَ يَسَارا وَقَصَدَ إِبَاحَتَهّا . . فمُهْدَرَة » وَإِن قال : 
( جلها عن يمين وَعَْتُ إجْرَاءَمّا ) َكلَبة. . فالأّصَحٌ : لا قصاص في أليَسَار » وَتجبُ 
ديه ٬‏ وبق قصاص أَليَمِين › وكذا لو قال : ( دهشت فظتننها أَلْيَمينَ ) › وَقال ألْقَاطع : 


[في موجب العمد وفي العفو] 
E RA‏ َيه دل عند سُقوطه » وَفِي قول : أحَذْهُمَا مهما » وَعَلى ألقَوْلَين 


جه : أن له نصف الدية ؛ لأن سراية الجاني مهدرة . 
( ولو قال مستحق يمين : أخرجها › فأخرج يساراً وقصد إباحتها ) فقطعها المستحق ( . 

فمهدرة ) أي : لا قصاص فيها ولا دية » سواء تلفظ بالإذن في القطع أم لا » وسواء علم القاطع أنها 
اليسار آم لا » ويعزر في E i N E AN‏ 
اليمين وظننت إجزاءها ) عنها ( فكذبه ) المستحق فى الظن المرتب عليه الجعل المذكور ( 
فالأصح E ec r as eA i:‏ 
المذكور » ومقابل الأصح : فيها القصاص ؛ لأن قطعها بلا استحقاق » ( ويبقى قصاص اليمين ) في 
هلذه المسألة على الوجهين وفي المسألة قبلها » ( وكذا لو قال ) المخرج : ( دهشت ) بفتح وضم 
أوله وكسر ثانيه ( فظننتها اليمين » وقال القاطع ) المستحق أيضاً : ( ظننتها اليمين ) أي : فلا 
قصاص فيها في الأصح › وتجب ديتها » ويبقى قصاص اليمين . 


( فصل : موجب العمد ) في نفس أو طرف » وهو بفتح الجيم : (القود ) بفتح الواو ؛ أي : 
القصاص وسمي قوداً ؛ لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره » قاله الأزهري' » ( والدية بدل ) عنه 
( عند سقوطه ) بخير عفو أو بعفو عنه عليها » ( وفي قول ) : موجبه ( أحدهما مبهماً ) وفي 
« المحرر » : لا بعينه" ؛ أي : وهو القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منهما » ( وعلى 
القولين : للولي عفو ) عن القود ( على الدية بغير رضا الجاني ) لأنها بدل القصاص على الأول 


(۱) الزاهر ( ص۲۳۷ ) . 
(۲) المحرر( ص۳۹۹ ) . 


VY 


وَعَلى e‏ لْعَمو. . فَالْمَذْهَبُ : لا ية » ولو عَفَا عن ألدية. . لعا » وله أله 
بده عَليْهَا وا رس ا ت إن قل اجان » وإ . 5 » ولا منم 
وي الاس . وَليْسَ لمَحْجُور فلي عَفو ڪن مالي إن وتا أحَدمُمَا ‏ وا ؛ فن عقا 
على ألذيَة و سبق » إن عَم عل آن لا مال. ara‏ 
يجب شيء » والمُبدر في دة طلسي ٠‏ وقي كَصَبيّ . ولو تَصَالَحَا عَنِ المد على متي 


4 


بعیر. . لا ِن أَوْجَبتا أَحَدَهُمَا » وإ ل لأ.. فالأصح : اة . E ENE E ER‏ 


وأحد ماصدقي موجبه على الثاني » ( وعلى الأول : لو أطلق العفو ) عن القود بأن لم يتعرض للدية 
( . . فالمذهب : لا دية ) وفي قول أو وجه من طريق : تجب ؛ لأنها بدله » والأول يمنع البدلية في 
هلذه الصورة » ( ولو عفا عن الدية. . لغا) هلذا العفو » ( وله العفو بعده عليها ) لأن اللاغي 
كالمعدوم . 

( ولو عفا ) عن القود ( على غير جنس الدية. . ثبت ) الغير المعفو عليه ( إن قبل الجاني ) ذلك 
وسقط القصاص ٠‏ ( وإلا. . فلا ) يثبت » ( ولا يسقط القود في الأصح ) لأن العوض لم يحصل › 
والثاني : يسقط ؛ لرضاه بالصلح عنه » وعلى هلذا : قال البغوي : هو كمالو عفا مطلةا'“ ؛ أي : 
فيأني فيه الخلاف السابق . 

( وليس لمححور o o‏ 
أوجبنا القود بعينه : ( فإن عفا ) عنه ( على الدية. . ثبتت » وإن أطلق ) العفو ( .. فكما سبق ) 
أي : أن المذهب : لا دية » ( وإن عفا على أن لا مال. . فالمذهب : أنه لا يجب شيء ) وقيل : 
تجب الدية ؛ بناءَ على أن إطلاق العفو يوجبها فليس له تفويتها » ودفع بأن المفلس لا يكلف 
الاكتساب » ( والمبذر ) بالمعجمة ( في الدية كمفلس ) فلا تجب في صورتي العفو » ( وقيل : 
كصبي ) فتجب . 

( ولو تصالحا عن القود على مئتي بعير. ea‏ 
( وإلا ) بأن أوجبنا القود بعينه ( . . فالأصح : الصحة ) لأنه بدل عن الواجب بالاختيار » والثاني 
يقول : الدية خحلفه فلا يزاد عليها . 


. ) ۷٠١ /۷ ( التهذيب‎ (۱) 


VY 


قول e TTT E‏ 0 ئ 
aT A e E‏ 
ألجنايّة ). قوَصِية َالِ » أ فط إبراءِ أو قاط » أذ عَفو. . سقط » وقي : وَصيَةً . 
وتجبٌ ألرَيادة عَليْهِ إلى تمَام ألدَية » 0 : إن r‏ 
e ENA O‏ 


( ولو قال رشيد ) لآخر : ( اقطعني ففعل . . فهدر ) أي : لا قصاص فيه ولا دية » ( فإن سرى ) 
القطع ( أو قال : اقتلني ) فقتله ( . . فهدر ) للإذن » ( وفي قول : تجب دية ) بناءٌ على آنها تجب 
للوارث ابتداء » ( ولو قطع ) بالبناء للمفعول ؛ أي : عضوه ( فعفا عن قوده وأرشه : فإن لم يسر ) 
القطع ( . . فلا شيء ) من قصاص أو رش فيه » ( وإن سرى ) إلى النفس ( . . فلا قصاص ) فيه في 
طرف ولا نفس ؛ لان السراية من معفو عنه . 

( وما رش العضو : فإن جرى ) في لفظ العفو عنه ( لفظ وصية ؛ كأوصيت له بأرش هلذه 
الجناية . . فوصية لقاتل ) الأظهر : صحتها كما تقدم في بابها » فإن أبطلت . . لزم أرش العضو › 
وإن صححت . . سقط أرشه إن خرج من الثلث » وإلا. . سقط منه قدر الثلث » ( آو ) جرى ( لفظ 
إبراء أو إسقاط أو عفو . . سقط ) قطعا » ( وقيل ) : هو ( وصية ) لاعتباره من الثلث اتفاقاً » ودفع 
بأنه إسقاط ناجز » والوصية : ما تعلق بالموت . 

( وتحب الزيادة عليه ) أي : الأرش ( إلى تمام الدية ) أي : تجب للسراية > ( وفي قول : 
تعرض في عفوه ) عن الجناية ( لما يحدث منها. . سقطت ) آي e‏ 
القولان في إسقاط الشيء قبل ثبوته » ولو كان العفو عما يحدث بلفظ الوصية ؛ كقوله : أوصيت له 
بأرش هلذه الجناية وأرش ما يحدث منها أو تسري إليه. . بني على القولين في الوصية للقاتل » ويجيء 
في جميع الدية ما تقدم في رش العضو في الوصية » ولو قطعت يداه فعفا عن أرش الجناية وما يحدث 
منها : فإن لم تصحح الوصية . . وجبت الدية بكمالها » وإن صححت. . سقطت بكمالها إن وفى بها 
الثلث » سواء صححنا الإبراء عما لم يجب أم لم نصححه ؛ لأن أرش اليدين دية كاملة فلا يزيد بالسراية 
شيء » ( فلو سرى ) قطع العضو المعفو عن قوده وأرشه ( إلى عضو آخر ) كأن قطع أصبعه فتأكل باقي 
الكف ( واندمل ) القطع الساري إلى ما ذكر ( . . ضمن دية السراية في الأصح ) » والثاني : ينظر إلى 
أنها من معفو عنه » ويضمنها أيضاً في التعرض في العفو لما يحدث من الجناية في الأظهر السابق . 


V٤ 


ت 


ف فاس شی پیڑات کرب ازغ عي اي .. فلا قطع ل له » أوعَن ألطَرفيٍ. . قله حر 
ا اکتا ت و کل مید > فن سَرَى ألقطع . . ان ُطلانُ 
العفو > وَإلاً.. فيص يصح . ولو وکل : ثم عَفا فاقتصنً لويل جَاهِلاً. e‏ 
ا جوب ية » وآتها عليه لا على عاقلتهء الاح : نه لا يَرْجع بها عَلى 
ألَّْافي . ولو وَجَبَ قصاص عَليْها فتكها عَلَيْهِ. . جَارَ وَسَمَط » فن فارَق قبل أَلْوَطْءِ. . 
َج إيطفب لازي » قفي قلي : يبطفي هر لوي . e yT‏ 


( ومن له قصاص نفس بسراية طرف ) قطع ( لو عفا عن النفس . . فلا قطع له ) لأن مستحقه القتل 
وقد عفاعنه . 

( أو ) عفا ( عن الطرف. . فله حز الرقبة في الأصح ) لاستحقاقه » والثاني يقول : استحقه 
بالقطع الساري وقد عفاعنه . 

( ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجاناً : فإن سرى القطع . . بان بطلان العفو ) ووقعت السراية 
قصاصاً » ( وإلا ) أي : وإن وقف ( . . فيصح ) العفو . 

( ولو وكل ) باستيفاء القصاص ( ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلاً ) عفوه ( . . فلا قصاص عليه ) 
لعذره » ( والأظهر : وجوب دية » وأنها عليه لا على عاقلته ) أي : فتكون حالة في الأصح مغلظة 
في المشهور » وهي لورثة الجاني › ( والأصح : أنه لا يرجع بها على العافي ) لأنه محسن بالعفو › 
والثاني يقول : نشا عنه الخرم » ومقابل الأظهر يقول : عفوه بعد خروج الأمر من يده لغو» 
والخلاف في قوله : ( وَأنّهّا. . ) وجهان في « الروضة » ك« أصلها»“ . 

( ولو وجب ) لرجل ( قصاص عليها ) أي : المرأة ( فنكحها عليه . جاز وسقط ) القصاص »> 
( فإن فارق قبل الوطء. . رجع بنصف الأرش د 
الروضة » بترجيح الأول" أيضاً > والرافعي في « الشرح » عزا ترجيحه ه للبغوي "“» وقال في 
« المحرر » : رجح الأول . 


)۱( روضة الطالبین ( ۲٤۹/٩‏ ) » الشرح الکبير ( ۳٠۷/٠١‏ ) . 
(TY)‏ روضة الطالبین ( ۲١٠/۹‏ ) . 

(۳) الشرح الکبیر ( ۳۰۸/۱١‏ ) . 

. ) ٤١١ص المحرر(‎ )٤( 


V0 


: ا 
في قل أَلْحُر ألْمُسلم مته بعير ملكة في أَلْعَمْدِ : ثلاثو حه 
ا س ى و و ع ه ۳ e‏ ك و 3 ر 
خلفة - ى : حَاملاً ومُحَكَسَة في لطا : عشرُون بنث مَخَاض » وکذا بات لبُونِ وَبنو لبُونِ 
رحقاق وجڌاع » قن فتل حَطاً في حَرَم مه أو الأشهر الحرم : دي أَلقَعْدَة وَذي ألْحجُة 


Ra A 
وللائون جذعة » واربعون‎ >» 


E.‏ ر چ ا ن 
رألمُحَرَم رجب › أو ذا افمثالة لقا وان ل فعلی العاقلة 
E‏ أ على ألجاني مُعجلهة AE N‏ 


( كتاب الديات ) 

جمع دية » والهاء عوض من واو فاء الكلمة › يقال : وديت القتيل : أعطيت ديته » وبيانها 
ياي 

( في قتل الحر المسلم مئة بعير مثلثة في العمد : ثلاثون حقة › وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة ؛ 
أي : حاملاً ) لحديث الترمذي بذلك › وسواء أوجب القصاص فعفا على الدية أم لم يوجبه ؛ كقتل 
الوالد ولده » والبعير يطلق على الذكر والأنئل » والخلفة : بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام 
وبالقاء » ( ومخمسة في الخطاً : عشرون بنت مخاض » وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع ) 
جمع حقة وجذعة ؛ لحديث الترمذي وغيره"“ بذلك » ( فإن قتل خطأً في حرم مكة أو الأشهر 
الحرم : ذي القعدة وذي الحجة ) بفتح القاف وكسر الحاء على المشهور فيهما ( والمحرم ورجب › 
أو محرماً ذا رحم )" كالأم والأخت ( . . فمثلثة ) لعظم حرمة الثلاثة ؛ لما ورد فيها » ولا يلحق 
بحرم مكة حرم المدينة ولا الإحرام »> ولا بالأشهر الحرم رمضان › ولا آثر لمحرم الرضاع 
والمصاهرة » ولا لقريب غير محرم ؛ كولدالعم . 

E E DEA a 
والعمد ) أي : ديته ( على الجاني معجلة ) على قياس إبدال المتلفات » ( وشبه العمد ) أي : د‎ ( 


)۱( سنن الترمذي ( ۱۳۸١‏ ) » وأخرجه ابو داوود ( ٤٥٤٥‏ ) » وابن ماجه ( ۲۱۳۱ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما ۴ 
(۲) قوله : ( أو محرماً ذا رحم ) لفظة ( ذا رحم ) زيادة له لا بد منها . « دقائق المنهاج ٩‏ ( ص۷۳ ) . 


۷٦ 


ملت على لاقل موجلة . ل بقل مويب وريغ إلا برضا . ويك حَنْل كيهل 
ر Ea‏ ۴ ا ت و ي 2 5 
الخبرَة ¢ اأ : ا ٠‏ رام قبل حمس ر حمس سين › ومن لزمته وله ليل . . فمنها - وقيل ٠‏ من 
غالب زيي بيع وَإلاً. . الب بلق » أذ قَيلَة بدَري » وَإلا. فأقرب بلاَوٍ » وَلا يعْدِل إلى 
نؤع وَقيمَةٍ قيمَةٍ إلا براض › ل عدمَّتٌ. : فالقَدِيمُ : الف ديتار أو آثنا عَشر ألفَ وهم » 
oT‏ > ون جد بَعْضل . . خد وَقيمة ألْبّاقى TT‏ 


( مثلثة على العاقلة مؤجلة ) التدليث ؛ لحديث النسائي وغيره""“ » والباقي لما سيأتي في بابها . 

( ولا يقبل معيب ) بمثبت الرد في البيع ( ومريض إلا برضاه ) أي : المستحق بذلك بدلا عن حقه 
في الذمة السالم من العيب والمرض . ) 

( ويثبت حمل الخلفة بأهل الخبرة ) أي : عدلين منهم » ( والأصح : إجزاؤها قبل خمس 
سنين ) وإن كان الغالب أن الناقة لا تحمل قبلها > والثاني : اعتبر الغالب » وفي ١‏ الروضة ٠‏ 
ک« أصلها ۲ حكاية الخلاف قولين » ( ومن لزمته ) الدية من العاقلة أو الجاني ( وله إبل.. 
فمنها ) تؤخذ ٠‏ ( وقيل : من غالب إبل بلده ) إن كانت إبله من غير ذلك » ومثل البلد القبيلة › 
( وإلا ) آي : وإن لم يكن له إبل ( . . فغالب )-بالجر -إبل ( بلدة ) بلدي ( أو قبيلة بدوي » وإلا ) 
أف وإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل ( .. فأقرب ) بالجر (بلاد ) أي : فمن غالب إبل 
الأقرب > ويلزمه النقل إن قربت المسافة » فإن بعدت ؛ بأن كانت مسافة القصر وعظمت المؤنة 
والمشقة. . لم يلزمه وسقطت المطالبة بالإبل » ( ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض ) فيجوز 
a ho O E‏ 

ي : والأصح : منعه ؛ لجهالة صفتها › > ( ولو عدمت ) الإبل في الموضع الذي يجب تحصيلها منه 

E E HEE a OE IO SR 
فضة ؛ لحديث بذلك رواه ابن حبان وغيره » ( والجديد ) : الواجب ( قيمتها ) بالغة ما بلغت‎ 
. ) يوم وجوب التسليم ( بنقد بلده ) الخالب » ( وإن وجد بعض ) منها ( . . أخذ وقيمة الباقي‎ 


)۱( سنن النسائي ( ۸/ ٤٤-٤۱‏ ) » وآخرجه بو داوود ( ٤٥٥۱‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

(۲) روضة الطالبین ( ۱۰/ ۲٠۰‏ ) » الشرح الکبیر (۳۲۱/۹) . 

. ) ٤۸۹/۱١ ( البیان‎ )۳( 

I Ss E (€(‏ والترمذي 
O EO‏ : 


VY 


ودے 


2 م‎ E E 
ROE E E DD e E وة‎ 


ان 
[في موجب ما دون النفس من جرح أو نحوه] 
في مُوضحَة ألرَأس أو الْوَجُه لځ ملم حَمْسة رة » E E A ese ea ea a‏ 


( والمرأة والخنثى ) في الدية ( كنصف ) دية ( رجل نفساً وجرحاً ) بضم الجيم ؛ روى البيهقي 
حديث : « دية المرأة نصف دية الرجل » » وألحق بنفسها جروحها وبها الخنث نفساً وجرحاً ؛ 
لأن زيادته عليها مشكوك فيها » ( و ) دية ( يهودي ونصراني ثلث ) دية ( مسلم ) أخذاً من حديث 
ورو ن ای ج ا ا ا ی ا 
أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ) رواه عبد الرزاق في «( مصنفه ٣»‏ » وقال به عمر وعثمان رضي الله 
عنهما » ( و ) دية ( مجوسي ثلثا عشر ) دية ( مسلم ) كما قال عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله 
عنهم : ثمان مئة درهم » ويعبر عن ذلك بخمس دية الذمي ؛ وهو من له كتاب ودين كان حقاً وتحل 
ذبيحته ومناكحته » ويقر بالجزية »> وليس للمجوسي من هلذه الخمسة إلا الخامس فكانت ديته 
حمس ديته » ( وكذا وثني ) أي : عابد وثن بالمثلثة ؛ أي : صنم ( له آمان ) بأن دخل لنا رسولا 
فقتل » ومثله عابد الشمس والقمر ؛ أي : ديته دية مجوسي ٠‏ والمرأة في الأربعة على النصف مما 
ذكر » ( والمذهب : أن من لم يبلغه الإسلام ) وقتل : ( إن تمسك بدين لم يبدل. . فدية دينه ) 
ديته » وقيل : دية مسلم ؛ لعذره » ( وإلا ) بان تمسك بدین بدل ( . . فکمجوسي ) ديته › وقیل : 
دية ذلك الدين . 

(فصل : في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم) أي : منه (خمسة أبعرة) لحديث : «في الموضحة 
خمس من الإبل » رواه الترمذي والثلاثة » وحسنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد" » 


(۱) السنن الکبریٰ ( ۸/ ٩٩‏ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

. ) ۱۸٤١٤ ( المصنف‎ )۲( 

)۳( سنن الترمذي ( ۱۳۹١‏ ) » سنن أبي داوود ( ٤٥٦٦‏ ) » سنن النسائي (۷۰۲۸) » سنن ابن ماجه 
( ۲700 ) . 


C7۸ 


r 9 E‏ س ےت 
وهاشمَة مَع إ يضاح عَشرَة ۽ ودونة حَمْسَة - وقيل : حکومة د ومنقلو فة عشر ماموم 
ثلث الثية » ولذ وصح َعَم حر ء ول الت » وام ب لثلاثة خمسة حمْسَة 


والرابع تام آلف وا ل اا إن عرفت ينها منها. . غ 
أرْشها » وَإلاً. . قحكومة كَجُزع سار لبن a‏ شڈ 
جوف كبن وصدر وثغرة TEE e 2 ens TT‏ 


والبعير يطلق على الذكر والأنث › ( و ) في ( هاشمة مع إيضاح عشرة ) لما روي عن زيد بن ثابت : 
( آنه صلى الله عليه وسلم وجب في الهاشمة عشراً من الإبل ) ورواه الدارقطني والبيهقي موقوفاً على 
زيد » ( ودونه ) أي : وفي هاشمة من غير إيضاح ( خمسة ) أخذاً مما ذكر قبل » ( وقيل : 
حكومة ) ككسر سائر العظام » ( و ) في ( منقلة ) وهي مسبوقة بهشم وإيضاح ( خمسة عشر ) 
بعيراً ؛ لحديث عمرو بن حزم بذلك » رواه أبو داوود والنسائي وابن حبان والحاکه“ » ورووا من 
حديثه ما سبق في ( الموضحة ) » ( و ) في ( مأمومة ثلث الدية ) لحديث عمرو بذلك أيضاً » وقيس 
بها الدامغة » وقيل : تزاد حكومة ؛ لخرق الخريطة » وقيل : فيها الدية ؛ لأنها تذفف » ومنع 
ذلك » ( ولو أوضح ) واحد ( فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع . . فعلى كل من الثلاثة خمسة والرابع 
تمام الثلث ) وهو ثمانية عشر بعيراً وثلث بعير » وهلذا كله في المسلم الذكر ؛ فالخمسة في 
الموضحة مثلاً نصف عشر ديته » فتراع هلذه النسبة في حق غيره ؛ ففي موضحة المرأة بعيران 
ونصف > والذمي بعير وثلثان » والمجوسي ثلث بعير » وعلى هلذا القياس : 

( والشجاج قبل الموضحة ) من الحارصة وغيرها المتقدم ( إن عرفت نسبتها منها ) أي : من 
الموضحة ؛ بآن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلاً عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في 
عمق اللحم ( . . وجب قسط من آرشها ) أي : الموضحة » ( وإلا ) أي : وإن لم تعرف نسبتها منها 
( . . فحكومة كجرح سائر البدن ) أي : باقيه ؛ كالإيضاح والهشم والتنقيل ؛ ففيه حكومة . 

( وفي جائفة ثلث دية ) لحديث عمرو بن حزم بذلك ٠‏ رواه النسائي وابن حبان والحاک » 
وهدذا كالمستثنىٰ مما قبله » ( وهي : جرح ينفذ ) بالمعجمة ( إلى جوف ؛ كبطن وصدر ولغرة 


(1) سنن الدارقطني ( ۲۰۱/۳ ) » السنن الکبری (۸۲/۸) . | 

(۲( مراسيل أبي داوود )۲٤١(‏ » سنن النسائي )۷٠۲۹(‏ » صحيح ابن حبان ( ٠٥٥۹‏ ) » المستدرك 
( ۷/1 ) . 

(۳) سبق تخریجه . 


۹ 


خر وَجَبينِ وَحَاصِرَة › ولا َف ارش ضحَة بكبرها ها . ولو ضح مَوْضِعيْن هما لحم 
وجل » > قي : أو أَحَذهُمَا. | E‏ 
راسا رَوَجُهاً. . فمُوضحتان » وقي : مُوضحَه . وَل رسع موضحته. . فوًاحدة ت على 
لجح › أذ عَبرو. . فان . وَالْجَائِمَة كَمُوضحة في اعدد » وَلَؤ نڌٿ في بَطنِ وََرَجَت 
من ظهْرٍ. قجافتان في لصح » ول أَوصَلَ جَوْفةٌ ستاناً لَه طْرَقانِ. ا 


AEE NOE O E SE SE SS Ê ak a . ا بألْتحَام مو ضحَة ة وَجائفة‎ 


نحر ) بضم المثلثة ( وجبين وخاصرة ) آي : كداخل المذكورات » وصور في الجبين بما نقل عنهم 
من أن الجرح النافذ منه إلى جوف الدماغ جائفة » ووجه به العدول عن قول « المحرر » وغيره : 
( الجنبين )' المفهوم مما ذكر معه > ومنه : الورك › وليس من الجوف داخل الفم والأنف › ( ولا 
يختلف أرش موضحة بكبرها ) فالكبيرة وغيرها سواء في أرشها المتقدم . 

( ولو آوضح موضعين بينهما لحم وجلد ۔ قيل : أو أحدهما - فموضحتان ) وجهه في الثانية : 
وجود حاجز بين الموضعين » والأصح : فيها واحدة ؛ لأن الجناية أتت على الموضع كله كاستيعابه 
بالإيضاح » ولو عاد الجاني فرفع الحاجز بينهما قبل الاندمال. . لزمه أرش واحد على الصحيح › 
وكذا لو تآكل الحاجز بينهما ؛ لأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه > ( ولو انقسمت موضحته عمداً 
وخطاً أو شملت رأساً ووجهاً. . فموضحتان » وقيل : موضحة ) نظراً للصورة › والأول نظر إلى 
اختلاف الحكم أو المحل . 

( ولو وسع موضحته. . فواحدة على الصحيح ) كما لو أت به ابتداء كذلك › والثاني : نتان › 
( أو ) موضحة ( غیره. . فثنتان ) لان فعله لا یبن على فعل غيره . 

( والجائفة كموضحة في التعدد ) وعدمه › فلو أجافه في موضعين بينهما لحم وجلد - قيل : أو 
أحدهما _ فجائفتان › ولو رفع الحاجز بينهما أو تأكل. . فواحدة على الصحيح › وكذا لو انقسمت 
عمداً وخطاً » ( ولو نفذت ) بالمعجمة ( في بطن وخرجت من ظهر . . فجائفتان في الأصح ) اعتباراً 
للخارجة بالداخلة » والثاني : في الخارجة حكومة ( ولو أوصل جوفه سناناً له طرفان. . فثنتان ) 
حيث الحاجز بينهما سليم > ( ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة ) لأنه في مقابلة الجزء 
الذاهب والألم الحاصل . 


E ٤٢" المحرر( ص‎ ()۱( 


۸*۰ 


Ir‏ 0 ك Kr‏ ۳ ر ك۶ سر سے © ېږ 0 IK e‏ ر ر م 

E a‏ ¢ وَبَعض بقسطه › ور ايسهما. ديه › ولي 
ر ا ا و ر ل ى ق ر 

قول : حُكومَة » ولو قطع يابسَتيْنِ َځكومة » وَفي قول : دي وفي کل عين صف ديه 

سرن ن ء0 o27 0 oe‏ موو 6 ۶2 ی i‏ ت 

و تی أغرد وا ارده وکنا ن کيو ههن شن شوق فل قم 


( والمذهب : أن في الأذنين دية لا حكومة ) وهو قول أو وجه مخرج ووجه : بآن السمع 
لا يحلهما » ولیس فنا منفعة ظاهرة « واستدل الأول بحديث عمرو بن حزم : ١‏ وفي الأذن 
خمسون من الإبل » رواه الدارقطني والبيهقي"“ » وسواء فيهما القطع والقلع › والسميع والأصم › 
( وبعض ) منهما ( بقسطه ) من الدية > وهو صادق بواحدة ففيها النصف » وبه صرح في 
« المحرر “"“ » وببعضها ويقدر بالمساحة » ( ولو أيبسهما ) بالجناية ( .. فدية > وفي قول : 
حكومة ) لأن منفعتهما لا تبطل بذلك » وهي جمع الصوت ليصل إلى الصماخ ومحل السماع › 
وعورض ببطلان المنفعة الأخرى ؛ وهي دفع الهوام بالإحساس » ( ولو قطع يابستين. . فحكومة › 
وفي قول : دية ) الأول مبني على الأول » والثاني على الثاني كما في « المحرر »“ 

( وفي كل عين نصف دية ) لحديث عمرو بن حزم : « في العين خمسون من الإبل » رواه 
مالك“ » وحديثه أيضاً : « وفي العينين الدية » رواه النسائي وابن حبان والحاكم* » ( ولو ) هي 
( عين أحول وآعمش وأعور ) أي : ذي عين واحدة. . ففيها نصف الدية ؛ لأن المنفعة باقية في 
أعينهم ومقدارها لا ينظر إليه » ( وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء ). . فيها نصف الدية » ( فإن 
نقص . . فقسط ) منه فيها إن انضبط النقص بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيها » ( فإن لم 
ينضبط ) النقص ( . . فحكومة ) فيها » وسواء كان البياض على البياض أم السواد أم الناظر . 

( وفي كل جفن ربع دية ولو ) كان ( لأعمى ). . ففي الأربعة الدية » على قياس أن في المتعدد 
من جنس الدية تقسم على أفراده كالعينين والأذنين » ( و ) في ( مارن) وهو ما لان من الأنف 
مشتمل على طرفين وحاجز ( دية ) لحديث عمرو بن حزم : « وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية 


(1) سنن الدارقطني ( ۳/ ٠ ) ۲٠۹‏ السنن الكبرى (۸/ ۸٥‏ ) . 

(۲) المحرر( ص٤١٤‏ ) . 

© الرر( ض0 : 

) . )۸٤4۹/۲( الموطاً‎ )٤( 

)0( سنن النسائي ( ۲۹ C(¥‏ صحیح این حبان ( 1۵0۹ ) » السستدرك )۸٤۹/۲(‏ . 


۸ ۱ 


وفي کل ِن ريه ولاز ثلث » وقي : في الڪاجز حُكُومةء ويها يه . وکل شََنٍ 
نصف › ولسَان e‏ كن ت وأ طفل دي » وقيل : : شط ألطَمَلِ هور أ 0% 
بتخریګو لبكاءِ وَمَصنٌ » خرس حكَومَة » وکل سر لذکر > ا بعر » 
َس ألظار نا دود سنخ أ فعا بو . في سن رَاِدَة حكَومَةٌ » وَحَركة لسن ِن قلت . . 

َكصخيحة » وإن يطلب الْمَنفعة. E‏ . لاص ا TEY‏ 


الكاملة » » وحديث طاووس : عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وفي الأنف إذا 
قطع مارنه مئة من الإبل » رواهما البيهقي' » ولا يزاد بقطع القصبة معه شيء » وتندرج حكومتها 
في ديته في الأصح . 

( وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث ) من الدية › ( وقيل : في الحاجز حكومة » وفيهما ) أي : 
في الطرفين ( دية ) لأن الجمال والمنفعة فيهما » وقال الأول : وفي الحاجز . 

( و ) في ( كل شفة نصف ) لحديث عمرو بن حزم : « وفي الشفتين الدية » رواه النسائي وابن 
حبان والحاكم" » ( و ) في (لسان ) لناطق ( ولو لألكن وأرت ) بالمثناة ( وألثغ ) بالمثلثة 
( وطفل . . دية ) لحديث عمرو بن حزم : « وفي اللسان الدية » رواه من ذكر قبل وأبو داوود" » 
( وقيل : شرط الطفل ظهور آثر نطق بتحريكه لبكاء ومص ) فإن لم يظهر . . فحكومة › ( ولأخرس 
حكومة ) فإن ذهب ذوقه. . وجبت الدية . 

( و ) في ( كل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة ) لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص : « في كل 
سن خمس من الإبل » رواه أبو داوود““ » وحديث عمرو بن حزم : « وفي السن خمس من الإبل » 
رواه أبو داوود والنسائي وابن حبان والحاكم” » ( سواء كسر الظاهر منها دون السنخ ) بكسر 
المهملة وسكون النون وإعجام الخاء ؛ وهو أصلها المستتر باللحم ( أو قلعهابه ) . 

( وفي سن زائدة حكومة » وحركة السن إن قلت ) بحيث لا تنقص المنافع ( .. فكصحيحة ) 
تلك السن » ( وإن بطلت المنفعة ) بشدة الحركة ( . . فحكومة ) في سنها » ( أو نقصت ) المنفعة 
بالحركة ( . . فالأصح ) : سنها ( كصحيحة ) ففيها الأرش ٠‏ والثاني : فيها الحكومة ؛ للنقص . 


(۱) السنن الکبری ( ۸/ ۸۸-۸۷ ) . 
(۲) سبق تخریجه . 
€3 سنن أبي دا وود( ٤)0٦ ٤‏ ) . 


(۵) سبق تخریجه . 


AY 


ول قلح سن صي لم ب يعر فلم تعد تعد وان فسا ألْمَنبتِ . وب الأزشي » والأغر : ألو 
مات قبل أَلبيانِ. . ايء » وأ لو َل س مور فعَادَت. تفط اف وو فلغت 
ألاَسْتَان. . فبڃسًابهِ » وَفي قول : لا زیڈ عَلیٰ وة إن تح جَانِ وجناية وال با 


ص ٤‏ ي 


هة » ولا يذل ارش لأسن في ية لين في الأَصَح TT‏ ديه إن قطع من 
كت » فإن قط فوقة. ا 
هام مها » وَارَجلاَنِ كيين . eee nnn 2 U BARA E A‏ 


( ولو قلع سن صبي لم يثغر ) بضبطه المتقدم ؛ أي : من أسنانه التي تسقط وتعود غالبا ( فلم 
تعد ) وقت العود ( وبان فساد المنبت. . وجب الأرش ) السابق » ( والأظهر : آنه لو مات قبل 
البيان ) للحال ( . . فلا شيء ) لأن الأصل : براءة الذمة › والظاهر : العود لو عاش ٠‏ والثاني : 
يجب الأرش ؛ لتحقق الجناية » والأصل : عدم العود » ( و ) الأظهر : ( أنه لو قلع سن مثغور 
فعادت . . لا يسقط الأرش ) لأن العود نعمة جديدة » والثاني قال : العائدة قائمة مقام الأول › 
( ولو قلعت الأسنان ) كلها وهي ثنتان وثلاثون ( . . فبحسابه ) ففيها مئة وستون بعيراً » ( وفي 
قول : لا يزيد على دية إن اتحد جان وجناية ) كأن يسقطها بضربة » ولو أسقطها بضربات من غير 
تخلل اندمال . . ففيها القولان » وقيل : يزاد قطعاً ؛ كما لو تخلل الاندمال بين كل سن وأخرى أو 
تعدد الجانى . 

( و ) في ( كل لحي ) بفتح اللام ( نصف دية ) كالأذن » واللحيان : منبت الأسنان السفلى » 
( ولا يدخل أرش الأسنان ) وهي ست عشرة ( في دية اللحيين في الأصح ) › والثاني : يدخل ؛ 
إتباعاً للأقل الأكثر » ففيهما بأسنانهما على الأول مئة وثمانون بعيراً» وعلى الثاني مئة »> وقد 
لا يكون عليهما أسنان ؛ كلحي طفل لم تنبت أسنانه أو شيخ تناثرت أسنانه . 

( و ) في ( كل يد نصف دية إن ن قطع من كف » فإن قطع من فوقه . . فحكومة ) أيضاً » ( وفي كل 
إصبع عشرة أبعرة » و ) في كل ( أنملة ) من غير إبهام ( ثلث العشرة » و ) في ( أنملة إبهام نصفها › 
والرجلان كاليدين ) في جميع ما ذكر ؛ ففي قطع كل رجل من القدم نصف دية » ومن فوقه حكومة 
أيضاً » وفي كل أصبع منهما عشرة أبعرة » وأنامل أصابع الرجل كأنامل أصابع اليد » كذا قالوا ؛ 
روی النسائي وغيره من حديث عمرو بن حزم : ١‏ في اليد الواحدة نصفب الدية > وفي الرجل الواحاة 
نصف الدية » وفي كل 0 ا 


)۱( سبق تخریجه . 


AY 


e‏ و 


وفي حلمتيّها ديتها » وَحَلمَتيهِ حكومة » وَفي قول ETE‏ ديه » وكذا ذكر ولو 
لصَغبر شيخ وَعِنينٍ my‏ من کل آلذکر » وکڌا 
حکم بَعّْض مَارنِ وَحَلمَةَ » وَفي الاين آلديه به » وكذا شفراهًا » وڌا سل جلد إن بهي ج حيَاة 


وة عير السالخ رق رق 


( وفي حلمتيها ) آي : المرآة ( ديتها ) ففي كل واحدة ‏ وهي : راس الثدي - النصف ؛ لأن 
منفعة الإرضاع بها كمنفعة اليد بالأصابع » ولا يزاد بقطع الثدي معها شيء › وتدخل حكومته في 
ديتها في الآصح › ( و ) في ( حلمتيه ) أي : الرجل ( حكومة » وفي قول : دية ) كالمرأة » وفرق 
الأول بانتفاء المنفعة فيه » ( وفي أنثيين ) أي : جلدتي البيضتين ( دية »> وكذا ذكر ) لحديث 
عمرو بن حزم : « في الذكر وفي الأنثيين الدية » رواه أبو داوود والنسائي وابن حبان والحاک ° 
( ولو ) كان الذكر ( لصغير وشيخ وعنين ). . ففيه دية . 
( وحشفة كذكر ) ففيها دية ؛ لأن معظم منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بها » ( وبعضها 
بقسطه منها » وقيل : من كل الذكر ) لأنه المقصود بكمال الدية » ( وكذا حكم بعض مارن وحلمة ) 
أي : يكون بقسطه من المارن والحلمة » وقيل : بقسطه من جميع الأنف والثدي ؛ بناءٌ على اندراج 
مة قصبة الأنف وحكومة الثدي في دية المارن ودية الحلمة » وقد تقدم » ( وفي الأليين ) وهما 
موضع القعود ( الدية ) كالأنثيين › والمرأة كالرجل ؛ ففي ألييها ديتها » وفي الواحدة النصف » ولو 
قطع بعض إحداهما. . وجب قسطه إن عرف قدره » وإلا. . فالحكومة » ( وكذا شفراها ) آي : 
المرآة » وهما : حرفا الفرج » فيهما ديتها كالأليين » ( وكذا سلخ جلد ) فيه دية المسلوخ منه ( إن 
بقي ) فيه ( حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته ) بعد السلخ ؛ أي : إن فرض ذلك » وإلا. . فالسلخ 
قاتل له » وجعل في وجوب الدية كواحد وجبت فيه من البدن كاللسان والذكر . 
( قر 
في إزالة المنافع 
( في العقل ) آي : إزالته ( دية ) روى البيهقي حديث : ( في العقل الدية » ونقل ابن المنذر 


. سبق تخریجه‎ )۱١( 
. عن سیدنا معاذ بن جبل رضى الله عنه‎ ) ۸٦/۸ ( السنن الکبریٰ‎ )۲( 


A 


AE 9 ه9‎ I 2 ي‎ 


u +‏ ي 8 ۴ه 3 جه 

فن زال بجزج له ارش e‏ . وَجَبّا » وفي قول : يَذخل آلأقل في الاکثر > ولو آذعَیٰ ) 

که و a‏ 2 2 چ ا ~2“ od‏ م سے هه 

روّاله » إن لم م قول ونه في لوتء 1 فل ِي بلا يمين . وفي س د « ان 

نصف » وقیل ls:‏ لقص ٤ر‏ ا ذه وَسَمْعَهٌ. . فدِيتان » ولو ادى رَوَاله و رأنرعَج 
ل : سر a‏ ر ص ھ2 0 

للصيَاح في نوم وغفل فکاذٌ › و ا ديه » وان نقص . . فقسطه إن 


فيه الإجماع""“ » ولا يزاد عليها إن زال بجناية لا أرش لها ولا حكومة ؛ كأن ضرب رأسه أو لطمه › 
( فإن زال بجرح له أرش أو حكومة. . وجبا ) أي : الدية والأرش أو الحكومة › ( وفي قول : يدخل 
الأقل في الأكثر ) ففي زواله بالإيضاح يدخل أرش الموضحة في ديته » وفي زواله بقظع اليدين 
والرجلين تدخل ديته في ديتهما » ( ولو ادع ) المجني عليه ( زواله ) أي : العقل بالجناية وأنكر 
الجاني : ( فإن لم ينتظم قوله ) أي : المجني عليه ( وفعله في خلواته ) بأن روقب فيها ( . . فله دية . 
بلا یمین ) لأن یمینه تثبت جنونه » والمجنون لا یحلف » وإن انتظم قوله وفعله في خلواته . . صدق 
الجاني بيمينه » وإنما حلف لاحتمال صدور المنتظم اتفاقاً أو جرياً على العادة »> وفي قوله : 
( ادع ) المعدول إليه عن قول « المحرر » وغيره ( أنكر الجاني 0 تصريح بالدعوى الأصل 
للإنكار » وفهم من السياق : أن المدعي المجني عليه » واستشكل سماع دعواه المتضمنة لزوال 
عقله » وول بأن المراد : ادع وليه » ومنه : منصوب الحاكم . 

( وفي السمع ) أي : إبطاله ( دية ) روى البيهقي حديث : « في السمع الدية *" ٠‏ ونقل ابن 
المنذر فيه الإجماع““ » ( و ) في إبطاله ( من أذن نصف ) من الدية > ( وقیل : قسط النقص ) منه 
من الدية » ( ولو أزال آذنيه وسمعه. . فديتان ) لأن السمع ليس في الأذنين »> ( ولو ادع زواله 
وانزعج للصياح في نوم وغفلة. . فكاذب ) لكن يحلف الجاني ؛ لاحتمال أن الانزعاج بسبب آخر 
اتفاقي » ( وإلا ) أي : وإن لم ينزعج ( حلف ) لاحتمال تجلده ( وأخذ دية » وإن نقص ) السمع 
( . . فقسطه ) أي : النقص من الدية ( إن عرف ) قدره ؛ بأن عرف آنه كان يسمع من موضع كذا › 
فصار يسمع من قدر نصفه مثلاً » ( وإلا) آي : وإن لم يعرف قدره بالنسبة ( .. فحكومة ) فيه 


(1) الإجماع ( ص۱۹۸ ) . 
)۲( المحرر ( صا °( 


۳( السثن الكبریٰ ( ۸/ ۸٥‏ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. . 
)٤(‏ الإجماع ( ص۸٦۱‏ ) . 


CAO 


اهاد قاض » ويل ا e‏ و في كته » وَبُضبط اناوت . وإن نقصَ من أذنِ. 


2 ي ص 


سُدَت وضبط م منتى سَمَاع الأخْر ب م ُن ووب نط للات . وفي صَوء كَل عب 
صف دة » لو مأَهَا. لم رذ » ون عى رَوال. سيل أل ابرق » ا يُمْتَحَن بتقريب 
عقرب أو حَدِيدَة مُحَكَاة من عَيْنه عة » وَنظر هَل يرع ؟ وَإن أقّص. . لگن . EE‏ 


( باجتهاد قاض وقيل : يعتبر سمع قرنه ) بفتح القاف وسكون الراء ؛ آي : من له مثل سنه ( في 
صحته » ويضبط التفاوت ) بين سمعيهما وذلك بان یجلس قرنه بجنبه وینادیهما من يرفع صوته من 
مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي شيئاً فشيئًاً إلى أن يقول القرن : سمعت › 
فيعرف الموضع › ثم يديم المنادي ذلك الحد من رفع الصوت ويقرب إلى أن يقول المجني عليه : 
سمعت » فيضبط ما بينهما من التفاوت ؛ أي : ويؤخذ بنسبته من الدية . 

( وإن نقص ) السمع ( من أذن. . سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ) أي : سدت 
الصحيحة وضبط منتهى سماع العليلة »> ( ووجب قسط التفاوت ) من الدية » فإن كان النصف. . 
وجب ربع الدية . 

( وفي ضوء كل عين ) أي : إذهابه ( نصف دية ) ذكروا فيه حديث معاذ ( في البصر الدية “ » 
N OE E E E O DE‏ 
تقدم » ( وإن ادعى زواله ) أي : الضوء وأنكر الجاني ( .. سئل أهل الخبرة ) فإنهم إذا أوقفوا 
الک ن ا ونال روا عر ا کو اهت ا ان ٠‏ ف ات 
لا يراجعون فيه ؛ إذ لا طريق لهم إلى معرفته › ( أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة محماة من عينه 
بغتة » ونظر : هل ينزعج ) أو لا ؟ فإن انزعح. . فالقول قول الجاني بيمينه » وإن لم ينزعج. . 
فقول المجني عليه بيمينه »> وفي « الروضة » و« أصلها » نقل السؤال عن نص « الأم » وجماعة » 
والامتحان عن جماعة » ورد الأمر إلى خبرة الحاكم بينهما عن المتولي”' . 

( وإن نقص ) الضوء ( . . فكالسمع ) في نقصه ؛ فإن عرف قدر النقص ؛ بأن كان يرى الشخص 
من مسافة فصار لا يراه إلا من نصفها مثلاً. . فقسطه من الدية » وإلا. . فحكومة في الأصح › وإن 
نقص ضوء عين . . عصبت ووقف شخص في موضع يراه ويؤمر أن يتباعد حت يقول : لا أراه » 


(۱) انظر « تلخیص الحبیر ۲٣٣۲/۰ (٩‏ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۲۹۳/۹ ) » الشرح الکبیر ( ۳۹۲/۱۰ ) . 


A٦ 


في ألم وى جي » وني كلام ده رفي نض الخزوف قنع ء والغوئ عليه 
انيه وَعِشرُون حرفا في لَعة المرب » وقيلً :ل برع على الشفوبة واللو E a Ù»‏ 


ارت ااا م مفب ار ل ا 0و اسخصی بان یترب راجا إل آن برل 
فيضبط ما بين المسافتين » ويجب قسطه من الدية . 

( وفي الشم ) أي ا مان الان ر ھا ای ای۲ کرو س 
عمرو بن حزم : « في الشم الدية » » وهو غريب e‏ والثاني : فيه حكومة ؛ لأنه ضعيف النفع › 
ودفع بأنه من الحواس التي هي طلائع البدن فكان كغيره منها » وفي إزالته من أحد المنخرين نصف 
الدية » وإن نقص وعلم قد ر الذاهب. . وجب قسطه من الدية > وإن لم يعلم. . فحكومة » ( وفي 
الكلام ) أي : إبطاله بالجناية على اللسان ( دية ) روى البيهقي حديث ابن عمر : « في اللسان 
الدية "إن منع الكلام » ونقل الشافعي في « الأم » فيه الإجماع" . 

( وفي ) إبطال ( بعض الحروف قسطه » والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفاً في لغة العرب ) 
أولها في الذكر عادة : آلف ؛ أي : همزة ؛ ففي ذهاب نصفها نصف الدية » وفي كل حرف ربع سبع 
الدية ؛ لأن الكلام يتركب من جميعها » ( وقيل : لا يوزع على الشفهية والحلقية ) والأولى : البا 
والفاء والميم والواو » والثانية : الهاء والهمزة والعين والحاء المهملتان والغين والخاء المعجمتان ؛ 
لأن الجناية على اللسان فتوزع الدية على الحروف الخارجة منه » وهي ما عدا المذكورات » والأول 
قال : الحروف وإن اختلفت مخارجها الاعتماد في جميعها على اللسان وبه يستقيم النطق » والحلقية 
منسوبة إلى الحلق » والشفهية إلى الشفة » وأصلها : شفهة » وقيل : شفوة » وعليه قول 
« المحرر » : الشفوية“ » وقوله : ( في لخة العرب ) متعلق ب( الموزع ) » وقوله : ( قسطه ) ؛ 
أي : إن كان في البعض الباقي كلام مفهوم » فإن لم يكن فيه ذلك. . فأحد الوجهين : وجوب 
كمال الدية ؛ لأن منفعة الكلام قد فاتت » وجزم به البخوي » وقال الروياني : إنه المذهب › 
والثاني : وجوب القسط » وما تعطل به من المنفعة. . لا يجب به شيء ؛ كما لو كسر صلبه فتعطل 
مشبه » قال المتولي : وهو المشهور › ونصه في « الأم » » كذا في « الروضة » و« أصلها 4( E‏ 


(۱) انظر « تلخیص الحبیر ۲٠٣۲/۰١ (٩‏ ) . 

(۲( سنن الکبری ( ۸۹/۸ ) » وفيها (إذا نع الکلام) من حديث عبد اف بن عمرو بن العاص رضي ال عنهما. 
(۳) الام( )۲۹٤/۷‏ . 

. ) ٤١۷ص المحرر(‎ )٤( 

)0( روضة الطالبین ( /٩‏ ۲۹۷ ) » الشرح الکبیر ( ۳۹۱/۱۰ ) . 


TAY 


LL 
ee 0 ا‎ 


e › عَنْ بَعْضها خلقة أو بافة سَمَاوِبَةٍ .. فدية » وَقيل : قسْط‎ eg 


4 ك ر سے کے ا ر 
SE‏ ن ليع وارد E‏ 
ر سے ۾ a‏ % 
ديه . وفی الذوف دي » e, o TY‏ اة و 


ا ن ت ا 2 ال و ۱ 
عليهن ٍ نقص . . فحکو ra‏ ل ِي َلْمَضغ » a‏ 
ص 


( ولو عجز عن بعضها ) آي : الحروف ( خلقة ) كالأرت والألثغ ( أو بآفة سماوية. . فدية ) في 
إبطال كلامه ؛ لأنه مفهوم » ( وقيل : قسط ) منها بالنسبة إلى جميع الحروف › ( أو بجناية. . 
فالمذهب : لا تكمل دية ) في إبطال كلامه ؛ لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني 
الأول » وقيل : تكمل » والخلاف مرتب على الخلاف فيما قبله » قاله الرافعي"“ ؛ أي : فإن 
قلنا : بالقسط هناك. . فهنا أولى ‏ أو بالكمال هناك. . فهنا فيه وجهان » وحاصله طريقان : 
قاطعة » وحاكية لخلاف » ولو أبطل بعض ما يحسنه في المسائل الثلاث. . وجب قسطه مما ذكر 
على الخلاف فيه » ( ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس ) آي : قطع ربع لسانه فذهب 
نصف كلامه ( . . فنصف دية ) اعتباراً بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية » ولو قطع النصف 
فذهب النصف . . فنصف دية أيضاً » وهو ظاهر . 

( وفي الصوت ) آي : إبطاله مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد ( دية » فإن 
بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد. . فديتان ) لأنهما منفعتان في كل منهما دية › 
( وقیل : دية ) لأن المقصود الكلام » ويفوت بطريقين : انقطاع الصوت » وعجز اللسان عن 
الحركة » وقد يجتمعان ؛ روى البيهقي عن زيد بن أسلم قال : ( مضت السنة في الصوت إذا انقطع 
بالدية )" » وهلذا من الصحابي في حكم المرفوع . 

( وفي الذوق ) أي : إبطاله ( دية ) كغيره من الحواس › ويبطل بجناية على اللسان أو الرقبة أو 
غيرهما » ( ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة » وتوزع ) الدية ( عليهن ) فإذا بطل 
إدراك واحدة. . وجب خمس الدية » ( فإن نقص ) الإدراك فلم يدرك الطعوم على كمالها ( . 
فحكومة ) في النقص »› ( وتجب الدية في المضغ ) أي : إبطاله ؛ لأنه المنفعة العظمى للأسنان 


(۲) السنن الكبرىٰ ( ۸۹/۸ ) . 


A۸ 


َة إِمتاءِ بكر صلب » وقوه حَبّي وَذَهَاب » وفي إفضائها من SE‏ ويره ديه 
وهو : رفع ما بن محل ذكر وَدبرٍ » وقيل : ذکر J‏ فلن لم يمن الوط إلا يإفضاء. 
فلس رؤج » وَمَنْ لا تق أقيضاضها ؛ إن َال ابكار بير كر قأزشها » أؤ يکر 
لشبهة أو مُكرهَة. هريثي ثيا وأزش البكارة وقيل: تهر يکر ٠‏ وتوم لا ي٤‏ علو 


وفيها الدية فکذا متفعتها کالب مع العينين » ( و ) تجب في ( قوة إمناء ) أي : إبطالها ( بكسر 
صلب ) لفوات الماء المقصود للنسل › ( و ) في ( قوة حبل ) أي س من المرأة ؛ لفوات 
النسل وهي دية المرآة » ( و ) في ( ذهاب جماع ) بجناية عل صلب مع بقاء الماء وسلامة الذكر كما 
صوروه » فيكون المراد : بطلان الالتذاذ بالجماع » وعبر الإمام ب( شهوة الجماع ) واستبعد ذهابها 
مع بقاء المني'“ » وعللت المسألة : بأن المجامعة من المنافع المقصودة » ولو أنكر الجاني ذهاب 
الجماع . . صدق المجني عليه بيمينه ؛ لأنه لا يعرف إلا منه > ( وفي إفضائها ) أي : المرأة ( من 
الزوج وغيره ) أي : من أي منهما ( دية ) أي : ديتها » ( وهو : رفع ما بين مدخل ذكر ودبر » 
وقيل ) : مدخل ( ذكر و ) مخرج ( بول ) وهو فوقه » واقتصر في « الروضة » ك« أصلها » على 
الثاني في ( كتاب النكاح ) في مسألة : لا يثبت الخيار بكونها فض ا:۲ > قال الماوردي : وعلى 
الثاني : تجب الدية في الأول من باب أولى » وعلى الأول : تجب في الثاني حكومة" » وقال 
المتولي : الصحيح : أن كلا منهما إفضاء موجب للدية ؛ لأن الاستمتاع يختل بكل منهما › فلو أزال 
الحاجزين. . لزمه ديتان““ » وسكت على مقالته في «الروضة » ك« أصلها » بعد الوجهين 
السابقين » وسواء الإفضاء بالوطء وغيره ؛ كأصبع وخشبة » والوطء بشبهة وبزنا » ( فإن لم يمكن 
e‏ الذي هو حق الزوج ( إلا بإفضاء. . فليس للزوج ) الوطء ولا يلزمها تمكينه › 
( ومن لا يستحق اقتضاضها ) أي : البكر : ( فإن آزال البكارة بغير ذكر ) كأصبع وخشبة ( . . 

فأرشها ) يازمه ؛ وهو الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما سيأتي » ( او بذكر لشبهة ) كام 
فاسد ( أو مكرهة. . فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة » وقيل : مهر بكر ) ولا أرش » وإن طاوعته. . 
فلا مهر ولا أرش » ( ومستحقه ) أي : الافتضاض وهو الزوج ( لا شيء عليه ) في إزالة البكارة 


(۱) نهاية المطلب ( ٤۳٤/۱١‏ ) . 

)۲( روضة الطاليين ( c( ٠۷۸/۷‏ شرح الکیر ۲۱۳۹/۸ . 
)۳( الحاوي ١/١١(‏ 5( . 

() انظر « روضة الطالبین ۰ ( ۳٠۰۳/۹‏ ) . 


A 


ي 9 ور ر ت سر سے ر هھ 0 o‏ ست و 
وقيل : إن أَرَال بير ذكر. . ارش . وَفي ألْبطش ديه » وكذا ألمي » ونقصهُمًَا حكومة » 
ولو كَسَرَ صْلبةُ َذَهَّبَ مَسْيةُ وَجِمَاعَة أو مه . . فدِيتانِ » وَقيل : ديه . 
سے ا ر 
ص 
[في اجتماع جنايات على شخص] 


7 ۶ر 0 ا e‏ ا س ا ر e‏ ۾ س E‏ و ت مہ a ê‏ ل ص 
ازال اطرَافا وّلطائف تقتضى ديّاټ فمات سراي . . فدية » وركذا لو حزه الجانى قبل اندماله 


ر 


: ص س ب م 9 e e‏ رص i‏ ا کے کے و ص چ ت 
في ألأصَحٌ » فإن حر عَمُدا ولجنايات خط أو عَكسَة . . فلا تداخل في ألاصح TTY‏ 


بذكر أو غيره » ( وقيل : إن أزال بغير ذكر. . فأرش ) عليه ؛ لعدوله عن الطريق المستحق له »› 
والأول يمنع اقتضاء الخذول أرشا: 

( وفي البطش ) أي : إبطاله ؛ بأن ضرب يديه فشلتا ( دية » وكذا المشي ) أي : إبطاله ؛ بأن 
ضرب صلبه فبطل مشيه ؛ لأن البطش والمشي من المنافع الخطيرة » ( و ) في ( نقصهما حكومة ) 
ومن نقص المشي : أن يحتاج فيه إلى عصا »› ( ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أو ) مشيه 
( ومنيه. . فديتان ) لأن كلا منهما مضمون بدية عند الانفراد فكذا عند الاجتماع » ( وقيل : دية ) 
لأن الصلب محل المني » ومنه يبتدأً المشي ؛ أي وينشاً الجماع » واتحاد المحل يقتضي اتحاد 
الدية » ومنع الأول محلية الصلب ؛ لماذكر . 


ف 

إذا ( آزال أطرافاً ولطائف تقتضي ديات ) كاليدين والرجلين من الأول » والعقل والسمع والبصر 
من الثاني ( فمات ) منها ( سراية. . فدية ) واحدة للنفس » وتسقط ديات ما تقدمها ؛ لدخوله في 
النفس » ( وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله ) أي : حز رقبته قبل اندمال جروحه. . تجب دية ( في 
الأصح ) للنفس » ويدخل فيها ما تقدمها » والثاني : تجب ديات ما تقدمها أيضاً > ولو حز بعد 
الاندمال. . وجب مع دية النفس ديات ما تقدمها ؛ لاستقرارها بالاندمال » ( فإن حز عمداً 
والجنايات خطأ أو عكسه . . فلا تداخل ) أي : لا يدخل ما دون النفس فيها ( في الأصح ) المبني مح 
مقابله على الأصح السابق من الدخول عند اتفاق الحز وما تقدمه في العمد أو الخطاً ؛ فلو قطع يديه 
ورجليه خطأً ثم حز رقبته عمداً » أو قطعهن عمداً ثم حز خطأً وعفا في العمد فيهما على ديته. . 
وجب في الأول ديتا خطاً ودية عمد » وفي الثاني ديتا عمد ودية خطا » وعلى التداخل تسقط الديتان 


۹۰ 


ولو حز غيره. . تعذدت . 
ad‏ 


7 7 7 


[في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق] 


تجبْ ألْحُكَومَة فيا لا مقَدَرَ فيه ؛ وهي جر به إلى وة انس - وَقيل : إلى عضو ألْجنابة 
- نسب نقصها مِنْ قَيمَيهِ لَوْ كان رقيقاً بصفاته . فن کاتث لطْرفی ل له مُقَدرٌ. . أشثرط آلا تبلغ 


در فان بلغتةٌ. . تقصَ ألْقاضي شيا بأَجُِهَادِهِ » أو لا تقَِيرَ ‏ فيه کفخذ . 
نفس . وَيْقوُمٌ بعْدَ أَنْدِمَالهِ » فن لم يبق ا ّصن .. عر أرب تفص إلى 
يُقَدَرهُ قاض بأَجُتهادِه ¢ وقيل : لأغرم : NNER VEER ANORN EERE TNC SAE‏ 


فيهما » ( ولو حز ) الرقبة ( غيره ) آي : غير الجاني المتقدم ( تعددت ) أي : الدية » ولا يدخل 
فعل إنسان في فعل آخر . 

( فصل : تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه ) من الدية > ( وهي جزء نسبته إلى دية النفس › 
وقيل : إلى عضو الجناية نسبة نقصها ) آي : الجناية ( من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته ) التي هو 
عليها » فإن كانت قيمته بدون الجناية عشرة » وبعد الجناية تسعة . . فالنقص العشر » فيجب عشر 
دية النفس » وقيل : عشر دية العضو المجني عليه كاليد . 

( فإن كانت ) أي : الحكومة ( لطرف ) أي : لأجله ( له ) أرش ( مقدر. . اشترط ألا تبلغ ) . 
الحكومة ( مقدره » فإن بلغته. . نقص القاضي شيئاً ) منه ( باجتهاده ) قال الإمام : ولا يكفي حط 
أقل ما يتمول" » ( أو ) كانت لطرف ( لا تقدير فيه ؛ كفخذ ) وظهر . . ( فأن ) أي : فالمشترط أن 
( لا تبلغ ) الحكومة ( دية نفس ) ويجوز أن تبلغ دية طرف مقدر الأرش كاليد » وأن تزاد على ديته . 
( ويقوم ) لمعرفة الحكومة ( بعد اندماله ) آي : اندمال جرحه » ( فإن لم يبق ) بعد الاندمال 
( نقص ) لا فيه ولا في القيمة ( .. اعتبر أقرب نقص ) فيه لنقص القيمة ( إلى الاندمال › وقيل : 
يقدره ) أي : النقص المذكور ( قاض باجتهاده ) لئلا تخلو الجناية عن غرم » ( وقيل : لاغرم ) 
وحينئذ يجب التعزير 


٠. )٤۱۸/١١( نهاية المطلب‎ )١( 


۹1 


e‏ ضحة يغه ألشَيْنْ حَوَاليِهِ » وَمَا لا يدر يرد بحكومَة في أَلأْصَح . وَفِي 
لي ازن ت ۰ زاي تا تا قسن ذم ته 
زفي قزل : ما تقصَ » وَلَوْ فطع ذه ١ه‏ واناه . . قفي الأَظهر : قيمَتَان » وَآلّاني : ما نفص › 


ِن لم نقص . . فلا شيْءَ . 


( والجرح المقدر ) أرشه ( كموضحة. . يتبعه الشين حواليه ) ولايفرد بحكومة » ( وما 
لا يتقدر ) أرشه ( . .يفرد ) الشين حواليه ( بحكومة في الأصح ) كما صرح به في « المحرر *'“ 
والثاني المذكور في « الوجيز ) : أنه يتبع الجر « وفي « الروضة » و( أصلها ( کلام آخر في 
المسألة يوافقه الثاني“ 

( و ) يجب ( في نفس الرقيق ) المتلف ( قيمته ) بالغة مابلخت » يستوي فيه القن والمدبر 
والمكاتب وأم الولد » ( وفي غيرها ) آي : النفس من الأطراف واللطائف ( ما نقص ) من قيمته ( إن 
لم يتقدر ) ذلك الغير ( في الحر » وإلا ) آي : وإن تقدر فيه ؛ كالموضحة وقطع الطرف وغيرهما 
( . . فنسبته من قيمته ) أي : فيجب مثل نسبته من الدية من قيمة العبد ؛ ففي قطع يده نصف قيمته › 
( وفي قول ) : یجب ( ما نقص ) منها ؛ نظرآً إل آنه مال » وتقدم في ( الغخصب ) آنه قديم » ( ولو 
قطع ذكره وأنثياه. . ففي الأظهر ) : يجب ( قيمتان › والثاني ) : يجب ( ما نقص ) من قيمته › 
( فإن لم ينقص ) عنها ( . . فلا شيء ) فيه على هلذاالقول . 


پډ چ 


(۱( المحرر( ص۸١٤‏ ) . 
(۲) الوجیز ( ص114٤‏ ) . 
(۳) روضة الطالبین ( ۹/ ۳٠١‏ ) » الشرح الکبیر ( ٠٠٤/٠١‏ ) . 


۹۲ 


س ھچ ا 4+ 
اث ات لہ وال اول واللماره 


صَاح على صب لا يمير عل طرف سَطح فوع بلك فَمَات . . فيه مُعَلظة على E‏ 
قول : قصاصّ ابأ ۰آ صاع لن ابقر سي . فلا ية في لاص 
و هق مقط بالغ ولو صا عل صي كاضمرب صي سقط .. 


فدِية مَحَففة على ألْعَاقلة . ولو طَلَبَ سلطا مَنْ رٿ بسُوء َأَجْهَضث. ا 
وؤ وضع صَينا في عَنبَةٍ اكل سي E aa‏ 


( باب موجبات الدية ) 

أي : غير ما تقدم في البابين » (والعاقلة ) عطف على (موجبات ) » وسيأتي بيانهم 
( والكفارة ) للقتل » وذكر فيه قبلها : الخرة وجناية العبد . 

إذا ( صاح على صبي لا يميز ) كائن ( على طرف سطح ) أو بثر أو نهر ( فوقع بذلك ) الصياح ؛ 
بأن ارتعد به ( فمات ) بعد الوقوع ( . . فدية ) أي : ففيه دية ( مغلظة ) بالتثليث ( على العاقلة › 
وفي قول ) : فيه ( قصاص ) لان التأثر به غالب » والأول يمنع غلبته ویجعل مؤثره شبه عمد › 
وقوله : ( لا یمیز ) مقابله قوله بعد : ( ومراهق متیقظ ) . 

( ولو كان ) الصبي المصيح عليه ( بأرض ) فمات ( أو صاح على بالغ بطرف سطح ) ونحوه 
فسقط ومات ( .. فلا دية ) فيهما ( في الأصح ) ٠‏ والثاني : في كل منهما الدية ؛ لأن الصياح 
حصل به في الصبي الموت ٠‏ وفي البالغ عدم التماسك المفضي إليه » ودفع بأن موت الصبي بمجرد 
الصياح في غاية البعد » وعدم تماسك البالغ به خلاف الغالب من حاله ؛ فيكون موتهما موافقة 
قدر . 

( وشهر سلاح کصیاح ) فیما ذکر فيه » ( ومراهق متیقظ کبالغ ) فیما ذکر فيه . 

( ولو صاح على صيد فاضطرب صبي ) لا يميز على طرف سطح ( وسقط ) ومات ( . 
مخففة على العاقلة ) فيه ؛ لتأثيره خطاً . 

oo‏ : ألقت جنيناً فزعاً منه ( . . ضمن 
الحنين ) بالبناء للمفعول ؛ أي : وجب ضمانه » وسيأتي أن فيه الغرة على العاقلة . 
ول وخ فا في ع ) أي ٠‏ رضم الام ( فاك بح افلا شان عله ل اكم 


۳ 


ا 
ا 


رقیل : إن لم ننه أنيقال. ن Sh‏ ؤار 
سح . . 5 صَمَانَ » فلو َع جَاهلاً عَم أو عَلمَةٍ. . ضمنَ » وكذا لو أَنحَسَفَ به سقف 
ي ريه في الأَصَح . وَل سل صي ِى سباح يمه قر CG‏ 
ر ذا » لا في ملو ورات ۽ وؤ حفر يلير بغرا ودا رجلا فَسَقَط . . لأظهرُ : 
ضمَانة » أو بملك عَيْره أو م مُشتَرَكٍ بلاً إِذنِ. . فمَضْمُون » أذ بطريتي ضِيتي يضر أَلمَارة. 

فَكڌا » أو لا يضر وَأَذِن أَلإمَامٌ. . قلا ضَمَانَ » وَإِلا ؛ قان حفر لمَصلحته. E‏ 


انتقال أو لا » ( وقيل : إن لم يمكنه انتقال ) عن موضع الهلاك ( .. ضمن ) لأن الوضع والحال 
ما ذكر يعد إهلاكاً عرفاً » والأول قال : ليس بإهلاك ولم يوجد ما يلجىء السبع إليه » ولو كان 
الموضوع بالغاً. . فلا ضمان قطعاً . 

( ولو تبع بسيف هارباً منه فرمئٰ نفسه بماء أو نار أو من سطح ) فهلك ( . . فلا ضمان ) له على 
التابع ؛ لأنه باشر إهلاك نفسه قصداً » ( فلو وقع ) فيما ذكر ( جاهلاً ) به (لعمى أو ظلمة 
ضمن ) التابع له ؛ لإلجائه إلى الهرب المفضي إلى الهلاك › ( وكذا لو انخسف به سقف في هربه ) 
فهلك ؛ أي : ضمنه التابع ( في الأصح ) لما ذكر » والثاني : لا ؛ لعدم شعوره بالمهلك › 
الصورة الأول : لو كان الرامي نفسه صبياً وقلنا : عمده خطأً. . ضمنه التابع له 

( ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه ) السباحة ؛ أي : العوم ( فغرق. . وجبت دیته ) لن غرقه 
بإهمال السباح » وهي دية شبه العمد » ومعلوم : آنها على العاقلة » وأن المسلم الولي 

( ويضمن بحفر بئر عدوان ) أي : الحفر ما يتلف فيها من المال » بخلاف الحر فتضمنه العاقلة › 
وكذا القول في الضمان في جميع المسائل الاتية > ( لا) حفر ( في ملكه وموات ) للتملك أو 
الارتفاق ؛ فإنه غير عدوان فلا ضمان فيه » ( ولو حفر بدهليزه بئراً ودعا رجلاً ) فدخله ( فسقط ) 
فيها فهلك ( . . فالأظهر : ضمانه ) لأنه غره » والثاني : لا ضمان فيه ؛ لأن المدعو غير ملجأً › 
( أو ) حفر ( بملك غيره أو مشترك بلا إذن ) في المسألتين ( . . فمضمون ) أي : حفره فيهما › (آو) 
حفر ( بطريق ضيق يضر المارة. . فكذا ) أي : هو مضمون وإن أذن فيه الإمام » وليس له الإذن فيما 
يضر » والثلاث من العدوان » ( أو لا يضر ) المارة ( وأذن الإمام ) فيه ( . . فلا ضمان ) فيه › قال 
فى « التتمة » : سواء حفر لمصلحة نفسه خاصة أو لمصلحة المسلمين › ( وإلا ) آي : وإن لم 


ww 


يأذن: ( فإن حفر لمصلحته ) فقط . . (فالضمان) فيه» ( أو مصلحة عامة ) كالحفر للاستقاء أو لجمع 


۹٤ 


قلا في ألاَظْهَرِ . و وم مسجد کطريتي » وما تولَدَ مِنْ ی ی 
اغراح الکازیب ارم » انات بها شود في آلكديد ء كا بنش في الجتار 
قط ألْخَارج. فكل الضمَانِ » وإن سقط كَلّهُ. . فة في آلأصحَ e‏ 
إل شارع. . كتاج » أو مُنتويا فَمَال وَسَقَط . . فلا ضمّان » وقيلً : إن أَمْكنة هدمه أ 
إصلاحة. . صن » وؤ سقط بالريق عر بو محص أ قف مالّ. E‏ 


ر 


ماء المطر ( .. فلا) ضمان فيه ( في الأظهر ) لجوازه » والثاني قال : الجواز مشروط بسلامة 
العاقبة . ) 

( ومسجد كطريق ) فيما ذكر فيه من الحفر بتفصيله » ومنه ما في التتمة » : لو حفر بثراً في 
مسجد ليجتمع فيها ماء المطر فوقع فيها إنسان : إن فعل ذلك بإذن الإمام. . فلا ضمان فيه › أو بغير 
ذنه . . فعلى القولين » ( وما تولد من جناح ) أي : خشب خارج ( إلى شارع. . فمضمون ) وإن 
كان إشراعه جائزا ؛ بأن لم يضر بالمارة ؛ لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة » ولم يفرقوا 
في الضمان بين أن يأذن الإمام في الإشراع أو لا » والمتولد من جناح إلى درب منسد بغير إذن أهله 
فيه الضمان » وبإذنهم لا ضمان فيه » ( ويحل إخراج الميازيب إلى شارع ) للحاجة الظاهرة فيه » 
( والتالف بها مضمون في الجديد ) لما تقدم في الجناح » والقديم : لا ضمان فيه ؛ لضرورة 
تصريف المياه » ومنع الأول الضرورة › ( فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج ) منه : فأتلف 
شيئ ( . . فكل الضمان ) به » ( وإن سقط كله ) : فأتلف ( .. فنصفه ) أي : الضمان ( في 
الأصح ) لأن التلف بالداخل غير مضمون فوزع على الخارج النصف » والثاني : القسط » قيل : 
بالوزن ٠‏ وقيل : بالمساحة » وفي « أصل الروضة » ترجيح الوزن » فهماً من « الشرح »*'“ . 

( وإن بن جداره مائلاً إلى شارع. . فكجناح ) أي : فما تولد منه. . مضمون › ( أو ) بناه 
( متسوياً فمال ) إلى شارع ( وسقط ) وأتلف شيا ( . . فلا ضمان ) به ؛ لأن الميل لم يحصل 
بفعله » ( وقيل : إن آمكنه هدمه أو إصلاحه. . ضمن ) لتقصيره بترك النقض والإصلاح › ( ولو 
سقط ) بعد میله ( بالطریق فعثر به شخص ) فهلك ( آو تلف ) به ( مال. . فلا ضمان في الأصح ) 
لأن السقوط لم يحصل بفعله » والثاني اا ا 
فالخلاف هنا هو الخلاف فيما قبله . 


٥ 


وَل طَرَح قمَامَاتِ وَقشور بطخ بطَرِيتي. . فمَضْمُون عَلى ألصَجيح » وَل عاقب سَبَبا هَل . 


فَعَلَی الأول پاق حفر ضاخو حجر ذوانا یرو وقح وها. . فعلى آلواضع > فن لہ 


تعد ألواضع e‏ نضهين لاف » ولو وضع حَجَراً وران حَجَراً فعثر بها . . 
اشْان َك » وةل : شقان وؤ ومح عجرا قار په رل قتخرجة فعا بو آغۇ.. 


ووو 


ضمت مّرح ولو ع َر بقاع أذ نِم أذ اقب بالطريق » وَمات أو أحَذهُما. . فلا ضمَان 
إن تسم لري » وَإا. rg‏ : هدار قَاعِدِ وَتآئِم لا عاثر بهمًا » وَضَمَان er‏ 


( ولو طرح قمامات ) بضم القاف ؛ أي : كناسات ( وقشور بطيخ ) بكسر الباء ( بطريق ) فحصل 
بها تلف لشيء ( .. فمضمون على الصحيح ) لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة › 
والثاني : غير مضمون ؛ لجريان العادة بالمسامحة في طرح ما ذكر » ولو طرح في موات. . فلا 
ضمان » ( ولو تعاقب سببا هلاك. . فعلى الأول ) الحوالة ؛ وذلك ( بأن حفر ) واحد بئراً ( ووضع 
آخر حجراً عدواناً فعثر به ) بالبناء للمفعول ( ووقع ) العاثر ( بها. . فعلى الواضع ) الضمان ؛ لأن 
العثور بما وضعه هو الذي ألجأه إلى الوقوع فيها المهلك ؛ فوضع الحجر سبب أول للهلاك وحفر 
البثر سبب ثان له » ( فإن لم يتعد الواضع ) بأن وضع حجراً في ملكه وحفر آخر بئرأً عدوانا فعثر ثالث 
بالحجر ووقع في البئر فهلك ( .. فالمنقول : تضمين الحافر ) لأنه المتعدي › قال الرافعي : 
وينبغي أن يقال : لا يجب عليه ضمان كما قالوا فيما لو كان حصول الحجر على طرف البئر 
بالسيل"'“ » ( ولو وضع ) واحد ( حجراً) في طریق ( وآخران حجراً ) بجنبه ( فعثر بهما ) آخر 
فمات ( . . فالضمان ) له ( أثلاث ) نظراً إلى عدد الواضع › ( وقيل : نصفان ) على الأول نصف › 
وعلى الآخرين نصف ؛ نظراً إلى عدد الموضوع › ( ولو وضع حجراً ) في طريتق ( فعثر به رجل 
فدحرجه فعثر به آخر ) فهلك ( . . ضمنه المدحرح ) لأن الحجر إنما حصل هناك بفعله . 

( ولو عثر ) ماش ( بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا أو أحدهما. . فلا ضمان إن اتسع 
الطريق ) كذا في « المحرر ۲ » ووجهه الا E‏ 
و« الشرح الصغير » : إهدار العاثر وضمان عاقلته المعثور به" ؛ أي : لنسبته إلى تقصير › ( وإلا) 
أي : وإن ضاق الطريق ( . . فالمذهب : إهدار قاعد ونائم ) لتقصيرهما ( لا عاثر بهما » وضمان 


. ) ٤١١/١١ ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) ٤١١ص المحرر(‎ )۲( 
. ) ٤١۳/٠١ ( الشرح الكبير‎ » ) ۳۲٠۹/۹ ( روضة الطالبين‎ )۳( 


۹٦ 


ا 
ا 


في الاصطدام ونحوء مما يوجب الاشتراك في الضمان وما بذكر مع ذلك] 
أَصْطَدَمَّا بلا قصد. . قعلی عابلا کل يضف وز مخف » إن قتا . قنصفها مُعَلَظة » أو 


م 
ر 


أحد اء . ل حك » وج : أ عَلْىٰ كل كَقارتيْنِ ِء ون ماتا ع ر 
فكذَلكٌ » وفي تركة كل صف قيمَة دة لاخر وَصَبيانٍِ أو مَجنونَانِ كان » وَقيلَ : إن 
ركبَهُمَا اَلْوَل . . تعلق به لمان » ولو أركبهُمَا أَجتيّ مهما E‏ 


واقف ) لأن الوقوف من مرافق الطريق ( لا عاثر به ) لتقصيره » والطريق الثاني : ضمان كل منهم › 
والثالٹث : ضمان العاثر وإهدار المعثور به » والرابع : عكسه . 
O‏ 
[دية القتل بالسبب على العاقلة] 

ما تقدم من تضمين الواضع والحافر والمدحرج وغيرهم النفسَ من الإسناد إلى السبب › 
والمراد : وجوب الضمان على عاقلتهم بالدية ؛ بدلالة الترجمة وغيرها . 

( فصل ) : إذا ( اصطدما ) أي : كاملان ماشيان آو راكبان ( بلا قصد ) للاصطدام فوقعا وماتا 
( .. فعلىٰ عاقلة كل ) منهما ( نصف دية مخففة ) لوارث الآخر ؛ لأن كلا منهما مات بفعله وفعل 
صاحبه ؛ ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق صاحبه ضمان خطا » ( وإن قصدا ) الاصطدام 
( . . فنصفها مغلظة ) لأن القتل حينئذ شبه عمد » ( أو ) قصده ( أحدهما ) ولم يقصده الآخر ( . 
فلكل حكمه ) من التخفيف والتغليظ › ( والصحيح : أن على كل ) منهما ( كفارتين ) واحدة لقتل 
نفسه وأخرى لقتل صاحبه » والثاني : كفارة ؛ بناءً على أنها تتجزاً » وإن قلنا : لا كفارة على قاتل 
نفسه. . فواحدة على الأول ونصفها على الثاني » ( وإن ماتا مع مركوبيهما. . فكذلك ) دية 
اا ا ا و و و ا 
لا ` ) 

( وصييان أو مجنونان ) اصطدها ( ككاملين )يما ذكر فيهما ء ومنه تفلي المبي على الله : 
oe o‏ > ( وقیل : إن أركبهما الولي . . تعلق به 
اا ا ا : لات ااا ا ا e‏ 


۹۷ 


سے و ص کی ص ۶ 2 E‏ 2 ر ٤‏ 

دابيّهما . أو حَاملان وأسقطتا. . فالدية كما سبق »> وَعلى كل اربع كمارَاتِ على 
r‏ ا ج ۴ ی ا ۶ 

ألصحيح » وَعلى عاقلة كل نف غرتي جَنْينيْهما . أو عَبْدَانِ. . فهدَرٌ » أو سفينتان 
فکدَابتین › وَاَلمَلاَحَانِ کاوین إن کانتا لما فون کان فبهما مال أجلي کک 


ضمَانهِ » وَإِنْ كانتا لأجتبيٌ. . ارم كلا صف قيمَتِهِمًا ا شرفت سَفينة عَلىٰ غر . . جاز 
زح ماما » وجب إِرَجَاء تجا الراوپ » فن صرح مال عبرو بلا إذنِ. . صَمتة » َإلا. 
فلا . ولو قال : ( أل مَنَاعَكَ وَعَلى ضمَانة ) أو ( على أني ضام ). .. . . . e‏ 


ودابتيهما ) لتعديه في ذلك » والضمان الأول على عاقلته ولا شيء عليهما ولا على عاقلتهما . 

( أو ) اصطدم ( حاملان وأسقطتا ) وماتتا ( . . فالدية كما سبق ) من أن على عاقلة كل نصفاً. . 
إل آخره » ( وعلىٰ كل أربع كفارات على الصحيح ) لاشتراكهما في إهلاك أربعة أشخاص : 
نفسيهما وجنينيهما » والثاني : كفارتان ؛ بناءً على التجزؤ » وإن قلنا : لا كفارة على قاتل نفسه. . 
فثلاث على الوجه الأول »› وڈ ثة أنصاف على الثاني » ( وعلئ عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما ) لأن 
المرأة إذا ألقت جنينها بجنايتها. . وجب على عاقلتها الغرة ؛ كما لو جنت على حامل أخرى . 

( أو ) اصطدم ( عبدان ) وماتا ( . . Ts‏ 
وسواء اتفقت القيمتان أم اختلفتا » وإن مات أحدهما. . وجب نصف قيمته متعلقاً برقبة الحي › 
( أو ) اصطدم ( سفينتان . . فكدابتين » والملاحان ) فيهما المجريان لهما ( كراكبين ) فيما تقدم في 
ذلك ( إن كانتا لهما ) فإذا تلفت السفينتان بما فيهما المملوكتان للملاحين المجريين وهلكا أيضاً 
بالاصطدام. . ففي تركة كل منهما نصف قيمة سفينة الأخر بما فيها » وعلى عاقلة كل منهما نصف 
دية الآخر » وفي مال كل منهما كفارتان على الصحيح السابق » ( فإن كان فيهما مال أجنبي . . لزم 
كلا ) منهما ( نصف ضمانه » وإن كانتا لأجنبي. . لزم كلا ) منهما ( نصف قيمتهما ) ووجه الضمان 
في كل ذلك : أن الاصطدام نشا عن الإجراء » فإن حصل بغلبة الرياح وهيجان الأمواج . . فلا ضمان 
في الأظهر » ومقابله قيس على غلبة الدابة الراكب » وفرق الأول بأن ردها باللجام ممكن . 

( ولو شرفت سفينة ) فيها متاع وراكب مثلاً ( على غرق . . جاز طرح متاعها ) في البحر ؛ لرجاء 
سلامتها » ( ويجب ) طرحه ( لرجاء نجاة الراكب ) إذا خيف هلاكه ويجب إلقاء ما لا روح فيه ؛ 
لتخليص ذي الروح » وتلقى الدواب ؛ لإبقاء الأدميين › ( فإن طرح مال غيره بلا إذن. . ضمنه › 
وإلا ) أي : وإن طرحه بإذنه رجاء السلامة ( . . فلا ) ضمان . 
(ولو قال ) لغيره : ( ألق متاعك ) في البحر ( وعلي ضمانه » أو على أني ضامن ) فألقاه فيه 


۹۸ 


E E E TE E صَمِنَ ءوَلَوِ افصَرَ عل‎ 


9 ص مه ٤‏ ا ي ي ر ر م م es‏ 
غر » وله ب يحص نفع ألإلقاء بالملقي . ولو عاد حجر مجني فقتل أحد رماته. . هدر 
ا ر e‏ ا“ ا« n A 0 8 o‏ ء0۶ e‏ 2 
قسطه » و عاقلة أَلْبَاقينَ لباقي › أو عَيْرَهُم وَلَمْ يقصدوة. . فَحَطاً » أو قَصدوهُ. . فعَمْد 
xX Ea ۸‏ “ˆ 2 ۰ 
في آلأصح إن غلبت الإصابة | 


[في العاقلة وكيفية تاجيل ما تحمله] 
دية أَلْحَطا وشبه ألْعَمْدِ تلرَمُ م أَلْعَاقلة » ESET TEE EA CS RES‏ 


( .. ضمن ) المُلْقَ » ( ولو اقتصر على ) قوله : ( ألق ) متاعك في البحر فألقاه ( . . فلا ) ضمان 
( على المذهب ) وفي وجه من الطريق الثاني : فيه الضمان ؛ كقوله : أد ديني فأداه ؛ فإنه يرجع 
عليه في الأصح » وفرق الأول بأن أداء الدين ينفعه قطعاً والإلقاء قد لا ينفعه › ( وإنما يضمن ملتمس 
لخوف غرق » ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي ) ففي غير الخوف لا ضمان » وكذا في الاختصاص ؛ 
بأن يكون القائل على الشط أو في سفينة أخرى » وفي الأولى المتاع وصاحبه فقط » ولو كان معه 
الملتمس أو غيره. . قيل : يسقط قسط المالك » وهو في واحد معه مثلاً النصف » والأصح : 
المنع . ) 

( ولو عاد حجر منجنيق ) بفتح الميم والجيم ( فقتل أحد رماته. . هدر قسطه › وعلى عاقلة 
الباقين الباقي ) من ديته ؛ لأنه مات بفعله وفعلهم خطأ » فإن كان أحد عشرة. . سقط عشر ديته 
ووجب على عاقلة كل من التسعة عشرها › ( أو ) قتل ( غيرهم ولم يقصدوه. . فخطا ) قتله › ( أو 
قصدوه. . فعمد ) قتله ( في الأصح إن غلبت الإصابة ) » والثاني : شبه عمد ؛ لأنه لا يتحقق قصد 
معين بالمنجنيق » والأول يمنع هلذا » وإن غلب عدم الإصابة. . فشبه عمد جزماً . 

( فصل : دية الخطاً وشبه العمد تلزم العاقلة )'“ كما تقدم أول ( كتاب الديات ) » وذكر هنا 
FPO EDO ee ER‏ 
فقتلتها وما في بطنها » فقضیٰ رسول الله صلی الله عليه وسلم TS‏ أمة › 


(۱) بر زه اعا ر تجو ان اتمافة زي الت وبا ا في ( اتام . 
« دقائق المنهاج e . ) ۷٤ص ( ٩‏ 


۹4 


ا 


ر ا و ١‏ د س مه سر 2 س ۶ 21 o‏ 2 سے ت ار 
ea‏ الأصل والفرع وقیل : يعقل ر“ هو اد ¿ أبن عمها وَيْقَدَمُ الاَقَرَبُ فإ 
Ga. E 8 E oI . TT‏ 
قي شي کن لبو ٠‏ دلي انان ۰ ph‏ 


وقضى بدية المرأة على عاقلتها )أ أي : القاتلة » وقتلها من صور شبه العمد » وإذا ثبت أن الدية 
فيه على العاقلة . . ففي الخطأً أولى » ( وهم عصبته ) أي : الجاني من النسب ( إلا الأصل والفرع ) 
أي : الأب وإن علا والابن وإن سفل ؛ في الحديث السابق في رواية : « وأن العقل على 
عصبتها “" » وفي رواية فيه لأبي داوود : « وبرًاً الولد ““ أي : من العقل » ويقاس عليه 
الأصل » وروى النسائي حديث : « لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه ““ » ( وقيل : يعقل ) في المرأة 
( ابن هو ابن ابن عمها ) كما يلي نكاحها » والأول يجعل البنوة مانعة هنا . 

( ويقدم الأقرب ) فالأقرب ؛ بان ينظر في عدده » والواجب آخر الحول » ويوزع على العدد على 
ما يأتي بيانه » ( فإن بقي شيء ) من الواجب ( .. فمن يليه ) أي : الأقرب يوزع الباقي عليه. . 
وهلكذا » والأقرب : اللإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا » ثم الأعمام » ثم بنوهم كالإرث › ( و ) يقدم 
( مدل بأبوين ) على مدل بأب » ( والقديم : التسوية ) بينهما نظرا إلى أن المرأة لا تعقل › ( ثم ) 
بعد عصبة النسب ( معتق ثم عصبته ) من النسب إلا أصله وفرعه في الأصح › ( ثم معتقه ثم عصبته ) 
إلا أصله وفرعه على الخلاف » (وإلا) أي : وإن لم يوجد معتق ولا عصبته ( .. فمعتق 
أبي الجاني ثم عصبته ) من النسب » (ثم معتق معتق الأب وعصبته ) وفي « المحرر» وغيره : 
( ثم ) بدل الواو”“ » ( وكذا أبداً ) آي : بعد معتق الأب وعصبته معتق الجد وعصبته إلى حيث 
ينتهي » ويعلم مما تقدم : استثناء الأصل والفرع من عصبة معتق الأب ومعتق الجد على الخلاف 
السابق., 

( وعتيقها ) أي : المرأة ( يعقله عاقلتها ) دونها » ( ومعتقون كمعتق ) فيما عليه كل سنة ؛ لأن 


. ) ۱٦۸۱ ( صحیح مسلم‎ » ) 1٩1۰٩ ( صحيح البخاري‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري ( 1۹٠۰۹‏ ) » صحيح مسلم ( ٠١/۱0۸١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) سنن أبی داوود ( ٤٥۷٥‏ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضی الله عنه . 

. » عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » ولفظه : « بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه‎ ) ۳٥۷۹ ( سنن النسائي‎ )٤( 
. ) ٤١۳ص المحرر(‎ (o) 


وکل شخْص من عَصَبة كل مُغيتي حول ما كان يحول َلك ألُْعين . ولا قل عَټيڻّ في 
طهر . قن فد لاقل أو لم يفٍ. . عَقَلَ بيت أَلْمَالِ عَنِ لملم » قن فد . . كله عَلّى ‏ 
لاني في الأظهر ڙڳ علي الاو ا تفي كاياو ت ين في ل ستو ۾ وزيي 

سنه > وقيل : ثلاثاً » وَأَمرَأة م سين في الأول ثلث » ويل : ثلاًثاً . وحمل لاله الع 
في آلأظهّر » yy‏ 


الولاء لجميعهم لا لكل واحد منهم » ( وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك 
المعتق ) قبل موته » ولا يقال : يوزع عليهم ؛ لأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء » بل 
ينتقل لكل منهم » وسيأتي آن على الغني من العاقلة كل سنة نصف دينار والمتوسط ربع ينار ٠...‏ 

( ولا يعقل عتيق في الأظهر ) لانتفاء إرثه » والثانى : نظر إلى أن العقل نصرة › والعتيق أولى 

( فإن فقد العاقل ) ممن ذكر ( أو لم يف ) ما عليه بالواجب في الجناية ( . . عقل بيت المال عن 
المسلم ) الكل أو الباقي ؛ لأنه يره » بخلاف الذمي › فماله فيء فالواجب في ماله » ( فان فقد ) 
بيت المال ( . . فكله ) آي : الواجب بالجناية ( على الجانى فى الأظهر ) بناءً على أن الواجب ابتداء 
عليه ثم تتحمله العاقلة » والثاني : المنع ؛ بناءً على أن الواجب ابتداء على العاقلة »> وعلى هنذا : 
يكون ديناً في بيت المال في أحد وجهين » وحيث وجب فى بيت المال أو على الجانى . . فيتأجل 
تأجله على العاقلة ثلاث سنين » كل سنة ثلثه ۰ 

( وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ) بالإسلام والذكورة بعد الحرية ( ثلاث سين في كل سنة) 
آخرها ( ثلث ) ٠‏ التأجيل بالثلاث رواه البيهقي"“ من قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما » وعزاه 
الشافعي في « المختصر » إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم" » والظاهر : تساوي الثلاث في 
القسمة » وأن كل ثلث آخر سنته » وتأجيلها بالثلاث ؛ لكثرتها » وقيل : لأنها بدل نفس »› (و ) 
تؤجل دية ( ذمي سنة ) لأنها قدر ثلث دية المسلم » ( وقيل : ثلااً ) لأنها دية نفس » ( و ) تؤجل 
دية ( امرأة ) مسلمة ( سنتين في الأولى ) منهما ( ثلث ) من دية به الرجل والباقي في الثانية » 
( وقيل ) : تؤجل ( ثلاثاً ) لأنها دية نفس . SS‏ 

تحمل لمال اليد ) باقيمة (في الأغهر) لنها يدل فس » والاني. :هي في مال الجائي 


(1) السنن الکبریٰ ( ۱۰۹/۸ . 
(۲) مختصر المزني ( ص۸٤۲‏ ) . 


يي كل سنو قر ثل و » فيل : في ٿََٿِ » وَل قل رَجُلينِ. . قفي ثلاث » وَقيل : 
سٿ » وَآلاَطرَاف في کل س e E sS‏ : كلها في سََة . وَأَجَلُ التقس من 
موق » برا ِن لاء ومن مات ينض سنو سَقَط ولا يقل فقي وقي وَصبيّ 
وَمَجُنون وَمُسْلِمٌّعَنْ کافر وعَكَسَه » وَيَعقَل يَهُودِيّ عَنْ نصرانئ وَعَكسَهُ في الأظْهَرِ . 

وَعَلَى ألْعنيّ صف ويتار » وَألْمَوَسّط ريع كل سَنَة ِن لَلاَثِ » وقيل هو اجب أَلَلاَثِ » 


ويْعتبرَان خر أَلْحَول » وَمَنْ ERTIES EE‏ 


حالة كبدل البهيمة » وعلى الأول : إذا كانت قدر دية أو ديتين . . ( ففي كل سنة قدر ثلث دية › 
وقيل ) : كلها ( في ثلاث ) لأنها بدل نفس ٠‏ ( ولو قتل رجلين . . ففي ثلاث »› وقيل : ست ) تؤخذ 
ديتهما في كل سنة لكل ثلث دية على الأول وسدس دية على الثاني › ( والأطراف ) والأروش 
والحكومات ( في كل سنة قدر ثلث دية » وقيل : كلها في سنة ) قَلّتٌ أو كثرت . 

( وأجل النفس من الزهوق ) للروح › ( وغيرها من الجناية ) وقيل : من الاندمال » ( ومن 
مات ) من العاقلة ( ببعض سنة. . سقط ) من واجبها فلا يؤخذ من تركته شيء » بخلاف من مات 
بعدها . 

( ولا يعقل فقير ) لأن العقل مواساة والفقير ليس من أهلها » قال ابن الرفعة : والمراد به هنا : 
من لا يملك ما يفضل عن كفايته على الدوام › لا من لا يملك شيئاً أصلا'“ » ( ورقيق ) لأن غير 
المكاتب لا ملك له » والمكاتب ليس من أهل المواساة » ( وصبي ومجنون ) وامرآة ؛ لأن مبنى 
العقل على النصرة ولا نصرة بهم › ( ومسلم عن كافر وعكسه ) إذ لا موالاة بينهما فلا مناصرة › 
( ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر ) لاشتراكهما في الكفر المقر عليه › والثاني نظر إلى 
انقطاع الموالاة بينهما 

( وعلى الغني ) من العاقلة ( نصف دينار » والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث » وقيل : هو ) 
أي : المذكور ( واجب الثلاث ) والتقدير بالنصف ؛ لأنه أول درجة المواساة في زكاة الذهب › 
وبالربع ؛ لحصول المواساة به من متوسط بين من لا شيء عليه ومن عليه النصف »› ( ويعتبران ) 

أي : الغني والمتوسط ( آخر الحول ) فقط » ( ومن أعسر فيه ) أي : في آخر الحول ( . . سقط ) 

من واجب ذلك الحول وإن کان موسراً من قبل أو ايسر بعد » ومن أعسر بعد ان کان موسراً آخر 
الحول. . لم يسقط من واجبه . 


. ) ۲۳۳/۱١ ( كفاية النبیه‎ )١( 


0۰۲ 


ر 
او 


اید 
التبیم ت۰ وبکل عزوي اا وا جن اا ا 
فداه » ولو جن انيا قبل أَلْمْدَاءِ. Bb e e‏ 
ألقدِيم : E O E N‏ َه | باعَه وَصڪختاهُمًَا أو قَتَله. . فداه ب 
ارا رر ا ا »إل قم 


[لا يتحمل من العاقلة من لم يكمل أول الحول] 

من كان في ول الحول رقيقاً أو صبياً أو مجنوناً أو كافرا وصار في آخره بصفة الكمال. . لا يدخل 
في التوزيع في هلذا الحول وما بعده » وقيل : يدخل فيمابعده » وقيل : فيهما . 

( فصل : مال جناية العبد ) بأن كانت غير عمد أو عمداً وعفي على مال ( يتعلق برقبته » ولسيده 
بيعه لها ) أي : لأجلها » وتسليمه ليباع فيها » ( وفداؤه بالأقل من قيمته وأرشها » وفي القديم ) 
يفديه ( بأرشها ) بالغاً ما بلغ ؛ لأنه لو سلمه. . ريما بيع بأكثر من قيمته » والجديد : ما يعتبر هلذا 
الاحتمال » وتعتبر القيمة يوم الجناية » وقيل : يوم الفداء »> ( ولا يتعلق بذمته مع رقبته في 
الأظهر ) . والثاني : يتعلق بالذمة » والرقبة مرهونة بما في الذمة ؛ أي : فإن لم يوف الثمن به. . 
طولب العبد بالباقي بعد العتق . 

( ولو فداه ٹم جنی . . سلمه للبيع ) أي : ليباع أو باعه ( أو فداه ) كماتقدم » ( ولو جن ثانياً قبل 
الفداء. . باعه فيهما ) أو سلمه ليباع فيهما › ( أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين ) في الجديد › 
( وفي القديم ) : يفديه ( بالأرشين )لماتقدم . 

( ولو أعتقه أو باعه وصححناهما ) أي : قلنا بصحتهما وهو القول ا إعتاق الموسر 
والمرجوح في بيعه ( أو قتله . . فداه ) لزوماً( بالأقل ) من قيمته والأرش قطعاً ؛ لتعذر البيع باحتمال 
الزيادة » ( وقيل ) فيه : ( القولان ) أحدهما : يفديه بالأرش › ( ولو هرب ) العبد ( أو مات. . 
بریء سیده ) من علقته » ( إلا إذا طلب ) منه ( فمنعه ). . فيصیر مختاراً لفدائه وغير ذلك صادق بان 


dE Oe 4‏ أ ر ا و 
O O TE A O OE‏ 
مرلن » وجتاياتها كََاجدَة في ألأَظهَرِ . 

ر 


جنر 


[فى الغرة] 
في اَلْجَنين غرَة ِن أنقصْل ميا بجتايةٍ O E‏ 
الأصَح ء وَاً. Es‏ يا وقي رمان بلا ألم ثم . . قلا ضمَّان » وَإِن مَاتَ حينَ 


ار 
o۴ E‏ 


حَرَح أو دام امه وَمَاتَ . . فَدِية نفس ولو لقث جَنيتيّن. فغبتان » أو يدا . فة ء وكذا 
لحم قال أَلْقَوّابل : ( فيه صورة فيه ) » ah TR E RE aT a al e‏ 


لم يطلب منه » أو طلب ولم يمنعه » ( ولو اختار الفداء. . فالأصح : آن له الرجوع وتسليمه ) 
ليباع » والثاني : يلزمه الفداء . 

( ويفدي أم ولده ) الجانية لزوماً ؛ لامتناع بيعها » ( بالأقل ) من قيمتها والأرش قطعاً › 
( وقيل ) : فيها ( القولان ) أحدهما : يفديها بالأرش أبداً » وتعتبر القيمة يوم الجناية » وقيل : يوم 
الاستيلاد » ( وجناياتها كواحدة في الأظهر ) فيفديها بالأقل من قيمتها والأرش » فتشترك أصحاب 
الأروش الزائدة على القيمة فيها بالمحاصة ؛ كأن تكون ألفين والقيمة ألفاً » والثاني : يفديها في كل 
جناية بالأقل من قيمتها وأرش تلك الجناية » والثالك كالثاني إن وقعت الجناية الثانية بعد فداء 
الأول » وكالأول إن أخر الفداء عن الجنايات . 


( فصل : في الجنين ) الحر المسلم ( غرة إن انفصل ميتاً بجناية ) على أمه مؤثرة فيه ؛ كضربة 
قوية » لا لطمة خفيفة ( في حياتها أو موتها ) » متعلق ب( انفصل ) » ( وكذا إن ظهر بلا انفصال ) 
بخروج رأسه مثلاً ميتاً. . ففيه الغرة ( في الأصح ) لتحقق وجوده › والثاني : يعتبر فيها انفصاله › 
( وإلا) أي : وإن لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أمه ( .. فلا) شيء فيه ؛ لأنا لم نتيقن 
وجوده ٠‏ ( أو ) انفصل ( حياً ) بجناية على أمه ( وبقي زماناً بلا ألم ثم مات. . فلا ضمان ) فيه ؛ 
لأنا لم نتحقق موته بالجناية » ( وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات. . فدية نفس ) لأنا تيقنا حياته 
وقد مات بالجناية . 

( ولو ألقت ) أي : المرأة بالجناية عليها ( جنينين . . فغرتان ) فيهما » ( أو يداً. . فغرة ) فيها ؛ 
اا و و ي ي ا و ا : فيه صورة خفية ) 


O‘ 


فيل : أو فلن : ( لو بقي. . لَص ) . وهي َب أو امه مر سَلِيم من عيب مَيیع » 
وَألأصَُ : ر کی زز بم شت بار تتت غر ا قن قڌت. [ 
ور لفقي قيمنها » َي ل الجن ر عَاقلة 
ألجَاني » وَقيلٌ : إن تعمد . . عليه . والجنين الهو ودي أو ألنصر 
هَدَر» وَألأْصٌ : َة ثلث غرة ملم . وألرَقيتي عَشْرُ a a‏ وقي : 
لإجْهَاض بيغا ةكات مقطرعا ء الجن شيم رمَثْ یا 


أي : على غير أهل الخبرة » ( قيل : أو قلن : لو بقي . . لتصور ) أي : ففيه غرة » وإن شككن في 
تصوره لو بقي . . فلا غرة فيه قطعاً . 

( وهي ) آي : الغرة : ( عبد أو أمة مميز سليم من عيب مبيع ) ولو رضي بقبول المعيب. . 
جاز » ( والأصح : قبول كبير لم يعجز بهرم ) » والثاني : لا يقبل بعد عشرين سنة » والثالك : 
لا يقبل بعدها في الأمة » وبعد خمس عشرة سنة في العبد » ( ويشترط بلوغها ) قيمة ( نصف عشر 
الدية ) وهو حمس من الإبل » ( فإن فقدت . . فخمسة أبعرة ) بدلها » ( وقيل : لا يشترط ) بلوغها 
ما ذكر » ( فللفقد قيمتها ) على هلذا » ( وهي لورثة الجنين ) بتقدير انفصاله حيأثم موته » ( وعلى 
عاقلة الجاني ) خطا كانت جنايته أو شبه عمد أو عمداً ؛ بأن قصد غير الحامل فأصابها » أو قصدها 
بما لا يؤدي إلى الإجهاض غالبا » أو بما يؤدي إليه » ( وقيل : إن تعمد. . فعليه ) والأول ينفي 
العمد في الجنين ؛ لعدم تحققه » أو عدم مباشرته بالجناية » وظاهر : أنه لا قصاص فيه » ونص 
عليه في « الأم *'“ » وتقدم حديث الغرة مع الدية في ( فصل لزومها العاقلة ) . 

( والجنين اليهودي أو النصراني قيل : کمسلم » وقیل ا ا ی 
مسلم ) كما في دیته . 

( و ) الجنين ( الرقيق ) فيه (عشر قيمة أمه ) علي وزان اعتبار الغرة فى الحر بعشر دية أمه 
المساوي لنصف عشر الدية المتقدم ( يوم الجناية » وقيل ) : يوم ( الإجهاض ) والقيمة في الأول 
أكمل غالبا » فإن فرض زيادتها بعده. . اعتبرت الزيادة ؛ فيعتبر بر أقصى القيم من الجناية إلى 
الإجهاض ( لسيدها ) لملكه الجنينَ » ( فإن كانت مقطوعة ) أي : مقطوعة الأطراف ( والجنين 
سليم. ا ی و لا قدو شلب ؛ لأن نقصان ٠‏ 


OUND )۱( 


کا 

[فى كفارة القتل] 
جب باقر اة إن َد لقال صا e‏ 0 دنا کک 
ارأو وص حرشن وام وسال وف ب على ل بن راء كار في لاضع 
ِي كار دن لطاع في الأغهر . 


الأعضاء أمر خلقي » وفي تقدير خلافه بُعد » ولو كان الجنين مقطوع الأطراف والأم سليمة. . لم 
تقدر مقطوعة في الأصح ؛ لأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية » واللائق الاحتياط 
والتغليظ › ( وتحمله ) أي : العشر في الجنين الرقيق ( العاقلة في الأظهر ) هما القولان السابقان في 
حمل العاقلة العبد » ثانيهما : آنه في مال الجاني . 

( فصل : تجب بالقتل ) عمداً أو شبه عمد أو خحطأ ( كفارة ) قال تعالى : # ومن فل مُوْمِدًا حصا 
تحر بتر الآية » وغير الخطأ أولى منه ( وإن كان القاتل صبياً ومجنوناً ) فتجب في مالهما فيعتق 
الولي منه » ( وعبداً ) فيكفر بالصوم » ( وذمياً ) وتكفيره بالعتق ؛ بن يسلم عبده فيعتقه » ( وعامداً 
ومخطاً ) كمتوسط بجناية شبه العمد » ( ومتسبباً ) کمباشر ( بقتل مسلم ولو ) کان ( بدار حرب ) 
بأن ظن كفره لكونه على زي الكفار » ( وذمي وجنين ) لضمانهما » ( وعبد نفسه ونفسه ) لحق الله 
تعال » ( وفي نفسه وجه ) : أنه لا يجب لها كفارة كما لا يجب ضمانها › ( لا آمرأة وصبي حربيین 
وباغ وصائل ومقتص منه ) أي : لا تجب الكفارة بقتل واحد من الخمسة ؛ لعدم ضمان الأولين › 
وللحاجة إلى دفع الاثنين بعدهما » ولاستحقاق القصاص في الأخير » ( وعلى كل من الشركاء ) في 
القتل ( كفارة في الأصح ) لأن كلا منهم قاتل › والثاني : على الجميع كفارة ( وهي كظهار ) أي : 
ككفارته المتقدمة في بابه > ( لكن لا إطعام ) فيها ( في الأظهر ) اقتصاراً على الوارد فيها من إعتاق 
رقبة مؤمنة » فإن لم يجدها. . فصيام شهرين متتابعين » والثاني : فيها الإطعام ككفارة الظهار الوارد 
فيها » فمن لم يستطع . . فإطعام ستين مسكيناً » وتقدم الكلام على ذلك . 
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کاب کوک الم و العام 
يشرط أن فصل مَا يدَعِيه من عَمْدٍ وَحَطا وأنفراد وشركة - فن أَطلَىَ. . أشتفصلَة القاضِي : 
وقيل : يُعْرض عنة - ون يُعَيْنَ المُدَعَى عليه > فلو قال : ( قله أَحَذهُم ). . م حلفم 
القاضِي في آلأصَځ › وَټَجريانِ في دَغوىٰ عص وَسَرقّة وتلاف » ونما تمع من مكلف 
مرم على وغه . ولو أَذَعَى انراد بألْقتّل ثم أذَعَى على آحَر . تشع As ROE‏ 


( كتاب دعوى الدم والقسامة ) 
بفتح القاف » وهي : الأيمان تة تقسم على أولياء الدم » قاله الجوهري' “ » وعبر عن القتل بالدم ؛ 
للزومه له غالباً » والدعوى به تستتبع الشهادة به الآتية في الباب . 
( يشترط أن يفصل ) مدعي القتل ( ما يدعيه من عمد وخطأً ) وشبه عمد ( وانفراد وشركة ) فإن 
الأحكام تختلف باختلاف هلذه الأحوال > ( فإن أطلق. . استفصله القاضي ) بما ذكر ؛ لتصح 
بتفصيله الدعوى ٠‏ ( وقيل : يعرض عنه ) لئلا ينسب إلى تلقين » وفي « الروضة » ك« أصلها» : 
في كلام الأئمة ما يشعر بوجوب الاستفصال » وقال الماسرجسي : لا يلزم الحاكم أن يصحح 
دعواه » وهلذا أصح”"' ؛ أي : فلا يلزمه الاستفصال فيكون أولى » ( وأن يعين المدّعئ عليه › فلو 
قال ) آي : في دعواه في جماعة حاضرين : ( قتله أحدهم ) فأنكروا وطلب تحليفهم ( .. لم 
يحلفهم القاضي في الأصح ) أي : لا تحليف ؛ لإبهام المدعى عليه » والثاني : يحلفهم ؛ أي : 
يأمر بحلفهم للتوصل إلى إقرار أحدهم بالقتل واستيفاء الحق » ولا ضرر عليهم في يمين صادقة › 
( ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف ) على أحد حاضرين » بخلاف دعوى القرض والبيع 
سائر المعاملات ؛ لأنها تنشأً باختيار المتعاقدين » وشأنها أن يضبط كل منهما صاحبه . 
( وإنما تسمع ) الدعوى ( من مكلف ) أي : بالغ عاقل ( ملتزم ) كالذمي » بخلاف الحربي 
( على مثله ) أي : مكلف ملتزم » ومنه في الشقين : محجور بسفه أو فلس . ا 
( ولو ادع ) على شخص ( انفراده بالقتل ثم ادع على آخر ) الشركة أو الانفراد ( . . لم تسمع 


. )۱١۲۹/٤( الصحاح‎ )۱( 
) ٥ /١١( الشرح الكبير‎ » ) ٤/٠١ ( روضة الطالبين‎ (Y) 
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لاني » أو عَمْداً وَوَصَفَة بعَيْره. . لَه يبَطْلْ صل الذَعْرَى في آلأظهَر . تتبث أَلقَسَامَة في 
آلقتل بمَحَل لوث » وهو قري لصذق ألْمُدَّعي ؛ بان وُجد فيل في مَجلّةَ أؤ ريه صَغْيرَة 
لاعدائه › أ تفوق عنه جمع ولو ا صقان لقتال EE‏ عن قټیل فان الحم 
قال. . َلَوٿ في حَق الصف الآخر » ولا . . هي حى صَمَهِ . وَشَهَادَة اذل لوت » وڏا 
بي أَوِسَاءٌ » وَقيل : يشرط تفُم . وقول فَسَقَةِ وَصِبيانِ وَكَمّار لوث في آلأصح e‏ 


الثانية ) لأن الأولى تكذبها ولا يمكن من العود إلى الأول ؛ لأن الثانية تكذبها » ( أو ) ادع ( عمداً 
ووصفه بغيره. . لم يبطل أصل الدعوئ في الأظهر ) لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمد فيعتمد وصفه › 
والثاني : يبطل ؛ لأن في دعوى العمد اعترافاً ببراءة العاقلة » ( وتثبت القسامة في القتل بمحل 
لوث ) بالمثلة » ( وهو ) أي : اللوث : ( قرينة لصدق المدعي ؛ بأن وجد قتيل في محلة أو قرية 
صغيرة لأعدائه » أو تفرق عنه جمع ) ولو لم يكونوا أعداءه » وفي « الروضة » ك« أصلها ٠‏ وصف 
( محلة ) ب( منفصلة عن بلد كبير )' . 

( ولو تقابل صفان لقتال ) واقتتلوا ( وانكشفوا عن قتيل ) من أحد الصفين : ( فإن التحم قتال ) 
بينهما أو وصل سلاح أحدهما إلى الآخر كما في « الروضة » و« أصلها “"' ( . . فلوث في حق 
الصف الآخر » وإلا ) أي : وإن لم يلتحم قتال ولا وصل سلاح ( .. ف) لوث ( في حق صفه ) 
آي : اليل . 

( وشهادة العدل ) الواحد ؛ بأن شهد أن زيداً قتل فلاناً ( . . لوث » وكذا عبيد أو نساء ) آي : 
شهادتهم لوث › ( وقيل : يشترط تفرقهم ) لاحتمال التواطؤ حالة الاجتماع »> وهلذا أشهر › 
ومقابله أقوى » قاله الرافعي » واقتصر في « الروضة » على التعبير ب(الأصح ) بدل 
( الأقوى )““ . 

( وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح ) لأن اتفاقهم على الإخبار عن الشيء يكون غالبا عن 
حقيقة » والثاني قال : لا اعتبار بقولهم في الشرع › والثالث : قول الكفار ليس بلوث . 


. )٠١/١١( الشرح الكبير‎ » ) ٠١/٠١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
. )٠١/١١( الشرح الکبير‎ › ) ۱٠/٠١ ( روضة الطالبين‎ )۲( 
. )١١/١١( الشرح الکبیر‎ )۳( 

. ) ١١/٠١ ( روضة الطالبين‎ )٤( 
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ولو ظْهْر لوث فقال أحد بيه : ( قله فلانٌ ) وكذبة آلآخه. بل آللرْث » وني قوي :ل 
وقیل : لا يطل بکذِيب قاس » وؤ قال أَحَذْمَُ ُا : ( قله رَد وَمَجْهُول ) » وَقال لحر : 
( عرو وَمَجُهول ). . حلف کل على من کی وله زی الدب ولو نكر المد عله للت 
في حقو فقَال : ( لم أك مَع ألْمُمَرقينَ عَنهُ). صدقَ وينه . ولو ظَهَرَ وٿ صل قتي دون 
عَمْدِ وَحَطإ. . فلا قَسَامَةَ في أَلأّصَحٌ . ولا ية سم في طرفي وتلاف اء للا في عب في 
افر وهي : أن يخرف اغبي عن فلل آاعاة شن ياء رلاً بترن ط مُرّالاتها على 
e eR Î‏ 


( ولو ظهر لوث ) في قتيل ( فقال أحد ابنيه : قتله فلان » وكذبه الآخر. . بطل اللوث » وفي 
قول : لا ) يبطل » فيحلف المدعي على هلذا دون الأول ٠‏ ( وقيل : لا يبطل ) اللوث ( بتكذيب 
فاسق ) لان قوله غير معتبر في الشرع » وهلذا يخص القولين بالعدل » والأصح : لا فرق » ( ولو 
قال أحدهما : قتله زيد ومجهول » وقال الآخر ) : قتله ( عمرو ومجهول. . حلف کل علیٰ من عینه 
وله ربع الدية ) لاعترافه بأن الواجب نصف الدية وحصته منه نصفه . 

( ولو أنكر المدعئ عليه اللوث في حقه فقال : لم أكن مع المتفرقين عنه ) أي : القتيل ( . . 
صدق بيمينه ) وعلى المدعي البينة . 

( ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ ) وشبه عمد ( . . فلا قسامة في الأصح ) لأنه لا يفيد 
مطالبة القاتل ولا العاقلة ٠‏ والثاني قال : بظهوره خرج الدم عن كونه مهدراً . 

( ولا يقسم في طرف ) وجرح ( وإتلاف مال إلا في عبد في الأظهر ) بناءً على الأظهر السابق : أن 
العاقلة تحمله » ومقابله مبني على أنها لا تحمله » وعدم القسامة فيما ذكر لأنها خلاف القياس 
يقتصر فيها على مورد النص وهو النفس » ففي غيره القول قول المدعى عليه بيمينه مع اللوث 
وعدمه . ) 

( وهي ) أي : القسامة : ( أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يميناً ) لحديث 
« الصحيحين »' بذلك المخصص لحديث البيهقي : « البينة على المدعي واليمين على المدعل 
عليه "٩‏ » ( ولا ي يشترط موالاتها على المذهب ) وقيل : وجهان » أحدهما : يشترط ؛ لأن لها أثراً 


aR (۱)‏ ۱ حن ميدتا ين باس رضي ل غنهما . 
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ر أذ إِغماءٌ. . تى » وَل مَات. . لم ين وَارثة على الصجيح . وَل كان 
لله تيل رٿ وُرعَٿ بحسب آلإزثِ وَجُبر اَلْكَسْرُ » وَفِي قول : خلفٰ کل حَمْسینَ ولو نكل 
َحَذْمُمًا. . حَلفَ الاحَرٌ حَمْسينَ › وَل غاب . حل لحر حَمْسينَ وَأَحَدَ حصَمهُ » ولا . 
صَب لعا » وَالْمَذْعَبُ : أن بون ادم عليه بلا لَْثِ وَالْمَردُودة على ألُْذِّي أؤ على 
الْمُدَّعَى علي مَع لَوْبِ وَألَْمِينَ مَحَ شاه . حَمْسُونَ . وجب بالْقَسَامَة في قل الحَطأ أو شبهِ 
لْعَمْدِ ية على أَلَْاقلَة » وَفِي ألْعَْدٍ عَلى أَلْمُقَصَم عَلَْهِ » وَفي ألقَدِيم : قصَاصْ TT‏ 


في الزجر والردع » والأول نظر إلى أنها حجة كالشهادة فجوز تفريقها في خمسين يوماً » ( ولو 
تخللها جنون أو إغماء . . بن ) بعد الإفاقة وإن اشترطت الموالاة ؛ لقيام العذر » ( ولو مات ) قبل 
تمامها ( . . لم يبن وارثه على الصحيح ) › والثاني صححه الروياني ٠‏ 

( ولو كان للقتيل ورثة . . وزعت ) الخمسون ( بحسب الإرث وجبر الكسر » وفي قول : يحلف 
كل ) منهم ( خمسين ) لأنها كيمين واحدة في غير القسامة من جماعة » والفرق بأن الواحدة 
لا تتبعض ظاهر . 

( ولو نكل أحدهما ) أي : الوارثين ( . . حلف الأخر خمسين ) وأخذ حصته » ( ولو غاب ) 
أحدهما ( . . حلف الآخر خمسين وأخذ حصته ) لأن الخمسين الحجة » ( وإلا ) أي : وإن لم 
يحلف الحاضر ( .. صبر للغائب ) حت يحضر فيحلف معه ما يخصه » ولو حضر الخائب بعد 
حلفه. . حلف خمساً وعشرین کما لو کان حاضرا » ولو کان الوارث غير حائز . . حلف خمسين ؛ 
ففي زوجة وبنت : تحلف الزوجة عشراً والبنت أربعين » ( والمذهب : أن يمين المدعى عليه بلا 
لوث و ) اليمين ( المردودة ) منه ( على المدعي أو ) المردودة بنكول المدعي ( على المدعى عليه مع 
لوث والیمین مع شاهد. . خمسون ) لأنها يمين دم » والقول الثاني : يمين واحدة في الأربع ؛ لأنها 
ليست مما ورد فيه النص بالخمسين » وفي الأول طريقة قاطعة بالأول أسقطها من « الروضة » › 
وفي الثالثة طريقة يقة قاطعة بالأول هي الراجحة » فقوله : ( المذهب ) للمجموع . 

( وتجب بالقسامة في قتل الخطاً أو شبه العمد دية على العاقلة ) مخففة مخففة في الأول » ومغلظة في 
الثاني كما تقدم » ( وفي العمد على المقسم عليه ) ولا قصاص فيه في الجديد › ( وفي القديم ) : 
فيه ( قصاص ) كما في غير القسامة » وفرق الأول بضعفها . 


. ) ۱۷/٠١ (٩ انظر « روضة الطالبين‎ )١( 
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ولو ادع عمدا بلؤثِ على ثلاثو حضر أحذهم. . أقَسَم عليه يه خمُسین و وأخذ ثلث الديّة 
ن . أقصَمَ عليه حَمْسينَ » وَفِي فَوْلٍ SUL‏ 
لاان ورلا فيتبغي آلاکیقاء بها ناء ل م صكة أَلقَسَامَة في غَببة أَلْمُدَعَى عَليَهِ » وهو ) 


ستحَق بدل آلدّم. فم وز مات لقث َيه » ومن زنك. . فالأفضلٌ 
E‏ ¢ قن أقسَمَ في آلرَدّة . صح على الْمَذَّْبٍ ¢ ومن COREE‏ ل .لآ 


ص ي و ك 


( ولو ادع عمداً بلوث على ثلاثة حضر أحدهم. . أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية » فإن 
حضر آخر . . آقسم عليه خمسین ) كالأول » ( وفي قول : خمساً وعشرین ) کما لو کان حاضراً. . 
يحلف عليهما خمسين » قال الرافعي ذ في « المحرر “ وغيره بحثا : هلذا الخلاف”' ( إن لم يكن 
ذكره ) أي : الثاني ( في الأبمان ) السابقة بقة > ( وإلا ) أي : وإن كان ذكره فيها ( . . فينبغي الاكتفاء 
بها ؛ بناء على صحة القسامة في غيبة المدعئ عليه » وهو الأصح ) كإقامة البينة » ومقابله وجه : 
بضعف القسامة » والثالث : إذا حضر. . يقاس بالثاني فيما ذكر فيه . 

( ومن استحق بدل الدم. . آقسم ) من وارث أو سيد ( ولو ) هو ( مكاتب لقتل عبده ) 
ولا يقسم سيده » بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون له. . فإن السيد يقسم دون المأذون له » ( ومن 


کو 


ارتد ) قبل آن يقسم ( . . فالأفضل : تأخير إقسامه ليسلم ) فإنه لا يتورع عن اليمين الكاذبة » 
( فإن آقسم في الردة. . صح ) إقسامه ( على المذهب ) لأن الحاصل به نوع اکتساب للمال فلا 
تمنع منه الردة ؛ كالاحتطاب وغيره › قال الرافعي : هلذا هو المشهور » وعن المزني - وحكي 
ETO‏ : آنه لا يصح" » ( ومن لا وارث له ) خحاصاً( . . لا قسامة فيه ) لأن ` 
تحليف عامة المسلمين غير ممكن » ولكن ينصب القاضي من يدعي على من ينسب إليه القتل 
ويحلفه . ۰ ۰ 


(1) المحرر( ص١١٤‏ ) . 
(۲) الشرح الکبیر ٤۷/۱١(‏ ) . 
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[فیما یش“ يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة] 
Eh‏ ت وجب القصًاص پإفرار أذ عَذلين » الال ذلك أذ برل وآفرآتين أذ ومين . 
وؤ عَمَا عن لصا ص يقل لمال وجل وأعرأتانِ. . ل يبل في اَلأَصَحٌ . ولو سهد هُوَ وهم 
بهاشمَة قبلا إيضًاح. . لم جب أرْشها على أَلْمَذْمَبٍ َب وَليْصَرّح لهد الدع › فلو قال : 
) ضربه سيف فَجَرَحَهٌ فمَات ). لم يشت حتى ب ل : ( فمات مله ) أو ( فقَتَلهٌ ) » ولو 
ال : ( شرت رَأسّة ادما ) أو ( فأسال دمه ). . تبث دامية . ويْشرط لمُوضكة : ( ضربه 


أَوّضحَ عَم رَأسه ) » وَقيل : يَكُفِي : ( فَأَوْضَح رَأْسَهٌ ) » EE‏ 


( فصل : إنما يثبت موجب القصاص ) بكسر الجيم من قتل أو جرح ( بإقرار ) به » ( أو ) شهادة 
( عدلين ) به » ( و ) إنما يثبت موجب ( المال ) من قتل أو جرح ( بذلك ) أي : بإقرار به » أو 
O a‏ يبت الأول بالأخيرين » ولا الثاني 
SENE RS ONEN GE e ee E e‏ 
رضي الله عنه . 

( ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان ) أو رجل ويمين ( .. لم يقبل ) في ذلك ( في 
الأصح ) لأن العفو إنما يعتبر بعد ثبوت موجب القصاص ولا يشثبت يثبت بمن ذكر » والثاني : يقبل ؛ لأن 


القصدالمال . 
( ولو شهد هو وهما ) أي : الرجل والمرأتان ( بهاشمة قبلها إ SOR‏ 
الهاشمة ( على المذهب ) لأن الإيضاح قبلها الموجب للقصاص لا يثبت بمن ذكر » وفي قول من 


رة وعو مخرج : يجب آرشها ۲ لاه مال » وما المرأين اين »( دايص شاد بالمدعئ) 
بفتح العين كالقتل › ( فلو قال : ضربه بسيف فجرحه فمات. . لم يثبت یثبت ) قتله ( حتیٰ قول : فمات 
O N‏ 
فأسال دمه. . ثبتت دامية ) بذلك » ولو قال : فسال دمه. . لم يثبت ؛ لاحتمال سيلانه بغير 
الضرب . 

( ويشترط لموضحة : ضربه فأوضح عظم رأسه » وقيل : يكفي : فأوضح رآسه ) لفهم المقصود 
منه» وهلذا جزم به أولاً في «الروضة» ك«أصلها»» ثم ذكرا ما قبله عن حكاية الإمام والغزالي""' › 


) ٥٤/١١ ( الشرح الكبير‎ » ) ۳۳/٠١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
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يجب بيان مََلهَا وَقَذرمَ لک اف : يبت القتل بالسخر بغرا ر لا ببيتة . ولو شه 
المورثه ا لم قبل » وده بقل » ركذا الاش ن موه في 
اع . و٠‏ ثيل مها لتاقل شق شهرد تنل تخيأوة » ولذ ته لان على اين تن 
فشهدًا على الاوَلَيْنِ بقظله yT‏ > أو ألأَحَرَيْن أو أَلْجَمِيع 

أو ذب الْجَوي. . بطلا . ولو أقَر بعض ألورثة بعقو بَعْض . . سَقَط ألْقَصَاص » . . . .. . . 


وعبر فيه في « المحرر » ب( الأقوى )"'“ » ( ويجب بيان محلها وقدرها ) أي اا ا 
قصاص ) فيها . 
( ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا ببينة ) لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير السحر »› 

والإقرار أن يقول : قتلته بسحري » فإن قال : وسحري يقتل غالباً. . فإقرار بالعمد » أو يقتل 
نادراً. . فإقرار بشبه العمد » أو قال : أخطأت من اسم غيره إلى اسمه. . فإقرار بالخطأً » وفي الأول 
القصاص » وفي الأخيرين الدية في مال الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه ؛ لأن إقراره عليهم 
لايقبل . 

( ولو شهد لمورثه ) غير أصله وفرعه ( بجرح قبل الاندمال. . لم يقبل ) لأنه لو مات.. كا 
الأرش له فكأنه شهد لنفسه » ( وبعده يقبل ) لانتفاء التهمة › ( وكذا ) لو شهد له ( بمال في مرض 
موته ). . يقبل ( في الأصح ) » والثاني : لا يقبل كالجرح ؛ للتهمة › وفرق الأول بأن الجرح سبب 
الموت الناقل للحق إليه » بخلاف المال . 

( ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه ) من خطأ أو شبه عمد ؛ لأنهم متهمون بدفع 
التتحمل عن أنفسهم » بخلاف بينة إقرار بذلك أو بينة عمد » ( ولو شهد اثنان على اثنين بقتله 
فشهدا على الأولين بقتله ) في المجلس مبادرة : ( فإن صدق الولي ) المدعي ( الأولين ) أي : 
استمر على تصديقهما ( . . حكم بهما ) وسقطت شهادة الأخرين ؛ لأن الولي كذبهما › ( أو ) 
صدق ( الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع. . بطلتا ) أي : الشهادتان » وهو ظاهر في اثالث › 
ووجهه في الثاني : أن في تصديق أي فريق تكذيب الآخر » وفي الأول : أن فيه تكذيب الأولين 
وعدا لاخر لا . 

( ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض ) منهم عن القصاص وعينه أو لم يعينه ( . . سقط القصاص ) 


. ) ٤١١ص المحرر(‎ )١( 


o1۳ 


ولو آلف شا هان فی رمان ار مَكان أو ال أو هَيمَة. . لخت » وَقيلَ : لوت . 


لأنه لا يتبعض » وبالإقرار سقط حقه منه فيسقط حق الباقي » ولغير العافي والعافي على الدية حقهما 
منها » بخلاف من أطلق العفو في الأظهر » وإن لم يعين العافي و عين فأنكر ويصدق بيمينه. . فهي 
للكل » ( ولو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة )'“ للقتل ؛ كأن قال أحدهما : قتله 
بكرة » والآخر : عشية » أو قتله في البيت » والآخر : في السوق » أو قتله بسيف » والاخر : 
برمح » أو قتله بالحز » والآخر : بالقد ( .. لغت ) شهادتهما ؛ للتناقض فيها » ( وقيل ) : هي 
( لوث ) للاتفاق فيها على القتل » والاختلاف في الصفة غلط من أحدهما أو نسيان فيقسم 
المدعي » وقوله : ( قيل ) مأخوذ من طريقة حاكية لقولين في اللوث كقاطعة به وقاطعة بانتفائه › 
وعبر في « الروضة » ب( المذهب )"“ . 


» والهيئة زيادة له . « دقائق المنهاج‎ O o قوله ( لو اختلف شاهدان في‎ )١( 
: ر0۷‎ ( 
. ) ۳۹/۱۰ ( روضة الطالبین‎ )۲( 
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ويل » وَمطاع م a‏ منصوب . طهر وم م راي رارج 2 
ا وَإلاً. . فطاع طريتي E‏ شهادة 
ألْبغاة وق اضوع ینا ثل اء MN i‏ بالځکم » 
ا و ا و اا ا 


سهم اة لن جنيب . صح CEES SSIES E ٬‏ 


E 
Es 


( كتاب البغاة ) 
جمع باغ ( هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد ) له » ( أو منع حق توجه عليهم ) كالزكاة 
E E E N‏ 
قوة للشوكة » ( قيل : وإمام منصوب ) لهم ؛ حتى لا تتعطل الأحكام بينهم » والأصح : عدم 
شتراطه ولا تعطل لها » ( ولو أظهر قوم ري الخرار كترك الجماعات وتکفیر ذي كبيرة ولم 
يقاتلوا. . تر كوا ) فلا يتعرض لهم » ( وإلا ) أي : وإن قاتلوا ( . . فقطاع طريق ) أي : فحكمهم 
lS E a a a E GP‏ 
والياً فقتلوه. . فعليهم القصاص ٠‏ وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق ؛ لأنه شهر السلاح أم 
TT N O Ph‏ 
( وتقبل شهادة البغاة ) لتأويلهم » ( وقضاء قاضيهم فيما يقبل ) فيه ( قضاء قاضينا إلا أن يستحل 
دماءنا ). . فلا يقبل قضاؤه ؛ لانتفاء العدالة المشترطة في القاضي › وكذلك الشاهد إذا كان يستحل 
دماءنا. . لا تقبل شهادته » والمال كالدم في ذلك » ( وینفذ ) بالتشدید ( کتابه بالحکم ) جوازاً ي 
ا ت : لا ؛ لما فيه من إقامة 
منصبه » وفي « الروضة » ك« أصلها » حكاية الخلاف قولين" . 
وو اوا خا راغا اة وره ورا ررد ا اة جو ص ا 


. )۸٠*/١١( الشرح الكبير‎ » ) ٥٠/٠١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
. )۸۳/١١( الشرح الكبير‎ » ) ٠٤/٠١ ( روضة الطالبين‎ (۲( 
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رفي آلأخير وجه . ma. E E Es‏ 
ت9 وني قؤل * : EE‏ . وَالْمُتأرَلُ بلا شَوْكة بَصْمَنُ ۽ > وَعَكسّه باغ ولا یقاټل 


الا ينعت الهم أمينا قطنا تاصحا نالُم ما ينمو » فن ذكروا مظلمة أذ شبهة. . 
رالا » فان أصؤوا. صَحَهُم ثم أذتهّم بالقتال » إن اسْتَمْهُلوا. . أَجتهد e‏ 
صوَاباً . ولا يقال مُذبرهُم ET‏ ولا يُطْلَقُ وَإِن كان صَبباً وَآهرَآة حى 


تقض ی الب فرق جَمْعهم » > إلا أن ن يطیع باختيّاره ویرد د سلاحهم ويله إِلبهم إ اذا 
4 ره ۶ش سے ا 
نقضت آلحَرْب وَأمنث غائلتهم O‏ 


فعلوه في البلد الذي استولوا عليه › فإذا عاد إلينا. . لا يلغ فعلهم › ( وفي الأخير وجه ) : أنه لم 
يقع الموقع ؛ لأنه تمهيد لسبب الخروج على الإمام . ) 

( وما أتلفه باغ على عادل وعكسه : إن لم يكن في قتال. . ضمن ) أي : ضمن كل منهما متلفه 
من نفس ومال » ( وإلا ) أي : وإن کان في قتال بسببه ( . . فلا ) ضمان عل واحد منهما » ( وفي 
قول : يضمن الباغي ) ما أتلفه على العادل ؛ لأنه مبطل › ودفع بشبهة تأويله » ولو كان الإتلاف 
لا بسبب القتال. . وجب ضمانه قطعاً . 

( والمتأول بلا شوكة يضمن ) ما آتلفه من نفس ومال وإن كان في قتال » ( وعکسه کباغ ) فلا 
يضمن ما أتلفه في قتال على القول الراجح 

( ولا يقاتل ) الإمام ( البغاة حتى يبعث إليهم أميناً فطناً ناصحا يسألهم ما ينقمون » فإن ذكروا 
مظلمة ) بكسر اللام ( أو شبهة. . أزالها > فإن أصروا ) بعد الإزالة ( .. نصحهم ) بأن يعظهم 
ويأمرهم بالعود إلى الطاعة » ( ثم ) أي : إن لم يرجعوا. . ( آذنهم ) بالمد ؛ أي : أعلمهم 
( بالقتال » فإن استمهلوا ) فيه ( . . اجتهد ) في الإمهال وعدمه ( وفعل ما رآه صواباً ) منهما › فإن 
ظهر له أن استمهالهم للتأمل في إزالة الشبهة. . أمهلهم › أو لاستلحاق مدد لهم . . لم يمهلهم . 

( ولا بقاتل ) إذا وقع قتال ( مدبرهم › ولا ) يقتل ( مثخنهم ) من آثخنته الجراحة : أضعفته › 
( وأسيرهم » ولا يطلق وإن كان صبياً وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم › إلا آن يطيع 
باختياره ). . فيطلق قبل ذلك » وهلذا في الرجل » وأما الصبي والمرأة. . فيطلقان بعد انقضاء 
الحرب » وذْكرٌ « المحرر » لهما بعد الرجل ظاهر في ذلك“ . 

( ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم ) بعودهم إلى الطاعة أو 


. ) ٤۲٣ص المحرر(‎ )١( 
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راف قعل إل رودو . ل بقلو ي - تار ومَنْجَنيي - إلا لضرُورَة ؛ بأن 
٢‏ 6 | ر ۱ ع ۹ 
ااا ا و ن عَليهم كاف » ولا من بر تلهم مُذبرين » ولو 
اَستعَانوا عَليْا بأهْل u‏ م فد مان علا › وينفذ عَلَبهْم في لامح ل 
أعانهم آهل آلذمَة عَالِمِينَ بتخريم أنتقض عَهْدَهُم ‏ أذ مُكرَهِين. قلا » وكذا إ إن 
قالوا : ( ظننا جُوارَهٌ ) أو( نهم مُحقَو 2 ن ) على ألمَذهَّب » ويقاتلون يعاق .. . . . . ا 


تفرقهم » كما يرد غير ذلك من أموالهم » ( ولا يستعمل ) سلاحهم وخيلهم ( في قتال إلا لضرورة ) 
بأن لم يجد أحدنا ما يدفع به عن نفسه إلا سلاحهم » أو ما يركبه وقد وقعت هزيمة إلا خيلهم . 

( ولا يقاتلون بعظيم ؛ كنار ومنجنيق ) بفتح الميم والجيم : آلة رمي الحجارة ( إلا لضرورة ؛ بأن 
قاتلوا به ) فاحتيج إلى المقاتلة بمثله ؛ دفعاً كما أفصح به في « المحرر ٠"‏ ( أو أحاطوا بنا ) 
واحتجنا في دفعهم إلى ذلك كما في « الروضة » و« أصلها »"“ . 

( ولا یستعان علیهم بکافر ) لآنه يحرم تسلیطه على المسلم » ( ولا بمن یریٰ قتلهم مدبرین ) 
كالحنفي ؛ إبقاء عليهم › ( ولو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم ) بالمد ؛ أي : عقدوا لهم أماناً 
ليقاتلوا معهم كما في « الروضة » و« أصلها " ( .. لم ينفذ ) بالمعجمة ( أمانهم علينا » وينفذ 
عليهم في الأصح ) › والثاني : المنع ؛ لأنه أمان على قتال المسلمين » وعلى الثاني قال البغوي : 
لهم أن يكروا عليهم بالقتل والاسترقاق““ » وقال الإمام : ليس لهم اغتيالهم » بل يبلغونهم 
المأمن""“ ٠‏ ( ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا ) مختارين فيه ( . . انتقض عهدهم › أو 
مكرهين. . فلا) ينتقض › ( وكذا إن قالوا : ظننا جوازه) أي : القتال إعانة » ( أو آنهم 
محقون ). . فلا ينتقض ( على المذهب ) وفي قول من طريق : ينتقض ؛ لفساد ظنهم ( ويقاتلون ) 
أي : من قلنا : لا ينتقض عهدهم في المسائل الثلاث ( كبغاة ) لانضمامهم إل 


f ر‎ 
3 3? 


(1) المحرر( ص۳١٤‏ ) . 

(۲) روضة الطالبین ( ٥۹/۱۰‏ ۰ ) » الشرح الکبیر ( ٩۲/۱۱‏ ) 
)۳( روضة الطالبین ( ٠۰/٠١‏ ) » الشرح الکبیر ( ۹۳/۱۱ ) . 
)٤(‏ التهذیب ( ۲۸٤/۷‏ ) . 

. ) ۱٤۷/١۷ ( نهاية المطلب‎ )٥( 


a Ae‏ : 8 ا الم من ا والووساء ووجوه 
0 2 گے yy‏ 0 ا 0 2 “xi ‘Au‏ 
س ألذين يَيْسَر أجتمَاعهم » وشرْطهم صفة ألشهود . وباستخلاف ألإمَام » فلؤ جعل 


ر 
wg +‏ 


الامرَّ شورّى بين جمع . فکاسشتخلاف فيْرتضون احدهم E GS E AEE‏ 


( فصل : شرط الإمام : كونه مسلماً ) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين » ( مكلفاً ) ليلي مر 
الناس » ( حرا ذكراً ) ليكمل ويهاب ويتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال » ( قرشياً ) لحديث 
النسائي : « الأئمة من قريش “ » عدلاً ؛ ليوثق به » عالماً ( مجتهداً ) ليعرف الأحكام ويعلم 
الناس ٠‏ ولا يفوت الأمر عليه باستكثار المراجعة » ( شجاعاً ) ليغزو بنفسه ويعالج الجيوش ويقوى 
على فتح البلاد ويحمي البيضة › ( ذا رأي وسمع وبصر ونطق ) ليرجع إليه ويتأت له فصل الأمور › 
وما اشترطه الماوردي من سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض. . داخل في 
الشجاعة ؛ كما دخل في الاجتهاد العلمٌ والعدالة ؛ بناءٌ على اعتبارها فيه . 

( وتنعقد الإمامة بالبيعة ) كما بايع الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم » ( والأصح : بيعة آهل الحل 
والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم ) ولا يعتبر فيهم عدد › والثاني : 
يعتبر كونهم أربعين كالعدد في الجمعة » والثالك : يكفي أربعة ؛ أكثر نصب الشهادة › والرابع : 

ئة ؛ لأنها جماعة لا يجوز مخالفتهم › والخامس : اثنان ؛ لأنهما أقل الجمع › والسادس : 
واحد ؛ لأن عمر بايع أبا بكر أولاً ثم وافقه الصحابة رضي الله عنهم » ويشترط في الواحد أن يكون 
مجتهداً » ( وشرطهم صفة الشهود ) أي : العدالة » وفي « الروضة » و« أصلها » : وأن يكون فيهم 
مجتهد ؛ لينظر في الشروط المعتبرة هل هي حاصلة فيمن يولونه"' . 

( و ) تنعقد أيضاً ( باستخلاف الإمام ) من عينه ؛ أي : جعله خليفة بعده » ويعبر عنه بعهده 
إليه ؛ كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما» (فلو جعل الأمر شورى بين جمع. . 
فكاستخلاف ) إلا أن المستخلف غير متعين » ( فيرتضون أحدهم ) كما جعل عمر رضي الله عنه 


الأمر شورى بين ستة فاتفقوا على عثمان رضى الله عنه . 


(۱) سنن النسائي ( ٩‏ ۰ )عن سيدنا انس رضي الله عنه . 
OWES E o (۲(‏ 


01۸ 


rg rae‏ وڏا رج في الاخ » رَد 
فی حد إلا أن ثبت ببينة » ولا اثر له فى ألبدن »› والله له عل . 


( و ) تنعقد أيضاً ( باستيلاء جامع الشروط ) بعد موت الإمام من غير عهد ولا بيعة ؛ بأن قهر 
الناس بشوكته وجنوده لينتظم شمل المسلمين › ( وكذا فاسق وجاهل ) أي : تنعقد باستيلائهما 
الموجود فيه بقية الشروط ( في الأصح ) لما ذكر وإن كان عاصياً بفعله » والثاني : ينظر إلى 
عصیانه . ) 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح »"“ فيما لو عاد البلد من البغاة إلينا : ( لو ادع ) بعض 
أهله ( دفع زكاة إلى البغاة. . صدق بيمينه ) لأنه أمين في أمور الدين › ( أو جزية. . فلا ) يصدق 
( على الصحيح ) لأن الذمي غير مؤتمن فيما يدعيه على المسلمين ؛ للعداوة الظاهرة » ( وكذا 
خراج ) آي : لا يصدق المسلم في دفعه ( في الأصح ) لأنه أجرة » ( ويصدق في حد ) أنه أقيم عليه 
( إلا أن يثبت ببينة ٠‏ ولا أثر له في البدن › والله أعلم ) فلا يصدق فيه » ويصدق فيما أثر بالبدن وفي 
غير الأثر إن ثبت بإقرار ؛ لأنه يقبل رجوعه فيجعل إنكاره بقاء الحد عليه كالرجوع › وذکر هذه 
المسائل هنا نسب من ذكر الرافعي لها عند قوله في ( البغاة ) : ولو أقاموا حداً. . . إلى آخره ؛ 
لتعلق الحقوق فيها بالإمام . 


(۱) الشرح الكبير ( ۱ . 


0۹ 


ا 
سن 


ِي : قطع آل شلام نة أذ قَولِ كف أؤ عل » سَوَاءُ قاله اُستهرَاء 
نى أَلصّانِم أو انأش أو كذ رولا أؤ حَلّلّ مُحَرما بالإجْمَاع كالرنا وَعَكسه » أو نق 
جوب مُجْمَع عليه » أؤ عَكَسُة ‏ أو عَرَمٌ على الكفرِ عدا E‏ تردد فيه. . كر . وألفعل 
َلْمُكَمَرٌ : ما تعَكَدَهُ َستَهُرَاءَ صرحا بألدّين أو جُحُودا لَه ؛ كإلْقَاءِ صحف بقاذورَة » وَسُجُوٍ 
ا . ولا تصځ ردَة صَبيّ وَمَجْنونِ ومُكرَهِ ‏ > ولو اَرْتدّ فجُنٌ. . لم يقل في 
Aa‏ ا ن ر غا E‏ 


( كتاب الردة ) 

( هي : قطع الإسلام بنية ) كفر ( و قول كفر آو فعل ) مكفر » ( سواء ) في القول ( قاله استهزاءً 
أو عناداً أو اعتقاداً ) وهلذا مثل قول الجوهري : سواء على قمت أو قعدت“ » فاندفع تصويب ذكر 
الهمزة بعد ( سواء ) ومقابلتها ب( أم ) 

( فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولاً أو حلل محرماً بالإجماع كالزنا وعكسه ) أي : حرم 
حلالاً بالإجماع كالنكاح ( أو نف وجوب مجمع عليه ) كركعة من الصلوات الخمس ( أو عكسه ) 
أي : اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة ( أو عزم على الكفر غداً أو تردد فيه . . 
كفر ) ومسألة العزم حمل عليها قوله : (بنية كفر ) المزيد على الرافعي » ولم يذكره في 
« الروضة » » وهو أعم . 

( والفعل المكفر : ما تعمده استهزاءً صريحاً بالدين أو جحوداً له ؛ كإلقاء مصحف بقاذورة ) 
بإعجام الذال » ( وسجود لصنم أو شمس ) فكل من الثلاثة ناشىء عن استهزاء بالدين أو جحود له › 
واقتصر في « الروضة » ك « أصلها » على الاستهزاء ومثل بها" ( ولا تصح ردة صبي و) لا 
( مجنون و ) لا ( مكره ) آي : لا اعتبار بما يصدر منهم مما هو ردة من غيرهم ؛ لانتفاء تكليفهم › 
( ولو ارتد فجن . . لم يقتل في جنونه ) لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام . 

( والمذهب : صحة ردة السكران وإسلامه ) عن ردته »> وفي قول : لا تصح ردته » وقطع 


(۱) الصحاح (۱۹۰۲/۰) . 
(۲) روضة الطالبين ( ٠٤/٠١‏ ) » الشرح الکبیر ( )۹۸/١١‏ . 


OY ۰ 


ەو ر ۵ 

وتقبا ألشهادة n‏ : يجب التمصيل ؛ فعَلّى الأول و شَهدو بردَة 
o‏ : (كنث مكرها) وَافتضتة فريتة كأنرٍ کمار. . ا 
٠ e e e‏ سدق مطل e‏ 


ص وور 


گنره. .ل تر وت ر وکا اَن : في لاني" رجف ا ا 
9 و ٤‏ م ٣‏ 3 2 ۰ ۱ م0 E a‏ 

وألمرندة » وَفى قول تستحَب » وهي في الحال › وفي قول : ثلائة ايام » فإن اصرًا 
ف eee nnnnmmenienmnmnnmnnnnmninnennemnnmnCeennnns nsan naan ® e‏ 


بعضهم بصححتها » وفي قول : لا يصح إسلامه وإن صحت ردته »> وقطع بعضهم بعدم صحة 
إسلامه » ( وتقبل الشهادة بالردة مطلقا ) أي : على وجه الإطلاق » ( وقيل : يجب التفصيل ) 
لاختلاف الناس فيما يوجبها » والأول قال : لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا عن بصيرة » ( فعلى 
الأول : لو شهدوا بردة فأنكر . . حكم بالشهادة ) فيلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلما » وعلى 
الثاني : لا يحكم بها › ( فلو قال : كنت مكرهاً واقتضته قرينة ؛ کأسر کفار ) له ( .. صدق 
بيمينه ) وحلف ؛ لاحتمال كونه مختاراً » ( وإلا ) أي : وإن لم تقتضه قرينة ( .. فلا) يصدق 
ويجري عليه حكم المرتد › ( ولو قالا ) أي : الشاهدان : ( لفظ لفظ كفر » فادعى إكراهاً. . صدق 
مطلقاً ) بقرينة أو دونها » والحزم : أن يجدد كلمة الإسلام . 

( ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين » فقال أحدهما : ارتد فمات كافراً : فإن بين 
سبب كفره ) كسجود لصنم ( .. لم يرثه ونصيبه فيء ) لبيت المال » ( وكذا إن أطلق ) أي : لم 
يبين سبب كفره. . فنصيبه فيء ( في الأظهر ) لإقراره بكفر أبيه » والثاني : يصرف إليه ؛ لأنه قد 
يعتقد ما ليس بكفر كفرا » والثالث : الأظهر في « أصل الروضة » ك « الوجيز » : يستفصل ؛ فإن 
ذكر ماهو كفر. . كان فيئاً » أو غير كفر. . صرف إليه""“ » واقتصر في «المحرر» على 
الأولين" . وفي « الشرح الصغير » على الأخيرين » ورجح فيه الثالث . 

( وتجب استتابة المرتد والمرتدة » وفي قول ی کی و( ی کن 
وفي قول : ثلاثة أيام » فإن أصرا. . قتلا) لحديث البخاري : ( من بدل دينه. . 


(1) روضة الطالبين ( ۷٤/٠١‏ ) › الوجيز ( ص١۹٤‏ ) . 
)۲( المحرر( ص٥۲٤‏ 2 


o1 


إن أَسْلَم. . صح وتر » وَقيل : لا يبل إِسااَمة ِن آزتد إلى كقر حَفِيّ كرَنَدِقَة بطي 
رولد لمرد إن أنعقد قَبْلَهّا » أو بعْدَهَا وَأحد آبربه مُنلة. قَمُْلم » أو مُرْتدَانِ ar‏ 
رفي قول : مرت » وفي قول : كاف أصلع . فلث : الأظهر : مرت » ونقل ۳ 
hE Yh TRE E‏ اهرما : 

أ َ لى آلأفرّال : 


فاقتلوه ““ » واستتيب قبل القتل ؛ لاحتمال أن يكون عنده شبهة فتزال » ( وإن أسلم ) المرتد ذكراً 
كان أو أنثى ( . . صح ) إسلامه ( وترك › وقيل : لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي ؛ كزنادقة 
وباطنية ) هلذا المقول وجهان : قيل : لا يقبل إسلام الزنادقة الذين يبطنون الكفر ويظهرون 
الإسلام » وقيل : لايقبل إسلام الباطنية ؛ أي : القائلين بأن للقرآن باطناً وآنه المراد منه دون 
ظاهره . 

( وولد المرتد إن انعقد قبلها ) أي : الردة ( أو بعدها وأحد أبويه مسلم. . فمسلم ) بالتبعية › 
( أو ) أبواه ( مرتدان. . فمسلم ) لبقاء علقة الإسلام فيهما » ( وفي قول : مرند ) بالتبعية » ( وفي 
قول : كافر أصلي ) . 

( قلت : الأظهر : مرتد ) زاده في « الروضة >" أيضاً » ( ونقل العراقيون الاتفاق على كفره › 
والله أعلم ) عبارة « الروضة » : وبه - أي : بأنه كافر - قطع جميع العراقيين » ونقل القاضي 
أبو الطيب في كتابه « المجرد » : أنه لا خلاف فيه في المذهب”" . 

( وفي زوال ملكه عن ماله بها ) أي : الردة ( أقوال » أظهرها : إن هلك مرتداً. . بان زواله بها » 
وإن أسلم. . بان آنه لم يزل ) والأول : زواله بها » والثاني : عدم زواله بها » ( وعلى الأقوال : 
يقضى منه دين لزمه قبلها وينفق عليه منه ) مدة الاستتابة » ( والأصح : يلزمه غرم إتلافه ) مال غيره 
( فيها ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب ) . والثاني : لا يلزمه ذلك ؛ بناء عل قول زوال ملکه ؛ 


)۱( صحيح البخاري ( ۳۰۱۷ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) روضة الطالبين )۷۷/١١(‏ . 
(۳) روضة الطالبين ( ۷۷/٠١‏ ) . 


o۲ 


as 2ٍ E e . E N 
. صيَة مَوْقوف ؛ إن أسْلم.‎ yS وَإِذا وَقفنا ملكه. . فتصرفه إن أحتمَل‎ 


0 م ٤‏ رن ر ر2 ا e t7‏ ت 

نهد » وإلا. . فلا وتتعه وهبته ورهنه وکتابته باطلة » رفي القديم موقو ¢ وعلىِ 
وو ll ET 2 a‏ کرو صو ر 

لوال جل ال ع عَذلِ » أن عند رأة قو » ويُوجُر ماله » وَيوّدي مكاتبه ألنجوم 


إلى لقاضي 


كما في « الروضة » و« أصلها » حكاية الخلاف على هذذا القول“ . 

( وإذا وقفنا اک . فتصرفه : إن احتمل الوقف ؛ كعتق وتدبير ووصية. . ف ٤‏ إن أسلم. . 
نفذ ) بالمعجمة » ( وإلا. . فلا » وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة ) في الجديد › ( وفي القديم : 
موقوفة ) إن أسلم . . حكم بصحتها » وإلا. . فلا ( وعلى الأقوال : يجعل ماله مع عدل وأمته عند 
امرآة ثقة ) لتعلق حق المسلمین به وإِن قلنا ببقاء ملکه › ( ویؤجر ماله ) کعقاره ورقيقه › ( ويؤدي 
مكاتبه النجوم إلى القاضي ) حفظاً لها . 


(1) روضة الطالبين ( ۷۹/٠١‏ ) » الشرح الکبیر )٠١۳/١١(‏ . 


oY 


إيلاَج آلذكرِ بفزج مُحَرَم ليه حال ع عن الشنهة مشه ET‏ قل 


ر 


اما وا وط نپ واد ي ني یود اه 
ارج e‏ و e‏ ت e‏ ئي الأظهر ۽ وکنا کل جه 


( كتاب الزنا ) بالقصر 

وهو : ما ذكر بقوله : ( إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى ) يعني : هو مسمى 
الزنا » ( يوجب الحد ) أي : وهو الرجم القاتل في المحصن › والجلد والتخريب في غيره كما 
سيأتي » والمعتبر : إيلاج قدر الحشفة › والمراد ب ( الفرج ) : القبل » ( ودبر ذكر وأنثى ) أجنبية 
( كقبل ) فيوجب الإيلاج فيه - وهو : اللواط -الحد ( على المذهب ) كالزنا » فيرجم المحصن › 
ويجلد ويغرب غيره » وفي قول : يقتل فاعله بالسيف محصناً كان أو غير محصن » وفي طريق : أن 
الإيلاج في دبر المرأة زنا . 

( ولا حد بمفاخذة ) بإعجام الذال ونحوها من مقدمات الوطء » ( ووطء زوجه ) بهاء الضمير 
المتصلة بالجيم > وبالتاء الفوقانية المنونة > (وأمته في حيض وصوم وإحرام ) لأن التحريم 
لعارض ٠‏ ( وكذا أمته المزوجة والمعتدة ) قطعاً » وقيل : في الأظهر » ( وكذا مملوكته المحرم ) 
برضاع أو نسب ؛ كأخته منهما » وبنته وآمه من الرضاع › أو مصاهرة ؛ كموطوءة أبيه أو ابنه › 
( ومكره في الأظهر ) لشبهة الملك والإكراه » والثاني : ينظر إلى المحرمية التي لا يستباح الوطء 
معها بحال » ويقول : الانتشار الذي يحصل به الوطء لا يكون إلا عن شهوة واختيار › ( وكذا كل 
جهة أباح بها عالم ؛ كنكاح بلا شهود ) كمذهب الإمام مالك » أو بلا ولي كمذهب الإمام أبي حنيفة 
لا حدّ بالوطء فيه ( على الصحيح ) وإن اعتقد تحريمه ؛ لشبهة الخلاف » والثاني : يحد معتقد 
تحريمه في النكاح بلا ولي › ( ولا ) حد ( بوطء ميتة في الأصح ) لأنه مما ينفر الطبع منه فلا يحتاج 
إلى الزجر عنه » والثاني : يحد به كوطء الحية » ( ولا ) بوطء ( بهيمة في الأظهر ) لما تقدم » لكن 
يعزر فيهما » ومقابله : قيس على المرأة » والثالث : يقتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن › 
وتذبح المآكولة وتؤكل » وإن كانت لغير الفاعل . . وجب عليه التفاوت بين قيمتها حية ومذبوحة › 


oY € 
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تيوه . وَحَد الُْحْصَنِ : الاجم وهو E‏ خو ولذ مبب حم ب ل في نكا 


صَجيع لا فاس في الأظهر ء وَالأص ٠  :‏ د شراط التَغيیب حَالَ حر ت بيه وتكليفو » وَأ لايل ِ 
لاني بتاقصٍ مُحْصَنٌ . وآلبكر لحر : مئه جَلدَة وتغريبُ عام إلى مَسَافة قصْر فما فوقها » 
ذا عيَنَ أَلإمَامُ جه . EER DERS NS.‏ 


و E‏ رط التليف إلا اران -وَعلہُ 


ولا تقتل غير المأكولة . 

( ويحد في مستأجرة ) للزنا ( ومبيحة ) للوطء ( ومحرم ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( وإن كان 
تزوجها ) وليس ما ذكر شبهة دافعة للحد . 

( وشرطه ) أي : الحد في الرجل والمرأة : ( التكليف إلا السكران » وعلم تحريمه ) فلا يحد 
الصبي والمجنون ومن جهل تحريم الزنا لقرب عهده بالإسلام » وزاد على غيره استثناء السكران ؛ 
أي : فإنه يحد وهو غير مكلف ؛ لانتفاء فهمه » وحده من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما تقدم في 
طلاقه . 

( وحد المحصن ) رجلا كان أو امرأة : (الرجم ) لأمره صلى الله عليه وسلم به في الرجل 
والمرأة في آحاديث مسلم وغيره' » ( وهو : مكلف حر ولو ) هو ( ذمي غيب حشفته بقبل في 
نكاح صحيح لا فاسد ) فإنه فيه غير محصن ( في الأظهر ) نظراً إلى الفساد » والثاني : ينظر إلى 
النكاح » ( والأصح : اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه ) والثاني : يكتفى به في غير الحالين › 
( و ) الأصح : ( أن الكامل الزاني بناقص ) من رجل أو امرآة ( .. محصن ) نظراً إلى حاله › 
والثاني : يشترط كمال الآخر . 

( و ) حد (البكر ) من المكلف (الحر ) رجلا كان أو امرأة : (مئة جلدة وتغريب عام ) 
لأحاديث مسلم وغيره"" بذلك المزيد فيها التغريب على الأية ( إلى مسافة القصر فما فوقها ) إذا رآه 
الإمام » ( وإذا عين الإمام جهة. . فليس له طلب غيرها في الأصح ) » والثاني : له ذلك فيجاب 


(۱) صحیح مسلم ( ۱۹۹۰ ) وآخرجه ابن ماجه ( ۲٠٠١‏ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 

(۲( قوله : ( هو من غيب حشفته بقبل ) لفظة : ( القبل ) زيادة لا بد منها . قال أصحابنا : للدبر حكم القبل إلا في 
الإحصان والتحليل والخروج من الفيئة والتعنين ولا يتير به إذن البكر ولا يحل بحال . « دقائق المنهاج » 
( ص٤۷‏ ) . 

(۳) صحیح مسلم ( ۱۹۹۷ د ا 
ااا و و ا 
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يغرب غريب من بد آلز رتا إلى عير بده » فن عاد إلى بلي مع في آلأصحَ . ولا تغب 


رأة وَخدَعَا في لصح بل مَح رؤج أو صخرم وَل بأَجرة » ِن أمتتع بأجرة. . ا ي 
اصح . وأَلْعَبْدِ : حمسو » يعوب صف سَتَة » وفي فول : سن »> وي قول 
قربا ٠‏ تبث بو » أن إفرار رة ولو أف ئم رجع. سقط » وَلوْ قال : لا تح تڇُدّوني أو 
ا . ولو شهد أزْبعة عة بزتاهًا وَأ e‏ تخد هى ولا قَاذفهًا » 


ول ع شاه رَاوية لزنا رالافن غَيْرهًَا. E‏ ويستوفيه امام ونائبة من حر 


ھ ف 


سر لوس ت ې 


رتفي » وتنقكك رة إت وشهردو ونح الى ا سَيْدهٌ أو الإمَامٌ > فن تتارَعًا. . 
لاص : آلمَام ¢ ون E a E EES DOE BA aE AGE E ECG Ff E‏ 


إليه > ( ويغرب غريب من بلد الزن إلى غير بلده ) هو » ( فإن عاد إلى بلده.. منع ) منه ( في 
الأصح ) والثاني : لا يتعرض له . 

( ولا تغرب امرأة وحدها في الأصح › بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة ) له عليها » ( فإن امتنع 
بأجرة. . لم يجبر في الأصح ) والثاني : يجبر ؛ لإقامة الواجب » وبهلذا وجه تغريبها وحدها . 

( و ) حد ( العبد : خمسون › ويغرب نصف سنة ) على النصف من الحر › ( وفي قول : سنة › 
وفي قول : لا يغرب ) والمراد به : الجنس الصادق بالذكر والأنشل › ومنه : المدبر والمكاتب وأم 
للك والمعفن . 

( ويثبت ) الزنا ( ببينة أو إقرار مرة › ولو أقر ثم رجع . . سقط ) الحد » ( ولو قال : لا تحدوني 
أو هرب ) من إقامة الحد ( . . فلا ) سقوط له ( في الأصح ) » والثاني قال : ذلك مشعر بالرجوع . 

( ولو شهد أربعة بزناها وأربع نها عذراء ) بالمعجمة والمد ( .. لم تحد هي ) لشبهة العذرة 
( ولا قاذفها ) للشهادة بزناها واحتمال عود البكارة » ( ولو عين شاهد ) من الأربعة ( زاوية لزناه 
والباقون غيرها. . لم يثبت ) لعدم تمام العدد في زنية . 

( ويستوفيه ) آي : الحد (الإمام ونائبه ) فيه ( من حر ومبعض ) لجزئه الحر › ( ويستحب 
حضور الإمام وشهوده ) أي : الزنا استيفاءه » وحضور الإمام شامل للإقرار » ( ويحد الرقيق سيده ) 
رجلا كان أو امرأة ( أو الإمام ) وقيل : في المرأة يتعين الإمام » ( فإن تنازعا ) فيمن يحده ( . 
فالأصح : الإمام ) لعموم ولايته > وروى أبو داوود والنسائي حديث : « آقيموا الحدود على 
ما ملكت أيمانكم "“ » ( و ) الأصح : ( أن السيد يغربه ) لأن التغريب بعض الحد » والثاني : 


(۱) سنن ابی داوود ( ٤٤۷۳‏ ) » سنن النسائی ( ۷۲۰۱ ) عن سیدنا على رضی الله عنه . 
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ولاو 


وان لا م ران ألفاسق وَأَلْكافرَ العا ار يدهم ران ليد رر 
يسكع اة بالحقوتٍ , رَألرَجْم بمَدَرِ وَجِجَارَة E‏ حفر لجل » 
آشتخبابة لِلمَرَأة إن ثبت بييَة » ولا وخر لمَرض وح وبر مُفرطين » وقيل : وخر إن ثبت 

بإقرار . ڪر الل عرض » فون لم زج رؤء. . جل لا سوط » بل بيفكال عليه وه 


فصن › فان کان حَمْسّون. ضرب په رين » وَتمَطة الأعْصًان أو ينكس بغضهًا عل بني 


لاله عض آلألم نا جز َه . لا جلد في حر ويرد مفرطينِ > وَإْذا جلد آلْمَامٌ في 
مَرَض أو حر E O O‏ 


يحط رتبة السيد عن ذلك » ( و ) الأصح : ( أن المكاتب ) في حده ( كحر ) لخروجه عن قبضة 
السيد » والثاني : لا ؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم » ( و ) الأصح : ( أن الفاسق والكافر والمكاتب 
يحدون عبيدهم ) » والثاني : لا ؛ نظراً إلى أن في الحد ولاية وليسوا من أهلها » ( و ) الأصح : 
( أن السيد يعزر ) عبده في حقوق الله تعالى كما يؤدبه في حق نفسه ( ويسمع البينة بالعقوبة ) أي : 
بموجبها » والثاني قال : التعزير غير مضبوط » فيفتقر إلى اجتهاد » وسماع البينة من منصب 
القاضي › ويعمل بإقراره جزماً وتاهده ل وقيل : ل١‏ بناء على عدم القضاء بالعلم في 
الحدود » ويقيم السيد معها قتل الردة » قيل : والقطع والقتل قصاصاً . 

( والرجم ) حتىٰ يموت ( بمدر وحجارة معتدلة ) لا بحصيات خفيفة ولا بصخرة مذففة › ( ولا 
يحفر للرجل ) إذا ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار » ( والأصح : استحبابه للمرأة إن ثبت ) زناها ( ببينة ) 
هرر و ر ا الوب إن رجت رالا + ي ها ا 
صدرها » والثالث : لا يستحب » بل هو إلى خيرة الإمام » ( ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين ) 
لأن النفس مستوفاة فيه » ( وقيل : يؤخر إن ثبت بإقرار ) لأنه لو لم يؤخر. . ريما رجع في أثناء 
الرمي فيعين ما وجد منه على قتله . 

( ويؤخر الجلد للمرض ) المرجو البرء منه » ( فإن لم يرج برؤه ) منه ( .. جلد لا بسوط » بل 
بعثكال ) بكسر العين وبالمثلثة ( عليه مئة غصن » فإن كان ) عليه ( خمسون ) غصنا ( . . ضرب به 
ا ا ی ا ر ی ا بن ا 0 ای الد 
والانكباس . . لم يسقط الحد › ( فإِن براً) ب ا . أجزأه ) الضرب 


به . 
( ولا جلد في حر وبرد مفرطين ) بل يؤخر إلى اعتدال الوقت » ( وإذا جلد الإمام في مرض أو حر 
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ويرد ) فهلك المجلود ( . . فلا ضمان على النص ٠‏ فيقتضي أن التأخير مستحب ) ومقابل النص قول 
مخرج بوجوب الضمان » وهو لجميعه أو نصفه ؟ وجهان » على عاقلة الإمام أو في بيت المال ؟ 
قولان » وعلى الضمان : يجب التأخير » أو يجوز التعجيل بشرط سلامة العاقبة ؟ وجهان » زاد في 
ا وز الاخ ق :. 


. ) ٠١١/٠١ ( روضة الطالبين‎ )١( 


کا زاف 


اط حل أَلْقَاذِف ٤‏ ألتكليفُ إا ا ¢ والاختیار ¢ و ل ¢ ولا ت بقذف 
الول وَإِن سَفَلَ ؛ فالْحٌ ثمَانون › وآلرقيق أرَبَعُون وَالمَقذوف : الإحْصان » وَس فى 
لان . ولو شهد دُون أرَبَعَةٍ بزناً. . دوا في الأظهر » وَكذا أرب وة وَعَبيٍ وكفرة على 
لذب . ولو شه وَاحد على إِفَراره NR Ms:‏ ا e ERE‏ 


( كتاب حد القذف ) بالمعحمة 

آي : الرمي بالزنا ( شرط حد القاذف : التكليف إلا السكران ) زاد استشناءه » والکلام فيه کما 
تقدم في الكتاب قبل هلذا » ( والاختيار ) فلا يحد المكره على القذف كما لا يحد عليه الصبي 
والمجنون » ( ويعزر المميز ) من صبي أو مجنون له نوع تمييز » ( ولا يحد بقذف الولد وإن 
سفل )'“ ذكرا كان الولد أو أنشى كما لا يقتل به > (فالحر ) حده (ثمانون) جلدة ؛ لآية : 
فاجلدوهر ٹین جلد 4 > والمراد فيها : الأحرار ؛ لقوله فيها : # ولا دقبلوأ هم شلد أبدًا) » فالعبد لا 
تقبل شهادته وإن لم يقذف › اا ا ا ا و 
المدبر والمكاتب وأم الولد والمبعض . 

( و ) شرط ( المقذوف ) الذي يحد قاذفه : ( الإحصان » وسبق في ) كتاب ( اللعان ) بقوله : 
( والمحصن : مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به ) وتقدم شرح ذلك . 

( ولو شهد دون أربعة بزناً. . حدوا في الأظهر ) حذراً من الوقوع في أعراض الناس بصورة 
الشهادة » والثاني : ينظر إليها » ( وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة ) من أهل الذمة ؛ فإنهم في كل من 
المسائل الثلاث يحدون ( على المذهب ) لأنهم ليسوا من أهل الشهادة » والطريق الثاني : في حدهم 
القولان ؛ تنزيلاً لنقص الصفة منزلة نقص العدد . a.‏ 

( ولو شهد واحد على إقراره. . فلا ) حد عليه » ( ولو تقاذفا. . فليس تقاصاً ) لأن التقاص إنما 
ا ا ی و 


(1) قوله EEE NS E CD a‏ و ٩‏ وإ 
ا . « دقائق المنهاج » ( ص٤۷‏ ) . 


o۹ 


م م ر وەه ۰ ن ن ا د 
ولو تقل ألمَقذوف بألاستيفاء . . لم يقع أَلمَوْقع . 


الخلقة وفي القوة والضعف غالبا › نقله الرافعي عن إبراهيم المروروذي' > ( ولو استقل المقذوف 
بالاستيفاء . . لم يقع الموقع ) لأن إقامة الحد من منصب الإمام . 


(۱) الشرح الکبیر )۱۷۳/١١(‏ . 


o۰ 


اتل 


4 رط وجوه في الشروق آمو : نة ربع ديتار حالصا أو قيمَتة » ولو سَرَق ربعا سّبيكة لا 
کاو زا ضرویا ا اتر یر که تا 


سے 


مرت ن ؛ قَِنْ تلل عم الماك ا لاشرام لاني سر5 أ 


( كتاب قطع السرقة ) بفتح السين وكسر الراء 

( يشترط لوجوبه في المسروق أمور ) : 

الأول : ( كونه ربع دينار خالصاً أو قيمته ) أي : مقوماً به » والدينار : وزن مثقال ؛ روىٰ مسلم 
حديث : « لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا *" والبخاري حديث : « تقطع اليد في ربع 
دينار فصاعداً » أو فيما قيمته ربع دينار فصاعداً “"“ » واحترز ب ( الخالص ) عن المغشوش › فإن 
بلغ خالص المسروق منه ربع دينار. . قطع به » وكذا خالص التبر » ويقطع بربع دينار قراضة › 
والتقويم يعتبر بالمضروب » فلو سرق شيئاً يساوي ربع مثقال من غير المضروب ؛ كالسبيكة والحلي 
ولا يبلغ ربعاً مضروباً. . فلا قطع به » ( ولو سرق ربعاً سبيكة ) أو حاياً ( لا يساوي ربعاً مضروباً. . 
فلا قطع ) به ( في الأصح ) نظرا إلى القيمة فيما هو كالسلعة » والثاني : ينظر إلى الوزن » ولو سرق 
خاتماً وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة ربع . . فلا قطع به على الصحيح ؛ نظرا إلى الوزن » والثاني : 
بنظر إلى القيمة › ( ولو سرق دنانير ظنها فلوساً لا تساوي ربعاً. . قطع ) ولا أثر لظنه › ( وكذا ثوب 
رث ) بالمثلثة فيهما ( في جيبه تمام ربع جهله ) السارق فإنه يقطع به ( في الأصح ) ولا نظر إلى 
جهله » والثاني : ينظر إليه . | 

( ولو آخرج نصاباً من حرز مرتين ) بأن تم بالثانية : ( فإن تخلل ) بيتهما ( علم المالك وإعادة 
الحرز ) بإصلاح النقب أو إغلاق الباب مثلاً ( . . فالإخراج الثاني سرقة أخرى ) فلا قطع في ذلك › 
وفي « أصل الروضة : وإعادته الحرز" » ( وإلا ) أي : وإن لم يتخلل علم المالك أو تخلل ولم 


)۱( صحيح مسلم ( ۲/۱۹۸۲ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(۳) روضة الطالبين ( ١١١/١١‏ ) . 
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طح في لصح . وَل تقب وعَاءَ جنطة وَتَخومَا فصب ِصَاب. طح في لصح و 
رکا ذ في إخرَاج نصابَيْنِ. طعا ء وَإلاً. . فلا . ولو سَرَق حَمْراً وخنزيراً كبا وجل ميه 

بلا دب . 5 قط إن بل ِء لكر صًابا. . قلع على ألصجيح .قط في طبور 
وغوه ويل E AE N RT E E‏ 
ونه ملكا ليره ؛ فلو مَلكة بإرْثِ وَغَيْره O O O O‏ 


يعد الحرز ( .. قطع في الأصح ) إبقاء للحرز بالنسبة إليه » والثاني : ما يبقيه » ورأى الإمام 
والغزالي في الصورة الثانية القطع بعدم القطع ؛ لأن المالك مضیع' » وأسقط ذلك من 
« الروضة » » وفي وجه : إن اشتهر خراب الحرز بين المرتين. . لم يقطع › وإلا. . قطع › وفي 
رابع : إن كانت الثانية في ليلة الأول . . قطع » أو في ليلة آخرئ. . فلا . 

( ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب ) أي : مقوم به وهو ربع مثقال كما تقدم ( . 
قطع ) بذلك ( في الأصح ) لهتكه الحرز الخارح به نصاب » والثاني : ينظر إلى عدم إخراجه . 

( ولو اشتركا في إخراج نصابين ) من حرز ( . . قطعا » وإلا ) بأن كان المخرج أقل من نصابين 
( . . فلا ) يقطع واحد منهما ؛ توزيعاً للمسروق عليهما بالسوية في الشقين . 

( ولو سرق خمراً وخنزيراً وكلباً وجلد ميتة بلا دبغ . . فلا قطع ) به ؛ لأنه ليس بمال » وسواء 
سرقه مسلم أم ذمي » ( فإن بلغ إناء الخمر نصاباً. . قطع ) به ( على الصحيح ) نظراً إلى آخذه من 
حرزه » والثاني : نظر إلى أن ما فيه مستحق الإراقة فجعله شبهة في دفع القطع . 

( ولا قطع في ) سرقة ( طنبور ونحوه ) لأنه من الملاهي كالخمر » ( وقيل : إن بلغ مكسره 
نصاباً. . قطع ) . 

( قلت : الثاني أصح ) وفي « الروضة » ك « أصلها » : عند الأكثرين"" » ( والله أعلم ) واختار 
الأول الإماء"" . 

( الثاني ) من الشروط : ( كونه ) أي : المسروق ( ملكا لغيره ) أي : السارق » فلا قطع على 
من مرق فال اه هن يد رة كالمر هن والمستاجر > ( فلن ملكة بارت بالة ( وغيره) 


. ) ٤٦١ /٦( الوسيط‎ » ) ۲٤۳١/١۷ ( نهاية المطلب‎ )١( 
. )۱۸٤/١١( الشرح الکبير‎ » ) ۱٠١/٠١ ( روضة الطالبين‎ )۲( 
. ) ۲۹۰/۱۷ ( نهاية المطلب‎ )۳( 


o۲ 


ڏ تقصَ فيه عَنْ صاب بأل وَعَبره. . لم بطع » وَكذا لو عى 
ملاعل ال د او ءادعا ا دا0 ولا ألاحَر. . لَه يقطع ألْمُدَّعي 
E‏ إن سَرَقَ مِنْ حرز شریکه مُشتَرکاً. . ا َع في الأظَهرٍ وَإِن َل 

. ألثّالث : عدم شبْهيو فيه ؛ قلا قط برق مال صل وفرع وَسَيّدٍ » والاظهر : قطع 
عد جين بالآر . وَمَنْ سَرَقَ مال بْتِ أَلْمَال ؛ إن فر لطائفة ليس ُو مِنهُم. فطع ٠‏ 
ا EE‏ له حن في ألمَسْرُوق كمال مَصَالح وَكصدَفة وهو فقير. . فلا 
وَإلاً. . فطع » وَأَلمَذْهَبُ : قَطعه باب مسجد وجذعه لا حصره وقتاديل تسْرج eet‏ 


ر 
ر 
5 


كشراء ( قبل إخراجه من الحرز أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره ) كإحراق ثم أخرجه ( .. لم 
يقطع ) بالمخرج المذكور لملكه أو نقصه › ( وكذا لو ادعئ ) السارق ( ملكه ) أي : المسروق. . 
لم يقطع ( على النص ) لأن ما ادعاه محتمل فيكون شبهة في دفع القطع › وفي وجه أو قول مخرج : 
يقطع » وحمل النص على إقامته بينة بما ادعاه . 

( ولو سرقا وادعاه ) أي : المسروق ( أحدهما له أو لهما فكذبه الآخر. . لم يقطع المدعي ) لما 
تقدم ( وقطع الاخر في الأصح ) لأنه مقر › والثاني : لا يقطع المكذب لدعوى رفيقه الملك له ؛ كما 
لو قال المسروق منه : إنه ملكه. . يسقط القطع . 

( وان سرق من حرز شریکه مشتر کا ) بینهما ( . . فلا قطع ) عليه ( في الأظهر وإن قل نصيبه ) 
منه ؛ لأن له في كل جزء حقاً وذلك شبهة » والثاني قال : لا حق له في نصيب شريكه »› فإذا سرق 
نصف دينار من المشترك بينهما بالسوية . . كان سارقاً لنصاب من مال شريكه فيقطع به على الثاني . 

( الثالث ) من الشروط : ( عدم شبهته فيه » فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع ) للسارق ؛ لما بينهم 
من الاتحاد ( و ) مال ( سيد ) للسارق ؛ لشبهة استحقاق النفقة عليه » ( والأظهر : قطع أحد 
زوجين بالاخر ) أي : بسرقة ماله فيما هو محرز عنه ؛ لعموم الأدلة » والثاني : المنع ؛ للشبهة ؛ 
فإنها تستحق النفقة عليه وهو يملك الحجر عليها ) 

( ومن سرق مال بيت المال : إن فرز ) بالفاء والزاي آخره ( لطائفة ليس هو منهم. . قطع ) إذ 
لا شبهة له في ذلك › (وإلا ) أي : وإن لم يفرز لطائفة ( .. فالأصح : آنه إن کان له حق في 
المسروق ؛ كمال مصالح وكصدقة وهو فقير . . فلا ) يقطع ؛ للشبهة › ( وإلا ) أي : وإن لم يكن له 
فيه حق ( . . قطع ) لانتفاء الشبهة » ( والمذهب : قطعه بباب مسجد وجذعه ) بإعجام الذال ( لا 
حصره وقناديل تسرج ) فيه ؛ لأن للمسلم الانتفاع بها بالفرش والاستضاءة » بخلاف بابه وجذعه في 


o 


اأص E‏ ام وَل سَرََهَا اة أو مَجنونة . ألرابع : كونة مُخرزا بمُلاحظةٍ 


سر gg‏ کے ۱ 
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أو حَصَانَة مَوْضعه ؛ فن کان بصخرَاء أو مَسْجدٍ. . ترط دام اظ » ون کان بجصْنِ. 
کفیٰ لْحَاظ ماد . وَإِصْطَبْلٌ حرر واب لا ية وَثيَاب وَعَرْصة دار وصفتها حرز آنبة وناب 
بذلَة » لا حل وَنْقِ . وَل تام بصَخْرَاءَ أو مَسْجدِ عَلىٰ ثوب أو تود مَتاعاً. . محرد تلو 
فلب رال عَنهٌ. . قلا » وتوب وماع وَضعة بقَرْبه بصَخْرَاءَ إن لاَحَظة. . محر ٠‏ وإلاً. 


سقف مثلاً فإنهما لتحصينه وعمارته » ورأى الإمام تخريج وجه فيهما ؛ لأنهما من أجزاء المسجد 
والمسجد مشترك » وذكر في الحصر والقناديل وجهين › وثالثاً في القناديل : الفرق بين ما يقصد 
للاستضاءة وما يقصد للزينة”"“ - أي : فيقطع في الثاني كما يقطع فيه على الطريقة الأولى الجازمة 
المقابل لها ما رأى الإمام تخريجه وما ذكره من الخلاف - والذمي يقطع في المسائل المذكورة بلا 
خلاف . 

( والأصح : قطعه بموقوف ) سرقه لأنه مال محرز » ( وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة ) لأنها 
مملوكة مضمونة بالقيمة » والثاني قال : الملك فيها ضعيف »› وكذا في الموقوف ؛ بناء على أن 
الملك فيه للواقف أو للموقوف عليه » وعلى القول بأن الملك فيه لله تعالى فهو كالمباحات . 

( الرابع ) من الشروط : ( كونه محرزاً بملاحظة أو حصانة موضعه ؛ فإن كان بصحراء أو 
مسجد ) أو شارع وكل منها لا حصانة له ( . . اشترط ) في كونه محرزاً ( دوام لحاظ ) بكسر اللام 
له » ( وإن کان بحصن ) کدار وحانوت ( .. کفیٰ لحاظ معتاد ) ولم ی يشترط دوامه » ومن الحصن : 
حرز لمال دون مال ؛ كما في قوله : 

( وإصطبل ) بكسر الهمزة ( حرز دواب ) أي : وإن كانت نفيسة › ( لا آنية وثياب ) وإن كانت 
خسيسة » ( وعرصة دار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة ) بالمعجمة » ( لا حلي ونقد ) وثياب نفيسة . 
( ولو نام بصحراء أو مسجد ) أو شارع ( على ثوب أو توسد متاعاً. . فمحرز › فلو انقلب فزال 
عنه . . فلا ) أي : فليس حينئذ محرزاً ( وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء ) أو مسجد ( إن لاحظه ) 
كما تقدم ( .. محرز » وإلا. . فلا) ولو كثر الطارقون مع اللحاظ . . خرج بزحمتهم عن كونه 
محرزاً في الأصح . 


(۱) نهاية المطلب )۲۹٤/۱۷(‏ . 


o 


على منع سار وة ا أَسيَعَانةٌ :ار صله عن ألِْمَارَة ِن كان 
بها قوي يَقظان. . حر مع فح لباب وإغلاقه » وَإلا. . فلا » ومتصلة جز مع إغلاقه 
وَحَافظ ولو نِم » وَمَح نجه وتوم عَبْرُ جرز ليل وَكدَا هارا في الأّصَحٌ » وَكَدا يفظان 
عله سار في لصح » قن حلت . فالْمَذهَبٌ : انها جر تارا رَمَنَ امن وَإغلاقهِ » قن 


ار 


فد شط . . فلا . وَحَيْمَه بصخْرَاءَ إن لم تشد ا . هي وما فيا كماع 


( وشرط الملاحظ : قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثة ) فإن كان ضعيفاً لا يبالي به السارق 
والموضع بعيد عن الغوث . . فليس بحرز . 

( ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان. . حرز مع فتح الباب وإغلاقه » وإلا) أي : 
وإن لم يكن بها أحد » أو كان بها ضعيف وهي بعيدة عن الغوث كما تقدم أو قوي نائم ( .. فلا ) 
أي : فليست حرزاً مع فتح الباب وإغلاقه » وفي وجه : آنها في إغلاقه مع النوم حرز » قال في 
« الشرح الصغير » : وهو الأقرب »› وفي « الروضة » : وهو أقوى » وجزم الرافعي في « المحرر » 
بمقابلة ا : ولا ترجيح في ١‏ الشرح الكبير » » ( ومتصلة ) بالعمارة ؛ أي : بدور اهلة 
( حرز مع إغلاقه ) أي : الباب ( وحافظ ولو ) هو ( نائم ) ليلا ونهاراً » ( ومع فتحه ونومه غير حرز 
ليلا » وكذا نهاراً في الأصح ) والثاني : هي حرز في زمن الأمن ؛ اعتماداً على نظر الجيران 
ومراقبتهم » ( وكذا يقظان تغفله سارق ) فإنها في ذلك غير حرز ( في الأصح ) لتقصيره في المراقبة 
مع فتح الباب ٠‏ والثاني : ينفي التقصير عنه بعدم اشتراط دوام المراقبة » ولو بالغ فيها فانتهز السارق 
صته . . قطع بلا خلاف ٠‏ ( فإن خلت ) أي : الدار المتصلة من حافظ فيها ( . . فالمذهب : آنها 
حرز نهاراً زمن أمن وإغلاقه ) أي : الباب » ( فإن فقد شرط ) مما ذكر ؛ بأن كان الباب مفتوحا أو 
الزمن زمن خوف أو الوقت ليلا ( .. فلا) أي : فليست حرزاً» وعبر في «الروضة » 
ب( المذهب ) يض" » وفي « الشرح » و« المحرر » ب( الظاهر )" » ولم يذكر له مقابل . 

( وخيمة بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها ) بالمعجمة ( .. فهي وما فيها كمتاع 
بصحراء ) فيشترط في كون ذلك محرزا دوام لحاظه » ( وإلا ) بأن شدت أطنابها وأرخيت أذيالها 


. ) ٠١۳١/٠١ ( روضة الطالبين‎ )١1( 
. ) ٠١٤/٠١ ( روضة الطالبين‎ )۲( 
. ) ٤١٤ص المحرر(‎ » ) ۲٠۰-۱۹۹/۱۱ ( الشرح الکبیر‎ )۳( 
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( .. فحرز بشرط حافظ قوي فيها ولو ) هو ( نائم ) وفي «الروضة » ك «أصلها» : أو نام 
بقربها"“ » وقوله a‏ حيز النفي ؛ أي : إن انتفى 
الشد والإرخاء » ولو صرح بالنافي في المعطوف ك « المحرر ‏ وغیره. . کان واضحاً . 

( وماشية بأبنية مغلقة ) أبوابها ( متصلة بالعمارة. . محرزة بلا حافظ » وببرية يشترط ) في 
إحرازها ( حافظ ولو ) هو ( نائم ) ولو كانت الأبواب مفتوحة. . اشترط حافظ مستيقظ › ( وإبل 
بصحراء ) ترعىٰ مثلاً ( محرزة بحافظ يراها ) فإن لم ير بعضها لكونه في وهدة مثلاً. . فذلك البعض 
غير محرز » ولو نام عنها أو تشاغل . . لم تكن محرزة » ولو لم يبلغ صوته بعضها إذا زجرها. . ففي 
« المهذب » وغيره : أن ذلك البعض غير محرز » وسكت آخرون عن اعتبار بلوغ 
لإمكان العذو إلى مالم يبلغه » ولا ترجيح في « الروضة » ك « أصلها » » ( ومقطورة ) سائرة تة 
( ب E‏ 
ير بعضها لحائل . . فهو غير محرز › ( وألا يزيد قطار على تسعة ) للعادة الغالبة » فإن زاد. . فكغير 
المقطورة ؛ أي : فالزائد غير محرز »› ( وغير مقطورة ) بأن تساق ( ليست محرزة في الأصح ) لأن 
الإبل لا تسير هلكذا غالبا » والثاني : محرزة بسائقها المنتهي نظره إليها كالمقطورة المسوقة » وهو 
أولى الوجهين في « الشرح الصغير » » وعبر في الأول في « المحرر » ب ( الأشبه )“ » ومنهم من 
لم يقيد المقطورة بعدد » وتوسط أبو الفرج السرخسي فقال : في الصحراء لا يتقيد القطار بعدد › 
وفي العمران يعتبر ما جرت به العادة فيه ؛ وهو ما بين سبعة إلى عشرة › فإن زاد. . لم تكن الزيادة 
محرزة » قال الرافعي : وهو الأحس » وعبر عنه في « أصلل الروضة » ب ( الأصح )"» 


. ) ۲٠۲/۱۱ ( روضة الطالبین ( ۱۲۷/۱۰ ) » الشرح الکبیر‎ )١( 
. ) ٤)"٤ص(ررحملا‎ )۲( 

. ) ۳٣٥۷/۲ ( المھذب‎ )۳( 

. ) )"٤ص(ررحملا‎ )٤( 

. )۲۰۳/۱۱( الشرح الکبیر‎ )٥( 

(0) روضة الطالبين ( ۱١۸/٠١‏ ) . 
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وَكفنٌ في قر ببيْتِ ّت مُخرز مُخرر » وکذا , a‏ فة برف ألْعِمَارة في الأَصَحٌ » لا ب دمضعه بمَضيَعة في 


ا 
راو 


r E: 


[فيما يمنع القطع وما لا يمنعه] 
قطْع مُوَجُرُ آلجزز وكذا ميزه في لاصخ › ولو عَصبَ حرزاً. . لَه يقَطْع مَالكه » وَكذا 
جني في الا : وؤ عَصَبَ مالا رَه بجرززه فرق ألمَالك منه مَالَ آلغاصب أو أجتي 
ألْمَغصوب . . فلا قَطْم في أَلأصَحٌ TT‏ 


( وكفن في قبر ببيت محرز ) ذلك البيت ( محرز ) ذلك الكفن » ( وكذا ) كفن في قبر ( بمقبرة 
بطرف العمارة ) آي : محرز ( في الأصح ) للعادة » والثاني : إن لم يكن هناك حارس. . فهو غير 
محرز كمتاع وضع فيه › ( لا بمضيعة ) بكسر الضاد وبسكونها وفتح الياء ؛ أي : بقعة ضائعة كما في 
« المحرر “""“ وغيره ؛ فإنه غير محرز ( في الأصح ) إذ لا خطر ولا انتهاز فرصة في أخذه » والثاني 
قال : القبر حرز للكفن حيث كان ؛ لأن النفوس تهاب الموتى » ولو كان بمقبرة محفوفة بالعمارة 
يندر تخلف الطارقين عنها في زمن يتأت فيه النبش أو كان عليها حراس مرتبون. . فهو محرز جزماً . 
ې ب 

( فصل : يقطع مؤجر الحرز ) المالك له بسرقته منه مال المستأجر ؛ لأنه مستحق لمنافعه ومنها 
الإحراز » فخرج بهلذا التوجيه : من استأجر محوطا للزراعة فآوى فيه ماشيته مثلاً. . فلا يقطع 
مؤجره بسرقتها » ( وكذا معيره ) أي : الحرز يقطع بسرقته منه مال المستعير ( في الأصح ) 
لاستحقاقه منفعته » والثاني : لا يقطع ؛ لأن له الرجوع عن العارية مت شاء » والثالث : إن دخل 
بقصد الرجوع عن العارية. . لم يقطع » أو بقصد السرقة. . قطع » ( ولو غصب حرزاً. . لم يقطع 
مالكه ) بسرقته منه ؛ لأن له الدخول فيه » ( وكذا أجنبي ) أي : لا يقطع بسرقته منه ( في الأصح ) 
لأنه ليس حرزآً للغاصب » والثاني قال : ليس للأجنبي الدخول فيه . 

( ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو ) سرق ( أجنبي ) منه المال 
( المغصوب. . فلا قطع ) على واحد منهما ( في الأصح ) آما المالك. . فلأن له دخول الحرز لأخذ 
ماله » والثاني : نظر إلى أنه أخذ غير ماله » وأما الأجنبي . . فلأن الحرز ليس برضا المالك › 


oY 


EE‏ مُختلس ومنتهب وَجَاحد وَدِيعةٍ ولو تقب وَعَادَ في لَية رى فَسَرَقَ. قطع في 
ن ت : لا إا م غلم الاك الب وك بظهر إلطارقين ٠‏ وإلا. ا بقع 
۽ . ولو تقب ورج عَبرة. لاقع » وَل تاوت في لتقب وَأنقرََ أحَذهُمَ 
بالإخرَاج › أو وَضَعَهُ اقب قرب التب فأخرجة آَحَر. . قطع أَلْمُخُرج » ولو وضعة بوَسَط 

به اَعَد حارج وهو يساوي صابن . . لَه طعا في الاأظهر . a‏ 


١ 
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والثاني فيه : نظرَ إلى أنه حرز في نفسه والخصم عليه المالك »> ومثل غصب المال في جميع 
ماكر + رة 

( ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة ) وفيهم حديث : « ليس على المختلس والمنتهب 
والخائن قطع » صححه الترمذي""“ ٠‏ والأولان يأخذان المال عيانا » ويعتمد الأول على الهرب › 
والثاني على القوة والغلبة » ويدفعان بالسلطان وغيره » بخلاف السارق ؛ لأخذه خفية فشرع قطعه 
را 

( ولو نقب ) في ليلة ( وعاد في ليلة أخرى فسرق . . قطع في الأصح ) . 

( قلت ) أخذاً من الرافعي في « الشرح “" : ( هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر 
للطارقين » وإلا ) أي : بأن علمه المالك أو ظهر للطارقين ( .. فلا يقطع قطعاً » والله أعلم ) 
لانتهاك الحرز » ومقابل الأصح وجه بأنه عاد بعد انتهاك الحرز » والأصح أبقى الحرز بالنسبة إليه › 
ولو نقب في أول الليل وأخذ في آخره. . قطع أيضا ٠‏ ويأتي فيه خلاف مما تقدم في إخراج النصاب 
في مرتين بطريق الأول ؛ فإنه هناك تمم السرقة وهنا ابتدأها . 

( ولو نقب ) واحد ( وأخرج غيره. . فلا قطع ) على واحد منهما ؛ لأن الأول لم يسرق › والثاني 
أحذ من غير حرز » ( ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج › أو وضعه ناقب بقرب النقب 
فأخرجه آخر . . قطع المخرح ) وهو في الثانية شريك في النقب كما في « الروضة » و« أصلها " › 
( ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارح وهو يساوي نصابین . r‏ 
من تمام الحرز » والثاني : يقطعان ؛ لاشتراكهما في النقب والإخراج » كذا وجهه الرافعيأ““ 


(۱) سنن الترمذي ( ۱٤٤۸‏ )عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 
(۲) الشرح الکبیر (۲۱۲/۱۱) . 

(۳) روضة الطالبین ( ۱٤٩/۱۰‏ ) › الشرح الکبیر ( ۲۱۳/۱۱ ) . 
)٤(‏ الشرح الکبیر (۲۱۳/۱۱) . 


o۸ 


سے ص 


ولو رمَا إلى خار ع جز » أو وَصَعَة اء جار أو هر ابو سَابِرَة ء أؤ عَرَضة ريج هاب 
فاخرجته. hl.‏ ا واقفة فمَشت بوضوه. . ل في الأصَحَ ولا بِضَمَنْ حو بء وَل 
يع ساره وَل مرق صَيرا بقلادَة. . فكذا في الأصح ولو تام عبد على هير َه 
ا . قلع » أو حرٌ. . قلا في آلأصحَ وَل قل ِن بيت مُغلتي إلى صن 
دار اها مسو . قطع » وَإلاً. . فا » وقيلً : إن كاتا مُعْلقَيْنِ. . قط . بث خان صخت 


كَبيّتِ ودار في آلأصَحٌ .. 


سے 
ت 
۳ 
۰ 


ومنه يؤخذ : أن الخلاف في المشتركين في النقب . 

( ولو رماه إلى خارج حرز أو وضعه بماء جار ) فخرج به من الحرز ( أو ظهر دابة سائرة ) 
فخرجت به من الحرز ( أو عرضه لريح هابة فأخرجته ) من الحرز ( . . قطع ) لأنه أخرجه من الحرز 
بما فعل مما ذكر » ( أو ) وضعه بظهر دابة ( واقفة فمشت بوضعه ) حت خرجت به من الحرز ( 
فلا ) يقطع ( في الأصح ) لأن لها اختياراً في السير » والثاني : يقطع ؛ لأن الخروج حصل بفعله » 
ولا يتأتى الخروج في الماء الراكد إلا بتحريكه » فان حرکه فخرج. . قطع . 

( ولا يضمن حر بيد › ولا يقطع سارقه ) لأنه ليس بمال » ( ولو سرق صغيرا بقلادة ) نصاب 
( .. فكذا ) أي : لا يقطع ( في الأصح ) لأنها في يد الصبي محرزة به » والثاني : جعل سرقته 

قة لها . 

( ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة . . قطع ) لأنه أخرجه من الحرز › ( أو حر.. 
فلا ) يقطع ( في الأصح ) لأن البعير في يد الحر » والثاني قال : أخرجه من الحرز . 

( ولو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح . . قطع ) لأنه أخرجه من حرزه إلى محل 
الضياع » ( وإلا ) بأن كان الأول مفتوحاً والثاني مغلقاً أو كانا مفتوحين أو مغلقين ( .. فلا) 
يقطع » ووجهه في المفتوح : آنه غير حرز » ( وقيل : إن كانا مغلقين . . قطع ) لأنه أخرجه من 
حرزه » والأول قال : من بعض حرزه ؛ فإن الباب الثاني منه . 

( وبيت خان وصحنه كبيت و ) صحن ( دار في الأصح ) فيقطع في القسم الأول دون الباقي › 
على خلاف في الرابع » والثاني يقطع فيه قطعاً ؛ لأن صحن الخان مشترك بين السكان . 


at a az 
iY is e 


سر إو 
اد 
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[في شروط السارق الذي يقطع] 


\ 


يقطّع صب وَمَجُنون وَهُ مره وبقعع للم ووي بعال شم وَذميّ » في معاد أ وال : 
أحْسَنها : ِن شرط قَطعة بسَرقة. . قطع » وَإلاً. . فلا . فلت : آلأظهرٌ عند الجُمْهُور : 

قَطْع » وَأ أعْلمٌ . وتثبْت ألمَرقَة بيمين ألْمُدّعِي ألمَرْدُودَة في لاصخ » وبإقرار 
وَالْمَذْهَبُ : بول رُجُوعه . وَمَنْ اق بعْقَوبة له تعالّ. . فالصّجيح : أن لِلْقَاضي أن بُعَرَضَ 
له بألوْجوع ولا يول : ( ارجم ) N oo‏ 


( فصل : لا يقطع صبي ومجنون ) لعدم تكليفهما ( ومكره ) بفتح الراء ؛ لشبهة الإكراه الدافعة 
للحد » وقطع السكران على الخلاف فيه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب » ( ويقطع مسلم وذمي 
بمال مسلم وذمي ) أي : کل منهما ؛ لالتزام الذمي الأحكام كالمسلم » ( وفي معاهد أقوال : 
أحسنها : إن شرط قطعه بسرقة. . قطع » وإلا. . فلا) يقطع › والأول يقطع مطلقاً » والثاني 
عکسه . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح » : ( الأظهر عند الحمهور : لا قطع ) مطلقاً › ( والله 
أعلم ) قال فيه : والتفصيل حسن » وفي « ال اخ 

( وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح ) فيقطع بها ؛ لأنها كالبينة » أو كإقرار المدعى 
عليه وكل منهما يقطع به » والثاني : لا يقطع بها ؛ لأن القطع حق لله تعالى » كذا في « الروضة » ك 
« أصلها *“ » وفيهما في ( الدعاوى ) الجزم بالثاني““ » ( وبإقرار السارق ) ولا يشترط تكريره › 
( والمذهب : قبول رجوعه ) كالزنا » وفي قول : لا ؛ كالمال »> والطريق الثاني : القطع بقبول 
رجوعه فلا يقطع » وفي الخرم قولان : أظهرهما : وجوبه » وفي طريق ثالث : القطع بوجوب الخرم 
أيضاً . 

( ومن أقر بعقوبة لله تعالى ) أي : بموجبها بكسر الجيم ؛ كالسرقة والزنا ابتداء أو بعد دعوى 
( . . فالصحيح : أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع ) عن الإقرار ( ولا يقول ) له : ( ارجع ) عنه › 


(۱) الشرح الکبیر )۲۲١۹/۱۱(‏ . 

. )۲۳٣۹(ررحملا‎ )۲( 

(۳) روضة الطالبین ( ۱٤۳/۱۰‏ ) » الشرح الکبیر )۲۲۷/١١(‏ . 
)٤(‏ روضة الطالبین ( ٤٥/١۲‏ ) » الشرح الکبیر ( ۲١١/١۱۳‏ ) . 


0١ 


قر بلا دعوی أنه سرف مال رَيْدِ الغائب. ي ۽ پل نار موه في 
آلأّصَّ « ا آنه أكرَهٌ أ غائب على زا“ ا في الخال في لأصَحٌ . و مت بِشَهَادَة 


ت 2 


ل ¢ فلو شَهدَ ر وأَمرَأتان. . 4 ست لمال 9 قطع اظ کر ألشاهد جو وط 
لكرقة . ولو اتف مامتان ؛ رلو مرق رة ) » وَالاحر : عَشيةً ). . فباطلة 


على ألارق رذ مَاسَرَقَ » فن تف . تة شتی ق مرق يا لي 
جل انر » وتالا. ا RE A E‏ د لك.. يبعز . 


والثاني : لا يعرض له بالرجوع » والثالث : يعرض له إن لم يعلم أن له الرجوع » وإن علم. . فلا ء 
ويدل للأول : قوله صلى الله عليه وسلم لماعز المقر بالزنا : «لعلك قبلت » أو غمزت › أو 
نظرت » رواه البخاري”“ » ولمن أقر عنده بالسرقة : «ما إخالك سرقت » رواه أبو داوود 
وغیره"" . | 
( ولو آقر بلا دعوىٰ آنه سرق مال زيد الغائب. . لم يقطع في الحال » بل ينتظر حضوره في 
الأصح ) لاحتمال أن يقر أنه كان أباحه له » والثاني : يقطع في الحال ؛ لظهور موجبه › ( أو ) أقر 
a‏ 
N‏ 
تثبت ) السرقة المرتب عليها القطع ( بشهادة رجلين » فلو شهد رجل وامرأتان ) بسرقة ( . 

ثبت المال ال ولا قطم ) وکنا شاهد ویمین المدعي بها › ( وب بشترط ذکر الشاهد شروط السرقة ) 
الموجبة للقطع ببيان السارق والمسروق منه والمسروق » وكونه من حرز بتعيينه أو صفته » وغير 
ذلك كاتفاق الشاهدين بها . 

( ولو اختلف شاهدان ؛ كقوله ) أي : أحدهما ( سرق بكرة » والآخر عشية. فباطلة )آي : 

تب عليها قطع ولا غرم وللمشهود له أن يحلف مع أحدهما فيغرمه . 

السارق رد ما سرق » فإن تلف. . ضمنه ) قال صلى الله عليه وسلم : «على اليد 
ما أخذت حت تؤدیه » رواه أبو داوود وغيره" ٠‏ ( وتقطع يمينه ) أولاً > ( فإن سرق ثانياً بعد 
قطعها. . فرجله اليسرى » وثالثاً. . يده اليسرى » ورابعاً. . رجله اليمنى › وبعد ذلك يعزر ) . 


)۱( صحيح البخاري ( 1۸۲١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . ) 
(۲) سنن أبي داوود ( a SCS E‏ 
(۳) سنن ابي داوود ( ٣٣٣۱‏ ) » سنن الترمذي ( ۱۲١١‏ ) عن سيدنا سمرة رضي الله عنه . 


0١ 


و تر 


a CS a‏ ا ھر ت تة لحد ٠‏ الاح : آنه حى 
لْمَقطوع ؛ فمونتة عله » ولاوما إهْماله ا ِن کوع » والرجل من مفصل 
ادم . وَمَنْ سَرَق مِرَاراً بلا فطع . كفت بوي إن قت أزبح أصايع . ETT‏ 


ذَهَبَتٍ ألْخَمْسُ في ألأصَحٌ › ا 


وال 


غلم . وتقط اة إِصبَعاً في أَلأصَحٌ » ولو سَرَقَ 
طت يمينة بآفَة. . سقط أَلقَطْعٌ » أو يَسَارهٌ. . فلا على أَلْمَذْهَبٍ . 


( ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مُعلَىّ ) لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم » ( قيل : هو تنمة 
للحد ) لأن فيه مزيد إيلام » ( والأصح : أنه حق للمقطوع ) لأن الخرض المعالجة ودفع الهلاك عنه 
بنزف الدم ( فمؤنته عليه » وللإمام إهماله ) وعلى الأول : ليس له إهماله » ومؤنته كمؤنة الجلاد . 

( وتقطع اليد من كوع » والرجل من مفصل القدم ) من الساق . 

( ومن سرق مراراً بلا قطع . . كفت يمينه ) لاتحاد السبب ( وإن نقصت أربع صابع ) . 

( قلت ) أخذاً من الرافعي في « الشرح »” : ( وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح › واللّه 
أعلم ) » والثاني : يعدل إلى الرجل . 

( وتقطع يد زائدة إصبعاً في الأصح ) › والثاني : لا اا ورو ات 
يمينه بآفة ) أو جناية ( . . سقط القطع ) ومن لا يمين له. . تقطع رجله » ( أو ) سقطت ( يساره ) 
بآفة ( . . فلا ) يسقط قطع يمينه ( على المذهب ) وقيل : يسقط في قول . 


(۱) الشرح الکبیر )۲٤١٤١/۱۱(‏ . 


اطع رن 


وا ا > لا مختلسون ي يَعَرَضون لاخر قَافلَةٍ يَعْتَمدود اهرب . ودين 
لبون شرذْمة بق تهم قاع في حََهِم ‏ > لا لقافلة عَظيمَة » وَحَيْث حَْث يلح عَوْٿ يسوا بقطًاع » 
َد الَو يود يغد أذ صف » وذ ليرد وَالَْاة لذ في بد َم فع وؤ عَم 
آلإمَامٌ وما بُخيفون ألطَريقَ E E‏ . عَرَرَهُمْ بحَبْس وَغْيْرهِ » وَإٍذا أَحَذ 
القاطع نِصَاب ألسرقة. . قطع يده ليمت وَرجْلة رى » قن عَاد. . فيْسْرَاةٌ وَيْمْناهٌ > وَإن 
قل . . فيل حَنْما » وان قل N‏ 


( باب قاطع الطريق ) 

( هو مسلم مكلف له شوكة ) بجماعة يترصدون في المكامن للرفقة » فإذا رأوهم. . برزوا 
قاصدين للاأموال معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها حيث لا غوث كما سيأتي › ( لا 
مختلسون يتعرضون لاخر قافلة ) يسلبون شيئاً ( يعتمدون الهرب ) بركض الخيل أو العدو على 
الأقدام فليسوا قطاعا ؛ لانتفاء الشوكة . 

( والذين يغلبون شرذمة ) بإعجام الذال ( بقوتهم قطاع في حقهم › لا ) قطاع ( لقافلة عظيمة ) 
سلبوا منهم شيئ » بل مختلسون » ( وحيث يلحق غوث ) بالمثلثة ( . . ليسوا ) ذوو الشوكة بما ذكر 
( بقطاع ) بل منتهبون » ( وفقد الغوث يكون للبعد ) عن العمارة ( أو لضعف ) في أهلها مع القرب 
عن الإغاثة » ( وقد يغلبون ) آي : ذوو الشوكة ( والحالة هلذه ) آي : الضعف ( في بلد فهم قطاع ) 
وعبارة « المحرر » : فلهم حكم القطاع'“ » ولا تشترط فيهم الذكورة ؛ فالنسوة قاطعات طريق »› 
والواحد إدا کان له فضل قوة يغلب بها الجماعة وتعرص للنفوس والأموال مجاهراً. . فهو قاطع 
طريق » والكفار ليس لهم حكم القطاع وإن أخافوا السبيل وقتلوا » والمراهقون لا عقوبة عليهم . 

( ولو علم الإمام قوماً يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا ) قتلوا ( نفساً. . عزرهم بحبس 
وغیره ) والحبس في غير موضعهم أولىٰ ¢ ( وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة. . قطع يده اليمنى 
ورجله الیسری › فإن عاد. . فیسراه ویمناه » وإن قتل. . قتل حتماً ) لا يسقط بوجه › ( وإِن قتل 


(۱) المحرر( ص۳۸٤‏ ) . 


وَأحَذ مالا . . قل ثم صلب ثلا برل » وقيل : ببق حت یسیل صدِيده » وَفي قول : 


a ee 2‏ و س ج و 4 ت و ق ص 
i. E‏ وک جَنْعهة. . عزر بحس وتغريب وغيرهما › 
وقي : تِن غريب إل حَيْث يراه . وقتل القاطع بعلب فيه مَعتى ألقصاصِ » وَفِي قول : 


س ص کے 


الخد لن آل لا قل بولده وَذمّيّ » وَل مَات. . ية » وَل قل جَمْعاً. . قل 
براح › وَلِلباقينَ ديات › ولو عَما وليه بمَال. . وجب وَسقط ألقصاص وَيْقتَل حَدَا » ولو قل 


ار سر 


o ر چ رس ن ف 8 ص‎ e ت‎ 4 ٥ 
. بقل أذ بقطع عُضو. . فيل به مله . ولو جرح فاندَمَل. . لم يَحَدّمْ قصَاصٌ في آلاظهرِ‎ 


وأخذ مالا ) ربع دينار ( .. قتل ثم صلب ) بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ( ثلاثاً ثم ينزل » 


وقیل : يبق حت یسیل صدیده » وفي قول : یصلب قالیلاً ثم ینزل فیقتل ) ویغسل ویکفن ویصلیٰ 
عله . 


( ومن أعانهم وكثر جمعهم ) ولم يأخذ مالا ولا قتل نفساً ( . . عزر بحبس وتغريب وغيرهما ) 
أي : بواحد مما ذكر برأي الإمام » ( وقيل : يتعين التغريب إلى حيث يراه ) وإذا عين صوباً. . منعه 
العدول إلى غيره » وهل يعزر في البلد المنفي إليه بضرب وحبس وغيرهما ؟ وجهان » قال في 
« الروضة » : الأصح : أنه إلى رأي الإمام وما اقتضته المصلحة . 

( وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص » وفي قول ) : معنى ( الحد ) حيث لا يصح العفو عنه 
ويستوفيه السلطان » ( فعلى الأول : لا يقتل بولده وذمي ) وعبد » ( ولو مات ) من غير قتل ( . . 
فدية ) ذ في الحر وقيمة في العبد من تركته » ( ولو قتل جمعاً. . قتل بواحد » وللباقین ديات ) فإن 
قله مر تا قل مالارل ٠‏ برل عا رع ال مقط فل ا > ( ولو عفا وليه ) آي : 
المقتول ( بمال. . وجب ) المال ( وسقط القصاص ويقتل حداً ) لتحتم قتله » ( ولو قتل بمثقل أو 
بقطع عضو . . فعل به مثله ) » وعلى الثاني : يقتل بالسيف في هلذه الخامسة » ولخا العفو في 
الرابعة » ولا دية في الثالثة والثانية » ولا قيمة فيها » ويقتل في الأولى . 

( ولو جرح فاندمل. . لم يتحتم قصاص في الأظهر ) فالقاطع فيه كغيره » والثاني : يتحتم 
كالقتل » والثالث : يتحتم في اليدين والرجلين » والمشروع فيها القطع حداً دون غيرها كالأنف 
والأذن والعين » والقصاص على الأقوال المقابلة بالمثل » وما لا قصاص فيه كالجائفة. . واجبه 
المال » والساري قتل » وقد تقدم حكمه 


)۱( روضة الطاليين ( ٠١۸/٠١‏ ) 


o٤ 


Ls ا و م 8 9 و و‎ 2 E 
وتسقط عقوبات تحص ألقَاطع بوبه قبل المد رة عليه » لا بَعْدها على ألمَذهَب »› ولا يَسْقَط‎ 
| | | سائ أَلْحُدود بها في آلأظهر‎ 
ا‎ 
a 


E 
من زمه مه قصَاص وَقطْح وَحَد قذي وَطَالَبُوه جلد ثم فطع ڈ م قل » وباد قله بعد قطعه لا‎ 
تلقل نی اتخ‎ a LE 
» ذا خر تحن التقس حَمَه . جلد » قدا برأ. . قطع » ولو اخ مُسْتَجى طرفي . . جلد‎ 
وعلن نتن الس ابر حن نت توفى أَلطْرَفُ » فن بادر فقتل . امتح الرّف دب‎ 
ET yT ls ا مُسْتَحق أَلْجَلدِ. . فالقياس : صر‎ 


( وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه » لا بعدها على المذهب ) في الشقين › 
وقیل : في کل منهما قولان › ودلیل السقوط : قوله تعالیٰ  :‏ إل ليت كبا من َيل أن تَقَدِروا 
اة وره ا به ن ف الدوارجل وف ال والصلب (ول مقط باد 
الحدود ) أي : باقيها ؛ وهو حدود الزنا والسرقة والشرب والقذف ( بها ) أي : بالتوبة ( في 
الأظهر ) في حق قاطع الطريق وغيره » والثاني : يسقط بها ؛ قياسا على حد قاطع الطريق 

( فصل ) : في اجتماع عقوبات على غير قاطع الطريق  .‏ 

( من لزمه ) لآدميين ( قصاص ) في النفس ( وقطع ) لطرف ( وحد قذف وطالبوه. . جلد ثم قطع 
ثم قتل » ویبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده إن غاب مستحق تتله ) لأنه قد يهلك بالموالاة 
فيفوت قصاص النفس » ( وكذا إن حضر وقال : عجلوا القطع ). . فإنا لا نعجله ( في الأصح ) 
خوفاً من الهلاك بالموالاة › والثاني قال : التأخير كان لحقه وقد رضي بالتقديم . 

( وإذا أخر ا ey‏ ) . قلع )ولا قلع قل ابره ؛ 
خوف الهلاك به » ( ولو أخر مستحق طرف ) حقه ( .. جلد » وعلى مستحق النفس الصبر حتى 
ستوى الطرف ) حذومن فراتء ( فان ادر فقتل . فلستحق الطرف دين ) لفوات اغا . 
( ولو أخر مستحق الجلد ) حقه ( . . فالقياس ) مما سبق : ( صبر الآخرين ) فلا يقتل ولا يقطع قبل 
الجلد . ) ) ) ) 


O00 


ر 2ے ا 2د ر 7 ا Es‏ ن کر و ا کس 
ولو جتمَع حدود لله تعالى. . فم الأحَف َلَعَف , آز عقوبَات ئر تعالی ولان 2 
ك 1 


خد قذف على زنا » وآلأصح RE‏ خد شرب » وَأن ألْقصاص قَثلاً و قطعا بُقَدمٌ على 


( ولو اجتمع حدود لله تعالی ) عل واحد ؛ بان شرب وزنیٰ بکراً وسرق وارتد ( .. قدم 
الأخف ) منها ( فالأآخف ) وجوباً » وأخفها حد الشرب فيقام » ثم يمهل وجوباً حت يبرا » ثم يجلد 
للزنا ويمهل ثم يقطع ثم يقتل » ( آو ) اجتمع ( عقوبات لله تعالى ولادميين ) بأن انضم إلى ما ذكر 
قذف ( .. قدم حد قذف على ) حد ( زنا ) لأنه حق آدمي » وقيل : لأنه أخف » (والأصح : 
تقديمه على حد شرب » وأن القصاص تتلا وقطعاً يقدم على ) حد ( الزنا ) تقديماً لحق الادمي › 
والثاني : العكس ؛ تقديما للأخف . 


ا 


شراب انكر كیة. . E.‏ ونا وزیا ونيا 
ومُوجَراً »> وکذا مُكرَهٌ َل شرب على الْمَذْمَبٍ . وَمَنْ جل کونها حَمْراً. . لم خد » ولو 
A SL‏ . لم بُح » أو ( جَهلْت الخد ). . خد . ويد 
دزي حمر » لا حبر عجن ديق بها وه تغجُون هي فيو » ودا فة وَسَمُوط في الأّصَحَ » 
ومن غص بلقََةٍ. el‏ لاص : تخريمّها لِدَوَاءِ وَعَطْش . 


e 


َة الخر ريقو ٠‏ ززق شرو وط دايعال أذ راف aT‏ 


( كتاب الأشربة ) جمع شراب 

( کل شراب اسکر کثیره. نخرم قلیله ) وکثیرة + ( وځذ شاویة ) قلیلاً کان أو کثيراً من عب أو 
غيره » ( إلا صبياً ومجنوناً وحربياً وذمياً وموجراً) أي : مصبوباً في حلقه قهراً » ( وکذا مکره علیٰ 
ما الین ا ن کی لای الارن ود الوا اران جر 
الشراب » ومقابل المذهب : طريق حاك لوجهين . 

( ومن جهل کونها ) آي الق ري الملة م سر الف دعو اهار .. لم یحد) 
لعذره » ( ولو قرب إسلامه فقال : جهلت تحريمها. اا 
بتحريمها : ( جهلت الحد. . حد ) لأن حقه أن يمتنع . 

( ویحد بدردې خمر ) وهو ما يبق في ا اه ا ا جرم دت واو ف 
فيه ) لاستهلاكها » ( وكذا حقنة وسعوط ) بفتح السين ؛ أي : لا يحد بهما ( في الأصح ) لأن الحد 
للزجر ولا حاجة فيهما إلى زجر » والثاني : يحد بهما ؛ للطرب بهما كالشرب » والثالث : يحد في 
السعوط دون الحقنة » ( ومن غص ) بفتح الغين ( بلقمة. . أساغها بخمر إن لم يجد غيرها ) وجوباً 
ولا حد » ( والأصح : تحريمها لدواء وعطش ) إذا لم يجد غيرها ؛ لعموم النهي عنها » والثاني : 
جوازها لذلك » والثالكث : جوازها للتداوي دون العطش »› والرابع : عکسه » والجواز في التداوي 
مخصوص بالقلیل الذي لا يسكر وبقول طبيب مسلم » ويرتفع الجواز في العطش إلى الوجوب ؛ 
كتناول الميتة للمضطر › وعلى التحريم : قیل : يحد » وقیل : لاء وعلى الجواز : لا حد. 

( وحد الحر أربعون » ورقيق عشرون ) على الصف من الحر ( بسوط أو يد أو نعال أو أطراف _ 


0۷ 


ركفي ِي إفرَار وَشَهَادَة : E‏ شط البو تاز ) »ول 


ا ¢ ا الْحْدود ن ضيب وَعَصا رطب تابس « ريمرقة على الأعضاء 
ا رور ه ۲ رص E‏ ق 
لا المَقاتل وال جه ٥‏ » قيل الرس ETD‏ ولا تجرد ثيابه › E EES E o‏ 


ثياب » وقيل : يتعين سوط ) لاقتصار الصحابة عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه تي 
بشارب فقال : « اضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب » رواه الشافعي”' » وفي ١‏ صحيح 
البخاري » نحوه" » وفيه وفي « صحيح مسلم » : ( أنه عليه الصلاة والسلام كان يضرب بالجريد 
والنعال )" » وقدر ذلك الضرب للشارب بأربعين في زمن أبي بكر رضي الله عنه ؛ بن سأل من 
حضره فضرب أربعين حياته » ثم عمر أربعين ين إلى ن تتابع الناس في فی الشرب فاستشار فجلده ثمانين › 
6ل ی رقي ل ع( 0 ری کو ر کر ا ر ا 

( ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين. . جاز في الأصح ) كما فعل عمر رضي الله عنه » والثاني : 
المنع ؛ لأن علياً رضي الله عنه رجع عن ذلك فكان يجلد في خلافته أربعين » ( والزيادة ) عليها 
( تعزيرات » وقيل : حد ) بالرأي . 

( ویحد بإقراره » و شهادة رجلین » لا بریح خمر وسکر وقيء ) لاحتمال کونه غالطاً أو مکرهاً » 
( ويكفي في إقرار وشهادة : شرب خمراً » وقيل : یشترط : وهو عالم به مختار ) لاحتمال أن يكون 
جاهلاً به » أو مكرهاً عليه » ودفع بأن الأصل : عدم الجهل والإكراه » ( ولا يحد حال سكره ) بل 
يؤخر إلى أن يفيق ؛ ليرتدع » ( وسوط الحدود ) في الشرب والزنا والقذف : ( بين قضيب وعصا 
ورطب ويابس ) للاتباع » ( ويفرقه ) آي : السوط من حيث العدد ( على الأعضاء ) ولا يجمع في 
عضو واحد (إلا المقاتل ) كثغرة النحر والفرجح ونحوهما ( والوجه » قيل : والرأس ) لشرفه 
كالوجه » والأصح : لا » والفرق : أنه مغطى غالباً فلا يخاف تشويهه بالضرب » بخلاف الوجه › 
( ولا تشد يده ) بل ا ا ى د او و 


NNO (۱) 
St e ) ٩۷۷۳ ( صحيح البخاري‎ (۳) 


0۸ 


الي شرب ب بحَيْتُ صل جر وتنك 

ا 
عر في کل م معصِية لحد لها وَل رة بحي أذ صرب أ صَْع أ تبيخ » وجه ام 
في جنسه وَقدرهِ » وَقيل : إن تعلق باذم . ال قان جل . وَجَبَ أن قصل في 
َب عَنْ عِشرينَ جَلْدَةَ » وخر عَنْ أرْبَعينَ » وَقيل شين ۰ ټښنتري بي خلا ي يي 


لړ سي 


في لصح . ولو عَمَا مُستحق حَد حل . . فلا تغزير امام في ألأصَحٌ » أ تغزير. . قله في لاص 


قميصان دون جبة محشوة أو فروة »› ( ويوالى الضرب ) عليه ( بحيث يحصل زجر وتنكيل ) فلا 
يجوز أن يضرب في كل يوم سوط أو سوطين . 


» a ats 
2 جټ ج‎ 


( فصل ) : في التعزير ( يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة ) كمباشرة الأجنبية فيما دون 
الفرج » وسرقة ما دون النصاب ٠‏ والسب بما ليس بقذف ٠‏ والتزوير وشهادة الزور » والضرب بغير 
حق ( بحبس آو ضرب آو صفع أو توبيخ ) بالكلام » ( ويجتهد الإمام في جنسه وقدره » وقيل : إن 
تعلق بآدمي . . لم يكف توبيخ ) فيه » بخلاف المتعلق بحق الله تعالى » وله أن يجمع بين الحبس 
وغيره » وله في المتعلق بحق الله تعالى خاصة العفو إن رأى المصلحة فيه » ( فإن جلد an‏ 
ينقص في عبد عن عشرين جلدة » و ) في ( حر عن أربعين ) جلدة أدنى حدودهما » ( وقيل : 
عشرين ) أدنى الحدود على الإطلاق » ( ويستوي في هلذا جميع المعاصي ) السابقة ( في 
الأصح ) » والثاني : لا » بل تعتبر كل معصية منها بما يناسبها مما يوجب الحد ؛ فتعزير مقدمات 
الزنا أو الوطء الحرام الذي لا يوجب الحد. . ينقص عن حد الزنا لا عن حد القذف والشرب › 
وتعزير السب بما ليس بقذف . . ينقص عن حد القذف لا عن حد الشرب ٠‏ وتعزير سرقة ما دون 
Gah E‏ . 

( ولو عفا مستحق حد ) عنه ؛ كحد القذف ( .. فلا تعزير للإمام في الأصح ) › والثاني : له 
التعزير ؛ لحق الله » ( أو ) مستحق ( تعزير . . فله ) آي : للإمام التعزير ( في الأصح ) والفرق بين 
الأصحين ‏ : أن الحد مقدر لا يتعلتق بنظر الإمام فلا سبيل إلى العدول إل غيره بعد سقوطه » والتعزير 
يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز ألا يؤثر فيه إسقاط غيره . 


2 2 د 
کو چ@ ‏ 


ل له دع كل صَائِي على تفي آذ طرف آؤ بضع أو مال » فان قله . . فلا ضمَان » ولا يَجِبُ 
الدّفع عَنْ مال > ويب عن بضع » وكا نص قصْدَهَا كافر أو بَهيمَةٌ ¢ لملم في الأظهَرِ . 


والدَفْم عَنْ غَيْره کُر عَنْ تسه » وَقيلً : يجب قطعاً . ولو سَقَطَّٿ جَوَة وَلَمْ تندّفع عَنة إلا 
بكسْرهًا. . ضمتها في ألأصَحٌ . ا اا إن أَمْكَنَ يكلام وَأسْغائة . . حرم 


اضرب » أو صرب بي. . حرم سوط » اؤ بوط . . حرم عَصا ٠‏ أو بطع عْضو. . حرم 
AN‏ و فالمَذهَبٌ : جوب وتخريم قتا ET‏ 


( كتاب الصيال وضمان الولاة ) 

( له ) أي : الشخص ( دفع كل صائل ) مسلم وذمي حر وعبد وصبي ومجنون ( على نفس أو 
طرف أو بضع أو مال ) وإن قل إذا كانت المذكورات معصومة › ( فإن قتله. . فلا ضمان ) فيه 
بقصاص ولا دية ولا قيمة ولا كفارة » ( ولا يجب الدفع عن مال ) لا روح فيه » ( ويجب عن بضع ) 
قال البغوي : بشرط ألا يخاف على نفسه" » ( وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة ) أي : يجب الدفع 
عنها » ( لا مسلم في الأظهر ) فيجوز الاستسلام له » والثاني : يجب دفعه . 

( والدفع عن غيره كهو عن نفسه ) فيجب تارة ولا يجب أخرى على خلاف فيها » ( وقيل : 
SL‏ 
نفسه » قال الرافعي : كذلك قيده الشيخ إبراهيم المروروذي وغيره”" » وسكت في « الروضة »عن 
العزو . 

( ولو سقطت جرة ) من علو على إنسان ( ولم تندفع عنه إلا بكسرها ) فكسرها ( . . ضمنها في 
الأصح ) » والثاني : لا ؛ تنزيلاً لها منزلة البهيمة الصائلة » ودفع بأن للبهيمة اختياراً . 

( ويدفع الصائل بالأخف ) فالأخف » ( فإن أمكن بكلام أو استغاثة ) بالمعجمة والمثلثة ( . 
حرم الضرب » أو بضرب بيد. . حرم سوط » أو بسوط . . حرم عصاً » أو بقطع عضو . . حرم قتل » 
فإن أمكن هرب . . فالمذهب : وجوبه وتحريم قتال ) » والقول الثاني : لا يجب ٠‏ والطريق 


(۱) التهذیب ( ٤۳۲/۷‏ ) . 
(۲) الشرح الکبیر (۳۱۷/۱۱) . 


00۰١ 


ولو عضت يَدهٌ. . حلصا بالأْسَهَل من فك لَحييهِ وضرب شذقيهِ » قن عَجَرَ فَسَلها فتَدَرَثِ 


اساد َمَنْ نظر لى حُرمه في داره مِنْ كوة أو ثقب عَمْداً فرَمَاهُ بخُفيف كَحَصاة 


 ِرظاتلِل قهَدَر » يشرط عَدَم مَخرَم َرَو‎ O Te 
. ل" وَاسْتتار الحرم » فيل إنذار قبل ريه . ولو عَرَدَ ولي وال َرَج وَمعَلمٌ.‎ 


ر 


فَمَضمُون » وَلَو حَد مُقَدّراً. . قلا ضمَانَ . ولو ضرب شارب بعال ونيا . . فلا ضمَانَ على 
ألصجيح › وكذا أَرْبَعُونَ سَؤطا على ألمَشْهُور » أو أكترٌ. وجب نة توء ون قزل 
ETSI SRS‏ 


الثاني : حمل نص الهرب على من تيقن النجاة به » ونص عدمه على من لم يتيقن . 

( ولو عضت يده. . خلصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه ) بكسر الشين » ( فإن عجز 
فسلها فندرت آسنانه ) بالنون ؛ آي : سقطت ( . . فهدر ) لأن العض لا يجوز بحال . 

( ومن نظر ) بالبناء للمفعول ( إلى حرمه ) بضم الحاء وفتح الراء وبالهاء ( في داره من كوة ) بفتح 
الكاف : طاقة ( آو ثقب ) بفتح المثلثة ( عمداً فرماه ) أي : الناظر صاحب الدار ( بخفيف ؛ 
كحصاة فأعماه » أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات. . فهدر » بشرط عدم محرم وزوجة للناظر ) 
لأن له معهما شبهة في النظر » ( قيل : و ) عدم ( استتار الحرم ) بالثياب ؛ لأنه مع استتارهن 
لا يطلع علیٰ شيء فلا یرم » ودفع بأنه لا بُذْرَی مت یستترن ویتکشفن فیحسم باب النظر E‏ 
SS GS‏ ف س أولا لاحت و ررض بان 
لا یجب ابتداؤه بالقول » بل يجوز بالفعل . 

( ولو عزر ولي ) ولده ( ووال ) من رفع ! ليه ( وزوج ) زوجته فیما یتعلق به من نشوز وغیره 
( ومعلم ) صبية » ويسمى في غير الوالي تأديباً أيضاً( . . فمضمون ) تعزيرهم على العاقلة إذا حصل 
به هلاك ؛ لأنه مشروط بسلامة العاقبة › ( ولو حد مقدراً ) بالنص ؛ كحد القذف دون الشرب فهلك 
( . . فلاضمان ) فيه » والحق : قتله . | 

( ولو ضرب شارب بنعال وثياب ) فهلك ( . . فلا ضمان ) فيه ( على الصحيح ) » والثاني : فيه 
الضمان ؛ بناء على آنه لا يجوز أن يضرب هلكذا ؛ بأن يتعين بالسوط » ( وكذا أربعون سوطاً ) 
ضربها فمات لا ضمان فيه ( على المشهور ) » والثاني : فيه الضمان ؛ لأن التقدير بها اجتهادي كما 
تقدم » ( أو أكثر ) من أربعين فمات ( . . وجب قسطه بالعدد ) ففي أحد وأربعين جزءٌ من أحد 
امو د( و د ت و و ا 


001 
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قاذفي جلد أحدا وَثمَانينَ . ولمُستقل قَطْمٌ سلْعَة إلا مَحُوفة لا حطر في ترّكها » أو أَلْحْطْرٌ في 
قطْمها اكت » وَلآب وَجَد قَطْعْهَّا من صي وَمَجْنونِ مع أَلحَطر إن راد حطر لرك » لا 
لكان » و ولان قلغا بل تر » وة رجام » َل مات بجا من هلدا فلا 
صمَان في لصح » وو َل سلْطَان بصي ما منع. . ِي مُعغَلَظة في مالو » وَمَا وَجَبَ بحَطَا 
مام في خد وحکم. . قعل عَاقلَيهِ » وي قول : في ّت أَلْمَالِ . ولو حَدَهُ بشاهدَيْن فبا 
بين اؤ مين ا مُرَاِمَينِ ؛ ِن فص في آخيارهما. ان عل 2 و فاون 


. 


قاذف جلد أحداً وثمانين ) ففي قول : يجب نصف الدية » والأظهر : جزء من أحد وثمانين جزءاً 
منها . 

( ولمستقل ) بأمر نفسه ( قطع سلعة ) منه ؛ وهي بكسر السين : غدة تخرج بين الجلد واللحم 
إزالة للشين بها ( إلا مخوفة ) من حيث قطعها ( لا خطر في تركها » أو الخطر في قطعها أكثر ) منه 
في تركها » فلا يجوز له قطعها » بخلاف ما الخطر في تركها أكثر › أو في القطع والترك متساو › 
فيجوز له قطعها كغير المخوفة › ( ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر ) فيه ( إن زاد خطر 
الترك ) عليه » ( لا لسلطان ) لعدم فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه القطع › ولو زاد خطره على 
خطر الترك أو تساويا. . امتنع القطع › ( وله ) أي e‏ 
خطر ) فيه ( وفصد وحجامة » فلو مات ) الصبي أو المجنون ( بجائز من هلذا ) المذكور ( 

ضمان في الأصح ) » PON OE e‏ 
ما منع ) منه فمات به ( . . فدية مغلظة في ماله ) لتعديه ولا قصاص » ولو كان ذلك بفعل الأب أو 
الجد. . فدية في ماله والمجنون كالصبي »› ( وما وجب بخطاً إمام في حد وحكم . . فعلى عاقلته › 
وفي قول : في بيت المال ) مثال الحد : ضرب في الخمر ثمانين فمات. . ففي محل ضمانه 
القرلان. 

( ولو حده بشاهدین فبانا عبدین أو ذميين أو مراهقين ) ومات : ( فإن قصر في اختبارهما. 
فالضمان عليه » وإلا. . فالقولان ) وفي الشق الأول قال الإمام : يتردد نظر الفقيه في وجوب 
انما ل الاب ادان ا ا : وجوبه ؛ لهجومه'“ ( فإن 


. )۳٤١/۱۷( نهاية المطلب‎ )١( 
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ضكَنًا عَاقلة أو بيْت أَلْمَالٍ. . فلا رَجُوع عَلى ألذمَييْن وَأَلعَبدَيْن في أَلأصَحٌ » وَمَنْ حَجَم أو 
قَصدَ وذ . لَمْ يضمن » ونل جلا وَضربة إن الإام كمباشرة لتا إن جَهل ظلمَهُ 
وا . قالْقَصَاصُ وَالصَمَان عَلَى آلْجَلاِِ ِن لَم كن كرا . و ا 
بغز ين المة اغى اقثنج » والوجل بطع ما فقي قتا نة لرن » اندر 
تجيلة في سَابعهِ » فن ضعْفَ عَن أَحَمَالِهِ. عر ومن حه في ئ لا خيلة. زمه 
قصَاصنّ إلا والِدا » َنِ أحعَمَلة وة ولي . . قلا ضَمَانَ في ألأَصح » وأجرتة ته في مال 


E 


المَحتون . 


ضمنا عاقلة أو بيت المال. . فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح ) لأنهم يزعمون أنهم 
صادقون » والثاني : نعم ؛ لأنهم غروا القاضي » والثالث : للعاقلة الرجوع دون بيت المال › 
وعلى الرجوع على العبدين : يتعلق الغرم بذمتهما » وقيل : برقبتهما » وعلى الأول : لا رجوع 
على المراهقين ؛ لأن قول الصبي لا يصلح للالتزام > وعلى الثاني : ينزل ما وجد منهما منزلة 
الإتلاف » ( ومن حجم أو فصد بإذن ) ممن يعتبر إذنه فأفضىئ إلى تلف ( . . لم يضمن ) وإلا. . لم 
يفعله أحد » ( وقتل جلاد وضربه بإذن الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه ) فالقصاص 
والضمان على الإمام دون الجلاد » ( وإلا ) أي : وإن علم ظلمه وخطأه ( . . فالقصاص والضمان 
على الجلاد إن لم يكن إكراه ) من الإمام » وإن أكرهه. . فالضمان عليهما والقصاص على الإمام › 
وكذا الجلاد في الأظهر . 

( ويجب ختان المرآة بجزء ) آي : بقطع جزء ( من اللحمة بأعلى الفرج » والرجل بقطع ما يغطي 
حشفته ) حتىٰ ينكشف جميعها ( بعد البلوغ ) الذي هو مناط التكليف ؛ للأمر به » وعدم جوازه لو 
لم يكن واجباً » ( ويندب تعجيله في سابعه ) أي : سابع يوم من الولادة » ( فإن ضعف عن 
احتماله ) في السابع ( .. آخر ) حت يحتمله » ( ومن ختنه في سن لا یحتمله ) من ولي وغیره 
فمات ( . . لزمه قصاص ٠‏ إلا والداً ). . فلا وعليه الدية › ( فإن احتمله وختنه ولي ) آي : أب أو 
جد أو إمام إن لم يكن له ولي غيره فمات ( .. فلا ضمان في الأصح ) لأنه لا بد منه » وهو في 
الصغر أسهل » والثاني : نظر إلى أنه غير واجب في الحال a‏ . ضمنه في 
a aS‏ ) ۱ 
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[في حکم إتلاف البهائم] 


سے سے ار ےّ 


مَنْ کان مع دابة أو دَوَاب. . ضمنَ إٍتلافها نمسا وَمَالا لَيّاً وَنهاراً » وَلَو بَالّت أو راثت 
ریق کف په فن أ تان a a‏ 
قن حَالّفَ. . ضمنَ م تول نه . وَمَنْ حَمَل حَطبا على ظَهرِه أو ب بَهِيمَة فَحَكَ ناء فَسَقَط . 


ضمتة » ون دحل سُوقا فتلف به نفس أو مَل می إن كاد رحا قن ل يكن مرق 
RA‏ لا ثوب غت ومشتنبر هة يجب تنيبهة » ومضنإ 


سے سے 
م م رم 


يمصر 
صَاحبٌ أَلْمَال > قن فصر ؛ بان وَضعَةُ بطري أ عَرَضَهُ لِلدَاة . . فلا » وان كانت ألذّائة 


ا ا ٣٩‏ او ا و وہ ‌ ٩‏ و 
EE CE,‏ لم يَضَمَنْ صاحبهًا ء أو لتا ضمنَ › إلا ألا د طْ 
۰ سرن وا 0 E‏ 2 

في رَبطها » أو حَضرَ صَاحبُ a‏ 


( فصل : من كان مع دابة أو دواب. . ضمن إتلافها نفساً ومالاً ليلاً ونهاراً ) سواء أكان مالكها أم 
أجيره أم مستأجرا آم مستعيراً أم غاصباً > وسواء أكان سائقها أم راكبها أم قائدها ؛ لأنها في يده وعليه 
تعهدها وحفظها » ( ولو بالت أو راثت ) بالمثلثة ( بطريق فتلف به نفس أو مال. . فلا ضمان ) لأن 
الطريق لا تخلو عنه والمنع من الطروق لا سبيل إليه » ( ويحترز عما لا يعتاد ؛ كركض شديد في 
وحل » فإن خالف. . ضمن ما تولد منه ) لمخالفته للمعتاد . 

( ومن حمل حطباً على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط . . ضمنه ) لأن سقوطه بفعله أو فعل دابته 
المنسوب إليه » ( وإن دخل سوقاً فتلف به نفس أو مال. . ضمن ) ذلك ( إن كان زحام ) بكسر 
الزاي » ( فإن لم يكن وتمزق ثوب.. فلا) يضمنه »> (إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة. . 
فيجب تنبيهه ) آي : كل من الأعمى والمستدبر » فإن لم ينبهه. . ضمنه › ( وإنما يضمنه ) أي : 
ما ذكر ( إذا لم يقصر صاحب المال » فإن قصر ؛ بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة. . فلا) 
يضمنه » ( وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعاً أو غيره نهاراً. . لم يضمن صاحبها » أو ليلاً. . 
ضمن ) للحديث الصحيح في ذلك رواه أبو داوود وغيره"“ » وهو على وفق العادة في حفظ الزرع 
ونحوه نهار والدابة ليلا > ( إلا ألا يفرط في ربطها ) بأن أحكمه وعرض حلها » ( أو حضر صاحب 


(۱) سنن أبي داوود ( «(o‏ وأخرجه النسائي ف في « السنن الكبرى » ( ٥۷١١‏ ) عن سيدنا البراء رضي الله 


2 DE - 


` O0 


رع وَتهَاوَنَ في دفيِما » وكذا إن كان أَلرَرْعٌ في مَحُوط لَه باب تركه مفتوحاً في آلأصَحٌ . 


هة تلف يرا أو طََاماً : إن عَهدَ ذلك منها. . ضمنَ مَالكَهًا في لصح ليلا وَتهاراً » 
وَإلا. . فلا في آلأصح O O O oy‏ 


الزرع وتهاون في دفعها ). . فلا يضمن › ( وکذا إن کان الزرع في محوط له باب ترکه مفتوحاً). . 
فلا يضمن ( في الأصح ) › والثاني : يضمن ؛ لمخالفته للعادة في ربطها ليلا . 
( وهرة تتلف طيراً أو طعاماً إن عهد ذلك منها. . ضمن مالكها في الأصح ليلاً ونهاراً ) لأن هلذه 
ينبغي أن تربط ويكف شرها › والثاني : لا يضمن ليلا ولا نهاراً ؛ لأن العادة أن الهرة لا تربط › 
( وإلا ) أي : وإن لم يعهد ذلك منها ( . . فلا ) يضمن ( في الأصح ) لأن العادة حفظ الطعام عنها 
لا ربطها » والثاني : يضمن في الليل دون النهار كالدابة . 
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کان الجهَادُ في عَهَِ رَسُولِ شو صلی عله وَسَلّم فض كفاية» قل ن وأا بغده. 
فللكمًار حَالاَنِ : أَحَذَهُمَا : ونون یلام ؛ رض كفاية » إذا فعلهُ مَنْ فيهِمْ كِفايةٌ 

سقط الْحَرَج عن آلباقين . وَمِنْ فرُوض أَلكفاية ا 
لين » علوم سرع كتفسبر وَحَدِيثِ › افرع بِحَيْتُ يَصلح لاه للْقَصَاءِ » وَأَلاأَمرُ بالمَعْرُوفٍ 


سے 


وألتهيٰ عن أَلْمُنكر » وَإِحياء ألْكَعبة كل سن بالريارَة > ودفع ضرر أَلمُسْلِمِينَ كَكَسْوَةٍ onan‏ 


( كتاب السير ) بكسر السين وفتح الياء 

هو مشتمل على الجهاد وما يتعلق به المتلقى من سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته 
فترجم بها » ومنهم من ترجم ب( الجهاد ) . 

( كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بعد الهجرة ( فرض كفاية » وقيل ) : 
فرض ( عين ) لقوله تعالٰ : « إلا تَفِروأ رَبك دابا أيمًا) » ومن لم يخرج من المدينة. . 
كان يحرسها » وحراستها نوع من الجهاد » والأول يمنع حراسة الجميع › ( وأما بعده. . فللكفار 
حالان ) : 

( أحدهما : يكونون ببلادهم ؛ ففرض كفاية ) يجب في كل سنة مرة » ( إذا فعله من فيهم 
كفاية . . سقط الحرج عن الباقين ) كما هو شأن فرض الكفاية ؛ بناء على قول الجمهور : إنه على 
الجميع . 

( ومن فرض الكفاية : القيام بإقامة الحجج ) العلمية »> ( وحل المشكلات في الدين ) ودفع 
الشبه > ( و ) القيام ( بعلوم الشرع ؛ كتفسير وحديث ) بما يتعلق بهما » ( والفروع ) الفقهية 
( بحيث يصلح للقضاء ) والإفتاء ؛ للحاجة إليهما » وعرف الفروع دون ما قبله ؛ لما ذكره بعده › 
وأسقط من « المحرر » الفتوى › ( والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) أي : الأمر بواجبات الشرع 
والنهي عن محرماته » ( وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة ) بأن يۇت بالحج والاعتمار كما في 
« الروضة » و« أصلها » بدل ( الزيارة ) : ( الحج والعمرة )'“ » ( ودفع ضرر المسلمين ؛ ككسوة 


(1) روضة الطالبین ( ۲۲۱/۱۰ ) » الشرح الکبیر ( ۴٠۴۳/۱۱‏ ) . 
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عار وَإطعَام جائع إذا لم يندفع بزکاة وَبَيْتِ مال › تخل اھ » وأداؤهَا » وَالْحرَفُ ؛ 
رصاع » وما تيم به ألْمعَايش » وَجَوَاب سلا عل جَمَاعَة- و e‏ سن آنندَاوه - لا على قاضي 
حَاجَةِ وآلي وفِي حَمَام » ولا جاب 4م ولا جقاعلى صيي» وجنون» اترام 
as‏ وڏي عر بين ٬‏ راح » راش ٬‏ ر وعادم َة قال وکل عُذرِ مَتع 
جوب حَج.. ملع ألْجهاد إلا حَوْفَ طريتي من قار : وَكذا مِنْ صوص ألْمُسْلِوِينَ عَلَّى 
ضيح . وَين الَا حرم سََرَ هان ورو اًيأ عَريو » وجل لاء وَل : 
تع سَمَرامَخُوفا . ويرم جهاد إلا إن بوه إن كاتا ملين .4 د م ب ٠‏ 


عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال ) من سهم المصالح ؛ بآن لم يکن فيه شيء منه › 
وهلذا في حق أهل الثروة » ( وتحمل الشهادة وأداؤها ) للحاجة إليهما › ( والحرف والصنائع 
ما تتم به المعايش ) كالبيع والشراء والحراثة » ( وجواب سلام على جماعة ) فيكفي من أحدهم › 
( ویسن ابتداؤه ) آي E‏ 
يتنظف ؛ لأن أحوالهم لا تناسبه › ( ولا جواب عليهم ) لو آتیٰ به ؛ لعدم سنه . 

( ولا جهاد على صبي ومجنون ) لعدم تكليفهما › ( وامرأة ) لضعفها عن القتال » ( ومريض ) 
يتعذر قتاله أو يشق عليه مشقة شديدة » ولا عبرة بالصداع والحمى الخفيفة » ( وذي عرج بين ) وإن 
قدر على الركوب » ولا عبرة بيسير لا يمنع المشي » ( وأقطع وأشل ) لأن كلا منهما لا يتمكن من 
الضرب » ( وعبد ) وإن أمره سيده » ( وعادم أهبة قتال ) من سلاح ونفقة وراحلة في سفر القصر › 
فاضل جميع ذلك عن نفقة من تلزمه نفقته وما ذكر معها في الحج . 

( وكل عذر منع وجوب الحج. . منع الجهاد ) أي : وجوبه › ( إلا خوف طریق من كفار › وكذا 
من لصوص المسلمين على الصحيح ) أي : فإن الخوف المذكور لا يملع وجوب الجهاد ؛ لبنائه 
على مصادمة المخاوف » ومقابل الصحيح : يقيدها بالكفار . ) 
( والدين الحال ) على موسر ( يحرم سفر جهاد وغيره ) بالجر ( إ إلا بإذن غريمه ) أي : رب الدين 
مسلماً كان أو ذمياً » وله منعه السفر > بخلاف المعسر » وقيل : له منعه ؛ لأنه يرجو آن يوسر 
فيؤدي وفي الجهاد خطر الهلاك › ولو استناب الموسر من يقضي دينه من مال حاضر . رخاز له 
السفر ٠‏ ( والمؤجل لا) يحرم السفر فلا يمنعه رب الدين » ( وقيل E‏ 
الجهاد وركوب البحر . ) | 

دیرم ) على الرجل( جهاد لبان بی إن کان مسلمین )ولو کان الحي أحدهما قط ل 
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اسر عل رضي ين ر a N E Ca‏ وجب 
جوع إن لَه يضر الصف » فإن شرع في قتال . . حرم ألانصراف فى ألأظهر . ألثاني 
لرن E‏ اهلها ا ألدفع بالمُمْكنِ > فن أَمْكنَ تأَهُبٌ لقتال وت الیک ت 


ر 
س سے ر 


على قير وَوَلدِ وَمَِينِ و عَبْدِ بلا إِذنِ » وَقيلٌ : إن حَصلت م 


ر ا 


ا 
o‏ 


EE‏ > دفع عَنْ نقسه بأَلْمُمْكن إن عَلم أن إن خد قل » وان جود 
الس E‏ ومن هو ون صَسَافة قَصْرٍ ِن دة هلها » وَمَنْ على ألمَسَافة. . 


يرهم أَلْمُوافقة بقدر ألْكقاية 5ة ِن لم يكف أَهُلهَا وَمَنْ يليه » قیل : وإن كفرًا . TE‏ 


يجز إلا بإذنه أيضاً » ( لا سفر تعلم فرض عين ) فإنه جائز من غير إذنهما » ( وكذا كفاية في 
الأصح ) كطلب درجة الفتوى » والثاني : يقيسه على الجهاد » وفرق الأول بخطر الهلاك في 
الجهاد » ( فإن آذن أبواه والغريم ) في الجهاد ( ثم رجعوا ) بعد خروجه وعلم به ( . . وجب ) عليه 
( الرجوع إن لم يحضر الصف ) إلا أن يخاف على نفسه أو ماله. . فلا يلزمه الرجوع › ( فإن ) حضر 
و( شرع في قتال ) ثم علم الرجوع ( .. حرم الانصراف في الأظهر ) » والثاني : لا يحرم » بل 
يجب » والثالث : يتخير بين الانصراف والمصابرة » والخلاف في «الروضة » أوجه » وفي 
« أصلها » أقوال أو أوجه“ . 

( الثاني ) من حال الكفار : ( يدخلون بلدة لنا ؛ فيلزم أهلها الدفع بالممكن » فإن أمكن تأهب 
لقتال . . وجب الممكن ) على كل منهم ( حت على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن ) من الأبوين 
ورب الدين والسيد » ( وقيل : إن حصلت مقاومة بأحرار. . اشترط ) في العبد ( إذن سيده ) فلا 
يجب عليه » والنسوة إن كان فيهن قوة دفاع . . كالعبيد » وإلا. . فلا يحضرن › ( وإلا ) آي : وإن 
لم يمكن تأهب لقتال : ( فمن قصد. . دفع عن نقسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل ) يستوي فيه 
الحر والعبد والمرأة » والأعمى والأعرج والمريض › ( وإن جوز الأسر ) والقتل ( .. فله أن 
يستسلم ) وأن يدفع عن نفسه . 

( ومن هو دون مسافة قصر من البلدة. . كأهلها ) فيجب عليه أن يجيء إليهم إن لم يكن فيهم 
كفاية » وكذا إن كان في الأصح ؛ مساعدة لهم » ( ومن ) هم ( على المسافة. . يلزمهم الموافقة 
بقدر الكفاية إن لم يكف آهلها ومن يليهم > قيل : وإن كفوا ). . يلزمهم الموافقة ؛ مساعدة لهم . 


(1) روضة الطالبین ۲۱۲/۱۰ ) » والشرح الکبیر )۳٣۳/۱۱(‏ . 


Oo0A 


ولو أسروا منماً. . لاص : جوب هوض إِليْهِم لخلاَصِه إن وتاه . ه 


م ۱ 
دای 
7 ?و" 7 


في مکروهات ومحرمات ومندوبات في الجهاد وما يتبعها] 


رَه عرو بير إن الإا أؤ تابه » ويس إا بعت سرب أن يئر لبهم وتاخ الي 
بالتبات » ول الاشیعانة بقار تومن جباننهم » وی بون بِحَيْثُ لو أنضكت فرقتا احفر . . 
قَاوَمْتَاهُم » وَبعَبيدِ يإِذْنِ ألمَادَة وَمُرَاهقينَ أَفْوِياءَ » وذ الأفية راشا TE‏ 
a A‏ نجار مي لاام » قيل : ويره . 
یکره غاز قل قريب » وَمَخرَم اش E OES CDI EE‏ 


( ولو أسروا مسلماً. . فالأصح : وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه ) كما ينهض إل في 
دار ۰ ۽ لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار › والثاني قال 


٭ ‏ و ا 

( فصل : يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه ) الأمير ؛ لأنه أعرف بما فيه المصلحة › ( ويسن إذا 
بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة ) عليهم ( بالثبات ) ويأمرهم بطاعة الأمير ويوصيه بهم ؛ 
للاتباع » ( وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم ) أهل ذمة أو مشركين » ( ويكونون بحيث لو 
انضمت فرقتا الكفر . . قاومناهم ) قال في « الروضة » عن الماوردي : ويفعل بالمستعان بهم ما يراه 
مصلحة من إفرادهم في جانب الجيش أو اختلاطهم به ؛ بأن يفرقهم بين المسلمين”"“ » ( و ) له 
الاستعانة ( بعبيد بإذن السادة ومراهقين أقوياء ) في القتال » وينتفع بهم في سقي الماء ومداواة 
الجرحى ٠‏ ( وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله ) فينال ثواب الإعانة » وكذا إذا بذل 
واحد من الرعية » ( ولا يصح استئجار مسلم لجهاد ) لأحد ؛ لأنه بحضور الصف يتعين عليه فلا 
أجل > ( ويصح استئجار ذمي ) لجهاد ( لاجمام ‏ > قيل : ولغيره ) من الأحاد » والأصح : المنع ؛ 
e‏ العامة لا يتولاها الآحاد »› e‏ العمل e‏ : القتال على 
ما يتفق 


( ویکره لغاز قل قریب ) له من الکفار ۲ ( و قتل ( محرم أشد ) كراهة.. 


. ) ۲۳۹/۱۰ ( روضة الطالبین‎ )١( 


00۹% 


N 4‏ 
RO BI EOE‏ سب آله تعالّی أو رَسُولة صلی أ عليه وَسَلّمَ » وائ عَم . و يحرم 
َه ا ص 8 ٩‏ ا وي 

خرن راء شقن فكل » ویول کل راهب اجر رقع أشن دز لا 


صبي 
جال فيه وَل أي في الأغهر » قيسترقون تسب احم وا الُم و يجوز حصَار اَلْكَمًار 


: ص 
@ ص ر a‏ ر I 2 o‏ 


في لبلا وآلقلاع وَإرْسّال الماع ء عليه رمه بتار ومنجنيق وتبييتهم و > فن کان 


( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح »*' : ( إلا أن يسمعه يسب الله تعالى أو رسوله صلى الله 
عليه وسلم » والله آعلم ). . فلا یکره قتله . 

( ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثىٰ مشكل ) للنهي في حديث « الصحيحين *"“ عن قتل 
النساء والصبيان » وإلحاق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة » فإن قاتلوا. . جاز قتلهم » ( ويحل 
قتل راهب ) شيخ آو شاب ( وأجير وشيخ ) ضعيف ( وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا ري في 
الأظهر ) لعموم قوله تعالى : «فافللوأ المنركي) › والثاني : لا يحل قتلهم ؛ لأنهم لا يقاتلون › 
فمن قاتل منهم أو كان له رأي في القتال وتدبير أمر الحرب. . جاز قتله قطعاً » وتفرع على الجواز 
قوله : ( فيسترقون وتسبىٰ نساؤهم ) وصبيانهم ( و ) تغنم ( أموالهم ) وعلى المنع : يرقون بنفس 
الأسر » وقيل : يجوز استرقاقهم » وقيل : يتركون ولا يتعرض لهم > ويجوز سبي 
وصبيانهم واغتنام أموالهم في الأصح . 

( ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع » وإرسال الماء عليهم » ورميهم بنار ومنجنيق › 
وتبييتهم في غفلة ) أي : الإغارة عليهم ليلاً وإن كان فيهم نساء وصبيان ؛ قال تعالى : # وخدوهر 
واخصروش & » وحاصر صلى الله عليه وسلم أهل الطائف ٠‏ رواه الشيخان" » ونصب عليهم 
المنجنيق » رواه البيهقي““ » وقيس عليه رمي النار وإرسال الماء » وأغار صلى الله عليه وسلم على 
بني المصطلق » وسئل عن المشركين يبون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال : « هم منهم ‏ 
رواهما الشيخان » ( فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر . . جاز ذلك ) أي : الرمي بما ذكر وغيره 


) . ) ۴۸۹/۱۱ ( الشرح الکبیر‎ )۱١( 
. عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ۲٢/۱۷٤٤ ( صحیح البخاري ( ۳۲۰۱۵ ) » صحیح مسلم‎ )۲( 
عن سیدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما » صحیح مسلم ( ۱۷۷۸ ) عن سیدنا‎ ) ٤۳۲١ ( صحیح البخاري‎ )۳( 
. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‎ 
. عن سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه‎ ) ۸٤ /۹ ( السنن الكبرى‎ )٤( 
. عن سيدنا الصعب بن جثامة رضي الله عنه‎ ) ٠۷٤١ ( صحيح مسلم‎ » ) ۳١٠۲ ( صحيح البخاري‎ )0٥( 


0 * 


على المذْمّب ٠‏ ولو اتم خرب فتترسوا ياء وَصِبيان .. جا رَميهُم » ون دوا بهم عَنْ 
شيهم وَل تح ضرورة إلى رَنييم. لأظهر : ركهم . ون تترَّسُوا بِمُسْلِمِينَ ؛ فون َم 
تدع ضرُورة إلى رمیهم. . تركتاهُم » وَإلاً. . جار رَمَيْهّمْ في لاص رم زم الانصراف عن 
الصف إا لم يرذ عَدَد اكمار على نليتا إلا مرها لعي أ مَحَيراً إل فة يستنجد بها » 

- ولا شارك متیر ر إلى بعيدة أَلْجَيْش فيمًا يم غد اريه » 


٣ 


a o AR RD E E e BS EEE E A a a ۴ ا و تحير إلى قريبة في ألأصَح‎ 


( على المذهب ) وفيما إذا لم يكن ضرورة إليه قول بحرمته » هلذه طريقة › والطريقة الثانية : إن 
علم إهلاك المسلم به.. لم يجز » وإلا. . فقولان » ( ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان ) 
منهم » ولو تركوا لغلبوا المسلمين كما في « الروضة » ك « أصلها “"“ ( .. جاز رميهم ) في هلذه 
الحالة » ( وإن دفعوا بهم عن آنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم. . فالأظهر : تركهم ) فلا يرمون › 
والثاني : جواز رميهم » ورجحه في « الروضة ١۲‏ 

( وإن تترسوا بمسلمين : فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم. . تركناهم ) فلا نرميهم › ( وإلا ) آي : 
وإن دعت إلى رميهم ؛ بأن يظفروا بنا لو تركناهم ( . . جاز رميهم ) في هلذه الحالة ( في الأصح ) 
على قصد قتال المشركين ونتوقى المسلمين بحسب الإمكان » والثاني : المنع إذا لم يتأت رمي 
الكفار إلا برمي مسلم . 

( ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا ) بأن كانوا مثلينا أو أقل ؛ قال 
تعالی : ۾ ان کن منڪم يائ صابرة يغلبوا مأتنٍ € » هو خبر بمعنى الأمر » ( إلا متحرفاً لقتال ) 
كمن ينصرف ليكمن في موضع ويهجم » أو ينصرف من مضيق ليتبعه العدو إلى متسع سهل للقتال › 
( أو متحيزاً إلى فئة يستنجد بها ) قليلة أو كثيرة. . فإنه يجوز انصرافه ؛ قال تعالى : « إلا متحرًا) 
إلى أخره » ( ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح ) » والثاني : يشترط قربها» ومن عجز بمرض 
ونحوه. . له الأنصراف بكل حال » ( ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته ) 
ويشاركه فيما غنم قبل مفارقته » ( ويشارك متحيز إلى قريبة ) الجيش فيما غنم بعد مفارقته ( في 
الأصح ) » والثاني : لا يشاركه ؛ لمفارقته » ويشاركه فيما غنم قبل مفارقته قطعاً » والمتحرف 


)1( روضة الطالبين ( SS‏ 
(۲) روضة الطالبین ( ۲٠٠١/٠۰‏ ) . 


o11 


- قن راد على ملين . . جار ألانصِرَاف › إلا ته يَحْرْمٌ أنصرَاف مَة بطل عَنْ مين وَوَاجد 
ضعَمَاءَ في ألاأَصَحٌ . وَتجُور أَلْمُباررَة »> قان طلبَها كافڙ. . سحب أَلْخُرُوج إليهِ » ونما 
حش من جرب سه وَين الإا . ويَجُوز تلف بتائهم وَشَجَرمِم لِحاجَة اقتال وَالفر 
بهم › وک إن لم يرح حضولا لتا قن رجي . . ندب لرك . وَيَحْرْم إلا تلف أَلْحَيرَّان » إلا 
اا ا ا ا وضرَرَهُ 
[في حكم الأسر اموا آهل الحرب] 
اء اكمار وَصِببانهُم ذا أسروا. . رفوا » وكَذا لبيد » O‏ 


یشارکه فیما غنم قبل مفارقته ولا یشارکه فیما غنم بعدها » نص عليه » ومنهم من آطلق آنه یشارکه › 
ولعله فيمن لم يبعد ولم يغب » ونص فيما إذا انحرف وانقطع عن القوم قبل أن يغنموا. . أنه 
لا يشاركهم . 

( فإن زاد ) العدد ( على مثلين. . جاز الانصراف إلا آنه يحرم انصراف مئة بطل عن مئنين وواحد 
ضعفاء في الأصح ) نظراً للمعنى › والثاني : يقف مع العدد . 

( وتحوز المبارزة ) ولا يستحب ابتداؤها ولا يكره » ( فإن طلبها كافر. . استحب الخروج إليه ) 
لها » ( وإنما تحسن ممن جرب نفسه ) وعرف قوته وجرأته » فالضعيف الذي لا یثق بنفسه. . یکره 
له ابتداء وإجابة » ( و ) إنما تحسن ( بإذن الإمام ) فلو بارز بغير إذنه . . جاز » ومثله الأمير المعبر به 
فى « الروضة » ك« أصلها . 

( ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم » وكذا ) يجوز إتلافها ( إن لم يرج 
حصولها لنا » فإن رجي. . ندب الترك ) والأصل في ذلك : حديث الشيخين : ( آنه صلى الله عليه 
وسلم قطع نخل بني النضير وحرق » فأنزل الله عليه : « مَاقطعَتّم ًن إيتَةٍ4" ) . 

( ويرم إتلاف الحيوان » إلا ما يقاتلون عليه ) كالخيل » فيجوز إتلافه ( لدفعهم أو ظفر بهم ؛ 
أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره ) لنا » فيجوز إتلافه ؛ دفعاً لضرره . 


E‏ ا 


ر 
iw 0 73‏ 


( فصل : نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا. . رقواء وكذا العبيد ) يصيرون بالأسر أرقاء لنا ؛ 


. )٤١۷/١١( الشرح الكبير‎ ٠) ٠٠٠/٠١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
. عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ۱۷٤٩ ( صحيح البخاري ( ۱ ) » صحیح مسلم‎ )۲( 


0۲ 


ينهد آلمام في الأخرار ملين » و قعل الأحَظ لِلْمُسْلِمِينَ ۽ ِن قٿلي ومن وَدَاء اء بسر 
أوقال ستزقاق » ِن حي ألأَحَظٌ . mas‏ :ل ر يی و 
عَرَييّ في قول و . عَصَم دمه وَبقيَ ايار في لباقي » وَفِي قول : ۽ 

أرق . وسلا کافر قبل ظفر به يَعْصِم دمه وَمَالة وَصغارَ وَلدِه لا رَوْجَته عَلى أَلْمَّذْمَب ا 
a #‏ .. أنقطْح نْكاحة في أَلْحَالٍ » وَقيلٌ : إن بعد دخول. . أنظرَثِ ألْعِدَة فلْعَلَهَا 


تعْيِق فيها . ويور إٍزقاق رَوْجَة ذم » وكذاعَيقهُ a enue nnn‏ 


فتكون الثلاثة كسائر أموال الغنيمة الخمس لأهل الخمس والباقي للغانمين › ( ويجتهد الإمام في 
الأحرار الكاملين ) إذا أسروا ( ويفعل ) فيهم ( الأحظ للمسلمين ؛ من قتل ) بضرب الرقبة ( ومَنٌ ) 
بتخلية سبيلهم ( وفداء بأسرى ) مسلمين ( أو مال » واسترقاق ) للاتباع > ويكون مال الفداء 
ورقابهم إذا استرقوا كسائر أموال الغنيمة » ويجوز فداء مشرك بمسلم أو مسلمين » أو مشركين 
بمسلم » ( فإن خفي ) على الإمام ( الأحظ ) في الحال ( . . حبسهم حتى يظهر ) له فيفعله » وسواء 
في الاسترقاق الكتابي والوثني والعربي وغيره » ( وقيل : لا يسترق وثني ) لأنه لا يقر بالجزية › 
( وکذا عربي في قول ) لحدیث فيه » لکنه وا" . 

( ولو أسلم أسير . . عصم دمه ) لحديث الشيخين : « أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن 
لا إلله إلا الله ؛ فإذا قالوها. . عصموا مني دماءهم ¢ ( وبقي الخيار في الباقي » وفي قول : 
يتعين الرق ) أي : يصير رقيقاً بنفس الإسلام . 

( وإسلام کافر قبل ظفر به. . یعصم دمه وماله ) للحديث السابق ؛ ففيه : « وأموالهي ۲“ 
( وصغار ولده ) عن السبي » ويحكم بإسلامهم تبعاً له »> ( لا زوجته ) عن الاسترقاق (على 
المذهب ) وفي قول من طريق : يعصمها ؛ لئلا يبطل حقه من النكاح › ( فإن استرقت . . انقطع 
نكاحه في الحال ) قبل دخول وبعده ؛ لامتناع إمساك الأمة الكافرة للنكاح › ( وقيل : إن كان بعد 
دخول . . انتظرت العدة ؛ فلعلها تعتق فيها ) فإن أعتقت. . استمر النكاح وإن لم تسلم ؛ لأن إمساك 
الحرة الكتابية جائز . 

( ويجوز إرقاق زوجة ذمي ) إذا كانت حربية وينقطع به نكاحه » ( وكذا عتيقه ) الحربي يجوز 


. عن سيدنا معاذ رضي الله عنه‎ ) ۷٤ /۹ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
. صحيح البخاري ( ۲۵ ) » صحیح مسلم ( ۲۲ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ (۲( 
. سبق تخریجه‎  )۳( 


o1 


وو ھر ~~ 
ن أو احد 9 


في الأصَحٌ » لا عي ملم وَرَوْجَتة على لذب . وَإِذا س سبي زَوْجان 


النکاح إن کانا حرَبْنِ ۽ قيلٌ : أو رَقيقيْن Ns‏ . . لم سقط فيْقَصَیٰ من ماله 
ِن إن يم بعد إزقاقه » ولو آفترضنَ حر من حَربي أو اشر ت ماشلا ذبا جز .. دام 
آ و ص ٤‏ ي 


لحن » ولو اتف عليه فَأسْلَمَا. . فلا ضمَانَ في آلاصح RO‏ من آهل الْحَرْب 
قهراًعَنِيمَة » وکذا ما أَحَذَهُ وَاحد أو جَمْع مِنْ دار ر ألْحَرْب سره » أو جد كهية أللَمَطة . 


) 


إرقاقه ( في الأصح ) › والثاني : المنع ؛ لثلا يبطل حقه من الولاء » ( لا عتيق مسلم وزوجته ) 
الحربيين ؛ أي : لا يجوز إرقاقهما ( على المذهب ) وفي قول من طريق : يجوز . 

( وإذا سبي زوجان أو أحدهما. . انفسخ النکاح ) بینهما ( إن کانا حرین ) صغیرین کانا أو کبیرین 
واسترق الزوح ؛ لحدوث الرق » ( قيل : أو رقيقين ) أيضاً ؛ لحدوث السبي » والأصح : المنع 
أسلما أو لا إذلم يحدث رق > وإنما انتقل من مالك إلى آخر فأشبه البيع وغيره . 

( وإذا أرق ) حربي ( وعلیه دين . . لم بسقط فیقضی من ماله إن غنم بعد إرقاقه ) وإن زال ملکه 
عنه بالرق › فإن غنم قبل إرقاقه أو معه. . لم يقض منه > وفي المعية وجه › فإن لم یکن له مال أو لم 
يقض منه . . بقي في ذمته إلى آن یعتق فیطالب به > هلذا كله إن كان الدين لمسلم › ويمثله أجاب 
الإمام إن كان لذمي”"“ » وذكر البغوي فيه وجهين" » وإن كان لحربي . . فعن القاضي حسين - وهو 
الظاهر - سقوط الدين » وفيه احتمال للإمام" » وفي « التهذيب » سقوط الدين في عكس هلذه 
أيضاً ؛ وهو إرقاق الدائن » وقال الإمام فيما إذا كان على مسلم دين قرض أو ثمن لحربي استرق : 
لا يسقط » وفي « الوسیط » نحو“ » فيطالب به » ( ولو اقترض حربي من حربي أو اشتری منه ثم 
أسلما أو قبلا جزية. . دام الحق ) لالتزامه بعقد › ( ولو أتلف عليه فأسلما ) أو أسلم المتلف ( . 
فلا ضمان ) عليه ( في الأصح ) لعدم التزامه › والثاني قال : هو لازم عندهم . 

( والمال المأخوذ من أهل الحرب قهراً غنيمة ) كما تقدم في ( كتاب قسمها ) » وذكر هنا توطئة 
لقوله : ( وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة أو وجد كهيئة اللقطة ) مما يعلم أنه 


) ٥۲٦/١۷ ( نهاية المطلب‎ )١( 

. ) ٠١۳/١ ( التهذیب‎ )۲( 

(۳) نهاية المطلب ( ٥۲۸/١۷‏ ) 
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على الأصَح ‏ فن آمك كَونةُ لِمُسْلِم. . وجب تعريفة . ولا لبط في أَلْْيمَة ؛ 
اخ اموت وَما بَلَح بو وحم وشخ َكَل عام غك اء عُمُوما » وَعَلْف ألدَوَّاب تنا 
eT‏ وذح مَأكولِ لِلَحوه . والصحيح : جواز ألفاكهة › وا لا تحب بيه 
اذب » وَأ لا حص الجَواز, بمُختا خا إلى عام علب » وآ ل جو ديك ِن ل 


س 
ر 


أَلْجَيْشسَ بَعْدَ أَلْحَرّْب وأَلْحيارَة » وَأَنً مَنْ رَجَح اَی دار السلا وَمَعَة َة . . اَرْمَةُ رَذهَا إل 


للكفار فأخذ فإنه في القسمين غنيمة ( على الأصح ) بمعنى : أنه يقسم قسمها ؛ خمسه لأهل 
الخمس والباقي لمن أخذه » والثاني : يختص به من أخذه » وعليه الإمام والغزالي"“ » ( فإن أمكن 
كونه ) أي : الملتقط ( لمسلم ) بأن كان هناك مسلم ( .. وجب تعريفه ) قال الشيخ أبو حامد : 
يوماً أو يوين" ٠‏ وفي « المهذب » و« التهذيب » : سنة" » وبعد التعريف يعود فيه الخلاف 
الشانق . 

( وللغانمين التبسط في الغنيمة ) قبل القسمة ( بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم › وکل 
طعام يعتاد أكله عموماً ) وفي « المحرر » وغيره : على العموم“ » ( وعلف الدواب ) بسكون اللام 
( تبناً وشعيراً ونحوهما » وذبح ) حيوان ( مأكول للحمه ) . 

( والصحيح : جواز الفاكهة ) وهي مما يؤكل غالبا » والثاني قال : لا يتعلق بها حاجة حافَة » 
ولا يجوز الفانيذ والسكر وما تندر الحاجة إليه على الصحيح › ( و ) الصحيح : ( أنه لا تجب قيمة 
المذبوح ) » والثاني : تجب ؛ لندور الحاجة إلى ذبحه » ومنع الأول ندورهما › ( وأنه لا يختص 
الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف ) بفتح اللام » والثاني : يختص به فلا يجوز لغيره أخذهما ؛ 
لاستغنائه عن أخذ حق الغير > والأول قال : ليس فيما ورد في ذلك من الأخبار تقييد بالحاجة . 

نعم ؛ ليس له صرف الطعام مثلاً إلى حاجة أخرى بدلا عن طعامه » ( وأنه لا يجوز ذلك لمن ٠‏ 
لحق الجيش بعد الحرب والحيازة ) ووجه الجواز : مظنة الحاجة وعزة الطعام هناك › ( وأن من 
رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية ) مما تبسطه ( .. لزمه ردها إلى المغنم ) أي : الغنيمة كما في 


(1) نهاية المطلب ( ٤۸۷/۱۷‏ ) » الوسیط (۳۲/۷) ٠.‏ 
(۲) انظر « روضة الطالبین ۲٠٠/۱۰ (٩‏ ) . 

. ) ٠٠١۳ /٤( المهذب ( ۳۰۹/۲ ) » التهذيب‎ )۳( 

. ) ٤٥١ص المحرر(‎ )٤( 
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وَمَوْضع الط دارهم وَكذا ما لم يَصِلْ عَمْرَان آلإسلاَم في ألأصَح ولقانم رش ول 
مَحْجُورا عله بلس الإعراض عن ألعْنيمَة قبل أَلقَسْمَة » وَأَلأَصَحٌ : جَوَاره بعد فرْز 
م ر م س و 
الخشي وواه ديهم » وبلا من ڏوي لزق سالپ ٠‏ والعرض من ل حص » 
سر Ke ‌ ٥‏ ت ‌ س هة م 
o Je MNE E N e‏ 


« الصحاح *' . والثاني : لا يلزمه ؛ لأن المأخوذ مباح › والأول قال : بقدر الكفاية »> وهما في 
« الروضة » و« أصلها » قولان"؟ . ولا يملك بالأخذ . 

( وموضع التبسط دارهم ) أي : الكفار كما في « المحرر » وغيره : ( دار الحرب )»" » 
( وكذا) محل الرجوع ( ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح ) فإن وصله. . انتهى التبسط › 
والثاني : قصره على دار الحرب . 

( ولغانم رشيد ولو محجوراً عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة )““ وبه يسقط حقه 
منها » ولا يصح إعراض محجور عليه بسفه » ( والأصح : جوازه ) لرشيد ( بعد فرز الخمس ) لأن 
حقه لم يتعين » والثاني : منعه ؛ لتميز حق الغانمين » ( وجوازه لجميعهم ) أي : الغانمين › 
ويصرف حقهم مصرف الخمس ٠‏ والثاني : منع ذلك » ( وبطلانه من ذوي القربى وسالب ) أي : 
مستحق سلب » والثاني : صحته منهما كالغانمين وأحدهم” » وفرق الأول بتعين حق السالب › 
وبأن حق ذوي القربى بلا عمل » وحق الغانمين بعمل حصل به المقصود الأعظم من الجهاد ؛ وهو 
إعلاء الدين » والغنيمة تابعة » وغير ذوي القربى من أصحاب الخمس جهات عامة لا يتصور فيها 
إعراض ٠‏ ( والمعرض كمن لم يحضر ) فيضم نصيبه إلى المغنم » ( ومن مات ) ولم يعرض ( . 
فحقه لوارثه ) فله طلبه والإعراض عنه » ( ولا تملك ) الغنيمة ( إلا بقسمة › ولهم ) أي : للغانمين 
( التملك ) قبلها » ( وقيل : يملكون ) قبلها بالاستيلاء ملكا ضعيفاً يسقط بالإعراض › ( وقيل : إن 


(1) الصحاح ٠ .)١١1۹/٤(‏ 
(۲) روضة الطالبین ( ٠) ۲٠٤/۱٠۰‏ الشرح الکبير ( ٤١١/١١‏ ) . 
(۳) المحرر( ص١١٥٤‏ ) . 
(6) قول « المنهاج « : ( وللغانم الرشيد الإعراض عن الخنيمة قبل القسمة ) لفظ : ( الرشيد ) زيادة له لا بد منها . 
« دقائق المنهاج (٩‏ ص٤۷‏ ) . 
)٥(‏ في ( ب ) : ( أو أحدهم) . 
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سَلمَت إلى أَلقَسْمَة. . بان ملْكَهُمْ » وَإِلاً. . فلا . وَيْمْلَكُ ألعَمَارُ بالاستيلاءِ كالمَنقولِ » ولو 
کان فيا كلب أو كلاب تفع وَأَرَاد 5ه بغضهم ولم بتاع . . أغطبة رللا . . سمت إن أمْكَنّ › 
وَإلا.. قرع . وَالصحيح : أن اعراق ف عنوة ُه ا وَوْقفَ على 
E E‏ سَة لمَصّالح ألْمُسلِمِينَ ‏ وهو من عَبادَان إلى حَيِية 
ألْمَوْصل طولاً > وَمِنَ ألْقَادسبة إلى حلوان عَرْضا . فلت : الصحيح : أن ألبصرَة ون كانت 
داخلة في حَد ألسَرَّادِ. NERS EE‏ 


E E TTT OE 


سلمت إلى القسمة. . بان ملكهم ) بالاستيلاء » ( وإلا) بأن تلفت أو أعرضوا ( .. فلا) ملك 
لهم » والتملك في الأول بأن يقول كل منهم : اخترت ملك نصيبي . . طريق ثان لملكهم . 

( ويملك العقار بالاستيلاء كالمنقول ) الذي الكلام السابق فيه في أحد أوجهه » والتشبيه مزيد 
على « المحرر » مذكور في « الروضة » ك « أصلها *'“ قرب به ملك العقار والاكتفاء في ملكه 
بالاستيلاء » ( ولو كان فيها ) أي : الخنيمة ( كلب أو كلاب تنفع ) لصيد أو ماشية ( وأراده بعضهم ) 
من آهل الجهاد أو الخمس ( ولم ينازع. . أعطيه » وإلا ) أي : وإن نازعه غيره ( .. قسمت إن 
أمكن ) قسمها عدداً » ( وإلا. . آقرع ) بينهم . ) 

( والصحيح ااا و ا نی ون فر ری ق حر کی اف 
( وقسم ) بين الغانمين ( ثم بذلوه ) بالمعجمة ؛ أي :: أعطوه ( ووقف ) دون مساكنه ؛ لما سيأتي 
فیها ( على المسلمین ) وقفه عمر رضي الله عنه وآجره لأهله » ( وخراجه ) بزرع أو غرس ( أجرة 
Ep CS RE e O E E‏ 
اا و ا ا ا ية إلى حلوان ) بضم الحاء 
( عرضاً) . 

( قلت ) أخذاً من الرافعي ذ في « الشرح ٤‏ : ( الصحيح : أن البصرة ) بفتح الباء في الأشهر 
( وإن كانت داخلة في حد السواد. . فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها ) يسمى الفرات 
اموق شيا ى :الا يمي ور اتترا رما غه دل ا كان موا اخ المرة 
بعد» ومن أدخله في الحكم . . مشى على التحديد المذكور › ( و ) الصحيح : ( أن ما في السواد 


. ) ٤٤۷/١١ ( الشرح الكبير‎ ٠ ) ۲۷٠١/٠١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ٤٥٤/١١ ( الشرح الكبير‎ )۲( 


ر 3 و ر ر و ل ں2 OO‏ ر سے ° ٤‏ و و ّ 2 ا 
من لور وألمَساكن يجوز بيْعه 4 > وا غلم . وفحت مَكَهٌ صْلحا » فَدُورْهًا وَأَرْضها ألْمُحْيّاة 


بلك ع 
[في أمان الكفار] 
e O‏ لا بصخ مان سير 
ِن هُو َعَم في الأّصَحَ » وصح كَل نظ : فيد مَقصودَةٌ » وَبكَتَابَة وَرسَالةٍ . يشرط عام 


وا إن ئل ني المع وتكفي | e‏ 


آلکافر بالاّمَان » فان 


- 
َو E‏ 
a‏ سے 
ر سر 


ت 


ص 
ا 
ع 
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من الدور والمساكن يحوز بيعه > والله أعلم ) ومن منعه. . مش عل أنه وقف 
( وفتحت مكة صلحا » فدورها وأرضها المحياة ملك يباع ) ولم تزل الناس يتبايعونها . 


1 
3 


( فصل : يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي ) واحد ( وعدد محصور ) منهم ؛ كعشرة 
ومئة ( فقط ) أي : بخلاف أهل ناحية وبلدة » ودخل في الضابط : العبد والمرأة والمحجور عليه 
بسفه وغیرهم > وخرج المكره والصبي والكافر » ( ولا يصح أمان سير لمن هو معهم في الأصح ) › 
والثاني : يصح ؛ لدخوله في الضابط » والأول نظر إلى أنه مقهور في يديهم » ( ويصح ) الأمان 
eem‏ : أمنتك » أو أجرتك » أو أنت في أماني » أو كناية ؛ 
: أنت على ما تحب » أو كن كيف شئت » ( وبكتابة ) بالفوقانية ( ورسالة ) ولو كان الرسول 
i‏ ) 
( ويشترط علم الكافر بالأمان ) بأن يبلغه » فإن لم يبلغه. . فلا أمان » فلو بدر مسلم فقتله. . 
جاز » وإذا علمه : ( فإن رده. . بطل » وكذا إن لم يقبل ) بأن سكت ( في الأصح ) »› والثاني : لا 
يبطل بالسكوت » ( وتكفي إشارة مفهمة للقبول ) من قادر على النطق » وكذا في الإيجاب › 
( ويجب ألا تزيد مدته على أربعة أشهر » وفي قول : يجوز ) الأمان ( مالم تبلغ سنة )'“ كالهدنة › 
فلو زاد على الجائز . . بطل الزائد فقط ؛ تفريقاً للصفقة » وإذا أطلق . . حمل على أربعة أشهر ويبلغ 


. ) ۷٥ص‎ ( 


0۸ 


ولا جوز مان ضر ألْمُسْلِوينَ كَجَاسُوس a‏ 
يدخل في الاما ماله اَهَل بار ا وکذا ما عه ينها في آلأصَح إلا ارط 
لملم بار فر إن أ مته إِظهارٌ دينه. . َسْتَحب لَه الهجرة وإلاً.. e‏ 
E‏ ووه و e‏ 
ولو قَدَد اسر على هَرّب. . لزمَه » ولو أطلقوه بلا شرْط . . فله آغتيالهم › أو على آنهم في 
ا .. حرم » فن تبه قوم. . فليذفعهم ولو يقتلم » ولو شرطوا آلا رح ِن داروم . 
جر لوقا . وؤ عاق لإمام جا دل غا قل قلعة وله منها جَارية .. جار » فن فحت 
لاله . أيه أويقبرا. لاني المع . ا SED SANE DEE SO ENS‏ 


بعدعا المانن » ( ولا يجوز أمان شير المسامين ٠‏ كجاسوس ) وظليعة فلا تقد ٠‏ قال الإمام : 
وينبغي آلا يستحق تبليغ المأمن ٠‏ | 

( وليس للإمام تبذ الأمان إن لم خف خيانة ) فإن خافها. . نبذه كالهدنة » وهو جائز من جهة 
الكافر ينبذه مت شاء » ( ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب » وكذا ما معه منهما في الأصح 
إلا بشرط ) » والثاني : لا يحتاج إلى شرط . 

( والمسلم بدار كفر که ار دک ان کان ماع فی رمه ار له ر ة يحمونه ولم 
يخف فتنة في دينه ( . . استحب له الهجرة ) إلى دار الإسلام ؛ لثلا يكيدواله » ( وإلا. . وجبت إن 
أطاقها ) فإن لم يقدر عليها. . فمعذور إلى أن يقدر . 

( ولو قدر أسير على هرب . . لزمه ) لخلوصه به من قهر الأسر › ( ولو أطلقوه بلا شرط. . فله 
O lr‏ . حرم ) عليه اغتیالهم » ( فإن تبعه 

. . فليدفعهم ولو بقتلهم ) كالصائل » ( ولو شرطوا ) عليه ( ألا يخرج من دارهم . ا 

اوت 

a‏ الكافر الغليظ الشديد ( يدل على قلعة ) تفتح عنوة وله منها 
جارية .. جاز ) ذلك ؛ للحاجة إليه » معينة كانت أو مبهمة » رقيقة أو حرة ؛ لأنها تصير رقيقة 
بالأسر » والمبهمة يعينها بعينها الإمام » ( فإن فتحت بدلالته ) وفيها الجارية ( . . أعطيها » أو بغيرها. . 
فلا ) شيء له ( في الأصح ) لأن القصد : الدلالة الموصلة إلى الفتح » والثاني : يستحقها بالدلالة ء 


. ) ٤۷٤/١۷ ( نهاية المطلب‎ )١( 


0۹ 


رن لم تفخ . . ا شيْءَ لَه » وَقيلٌ إن لم بعلي الجُغْل بالفتح. . فل اجر مث » فإن لم 
يكن فيهًا جار ا . فلا ب ای راز اتی رن 


2 1 


NE E E E 
. وقيل : يمتها‎ 


( وإن لم تفتح . . فلا شيء له ) لقوله : ( منها ) » ( وقيل : إن لم يعلق الجعل بالفتح . . فله آجرة 
مثل ) لدلالته » ( فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد. . فلا شيء ) له » ( أو بعد الظفر قبل 
التسليم . . وجب بدل ) جزماً » ( أو قبل ظفر. . فلا ) بدل ( في الأظهر ) لعدم القدرة عليها › 
والثاني : يجب ؛ لأنها حاصلة وتعذر تسليمها » ( وإن أسلمت ) بعد الظفر أو قبله ( . 
فالمذهب : وجوب بدل ) وقيل : في كل قولان » ( وهو ) أي : البدل حيث وجب في المعينة 
( أجرة مثل » وقيل : قيمتها ) وفي « الروضة » ك « أصلها » : آن الجمهور عليه » فضمانها ضمان 
يد » وعلى الأول : ضمان عقد » وترجيحه مبني على ترجيح قول وجوب مهر المثل في تلف 
الصداق المعين قبل قبضه”"'“ » وتقدم ترجيحه في كتابه . 


(۱) روضة الطالبین ( ۲۸۷/٠١‏ ) » الشرح الكبير ٤۷۳-٤۷۲ /١١(‏ ) . 


0¥ ۰ 


e و‎ 


أو شلام ا َذنت في إِقَامَكم بها على أن تبذلوا جزية 
آ شراط كر قذرَا » لا كف اللْسَانِ عَنِ آله تعاليٰ ‏ 
ا لله عله وسل ویو وی ا متا على أَلْمَذْهَبٍ » و لط 
قول ولو وج کاو بدارت فقالَ : ( دحَلث لماع کلام شر تعالی ) و ( ر e‏ 


2 ا 


AES RÎ e ی « ويْشترطً‎ « O 


( كتاب الحزية ) 

هي مال يلتزمه الكفار بعقد على وجه يأتي 

( صورة عقدها ) الأصلي من الموجب وسيأتي : (أقركم ) وفي «المحرر» وغيره : 
( آقررتكم )" ( بدار الإسلام » أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا ) بالمعجمة ؛ أي : تعطوا 
( جزية وتنقادوا لحكم الإسلام ) وفي «المحرر» وغيره : ( أحكام )" » ومنها : المتعلق 
بالمعاملات والغرامات كما ذكرهما صاحبا « التهذيب » و« البيان » » وحد السرقة والزنا دون 
الشرب ؛ لاعتقادهم حله كما ذكرت في آبوابها » ( والأصح : اشتراط ذكر قدرها ) أي : الجزية ؛ 
كالأجرة » وسيأتي أن أقلها : دينار لكل سنة عن كل واحد » والثاني : لاي EN e‏ 
الأقل » ( لا كف اللسان ) منهم ( عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ) أي : لا يشترط 
ذكره ؛ لأن في ذكر الانقياد غنية عنه » والثاني : يشترط ذكره ؛ لتؤمن دعوى عدم إرادته › ( ولا 
يصح العقد مؤقتاً على المذهب ) وفي قول أو وجه : يصح » والطريق الثاني القطع بالأول › ولو 
قال : أقركم ما شئتم . . جاز ؛ لأن لهم نبذ العقد مت شاؤوا بخلافنا > وسيأتي إقرارهم بالجزية في 
دار الكفر » ( ويشترط لفظ قبول ) منهم لماأوجب . ٠‏ ) ) 

( ولو وجد کافر بدارنا فقال : دخلت لسماع كلام الله تعالیٰ أو رسولاً أو بأمان مسلم. . صدق ) 
فلا يتعرض له » ( وفي دعوى الأمان وجه ) : أنه يطالب عليه ببينة ؛ لإمكانها غالبا » ( ويشترط 


. ) ٤)0٤ المحرر(‎ (۱) 
. )٤)٥٤(ررحملا‎ )۲( 


0۷۱ 


r he‏ و ل الخ أ شتا في ويو وکا اعم 
ي صحف ٳراهيم وربور اوو صلی ائ لبها وَسَلَمّ » ومن أَحَد بوبه تابي والاَحَر 


وثبْیٌ على أَلْمَذهَّب ولا جزية على امرَ رأة وخنثى وَمَنْ فيه رق E SA EL‏ 


ا 


لعقدها الإمام أو نائبه ) في عقدها » ( وعليه الإجابة إذا طلبوا » إلا جاسوساً نخافه ) المراد به ما في 
« الروضة » ك « أصلها » : عقب وجوب الإجابة » فلو خاف غائلتهم وأن ذلك مكيدة منهم. . لم 
يجبهم"؟ » وفيهما بعد ذلك فرع الجاسوس الذي يخاف شره لا يقر بالجزية""“ . 

( ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ ) لدينه وإن كان 
بعد التبديل فيه ( أو شككنا في وقته ) أي : التهود أو التنصر أكان قبل النسخ آم بعده » ( وكذا زاعم 
التمسك بصحف إبراهيم وزبور داوود صلی الله علیهما وسلم » ومن أحد آبویه کتابي والأخر وثني 
على المذهب ) في المسألتين » وهو في الأول أصح وجهين › قطع به بعضهم › وفي الثانية في 
« أصل الروضة » أصح الطرق”" » وقول من طريق ثان قطع بعضهم بمقابله » وعبر في « الروضة “ 
ك « أصلها » في المذكورين بأنهم يقرون بالجزية“ » ولا يقر بها أولاد من تهود أو تنصر بعد النسخ 
لذلك الدين » ولا عبدة الأوثان والشمس والملائكة » والسامرة والصابئون إن خالفوا اليهود 
والنصارى في أصول دينهم . . فليسوا منهم فلا يقرون › وإلا. . فمنهم . ) 

والأصل في إقرار المذكورين بالجزية : قوله تعالى  :‏ لوا اريت لا وتوت بال € إلى 
قوله : يِن آأريت أوثوأ اكب حى يعطوا لري إلى آخره ؛ أي : يلتزموها منقادين لحكم 
الإسلام » وغلب من أحد أبويه كتابي » وأدرح فيهم المتمسك بالصحف والزبور » وما روى 
البخاري : ( أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر )* . 

( ولا جزية على امرأة وخنثئ ) لأن آيتها السابقة للذكور » ( ومن فيه رق ) وقيل : تجب بقسسط 


(۱) روضة الطالبین ( ۲۹۸/۱۰ ) » الشرح الکبیر ( ٤۹۷/١١‏ ) . 

(۲) روضة الطالبین ( ۳۰۸/۱۰ ) » الشرح الکبیر ( ٤۹۷/١١‏ ) . 

(۳) روضة الطالبین ( ۳٠٠١/٠١‏ ) . 

. ) ٥٠۷/١١ ( الشرح الكبير‎ » ) ٠٠١/٠١ ( روضة الطالبين‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري ( ۳٠١۷‏ ) عن بجالة قال ا کي 
الخطاب قبل موته بسنة : فرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس » ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى 
شهد عبد الرحملن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم آخذها من مجوس هجر . 


o۲ 


a e من شهر.‎ a 


لاص : تلفق الإفاقة » قدا بقث ستة. : جََٽ . ولو بل ين ذِميٰ ولم ييل جڙ 
الق بمَأمَبِهِ » وَإِن بدلَهَ .. عمد له » وقيل ف ية أبيه . وَالْمَذْهَّبُ ا 


س 
لھ ت ر و 


رمن شيخ َر وَغمَى وراه وآجير قير عجر عن كش » فِا تگٿ سَة وهو مُغسر. . 
اهي ذئيو حى بوسر . تع كَل افر من سيان لجاز » وه مكة وَالْمَِينة وَألْيَمامة 
قرا » ويل : له ألإقامة مه في طرقه أَلْمُمُتَدَةَ  AES COBEN ES‏ 


حريته » ( وصبي ومجنون ) لعدم تكليفهما » ( فإن تقطع جنونه قليلاً ؛ كساعة من شهر. . لزمته › 
أو كثيراً ؛ كيوم ويوم ) أو يومين ( .. فالأصح : تلفق الإفاقة » فإذا بلغت سنة. . وجبت ) 
والثاني : لا تجب » والثالث : تجب كالعاقل » والرابع : يحكم بموجب الأغلب » فإن استوى 
الزمان. . وجبت ) 

( ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل ) بالمعجمة ؛ أي : يعط ( جزية. . ألحق بمأمنه » وإن بذلها. . عقد 
له ) وتقدم أن إعطاءها بمعنى : التزامها » ( وقيل : عليه كجزية أبيه ) ولا يحتاج إلى عقد ؛ اكتفاء 

( والمذهب : وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير ) لأنها كأجرة الدار ( وفقير 
عجز عن كسب ٠‏ فإذا تمت سنة ) للفقير ( وهو معسر. . ففي ذمته حتى يوسر ) وكذا حكم السنة 
الثانية وما بعدها » ومقابل المذهب في غير الفقير : آن لا جزية عليهم إن قلنا : لا يقتلون كالنساء » 
وفي الفقير قول غير مشهور : أنه لا جزية عليه » وعلى هلذا : تعقد له على أن يبذلها عند القدرة » 
فإذا أيسر. . فهو أول حوله . 

ا 2 ) وفي « الشرح : والإقامة به“ » واقتصر عليها في 
« الروضة ٠١‏ » ( وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها ) كالطائف لمكة » وخيبر للمدينة » ( وقيل : 
له الإقامة في طرقه الممتدة ) لأنها ليست موضع إقامة الناس ؛ روى البيهقي عن أبي عبيدة بن 
الجراح : آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أخرجوا اليهود من الحجاز “٠‏ 


(۱) الشرح الکبیر ( ٥١۱۳/١١‏ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۳٠١۸/٠١‏ ) . 
)۳( السنن الکبریٰ ( ۲۰۸/۹ ) . 


o¥f 


ولو دَحَله بعر ِن آلإمام. . احرج وَعَرَرهُ ِن عَلم أنه مَمْنوعٌ » فَِنِ اساد . . آذِن لَه ِن كان 
مَصلَحَة لِلْمُسلمينَ كرسَالَة وح ما باح لَه » فن كان ليَجَارَة لس فيا كبر حَاجَةٍ. 
O o ERE‏ 
رولا رج له الإمام أذ تاي تة إن عرض فيه . قل . إن خيف مَوتة ؛ فن 

ى س سر ه ك 
مات . لم يُذفنْ فيه › > فن دفن . OE RT OTE‏ 
ا ر و 


ألمَشقَة فى نقله. . ترا إلا . ل » قن مات وتعدر قله . . ذفن اك . 


1 
را 


Dr E 


[في مقدار الجزية] 


وروى الشيخان حديث : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب »' » ومسلم حديث : « لأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب )"“ » والقصد منها : الحجاز المشتملة عليه » ( ولو دخله ) 
الكافر ( بغير إذن الإمام. . أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع ) منه > ( فإن استأذن. . آذن له إن کان ) 
دخوله ( مصلحة للمسلمين ؛ كرسالة وحمل ما يحتاج إليه » فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة. . 
لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها ) وقدره إلى رأي الإمام » ( ولا يقيم إلا ثلائة آيام ) ولا يحسب منها 
يوم الدخول والخروج › ( ويمنع دخول حرم مكة > فإن كان رسولاً ) والإمام في الحرم ( .. خرج 
إليه الإمام أو نائبه يسمعه ) ويخبر الإمام » ( وإن ) دخله و( مرض فيه. . نقل ) . 

( وإن خف موته ) من نقله : ( فان مات ) فيه ( .. لم يدفن فيه » فان دفن. . نبش وآخرج ) 
منه » ( وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله. . ترك » وإلا. . نقل › فإن مات ) 
فيه ( وتعذر د نقله. . دفن هناك )» وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر فيه ؛ لاختصاصه بالنسك»› 
وفيه حديث الشيخين : « لا يحج بعد العام مشرك د » وغیر الحجاز لکل کافر دخوله بالأمان . 


af unis 
PS N 


( فصل : أقل الجزية دينار لكل سنة ) عن كل واحد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه 
إلى اليمن « خذ من كل حالم - أي محتلم - ديناراً » رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وصححه 


(۱) صحیح البخاري ( ۳۱۹۸ ) » صحیح مسلم ( ۱۹۳۷ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
)۲( صحيح مسلم ( ۱۷١۷‏ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
)۳( صحيح البخاري ( ٤۳۹۳‏ ) » صحيح مسلم ( ٠١١۷‏ ) عن سيدنا أبى هريرة رضي الله عنه . 


oV 


ريست تحب امام E‏ يرين وني رة » وؤ عفدت باكر ثم 


Ns جَوارً دینار. . مهم ما رموه » فون ابرا 2 : انهم ناقضونَ‎ ê 
اخذث جزينهُنّ من تركيه م ا م على اَلْوّصًاا  وسوی ينها وَين‎ . E 


دين آَم على المَذهَبٍ A‏ لا شيْءَ . رتل 


ب اتو ؛ فيلس اَذ » ووم آل مي ويطاطيءُ رَأسَهُ يحي هره » ريَضعَها في أَلميرَانِ › 
وقد فض لاجد لخية » وضرب لهزمتو » وَكله متحت » وقبل : اجب » فعَلى ألأوَلِ : 
زيل شم يلاء » وة علب ء وأ ضمت . قلت : هلذه ألْهيئة باطلة » وَدَعرّى 


ر 
0 


اَسْتَخْبًابها اشد طا ا TT‏ 


ابن حبان والحاک ٩‏ > ( ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة ) ولو 
شرط ذلك في العقد. . جاز » ويعتبر الغنى وغيره وقت الأخذ » ولو قال بعضهم : أنا متوسط أو 
فقير. . قبل قوله » إلا أن تقوم بينة بخلافه › ( ولو عقدت بأکٹر ) من دنار ( ثم علموا جواز 
دينار . . لزمهم ما التزموه » فإن أبوا. . فالأصح : انهم ناقضون ) للعهد » والثاني : لا » ويقنع 
أمنهم بالدينار . 

( ولو آسلم ذمي أو مات بعد سنين . . أخذت جزيتهن ) في الإسلام منه وفي الموت ( من تر كته 
مقدمة على الوصايا » ويسوى بينهما وبين دين آدمي على المذهب ) والطريق الثاني :. تقدم هي في 
قول » ودين الآدمي في قول » ويسوى بينها في قول » ( أو في خلال سنة. . فقسط ) لما مضئ 
كالأجرة » ( وفي قول : لا شيء ) بناء على أن الوجوب بالحول كالزكاة . ) 

( وتؤخذ ) الجزية ( بإهانة ؛ فيجلس الآخذ » ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحني ظهره ويضعها 
في الميزان » ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه ) بكسر اللام والزاي » وهما : مجتمع اللحم بين 
الماضغ والأذن من الجانبين » ( وكله مستحب » وقيل : واجب ) وهو معنى الصغار في قوله 
تعالی : وهم صروت عند بعضهم › ( فعلى الأول ) أي : الاستحباب : ( له توکیل مسلم 
بالأداء ) للجزية » ( وحوالة ) بها ( عليه » وأن يضمنها ) بخلاف الثاني . ) ) 

( قلت : هلذه الهيئة باطلة » ودعوى استحبابها أشد خطا » والله أعلم ) وقال و فى «الروضة ٠‏ : 
الم 0ا أا محمد ول يقل أن الي دل اة فل وما ول أا ن الفا الاد 


(۱) سنن أي داوود ( 0۷7 ) › سنن الترمذي (1۲۳ ) » سٽن النسائي (YYEY)‏ > صحيح ابن ان 
( ۸۸7 ) » المستدرك ( ۳۹۸/۱ ) . 


OV0 


٣ ° مە رۇ‎ e 0 2 ۰ ر و‎ 1 ٢ ص ەس و 2 ا‎ j log 
ويْسْتَحَبٌ امام إذا آمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من‎ 
ا‎ e EE Ss Fo MI 7ه‎ 
جور على غي و متو سط > لا فقیر‎ ٠ الاين راا عى اقل د د ويل‎ 
۶ س ج ا س ر اف و ت‎ CK ص‎ 

لی الاصح › وید کر علد الضفان ر“ N‏ فر ا ¢ وَجنسَ 2 ا وفدرهًا ¢ 


ولك واحدٍ كذا» وَعَلفَ ألذَواب » وَمَنرل ألضيقَانِ ؛ مِنْ كييسَة وَفاضل مَسْكنِ › 


. الجزئة بام صقلا جز‎ EDE E 1 وَلاً بُجَاورُ ثلاثة ايام‎ e 
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, لاام إجابتهم إا رى » ويضعف عَلَيهم ألركاة ؛ قهن حَمْسَةٍ رة 


وعشرين : بنتا مَخَاضٍ » وَعِشرِينَ ديناراً : ينار » ومتتيٰ ooo oon aanns‏ 


IE‏ وخمسَة 


فعل شيئاً منها » وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين » وقال جمهور الأصحاب : تؤخذ 
الجزية برفق كأخذ الديون . انتهى“ . وفيه تحمل على الذاكرين لها وللخلاف فيها المستند إلى 
تفسير الصغار في الآية بها المبني عليها المسائل المذكورة . 

( ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من 
المسلمين زائداً على أقل جزية » وقيل : يجوز منها » وتجعل ) على الأول ( على غني ومتوسط » 
لا فقير في الأصح ) »› والثاني : عليه أيضا كالجزية » ( ويذكر عدد الضيفان وال راا 
وجنس الطعام والأدم وقدرهما » ولكل واحد كذا » وعلف الدواب » ومنزل الضيفان من كنيسة 
وفاضل مسكن ومقامهم › ولا يجاوز ثلاثة أيام ) والأصل في ذلك : ما روى البيهقي : ( أنه 
ES E‏ 
يمر بهم من المسلمين )^ » وروى الشيخان حديث : « الضيافة ثلاثة أيام ““ » والطعام والأدم 
كالخبز والسمن » والعلف كالتبن والحشيش › ولا يحتاج إلى ذكر قدره » وإن ذكر الشعير. . بين 
قدره » وليكن المنزل بحيث يدفع الحر والبرد » ولا يخرجون أهل المنازل منها » و( مقامهم ) بضم 
أوله : اسم زمان ؛ آي : مدة إقامتهم . 

( ولو قال قوم : نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية. . فللإمام إجابتهم إذا رآى ) ذلك فتسقط 
عنهم الإهانة » ( ويضعف عليهم الزكاة ) كما فعل عمر رضي الله عنه › ( فمن خمسة أبعرة : 
شاتان » وخمسة وعشرين : بنتا مخاض ) وأربعين شاة : شاتان » ( وعشرين دينارا : دينار » ومئتي 


) .)۳٠١-۔۳٠٣/۱۰( روضة الطالبین‎ )١( 
. عن سيدنا أبي الحويرث رضي الله عنه‎ ) ٠۹١ /۹ ( السنن الكبرى‎ )۲( 


oV 


عر وَحُمُس ألْمُعَشَرَاتِ » ولو وَجَبَ نتا مَخَاضيٍ م جُبْرانِ. . لم يضعّف أَلْجْبْرَّان 
م ۶2 
ي الاح ۰ وأو اة شف صاب" ۾ يجب قسطة في | 
تۇذ من مَالِ مَنْ لا جڙية عَليِ . ) 


[في أحكام عقد الجزية] 
بارا الكت عنقم » رصان ما فة علبي شا رمالا رفع أل لزب عَنَهُم ۽ 
ويل : إن آنقردُوا بَلدٍ. لم لزنا الذفع َعَم إٍخْدَات كَيسَة في بد أخدثتاة أذ سم 
أل عل وا ا ف ا بون على كَنْيسَة انث فيه في لاص - 


أو صلحا بشرْط آلأرزض لنا وشٴْط O O‏ 


درهم : عشرة » وخمس المعشرات » ولو وجب بنتا مخاض مع جبران ) بدل بنتي لبون عند فقدهما 
( .. لم يضعف الجبران في الأصح ) » والثاني : يضعفه فيأخذ مع كل بنت مخاض آربع شياه أو 
أربعين درهما » ( ولو كان بعض نصاب . . لم يجب قسطه في الأظهر ) » والثاني : يجب ؛ ففي ٠‏ 
رین شاه : شاة » وفي مثة درهم : خمسة » ( ثم المأخوذ جزية ؛ فلا تؤخذ من مال من لا جزية 
عليه ) كالمرأة والصبي » ويزاد على الضعف إن لم يف بدينار عن كل رأس إلى ن يفي به » ويجوز 
الاقتصار على قدر الزكاة ونصفها إذا وفى بالدينار . ) 

( فصل : يلزمنا الكف عنهم ) بألا نتعرض لهم نفساً ومالا »> ( وضمان ما نتلفه عليهم نفساً 
ومالاً ) أي : يضمنه المتلف منا » ( ودفع أهل الحرب عنهم ) كائنين بدار الإسلام أو منفردين ببلد » 
( وقيل : إن انفردوا ببلد. . لم يلزمنا الدفع ) عنهم » وفي « الروضة » ك « أصلها » تقييد البلد بجوار 
الدا ر" ؛ أي : دار الإسلام » والمستوطنون دار الحرب وبذلوا الجزية لا يلزمنا الدفع عنهم جزما. 

( ونمنعهم إحداث كنيسة ) وبيعة ( في بلد أحدثناه ) كبغداد ( أو أسلم أهله عليه ) كاليمن › 
وما يوجد في الأول . . لا ينقض ؛ لاحتمال أنه كان في قرية أو برية فاتصل به عمارة المسلمين › 
وإن عرف إحداث شيء. . نقض » ( وما فتح عنوة. . لا يحدثونها فيه » ولا يقرون على كنيسة كانت 
فيه في الأصح ) » والثاني : يقرون بالمصلحة » ( أو ) فتح ( صلحاً بشرط الأرض لنا وشرط 


. )٥۳١/١١ ( روضة الطالبین ( ۳۲۲/۱۰ ) » الشرح الکبير‎ )١( 


OV 


e 


إشكانهم وَإبْقاءِ آلكنائِس. e E.‏ الع - آذ لَهُم. . قررّث » وَلَهُم 
اإخْدَاث في آلأصحَ ويمنعون وجوباً- ويل : نبا - ِن رفع ڀتاءِ على پتاءِ جار منم ۽ 
والأصح املع من ألْمْسَاوَاق » وأنَُم َو كانوا مَل منفصاة. لم يتوا ونع الذي 
ركوب َيل لا حمر ورال یسو ؛ رکب پکافی وراب خش لا ریچ » ا سر 
يلجا ى أَضيتي الطرتي » وَل پُوقرُ » ولا ِصَدَدُ في مَجلِس › وومر بالغيار وال 


إسكانهم ) بخراج ( وإبقاء الكنائس ) والبيع ( .. جاز ) وإن ذكروا إحداثها. . جاز أيضاً » ( وإن 
أطلق ) آي : لم يشرط إبقاؤها ( . . فالأصح : المنع ) منه » والثاني : لا »> وهي مستثناة بقرينة 
الحال ؛ لحاجتهم إليها في عبادتهم » ( أو ) بشرط الأرض ( لهم ) ويؤدون الخراج ( .. قررت › 
) ولهم الإحداث ) أيضاً ( في الأصح ) > والثاني : المنع ؛ لأن البلد تحت حكم الإسلام . 

( ويمنعون وجوباً- وقيل : ندباً- من رفع بناء على بناء جار مسلم ) وإن رضي ؛ لحق الإسلام › 
( والأصح : المنع من المساواة ) أيضاً ؛ للتمييز بين البناءين » ( و ) الأصح : ( أنهم لو كانوا 
بمحلة منفصلة ) عن العمارة ( .. لم يمنعوا ) من رفع البناء » والثاني : يمنعون منه ؛ لما فيه من 
التجمل والشرف . 

( ويمنع الذمي ركوب خيل ) لأن فيه عزاً » واستثنى الجويني البراذين الخسيسة" » ( لا حمير 
وبغال نفيسة ) » وقيل : يمنع ركوب البغال النفيسة ؛ لما فيه من التجمل ٠‏ ( ويركب بإكاف وركاب 
خشب ٠‏ لا حديد ولا سرج ) تمييزاً له عن المسلم » والإكاف بكسر الهمزة : يطلق على البرذعة 
ونحوها » ( ويلجاً إلى أضيق الطرق ) عند زحمة المسلمين فيه ؛ بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه 
جذار »> روئ الشبخان حديث : ١‏ إذا لقيتم أحدهم - أي : اليهود والنصارى - في طريق . . فاضطروه 
ا ا > و و رار ت ای ت لر ویر رار کی 
المعجمة ( والزنار ) بضم الزاي ( فوق الثياب ) والأول : ما يخالف لونه لونها بخيط على الكتف 
ونحوه » والأولى باليهودي : الأصفر » وبالنصراني : الأزرق » والثاني : خيط غليظ يشد به 
وسطه » وهما للتمييز » وجمعهما المنقول عن عمر رضي الله عنه تأكيد » والغيار واجب » وقيل : 


. )٠٥١/١۸( نهاية المطلب‎ )١( 
. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١١١١ ( الأدب المفرد‎ » ) ۲١۷ ( صحيح مسلم‎ )۲( 


OVA 


ذا دحل حَكاماً فيه مُسْلِمُون أو تجرد عَنْ ياب يابو جيل في عنقهِ حاتم حي 
وتخة ٠‏ ومع ين إشتاعه نوين ركا َم في رار اليج ومن إِظهار حَمْر 
وخنزير اقوس وَعِيدٍ › ولو شرطُت هذه آلأمُور فَحَالفوا. e‏ 
ااا من ألجزية » أو من إِجْرَاءِ حكم آلإسلام. . انمض ولؤ رن مي 
بمنيعة أز اها يكام » أ كل أل الكزب عأ عزرة لإي » أ ك شترما عن 
E E A GG E e‏ وَسَلم بِسُوءٍ. . 
فالأصحٌ : إن شرط قاض ألعَهدِ بها. . أنقض ٠‏ وَرلا. . فلا . ومن أنتقض عَهْدهُ 
أو بعيرو. اا مَنهُ في الأظهّر » > بل تار ألما 


6 
فيه قثلاً ورا وَمَتا وَفدَاءً » إن أَسْلَم قبل آلاختيار. . أمتنع ألرْق . a‏ 


ا 


ا0 


مستحب » ( وإذا دخل حماماً فيه مسلمون ) متجرداً( أو تجرد عن ثیابه ) في غير حمام بين مسلمين 
( . . جعل في عنقه خاتم حديد ) بفتح التاء وكسرها ( أو رصاص ) بفتح الراء ( ونحوه ) آي : 
الخاتم كالجلجل » وفي « المحرر » وغيره : يجعل عليه جلجل' » ( ويمنع من إسماعه المسلمين 
شركا ) كقوله : ثالث ثلاثة » ( وقولهم ) بالنصب ( في عزير والمسيح ) صلى الله عليهما وسلم › 
( ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد ) فإن أظهر شيئاً مما ذكر . . عزر وإن لم يشرط في العقد › 
( ولو شرطت هلذه الأمور ) في العقد ؛ آي : شرط نفيها ( فخالفوا ) بأن أظهروها ( . . لم ينتقض 
العهد ) لأنهم يتدينون بها » ( ولو قاتلونا أو امتنعوا من ) إعطاء ( الجزية أو من إجراء حكم الإسلام ) 
عليهم ( . . انتقض ) عهدهم بذلك ؛ لمخالفته موضوع العقد ومقتضاه . 

( ولو زنئٰ ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح ) آي : باسمه ( أو دل أهل الحرب على عورة 
للمسلمين » أو فتن مسلماً عن دينه ) ودعاه إلى دينهم ( أو طعن في الإسلام أو القرآن » أو ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء. . فالأصح : آنه إن شرط انتقاض العهد بها. . انتقض › 
وإلا. . فلا ) ينتقض ٠‏ والثاني : ينتقض مطلقاً ؛ لتضرر المسلمين بها » والثالث : لا ينتقض 
مطلقا ؛ لأنها لا تخل بمقصود العقد » وصححه في « أصل الروضة »“ . 

( ومن انتقض عهده بقتال . . جاز دفعه وقتاله › أو بغيره. . لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر › بل 
يختار الإمام فيه قتلاً ورقاً ومناً وفداء › فإن أسلم قبل الاختيار . . امتنع الرق ) فيه الجائز في الأسير ؛ 


. )٤0۸(ررحملا‎ )١( 
. ) ۳۲۹/۱۰ ( روضة الطالبین‎ )۲( 


0۷۹ 


ذا بطل أ ن رجالٍ. . َم بطل آمان ا وَألصَبْيَانِ في ألاَصحٌ » وإذا ار 
ا ألحَرْب. لغ ا 


لأنه لم يحصل في يد الإمام بالقهر فيمتنع فداؤه أيضاً » ومعلوم : امتناع قتله . 

( وإذا بطل أمان رجال. . لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح ) > والثاني : يبطل ؛ تبعاً 
لهم كما تبعوهم في الأمان » ودفع بأنهم لم يوجد منهم ناقض ٠‏ ( وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحوق 
بدار الحرب . . بلغ المأمن ) أي : ما يأمن فيه ؛ ليكون مع النبذ الجائز له خروجه بأمان كدخوله . 


OA° 


اش ر 


E‏ كر إفيم مخت الام ويه فيا » ولد يجو بوي آلإفيم ايض » وَإِتَمَا 
¢ 


. عفنا ڀل َد اهب ا رَجَاء ٳشلڈيه اؤ ڏل زئۆ » فن َم يگن‎ E 


IT‏ کے 


ارتا ا سنه » وكا دُونها في الأظهّر › وَلضعْف تجوز عَشر سيين فقط و 


رة على الجاير, E a‏ 


| ( بات الهدنة) 

هي : الصلح مع الكفار على ترك القتال مدة معينة من غير عوض أو معه كما سيأتي . 

( عقدها لكفار إقليم ) كالروم والهند ( يختص بالإمام ونائبه فيها ) فيجوز لهما ء› ( و ) عقدها 
( لبلدة ) أي : لكفارها ( يجوز لوالي الإقليم ) لتلك البلدة كما في « أصل الروضة “"'“ ( أيضاً ) 
أي : معهما » ( وإنما تعقد لمصلحة ؛ كضعفنا بقلة عدد وأهبة › أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية ) 
من غير ضصعف بنا في الرجاء والبذل » ( فإن لم يكن ) أي : ضعف كما في « المحرر > وغيره “ 
( .. جازت ) بلا عوض ( أربعة أشهر ) لآية : # يحوأ فى ألأرض أرَبعَة هر 4 ( لا سنة » وكذا 
دونها ) فوق الأربعة لا يجوز ( في الأظهر ) › والثاني : يجوز ؛ لنقصها عن مدة الجزية › والأول 
نظر إلى مفهوم الآية > ( ولضعف تجوز عشر سنين فقط ) رو أبو داوود : ( أنه صلى الله عليه 
وسلم هادن قريشاً في الحديبية عل وضع الحرب عشر سنين )" » وفي « الروضة » ك « أصلها » : 
أن العشر وما دونها بحسب الحاجة“ » ( ومتى زاد على الجائز ) بحسب الحاجة ( . . فقولا تفريق 
الصفقة ) في عقده : أحدهما : يبطل في المزيد وغيره › وأظهرهما : في المزيد فقط › ( وإطلاق 
العقد ) عن ذكر المدة ( يفسده » وكذا شرط فاسد ) يفسده ( على الصحيح ؛ بأن شرط منع فك 
سرانا ) منهم › ( أو ترك مالنا) أي : مال المسلمين في أيديهم ( لهم › أو لتعقد لهم 


. ) ۳۳٤/۱۰ ( روضة الطالبین‎ )١( 


)¥( سنن آبي داوود ( ۲۷٦1‏ ) . 


(6) روضة الطالبین ( ۳٠/٠١۰‏ ) › الشرح الكبير ( ٥06۷/١١‏ ) . 


OA\ 


~^ ے o‏ ر فو ا َه ت ا م ٥‏ لے سه م ص 

صحت وجب لكف عنهم حى تنقضي أو يَنقضوها بتصريح » أو قتالنا ا تة اَهَل 
وص ا 0 َه ھ ه ر ما 2 ک رو سرس ا ٩‏ 

الحَرْب بعوْرَة لنا » أو قتل مسْلم » وَإذا آنتقضت ا وساد ته . ولو 

اسر لے 2 ره د س ب 2 


تقض بَعْضهُم ولم بتر ألباقون قول ولا فعْلي. a i a‏ 
إعلام آلإمام يمقائهم عَلى أله . فلا . ولؤ حاف خيانتهٌم . قله نبد هدم إل ۾ ويبلغهم 
الْمَأْمَنَ » وَلا ينيد عَقَدَ ألذّهة بنهَمَة ا یچو مر ر5 نع ايتا ين » إن شر 
س ارط وکنا لف في الاح » إن شرع ره تن ج » أذ م ذز رها جام 
أا . لم يجب دفع م مَهْر إلى E E O O‏ 


ذمة بدون دينار ) لكل واحد » ( آو بدفع مال إليهم ) معطوف على ( بدون ) » وسيأتي رد مسلمة 
تأتينا منهم » والتعبير في العقد فيه ب ( الأصح ) . 

e OD e E E E Sa 
) ومتٰ صحت ) أي : الهدنة ( . . وجب الكف عنهم حتى تنقضي ) مدتها ( أو ينقضوها بتصريح‎ ( 
منهم » ( أو قتالنا » أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا » أو قتل مسلم ) ومما تنقضي به المدة : نقض‎ 
) الإمام في مسألة التقييد بمشيئته › ( وإذا انتقضت ) أي : الهدنة ( . . جازت الإغارة عليهم وبياتهم‎ 
. بفتح الموحدة في بلادهم › فلو كانوا بدارنا. . بلغوا مأمنهم‎ 

( ولو نقض بعضهم ) العهد ( ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل ) بان ساكنوهم وسكتوا ( . 
انتقض فيهم أيضاً ) لإشعار سكوتهم بالرضا بالنقض » ( وإن آنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم 
على العهد . . فلا ) ينتقض فيهم . 

( ولو خاف ) الإمام ( خيانتهم ) بظهور أمارة لا بمجرد الوهم ( .. فله نبذ عهدهم إل ويبلغهم 
المأمن ) أي : ما يأمنون فيه من المسلمين وأهل عهدهم › ( ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة ) بفتح الهاء ؛ 
لأنه عقد معاوضة مؤبد . 

( ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم ) لامتناع ردها ؛ لقوله تعالى : « لاعشإل اار4 › 
وسواء الحرة أو الأمة »> ( فإن شرط . . فسد الشرط » وكذا العقد في الأصح ) أشار به إلى قوة 
الخلاف في هلذه الصورة ›» وعبر في صور تقدمت ب ( الصحيح ) إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا 
تكرار ولا تخالف › ( وإن شرط ) الإمام لهم (رد من جاء ) منهم مسلماً إلينا ( أو لم يذكر رداً 
فجاءت امرآة ) مسلمة ( . . لم يجب ) بارتفاع نكاحها بإسلامها قبل الدخول أو بعده ( دفع مهر إلى 


OA 


رؤجها في الأَظهرِ » وَلا برد صي وَمَجُنون » وڏا عبد حو لا عَشِيرة له على ألمَذْحَبٍ ‏ 

ويرد مَنْ لَه عَشيرة طَلَبنة لبها لا إلى عَيْرمَا » إلا أن يَقَدِ ڍر ألْمَطلوب على ة فهر ألطَالب وَألْهَرَب 

من » وَمَعتى آلرَدٌ : أن يلي بيه وَبّنَ طالب » ولا ُب على جوع » ولا يرم “جوع › 

وله تل ألطالب › رتا اتغريض له به لا التَصري وؤ شرع أن روا من جاعم مُزنتا 
رمم لاء ء فن أبوا. . قد نقَضوا » وَالأَظهَرٌ : جَوَارشَرط ألا يرذّوا . 


زوجها في الأظهر ) > والثاني : يجب على الإمام ؛ إذا طلب الزوج المرآة أن يدفع إليه ما بذله من 
a E a O a‏ 
لا يعطى شيا ؛ قال تعالى : # اهم أي : الأزواج ما فقوا أي : من المهور »› والأمر فيه 
محتمل للوجوب » وللندب الصادق به عدم الوجوب الموافق للأصل » ورجحوه على الوجوب ؛ 
لما قام عندهم في ذلك » ( ولا يرد ) ممن جاءنا تيا بكلمة الإسلام وطلب رده ( صبي ومجنون ) 
وأنثاهما » ( وكذا عبد ) بالغ عاقل ( وحر ) كذلك ( لا عشيرة له على المذهب ) لضعفهم › وقيل : 
يرد الأخيران ؛ لقوتهما بالنسبة إلى غيرهما » وقطع البعض بالرد في الحر » والجمهور بعدمه في 
العبد » ( ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها ) أي : لا يرد إلى غير عشيرته الطالب له › ( إلا 
أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه ). . فيرد إليه » ( ومعنى الرد : أن يخلي بينه وبين 
طالبه ) كما في الوديعة » ( ولا يجبر ) المطلوب ( على الرجوع ) إلى طالبه » ( ولا يلزمه الرجوع ) 
إليه » ( وله قتل الطالب › ولنا التعريض له به لا التصريح ) به ؛ روى البخاري : آنه صلى الله عليه 
وسلم رد با جندل على أبيه سهيل بن عمرو ٠‏ وأبا بصير وقد جاء في طابه رجلان فرده إليهما › فقتل 
أحدهما في الطريق وأفلت الأخر“ » وروى أحمد في « مسنده » : أن عمر قال لأبي جندل حين رد 
إلى أبيه : ( إن دم الكافر عند الله كدم الكلب )" » يعرض له بقتل أبيه » وإن لم يوجد طلب. . فلا 
زد . 

( ولو شرط ) عليهم في الهدنة ( أن يردوا من جاءهم مرتداً منا. . لزمهم الوفاء ) بذلك »› ( فإن 
أبوا. . فقد نقضوا ) العهد » ( والأظهر : جواز شرط ألا يردوا ) المرتد › والثاني : المنح » بل 
لا بد من استرداده ؛ لإقامة حكم المرتدين عليه » فعليهم التمكين منه والتخلية دون التسليم . 


% *%*  # 


(۱) صحیح البخاري ( ۲۷۳۱ »› ۲۷۳۲ ) . 
٠‏ (۲) المسند(٤/٣١۲٣)‏ 


oAY 


ا ت یدوالدباځ 


الکیران الأول جو في حل از کی رن مير علو ورل فبڪقر مُرهتي حَيْث 
کان . شط ابح وَصَائِِ حل مُتاكَحَيهِ » و EE ERNE‏ 


o 


في نح أ آضيا . ڑم ززل کل أز همی ؛ إن سجن لشیم فق زه 
إلى رة ذب . . . حل » ولو أنعكَسَ أو جَرَحَاه مَعا او جُهلَ أو ا هُمَّا. 


( كتاب الصيد والذبائح ) جمع ذبيحة 

( ذكاة الحيوان المأكول ) البري المطلوبة شرعاً لحل أكله تحصل ( بذبحه في حلق ) : هو أعلى 
العنق » ( أو لبة ) بفتح اللام : هي أسفله ( إن قدر عليه ) » وسيأتي أن ذكاته بقطع كل الحلقوم 
والمريء » فهو معنى الذبح » وذالهما معجمة » ( وإلا ) أي : وإن لم يقدر عليه ( . . فبعقر ) بفتح 
العين ( مزهق ) للروح ( حيث ) أي : في أي موضع ( کان ) ذكاته . 

( وشرط ذابح ) وعاقر ( وصائد ) لیحل مذبوحه ومعقوره ومصیده ( حل مناکحته ) بأن یکون 
مسلماً أو كتابياً بشرطه المذكور في ( كتاب النكاح ) » قال تعالى : « وَطعَام أذ أوثواً الدب حل 
لَك » ( وتحل ذكاة أمة كتابية ) وإن لم تحل مناكحتها » والفرق : أن الرق مانع في النكاح دون 
الذبح » وهلذا مستثنى من مفهوم الشرط » وخرح به المجوسي وغيره » ( ولو شارك مجوسي مسلماً 
في ذبح أو اصطياد ) قاتل ؛ كأن أمرّا سكيناً على حلق شاة أو قتلا صيداً بسهم أو كلب ( .. حرم ) 
المذبوح والمصطاد ؛ تغليباً للحرام » ( ولو أرسلا كلبين آو سهمين : فإن سبق آلة المسلم فقتل ) 
الصيد ( أو آنهاه إلى حركة مذبوح . . حل » ولو انعكس ) ما ذكر ( أو جرحاه معاً أو جهل )'“ ذلك 
( أو مرتباً ولم يذفف أحدهما ) بإعجام وإهمال ؛ أي : لم يقتل سريعاً فهلك بهما ( . . حرم ) تغليباً 
للحرام > ومسألة الجهل مزيدة » وفي « الروضة » ك « أصلها » بدلها : ولو لم يعلم أيهما قتله. . 
فحراء" . 


. ) ۷١ص‎ (٩ قول « المنهاج » : ( جرحاء معاً أو جهل ) ف( جهل ) زيادة له . « دقائق المنهاج‎ )١1( 
. )٦/٠١( روضة الطالبین ( ۲۳۷/۳ ) » الشرح الکبیر‎ )۲( 


OA 


وجل ذنځ صي مير » EE e‏ و 
يحرم صَيْدُ ري وكلب في اأص وتجل ميته لمك اَمَك وألْجراد ولو صادَهْمَا مَجوسي » 
رت رة اتر رن عقا كر هة ول تاي الا . ولا يقطع بض سَمَكة » 


فن فعَل أو بلع سَمَكَة حَية 2 .. حل في آلأصحّ r r e‏ > أو 
شاه شرَدَٿ بسَهّم » أو اع ارو ا e OTT TTT‏ 


( ويحل ذبح صبي مميز » وكذا غير مميز » ومجنون وسكران في الأظهر ) لأن لهم قصداً وإرادة 
في الجملة » والثاني : لا يحل ؛ لفساد قصدهم . 

( وتكره ذكاة أعمئ ) لأنه قد يخطىء التق زرو مر بالا اق ااا لاا 
له قصد صحيح ٠‏ والثاني : يحل كذبحه » أطلقه جماعة » وقيده البغوي بما إذا آخبره بصير بالصيد 
فأرسل السهم أو الكلب » وهو أشبه » ويجري الخلاف في صيد الصبي غير المميز والمجنون 
بالكلب والسهم » قال في « شرح المهذب » : والمذهب هنا: الحل » قال : وصيد المميز بهما 
كذ 

( وتحل ميتة السمك والجراد ) إجماعا » ( ولو صادهما مجوسي ).. فتحل » ولا اعتبار 
بفعله » قال في « الروضة »“ : ولو ذبح سمكة. . حلت" » ( وكذا الدود المتولد من طعام ؛ كخل 
وفاكهة إذا أكل معه ) ميتاً. . يحل ( في الأصح ) لعسر تمييزه » بخلاف أكله منفرداً فيحرم » 
والثاني : يحل مطلقا ؛ لأنه جزء منه طبعاً وطعماً » والثالث : يحرم مطلقاً ؛ لاستقذاره وإن قيل 
بطهارته » وهلذه المسألة قال في « الدقاتق » : أشار إليها « المحرر » بقوله : ما حلت ميتته ؛ 
كالسمك والجراد" . 

( ولا يقطع ) الشخص ( بعض سمكة ) حية » ( فإن فعل ) ذلك ( أو بلع ) بكسر اللام ( سمكة 
حية. . حل ) ما ذكر ( في الأصح ) » والثاني : لا يحل المقطوع كما في غير السمك ولا المبلوع ؛ 
لما في جوفه » قال في « الروضة » : وطردوا الوجهين في الجراد“ . 

( وإِذا رمیٰ صیداً متوحشاً أو بعيراً ند أو شاة شردت بسهم » أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئاً من 


(۱) المجموع )۷٤-۷۳/۹(‏ . 
(۲) روضة الطالبین ( ۲۳۹/۳ ) . 
(۳) دقائق المنهاج ( ص٦٦‏ ) . 
(6) روضة الطالبین (( ۲۳۹/۳ ) . 


OA0. 


سرک ص ت يو 2 س ت د م ۳ ت o‏ هو 
دنه وَمَاتَ في أَلَال. . حل » ولو تردّى بَعِيرٌ وَنحْوهٌ في بئر ولم يُمْكنْ قطع حلقومه. . 


1 i gg E N ue ACN c.4 K.A 
فكناد . قلت : آلأصح : لا يحل بإرسّال آلكلب » وَصكحه ألرْويانئ وألشاشئ › وأله‎ 


سے 
of‏ 


e ۴ ا و سے 2 ّ 7° ف ق چ و و ر و‎ , i 
أعلم . ومتى تيسّر لحُوقة عدو أو أَسَعَانة بمَنْ يَستقبلة . . فمَقدورٌ عليه » ويكفي في آلناد‎ 
o O r a و وہ‎ ET ور کي وا و‎ 
وألمُترّدي جرح يفضي إلى آلزهوق › وقيل : بشترَط مذفف . وإدا ارسل سهما او کلبا او‎ 
a yT ر ر ء۶‎ 2 0 E کے‎ Oa 7 ار‎ 
طائرا على صيْدِ فأصابة وَمَات ؛ فإن لم يدرك فيه حَياة مُسْتَقَرَة » أو أدركها وَتعذرَ ذبْحه بلا‎ 
ت ر‎ ey, ر ی ا ا 7 < ھن کے ا سے اسر م‎ ۶ 
تقصير ؛ بان سل السكين فمَّات قبل إِمَكانٍ أو امتنع بقوّته وَمَات قبل القدرّة. . حل » وان‎ 
و ا ۰ ره و‎ ET سر م ا ر‎ 

مات لتقصیره ؛ بالا کون مَعَه سكين أو غصبَّت أو نشبّت في آلعْمد. . حرم E E‏ 


بدنه ومات في الحال. . حل ) للإجماع في الأول بالسهم والجارحة » ولحديث الشيخين في البعير 
بالسهم”"'“ » وقيس به الشاة » وعلى السهم الجارحة » وفي الكلب منها حديث أبي داوود"“ في 
الصيد الصادق بالمتوحش » وند وشرد ؛ بمعنى : نفر كالمتوحش › واحترز بقوله ك « أصله » 
المزيد على « الروضة » و« أصلها » : ( ومات في الحال )" عما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة 
وأمکنه ذبحه ولم یذبح ومات . . فإنه يحرم كما سيأتي » ( ولو ترد بعیر ونحوه في بئر ولم یمکن 
قطع حلقومه . . فكناد ) في حله بالرمي » وكذا بإرسال الكلب في وجه اختاره البصريون . 

( قلت : الأصح : لا يحل بإرسال الكلب » وصححه الروياني والشاشي » والله أعلم ) » وفرق 
الروياني بأن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة » وعقر الكلب بخلافه . 

( ومتى تيسر لحوقه ) أي : الناد ( بعدو أو استعانة ) بنون ومهملة ( بمن يستقبله. . فمقدور 
عليه ) فلا يحل إلا بالذبح في المذبح › ( ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق › 
وقيل : يشترط مذفف ) آي . . مسرع للقتل ليتنزل منزلة قطع الحلقوم في المقدور عليه . 

( وإذا أرسل سهما أو كلباً أو طائراً على صيد فأصابه ومات : فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة » أو 
أدرکها وتعذر ذبحه بلا تقصیر ؛ بأن سل السکین فمات قبل إمکان ) لذبحه ( أو امتنع ) منه ( بقوته 
ومات قبل القدرة ) عليه ( .. حل ) فيما ذكر » ( وإن مات لتقصيره ؛ بألا يكون معه سكين أو 
غصبت ) منه (أو نشبت) بفتح النون وكسر الشين المعجمة ( في الغمد ) بكسر المعجمة : الغلاف؛ 
أي : علقت فيه فعسر إخراجها » وفيها التذكير أيضا وسيأتي ( . . حرم ) في الصور المذكورة . 


(۲) سنن آبي داوود ( ۲۸٤۸٨‏ ) عن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه . 


)۳( المحرر ( ص۲٦٤‏ ) . 


OA 


N‏ ا . حل العضو وَالبَدّن » أو 


ع ا ا ر ا حرم اعضو وَحَلَ لباقي ۽ قن لم يمن 
من ذبحه ق : حل أَلْجَميع › وقيل ا يحرم لضو داق کل حيوان قد 
عليه : بقطع کل e‏ و خر الس . ارهد هر ری للق » ونت 


قطع الود ا : عرقانِ في صفحتي أَلْعني . ولو ذبَحَة من قفاءٌ. ق E‏ 
قمع حلشم لري رو خا ا حل ولا . 5 » وكا ذخال سكين بان 


. ۰ e ۰ ۰ e e . . . . . . . . . ٠ ۰ 0 0 e . . e . . ٠ e . uOGHG HG HN OG GO GO HG O HHG OG HD HD PG OSES HG dG GG 4 چ«‎ 


( ولو رماه فقده نصفین . . حلا ) تساویا أو تفاوتا » ( ولو بان منه عضواً) كيد أو رجل ( بجرح 
ا ا ا و ا ا ا 
والبدن ) آي : باقیه » ( أو بغیر مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحاً آخر مذففاً ) فمات ( . . حرم 
العضو ) لأنه أبين من حي ( وحل الباقي ) » وحله في الصورة الثانية : فيما إذا لم يثبته بالجرح 
الأول » فإن أثبته به . . تعين ذبحه » ولا يجزىء الجرح ؛ لأنه مقدور عليه » ذكره في « الروضة » 
E E‏ 
( وقيل : يحرم العضو ) لأنه أبين من حي » وصححه في « الروضة » ك « أصلها »" . 

( وذکاة کل حيوان ) بري ( قدر عليه : بقطع كل الحلقوم ) بضم الحاء » ( وهو : مخرج 
النفس ) » وفي ‹ الروضة » ك « أصلها» : مجراه خروجاً و ( و ) كل ( المريء › 
وهو : مجرى الطعام ) والشراب ؛ وهو تحت الحلقوم » ( ويستحب قطع الودجين ) بفتح الواو 
والدال » ( وهما : عرقان في صفحتي العنق ) يحيطان بالحلقوم » وقيل : بالمريء ›» وشار ب 
( كل ) إلى آنه يضر بقاء يسير من أحدهما في الحل . 

( ولو ذبحه من قفاه. . عصى › فإن أسرع ) في ذلك ( فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة 
مستقرة. . حل » وإلا. . فلا ) يحل » ( وكذا إدخال سكين بأذن ثعلب ) ليذبحه : إن أسرع فقطع 
الحلقوم والمريء داخل الجلد وبه حياة مستقرة. . حل › وإلا. . فلا يحل . 


(۱( روضة الطالبین ( ۳/ ۲٤۲‏ ) » الشرح الکبیر ( ٠١/١١‏ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۲٤۲/۳‏ ) » الشرح الکبیر ( ٠۳/١۲‏ ) . 
(۳) روضة الطالبین ( ۲٤۲/۳‏ ) » الشرح الکبیر ( ٠١/١١‏ ) . 
)٤(‏ روضة الطالبین ( ۲۰۲/۳  )‏ الشرح الکبیر ((۷۹/۱۲) . 


OAV 


رو 32 


ھک وذ بقر َعَم » يجوز َك » أن كود امير قايما عقو َة لمر 
E‏ > مُضَجَعَةً لٍجَنبها الاسر وت رجلا ار رَد بَاقي اَلْقوَّائم > وَآن يد 
غر » وجه لقب یت » وان مول : (باشم هد »ولي على الي صلی افع 


و E‏ : ( باشم آله › وسم مُحَكَِ محمد ) . 


( ويسن نحر إبل ) في اللبة ( وذبح بقر وغنم ) في الحلق ؛ للاتباع في أحاديث الشيخين 
وغيرهما" » ( ويجوز عكسه ) أي : ذبح إبل ونحر بقر وغنم من غير كراهة ؛ لأنه لم يرد فيه نهي › 
( وأن يكون البعير قائماً معقول ركبة ) روى الشيخان عن ابن عمر : ( أنه سنة أبي القاسم صلى الله عليه 
وسلم ) » وفي « شرح المهذب » : يستحب أن تكون المعقولة اليسرى » وقد ذكرت في رواية 
أبي داوود عن جابر » فإن لم ينحر قائماً. . فباركاً » ( والبقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر ““ 
الذي عليه عمل المسلمين ؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذه السكين باليمين وإمساكه الرأس باليسار كما 
قاله في « شرح مسله » » ( وتترك رجلها اليمنى ) بلا شد ؛ لتستريح بتحريكها » ( وتشد باقي 
القوائم ) لئلا تضطرب حالة الذبح فيزل الذابح » ( وأن يحد شفرته ) بضم الياء وفتح الشين ؛ لحديث 
مسلم : « وليحد أحدكم شفرته “" » وهي : السكين العظيم » ( ويوجه للقبلة ذبيحته ) بن يوجه 
مذبحها » وقيل : جميعها » ويتوجه هو لها أيضاً » ( وآن يقول ) عند الذبح : ( باسم الله » ويصلي 
على النبي صلى الله عليه وسلم » ولا يقل : باسم الله واسم محمد ) أي : لا يجوز ذلك ؛ لإيهامه 
التشريك » ودليل الإضجاع والتوجيه والتسمية : الاتباع في أحاديث الشيخين" وغيرهما في الأضحية 
بالضأن » وإلحاق غير ذلك به » ويفهم من توجيه الذبيحة للقبلة : توجه الذابح لها » وسن الصلاة على 
لبي في حالة الذبح كغيرها ؛ نص عليه الشافعي رحمه اله . 


(۱) وت ا ااا و ا و ا 
رضي الله عنها . 

(۲) صحیح البخاري ( ۱۷۱۳ ) » صحیح مسلم ( ۱۳۲۰ ) . 

(۳) المجموع ( ۸۲/۹ ) » والحديث في « سنن آبي داوود » ( ۱۷١۷‏ ) . 

. )۷١ص‎ (٩ قوله ا له . « دقائق المنهاج‎ )٤( 

. ) ۱۲۲/۱۳ ( شرح مسلم‎ )٥( 

(7) صحیح مسلم ( ۱۹٩۵‏ ) عن سیدنا شداد بن أوس رضي الله عنه . 

(۷) صحیح البخاري ( ۹۸٩‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۹٦۰‏ ) › وأخرجه النسائي ( ٤٤٤١‏ ) عن سيدنا جندب بن 
سفیان رضي الله عنه . 

. )٦3۲۱/۳( الم‎ )۸( 


OAA 


Nd 
ا‎ 


a E 


في آلة الذبح والصيد] . 
جل يځ مَقدُورِ عليه وَجَزح عَيرهِ بل مُحَدّوِ جرح ديد وَنحاس وَذَّب وَحَشب وَقصّبٍ 
وَحَجَرٍ ورجا » إلا ظفراً وسا وَسَابر لظام فلز تل بختقل آز قر مدد ؛ كبندقة وسَوّط 
سهم سهم بلا َل وَل خد » أ سهم ود » أذ جَرحَة تضل وار فيه عُرْضنٌ الهم في مُرُوره 
تات بها أو لكق انوا أ هة سهم قر زعي أو جيل م ق نة . حرم 
0 سهم بالهوَاء lL‏ برض رَمَات. . حل . ويَحلٌ آلاصطياد بجُوارح سباع 
وَأَلطَيّرٍ ؛ كلب وَفهْدٍ وَباز وشاهين e a‏ 


( فصل : يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد ) بفتح الدال المشددة ؛ أي : شيء له حد 
( یجرح ؛ کحدید ) أي : کمحدد حدید ( ونحاس وذهب » وخشب وقصب › وحجر وزجاج ) 
وفضة ورصاص › ( إلا ظفراً وسناً وسائر العظام ) لحديث الشيخين : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه . . فكلوه » ليس السن والظفر “*'“ » وألحق بهما باقي العظام » ومعلوم مما سيأتي : أن 
ما قتله الكلب بظفره أو نابه. . حلال فلا حاجة إلى استثنائه » ( فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد ؛ 
كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد ) هلذه أمثلة للأول › والسهم بنصل أو حد قتل بثقله من أمثلة 
الثاني » ( أو ) قتل ( بسهم وبندقة » أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما ) 
أي : بالجرح والتأثير » ( أو انخنق بأحبولة ) وهي : مايعمل من الحبال للاصطياد ومات › ( أو 
أصابه سهم فوقع بأرض ) عالية ( أو جبل ثم سقط منه ) في المسألتين ومات ( .. حرم ) في 
المسائل كلها » ( ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات . . حل ) » وفي السقوطين لا يدرى 
الموت بالأول أو بالثاني » وكذا في مسألتي سهم وبندقة وجرح وتأثير » فغلب الثاني المحرم في 
الثلاث » وحرمة المنخنق والمقتول بالمثقل أو ثقل المحدد ؛ لقوله تعالى : * والمتحيقة والموفودة 
أي : المقتولة »> ولو كانت إصابة السهم في الهواء بغير جرح ؛ ككسر جناحه. . حرم » والمثقل 
بفتح القاف المشددة : الثقيل . 

- ( ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير و کلت وقد واو واھ الا ا 
بها المدرك ميتاً أو في حركة المذبوح كما في « الروضة » ك « أصلها » و« المحرر “"“ » قال 


(1( صحيح البخاري ( ٥٤۹۸‏ (« صحیح مسلم ( ۱۹٩۸‏ ) عن سيدنا رافع بن خديج رضي الله عنه : 
(۲) روضة الطالبین ( ۲٤۹/۳‏ ) » الشرح الکبير ( ۱۹/١١‏ ) » المحرر( ص۲٦٤‏ ) . 


0۸۹ 


شط ونا معلمةٌ ۽ أن جر جَارحةُ ألسَبَاع بجر صَاجبه وَتستزسل بإزساله » وتيك 
ألصَيْدَ ولا تأكل من » وَيْشْتَرَط ترك آلأكل في جَارحَةٍ اکر ار 5 8 
لأثور بيت عن أب الْجارحة » وؤ هر کون معَلَما ثم أل من لخم صَبد. . لم جل 

ذلك ألصَيْدُ في آلأظهر › e‏ للق الم » وعفن الكل من 
e‏ ےا نق عن وا یکی نل اء ترا » ولا بب آن 


ر ّح . ولو تحَامَلتِ جارح على صَيْل فة فقله فقتلتّة بثقلهًا . حل في الأظهر SD‏ 


ا وا ا ی ا ی مه( شط کرنھا سک ۲ بان رج 
جارحة السباع بزجر صاحبه ) في ابتداء الأمر وبعد شدة عدوه ( وتسترسل بإرساله ) أي : تهيج 
بإغرائه » ( وتمسك الصيد ) ليأخذه الصائد ( ولا تأكل منه ) وفيما ذكر تذكير الجارحة » وسيأتي 
تأنيثها ؛ نظراً إلى المعنى تارة وإلى اللفظ أخرى › ( ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في 
الأظهر ) كجارحة السباع › والثاني : لا يشترط ؛ لأنها لا تحتمل الضرب لتعلم ترك الأكل › بخلاف 
الكلب ونحوه » وفي «الروضة » ك « أصلها » : ويشترط فيها أن تهيج عند الإغرا*'“ › قال 
الإمام : ولا مطمع في انزجارها بعد الطيران » ويبعد اشتراط انكفافها في أول الأمر . انتهئ' . 

( ويشترط تكرر هلذه الأمور ؛ بحيث يظن تأدب الجارحة ) والرجوع في ذلك إلى آهل الخبرة 
بالجوارح » وقیل : یشترط تکرره ثلاث مرات » ( ولو ظهر کونه معلماً ثم أكل من لحم صيد. . لم 
يحل ذلك الصيد في الأظهر » فيشترط تعليم جديد ) » والثاني : يحل » وأكله يحتمل أن يكون 
لشدة جوع أو لغيظ على الصيد إذا أتعبه » ولو تكرر أكله. . حرم المأكول منه آخراً » وفيما قبله 
وجهان » قال في « الشرح الصغير » : الأقوئ : التحريم » ( ولا أثر للعق الدم ) في كونه معلماً ؛ 
لأنه لم يتناول ما هو مقصود الصائد » ( ومعض الكلب من الصيد نجس › والأصح : أنه لا يعفى 
عنه ) » والثاني : يعفى عنه ؛ للحاجة › ( و ) الأصح على الأول : ( آنه یکفي غسله بماء وتراب ) 
أي : سبعاً » إحداها بتراب » ( ولا يجب أن يقور ويطرح ) › والثاني : يجب ذلك » ولا يكفي 
الغسل ؛ لاأنة تشرب لعابه فلا يتخلله الماء . 

( ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها. . حل في الأظهر ) كما لو قتلته بجرحها› 


(۱) روضة الطالبین ( ۲٤۹/۳‏ ) » الشرح الکبیر ( ۲٠/۱۲‏ ) . 
(۲) نهاية المطلب ( ٠٠١١/١۸‏ ) . 


0۹۰ 


وَل ان ويو کين سقط رارح پو بد ا ر بده انشع ابرم 
وَمَريتّها أو أَسْتَرْسّل كلب بنفسه فقتل . . لَمْ جل َل ء ودا ر ا EE‏ 
في الح ٠‏ وز َا سهم ياعا ريج . حل . ولو أَرَْسَلَ سَهْماً لاختبار د و 
عرض فاعتَرَضَ صَيد فقتل . . حرم في الأَصَحَ » وَل رم صَيّداً نه حَجراً أو سب ظِباءٍ 
e‏ عل إن فة واجتة ااب قير رها . لن في لاع e‏ 
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والثاني : يحرم كالقتل بثقل السيف والسهم . ( ولو کان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد ) ومات 
( أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها » أو استرسل كلب بنفسه فقتل . . لم يحل ) 
واحد من الثلاثة ؛ لانتفاء الذبح وقصده والإرسال » ( وكذا لو استرسل ) كلب ( فأغراه صاحبه فزاد 
عدوه ). . لم يحل الصيد ( في الأصح ) › والثاني : ينظر إلى الإغراء المزيد به العدو ويجاب 
بتغليب المحرم » ( ولو أصابه ) أي : الصيد ( سهم بإعانة ريح. . حل ) إذ لا يمكن الاحتراز عن 
هبوبها . 

( ولو أرسل سهماً لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيد فقتله ) السهم ( . . حرم في الأصح ) 
لأنه لم يقصد الصيد » والثاني : ينظر إلى قصد الفعل دون مورده » ( ولو رمئ صيداً ظنه حجراً). . 
حل ولا اعتبار بظنه » ( أو سرب ظباء فأصاب واحدة. . حلت ٠‏ وإن قصد واحدة فأصاب غيرها. . 
حلت في الأصح ) لوجود قصد الصيد » والثاني : ينظر إلى أنها غير المقصودة 

( ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتاً. . حرم ) لاحتمال أن موته بسبب آخر › ( وإن 
جرحه وغاب ثم وجده میتاً. . حرم في الأظهر ) لما ذكر » والثاني : يحل ؛ حملاً على أن موته 
بالجرح » وصححه البغوي"“ » قال في « الروضة » والغزالي في «الإحياء » وفي « شرح 
المهذب » : وهو الصحيح"" . ) 


(۱) التهذیب (۱۹/۸) . ) ك 
(۲) المجموع (۹/ ۰ ؛ روضة الطالین ( ۲۵۳/۳ ) ؛ إحیاء علوم الدین (۱/۲ ۰). 


۹۱ 


[فيما يملك به الصید وما یذکر مهه] 
بُمْلكُ صد بضِبْطه بيده ¢ ت مُذفف « وَبِرمَانِ وي ر جنا ٤‏ وبوقوعه في شبكة 
نصبَها » وَبولْجًائه إلى مَضيتي لا يغلت منه ۾ . ولو وَقع صد في ملک وَصَارَ مَقَدُورا علي بتَوَخُلٍ 
رغټره. لم يَْلكة في ألأصَحٌ » مى مَلكة. . لم رل مله بانيلاته » وَكَذا َال ألْمَالِكِ 
له في آلأصَحَ E‏ مه إلى برج غيْره . لزمَه ره » فان أختَلط وَعَسْر ا 


ص س ات سرو ص رحو م 2 تر 2 ê‏ 4 م 
يصح ْم أَحَدِهمَا وهبته شنا منة لثالث ا لصَاحبه في آلأصح a.‏ 


( فصل : يملك الصيد بضبطه بيده ) وإن لم يقصد تملكه » ( وبجرح مذفف ) أي : مسرع 
للهلاك › ( وبإزمان ) برمي ( وكسر جناح ) ويكفي فيه إبطال شدة العدو وصيرورته بحيث يسهل 
لحوقه » ( وبوقوعه في شبكة نصبها ) فهو له وإن طرده طارد فوقع فيها » ( وبإلجائه إلى مضيق 
لا يفلت ) بضم أوله وكسر اللام ؛ آي : یتفلت ( منه ) بأن يدخله بيتاً ونحوه . 

( ولو وقع صيد في ملكه ) كمزرعة ( وصار مقدوراً عليه بتوحل وغيره. . لم يملكه في الأصح ) 
N A E e OR A‏ 
به الأاصطياد» فإن قصد به . . فهو كنصب الشبكة› > قاله في «الشرح الصغير»» وحكاه ف فى «الكبير» عن 
و اد کک غ ری اه ار رد ا > ر بول 
( بإرسال المالك له في الأصح ) كما لو سيب دابته. . فليس لغيره أن يصيده إذا عرفه › والثاني : 
يزول ؛ كما لو أعتق عبده » لكن من صاده. . ملكه » والثالث : إن قصد بإرساله التقرب إلى الله 
تعالى . . زال ملكه ٠‏ وإلا. . فلا » وعلى التقرب قيل : لا يحل صيده كالعبد المعتق » والأصح في 
« الروضة » : حله ؛ لئلا يصير في معن سوائب الجاهلية"“ » وعلى الأول : لا يجوز إرساله لهلذا 
المعتي + ولو قال عند إرساله ٠‏ أبحتة لمن ياخذه . حل لأحذه أكله ولا ينق تصرفه فيه 

( ولو تحول حمامه ) من برجه ( إلى برج غيره ) المشتمل على حمامه ( .. لزمه رده ) إن تميز 
عن حمامه » وإن حصل بينهما بيض أو فرخ . . فهو تبع للأنثى فيكون لمالكها » ( فإن اختلط وعسر 
التمييز. . لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئاً منه لثالث ) لأنه لا يتحقق الملك فيه » ( ويجوز ) بيع 
أحدهما وهبته ما له منه ( لصاحبه في الأصح ) › ويغتفر الجهل بعين المبيع ؛ للضرورة › والثاني : 


(۱) الشرح الکبیر (۳۸/۱۲) . 
(۲) روضة الطالبین (۳/ ۲٣۷‏ ) . 


قن باعَاهُمَا وَألْعَدَدُ مَعْلوم وَألْقَيمَةٌ سَوَاءٌ. . صح » وَإلاً. . فلا . وَلَو جَرَح أَلصَْدَ تان 
معَاقبّان ؛ ن دقف الثاني أو اَم دون آلاَوَل. . فهر لاني » ون دقف الأول . لَه 
ET‏ له » ثم إن َف لاني بِقَع لفو رَمَريءِ. . فهو حَلاَلُ » وَعَلَيهِ لال ما 
نقص بألذبْح » ون َف لا بقطيهما اؤ لم دف وَمَات الْجُرْحَيْنٍ. E.‏ 
آلانِي للأَوَلِ . ون جَرَحَا ا : أرْمتا.. فَلَهمّا ».وإن ذفف أحذهما أو أَزْمََ دون 
آلاخر. . قله » وَإِن ذفف واحد وَأ OIE‏ خر وجهل السًابق. . حرم عَلى أَلْمَذهَبٍ . 


7 
ووزع الثمن على العدد » فإن كان أحدهما مئة والآخر مئتين . . كان الثمن أثلاثا » ( وإلا ) أي : وإن 
جهل العدد كما في « الروضة » و« أصلها “"“ أي : ولم تستو القيمة أو استوت ( .. فلا) يصح 
البيع ؛ للجهل بحصة كل بائع من الثمن . 

( ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان اندقف إفات) آي : قتل ( أو آزمن دون الأول. . فهو 
للثاني ) ولا شيء على الأول بجرحه ؛ لأنه كان مباحاً حينئذ » ( وإن ذفف الأول . . فله ) الصيد » 
وعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده إن كان ؛ لأنه جن على ملك الغير » ( وإن أزمن ) 
الأول ( .. فله ) الصيد » ( ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء. . فهو حلال > وعليه للأول 
ما نقص بالذبح ) عن قيمته مزمناً » ( وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين. . فحرام ) 
لاجتماع المبيح والمحرم المغلب › ( ويضمنه الثاني للأول ) في التذفيف بقيمته مزمناً » وفي الجرح 
بنصفها » وقيل : بكلها . 

(وإن جرحا معاً وذففا) بجرحهما (أو أزمنا) به ( . . فلهما ) الصيد ؛ لاشتراكهما في سبب الملك » 
( وإن ذفف أحدهما و أزمن ) في جرحهما معاً ( دون الأخر. . فله ) أي : للمذفف أو المزمن الصيد ؛ 
لانفراده بسبب الملك » ولا شيء على الأخر بجرحه ؛ لأنه لم يجرح ملك الغير » ومعلوم : حل 
المذفف في المسألتين والتذفيف في المذبح أو في غيره » ( وإن ذفف واحد ) في غير المذبح ( وأزمن 
آخر ) مرتباً ( وجهل السابق ) منهما ( . . حرم ) الصيد ( على المذهب ) لاحتمال تقدم الإزمان » فلا 
يحل بعده إلا بقطع الحلقوم والمريء ولم يوجد » وفي قول من طريق ثان : لا يحرم ؛ لاحتمال تأخر 
الإزمان » ورجحان الأول ؛ للاحتياط في حل الصيد » ومعلوم حله إذا كان التذفيف في المذبح . 
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(۱) روضة الطالبین ( ٠ ) ۲١۹/۳‏ الشرح الكبير )٤٤/١١(‏ .. 


o۹۴ 


هي سه لا تجبُ إلا لرام » وَيْسَنْ لِمُريدِهَا ألا يريل شَعْرَهُ وَل ظفَرَةٌ في عَشر ذِي َة 
ع ڪي » وأن بذتڪقا يه » وإ . قنتعا . ولا تخ إلا من ولي وبق عَم » 
قوط ول آن بن في اة لكايس » قر ونر غي لضان في اة . يجوز 
O e SS‏ 


( كتاب الأضحية ) بضم الهمزة وتشديد الياء 

اسم لما يضح به كالضحية . 

( هي ) آي : التضحية كما في « المحرر» وغيره" ( سنة ) في حقنا مؤكدة ( لا تجب إلا 
بالتزام ) بالنذر » ( ويسن لمريدها ألا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي › وأن 
يذبحها ) أي : الأضحية ( بنفسه » وإلا. . فيشهدها ) روى الشيخان وغيرهما أحاديث تضحيته 
اق ی E‏ و حديث : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن 
يضحي . . فليمسك عن شعره وأظفاره » » وفي رواية : « فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئاً حت 
يضحي » » والحاکم حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : « قومي إلى أضحيتك 
فاشهديها ؛ فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك ٠‏ وقال : صحيح الإسناد“ > 
وقولهم : ( سنة ) أرادوا : سنة كفاية وسنة عين ؛ لما سيأتي عنهم . 

( ولا تصح ) الأضحية من حيث التضحية بها ( إلا من إبل وبقر وغنم ) اقتصاراً على الوارد فيها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم › ( وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة › 
وبقر ومعز في الثالثة › وضأن في الثانية > ويجوز ذكر وأنث وخصي ) والطاعن في الثانية هو : 
الجذع والجذعة » وفيما قبله : الثني والثنية » روى أحمد حديث : « ضحوا بالجذع من الضأن ؛ 


. ) ٤٦٦ص المحرر(‎ )١( 

(۲( صحيح البخاري ( ۱۷١١‏ ) صحيح مسلم ( ۱۹٦١‏ ) » وأخرجه الترمذي ( ۱٤۹١‏ ) » والنسائي ( ٤٤1١‏ ) عن 
سيدنا انس رضي الله عنه . 

)۳( صحیح مسلم ( ۱۹۷۷ ) » ( ٤۲/۱۹۷۷‏ ) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها . 

. المستدرك ( ۲۲۲/۶۲ )عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه‎ )٤( 
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والبعير والبقرَة عن سبعة » والشاة عن وّاحدِ » وأفضلها بعير تہ بره ٿم ضأن ٿه مع و 
a‏ 7 ۶ ۵ے 7 n‏ 3 0 و ا ص . 
شيا أافضل من بَعير » وشاة افضل من مشاركة في بعير RES A ee a‏ 


فإنه جائز ۲ > ولابن ماجه نخوه" » وروی الشيخان : قوله صلی الله عليه وسلم لأبي بردة في 
لتضحية بجذحة المعز : « ولن تجزىء عن أحد بعدك "أي : وإنما تجزىء الثية والثني » ويقاس 
بالمعز : البقر والإبل » والخصي : ما قطع خحصياه ؛ أي : جلدتا البيضتين » مثنى خصية » وهو من 
النوادر » والخصيتان : البيضتان » وجبر ما قطع منه زيادة لحمه طيباً وكثرة › ( والبعير والبقرة ) 
أي : كل منهما يجزىء ( عن سبعة » والشاة ) تجزىء ( عن واحد ) وإن كان له أهل بيت. . حصلت 
السنة لجميعهم » وكذا يقال في كل واحد من السبعة ؛ فالتضحية سنة كفاية لكل أهل بيت ؛ أي : 
وسنة عين لمن ليس له أهل بيت » وكل من البعير والبقرة والشاة يقع على الذكر والأنثى » وإجزاء كل 
من الأولين عن السبعة مقيس على ما في حديث مسلم عن جابر : ( نحرنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة )““ أي : في التحلل للإحصار عن 
العمرة » والبدنة : الواحدة من الإبل . 

( وفضلها ) آي : الأضحية ( بعير ثم بقرة ثم ضأن“ ثم معز ) كذا في « أصل الروضة * » 
ولا حاجة إلى ذكر الأخير ؛ إذ لا شيء بعده » وفي ‹ الشرح ٠‏ و« المحرر» : والبدنة أحب من 
البقرة » والبقرة من الشاة » والضأن من المعز" » وفي حديث الشيخين في الرواح إلى الجمعة 
المذكور في بابها : تقديم البدنة ثم البقرة ثم الكبش › ( وسبع شياه أفضل من بعير ) أو بقرة ؛ 
لكشرة الدم المراق ٠‏ ( وشاة أفضل من مشار كة ) بقدرها ( في بعير ) أو بقرة ؛ للانفراد بإراقة الدم . 


(۱) المسند ( ۳۹۸/١‏ ) عن سيدتنا آم بلال رضي الله عنها . 

(۲) سنن ابن ماجه ( ۳۱۳۹ ) عن سيدنا هلال بن بي هلال رضي الله عنه . 

)۳( صحيح البخاري ( ۹٥١‏ ) » صحيح مسلم ( ۱۹١١‏ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

. )۱۳۱۸( صحیح مسلم‎ )٤( 

. ) ۷٠٥ص‎ ( » قوله ( وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ) لفظة ( بقرة ) زيادة له . « دقائق المنهاج‎ )٥( 

(7) روضة الطالبین ( ۱۹۷/۳ ) . 

(۷( الشرح الكبير ( ۷۲/١١‏ ) » والمحرر( ص٦١٤‏ ) . 

(۸) صحیح البخاري (۸۸۱)» ل 1 ا ی کر ری اف ف را ا و ارت 
قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. . فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية . . فكأنما قرب 
بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة . . فكأنما قرب كبشا آقرن » ومن راح في الساعة الرابعة. . فكأنما قرب دجاجة» . 
ومن راح في الساعة الخامسة. . فكأنما قرب بيضة » فإذا حرج الإمام . . حضرت الملائكة يستمعون الذكر » .. 
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رَشَرْطها سَلامَةّ من عَيْبٍ ينقصُ لخا ؛ قلا تجزىءٌ عََِاءٌ » وَمَجنونة » ومقطوعةُ بَعض 

ذو وَذات عر وَعَورِ وَمَرَضي وَجَرَب بين ۽ ولا يَضو يَسيرْهًا ¢ 5لا ققد رون ¢ ll‏ 
اذ ا وَثقبُهًا في لاص . قلت : الصحيح ا سير أَلْجَرّب » الله 
ا SRE e‏ 


( وشرطها ) أي : الأضحية لتجزىء ( سلامة من عيب ينقص لحماً » فلا تجزىء عجفاء ) أي : 
ذاهبة المخ من شدة هزالها » والمخ : دهن العظام » ( ومجنونة ) وهي التي تستدير فو فى المرعٰ 
ا 6 ل( ور عن ن وزو کان اء ره اقل ااام ما 
يلوح النقص به من بعد » وفیه وجه : آنه لا يضر »› ( وذات عرج وعور ومرض وجرب بین ) في 
الأربعة » ( ولا يضر يسيرها ) لأآنه لا يؤثر في اللحم » ( ولا فقد قرون ) لانتفاء نقص اللحم › 
( وكذاشق أذن وخرقها وثقبها ) لا يضر ( في الأصح ) إذ لا نقص فيها . 

( قلت : الصحيح المنصوص ) المنقول في « الشرح » عن المعظم""' : ( يضر يسير الجرب »› 
والله أعلم ) لانه يفسد اللحم والودك › وتبع في « المحرر “ الغزالي والإماء" » وفي « السنن 
الأزبعة » وغيرها حديث : « أربع لا تجزىء في الأضاحي : العوراء البين عورها » والمريضة البين 
مرضها » والعرجاء البين عرجها » والعجفاء » » وصححه ابن حبان وغيره“ » ووجه مقابل الأصح 
في شق الأذن ونحوه : أن موضعه يتصلب ويصير جلداً . 

2 
ای ن اراتا 

نقل المصنف في ( باب زكاة الغنم ) من « شرح المهذب » عن الأصحاب : أن الحامل لا تجزىء 
في الأضحية ؛ لأن المقصود فيها اللحم وهو يقل بسبب الحمل » بخلاف الزكاة ؛ لقصد النسل" . 


. ) ٠۷١/١۸( نهاية المطلب‎ )١( 

(۲( الشرح الكبير ٠١/١١(‏ ) . 

(۳) المحرر( ص٦٦٤‏ ) . 

)٤(‏ سنن أبي داوود ( ۲۸۰۲ ) » سنن الترمذي ( ۱٤۹۷‏ ) »› سنن النسائي ( ٤٤94‏ ) » سنن ابن ماجه 
۳۱٤٤ (‏ ) » صحیح ابن حبان ( ٥۹۱۹‏ ) وأخرجه الحاکم ( ۲۲۳/٤‏ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله 
عنهما . 

. )۳۸۳/١( المجموع‎ )( 


0۹٦ 


ووو 


ا آ م O‏ 
ویبقیٰ حى تغرْب آخر شري . CEES‏ والشْط وها » 
مضي قذر ركنن والخطكن ۽ و الله غلم . ومن لر عة فقال فلن اذاي 


بهلذه). . مه ذْځها في هَلذا أَلْوَقَتِ » قان تلفت قَبْلهُ. فلا شيْءَ علب » ون أتلفها. . 
e o e a‏ 


( ويدخل وقتها ) أي : التضحية كما في « المحرر » وغيره""“ ( إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم 
النحر ) وهو العاشر من ذي الحجة › وفي « الشرح » : بدخول وقت صلاة العيد" ( ثم مضي قدر 
رکعتین ) خفیفتین ( وخطبتین خفيفتين » ويبقٰ حت تغرب ) الشمس (آخر ) أيام ( التشريق ) 
الثلائة بعد العاشر . 

( قلت : ارتفاع الشمس فضيلة » والشرط طلوعها » ثم مضي قدر الركعتين والخطبتين › والله 
أعلم ) هلذا مبني على دخول وقت صلاة العيد بالطلوع كما تقدم في بابها » والأول على دخوله 
SS‏ يز » هنا وهناك" » واعتذر عنه في « الشرح » بان 
کلاً علیٰ ری( > وروی الشيخان حديث : « إن أول ما نبداً به في يومنا هلذا نصلي ثم نرجع 
فننحر » فمن فعل ذلك . . فقد صاب ستتنا ‏ » وحدیث : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
العيدين قبل الخطبة ) › فيؤخذ منهما : أن أول وقت التضحية : بعد الصلاة والخطبة » وروى ابن 
حبان حدیث : « في کل يام التشريق ذبح 2( 

( ومن نذر ) أضحية ( معينة فقال : لله علي أن أضحي بهلذه ) الشاة مثلاً ( . . لزمه ذبحها في 
هلذا الوقت » فإن تلفت قبله ) أي : الوقت ( .. فلا شيء عليه » وإن أتلفها. . لزمه أن يشتري ٠‏ 
بقيمتها مثلها ) بأن ساوت ثمن مثلها ( ويذبحها فيه ) أي : في الوقت المذكور » فإن كانت قيمتها 
يوم الإتلاف أكثر من ثمن مثلها. . اشترى بها كريمة » أو أقل منه. . حصل مثلها كما في « الروضة » 


(1) المحرر( ص١١٤‏ ) . 

(۲) الشرح الکبیر )۷۳/١۲(‏ . 

(۳) المحرر( ص1٦٤‏ ) . 

| ) ۷٥/١٠١ ( الشرح الکبیر‎ )٤( 

. عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما‎ ) ۷/۱۹٦١ ( صحيح مسلم‎ » ) ٩۵۱ ( صحيح البخاري‎ )٥( 
. صحيح مسلم ( ۸۸۸ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ » ) ٩٦۳ ( صحيح البخاري‎ )1( 

(۷) صحیح ابن حبان ( ۳۸٥۲‏ ) عن سیدنا جبیر بن مطعم رضي الله عنه . 


04۹۷ 


ت رق و E‏ ا ص ٤‏ ي 
نم عيّن. . رمه ذبْحُه فيه » فن تلفت قَبْلة. . ال ا 


رط لعن لذن إن م ب سبق تعْيينٌ » وَكَذَا إن قال : ( جلها أشي ضيه ) في الأسَح . 
إن وَكل بالڌنح . . وی عند إعطَاء اويل أذ دجو » وه الل ِن أضجبة تؤع » وَإِطعَام 
ألأغنيَاءِ › E‏ وَيأكل ثلا رفي قول : نِصفاً › لاص : جوب تَصدتقي 
ا N o‏ 


ك « أصلها *"“ .» وليس فيهما مسألة المساواة » ( وإن نذر في ذمته ) ما يضحي به ( ثم عين ) 
المنذور ( .. لزمه ذبحه فيه ) أي : في الوقت المذكور › ( فإن تلفت ) آي : المعينة عن النذر 
( قبله ) آي : الوقت ( .. بقي الأصل عليه في الأصح ) الذي قطع به الجمهور › والثاني : لا 
یبفیٰ ؛ لأنه عينه فتعين > والأول قال : هر مضمون عليه . 

( وتۀ A‏ 
( وكذا إن قال : جعلتها ) آي : لشاة مثلاً ( أضحية ) وهلذا تعيين يشترط فيه النية عند ذبحها ( في 
ARO PANE NP E‏ 
الوكيل ) ما يضحي به ( أو ) عند ( ذبحه ) التضحية به » وقيل : لا تكفي النية عند إعطائه › وله 
تفويض النية إليه » وفي « الروضة » ك « أصلها » : يجوز تقديم النية على الذبح في الأصح المبني 
عليه جوازها عند إعطاء الوكيل" » فيقيد اشتراطها عند الذبح بما إذا لم تنقدمه » ولو نوي جعل 
هلذه الشاة أضحية ولم يتلفظ بشيء. . فالجديد : أنها لا تصير أضحية » بخلاف ما لو تلفظ بذلك › 
( وله ) آي : للمضحي ( الأكل من أضحية تطوع › وإطعام الأغنياء ) منها › ( لا تمليكهم ) ويجوز 
تمليك الفقراء منها ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره » ( ويأكل ثلثاً > وفي قول : نصفاً ) ويتصدق بالباقي 
عليهما » وفي قول : يتصدق بثلث ويأكل ثلثاً ويهدي إلى الأغنياء ثلثاً » ودليلها : القياس على 
هدي التطوع الوارد فيه : فكلو ينها وَأطْوموا اليس أَلْمَقَيَ 4 أي : الشديد الفقر » « الماع 
ولمع 4 آي : السائل والمتعرض من غير سؤال » ( والأصح : وجوب تصدق ببعضها ) وهو 
ما ينطلق عليه الاسم من اللحم » ولا يكفي عنه الجلد » ويكفي تمليكه لمسكين واحد » ويكون نيئاً 
لا مطبوخا » والثاني : يجوز له أكل جميعها > ويحصل الثواب بإراقة الدم بنية القربة › 


(۱) روضة الطالبین ( ۲۱۳/۳ ) » الشرح الکبیر )۹٤/۱۲(‏ . 
(۲) روضة الطالبین ( ۲۰۰/۳ ) » الشرح الکبیر ( )۷۸/١١‏ . 


0۹۸ 


رالأفضلٌ : بكلَهًا إلا ر ٤ 2 ê‏ 


( والأفضل ) : التصدق ( بكلها إلا لقماً يتبرك بأكلها ) فإنها مسنونة كما قاله في « أصل 
اة 4 , وروی البيهقي : ( أنه صلى الله عل عليه وسلم کان یأکل من کبد اخ 
( ويتصدق بجلدها أو ينتفع به ) في استعماله » وله إعارته دون بيعه وإجارته » ( وولد ) الأضحية 
( الواجبة ) المعينة ابتداء من غير نذر أو به أو عن نذر في الذمة ( يذبح ) مع أمه » سواء كانت حاملاً 
عد اكغين آم حملت يحت كنا ف الروغة ٠‏ ك أها ا > ولس ف فة محال + فان 
الحمل قبل انفصاله لا يسم ولداً كما ذكراه في ( كتاب الوقف )“ » ( وله ) أي : للمضحي ( أكل 
كله ) وقيل : يجب التصدق ببعضه ؛ لأنه أضحية » وصححه الروياني › والأول الغزالىئ“ » ( و ) 
له ( شرب فاضل لبنها ) عن ولدها » وقيل : لا » وفي أكله منها قولان أو وجهان » أصحهما في 
١‏ شرح المهذب » : لا يجوز" › وفي « الروضة » ك « أصلها » ترجيح كل منهما عن جماعة › 
وأنه يشبه الجواز في المعينة ابتداء والمنع في الأخرى » وإليه ذهب الماوردي » وعلى الجواز : ففي 
قدر ما يأكله الخلاف في أضحية التطوع"“ » ولو كانت الواجبة بنذر مجازاة ؛ كقوله : إن شفى الله 
مريضي فلله علي أن أضحي بهلذه الشاة أو بشاة. . لم يجز الأكل منها جزماً . 

( ولا تضحية لرقيق ) بناء على الأظهر : أنه لا يملك بتمليك سيده › ( فإن أذن سيده ) فيها ( . 
وقعت له ) آي : للسيد بشرطها » وإن قلنا : يملك بتمليك سيده وأذن له فيها. . وقعت للرقيق › 
سرا ا و القن رار رالات ا ف ماتا ا مو ده ن ني 
فله التضحية في الأظهر » والثاني : المنع ؛ لأنها تبرع وهو ناقص الملك والسيد لا يملك ما في 
يده » والأول قال : له فيه حق فالحق لا يعدوهما » وقد توافقا على التضحية فتصح » ومن بعضه 


(1) روضة الطالبین (۲۲۳/۳ ) . 

(۲) السنن الکبریٰ ( ۳/ ۲۸۳ ) عن سيدنا أبى بريدة رضى الله عنه . 
(۳) روضة الطالبین ( ۲۲۰/۳ ) » الشرح الکبیر ( ١١۳١/۱۲‏ ) . 
)٤(‏ الشرح الکبیر ( ۲۷۹/١‏ ) » روضة الطالبین ( ۳۳۷/٥‏ ) . 
)€ الوجيز ( ص٦۳٥‏ ) . 
(0) المجموع )۳٠۹/۸(‏ . 

(۷) روضة الطالبین ( ۲۲۲/۳ ) » الشرح الکبير ( ٠١۷/١١‏ ) . 


0۹4 


o سے‎ 


رلا تضجية عَن ألْعْيْر بير إِذنِهِ لاغ ت 


[فى العقيقة] 
E e as‏ ال الأ 
يس آن عق عن غلام بشاتين» وجارئة شاو نها وسلا متها وَألأكل وَألَصدق كاألأضحية› 
سرو ص ص 9 e‏ 9 ر ر 
و سل نةا » لار فم ٠‏ أن ملع زم یم ولتو ونتک فو وهه ی راسه بعد 
نحق » راتاق بره ها آز نق » وة في أ جين برل ٠‏ وك بتر TTC‏ 


رقيق . . له التضحية بما ملكه بحريته ولا يحتاج إلى إذن › ( ولا تضحية عن الغير ) الحي ( بغير 
إذنه ) وبإذنه تقدم » ( ولا عن ميت إن لم يوص بها ) وبإيصائه تقع له 

( ف ی ا غ ا ن ا 
ا ا و کا اي افا من ره فة الرارد 
ولا يعق عنه من 6 ( وسنها وسلامتها ) من العيب (والأكل والتصدق ) والإهداء منها 
( كالأضحية ) في المذكورات » ( ويسن طبخها ) ويكون بحلو ؛ تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه » ( ولا 
يكسر عظم ) تفاؤلاً بسلامته عن الافات » ( وأن ¿ تذبح يوم سابع ولادته ) أي : المولود » وبها يدخحل 
وقت الذبح ولا يفوت بالتأخير عن سابع » ( ويسمئ فيه » ويحلق رأسه بعد ذبحها » ویتصدق 
بزنته ) أي : الشعر ( ذهباً أو فضة » ويؤذن في أذنه حين يولد » ويحنك بتمر ) بأن يمضغ ويدلك به 
حنكه داخل الفم حتى ينزل إلى جوفه شيء منه » ذكره في « شرح المهذب *' » روى الترمذي 
وغيره حديث عائشة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان » وعن 
الجارية شاة )" » وحديث سمرة : « الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع » ويحلق رأسه 
ويسم " » وحديث : (أنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة 
بالصلاة )““ » وقال في كل : حسن صحيح » وروی مسلم : ( أنه صلى الله عليه وسلم أتي بغلام 


. )۳۳٣/۸( المجموع‎ )۱( 

(۲) سنن الترمذي ( ۱١۱۳‏ ) » وأخرجه ابن ماجه ( ۳۱٣۳‏ ) » والبیهقي (۳۰۱/۹) . 

)۳( ارا( 16١‏ و رارت ان ا 00 E a‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي ( ۱١۱٤۲‏ ) » وأخرجه أبو داوود ( ٥۱۰١‏ ) » الع )۳۰٥/۹(‏ عن سیدنا اسلم مولیٰ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


e . © & e Suwon GunnSsSEeEnGEE SG nSsNndSGGH GOMOD SG SG GOH GA SOD GG 4G GO O gg #4 &*4 ¢ ® * ةة‎ # 


حین ولد وتمرات » فلاکهن ثم فغر فاه ثم مجه فيه ) » وروی الحاکم وصححه عن علي : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة فقال : « زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة “" » وقيس 
عليها الذهب » وعلى الذكر فيما ذكر الأنثى 
OG‏ 
ٺلیٺيه 
[فيما يحصل به أصل سنة العقيقة] _ 
يحصل أصل السنة في TS‏ 


1 


(۱) صحیح مسلم ( ۲۱٤٤‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
(۲) المستدرك ( ۱۷۹/۳ )عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
(۴) روضة الطالبین ( ۲۳۱/۳ ) » الشرح الکبير ( ۱١۸/١١‏ ) . 


3 


کا زارط 


يران لبر اَمَك من خلال كيف مات » وكذا غيره في الأصَحٌ ‏ ويل e‏ 
إذ أل مئل في آلبرّ. . حل » وَإلاً. . فلا » ككلب وَجمَار . رمَا ويش في بر وخر كضغاع 
وَسَرَطَانِ وَحَبَة . . حَرَامٌ » وَحيوَان أل يل مِنْه الأنْعَام وَألْحُيْل و وبقرُ حش وحمَاره» وَظبیّ 


( كتاب الأطعمة ) 

اي : الحلال وغيره من الحيوان وغيره . 

( حيوان البحر ) أي : ما يعيش فيه » وإذا خرج منه كان عيشه عيش مذبوح ( السمك منه ) أي : 
ما هو بصورته المشهورة ( . . حلال كيف مات ) أي : حتف أنفه أو بضغطة أو صدمة أو انحسار ماء 
أو ضربة صياد » ( وكذاغيره ) أي : غير السمك المشهور حلال ( في الأصح › وقيل : لا ) يحل ؛ 
لأنه لا يسم سمكاً » والأول يقول : يسماه » ( وقيل : إن كل مثله في البر ) كبقر وغنم ( . 
حل › وإلا) آي : وإن لم يؤكل مثله في البر ( . . فلا ) يحل ( ككلب وحمار ) » الثاني زاده في 
« الروضة » وقال : وإن كان في البر حمار الوحش المأكول » صرح به صاحبا « الشامل » 
و« التهذيب » وغيرهما“ ؛ أي : تغليبا لشبه الحرام » وعلى الثالث : ما لا نظير له في البر.. 
حلال . 

( وما يعيش في بر وبحر كضفدع ) بكسر وله وثالثه ( وسرطان وحية ) وعقرب وسلحفاة بضم 
السين وفتح اللام وتمساح ( .. حرام ) » وفي الأولين قول » والاخرين وجه بالحل كالسمك › 
والحرمة في الأربعة ؛ للاستخباث › وفي الحية والعقرب ؛ للسمية » ( وحيوان البر يحل منه 
الأنعام ) قال تعالى الت کم م يمة آلأنكر ) » وهي : الإبل والبقر والغنم ( والخيل ) روى 
الشيخان عن جابر : ( نه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية › وأذن 
في لحوم الخیل ) » ( وبقر وحش وحماره ) روی الشیخان : آنه صلى الله عليه وسلم قال في 
الثاني : « كلوا من لحمه » » وأنه صلى الله عليه وسلم أكل من" > وقيس به الأول » ( وظبي ) 


. ) ۲۷١ /۳( روضة الطالبین‎ )١( 


(۲( صحيح البخاري ( ٥٥۲۰‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۹٤۱‏ ) 
(۳) صحیح البخاري ( ۲۹۱۲ ) » صحیح مسلم ( ۳۷/۱۹٤۱‏ ) . 


1۲ 


وضبّع وض وَأرنب وثعلبُ يربع فنك سور حرم بغل وَجِمَار هلي ء وکل زي 
ناب مى ألسباع ملب مِىَ لطي ¢ کاسّد نمر وَذِئب ودب ٤‏ فيل وفرد باز وَشاهِينٍ وَصَقرٍ 


ونر وَعُقَاب » وَكَدَا أبن اوی وة وش في لصح . يحرم ما ندب قله كحَبة و وعقرب 
وغراب أبقع وحدأة وَفأرَة ES ETS EEE EE E CR OSS RE e‏ ا 


بالإجماع ( وضبع ) بضم الباء > سئل جابر رضي الله عنه الضبع صيد يؤكل ؟ قال : نعم » قيل له : 
أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » رواه الترمذي وغیره' وقال : حسن صحیح »› 
( وضب ) روى الشيخان : أنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم" » ( وأآرنب ) لأنه 
بعث بورکها إليه صلى الله عليه وسلم فقبله » رواه الشيخان > زاد البخاري : : ( وأکل منه ٣)‏ 
( وثعلب ) بالمثلثة ( ويربوع وفنك ) بفتح الفاء والنون (وسمور ) بفتح السين وضم الميم 
المشددة ؛ لأن العرب تستطيب الأربعة »> وظاهر : أن المراد في كل مما ذكر : الذكر والأنثل › 
( ويحرم بغل ) روىٰ أبو داوود عن جابر : ( ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير » فنهانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل )““ وإسناده على شرط 
مسلم > ( وحمار آهلي ) لحديث جابر السابق عن ال > ( وکل ذي ناب من السباع 
ومخلب ) بكسر الميم ( من الطير ) للنهي عن الأول في حديث الشيخين"“ » وعن الثاني في حديث 
مسلم" » والمراد من الأول : ما يعدو على الحيوان ویتقویٰ بنابه ( كسد ونمر ) بفتح النون وكسر 
الميم » ( وذئب ) بالمعجمة والهمز » ( ودب وفيل وقرد » وباز وشاهين وصقر ونسر ) بفتح أوله 
( وعقاب > وكذا ابن آوىٰ ) بالمد ( وهرة وحش في الأصح ) لأن الأول تستخبثه العرب » والثاني 
يعدو بنابه » والثاني : في الأول نظر إلى ضعف نابه > وفي الثاني قاسه على حمار الوحش » وتحرم 
الهرة الأهلية أيضاً على الصحيح . 
( ویحرم ما ندب قتله ؛ كحية وعقرب وغراب وحدآة ) بكسر الحاء ا ( وفأرة ) 


(۱) سنن اماي ( ۸۵۱ ) » وأخرجه آپو داوود (۱. ل (A‏ . 


)۳( ا ن (« 0 he‏ 
(€) وا 


(0) سبق تخریجه : 
() صحيح البخاري ( ( « صحیح مسلم ( ۱۹۳۲ ) عن سيدنا يي ثملبة رضي اله عن . 
)۷( ب و ا ی ا 


1۳ 


ركل سبع نار وقذارحمة وان ئة وَالأصَحٌ : جل غرَاب رَرْع » وتحريم بغ 
رَطَاوُوس » وتجل نعامَةٌ وکزکي e aT‏ مرل ما وها در ماعل 


و Es‏ ا س ر 
شکل عصفور ول أختلف لونة وَتَوْعَهُ كعَندَليب وَصَعْوَة وَرُرْرور » اا 
N CEE E E TE o O o hE a e E a RE E ea eê N a Ara ad r SS‏ 


بالهمز » ( وكل سبع ) بضم الباء ( ضار ) بالتخفيف ؛ آي : عاد » فلحرمته سببان : النهي عن 
أكله » والاأمر بقتله »› روى الشيخان حديث : «(خمس يقتلن : الخراب »› والحدأة » والفأرة › 
والعقرب » والكلب العقور *'“ » وفي رواية لمسلم : « الغراب الأبقع > والحية »"“ بدل 
( العقرب ) » وفي رواية له : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس . . . )"إلى آخره » 
وفي رواية لأبي داوود والترمذي : ذكر السبع العادي مع الخمسة“ » فأخذ من الأمر بالقتل : حرمة 
الأكل › ( وكذا رخمة ) لخبث غذائها بالجيف ( وبغاثة ) بفتح الموحدة وبالمعجمة والمثلثة : طائر 
أبيض بطيء الطيران أصغر من الحدأة ألحق بها » ( والأصح : حل غراب زرع ) وهو أسود صغير 
يقال له ( الزاغ ) بمعجمتين › وقد يكون محمر المنقار والرجلين ؛ لأنه مستطاب بأكل الزرع › 
والثاني : نظر إلى أنه غراب » ويحرم الغراب الأسود الكبير في الأصح › وقطع به بعضهم ؛ لأنه 
بأکل الجيف › ( و ) الأصح ( تحریم ببغا ) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية وإعجام 
الغين وبالقصر » وهو المعروف بالدرة ( وطاووس ) لأنهما مستخبثان » والثاني : يمنع ذلك › 
( وتحل نعامة وكركي وبط ) بفتح أوله ( وإوز ) بکسر أوله وفتح ثانیه ( ودجاج ) بفتح أوله 
( وحمام ؛ وهو كل ماعب ) أي : شرب الماء من غير مص ( وهدر ) أي : صوت › ( وما على 
شكل عصفور ) بضم أوله ( وإن اختلف لونه ونوعه ؛ كعندليب ) بفتح العين والدال المهملتين بينهما 
نون وآخره موحدة بعد اتحقانية » ( وصعوة ) بفتح الصاد وسكون العين المهملتين ٠‏ ( وزرزور ) 
بضم أوله ؛ لأنها من الطيبات » قال تعالى : « ايل كم أَلطْيَبتُ 4 » ( لا خطاف ) بضم الخاء 
وتشديد الطاء في « الصحاح * » ( ونمل ونحل وذباب ) بضم المعجمة » ( وحشرات ) بفتح 


(۱) صحیح البخاري ( ۱۸۲۹ ) » صحیح مسلم ( ۱٠۹۸‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(۲) صحیح مسلم ( ۱٠۹۸‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(۳) صحیح مسلم ( ٠۲۰۰‏ )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

. سنن الترمذي ( ۸۳۸ ) عن سيدنا بي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ » ) ۱۸٤۸ ( سنن ابي داوود‎ )٤( 
. ) ۱۱۱١/۳ ( الصحاح‎ )٥( 


كَحفسَاءَ وذو » وكذڏا مَا تول مِنْ مَأكَولٍ وَعَيْره . وما لا تصن فيه ؛ إن أَسَْطابة اَهَل يَسَار 
وَطبَاع سَِيَة مِنَ عرب في حَال رَفَاهية. ا ل اتتا .. فلا » وَإن جُهلَ اسم 


حَيَوَانْ . سلوا وعمل بتسميتهم وان . کک له اسه De‏ . أعتبر e‏ 1 وإذا 
هر تیر لخم جل O.‏ ا eS‏ 


ا 


علفث طاهراً فطاب لَحْمَهًا . . حل وک کي ماو ڪل وني وپ . حرم TET‏ 


الشين ( كخنفساء ) بضم الخاء وفتح الفاء وبالمد ( ودود ) أي : فإنها لا تحل ؛ لاستخباثها » وفي 
« التنزيل » في صفة النبي صلى الله عليه وسلم : * وحرم عليه الْحبيتَ 4 > وتقدم حل أكل دود 
الخل والفاكهة معه » ( وكذا ما تولد من مأكول وغيره ) لا يحل ؛ تغليباً لأصله الحرام 
( وما لا نص فيه : إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية. . حل » وإن 
استخبثوه. . فلا » وان جهل اسم حيوان. . سئلوا ) عنه ( وعمل بتسمیتهم ) له مما هو حلال أو 
حرام » ( وإن لم يكن له اسم عندهم . . اعتبر بالأشبه به ) في صورة أو طبع أو طعم لحم . 
( وإذا ظهر تغير لحم جلالة ) من نعم أو دجاج - وهي التي تأكل العذرة اليابسة ؛ أخذاً من الجلة 
بفتح الجيم -بالرائحة والنتن في عرقها وغيره ( . . حرم ) أكله » ( وقيل : يكره ) . 
( قلت : الأصح : يكره » والله أعلم ) نقله الرافعي ذ في « الشرح ٠‏ عن إيراد أكثرمم . > وتبع في 
(المحرر الإمام والبغوي والخزالي في ترجيحهم الأول . 
( فإن علفت طاهراً فطاب لحمها ) بزوال الرائحة ( .. حل ) أكله بالذبح من غير كراهة › 
ويجري الخلاف في لبنها وبيضها » وعلى الحرمة : يكون اللحم نجساً » وهي في حياتها طاهرة » 
والأصل فيها : حديث ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهىٰ عن أكل الجلالة وشرب ألبانها 
حت تعلف أربعين ليلة ) رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي > وقال الحاكم : ي الإسناد » 
والبيهقي : ليس بالقو ي" » ولفظ ( نه ) يصدق بالحرمة والكراهة . E‏ 
( ولو تنجس طاهر ) مائع ( كخل ودبس ذائب ) بالمعجمة ( . . حرم ) تناوله ؛ لتعذر تطهيره › 
وفي وجه : يطهر الدهن كالزيت بخسله كما تقدم في ( باب النجاسة ) فيحل بعد غسله . 


. ) ٠١١/١١ ( الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) المحرر( ص1۹٤‏ ) . 2 

(۳( سنن الدارتتنی ( ۲۸۳/4 ) » المستدراد ( ۳۹/۲( » الان اکر (۳۲۴/۹) عن سیدنا جد لبن عبرو 
رضي الله عنهما . 


وما كسب بمُخَامَرَة تجسر كحجَامَة وکن Gy‏ 
وَناضحَه تج جي وچ يا في لن لگا . ومن حاف على تسه مَوْتا أو رداون 


E‏ مه اکل قل | يجوز a‏ 2 ا 
5 ر ن و E O O O‏ 


( وما كسب بمخامرة نجس ؛ كححامة وکنس ) لزبل ونحوه ( .. مکروه ) للحر کسبه حر أو 
عبد » ( ویسن ألا یأکله و ) أن ( یطعمه رقیقه ) ولا یکره له كسبه حر أو عبد ( وناضحه ) وهو البعير 
وعیره ه٠‏ يستقىٰ عليه الماء ؛ روىٰ مالك وغيره حديث : آنه صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب 
الحجام فنهى عنه وقال : « أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك »' . 

( ويحل جنين وجد ميتاً في بطن مذكاة ) بالمعجمة ؛ روئ أبو داوود وغيره حديث أبي سعيد 
الخدري : قلنا : يا رسول الله ؛ إنا ننحر الإبل ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه آم 
نأکله ؟ فقال : « كلوه إن شئتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه »“ أي ا 
وظاهر : أن سؤالهم عن الميت ؛ لأنه محل الشك » بخلاف الحي الممكن الذبح فمن المعلوم : أنه 
لا يحل إلا بالتذكية ؛ فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال . 

( ومن خاف على نفسه موتاً أو مرضاً مخوفاً ) من عدم الأكل ؛ لفقد حلال يأكله ويسم مضطراً 
( ووجد محرماً ) كميتة ولحم خنزير ( . . لزمه أكله » وقيل : يجوز ) له الأكل وتركه › ( فإن توقع 
حلالاً قريباً ) أي : على قرب ( . . لم يجز غير سد الرمق ) وفي سده الوجوب » وقيل : الجواز ؛ 
أخذاً مما تقدم » (وإلا ) أي : وإن لم يتوقعه ( . . ففي قول : يشبع ) جوازاً » ( والأظهر : سد 
الرمق ) فقط ؛ لاندفاع الضرورة به فيجب في الأصح › ( إلا أن يخاف تلفاً إن اقتصر ) عليه . . فيشبع 

( وله ) أي : للمضطر ( أكل آدمى ميت ) لأن حرمة الحي آعظم › فلو کان ذمياً والميت 
مسلماً. . ففي أكله وجهان › قال في « الروضة » : القياس : تحريمه”" » ( وقتل مرتد وحربي ) 


(۱) الموطاً ( ۹۷٤/۲‏ ) » وآخرجه أبو داوود ( ۳٤۲۲‏ ) » والترمذي ( ۱۲۷۷ ) عن سيدنا محيصة بن مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه . 

)۲( سنن أبي داوود ( ۲۸۲۷ ) » وأخرجه الترمذي ( ۱٤١١‏ ) › وابن ماجه ( 1۹4 ) . 

(۳) روضة الطالبین ( ۲۸٤/۳‏ ) . 
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بالغ وأكلهما ؛ لأنهما غير معصومين » ( لا ذمي ومستأمن وصبي حربي ) وحربية ؛ لحرمة قتلهم . 

( قلت : الأصح : حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل » والله أعلم ) نقل الرافعي الحل عن 
الإمام » والحرمة عن البغوى“ > زاد في « الروضة » : الأصح : قول الإمام" . 

( ولو وجد طعام غائب . . أكل ) منه ( وغرم ) قيمة ما أكله » وفي وجوب الأكل والقدر المأكول 
الخلاف السابق » ( أو حاضر مضطر. . لم يلزمه بذله ) بالمعجمة ( إن لم يفضل عنه » فإن آثر ) 
بالمد في هلذه الحالة مضطراً (مسلماً. . جاز ) » بخلاف الكافر وإن كان ذمياً » ( أو غير مضطر. . 
لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي ) ونحوه » ( فإن منع . . فله ) أي : للمضطر ( قهره ) وأخذ الطعام 
( ون قتله ) ولا شيء في قتله إلا إن کان مسلماً والمضطر غير مسلم › ثم المقهور عليه ما يسد 
الرمق » وفي قول : قدر الشبع . 

( وإنما يلزمه ) الإطعام ( بعوض ناجز إن حضر » وإلا. . فبنسيئة ) ولا يلزمه بلا عوض » ( فلو 
أطعمه ولم يذكر عوضاً. . فالأصح : لا عوض ) حملاً على المسامحة المعتادة في الطعام سيما في 
حق المضطر » والثاني : عليه العوض ؛ لأنه خلصه من الهلاك كما في العفو عن القصاص يلزم معه 
الدية » فيلزمه قيمة ما أكل في ذلك المكان والزمان . 

( ولو وجد مضطر مينة وطعام غيره ) وهو غائب كما في « الروضة » و« أصلها ““ ( أو محرم 
ميتة وصيداً. . فالمذهب : أكلها ) والثاني : أكل الطعام والصيد » والثالث : التخيير بين الاثنين فى 
المسألتين ؛ فالأول نجس لا ضمان فيه » والثاني طاهر فيه الضمان » والخلاف فى الأول ا 
ويقال : أقوال » وفي الثانية قولان » والثالث قول أو وجه » وفيها طريق قاطع بالأول ؛ بناء على أن ) 


(۱) الشرح الکبیر ( )١١١/١١‏ . 
(۲) روضة الطالبین ( ۲۸٤/۳‏ ) . 


)( روضة الطالبین ( ۳/ ۲۸۹ ) » الشرح الكبير ( ۱١۸/١١‏ ) . 
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رص ص 2 , 0 و ا س َه ا و ص ص 2 ٠‏ 2 2و ا 2 ar‏ 
والاصح : تخريم قطع بُعضه لاكلو . قلت : الاصح : جوازه » وشرطه : فقد ١‏ ىە 
سے سے کس ا 


سوھ ~2 ر ا ۰ ۰ 2 مہ ت سر ٥‏ ا سے ھ 7ه Ey‏ 
ونحوها وَأن يَكون أَلحُوْف فى قطعه أقلّ ¢ رَيَحْرم قطعة ليره ومن مَعْصوم ¢ رآ أعلم : 


ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة » ( والأصح ) في المضطر : ( تحريم قطع بعضه ) كلحمة من 
فخذه ( لأكله ) بلفظ المصدر ؛ لأنه قد يتولد منه الهلاك . 

) ( قلت ) أخذاً من الرافعي في « الشرح ٠»‏ : ( الأصح : جوازه ) لأنه إتلاف بعض لاستيفاء 
الكل ؛ كقطع اليد للأكلة » ( وشرطه ) أي : الجواز : ( فقد الميتة ونحوها ) مما تقدم » ( وأن 
يكون الخوف في قطعه أقل ) من الخوف في ترك الأكل » بخلاف ما إذا كان مله أو أكثر » ( ويحرم 
قطعه ) أي : بعض الإنسان من نفسه ( لغيره ) أي : للمضطر ( و ) قطعه ( من معصوم ) لنفسه ؛ 
أي : المضطر » (والله أعلم ) دل على ذلك : قوله في « الروضة » ك « أصلها » : لا يجوز آن 
يقطع لنفسه من معصوم غيره » ولا للغير أن يقطع من نفسه للمضطر'" . 


. )٠١٤/١١( الشرح الكبير‎ )١( 
. (0-۲ ( الشرح الكبير‎ » ) ۲۸١ /۳ ( روضة الطالبين‎ )۲( 


۸ 


i‏ )د امو ل اصلۂ 


شتا سء رتیل ند ورغ اوتا » وتي لاعن يها » وڏا زار رتا 
ا وکل نافع في آلْخَرْب على أَلْمَذْمَب » لا عَلى كر صَولَجَانِ » 
بندق وَسبَاحَةٍ وَمَطْرع وَخایم » وفوف على جلي » ومغرقة ا بيو » وتم | A‏ 


O e n ART 
) كتاب المسابقة والمناضلة‎ ( 


الأول : على الخيل ونحوها » والثاني : على السهام ونحوها كما سيأتي . 

( هما ) إذا قصد بهما التأهب للجهاد ( سنة ) أي : كل منهما مسنون » ( ويحل أخذ عوض 
عليهما ) على ما يأتي بيانه » ( وتصح المناضلة على سهام » وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار ) 
باليد وبالمقلاع ( ومنجنيق ) بفتح الميم والجيم » ( وكل نافع في الحرب ) غير ما ذكر ( على 
المذهب ) ووجه مقابله في الأولين بقلة الرمي بهما في الحرب » وفي الآخرين بأنهما ليسا من آلة 
الحرب ومنع ذلك » وقطع بالأول في الأربعة » وفي « الروضة » : فيها طريقان : أحدهما : 
الجواز » والثاني : وجهان » أصحهما : الجواز”"“ » وفي « الشرح » : فيها وجهان » أصحهما : 
الجواز » ثم حكى طريق القطع به" » وقوله ك « أصله » : ( وكل نافع في الحرب ) يعني : مما 
يشبه الأربعة فيآتي فيه الطريقان وإن لم يصرح به في « الروضة » ك « أصلها » . 

( لا على كرة صولجان ) بفتح الصاد واللام ؛ أي : محجن » وهاء ( كرة) عوض عن واو » 
( وبندق وسباحة وشطرنج ) بكسر أوله المعجم والمهمل في « تكملة الصغاني » » وغيره فتحه › 
( وخاتم » ووقوف على رجل » ومعرفة مابيده) من شفع ووتر كما في «الروضة *“ وفي 
أصلها » من الفرد والزوج“ ؛ لأن هلذه الأمور لا تنفع في الحرب » ( وتصح المسابقة على 
خيل ) وإبل » وهما الأصل فيها » ( وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر ) لحديث : « لا سبق إلا في 


. ) ۳٠٠/٠١ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. ) ٠۷١ /١۳( الشرح الکبیر‎ )۲( 
. ) ٠٠١٠۱/۱٠۰ ( روضة الطالبین‎ )۳( 
. ) ۱۷۷/١۲ ( الشرح الکبیر‎ )٤( 


ا A‏ لازم لا جار يِس لأَحَدهما حه » 
لا ترك أَلْعَمَلِ قبل و NE‏ 


ر 


لم ازب وَألغاية » وتسّاویهمًا فيهمَا › وتعيين ا ويتَعينان » رمان سبق کل 


خف أو حافر أو نصل » رواه الأربعة » وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان"“ » يروىٰ ( سبق ) 
بسكون الموحدة مصدرا وبفتحها » وهو : المال الذي يدفع إلى السابق » والثاني : قصر الحديث 
على الإبل والخيل ؛ لأنها المقاتل عليها غالباً > و( سابق صلى الله عليه وسلم على الخيل ) رواه 
الشيخان" » ( لا طير ) : جمع طائر ؛ كراكب وركب ( وصراع ) بعوض فيهما ( في الأصح ) 
لأنهما ليسا من آلات القتال » والثاني قال : ينتفع بالطير في الحرب ؛ لإنهاء الأخبار » و( صارع 
النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شياه ) رواه أبو داوود في « مراسيله * » وأجيب بأن الغرض 
أن یریه شدته لیسلم ؛ بدلیل : آنه لما صرعه فأسلم. . رد عليه غنمه » ویصح علیهما بلا عوض 
جزماً » ( والأظهر : أن عقدهما ) أي : المسابقة والمناضلة بعوض ( لازم ) كالإجارة ( لا جائز ) 
وهو الثاني كالجعالة » وبلا عوض جائز جزماً » وعلى لزومه : ( فليس لأحدهما فسخه › ولا ترك 
العمل قبل شروع ) فيه ( وبعده » ولا زيادة ونقص فيه » ولا في مال ) بموافقة الاخر » وعلى 
الجواز : يجوز جميع ذلك » وعلى اللزوم : لهما فسخ العقد » ولمن له فضل منهما إذا لم يمكن أن 
رو ا 2 ى ف 

( وشرط المسابقة ) من اثنين : ( علم الموقف ) الذي يجريان منه ( والغاية ) التي يجريان إليها › 
( وتساويهما فيهما ) فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته . . لم يجز » ( وتعيين الفرسين ) 
مثلاً ( ويتعينان ) فلا يجوز إبدال واحد منهما » وفي قيام الوصف مقام التعيين وجهان : أصحهما في 
« أصل الروضة » : نعم » ( وإمكان سبق كل واحد منهما ) » فإن كان فرس أحدهما ضعيفاً يقطع 
بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه. . لم يجز » ولو كان سبق أحدهما ممكناً على الندور . . ففي الاكتفاء 


(۱) سنن ابي داوود ( ۲٥٣۷٤‏ ) » سنن الترمذي ( ۱۷۰۰ )»› سنن النسائي ( ٤٤٥0١‏ )»› سنن ابن ماجه 
(۲۸۷۸ ) » صحیح ابن حبان ( ٤٦٩٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) صحيح البخاري ( ۱۲١‏ ) » صحيح مسلم ( ۱۸۷١‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

)۳( مراسیل ابي داوود ( ۲۹۹ ) عن سعید بن جبیر رحمه الله تعالیٰ . 

. ) ٠٠۷/٠١ ( روضة الطالبین‎ )٤( 


Y4 


والولم ا بألْمَال الْمَمْرُوط . ) زرط لمال مِنْ عَيْرِهِمًا ؛ بان خد عة : 


a. ls‏ يت أَلْمَال أو عَلَىَ كڏا) . إ 
e‏ . َك عدا » أو سبك . tib,‏ ر آمو تن نتاه 
على آلاخر کڌا. . ّم صح إلا بحلل قرس كف لفرَسبهما > قان سبقَهُمًا. . أخذ حذ ألْمَالَيّن » 
ون سبقَاهٌ وَجَاءَا مَعاً. . ف شيءَ لِأَحَد » ون جَاءَ مع أحَدِهما. E‏ 
الماح لِلْمُحَلل وَلِلّذي مَعَه > وَقيلَ : لِلْمُحَلّل فقط . وَإِن جَاءَ حدما ثم الملل ثم 

ا مال لحر لِلاََلِ في ألأَصَح . ون تساب ثلاث فصًاعداً وشرط لاني 3 
آلأول. . فَسَدَ  N a‏ 


به وجهان » أصحهما : المنع » ولا اعتبار بالاحتمال النادر » ( والعلم بالمال المشروط ) عيناً كان 
اوخا 

( ويجوز شرط المال من غيرهما ؛ بأن يقول الإمام أو أحد الرعية : من سبق منكما. . فله في بيت 
المال و علي كذا ) لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وبذل مال في طاعة . 

( ومن أحدهما ؛ فيقول : إن سبقتني . . فلك علي كذا » أو سبقتك . . فلا شيء ) لي ( عليك › 
فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا. . لم يصح ) لأن كلاً منهما متردد بين أن يغنم وأن 
يغرم » وهو صورة القمار المحرم › ( إلا بمحلل فرسه كفء لفرسيهما ) إن سبق أخذ مالهما » وإن 
سبق لم يرم شيئاً كما في « المحرر » وغيره. . فتصح” » ( فإن سبقهما. . أخذ المالين ) جاءا معاً 
أو أحدهما قبل الاخر » وقيل : مال المتأخر للمحلل والثاني ؛ لأنهما سبقاه » وقيل : للثاني فقط » 
( وإن سبقاه وجاء! معاً. . فلا شيء لأحد » وإن جاء مع أحدهما ) وتأخر الآخر ( .. فمال هلذا 
N E‏ ك 
لتحلیله على نفسه . 

( وإن جاء أحدهما : ثم المحلل ثم الآخر. . فمال الآخر للأول في الأصح ) لسبقه الاثنين › 
والثاني : له وللمحلل ؛ لسبقهما الآخر › والثالك ٠‏ للمحلل فقط ؛ لما تقدم » والرابع E‏ 
كمال الأول لنفسه . ) 
(وإن تسابق طلاة فصاعدا وشرط ) بال الال غيرهم لاني )بت متهم ا( مل الأول قد) 


( ٤۷1اص(ررحملا‎ )۱( 
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ا مه ت ا ٍ 

E‏ > يجوز في أ الأصحٌ سبق زیی پکیفب وَحَيْل بعتي » وقيل : بألقوائِم فيهما . يشرط 
a A‏ ا حَذهمًا بإصابة بة أَلْعَدد أَلْمَشرُوط E‏ 
قال إصاا متا وبر iT E‏ فال اد عاد وت 


العقد كما لو كانا اثنين وشرط ما ذكر ؛ لأنهما لا يجتهد واحد منهما في السبق › وقيل : جاز » وهو 
الأصح في « الروضة » ك « أصلها » ؛ لأن كل واحد يجتهد هنا أن يكون أولاً وثانيا"“ » وإن شرط 
للثاني أكثر من الأول . . لم يجز على الأصح في « الروضة » ك « أصلها *"“ ( ودونه ) أي : وإن 
شرط للثاني منهم دون الأول . . ( يجوز في الأصح ) كالأصح فيما لو كانا اثنين ؛ لأنه يجتهد ليفوز 
بالأكثر » والثاني قال : قد يتكاسل عنه فيفوت مقصود العقد فلا يجوز . 

( وسبق إبل بكتف ) وفي « الروضة » ك « أصلها » : ( بكتد ) بفتح الفوقانية أشهر من كسرها › 
وهو : مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر”" » ( وخيل بعنق ) والفرق : أن الإبل ترفع أعناقها 
في العدو فلا يمكن اعتبار رفعها » والخيل تمدها ؛ فالمتقدم ببعض الكتف أو العنتق سابق » وإن زاد 
طول أحد العنقين . . فالسبتق بتقدمه بأكثر من قدر الزائد » ( وقيل ) : السبق ( بالقوائم فيهما ) لأن 
الغدو بها . 

( ويشترط للمناضلة ) أي : فيها ( بيان أن الرمي مبادرة » وهي : أن يبدر أحدهما بإصابة العدد 
المشروط ) كخمسة من عشرين » فمن أصابها. . ناضل لمن أصاب أربعة من عشرين » فيستحق 
المال المشروط في العقد » ( أو محاطة ) بتشديد الطاء > ( وهي : أن تقابل إصاباتهما ) من عدد 
معلوم ؛ كعشرين من كل منهما ( ويطرح المشترك ) آي : ما اشتركا فيه من الإإصابات › ( فمن زاد ) 
فيها ( بعدد كذا ) كخمس ( . . فناضل ) للآخر فيستحق المال المشروط في العقد » ثم اشتراط بيان 
أن الرمي مبادرة أو محاطة أحد وجهين » وأصحهما في « أصل الروضة » وعزاه الرافعي للبخوي : 
لا يشترط » والإطلاق محمول على المبادرة ؛ لأنها الغالب“ › ( وبيان عدد نوب الرمي ) بين 
الراميين ؛ كأربع نوب كل نوبة خمسة أسهم » ( و ) عدد (الإصابة ) كخمسة من عشرين › 


. ) ۱۸٠/١١ ( الشرح الکبير‎ » ) ۳٠۲/٠۰ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. ) ۱۷۹/۱۲ ( الشرح الکبیر‎ » ) ۳٥۲/۱۰ ( روضة الطالبین‎ )۲( 
. ) ۱۸۷/١١ ( الشرح الکبير‎ › ) ۳٠۹/۱۰ ۰( روضة الطالبین‎ )۳( 
. ) ۲٠١٠/۱۲ ( روضة الطالبین ( ۳۹۸/۱۰ ) › الشرح الکبیر‎ )6( 


11۲ 


وَمَسَافة لمي » وقذر عرض طولاً وعرضاً › إلا أن عفد وضع فيه عرض E‏ 
حل 2 ونا نة لزني ين ر وهو : إ َو اا ذس أو عزن - 


ص . : : ~o o‏ سے ټ 
: إن و 


وهو : أن يقب يثقبة ولا ينبت فيه وشي - وهو 
طلقا . . أقتضی ل > ويجوز عوض آلمُتاضلة من حت وز عوض المسابقة ا طه . 
ولا يشرط تعْيينْ قوس وَسَهْم > فن عَينَ. . لا » وجار إِبدَالةُ مله > فن شرط مع . 


( ومسافة الرمي ) بالذرعان أو المشاهدة » وإن كان فيها عادة غالبة. . ففي قول : لا يشترط بيان 
المسافة » وينزل المطلق على العادة » وهو المرجح في « الروضة » ك « أصلها “'“ » ( وقدر 
الغرض ) بفتح الغين المعجمة والراء ؛ أي : ما يرمي إليه ( طولاً وعرضاً » إلا أن يعقد بموضع فيه 
غرض معلوم . . فيحمل المطلق عليه ) والغرض من خشب أو جلد ؛ كالشن » أو قرطاس ٠‏ ( وليبينا 
صفة الرمي ) في الإصابة ( من قرع ) بسكون الراء » ( وهو : إصابة الشن بلا خدش ) له ( أو خزق ) 
بالمعجمة والزاي ٠‏ ( وهو : أن يثقبه ولا يثبت فيه » أو خسق ) بالمعجمة ثم المهملة › ( وهو : أن 
e NEA e CE a E ek‏ 
جميع ما قبله في الأصح » وعليه قوله : 

( فإن طلقا . . اقتضى القرع ) لأنه المتعارف . 

( ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه ) أي : عوض المسابقة › 
فيجوز أن يكون العوض من غير الراميين ومن أحدهما ومنهما بمحلل يكون _ أخذاً مما تقدم › 
وصرح ببعضه الماوردي - رميه كرميهما" في القوة » والعدد المشروط » يأخذ مالهما إن غلبهما › 
ولا يغرم إن غلب » صورة الأول : أن يقول الإمام أو أحد الرعية : ارميا عشرة فمن أصاب منها 
كذا. . فله في بيت المال أو علي كذا » وصورة الثاني : أن يقول أحدهما : نرمي كذا » قإن أصبت 
أنت منها كذا. . فلك علي كذا » وإن أصبتها أنا. . فلا شيء لي عليك » وصورة الثالث آل فشرظ 
كل منهما المال على صاحبه إن أصاب » فلا يصح إلا بمحلل كما تقدم . ٤‏ 

( ولا يشترط تعيين قوس وسهم ) لأن الاعتماد على الرامي » ( فإن عين.. لغا » وجاز إبداله ) 
أي : المعين ( بمثله ) من نوعه وإن لم يحدث فيه خلل يمنع من استعماله » ( فإن شرط منع ٠‏ 


. ){›) ۲ الشرح ف‎ > (TV -11/1° ( روضة الطالبين‎ )١( 
. )۲۳۶/۱۹( الحاوي‎ (۲( 


E e‏ عة قن انار ريا 


س ص ے 


sS‏ بطل التق غير ا ا وفي پان الاي 


\ 
e 
\ 


إلى الإبدال » ولا يشترط تعيين نوع في العقد ويتراضيان بعده على نوع مثلاً » ولو عين فيه نوع . . لم 
العربية . 

( والأظهر : اشتراط بيان البادىء ) منهما ( بالرمي ) لاشتراط الترتيب بينهما فيه ؛ حذراً من 
اشتباه المصيب بالمخطىء لو رميا معاً » والثانى : لا يشترط بيانه » ويقرع بينهما إن لم يبين في 
العقد . 

( ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان ) منهم ( يختاران أصحاباً ) بالتراضي بينهم ؛ بأن 
يختار زعيم واحدأثم الآخر في مقابلته واحداً. . . وهلکذا إل آخرهم فیکونون حزبین ( . . جاز » 
ولا یحوز شرط تعیینهما ) اللأصحاب ( بقرعة ) ولا ان يختار وأحد جمیع الحزب ولا ؛ لأّنه 
لا يؤمن أن يستوعب الحذاق » والقرعة قد تجمعهم في جانب فيفوت مقصود المناضلة »> وبعد 
تراضي الحزبين يتوكل كل زعيم عن أصحابه في العقد ويعقده الزعيمان › ( فإن اختار ) زعيم ( غريب 
الحزب الاخر واحد ) بإزائه » ( وفى بطلان الباقي قولا ) تفريق ( الصفقة ) ففي قول : لا تفرق 
فيبطل فيه » وفي الراجح : تفرق فيصح فيه » ( فإن صححنا. . فلهم جميعاً الخيار ) في الفسخ ؛ 
للتبعيض ٠‏ ( فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله. . فسخ العقد ) لتعذر إمضائه » ثم الحزبان 
كالشخصين في اشتراط استوائهما في عددهما عند الأكثر » وفي عدد الرمي والإصابة » وفي جواز 
شرط المال من غيرهما ومن أحدهما » ومنهما بمحلل حزب ثالث يكافىء كل حزب فى العدد 
والرمي كما صرح به الماوردي'“ 


(1) الحاوي ( ۲۸۸/۱۹ ) . 


1٤ 


E E‏ 2 ص ص 
وإذا نضل حزب. . قسم ألْمَال بحسب أ 


ص ے ٍِ ص 
) ا وقيل : بالسويّة › ويشترط فى الإصابة 
المَشروطة ن تخصل بالنصلِ › فلو تلف وتر او ارغ د ء أنْصَدَمَ به لمهم 
وأا ي ول . لم پُحْسَب عَليهِ » ولو نقَلَّث ريح رض فَأصَاب مَوْضعة. . 
ح 0 ST‏ 


و 

( وإذا نضل حزب . . قسم المال ) المشروط ( بحسب الإصابة ) لأن الاستحقاق بها » ( وقيل : 
بالسوية ) بينهم › وعلى الأول : من لم يصب منهم. . لا شيءَ له » والثاني هو المصحح في 
« الروضة » ك « أصلها » ومنهم من قطع به ؛ نظراً إلى أن الحزب كالشخص > وإذاغرم حزب 
المال المشروط . . وزع عليهم بالسوية » ( ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل ) لأنه 
المفهوم منها عند الإطلاق › ( فلو تلف وتر ) بالانقطاع ( آو قوس ) بالانكسار في حال الرمي من 
غير تقصير ( آو عرض شيء انصدم به السهم ) كبهيمة ( وأصاب ) في المسائل الثلاث الغرضَ ( . 
حسب له » وإلا ) آي : وإن لم يصبه ( . . لم یحسب عليه ) لعذره فیعید رمیه › ( ولو نقلت ريح 
الغرض فأصاب موضعه . . حسب له ) عن الإصابة المشروطة › ( وإلا. . فلايحسب عليه ) وما بعد 
( لا ) مزيد على «المحرر » » وفي «الروضة » ك « أصلها» : لو أصاب الغرض في الموضع 
المنتقل إليه. . حسب عليه لا له" » ولا یرد على « المنهاج » > ( ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم 


sf کک‎ 
2 Cd 


(1) روضة الطالبین ( ۳۷۳/۱۰ ) » الشرح الکبیر )۲٠۷/۱۲(‏ . 
(۲) روضة الطالبین ( ۳۸٦/۱۰‏ ) » الشرح الکبیر ( ۲۲۲/۱۲ ) . 


“10 


ا 


لا تنْعَقد إِلاً بات آشٍ تال أو صِفة لَه كقؤلو : ( DE I DD‏ 
الذى لا توت) > ومن سي بيده ) » وکل آم متم بو سَبْحانه وتعالیٰ » ولا غبل 
وله : ( نَم أرذ بو ألمي ) ا نه وتعالّىٰ عند الإطلاق ك ألرحيم ) » 
و( التق ) » ر آلرازتقٍ ) » ر( ألكٌَ ). . تعد به ألْيَمِينُ » إلا أن NT‏ 


انول 2 بيد وي بره ah‏ وَالَؤْجور الم دلي لسن بيَمِينِ إ بيه . 


( كتاب الأيمان ) جمع يمين 

( لا تنعقد ) اليمين ( إلا بذات الله تعالى أو صفة له ) بأن يحلف بما مفهومه الذات أو الصفة › 
والذات : ( كقوله : والله » ورب العالمين ) أي : مالك المخلوقات › ( والحي الذي لا يموت › 
ومن نفسي بيده ) أي : قدرته یصرفها کیف یشاء » ( وکل اسم مختص به سبحانه وتعالی ) غير 
ما ذكر ؛ كالإله والرحملن وخالق الخلق › ( ولا يقبل قوله ) في هذا القسم : ( لم رد به اليمين ) 
لا في الظاهر ولا فيما بينه وبين الله تعالىٰ . 

( وما انصرف إليه سبحانه وتعالى عند الإطلاق ؛ كالرحيم » والخالق » والرازق » والرب ) 
والحق ( . . تنعقد به اليمين » إلا أن يريد غيره ) تعالى ؛ فإنه يستعمل في غيره مقيداً ؛ كرحيم 
القلب » وخالق الإفك » ورازق الجيش › ورب الإبل » ( وما استعمل فيه وفي غيره ) تعالى 
( سواء ؛ كالشيء والموجود والعالم ) بكسر اللام ( والحي ) والغني ( . . ليس بيمين » إلا بنية ) له 
نعال. . فهو بها يمين » وفي وجه صححه الرافعي في « الشرح » : أنه ليس بيمين"" » وصحح في 
« الروضة » الأول" . 

(والفغة : كرعظة ال > وهرته م وكرناة + و كلاه وة »وقد رت وت مین ) 


(۱) الشرح الکبیر ( ۲٤۲/۱۲‏ ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ١١/١١‏ ) . 
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e‏ ولزقال زاح تب أو جو ق ر 
بنكة . ولو قال : ( أَفْسَمْث ) أو ( اسم ) أو ( حَلَفْتُ ) أو ( أخلف بالل لأفعَلَنّ ). . يمين 
إن تَوَاهًَا أو أَطْلَقَ » وَإِنْ ¿ قال : قَصَذْث حبرا مَاضيا أو مُسَْقبلاً. . صدّق بَاطنا » وكذا ظاهراً 
على ألمَذْهَبٍ . ولو قال ِبر في لبك باه أ( نالك بعلن ) وارد يبن 


٤ 


ي اول : ( إن فعَلث كذا. فا بودي أو بريءَ من 


أن بؤتى بالظاهر بدل الضمير في الستة » ( إلا أن نوي ) آي : يريد ( بالعلم المعلوم › وبالقدرة 
المقدور ). . فإنه يقبل فيه › ولا يكون واحد منهما يمينا ؛ لأن اللفظ محتمل له . 
( ولو قال : وحق الله. . فيمين ) لغلبة استعماله فيها » بمعنى : استحقاق الله الإلهية › ( إلا أن 
يريد العبادات ) التي أمر بها . . فليس بيمين ؛ لاحتمال اللفظ لها . 
( وحروف القسم ) عند آهل اللسان ثلاثة | a e OS‏ وتاء ) فوقانية ( كباله 
ووالله وتالله ) لأفعلن كذا ٠‏ ( وتختص التاء ) الفوقانية ( بالله ) والواو بالمظهر » وتدخل الموحدة 
عليه وعلى المضمر فهي الأصل وتليها الواو . 
( ولو قال : الله ورفع أو نصب أو جر ) لأفعلن كذا ( . . فليس بيمين إلا بنية ) لها » واللحن 
بالرفع لا يمنع انعقاد اليمين › والنصب بنزع الجار . 
e E E E‏ 
أطلق ٠‏ وإن قال : قصدت خبراً ماضياً ) في صيغة الماضي ( أو مستقبلاً ) في المضارع ( . . 
باطناً » وكذا ظاهراً على المذهب ) › وفي قول : لا » وبه قطع بعضهم قور الف في اساد 
فإن عرف له يمين ماضية . . قبل قوله في إرادتها قطعاً . 
( ولو قال لغيره : أقسم عليك بالله » أو أسألك بالل لتفعلن ) كذا ( وراد يمين نفسه. . فيمين ) 
Es‏ > ( وإلا. . فلا ) ويحمل على الشفاعة في فعله . ) 
( ولو قال : إن فعلت کذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام. e‏ 


تبعيد نفسه عن الفعل» قال ف ا : وليقل : لا إلله إلا الله محمد رسول الله» ويستغفرال » 


(1) روضة الطالبين ( 2 


4 


ر 


َم سب لِسَانة ّى لَفظها بلا قَصٍ. . لَمْ تقذ . وتصح على مَاضي وَمُتفبلِ » وَهِي 
RO E‏ . عَصَى وَلزمَةُ الجنث 
e‏ : حنثة وَعَلَْهِ كقارة » أو ترك مباح 
فألأفضل : ترك ألحنث » ويل : O OF COTE‏ 
O O LEE‏ 


س 


وإن قصد الرضا بذلك إذا فعله. . فهو كافر في الحال » ( ومن سبق لسانه إلى لفظها ) آي : اليمين 
( بلا قصد ) كقوله في حالة غضب أو لجاج أو صلة كلام : لا والله تارة » وبل والله أخرى ( .. لم 
تنعقد ) يمينه » ويسم ذلك لغو اليمين المفسر به في قوله تعال : « لا يوادم آله لعو فج أي ) 
في حديث ابي داوود والبيهقي' . 

( وتصح ) اليمين ( على ماض ومستقبل ) نحو : والله ؛ ما فعلت كذا أو فعلته فعلته » والله ؛ لأفعلن 
كذا أو لا أفعله » ( وهي مكروهة ) قال تعال  :‏ ولا ملوأ أله غلابم 4 › ( إلا في 
طاعة ) كفعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه. . فطاعة » ( فإن حلف على ترك واجب آو 
فعل حرام . . عص ) بحلفه ( ولزمه الحنث ) بالمثلثة ( وكفارة" ٠‏ أو ) على ( ترك مندوب أو فعل 
مكروه ) كالالتفات في الصلاة ( . . سن حنثه وعليه كفارة » أو ) على ( ترك مباح أو فعله ) كدخول 
دار وأكل طعام ولبس ثوب ( . . فالأفضل : ترك الحنث » وقيل ) : الأفضل : ( الحنث ) لينتفع 


المساكين بالكفارة ۰ 


[في عدم كراهة الأيمان الصادقة والمؤكدة] 
الأيمان الواقعة فى الدعاوى : إذا كانت صادقة . . لا تكره » ولا تكره اليمين لتوكيد كلام . 


( وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز ) كالحنث في المباح › ( قيل : و ) حنث ( حرام ) 
كالحنث بترك واجب آو فعل حرام ؛ كالزنا . 

( قلت : هلذا ) الوجه ( أصح ) من مقابله وهو المنع › ( والله أعلم ) وصححه في « أصل 
(۱) سنن ابي داو ود ( ۳۲٠٤‏ ) » السنن الكبرى ( ٤۹4/٠١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


(۲) قوله : ( فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام ٠*‏ عصى ولزمه الحنث وكفارة ) زيادة له . « دقائق 
المنهاج (٩‏ ص٥۷‏ ) . 


1۸ 


مارم ظهار عَلَى الَو ¢ وَقتلٍ على أَلْمَوْتٍِ ¢ َمنذور مالي . 
ا 


ا 


[في صفة الكفارة] 
يڙ في رة اين بين تي اهار » طا شرق صَسَاكِينَ کل یکین شب بذ 
غالب قوت بده » رتهم بما يسه ی وة كقويصي أ عَِامة أذ ار ء لا حف وَقفارَينٍ 
ومنطقةٍ ۽ وا ترط لاحي مذ له يجو سراويل صَخبر لکبیر لا يَصلح لَه » 
َ طن وتان وَحرير نراو وجل ووس عب فو إن عر صن ألثَلاثة . . زمه صْوْمُ 
يام › OT TET O E E e A EE E‏ 


Eh, 


ا 


\ 


سے 
لھ 
ره 
ر 


غ 


الروضة ““ أخذاً من قوة كلام « الشرح » » ووجه المنع بالحذر من التطرق إلى ارتكاب حرام » 
والصوم لا يجوز تقديمه على الحنث › ( و ) له تقديم ( كفارة ظهار على العود » و ) كفارة ( قتل 
على الموت » و ) تقديم ( منذور مالي ) على المعلق عليه ؛ كشفاء المريض في قوله : إن شفی الله 
مريضي . . فلله علي أن أعتق عبداً » والمراد في الجميع : التقديم بعد الحلف » والظهار والجرح 
والنذر الأسباب الأول » والحنث وما بعده الأسباب الثواني » فلا يجوز التقديم على السببين › 
ولا يجوز تقديم الصوم على الموت » وصوروا التقديم على العود بما إذا ظاهر من رجعية ثم كفر ثم 
راجعها › وما إذا طلق بعد الظهار رجعيآً ثم كفر ثم راجع › اا . فهو 
ات او یا ا 


1 2 


( فصل : يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار ) : كعتق كفارته ؛ وهو عثق رقبة مؤمنة بلا 
عيب يخل بالعمل والكسب كما تقدم في محله » ( ا ؛ کل مسکین مد حب من 
غالب قوت بلده » وكسوتهم بما يسمي كسوة ؛ كقميص أو عمامة أو إزار ) أو رداء » ( لا خف 
وقفازين ومنطقة ) بكسر الميم ٠‏ وتقدم تفسير الثلائة في بابي ( زكاة القد ) و( محرمات الإحرام ) ء 
( ولا ڌ تشترط صلاحيته ) أي : ما يكسي ( للمدفوع إليه » فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له ». 
و ) يجوز ( قطن وكتان وحرير لامرأة ورجل » ولبيس لم تذهب قوته » فإن عجز عن الثلاثة ) أي : 
كل منها ( .. لزمه صوم ثلاثة أيام ) للآية »> ( ولا يجب تتابعها في الأظهر ) ؛ لإطلاق الاية › 


. )٠۱۷/١١( روضة الطالبين‎ )١( 


1۹ 


وا ا تظرءُ ولم بصم lS E‏ 
رقن يلك › E ay‏ 
أ وجا پلا إذنِ. E‏ بإذنِ » وَإِن اَذ في أحدذِهمًَا. . لاص : اعبار للف › 


م 


َمَنْ بعْضة حو وله مَال. . كف بطعَام وة لا ثي . 
[في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما] 
حَلَفَ لا ينها أو لا بُقَيمٌ فيهًا . . قلَخْرُج في O E O‏ 


\e 


۹ 


حَِٿَ بِذنِ سیده . . ضام بلا إِذن ¢ 


والثاني : يجب ؛ احتياطاً . 

( وإن غاب ماله . . انتظره ولم يصم ) لأنه واجد . 

( ولا كق دنال له ليمك >( 5 ملكه مده طغاما أو كو وفكا :ملك 
بتملیکه . . فإنه يكفر به » والأظهر : عدم مله فلا يكفر به » ولو ملكه عبداً ليعتقه عن الكفارة - 
وقلنا : يملكه - ففعل. . لم يقع عنها ؛ لامتناع الولاء للعبد » وقيل : يقع والولاء للعبد »› ( بل 
يكفر بصوم » فإن ضره ) الصوم قال في « المحرر » : لطول النهار وشدة الحر""'“ ( وكان حلف 
وحنث بإذن سیده ) فيهما ( . . صام بلا إذن ) منه » ( آو وجدا بلا إذن. . لم يصم إلا بإذن ) منه ؛ 
لأن حقه على الفور والكفارة على التراخحي »› ( وإن أذن في أحدهما ) فقط ( . . فالأصح : اعتبا 
الحلف ) فإن كان بإذن. . صام بلا إذن » وإن كان بغير إذن. . لم يصم إلا بإذن » والثاني : اعتبار 
الحنث ؛ فإن كان بإذن. . صام بلا إذن » أو بغير إذن. . لم يصم إلا بإذن » والمراد : أن في كل من 
الحلف بإذن والحتث بغير إذن وعكسه وجهين في الصيام بغير إذن + أحدهما : بجوازه» واكاني : 
منعه » والترجيح مختلف ؛ وهو الجواز ت الأول والمنع في الثانية > وفي «الروضة» ك 
« أصلها » المنع في الأولى والجواز في الثانية”"“ . ولو لم يضره الصوم في ا . لم يحتج إلى 
إذن فيه » ( ومن بعضه حر وله مال. . يكفر بطعام أو كسوة لا عتق ) لنقصه عن أهلية الولاء › 
ولا صوم ؛ لماليته . ) 


( فصل : حلف لا يسكنها ) أي : هلذه الدار ( أو لايقيم فيها ) وهو فيها ( .. فليخرج في 
)١(‏ المحرر( ص٤۷٤‏ ) . 


)۲( روضة الطالبين (۸/ ٠١‏ ) › الشرح الکبیر ( ۳۲۱/۹ ) 


11۰ 


اَلْحَالِ » فإِن مَكٿ بلا عذر ٠‏ . حَبِت ون بَعَتَ منَاعَة » ون أشتقل بأسباب ألْخُرُوج كَجَمْع 
تاع وإخراح غي واي تز َم خث . ولو حل لا وة في هذه لار َرَج 
ا فى أَلْحَال. . لم ټځتٿ » وکذا لو يي بيتهُما جدار لكل جَاِب مَذحَلٌ في آلأصَحٌ . 
وؤ حل ليذلا وهر فيا أو لا رج َو حارج e e‏ 
َر أ لا يبن أو ل ِرْكَب أو لا قوم أو لا قحد » فان دام هَدزِءِ الأخرال. 

فلت : تخنيثة بأَسْيِدَامَة تة لترو رالتطهر حاط E‏ ا ليب اس کيا في 


7 


الأَّحٌ » ودا َطء صم صله E a‏ 
الحال ) ليخلص من الحلف › ولا يحنث لو خرج وترك فيها أهله ومتاعه » ( فان مكث بلا عذر. . 
حنث وإن بعث متاعه ) وآهله کما لو لم يبعٹهما ؛ لأن حلفه عل سكن نفسه » وإن مكث لعذر ؛ 
كأن أغلق عليه الباب » أو منع من الخروج » أو خاف على نفسه أو ماله لو خرج. . لم يحنث » 
( وإن اشتغل بأسباب الخروج ؛ كجمع متاع وإخراج اق ا . . لم يحنث ) 
بمکثه ؛ لما ذكر كما لو عاد له بعد الخروج في الحال . 

( ولو حلف لا يساكنه في هلذه الدار » فخرج أحدهما في الحال. . لم يبحنث » وکذا لو بتي 
بینهما جدار ولکل جانب مدخل ). . لا يحنث ( في الأصح ) لاشتغاله برفع المساكنة » والثاني : 
ha a a‏ 
إلى الجمهور › وترجيح الأول إلى البغوي'“ . 

( ولو حلف لا بدخلها وهو فیها آو لا بخرج وهو خارج. . فلا حنث بهلذا) المذكور ؛ ؛ لأنه 
ا 

( آو لا يتزوج أو لا يتطهر و لا یلیس أو لا یرکب أو لا يقوم آو لا بقمد ؛ فاستدام هنن الأحوال) 
التي هو عليها من التزوج إلى آخرها( .. حنث) . 

فت انين با سا اقرع مان اغات مان دای ب نادت دف : 
لذهول ) فإن الاستدامة فيهما لا تسم تزوجاً وتطهراً » بخلافها في باقي الأحوال فتسمئ لبا 
ورکوباً. . . إلى آخرها > ( واستدامة طيب ليست تطيباً في الأصح) فلا يبحنث بها الحالف لا يتطيب 1 
( وكذا وطء وصوم وصلاة » والله أعلم ) آي : استدامتها ليست نفسها في الأصح » فلا یحنث 


(1) روضة الطالبین ( ۳۲/۱۱ ) » الشرح الکبیر ( ۲۸۹/۱۲ ) . 


1Y1 


م لر ر 


ومن حلف حف لا يَذخل داراً .. حت پول وهلي داخل لباب أ بن ب ا ل دل طاق 
م لاب » ولا شوو د لع بر كوي » وكا وط في الأصخ . وز ذل تة 


رَأسَه أو رجْلَهُ. . لم يحت قن وَصَع رجْلَيه فبا مغد ا عَليْهِمًا . CA Os‏ 
دحل وڏ هي تاس الجيطان. E‏ ّث منجدآؤ شاا آز 


کازو وض ۰ 9نیت ت EES‏ ول نكت » إا أذ بريد مَسکنه 
a‏ س > نے ص .0 ت 

لو حلف لا يد دا َد » اؤ لا مده از رَوجَتة » قاعَُمَا أ ها فدخحل و ۶ 
ت الان ول ( رَه هذه ) › أو( رَوْجَتة هذه ) » أو( عبد LS‏ 


باستدامتها الحالف لا يفعلها » ويتصور في الصلاة بنسيانها » والمسائل الأربع ذكرها الرافعي في 
« الشرح ' . 

( ومن حلف لا يدخل داراً. . حنث بدخول دهليز ) بكسر الدال ( داخل الباب ) لا ثاني له ( آو 
بين بابين » لا بدخول طاق ) معقود ( قدام الباب ) وقيل : يحنث به ؛ لدخوله في البيع › ( ولا 
بصعود سطح ) من خارجها ( غير محوط » وكذا محوط ) من الجوانب الأربعة ( في الأصح ) › 
والثاني : يبحنث ؛ لإحاطة حيطان الدار به 

( ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله ) فيها ( . . لم يحنث ) لأنه لم يدخل › ( فإن وضع رجليه فيها 
معتمدأعليهما. . حنث ) لأنه نوع من الدخول » فإن مدهما فيها وهو قاعد خارجها. . لم يحنث . 
E‏ > ( وإن صارت فضاء أو 
جعلت مسجداً أو حماماً أو بستاناً. . فلا ) يحنث ؛ لزوال اسم الدار . 

( ولو حلف لا يدخل دار زید. . حنث بدخول ما يسكنها بملك › eê uN‏ 
أن یرید ) بداره ( مسکنه ). . فیحنث بالملك وغیره › ( ویحنث بما یملکه ولا یسکنه › إلا آن یرید ) 
بداره ( مسكنه ). . فلا يحنث بما لا يسكنه » والأصل في ذلك : أن الإضافة إلى من يملك تقتضي 
الملك . 

( ولو حلف لا يدخل دار زد » أو لا يكلم عبده أو زوجته › فباعهما أو طلقها فدخل وکلم . . لم 
يحنث ) لزوال الملك بالبيع والطلاق » ( إلا أن يقول : داره هلذه » أو زوجته هلذه » أو عبده 


(۱) الشرح الکبیر ( ۱۲/ ۲۸۲۔۲۸۳ ) . 


هنذا ). . فَيَحْنّثُ » إلا اَن بريد ما دام ما TS‏ 


ونصِب في مضع أخَرَ نها لَمْ يَحث بالّاني » وَيَحتَث بالاأرَلٍ في ألأّصَح . أ و لا يڏخل 
بيتاً. . حت ڊ کل بيت من طين اؤ حجر اؤ اجر اؤ حَسَب أو حَيْمَة » ولا يَحْنَتُ بمَسج 
وَحَمام و e‏ ذل ذل على زنر » َل با فب رند وبر حتت وفي 
قول : إن نوی الخو على غير دوتة. . لا خت » فلو جَهل حضورة. . فخلاًفٰ حنثِ 
a 2‏ . لم ينث › 


سے 


هلذا. . فيحدث ) تغليباً للإشارة › ( إلا أن يريد ما دام ملكه ). . فلا يحنث . 

( ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب » فنزع ونصب في موضع آخر منها. . لم يحنث بالثاني › 
ويحنث بالأول في الأصح ) فيهما ؛ حملا لليمين على المنفذ دون المنصوب الخشب ونحوه »› 
والثاني : العكس ؛ حملا على المنصوب » والثالث : لا يحنث بواحد منهما ؛ حملاً على المنفذ 
والمنصوب معا » هلذا إن أطلق » فإن قال : أردت بعض هلذه المحامل. . حمل عليه قطعاً . 

( أو لا يدخل بيتاً. . حنث بکل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة ) أو صوف أو 
شعر أو وبر أو جلد » فإن نوئ نوعاً منها. . حمل عليه » ( ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار 
جبل ) لأنها لا يقع عليها اسم البيت إلا بتقييد . 

( أو لا يدخل على زيد » فدخل بيتاً فيه زيد وغيره ) عالماًبذلك ( . . حنث » وفي قول : إن نوی 
الدخول على غيره دونه. . لايحنث ) كما في مسألة السلام الآتية »> وفرق بينهما بأن الدخول 
لا يتبعض بخلاف السلام » ( فلو جهل حضوره ) في البيت ( .. فخلاف حنث الناسي ) والجاهل 
في ذلك ؛ الأظهر منه : عدم الحنث . 

( قلت ) أخذاً من الرافعي ذ في « الشرح ٠‏ : ( ولو حلف لا يسلم عليه ؛ فسلم على قوم هو فيهم ) 
علمه ( واستئتاه ) باللفظ أو بالنية ( .. لم يحنث » وإن أطلق. : حنث في الأظهر > والله أعلم ) 
لظهور اللفظ في الجميع » والثاني ا و 
جهله فيهم . اي ر | N‏ 


aly ay 
2 2 


WT 


| سر‎ 
کا‎ 
hr E: 


SS 
حت رووس تباخ وَحدَهَا » لا َير وخوت وَصَْدٍ إل‎ . ٠ حَلَفَ لا يأل رووس وَلا ن له‎ 
بج تاع فيه مُفردة ايض يحمل عل مراي ايو في اليا كدجَاج ونعامة ومام‎ 
شځم بَطن » وکذا کر‎ OEE اد وَاللَخْم عَلىٰ َعَم ويي وَوَحشِ وَعيْرٍ ؛‎ 
EE NANA Ea e › َكب وَطْحَالٌ وا قلت في لصح‎ 


2 


( فصل : حلف لا يأكل الرؤوس ولا نية له. . حنث برؤوس تباع وحدها ) وهي : رؤوس الغنم 
والبقر والإبل » ( لا ) برؤوس ( طير وحوت وصيد ٠‏ إلا ببلد تباع فيه مفردة ). . فيحنث بأكلها 
فيه » بخلاف أكلها في غيره فلا يحنث به في وجه صححه المصنف في « تصحيح التنبيه *“ › وفي 
« الروضة » ك « أصلها » : رجحه الشيخ أبو حامد والروياني » والأقوى : الحنث » وهو أقرب إلى 
ظاهر النص ٠‏ وهل يعتبر نفس البلد الذي يثبت فيه العرف أم كون الحالف من آهله ؟ وجهان : فإن 
قصد ألا يأكل ما يسم رأساً. . حنث برأس السمك والطير وغيره » وإن قصد نوعاً خاصا. . لم 
یحنث بغیره . انته" . 

( والبيض ) إذا حلف لا يأكله. . ( يحمل على مزايل بائضه في الحياة ؛ كدجاج ) بفتح أوله 
( ونعامة وحمام ٠‏ لا سمك وجراد ) لأنه يخرج منه بعد الموت بشق البطن » فيحنث بأكل القسم 
الأول دون الثاني . 

( واللحم ) إذا حلف لا يأكله. . يحمل (على نعم ) أي : إبل وبقر وغنم » ( وخيل ووحش 
وطير ) مأكولين » فيحنث بالأكل من مذكاها » وفي الميتة وما لا يؤكل كالذئب وجهان » رجح 
القفال وغيره الحنث » والشيخ أبو حامد والروياني”" المنع » قال في « الروضة : المنع 
أقوى » ( لا سمك ) وجراد لأنهما لا يفهمان من إطلاق اللحم عرفا ( وشحم بطن ) وشحم عين ؛ 
لنهما يخالفان اللحم في الصفة كالاسم › ( وکذا کرش وکبد ) بفتح أولھما وکسر ٹانیهما › 
( وطحال ) بكسر الطاء » ( وقلب ) ومعىٌ ورئة ( في الأصح ) ٠‏ والثاني : نظر إلى أنها تقام مقام 


. ) ٠٠٤/۲ ( تصحیح التنبيه‎ )١( 


(۲) روضة الطالبین ( ۱۱/ ۳۷ ) » الشرح الکبیر ( ۲۹٤/۱۲‏ ) . 
(۳) بحر المذهب ( ١٠۲/٠١‏ ) . 
(6) روضة الطالبین ( ۳۹/۱۱ ) . 


€ 


ولمع : اول عم رأ ولان رقم قفر وجني » وأ حم اثر لا بتار 
الشخم › وان الال السام َا شخما وَل حم أيه لا اول ناما وَل باولا » 
وألدسّم E‏ شخم ظَهرٍ وَبَطنِ وَكلّ ُن » ولحم ابقر ياو ل جَامُوسا . ولو قال - 
مشير ِل حط - : ( لا آكل هذه ). . حت الها على هَينهًا وبطجينها وَخْبْرهًَا . ولو 
َال : ( لا اكل هذه ألْحنَْة ) .. حَيتَ بها مطبوحة وزيئة وَمفلبة » لا بطَجينها و سَويقمًا 
EE pp e he E E‏ 


ر ص 
« 


: ( ا اکل هنذا الطب ) فتتكر اله أو رلا لم دا الي ) لَه شَبخا. . فلا 
جن ن الا E‏ وَل كل بز كجنطة شور وار باقلا وَذْرَة 0 e‏ 


اللحم › ( والأصح : تناوله ) أي : اللحم ( لحم رأس ولسان ) وخد وأكارع » والثاني قول :ل 
يفهم من إطلاق اللحم عرفا » ( وشحم ظهر وجنب ) وهو : الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر ؛ لأنه 
لحم سمين » ولهلذا يحمر عند الهزال » والثاني : نظر إلى اسم الشحم » وينبني عليهما الخلاف في 
قوله : ( وآن شحم الظهر لا يتناوله الشحم ) إذا حلف لا يأكله ‏ > ( وأن الألية والسنام ) بفتح أولهما 
( ليسا شحماً ولا لحماً ) أي : ليس كل منهما ما ذكر ؛ لمخالفته له في الاسم والصفة › > فلا یحنث 
بهما من حلف لا يأكل شحماً ولا لحما » وقیل : هما شحم » وقيل : لحم فيحنث ٠.‏ 

( والألية لا تتناول سناماً ولا يتناولها ) فلا يحنث من حلف لا يأكل أحدهما بالأخر » ( والدسم 
يتناولهما وشحم ظهر وبطن وکل دهن ) فيحن بأكل أحدهما من حلف لا يأكل دسما » > ( ولحم 
البقر يتناول جاموساً ) فيحنث بأكله من حلف لا يأكل لحم بقر » ويحنث ببقر الوحش أيضاً . 

( ولو قال ) في حلفه ( مشير إل حنطة e‏ 
وخبزها )عملا بالإشارة ‏ 

( ولو قال ) فيه : ( لا كل هلذه الحنطة NE a a‏ 
بطحینھا وسویقها وعجینها وخبزها ) لزوال اسمها » ( ولا یتناول رطب تمراً ولا بسراً » ولا عنب 
زبيباً > وكذا العكوس ) فلا يحنث بأكل التمر من حلف لا يأكل رطبا والعكس » وكذا الباقي . 

( ولو قال ) في حلفه : ( لا أكل هلذا الرطب » فتتمر فأكله » أو لا أكلم ذا الصبي » فكلمه 
E‏ اا وار ت ف ا يحنث ؛ لبقاء الصورة وإن تغيرت 
( والخبز یتناول کل خبز ؛ كحنطة وشعير » وأرز وباقلاً وذرة ) بفتح الهمزة وضم الراء وتشدید. 
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ر ت E f2‏ د e‏ ر 8 ا ٤‏ ۴ 
وَحمَّص › E‏ . حت . ولو حَلفَ لا اكل سَويقاً › سمه أو تناوَلة بإصبَع. 
م : ١‏ . ا ء۶ 0 ا ٤‏ 1 ا ۶ ت 
حَِٿ » ون جَعَله في مء فشربه. . فلا » أو لا يشريه . . فباألعكس » أو لا يأكل لبا أو مَائعا 


سے 


\ 


ار اله بځبز. e.‏ ق أو ل شرة. . فالْعَكّس » أذ لا يكل سنا 
كله بخُبّز جَامدا أو ذائباً. . حت » ون شربة ذاثاً. وق ا 
ِن كانت عَيْنهُ ظاهرَة . يذل في فاَِة رطب وَعِتب وران را ور طت واب :فك : 
وَلَيْمُون وب » وكا بطي ولب فستي وبندق وَعَيْرهمًا في أَلأّصَحٌ » لا ناء جيار وَبَاذنجَان 


وجزر» لا يذل في آلثمَار ياب راه أعْلَمُ ROTI TTVITTTEEOT E EY‏ 


الزاي » واللام مع القصر › وإعجام الذال » والهاء عوض من واو أو ياء » ( وحمص ) بكسر الحاء 
وفتح الميم وكسرها » فيحنث بأكل أي منها من حلف لا يأكل خبزاً » ولا يضر كونه غير معهود 
بلده » وسواء ابتلعه بعد مضغ أم دونه » أکله علیٰ هیئته ام بعد جعله ثریداً ؛ کما قال : ( فلو ثرده ) 
بالمثلثة مخففاً ( فأكله. . حنث ) لكن لو صار في المرقة كالحسو فتحساه. . لم يحنث . 

( ولو حلف لا يأكل سويقاً فسفه أو تناوله بإصبع ) مبلولة ( . . حنث ) لأنه يعد أكلاً »> ( وإن 
جعله في ماء فشربه. . فلا ) يحنث ؛ لأنه ليس أكلاً » ( أو ) حلف ( لا يشربه ) أي : السويق ( . 
فبالعكس ) أي : يحنث في الثانية دون الأول » ( أو ) حلف ( لا يأكل لبناً أو مائعاً آخر ) كالعسل 
( فأكله بخبز. . حنث ) لأن أكله كذلك » ( أو شربه. . فلا ) يحنث ؛ لأنه لم يأكله » ( أو ) حلف 
( لا يشربه. . فبالعكس ) أي : يحنث في الثانية دون الأول » ( أو ) حلف ( لا يأكل سمناً فأكله 
و جا دا ال 7 ت کا ا و >( وا ر ا 
( وإن أكله في عصيدة. . حنث إن كانت عينه ظاهرة ) » بخلاف ما إذا كانت مستهلكة . 

( ويدخل في فاكهة ) حلف لا يأكلها ( رطب وعنب ورمان وأترج ) بضم الهمزة والراء وتشديد 
الجيم ( ورطب ويابس ) كالتمر والزبيب . 

( قلت ) أخذا من الرافعي د في « الشرح 1 '“ : ( وليمون ونبق » وكذا بطيخ ) بكسر الباء فيهما › 
NS O E E oS‏ 
ينفيها عنه وعن البطيخ » ( لا قثاء ) بكسر القاف وبالمثلثة والمد ( وخيار وباذنجان ) بكسر الذال 
المعجمة ( وجزر ) فليست من الفاكهة » ( ولا يدخل في الثمار ) بالمثلثة إذا حلف لا يأكلها 
( يابس » والله أعلم ) وهي جمع ثمر . 


(۱) الشرح الکبیر ( ۳۰۳/۱۲ ) . 


E‏ و و HE‏ 2 چ ر2 0 ص کے ا E‏ ا 
ولو اطلق يطيخ وتمر وجوز. . لم يَدخل هني . والطعام يتناوّل قوتا وفاكهة وادما 
وَحَلْوَى . وَلَوْ قال : ( لا كل من هذه ألبقَرَة ). . تتاوَلَ لَحْمَهَا دون وَلَدِ لن » اومن 
سے ږې صراار E 2 E‏ و ۴ 1 
هذه ألْشْجَرَة ). . فثمَرٌ دون َر وَطرف صن . 


) [في مسائل منثورة ليقاس بها غيرها] 
a e e‏ م يحنت آذ التي 
فاَحتَلطت. . َم تبر إلا بالْجميع › أو Uk‏ تما بو بويع حَبهَا » اول 
َس هلين : . لمحتت بأحَدِهمَا » فن لبِسَهُمَا معا اؤ مر O ca‏ 


ار 
0 


هَلڏا. . حَِْتَ بأَحَدِهمَا » زان اام اتات ن . فلاً شيْءَ عَليْهِ » ون مَات أو 
ای ا O E Ra a RE E ER‏ 


( ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز. . لم يدخل هندي ) من الثلاثة فيها » فلا يحنث بأكله من حلف 
لا يأكلها » والهندي من البطيخ : الأ 
( والطعام ) إذا حلف لا يأكله. . ( يتناول قوتاً وفاكهة وأدماً وحلوى ) وتقدم في ( باب الربا ) 
الدواء » وفيه هنا وجهان . 
( ولو قال ) في حلفه : ( لا آكل من هلذه البقرة. . تناول لحمها ) فيحنث به » ( دون ولد ) لها 
( ولبن ) منها فلا يبحنث بهما »> ( أو من هلذه الشجرة.. فثمر) ينث به > ( دون ورق :وطرف 
غصن ) منها ؛ عملا بالحنث بالمتعارف في المسألتين . 
% #% 

( فصل : حلف لا يأكل هلذه التمرة » فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة. . لم يحنث ) لجواز أن 
تكون هي المحلوف عليها › ( أو ليأكلنها فاختلطت ) بتمر ( .. لم يبر إلا بالجميع ) لاحتمال أن 
تكون المتروكة هي المحلوف عليها › ( أو ليأكلن هلذه الرمانة. . فإنما يبر بجميع حبها ) ولو قال : 
لا آكلها فترك حبة. . لم یحنث › ( أو لا يلبس هلذين. . لم يحنث بأحدهما ) لآن الحلف عليهما » 
( فإن لبسهما معاً أو مرتباً. . حنث » أو لا ألبس هنذا ولا هنذا . حنث بأحدهما ) لأنه يمينان › 
( أو ليأكلن ذا الطعام غداً فمات قبله ) أي : الخد ( .. فلا شيء عليه ) لأنه لم يبلغ زمن البر 
والحنث » ( وإن مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله ... حنث ) لأنه تمكن من البر » 
( وقبله ) أي : التمكن e‏ ) لأنه فوت البر بغير اختياره » ا عدم ) 


1۷ 


ي کے ا سر س 0 0 م 2 سے اور سے س سے سے 0 2 
Ee oa‏ ا ا و ا e‏ ا 8 O‏ 7 
إن أتلفة بأكل وَعَيره قل ألْعْدٍ. . حَنْتَ » وإن تلف أو أتلقة أجتي. . فكمُكرهِ . أ 

i o2‏ 0 سرف ۵ و۶ ص س سے ي ص 

۰*۹ ا ا ر 2 و »و ET‏ 1 صي ن ډا» oF e‏ 
( لاقضينٌ حقك عند راس الهلال ). . فليقض > غرّوب الشمس خر الشهر »› فإن قدم أو 

س س ص س س س 
۶ ص م ٿھ ت ټس س ص 0 سر ن 7 
e‏ ۲ ت ٣‏ »و مه ° و 8 # ت ۴ 7 * ة سے 0 o 5 ee‏ سے چ ر 9 
مضي بعد الخْرُوب قدر إ ه. . حنت › إن شر في اليل حينئذ و ر ت ته إلا بعد 
ا ر ِ او ر 
مَُة. . لم يَحْنَثْ . أو لا يتكلم فسح أو قرأ قرآناً. . فلا حن » أو لا بُكلمُة فلم عليه 
ع 2 ص 
ي س کو ۴ و ۶ 0 ٣‏ 2 ر سے ھر 8 0 E e‏ رر و 
a‏ » 
حنث › وإن کاتبه او را او اشار اليه بيْدٍ او غيّرها فلا في الجديد ¢ وان | ايه أفهمه 
ا سر r‏ ۶ 0 ت س ص 
بها مقصو ده وقصد قَرَاءة لم بحن > وإلا. . حنث SEITE TTT TTT‏ 
ر سے 


الحنث » ( وإن أتلفه بأكل وغيره قبل الغد. . حنث ) لأنه فوت البر باختياره » وهل الحنث في 
الحال لحصول اليأس عن البر أو بعد مجيء الغد ؟ فيه قولان أو وجهان » وعلى آولهما : لو كانت 
کفارته بالصوم. . جاز آن ينوي صوم الخد عنها › و ثانيهما : حنثه بمضي زمن إمكان الأكل من 
الغد أو قبيل غروب الشمس » وجهان » أصحهما عند البغوي : الأول . ( وإن تلف أو أتلفه 
أجنبي ) قبل الغد ( . . فكمكره ) لما تقدم » والأظهر فيه : عدم الحنث . 

( أو لأقضين حقك عند رآس الهلال. . فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر ) فوقت الغروب 
أول جزء من الليلة الأول من الشهر › ( فإن قدم ) القضاء على الغروب ( أو مضى بعد الغروب قدر 
إمكانه ) أي : القضاء ( . . حنث ) فينبغي أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه » ( وإن 
شرع في الكيل ) أو الوزن ( حينئذ ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة. . لم يحنث ) وبمثله أجيب فيما لو 
ابتداً حينئذ بمقدمة القضاء ؛ كحمل الميزان . 

( أو لا يتكلم فسبح ) الله ( أو قرأ قرآناً. . فلا حنث ) به ؛ لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف 
إلى كلام الآدميين في محاوراتهم » وفي وجه : أنه يحنث » ( أو لا يكلمه فسلم عليه. . حنث ) لأن 
السلام عليه نوع من الكلام » ( وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها ) كرأس ( .. فلا) 
حنث به ( في الجديد ) اقتصاراً بالكلام على حقيقته » والقديم : الحنث ؛ حملاً للكلام على المجاز 
مع الحقيقة » وفي « التتزيل » للقديم : وما کان لتر أن کلم أ إلا وسا وین وداي جاب أَوبَملَ 
روا4 » وللجديد : « فن أكَلَم َم إن ) › « اسار إَهٍ € » ( وإن قرأ آية أفهمه بها 
مقصوده وقصد قراءة. . لم يحنث ) لأنه لم يكلمه » ( وإلا ) أي : وإن لم يقصد قراءة ( . . حنث ) 
لأنه كلمه . 


(0) التهد نت ۰01۴/۸ 


TTA 


أو لاال ل : حت بک نوع رن قل تی ثوب بدنِهِ » و ومدبر « وعلق عة « و وَصىٰ 
بو » ودين جال وکڌا وجا في ا ص Ck ٤‏ في ألاصٌ و صرب . فالبو ما 
ارا ر ا ی( ا سن وضع سؤب عل 
وق ور قیل e‏ أؤ لَيَضرِبتة مه سوط TT‏ 


E a E‏ راخ . بر إن عَلِم إصَابة AE‏ اؤ اہ 
عض على بَعْض فوَصَلة ألم الكل . قل ت : وأ كني إا ة الجَميع . علن الض ب 


( أو لا مال له. . حنث بکل نوع وإن قل » حتی ثوب بدنه ) لصدق الاسم عليه » ( ومدبر » 
ومعلق عتقه ) بصفة » ( وما وصى به ) من مال » ( ودين حال » وكذا مؤجل في الأصح ) » والثاني 
نظر إلى أنه لعدم استحقاق المطالبة به كالمعدوم » ( لا مكاتب في الأصح ) لأنه كالخارج عن 
ملكه » والثاني : یحنث به ؛ لاأنه عبد ما بقي عليه درهم . 

( أو لیضربنه. . فالبر ) فيه ( بما یسمیٰ ضرباً » ولا يشترط ) فيه ( إيلام ) وقیل : يشترط › ( إلا 
أن يقول : ضرباً شديداً ). . فيشترط فيه الإيلام » ( وليس وضع سوط عليه وعض وخنق ) بكسر 
النون ( ونتف شعر ) بفتح العين ( ضرباً » قيل : ولا لطم ووكز ) أي : دفع » والأصح : أن كلا 
منهما ضرب . 

( آو ليضربنه مئة سوط أو خشبة ؛ فشد مئة ) من السياط أو الخشبات ( وضربه بها ضربة أو ) 
ضربه ( بعثكال ) بكسر العين وبالمثلثة ؛ أي : عرجون ( عليه مئة شمراخ ) بكسر الشين ( . . بر إن 
علم إصابة الكل » آو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل ) وفي « الروضة » ك « أصلها» 
TOA E‏ 

( قلت ) أخذا من الرافعي في « الشرح » ( ولو شك في إصابة الجميع. . بر على النص › 
والله أعلم ) وفي قول مخرج : أنه لا يبر . 
( أو ليضربنه مئة مرة. . لم يبر بهلذا ) المذكور من العثكال أو المئة المشدودة ؛ لأنه لم يضربه به 
إلا مرة . ) ) ) | 


۰ قوله ا في « الشرح » . « دقائو ت الهاج 0ص۷‎ )١( 
.. )۳٤١/۱۲ ( روضة الطالبین ( ۷۸/۱۱ ) » الشرح الکبیر‎ )۲( 
. )۳٤١/۱۲( الشرح الکبیر‎ )۳( 


TY 


وہ ر س ص و 


أو ( لا أفارقك حى أَسْتَرفي ) فهرب وَلَم ُمْكنة أتباعة. . لَه يَحْنَث . فلْث : ألصَحيح : لا 
بغت إ6 ات اغ » ران آنا . وان فارَقَةٌ » أو وَقَفَ حى ذَهَبَ وَكانا اشن » 
برآ » أو اختال على عَريم ثم ارق » أؤ أفلس فقارقة لوسر . حت » ون شتف وَفارقة 
e‏ ل يحتف » إلا حنث عالم » وَفِي غْيْره 


ألْقَولاَنِ . أو لا رای مُنْكرا إلا رَفَعَة إلى أَلْقَاضي › فرَأى وَتمَكَنَ فلم يَرْفع حت مات . . حَنِثَّ 
- ويُحْمَل على قاضى ألبلد » فإن عزل. فالبرٌ بألرًّفع إلى BETTI TELET TTT‏ 


( أو لا أفارقك حتئ آستوفي ) حقي منك ( فهرب ولم يمكنه اتباعه. . لم يحنث ) بخلاف ما إِذا 
أمكنه . 

( قلت ) أخذاً من الرافعي في « الشرح “*'“ : ( الصحيح : لا يحنث إذا أمكنه اتباعه » والله 
ا ا خا عل کل ب وت یل ری رابت ی دن ف الک 
المرجوح . 

( وإن فارقه ) الحالف ( أو وقف حت ذهب ) الغريم ( وكانا ماشيين » أو أبرأه ) من الحق ( أو 
احتال ) به ( علیٰ غریم ) للغریم ( ثم فارقه ) في المسالتين ( أو فلس ) هو ؛ آي : ظهر أنه مفلس 
I RS a A EA‏ 
المفارقة في الأوليين والأخيرة » ولتفويته في الثالثة البر باختياره » ولعدم الاستيفاء الحقيقي في 
الرابعة بالاحتيال » وقيل : لا حنث فيها ؛ نظراً إلى تسمية الاحتيال استيفاء » ( وإن استوفى ) حقه 
( وفارقه فوجده ناقصاً : إن کان ) من ( جنس حقه لکنه ردا ) منه ( .. لم يحنث › وإلا ) آي : 
وإن لم یکن جنس حقه ؛ بأن كان حقه الدراهم فخرج ما أخذه نحاساً أو مغشوشا( . . حنث عالم ) 
به » ( وفي غيره ) وهو الجاهل به ( القولان ) في حنث الناسي والجاهل » أظهرهما : لا » ثم 
المفارقة المرتب عليها الحنث هي القاطعة لخيار المجلس في البيع . 

( أو ) حلف ( لا رأى منكراً إلا رفعه إلى القاضي ؛ فرآى ) ذلك ( وتمكن ) من الرفع ( فلم يرفع 
حت مات. . حنث » ويحمل على قاضي البلد » فإن عزل ) وتولىٰ غيره ( .. فالبر بالرفع إلى 


(۱) الشرح الکبیر )۳٤١/١۲(‏ . 


(۲( المحرر ( ص۷۸٤‏ ( . 
(۳) قوله : (وقف حتیٰ ذهب وکانا ماشيين. . حنث ) ف( كانا ماشيين ) زيادة له . « دقائق المنهاج ‏ 
( ص٥۷‏ ) . 


۳۰ 
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الثانے, أو إلا رفعه إل' قا بکل قا » أو ال القاد ل فراه ن عزل ؛ فان نوی 

e DEG O O EE 

ر ۹ ر ا o 2 ê‏ ا ر ا ر ۰ ص ر » مھ i‏ سے * 

ما دام قاضيا. . حَنث إن أمکنه رفعه فترکۀ » إلا . فكمُكره » ون لم ينو . . بر برفع لله 
r.‏ 

0 0 


| 
e 


م ۶ه ee‏ ا e‏ ا ت م م ر 
بزو ا لا بطلق أو لا یعتق آو لا ضرب » فوکل من فعله لا یٌخنث ۰ إلا آن یرید آلا يفعل 
2 2 ا 0۴ ص ر ھے e‏ ا 
هو ولا غیره و حنث بعقدِ وکیله له لا بولو هو ليره › أو لا بیع مَال ريد 
م حت » وَإلاً. . فلا أو لاء يهب له فأوَجَبَ له فلم يقل لم يَحنث › وَكذا 
إن ق 9 لم قيض في الأصَح » حتت بحر وف » وَصَدَة لاًإِعَارَةٍ » وَوَصِبَةٍ وف . 


الثاني ٠‏ أو إلا رفعه إلى قاض . . بر بكل قاض ) في ذلك البلد أو غيره › ( أو إلى القاضي فلان فرآه ) 
أي : المنكر ( ثم عزل ) القاضي : ( فان نویٰ ما دام قاضياً . . حنث إن آمکنه رفعه فترکه » وإلا) 
أي : وإن لم يمكنه رفعه لمرض أو غيره ( .. فکمکره ) » والأظهر : عدم حنثه » ( وإن لم ينو ) 
ما دام قاضياً ( . . بر برفع إليه بعد عزله ) ويحصل الرفع إلى القاضي بإخباره برسول أو كتاب وإن لم 
3 

( فصل : حلف لايبيع أو لا يشتري ؛ فعقد لنفسه أو غيره ) بولاية أو وكالة ( .. حنث › 
ولا يحنث بعقد وکیله له » أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لايضرب ؛ فوكل من فعله. . 
لا يحنث » إلا أن يريد ألا يفعل هو ولا غیره ) . . فیحنث » ( أو لا ينكح. . حنث بعقد وکیله له 
لا بقبوله هو لغيره ) لأن الوكيل في قبول النكاح سفير محض لا بد له من تسمية الموكل › ( أو 
لا يبيع مال زيد » فباعه بإذنه. . حنث ٠‏ وإلا ) أي : وإن باعه من غير إذنه ( . . فلا ) حنث ؛ لفساد 
البيع » وهو في الحلف منزل على الصحيح › ( أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل. . لم يحنث ) . 
لعدم تمام العقد » ( وكذا إن قبل ولم يقبض ) . . لا يحنث ( في الأصح ) لأن مقصود الهبة من نقل 
الملك لم يحصل » والثاني : نظر إلى تمام العقد » ( ويحنث ) الحالف لا يهب ( بعمرى ورقبى » ٠‏ 
وصدقة ) لأنها أنواع من الهبة مذكورة في بابها ( لا إعارة »> ووصية ووقف ) فليست من مسمىِ 


TY 
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ا ت ار 
0 


م ر 2 1 ا 0 0 ا م 2 ص ETT‏ 2 ے ۹ے 
آشتَرَاهٌ مَعَ غيّره » وَكذا لو قال : ( من طعام أشتَرَاه ريد ) في آلأصح › وَيَحنث بمَا أشتراه 


ي 2 ر عر ا ا ا ر و 2E‏ ۶ ا 
سلما » ولو آختلط مَاأشترَاهٌ بمُشتَرَیٰ غيْره . . لم ينث حت يتين آله من ماله . أ لا دحل 
ر رر و س ا ت ا ر ٥ے‏ 

ھ م“ ٩‏ 9+« ث 
دارا اشترَاها رید لم يُحنث بدار اخذها بشفعةٍ 


( أو لا يتصدق. . لم يحنث بهبة في الأصح ) › والثاني : يحنث بها كعكسه » وقال الأول : 
الصدقة أخص من الهبة كما تقدم فلا يحنث بغيرها من الهبة > ( أو لا يكل طعاماً اشتراه زيد. . لم 
یحنٹ بما اشتراه مع غیره ) کعمرو شرکة ( وکذا لو قال : من طعام اشتراه زید ) .. لم یحنث بما 
ذكر ( في الأصح ) لأن كل جزء منه مشترك » والثاني قال : بدخول ( من ) يصدق الأكل مما اشتراه 
زید » ( ویحنث بما اشتراه سلماً ) لأنه نوع من الشراء » ( ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره. . لم 
يحنث ) بالأكل من المختلط ( حتى يتيقن أكله من ماله ) بأن يأكل كثيراً ؛ كالكف والكفين » بخلاف 
القليل ؛ كعشر حبات وعشرين حبة ؛ فيمكن أن يكون من مال الاخر . 

( أو لا يدخل داراً اشتراها زید. . لم يحنث بدار أخذها ) آي : بعضها ( بشفعة ) لأن الأخذ بها 


لا س ب رفا 


1۲ 


هر ضرَبَان ترتجا ؛ كدر لنت I TICTETI‏ 
وفي قول ما ألترَم رفي قول : اهما شاءَ . فلت : لالت أظهر » وَرَجَحَة ألْعرَاقيون › 
وه عَم ولو قال : ( إن دَحَلث. . فلي كقارة مين أو نر ). . أرمتة كقارة بألدّخولِ . ) 
رذ تبؤر ۽ أن يلرم فرب إن حَدَثث عة أ ذهَبَث فة » ك إن شفِي مَريضي. . قله على 


ا ا ةفك لاحل َعَم »َة م يعلق شي O TT‏ 
) کتاب النذر ( بالہء حمة 


( هو ضربان : نذر لجاج ) وغضب ( كإن كلمته ) أي : فلاناً » أو إن لم أخرج من البلد( . 
فلله علي عتق أو صوم ) أو صلاة » ( وفيه ) إذا وجد المعلق عليه ( كفارة يمين ) لأنه يشبه اليمين › 
( وفي قول : ماالتزم » وفي قول : آيهما ا وغل الأول خمل حدیث ا : « كفارة النذر 
كفارة اليمين »'“ . | ٤‏ 

( قلت : الثالث أظهر ) قاله في « الروضة » أيضا" » ( ورجحه العراقيون ) كما قاله الرافعي في 
« الشرح »* » (والله أعلم ) قال : لكن رجح الأول البغوي والروياني وإبراهيم المروزي 
والموفق بن طاهر وغيرهم““ . 

( ولو قال : إن دخلت ) الدار ( فعلي كفارة يمين أو نذر. . لزمته كفارة بالدخول ) في 
الصورتين . ٤‏ 

( ونذر تبرر ؛ بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة ؛ كإن شفي مريضي ) أو ذهب عني 
كذا ( . . فلله علي أو فعلي كذا ) من صوم أو غيره ( . . فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه ) قال . 
صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطبع الله . . فليطعه » رواه البخاري » ( وإن لم يعلقه بشيء ؛ 


(1) صحيح مسلم ( ٠٠٤١‏ ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
(۲) روضة الطالبین ( ۲۹٤/۳‏ ) . 

(۳( الشرح الکبیر ( )۲٤۹/۱۲‏ . 

) الشرح الکبیر ( ۲٤۹/۱۲‏ ) . 

. صحيح البخاري ( 11۹1 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


YY 


کلله على صَوْمٌ Ry‏ ولا اجب » ولو تدر غل مُا 
ك بر > لکن إن حالف . . رمه كفارة يوين عَلى ألمُرجّج . ولو نذر صو 
.. تدب تعجيلا قن قد ريت أ مُوَالاة. و . جار أو ستة معينة. 
صَامَهًا رأفطَرَ اليد لسري وَصَام رَمَضَانَ عَنهُ ولا قضاءَ . إن أفطَرَث بحَيْض أو نِمَاس. . 


٥ \‏ یا 


0س سے 


Ce 
sC 


كلله علي صوم . . لزمه ) ذلك ( في الأظهر ) » والثاني : لا ؛ لعدم العوض . 

( ولا يصح نذر معصية ) كشرب الخمر أو الزنا ؛ لحديث مسلم : « لا نذر في معصية الله ٠‏ 
( ولا واجب ) كالصبح أو صوم أول رمضان ؛ إذ لا معن لإيجابه بالنذر » ( ولو نذر فعل مباح أو 
تركه ) كقيام أو قعود ( . . لم يلزمه ) الفعل أو الترك ؛ روى أبو داوود حديث : « لا نذر إلا فيما 
ابتغي به وجه الله “" » ( لكن إن خالف . . لزمه كفارة يمين على المرجح ) في المذهب كما في 
« المحرر *" » وفي قول أو وجه : لا كفارة » ويؤخذ ترجيحه من « الروضة » ك « أصلها » حيث 
NIS CDS E‏ أحيل عليه نذر الواجب 
ونذر المباح المذكور؟ » وفي « شرح المهذب » : الصواب : أنه لا كفارة في الثلاثة . 

( ولو نذر صوم آيام. . ندب تعجيلها ) مسارعة إلى براءة الذمة › ( فإن قيد بتفريق أو موالاة. . 
وجب ) ذلك » ( وإلا ) أي : وإن لم يقيد ( . . جاز ) آي : التفريق والولاء . 

( أو سنة معينة ) كسنة كذا أو سنة من الغد أو من أول شهر كذا ( . . صامها ) عن نذره إلا ما ذكر 
في قوله : ( وأفطر ) أي : منها ( العيد ) أي : يوميه ( والتشريق ) أي : أيامه الثلاثة ؛ لأنها غير 
قابلة للصوم ف واو وی د ا ی ی ای 
ذكر عن النذر ؛ لأنه غير داخل فيه ؛ لماتقدم . 

( وإن أفطرت بحيض أو نفاس ) في السنة ( . . وجب القضاء ) لأيامهما ( في الأظهر ) لأنها قابلة 

للصوم . 


(۱) صحیح مسلم ( ۱٩٤١‏ ) عن سیدنا عمران بن حصين رضي الله عنه . 
)۲( سنن أبي داوود ( ۳۲۷۳ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
)۳( المحرر ( ص'۸٤‏ ) . 

. ) ۳٣۲ ۔۳٣۸/۱۲‎ ( روضة الطالبین ( ۳/ ۳۰۳-۳۰۰ ) » الشرح الکبیر‎ )٤( 


) ۳٤١/۸ ( لمجموع‎ | )0٥( 
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٤ ۳‏ 8 ص o: A‏ ی “o‏ ص کا رھ ۹ و 
قلت اهر : لا يجب » وبه قطع الجمهو لجمهورٌ › الله أعلمٌ . وإن أفطرَ یوما بلا عدر. . 
وجب فصاو ولا ِب نتاف ست إن شرط ألسابْع. . و . وَجَبَ في ألأَصَح . أو 


مُعينة وشرط ألسابُم. . وَجَّبَ . ولا يقَطْعَة صَوْمٌ رَمَضَان عَنْ فَرضه وَفطر أَلمِيدِ والتشرية 
ويقضيها تاعا متَصِلة باجرٍ ألستة » ولا يقَطعةُ حَيْصل » وفي قصًائه أَلْمَوْلان > ون لہ 
يشرط . . لَمْ جب ٠‏ أو يَؤْم الاين أبداً. . لم يقض اني رَمَضَان » وَكَذًا اليد والتَشريق في 
لطر e a‏ انيما » في قول : لا 
يقضي إن سَبقّتِ ألكمارة النذر . فُلْت : ذا ألْقَولُ الرٌ» ا 


( قلت ) أخذاً من الرافعي ذ في « الشرح ( الائ ت رب قطع الجمهور» ران 
أعلم ) لأنها غير قابلة لصوم منها فلا يدخل في نذرها .. 

( وإن أفطر يوماً بلا عذر ) من السنة ( . . وجب قضاؤه » ولا يجب استئناف سنة » فإن شرط 
التتابع . . وجب ) استئنافها ( في الأصح ) وفاء بالشرط » والثاني قال : ذكره مع التعيين لغو . 

( أو غير معينة وشرط ) فيها ( التتابع . . وجب ) . 

( ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق » ويقضيها تباعاً متصلة بآخر السنة ) 
ليفي بنذره » ( ولا يقطعه حيض ) آي : زمنه » ( وفي قضائه القولان ) أظهرهما : لا يجب كما 
تقدم » ( وإن لم يشرطه ) أي : التتابع ( . . لم يجب ) فيصوم كيف شاء › ( أو يوم الاثنين أبداً. . 
لم يقض أثاني رمضان ) اللازمة وهي أربعة ؛ لعدم دخولها في النذر ؛ لما تقدم » ( وكذا العيد 
والتشريق ) الأيام الخمسة لا يقضي أثانيهما ( في الأظهر ) لما ذكر > والثاني : يقضيها ؛ لأن مجيء 
الاثنين فيها غير لازم » وفي الائنين الخامس في رمضان هلذا الخلاف بترجيحه » ( فلو لزمه صوم 
شهرين تباعاً لكفارة. . صامهما » ويقضى أثانيهما ) لنذره» وا قول : لاايقضى إن سشبقت 
الكفارة النذر ) . 

( قلت ف القول أفظهر » وال أعلم ) رجحه في « الروضة > ايشيا" > والزافي : ااا ( 
تقل ترجيح كل عن طاتفة » والأول ناظر إل وقت الأداء » والثاني إل وقت الوجوب ‏ 


)۱( الشرح الکیر (۱۲/ ٠)۷۰‏ 
(۲) روضة الطالبین ( ۳٠۱۷/۳‏ ) . 


)۳( الشرح الکبیر ( ۳۷۸/۱۲ ) . 


۳٥ 


سه i : ENT A Fa‏ : وئ تی ف صز ر 


فتذر إِتمَامَةٌ. رمه على آلصجيح » ون نذرَ بض يوم . . لم ينعد » وقيل رة وم 
يوم قدوم زید. . فالاظهه : أنعقادة ¢ E EDE E CADSR ARMS‏ 
0 


[في بیان جمع اثنين وإضافته] 
ذكر الجوهري في جمع ( اثنين ) : أثانين""“ » وبه عبر في « المحرر » وغيره معرفا باللام 
وأضافه المصنف هنا حاذفاً نونه » وقال في « شرح المهذب » : قول الشيخ : ( أثانين رمضان ) 
صوابه : ( أثاني ) بحذف النون . انتهى . وكأن وجهه : التبعية ؛ لحذفها من المفرد » ووجه 
إثباتها : نها محل الإإعراب » بخلافها في المفرد » وظاهر على الحذف بقاء سكون الياء كما نقل عن 
ضبط المصنف في الموضعين 


(۲( 
¢ 


( وتقضي ) بالفوقانية ( زمن حيض ونفاس ) أي : أثانيهما ( في الأظهر ) » ويؤخذ من 
« الروضة » ك « أصلها » ترجيح عدم القضاء » ولعل السكوت عن زيادته للعلم به من الزيادة 
السابقة » ولو كان لها عادة غالبة. . فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر . 

( أو ) نذر (يوماً بعينه. . لم يصم قبله ) والصوم بعده قضاء » ( أو يوماً من أسبوع ) بمعنى : 
جمعة ( ثم نسيه. . صام آخره وهو الجمعة › فإن لم يكن هو . . وقع قضاء ) » وإن كان هو. . وقع 
آأداء . 

(ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه. . لزمه على الصحيح ) › والثاني : لا يلزمه ؛ لأنه نذر 
صوم بعض اليوم » ( وإن نذر بعض يوم. . لم ينعقد ) نذره ؛ لأنه غير معهود شرعاً ٠‏ ( وقيل ) : 
ينعقد و( يلزمه يوم ) أقل المعهود . 

( أو يوم قدوم زيد. . فالأظهر : انعقاده ) » والثاني قال : لا يمكن الوفاء به ؛ لانتفاء تبييت النية 
المشترط ؛ لانتفاء العلم بقدومه قبل يومه » وأجاب الأول بإمكان العلم بقدومه قبل يومه فيبيت › 
(۱) الصحاح ( ۱۸۳۲/١‏ ) . 


(۲( المحرر ( صا۸٤‏ 2 
(۳) المجموع )۴۷٦/۸(‏ . 
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ِن قم ليلا أذ يوم عِيڍ اؤ في رَمَضان. . قلا َي عله » أو تارا ُو مر أ صَابِم قَضاءَ 
أو نذراً. . وَجَبَ َو ار ET‏ . فكذلك » وقي : : يجب ميمه 
يفيه . ولو قالَ : ( إن قَدِم رَيدّ. . فللهِ علي صَوم الوم الي ام نوير . ن قم 
عَمْرو. . فلله على وم أل تميس ينه ) » قدا في الأزبماء .َب صم اويس ن 

ول آلنذرين ويقضي أَلاَحَرَ . ) 

في لر السك والسدة والصلد؟وغيرها! 

تدر لمشي إلى ب بيْتِ لله تعالّى أو إتيانة . . فَالْمَذَهَبُ a‏ 
نذر آلإتیان .. لم رمه مشي » ون نذ لمشي أو ن ْج و اشا ا 

وُجُوب أَلمَشي > فن کان قالّ : ( حح ماشياً ). ين عبت شرم ء إن : أشي إن 


بیت آله الى ). . فمن دويْرة أَهْله في لاصخ › وَإذا أَوْجَبتا لمشي فركب لعذر. . أَجرَأه 


( فإن قدم ليلاً أو يوم عيد أو في رمضان. . فلا شيء عليه ) لعدم قبول الأولين للصوم › والثالث 
لصوم غيره » ( أو نهاراً وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذراً. . وجب يوم آخر عن هلذا ) لفوات 
صومه › ( أو وهو صائم نفلاً. . فكذلك › وقیل ) : لا » بل ( یجب تتمیمه ویکفیه ) بناء عل أن 
لزوم الصوم من وقت قدومه » والصحيح : أنه من أول النهار . 

( ولو قال : إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه » وإن قدم عمرو فلله علي صوم 
أول خميس بعده ) أي : بعد قدومه » ( فقدما في الأربعاء . . وجب صوم الخميس عن أول النذرين 
ويقضي الأخر )بوم . ) 

( فصل ) : إذا ( نذر المشي إلى بيت الله تعالى ) ناويا الكعبة ( أو إتيانه . . فالمذهب : وجوب 
إتيانه بحج أو عمرة ) » وفي قول من طريق : لا يجب ذلك ؛ حملا للنذر على الجائز » والأول 
يحمله على الواجب ٠‏ وإن لم ينو الكعبة. . فقيل : يحمل عليها » والأصح : لا يصح نذره › ( فإن 
نذر الإتيان. . لم يلزمه مشي ) فله الركوب › (وإن نذر المشي أو أن بحج أو يعتمر ماشياً. . 
فالأظهر : وجوب المشي ) ٠‏ والثاني : له الركوب » ( فإن كان قال : أحج ماشياً. . فمن حيث 
يحرم ) من الميقات أو قبله » ( وإن قال : أمشي إلى بيت الله تعالى . - فمن دويرة آهله ) يمشي ( في 
الأصح ) › والثاني : يمشي من حيث يحرم » (وإذا أوجبنا المشي فرکب العذرء e‏ 


1Y 


سے س 
مو ھ9 ° سر س ي 


وَعَليْهِ دَمٌ في ألأظهر » أو بلاً عذر. . أَجرَأهُ عَلى أَلْمَشهُور وَعَليهِ دم . وَمَنْ نذرَ حَجاً أو 


ھە ا و # ا 1 سرو و ص ۰ م 
0 زمه فعله بنفسه › کان مَعضوبا. . استنّاں ون e‏ 

الإمُکان » فان تمَكنَ فاخ فمَات . . حح من ماله إن تدر الج عَامه وأفكتة. . مه - فن 

اق ر ء سر و 

منعه مرضٌ . . وجب القضاء » أو عد عدو .. فلا في آلأظهّر OR LE a SE EÊ OC RA‏ 


وعليه دم في الأظهر ) لتركه الواجب » والثاني : لا دم عليه ؛ كما لو نذر الصلاة قائما فصلى قاعداً 
لحجزه. . لا شيء عليه › ( أو بلا عذر. . أجزأه على المشهور ) لأنه لم يترك إلا هيئة التزمها ( وعليه 
دم ) لترفهه بتركها » والثاني : لا يجزئه ؛ لأنه لم يأت بما التزمه بالصفة مع قدرته عليها » والدم في 
المسألتين شاة » وفي قول : بدنة » ووجوب المشي فيما ذكر في العمرة حتى يفرغ منها » وفي الحج 
حت يفرغ من التحللين » وقيل : من الأول » وله الركوب بعد ذلك » قال الرافعي : والقياس : أنه 
إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض تجارة وغيرها. . فله أن یرکب » ولم یذکروه' »› 
وسكت عليه في « الروضة » . 

( ومن نر خا أو عمرة. . لزمه فعله بنفسه ) إن کان صحیحاً »› ( فإن کان TY‏ 
استناب )"“ كما في حجة الإسلام . 

( ويستحب تعجيله في أول ) زمن (الإمكان ) مبادرة إلى براءة الذمة » ( فإن تمكن فأخر 
فمات . . حح من ماله ) وإن مات قبل التمكن . . فلا شيء عليه كحجة الإسلام . 

( وإن نذر الحج عامه وأمكنه. . لزمه ) فيه » ( فإن منعه مرض ) بعد الإحرام ( .. وجب 
القضاء » أو عدو ) أو سلطان أو رب دين لا يقدر على وفائه ( . . فلا ) قضاء ( في الأظهر ) أو صده 
عدو أو سلطان بعدما أحرم - قال الإمام : أو امتنع عليه الإحرام للعدو - فلا قضاء على النص › 
وخرج ابن سريج قولاً بوجوبه » وحكى الإمام هلذا الخلاف في المرض" › وإن لم يمكنه في العام 
- قال في « التتمة » : بأن كان مريضاً وقت خروج الناس ولم يتمكن من الخروج معهم » أو لم يجد 
رفقة وكان الطريق مخوفاً لا يتأت للآّحاد سلوكه - فلا قضاء عليه ؛ لأن المنذور حج في تلك السنة 
ولم يقدر عليه » كما لا تستقر حجة الإسلام والحالة هلذه » هلذا ما في « الروضة » ك « أصلها » 


(۱) الشرح الکبیر (۲۸۳/۱۲) . 

(۲) قوله : ( إن كان معضوباً. . استناب ) يتناول الاستنابة بأجرة أو جعل وتبرعاً» وهو مراد « المحرر » وإن لم 
يصرح بالتبرع . « دقائق المنهاج (٩‏ ص٦۷‏ ) . 

(۳) نهاية المطلب ( ٤٤۹-٤٤۸/۱۸‏ ) . 


1A 


إلى مَكة وَالَصَدقٌ به عَلّى مَنْ بها أي التق على أل بلي معن رة آز صما في 


س س کہ سے م 


بل e‏ إلا المَشجد لمسجد الحَرَام > رفي قول ET‏ 
0 : تعينهُمًا كالْمَسْجدِ لرام راش ا أو صوْماً مُطْلقا. . فوم › أو 


في المسالة > ( أو ) نذر ( صلاة أو صوماً في وقت فمنعه مرض أو عدو . . وجب القضاء ) لتعين 
الفعل في الوقت ٠‏ ( أو ) نذر ( هدياً ) كأن قال : لله علي أن أهدي هذا الثوب أو الشاة إلى مكة 
( .. لزمه حمله إلى وای به ) بعد ذبح ما يذبح منه (علیٰ من بها )“ من الفقراء أو 
المساكين » ( أو ) نذر ( التصدق على أهل بلد معين. . لزمه ) سواء مكة وغيرها ء ( أو ) نذر 
( صوماً في بلد. . لم يتعين ) فله الصوم في غيره » سواء عين مكة أم غيرها » ( وكذا صلاة ) نذرها 
في مكان لم يتعين » ( إلا المسجد الحرام ). . فيتعين » ( وفي قول : ومسجد المدينة والأقصئ ) . 
( قلت ) أخذاً من الرافعي في « الشرح *" : ( الأظهر : تعينهما كالمسجد الحرام ٠‏ والله أعلم ) 
لاشتراك الثلاثة في عظم الفضيلة » ونظر القول الاخر إلى أنهما لا يتعلق بهما نسك » بخلاف 
الأول » وعلى التعين يقوم الأول مقامهما في الأصح ‏ ويقوم أحدهما مقام الآخر في أحد وجهين › 
وصحح في « الروضة » ثالثاً زاده : أنه يقوم أولهما مقام الاخر دون عكسه”““ ؛ كالمصحح في نذر 
الاعتكاف » وتقدم في ( كتابه ) حديث الشيخين : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد “٠‏ 
وحديث الإمام أحمد : « صلاة في مسجدي هلذا أفضل من ألف اا ال 
الحرام > وصلاة في المسجد الحرا م أفضل من مئة صلاة في مسجدي »° ٠,‏ ) 
(أوا لار ( صوماً مطلقاً. . فيوم ) لأنه قل ما يفرد a‏ (آو أياماً. . فثلاثة ) ذكره 


)1( روغ الین ( 0۲۲۱/۴ الشرح الکیر ( ۴۵۵/۱۲( 

(۲) قوله : (لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها) ب يعم المستوطنين والفريب » وجو مراد المحرر » 
: ( على أهلها )  .‏ دقائق المنهاج » ( ص٦۷‏ ) . 

(۲) الشرح الکبیر ( ۳۹۳/۱۲) . 

(6) روضة الطالیین ( ۳۲۷/۳ ) . 


() صحیح البخاري ( ۱۱۸۹ ) » صحیح مسلم ( ۱۳۹۷ ) عن سيدنا بي هربرة رضي اله عت . 
() المسند( ٥/٤‏ ) عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه . | 


1۹ 


۴ه م E E‏ ۶ه ا ص ر Kk‏ 
أو صدفة . فما کان » او صلاة کعتان »› E‏ يجب 
ليام فيهما مع ألقَذرَة ؛ وغل الان ا أو عتقاً ال ا 


ا د Sy 2 0 e‏ رص روء و 0۶ ا وري سر س ۴و » 
ال رغه . قلت : الثانى هنا أظهرٌ > والله ا Mt‏ کاملة » 


0 
م 

سر ك ر 0 ۶م سے 2 ص و ص ۶ ك سر 2 
فإن عبن ناقصة تعبّنت » او صلاة قائما یجر عدا » بخلاف عكسه » أو طول قرَّاءة 
“<l ^‏ ء a2‏ م r‏ ۹ رو ت ر a TE‏ 2 ر 
الصلاة » أو سورة معبّنة » أو الجماعة لز . والصجحيح : انعقاد آلنذر بكل قَرْبَة لا تجب 
م 4 س EE‏ 

ابتداء كييادةٍ » وتشييع جنازة » والسّلام 


الإمام"“ » ( أو ) نذر ( صدقة. . فبما ) أي : بأي شيء ( كان ) مما يتمول ؛ كدانق ودونه » ( و ) 
نذر ( صلاة. . فركعتان ) أقل واجب منها » ( وفي قول : ركعة ) أقل جائز منها » ( فعلى الأول : 
يجب القيام فيهما مع القدرة ) عليه » ( وعلى الثاني : لا ) يجب فيما يأتي به . 

( أو ) نذر (عتقاً. . فعلى الأول ) المبني على واجب الشرع : عليه ( رقبة كفارة ) بأن تكون 
مؤمنة سليمة من العيب » ( وعلى الثاني ) المبني على جائز الشرع : عليه ( رقبة ) فتصدق بكافرة 


بدا 


معة . 


+ 


( قلت : الثاني هنا أظهر » والله آعلم ) رجحه في « الروضة ا 

( أو ) نذر ( عتق كافرة معيبة. . أجزأه كاملة » فإن عين ناقصة. . تعينت ) لتعلق النذر بالعين › 
( أو ) نذر ( صلاة قائماً. . لم يجز قاعداً » بخلاف عكسه ) أي : نذر الصلاة قاعداً فتجوز قائماً » 
( أو ) نذر ( طول قراءة الصلاة أو سورة معينة أو الحماعة. . لزمه ) ما ذكر ؛ لأنه طاعة . 

( والصحيح . . انعقاد النذر بكل قربة لا تحب ابتداء ؛ كعيادة ) لمريض › ( وتشييع جنازة › 
والسلام )أ لأن الشارع رغب فيها فهي كالعبادة » والثاني قال : ليست على وضعها . 


e ia 


. ) ٤٤/١۸ ( نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین )۳٠۷/۳(‏ . 

(۳) قول « المحرر » : ( والسلام على الخير ) الأجود حذف ( الغير ) إذ لا فائدة فيه وقد يوهم الاحتراز من سلامه 
على نفسه عند دخوله بيتاً خالياً » ولا يصح الاحتراز فإنهما سواء . « دقائق المنهاج » ( ص٦۷‏ ) . 


12° 


ا ين . م عل وَل إن کان عي ضح وان لاء . 
فللمفضول ألقَبْول › رقیل :ل و Cl‏ وقيل : : حرم » ون کان مثلهٌ. . قله 
آلقبول ويدب للب ِن کان حَاملاً رجو بو شر آل ًو مُختاجا إلى آلرّزق » ولا . . 
ا قلت EE‏ على الصجيح ‏ وال عَم . والاعتبار ذ في ألتَعيين وَعَدَمِهِ 
بألناحية E N‏ 


( كتاب القضاء ) 

أي : الحكم بين الناس . 

( هو فرض كفاية ) في حق الصالحين له في الناحية › فيولي الإمام فيها أحدهم ليقوم به » ( فإن 
تعین ) له فیها واحد ؛ بأن لم يصلح غیره ( . . لزمه طلبه ) وقبوله إذا ولیه » ( وإلا ) آي : وإن لم 
يتعين له واحد في الناحية ؛ بأن كان معه غيره : ( فإن كان غيره أصلح وكان ) أي : الأصلح 
( ينولاه ) أي : يرضى بتوليه ( . . فللمفضول ) وهو غير الأصلح ( القبول » وقيل : لا ) ويحرم 
طلبه وتولیته . 

( و ) على الأول : ( يكره طلبه » وقيل : يحرم ) والفاضل يندب له القبول » وقيل : يلزمه 
ويستحب له الطلب » وإن کان الأصلح لا يتولٰ . . فهو کالمعدوم › ( وإن کان ) غیره ( مثله. . فله 
القبول » ويندب ) له ( الطلب إن كان خاملاً يرجو به نشر العلم أو ) كان ( محتاجاً إلى الرزق ) 
ویحصل به من بیت المال › ( وإلا ) أي ق ا . . فالأولى ) 
له ( ترکه ) . 

( قلت )© كما قال الرافعي في « الشرى ٠١‏ ا 
والله أعلم ) » والثاني : هما خلاف الأول . ) 

( والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية ) كما تقدم أخذأ من هنا ۱ 


)١(‏ قول « المنهاج » : (الأولى تركه ) يعم ترك الطلب والقبول » وقد يوهم كلام « المحرر » اختصاصه بترك 
الطلب . « دقائق المنهاج » ( ص۷1 ) . 
(۲) الشرح الکبیر ( ٤١١/١۲‏ ) . 
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وَشَرْط أَلقَاضي : مسل » مکل خو وک TS‏ 
مُجتهد » وهو آن خرف يِن اران السو ما بعلن بالأخكام » وَحَاصَة وَعَاة » وَمْجُملة 
وميه » اة وشوه ومتواير ألشتة ويره » وَالمُتَصل وألْمُرْسَلَ > وَحَال ألرْوَاة قَوَةَ 
وضعفاً » وَلسّان لمرب لَه وتوا ء وَأفَرَالً ألْعْلمَاءِ منَ ألصَحَابَة فَمَنْ بَعْدَهُْ إِجْمَاعاً 


وتلاف » وَأَلْقَيّاس بأنْرَاعهِ » فن تعد جَنْع مذ الوط وَل سلطا أ لَه شوك فاسقا أو 
قلداً. EET ٠‏ للضرورة ¢ وندت إذا و قاضيا اَن ي اا ا ¢ 


قإن نهاهٌ. . ل يَسْتَخْلفْ » فون أطلق . . استَخلف فیمًا لا يقد ر عليه لا غير غیره فی ESR‏ 


( وشرط القاضي ) أي : من يولى قاضياً : ( مسلم » مكلف ) أي : بالغ عاقل » ( حر » ذكر » 
عدل » سميع بصير » ناطق كاف ) فلا يولاه رقيق وامرأة وفاسق ؛ لنقصهم »› ولا أصم وأعمى 
وآخرس ومغفل ومختل النظر بكبر أو مرض » ( مجتهد » وهو : أن يعرف من القرآن والسنة 
ما يتعلق بالآحکام ) هو متعلق الاجتهاد » ( وخاصه وعامه ) ومطلقه ومقیده » ( ومجمله ومبینه › 
وناسخه ومنسوخه » ومتواتر السنة وغيره ) أي : الأحاد » (والمتصل والمرسل ) أي : غير 
المتصل » (وحال الرواة قوة وضعفاً ) فيقدم الخاص على العام المعارض له » والمقيد على 
المطلق » والناسخ والمتصل والقوي › ( ولسان العرب لغة ونحواً » وأقوال العلماء من الصحابة فمن 
بعدهم إجماعاً واختلافاً ) فلا يخالفهم في اجتهاده » ( والقياس بأنواعه ) الأول والمساوي 
والأدون » فيعمل بها ؛ كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما » وقياس إحراق مال اليتيم على 
أكله في التحريم فيهما » وقياس التفاح على البر في ( باب الربا ) بجامع الطعم المشتمل عليه مع 
القوت والكيل البر » ( فإن تعذر جمع هلذه الشروط ) في رجل ( فولى سلطان له شوكة فاسقاً أو 
مقلداً. . نفذ ) بالمعجمة ( قضاؤه ؛ للضرورة ) لئلا تتعطل مصالح الناس » قاله في « الوسيط » 
تفقها'“ » قال في « الروضة » ك « أصلها » : وهلذاحسن . 

( ويندب لاإمام إذا ولى قاضياً أن يأذن له في الاستخلاف ) إعانة له » ( فإن نهاه ) عنه ( . . لم 
یستخلف ) ویقتصر علیٰ ما یمکنه إن کانت تولیته آکثر منه › ( فان آطلق ) تولیته فیما لا یقدر إلا علیٰ 
بعضه ( .. استخلف فیما لا يقدر عليه ) لحاجته إليه ( لا ) في (غيره ) آي : ما يقدر عليه ( في 


(۱) الوسیط ( ۲۹۱/۷ ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ۹۷/١١‏ ) » الشرح الكبير ( ٤۱۸/١١‏ ) . 


1۲ 


اأص وَشَرْط ألمُستخْلف كَالقَاضِي » إلا أن تلف في أمْر | - قيفو 
لُه بَا يعلق به » وَيَحْكمٌ باَجُهَادِهِ او أَجيهاِ مُمَلَدِهِ ِن كان مُقَلْدا » وَل يَجُورُ أن يشرط 
عليه جلاف . وؤ حم حَصْمَانِ رَجُلاً : في عَيْر حَد لله تعال E‏ 
َلْقَضَاءِ » وَفي قول ليجو وقیل :شط عَم تَاضي الب » وقي : : يحص بمَال دون 
قصَاصٍ وَزکاح وَنَخوهما » ولا نفد ُه إلا ع راض به » es e‏ 


الأصح ) » والقادر على ما وليه لا يستخلف فيه في الأصح أيضاً › والثاني : في المسألتين يستخلف 
كالإمام بجامع النظر في المصالح العامة » ولو أذن الإمام له في الاستخلاف. . قطع ابن كج بأنه 
يستخلف في المقدور عليه كغيره » وقال الرافعي : القياس : مجيء الخلاف فيه" » وسكت عليه 
في « الروضة » » وما ذكر في الاستخلاف العام » والاستخلاف في أمر خاص ؛ كتحليف وسماع 
بينة . . قطع القفال بجوازه » وقال غيره : هو على الخلاف » وهو مقتضى إطلاق الأكثرين › كذا في 
« الروضة » ك« أصلها »"“ . 

( وشرط المستخلف ) بفتح اللام ( كالقاضي ) أي : كشرطه المتقدم › ( إلا أن يستخلف في أمر 
خاص ؛ كسماع بينة. . فيكفي علمه بما يتعلق به » ویحکم باجتهاده ) إن کان مجتهداً ( أو اجتهاد 
مقلده ) بفتح اللام ( إن كان مقلداً ) بكسرها ؛ حيث ينفذ قضاء المقلد » ( ولا يجوز أن يشرط عليه 
خلافه ) أي : خلاف الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده » وقضية ذلك : أنه لو شرطه.. لم يصح 
الاستخلاف » وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضي . . لم تصح توليته . 

( ولو حکم ) بتشديد الكاف ( خصمان رجلاً في غير حد لله تعال".. جاز مطلقاً ) على 
التفصيل الآتي ( بشرط أهلية القضاء » وفي قول : لا يجوز ) مطلقاً » ( وقيل ) : يجوز ( بشرط 
عدم قاض بالبلد » وقيل : يختص ) الجواز ( بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما ) كاللعان وحد 
القذف » وكل من الوجهين مأخوذ من طريقة حاكية للقولين في ذلك » والمنع منها داخل فيما قبل › 
والجواز منها زائد عليه فاقتصر عليه » والتعبير فيه ب ( قيل ) صحيح » ولا يجزىء التحكيم في 
حدود الله تعالىٰ ؛ إذ ليس لها طالب معين » ( ولا ينفذ حكمه ) أي : المحكم ( إلا على راض به › 


(۱) الشرح الکبیر ( ٤۳۳/۱۲‏ ) . 
(۲( روضة الطالبین ( ۱۱۹/۱۱ ) » الشرح الکبير ( ٤۳۳/١١‏ ) . 
(۳) قوله : ( ولو حکم خصمان رجلا في غير حد له تعالئ ) فقوله غر ا له . « دقائق 
المنهاج (٩‏ ص٦۷‏ ) . 


A 


ر 
سر ر عق 


a E A E a 
صب قاضیین بل وحص کا‎ lS كم ولا يرط الصا بعد كم في‎ 
إلا أن يَشرطً أَجُِمَاعَهُمَا على‎ e OS . مان اؤ رمن أو نوع‎ 


الک : 

[فيما يقتضي انعزال القاضى أو عزله وما ت 
جن فاضي » أو غي علي » أو عَمِيّ » أ ذَهبَت أل جاده وضَطه طه بعَفَلَة أو نِسْيَانِ . 0 
تقذ حه وکا لز فسن في الاس » مون زات عنذو الاخوا . له تعد ولايتة في 


سے ۵ 


س E‏ حل » او لم َظهر و هتاك أفضل منة أو مله في عَرله 


فلا يكفي رضا قاتل ) بحکمه ( في ضرب دية على عاقلته ) بل لا بد من رضاهم به » ( وان رجع 
أحدهما قبل الحكم . . امتنع الحكم » ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر ) › والثاني : يشترط 
كقبل الحكم . 

( ولو نصب ) الإمام ( قاضیین ببلد وخص كلا ) منهما ( بمکان ) منه ( أو زمن أو نوع ) كالأموال 
أو الدماء أو الفروج ( . . جاز » وکذا إن لم یخص ) بما ذكر » بل عمم ولایتھما مکاناً وزماناً 
وحادثة. . فإنه يجوز ( في الأصح ) كالوكيلين والوصيين » (إلا أن يشرط اجتماعهما على 
الحكم ). . فلا يجوز ؛ لمايقع بينهما من الخلاف في محل الاجتهاد › والثاني : لا يجوز ؛ كالإمام 
لا يتعدد . 

( فصل ) : إذا ( جن قاض ٠‏ أو آغمي عليه » أو عمي » أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو 
نسيان. . لم ينفذ حكمه ) في حال مما ذكر » وينعزل به على الأصح الاتي › ( وكذالو فسق ). . لم 
ينفذ حكمه ( في الأصح ) » والثاني : ينفذ كالإمام » وفرق الأول بحدوث الفتن في حق الإمام دون 
القاضي ٠‏ ( فإن زالت هلذه الأحوال. . لم تعد ولايته في الأصح ) › والثاني : تعود من غير استئناف 
تولية . | 

( وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل ٠‏ أو لم يظهر وهناك ) أي : في حال عدم الظهور ( أفضل منه 
أو مثله وفي عزله به مصلحة ؛ كتسكين فتنة » وإلا. . فلا ) أي : وإن لم يكن في عزله به مصلحة. . 


3 


كن ينفذ أَلْعَرْل في لصح » وَاَلْمَذَهَبُ : آ ا بترن قل وف حبر عله . ذا كب 
rr e)‏ انعر ء ودا إذ رى ليو ني 
تائ لطي ٍن َم بدن ل ای یفن زت :5 ( اسلف عن تشك ) ء أذ َء 
فن قل : ( آلف عَني ). . ق . وَلا ينْعَزل قاضي مؤت آلإمام » ولا اظ تيم وَوَقفب 
بِمَوْتِ قاض » ولا يقل وله بعد أنعرَاله : (حَکمْث بکذا) > قن شهد مع حر بځکمه. 


ای الع :از بر جا جار الک قبلث في أَلاأصَحٌ > قبل ة قله فيل 
عزله : ( حَکمْٹ بکذا ) > فن کان في غير مَحَلٌ EEE‏ 


فليس له عزله > ( لكن ينفذ العزل في الأصح ) لطاعة السلطان » والثاني : لا ينفذ ؛ لانتفاء 
المصلحة فيه » وقوله : ( مثله ) کذا دونه » وقوله : ( وفي عزله. . . ) ال آخره قید في مثله ودونه 
الصالحين للقضاء » وإن لم يكن ثم من يصلح للقضاء غيره. . لم يجز عزله » فلو عزله. . لم 
ينعزل » ( والمذهب : أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله ) وفي قول من الطريق الثاني : أنه ينعزل 
كأرجح القولين في الوكيل » والفرق بينهما على الأول : عظم الضرر في نقض الأقضية دون 
تصرفات الوكيل . 

( وإذا كتب الإمام إليه : إذا قرأت كتابي فأنت معزول » فقرأه. . انعزل » وكذا إن قرىء عليه في 
الأصح ) نظراً إلى أن الخغرض إعلامه بصورة الحال لا قراءته بنفسه» والثاني : ينظر إلى صورة اللفظ› 
( وینعزل بموته ) أي : القاضي ( وانعزاله من آذن له في شغل معین ؛ کبیع مال میت ) أو غائب › 
( والأصح : انعزال نائبه المطلق ) بما ذكر ( إن لم يؤذن له في الاستخلاف » أو ) إن ( قيل ) له : 
( استخلف عن نفسك » أو أطلق ) له الاستخلاف › ( فان قیل ) له : ( استخلف عني. . فلا) 
ينعزل الخليفة بما ذكر» والثاني : الانعزال مطلقاً › والثالث : عدمه مطلقا ؛ رعاية لمصلحة الناس . 

( ولا ينعزل قاض ) ووال ( بموت الإمام ) وانعزاله ؛ لشدة الضرر في تعطيل الحوادث › ( ولا 
ناظر يتيم ووقف بموت قاض ) وانعزاله ؛ لثلا تتعطل أبواب المصالح » ( ولا يقبل قوله بعد 
انعزاله : حكمت بكذا ) وإنما يثبت حكمه بالبينة » ( فإن شهد مع آخر بحكمه. . لم يقبل على 
الصحيح ) لأنه يشهد على فعل نفسه › والثاني : يقبل ؛ إذ لا يجر بشهادته نفعاً إلى نفسه ولا يدفع 
ضرراً » ( أو بحكم حاكم جائز الحكم. . قبلت في الأصح ) » والثاني : المنع ؛ لأنه قد يريد فعل 
نفسه » فان بین بغیره. . قبلت » ( ویقبل قوله قبل عزله : حکمت بکذا » فان کان في غير محل 


é0 


ر 2 E E‏ 0 آً و 
ولايته. . فَكَمَعْرُول . ولو ادع شخص على مَعْرول آنه ه أَحَد ماله برشو أو شَهَادّة دين 


e‏ ع 


ر 3 ا 8 ا 

ملا . . أحضرَ وَفْصلَت ا وَإِن قال (حکم بعَبْدَيِن ) » وَلَمْ يكز مَالاً. 
2 ص سو 

احضر » وقيل : لا حتى تقوم بينه بغرن خر وان . صق بلا مين في لسع . 


ت : الأََخ : بتيين ۽ واف آعم . ولو آڎعي على قاي جور في کم لم يمع » 
وتشترط بمَة » وَإِن لم تعلق بحكيه. . حم هما خليفتة أ ERB OS E‏ 


ولایته. . فکمعزول ) فلا يقبل . 

( ولو ادع شخص على معزول ) أي : ذكر للقاضي ( أنه أخذ ماله برشوة ) أي : على سبيل 
الرشوة كما في « المحرر » وغير"' » والراء مثلثة ( أو شهادة عبدين مثلاً ) أي : أو غيرهما ممن 
لا تقبل شهادته ودفعه إلى المدعي ( . . أحضر وفصلت خصومتهما » وإن قال : حكم بعبدين » ولم 
يذكر مالاً. . أحضر » وقیل : لا » حت تقو تقوم بينة بدعواه )"° SS‏ ورجحه 
مرجحون" » وفي « الشرح » أنه أصح عند البغوي » والأول أصح عند الروياني وغيره“ » وجزم 

في « أصل الروضة » بتصحيحه" “ ٠‏ ( فإن حضر ) على الوجهين وادعي عليه ( وأنكر. . صدق بلا 
EE‏ ) لأنه آمين الشرع فيصان منصبه عن التحليف والابتذال بالمنازعات . 

( قلت : الآصح : بيمين » والله أعلم ) كالمودع وسائر الأمناء إذا ادعي عليهم خيانة »> وفي 
« المحرر » و« الشرح » أن الأول أحسن"؟ . وفي « الروضة » ك « أصلها » آنه أصح عند الشيخ 
أبي عاصم والبغوي » وأن الثاني أصح عند العراقيين والرويانى 

( ولو ادعي على قاض جور في حكم . . لم يسمع ) ذلك ؛ لأنه أمين شرعاً » ( وتشترط بينة ) به 
فلا یحلف فيه » ( وان لم یتعلق ) ما يدعي به عليه ( بحکمه. . حکم بینهما ) فيه ( خلیفته او غیره ) 


آي قاض اخر 1 


(1) المحرر( ص٦۸٤‏ ) . 

(۲) قوله : ( وإن قال : حكم بعبدين ولم يذكر مالا. . أحضر وقيل : لا حتىٰ يقيم بينة بدعواه ) هلذا غير مخالف 
لقول « المحرر » : رجح الثاني مرجحون ؛ لأنه لا يمنع أن الأول رجحه اخرون أو الأكثرون » وقد صحح هو 
الأول في « الشرح » وصححه آخرون . « دقائق المنهاج » ( ص٦۷‏ ) . 

(۳) المحرر( ص٦۸٤‏ ) . 

. ) ٤٤۷/١١ ( الشرح الكبير‎ )٤( 

. ) ۱۳°١-۱۲۹/۱۱ ( روضة الطالبین‎ )٥( 

. ) ٤٤۷/١١ ( الشرح الكبير‎ » ) ٤4٦ المحرر( ص‎ )١( 

(۷) روضة الطالبين ( ٠١١/١١‏ ) » الشرح الكبير ( ٤٤۷/١١‏ ) . 


ET 


r 
راو‎ 


[في آداب القضاء وغیرها] 
لیكثب الاما م لمن د ا ويشهڏ بالکتاب شاهديْن يَخُرْجَانِ مَعَهٌ إلى الد يُخْبرَانِ 
بألْحَالِ » وتكفي لاسيفَاضة في ألأصحَ > لآ مُجَرَدُ كاب عَلى أَلْمَذْكَبٍ . وَيَبْحَث ألْقَاضي 


عن ال غل الاد و يذل يوم الاين > ويل وَسط ألبلدِ » a‏ 


الحَبْس - فم قالّ E e E e‏ خصمه حه » فان کان 
غاثباً. ٠‏ كنب لبو تحضر نم e O yy‏ 


اص 


( فصل ) في آداب القضاء وغيرها ( ليكتب الإمام لمن يوليه ) القضاء ببلد كتاباً به وبما يحتاج إليه 
فيه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن » رواه أصحاب 
« السنن ““ ٠‏ وفيه الزكوات والديات وغيرها › ( ويشهد بالكتاب ) أي : المكتوب ( شاهدين 
يخرجان معه إلى البلد ) بعد آو قرب ( يخبران بالحال ) من التولية وغيرها » ويكفي إخبارهما بها من 
غير كتاب ٠‏ ( وتكفي الاستفاضة ) بها ( في الأصح ) كما جرى عليه الخلفاء » والثاني قال : التولية 
عقد » والعقود لا تثبت بالاستفاضة » ثم منهم من أطلقها » ومنهم من ذكرها في البلد القريب وليس 
للتقييد كما دل عليه كلام « الروضة » و« أصلها “" » ( لا مجرد كتاب ) بها ؛ أي : لا يكفي ( على 
yS‏ : يكفي ؛ لبعد الجراءة في مثل 
ذلك على الإمام . 

( ويبحث ) بالرفع والمثلثة ( القاضي عن حال علماء البلد وعدوله ) قبل دخوله » فإن لم 
يتيسر . . فحين يدخل » ( ويدخل يوم الاثنين ) قال في « الروضة » : قال الأصحاب : فإن تعسر 
يوم الاثنين . . فالخميس ٠‏ وإلا. . فالسبت”“ » ( وينزل وسط البلد ) بفتح السين ؛ ليتساوى أهله 
في القرب منه » ( وينظر أولاً في أهل الحبس ) لأنه عذاب › ( فمن قال : حبست بحق. . أدامه ) 
فيه » ( أو ظلماً. . فعلى خصمه حجة ) ويصدق المحبوس بيمينه إن لم تقم › ( فإن كان ) خصمه 
( غائباً. . كتب إليه ليحضر ) عاجلاًء» فإن لم يفعل . . أطلق » ( ثم ) بعد فراغه من المحبوسين 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) روضة الطالبين ( ٠۳١/١١‏ ) » الشرح الكبير ( ٤٥١/١١‏ ) . 
(۳) الوسیط ( ۲۹۸/۷ ) . 

. ) ۱۳١۲/١١ ( روضة الطالبين‎ )٤( 


TEV 


سے کے 
ر 


ال 


ألأَوْصيَاءِ » فَمَن أَدَعَىٰ وصَايَةً. . E ae EE‏ 
لمال من ٬‏ ا ا عَضدَهٌ بمُعين › و مرکا وکاتاً › شط کؤن مما 
عَذلا» عارفاً بکتابة به مَحَاضر وَسجلاّتِ › وَيْسْمَحَبٌ فقةٌ › فور عَقَلِ » E,‏ 
ومترْجماً . و 106 OEE‏ وَالأصحُ : ا E ٤‏ 


ونس 2 


اماع قاض بو سم . وة و للتوب » وسا لاء حي لزي Re‏ 


ينظر في ( الأوصياء ) بأن يطلبهم › ( فمن ادع وصاية ) بكسر الواو وفتحها ( . . سأل عنها ) من 
جهة ثبوتها بالبينة ( وعن حاله وتصرفه » فمن وجده ) مستقيم الحال قوياً. . أقره » أو ( فاسقاً. . 
أخذ المال منه » أو ضعيفاً ) لكثرة المال أو لسبب آخر ( .. عضده بمعين » ويتخذ ) بالمعجمة 
( مزكياً ) بالزاي ؛ للحاجة إليه > وسيأتي شرطه في أواخر الباب »› ( وكاتباً ) لما ذكر » ( ويشترط 
كونه مسلماً » عدلاً » عارفاً بكتابة محاضر وسجلات ) وكتب حكمية ؛ لأن القاضي لا يتفرغ لها 
غالباً > ( ويستحب ) فيه (فقه » ووفور عقل » وجودة خط ) وضبط للحروف › ( ومترجماً ) 
للحاجة إليه في معرفة كلام من لا يعرف القاضي لغته من خصم أو شاهد . 

( وشرطه : عدالة » وحرية » وعدد ) كالشاهد » فإن كان الحق مما يثبت برجل وامرأتين . . كف 
في ترجمته مثل ذلك » واشترط الإمام والبغوي رجلين”"'“ » ويكفي في الزنا رجلان » وفي قول : 
يشترط أربعة » ( والأصح : جواز أعمى ) في الترجمة › والثاني : قاسها على الشهادة »> وفرق 
الأول بأنها تفسير للفظ لا تحتاج إلى معاينة وإشارة بخلاف الشهادة › ( و ) الأصح : ( اشتراط عدد 
في إسماع قاض به صمم ) كالمترجم » والثاني : لا يشترط ؛ لأن المسمع لو غير. . أنكر عليه 
الخصم والحاضرون بخلاف المترجم » وعلى الثاني : يشترط الحرية في الأصح » وعلى الأول : 
يشترط لفظ الشهادة أيضاً في الأصح › وليجر الخلاف في لفظ الشهادة والحرية مع ما بعده في 
المترجم » ويشبه أن يكتفى بإسماع رجل وامرأتين في المال كما في المترجم » وأجاب في 
« الوسيط » بالمنع"؟ » أما إسماع الخصم الأصم ما يقوله القاضي والخصم. . فقال القفال : 
لا يشترط فيه العدد ؛ لأنه إخبار معحض " . 

( ويتخذ درة للتأديب » وسجناً لأداء حق ولتعزير ) كما اتخذهما عمر رضي الله عنه » ( ويستحب 


(۱) نهاية المطلب ( ۱۸/ ٤۷۷‏ ) » التهذیب )٠۱۸٤/۸(‏ . 
(۲) الوسیط (۳۰۱/۷) . 
(۳) انظر « روضة الطالبين ۱١١/١١ (٩‏ ) . 


e‏ حر وبر » لائقاً بألْوَقَتِ وَألْقَضَاءِ » لا 
مسجد » وکر ن فضي في حال ضس وجو وشي مفر ڪين » كَل حا بشو له ۽ 
ويدب أن الفقهاء ء آلا شري e‏ کون له وکيل مَعْرُوفٌ » فان 
أَهْدَ ا حُصومة أو لَم ُد يته . حرم بولا » ون کان هدي ولا حُصومَة 
NTS‏ ولا ينف حكمة لتفسه ورقيقه وشريكه في 


لْمْشَْرَكِ › ودا صله وفرع عَلّى ألصّجيح » وَيَحْكم أ Ass N‏ 


كون مجلسه فسيحاً ) أي : واسعاً ؛ لثلا يتأذى بضيقه الحاضرون ( بارزاً ) أي : ظاهراً ؛ ليعرفه من 
يراه »> ( مصوناً من أذیٰ حر وبرد) وریح وغبار ودخان › ( لائقاً بالوقت ) من صیف وشتاء 
( والقضاء )' بأن يكون دارا » ( لا مسجداً ) فيكره اتخاذه مجلساً للحكم في الأصح ؛ صونا له عن 
ارتفاع الأصوات واللغط الواقعين بمجلس القضاء عادة › ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في 
المسجد لصلاة أو غيرها. . فلا بأس بفصلها . 

( ویکره آن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطین » وکل حال يسوء خلقه ) فيه ؛ کمرض 
مؤلم وخوف مزعج › ( ويندب أن يشاور الفقهاء ) ومشاورتهم عند اختلاف وجوه النظر وتعارض 
الاأراءء» ( و ) یندب ( آلا يشتري ویبیع بنفسه › ولا یکون له وکیل معروف ) للا یحابیٰ « ( فان 
آهدی إليه من له خصومة أو ) غيره و( لم يهد قبل ولایته. . حرم قبولها ) لأنه في الصورة الأولى 
يدعو إلى الميل إليه » وفي الثانية في محل ولایته سببها العمل ظاهرا » ولا يحرم في غير محل ولایته 
كما في « الروضة » و« أصلها “۰ ( وإن کان يهدي ) قبل ولایته ( ولا خصومة له. . جاز ) قبولها 
ذا كانت ( بقدر العادظ" » والأولى : ان ثيب عليها ) فإن زادت على العادة. . حرم قبولها . 
ورقیق کل منهما وشریکه في المشترك ( على الصحيح ) » والثاني : ينفذ حكمه لهم بالبينة › 
ا ا ر e‏ لاء ) إذا وقع لكل منهم 


(1) قوله ( ویستحب کون مجلسه فسيحا لقا الوقت والقضا. ء ) ( القضاء ) زيادة له . « دقائق المنهاج » ( ص 
CVT,‏ ) . ) | 


(۲( روضة الطالین ( ۱٤۳/۱۱‏ ) ۰ الشرح الکیر ( A- ۲٦۷/۱۲‏ ( . 
.(T(‏ قوله : ( جاز بقدر العادة ) فقوله : ( بقدر العادة ) زيادة له . قاق المناج + ( ص ۲۷۲ . 


1۹ 


الْمُدعي وسال اَلْقَاضي أن بُشهد على ٳِقراره عند يّمینه 
زم اؤ اَن کُب لَه مَحضراً با جَرَیٰ مِنْ عير حُکم » أؤ سجلاً با حَكم. . اتب 
إجابتة » وَقيل : يجب » وَيْسَْحَبٌ نسْحتانِ : 
اكم ودا حَكَم اتاد و ا 
ا لا حف » واللضاء نفل 
بالإجمَاع › E E O EO‏ 


خصومة ( الإمام أو قاض آخر » وكذا نائبه على الصحيح  ')‏ والثاني : ينزله منزلته . 

( وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه ) 
أي : المدعي بعد النكول ( أو الحكم بما ثبت والإشهاد به. . لزمه )*" ما ذکر » ( آو آن یکتب له ) 
في قرطاس أحضره ( محضراً بما جریٰ من غير حکم » أو سجلاً بما حکم ) به ( . . استحب إجابتهء 
وقيل : يجب ) كالاشهاد » وفرق الأول بأن الكتابة لا تثبت حقاً بخلاف الإشهاد » ( ويستحب 
نسختان : إحداهما له » والأخرى تحفظ في ديوان الحكم ) ويكتب على رأسها اسم الخصمين . 

( وإذا حكم ) القاضي ( باجتهاد ثم بان ) حكمه ( خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو 
قياس جلي . . نقضه هو وغيره » لا ) قياس ( خفي ) فلا ينقض الحكم المخالف له » ومن الجلي : 
قياس الضرب على التأفيف للوالدين في قوله تعالى : ل د تقل سا أي بجامع الإيذاء » ومن 
الخفي : قياس الأرز على البر في ( باب الربا ) بعلة الطعم » ( والقضاء ) فيما باطن الأمر فيه 
بخلاف ظاهره ( ينفذ ظاهراً لا باطناً ) فلو حكم بشهادة زور بظاهري العدالة. . لم يحصل بحكمه 
الحل باطناً » سواء المال والنكاح وغيرهما » وما باطن الأمر فيه كظاهره وهو متفق عليه بين 
المجتهدين . . ينفذ القضاء فيه باطناً أيضاً › وكذا في المختلف فيه في الأصح عند جماعة › 
والثاني : لا » والثالث : ينفذ باطناً لمعتقده دون غيره » وعليهما : لا يحل للشافعي الأخذ بحكم 


f 


الحنفى بشفعة الجوار › ( ولا يقضي ) القاضى ( بخلاف علمه بالإجماع ) كأن علم أن المدعي أبرا 


)١(‏ قوله : ( ويحكم له ولهلؤلاء الإمام.. . إلى آخره ) أعم من قول « المحرر » : (له ولأبعاضه) . « دقائق 
المنهاج ( ص )۷١‏ . 

(۲) قوله : ( وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعى ) إلى قوله : ( لزمه ) هو مراد « المحرر » بقوله : 
( أجابه إليه ) . « دقائق المنهاج (٩‏ ص۷۷ ٠.)‏ 


10۰ 


GE i OK‏ رأ وَرَقَة فيا حكَمُة أو شهادتة أو 
أو شهدت بهذ .. لم يعمل به ولم سهد حت يكر » وَفيهما 


رقة مصونة عندَهمًا » 5 E E‏ آدائه أعْتَمَاداً عل حط 
رثه إذا وثق بِحَطه وَأَمَانيَهِ » لصحي ٠‏ جوا رواية ألكَدِيثِ بط مَحْفوظ عِندَة . 
[فى التسوية وما يتبعها] 


المدعى عليه مما ادعاه وأقام به بينة » أو أن المدعي قتله وقامت به بينة أنه حي . . فلا يقضي بالبينة 
فيما ذكر » ( والأظهر : آنه يقضي بعلمه ) كأن رأى المدعى عليه اقترض من المدعي ما ادع به » أو 
سمعه يقر به وأنکر هو ذلك . . فيقضي به عليه مصرحاً بآنه يعلم ذلك » والثاني علل بأن فيه تهمة › 
( إلا في حدود الله تعالى ) لندب الستر في أسبابها » وشمل غير المستثني : القصاص وحد القذف 
فيقضي فیهما بعلمه کالمال » وفي قول : لا ؛ لأن العقوبة يسعى في دفعها ولا يوسع فيها . 

( ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهلذا. . لم يعمل به 
ولم يشهد حتى ينذكر ) لإمكان التزوير ومشابهة الخط › ( وفيهما ) أي : العمل والشهادة ( وجه في 
ورقة مصونة عندهما ) آي : عند المطلوب منه العمل والمطلوب منه الشهادة بالعمل أو الشهادة 
للصيانة والوثوق › ( وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه ؛ اعتماداً علي خط مورئه إذا وثق بخطه 
n a E E‏ 
الحلف على ذلك ؛ اعتمادا عل خط نفسه حتیٰ يتذكر" » وسيأتي في ( کتاب الدعویٰ ) جواز 
الحلف على البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه » وفي « الروضة » ك « أصلها» نحو و 
( والصحيح : جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده ) وعليه عمل العلماء ء سلفاًوخلفا ء والثاني : 
ey‏ 


( فصل : ليْسَوّ ) القاضي وجوباًء وقيل : SIS LR‏ 


0( روضة الطالبین ( ۱٥۹/۱۱‏ ) » الشرح الکبیر ( ٤۹۱/۱۲‏ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ٠١۹/۱١‏ ) » الشرح الكبير ( ٤۹۱/۱۲‏ ) . 
(۳( روضة الطالبین ( ۳۱/۱۲ ) ۰ الشرح الکبیر ( ۱۹۷/۱۳ ) . 
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وقيام هما » وَأسْيَمَاع ‏ وطلاَقَة وجه » وَجَواب سلا » وملسي » وَالأصَحٌ : : رفع ملم 
على ذم فيه . وََِا جَلَسا. . لَه اَن يكت › وَأن يمول ( يتكلم لمعي ) » فر 


عى . . طالب حَصْمَةُ باَلْجَوّاب > إن أَقّ. . مَدَاك » ون نكر . . فَلَهُ أن قول لِلمُدّعِي : 
( لك ؟ ) ون نت » قن َال : ( لي په وريد تخليقة ). . قله ذلك » أو( لا به 
لي ) » ٿه أحضرمَا. . قيلت في الأصح E E‏ 


لهما فيه » ( وقيام لهما ) ونظر إليهما » ( واستماع ) لكلامهما » ( وطلاقة وجه ) لهما » ( وجواب 
سلام ) منهما » ( ومجاس ) بأن يجلسهما إن كانا شريفين بين يديه » أو أحدهما عن يمينه والآخر 
عن شماله » وكذا سائر أنواع الإكرام فلا يخص أحدهما بشيء منها » ( والأصح : رفع مسلم على 
ذمي فيه ) أي : المجلس ؛ بآن يجلس المسلم قرب إلى القاضي ؛ كما جلس علي رضي الله عنه 
بجنب شريح في خصومة له مع بهودي » رواه البيهقي" » والثاني : يسوي بینهما فيه » ويشبه کم 
في « الروضة » ك « أصلها » أن يجري الخلاف في سائر وجوه الإكرام""“ » وظاهر : أنه يأتي على 
كل من الوجهين الوجوب والاستحباب السابقان . 

( وإذا جلسا ) بین يديه مثلاً ( . . فله أن یسکت ) حتیٰ یتکلما » ( و ) له ( آن يقول : ليتكلم 
المدعي ) منكما » ( فإذا ادعئ. . طالب خصمه بالجواب » فإن آقر. . فذاك ) ظاهر » ( وإن 
انکر: . فله آن يقول للمدعي : ألك بينة ؟ وأن يسكت ؛ فإن قال : لي بينة وأريد تحليفه. . فله 
ذلك ) لأنه قد لا يحلف ويقر فيستخني المدعي عن إقامة البينة » وإن حلف أقامها وأظهر كذبه. . فله 
في طلب تحليفه غرض ٠‏ ( أو ) قال : ( لا بينة لي ) أو زاد عليه : لا حاضرة ولا غائبة » وحلفه 
( ثم أحضرها. . قبلت في الأصح ) لأنه ربما لم يعرف له بينة أو نسي ثم عرف آو تذكر › والثافي : 
لا يقبل ؛ للمناقضة » إلا أن يذكر لكلامه تأويلاً بما ذكر من جهل أو نسيان » وإن قال : لا بينة لي 
حاضرة وحلفه ثم أحضرها. ای ی ا 
بالقبول" » وحكى الغزالي فيها الوجهين 


(۱) السنن الکبریٰ ( ۱۳٣/۱۰‏ )عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
(۲) روضة الطالبين ( ۱١١/١١‏ ) › الشرح الكبير ( ٤۹٤/١١‏ ) . 
(۳) التهذیب ( ۲٣۳/۸‏ ) . 

. ) ۳۱٤/۷ ( الوسیط‎ )٤( 


راذا آَم حُصّوم. . قد الأب » فون جُهل أ جاؤوا معا قرع › ودم مُسَافرُون 


مُستَوفڙون ونِسوة ون تأځُرُوا ما لَْ يروا A E‏ 
ااذ شهود يتين لا قبل رمم » وإدا سهد شه ود فعرف عَدَالةَ أو فسقاً. . عمل بعلمه 


وإلا.. وجب الاسْيزكاءُ ؛ بن يتب ا ت به الاه ميرةه عله »ا تد 


دين على الصَجيح › وَيَبْعَت به مركي . .. TY‏ ووو ا 


( وإذا ازدحم خصوم ) مدعون ( . . قدم الأسبق ) فالأسبق منهم » ( فإن جهل ) الأسبق ( أو 
جاؤوا معأً. . آقرع ) بينهم وقدم من خرجت قرعته » هلذا إذا لم يكن فيهم من ذكر في قوله : 
( ويقدم مسافرون مستوفزون ) شدوا الرحال ليخرجوا مع رفقتهم على مقيمين ( ونسوة ) على رجال 
( وان تأخروا) آي : المسافرون والنسوة في المجيء إلى القاضي ( ما لم يكثروا ) وينبغي كما في 
« الروضة » ك « أصلها » ألا يفرق بين كونهم مدعين ومدعىٌ عليهم"“ » وتقديمهم جائز رخصة › 
وقیل : واجب » واختار فی في « الروضة » : أنه مستحب”" » فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو 
نسوة. . فالتقديم بالسبق أو القرعة كما تقدم » ( ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى ) واحدة ؛ لئلا 
يطول على الباقين » ويلحق بهما المسافر في احتمال للرافعي » وكذا المرأة » قال : ويحتمل أن 
يقدم بجميع دعاويه”" » وهو الأرجح في « الروضة » إن لم يضر بالباقين إضراراًبيناً » وإلا. . فيقدم 


بواحد ۶ 


( ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم ) لما فيه من التضييق على الناس › ( وإذا شهد ) عنده 
( شهود فعرف ) فيهم ( عدالة أو فسقاً. . عمل بعلمه ) فيهم فيقبل من عرف عدالته ويرد من عرف 
فسقه » ( وإلا ) أي : وإن لم يعرف فيهم ما ذكر ( .. وجب الاستزکاء ؛ بأن يتب ما يتميز به 
الشاهد والمشهود له وعليه ) من الأسماء والحرف وغيرها » ( وكذا قدر الدين ) المشهود به ( على 
الصحيح ) » والثاني : لا يكتبه ؛ لأن العدالة لا تختلف بقلة المال وكثرته فلا تتجزاً » والأول قال : 
على تقدير تسليم ذلك ذكر المال أطيب لقلب المزكي » وكثيره أجدر بالاحتياط » ( ويبعث به ) 
أي : بما کتبه ( مزکیاً ) يبحث عن حال من ذکر في قبول الشاهد في نفسه » وهل بینه وبين ¿ المشهود 


(1) روضة الطالبين ( ٠١١/١١‏ ) » الشرح الكبير )٤۹۷/١١(‏ .. 
(۲) روضة الطاليين ( ٠١٤/١١‏ ) . 

(۳) الشرح الکبیر )٤۹۸/۱۲(‏ . 

. ) ٠١١/١١ ( روضة الطالبين‎ )٤( 


1o 


ٿم بشافهةُ المُرکي يما عِندهُ » وَقيل : تفي تابه وشرطة كشاه مح غرفي الج 


رألتَعْدِيل وَخْبْرَة بَاطِن مَنْ EES E‏ جوّار َو مُعَامَلَة » وَالصحٌ : شراط لفظ 


شهادة » ا کک وقيل : يزيد : (عَلىَ ولي )» وَيَجبُ ذِکر سَبَصِ 
لجز ¢ E‏ فيه ألمعاينة و ألاسْتفاضة ¢ ريدم على ألتَعْدِيل ¢ فن ل البعدل ٠‏ 


ا 


( عرفت سَبَبَ آلْجَزح وتاب نة وَأصْلَحَ ). ذم » وَالأّصَحٌ : أنه لا يَكَفِي في اَلنَعُدِيلِ قول 
أَلْمُدعى عله عل قد علط ) . 


له أو عليه ما يمنع شهادته من قرابة أو عداوة ( ثم يشافهه المزكي بما عنده » وقيل : تكفي كتابته › 
وشرطه كشاهد مع معرفته الجرح والتعديل ) أي : أسبابهما ؛ لأنه يشهد بهما ( وخبرة باطن من 
يعدله ) أو يجرحه ( لصحبة أو جوار أو معاملة ) ليتأتى له التعديل أو الجرح › ( والأصح : اشتراط 
لفظ شهادة ) منه » فيقول : أشهد أنه عدل » أو غير عدل لكذا » وقيل : لا ي يشترط لفظها › ( وآنه 
يكفي : هو عدل ) مع لفظها › ( وقيل : يزيد : على ولي ) وهو على الأول تأكيد » ( ويجب ذكر 
سبب الجرح ) للاختلاف فيه » بخلاف سبب التعديل » ( وتعتمد فيه ) أي : الجرح ( المعاينة أو 
الاستفاضة » ويقدم على التعديل ) لما فيه من زيادة العلم » ( فإن قال المعدل : عرفت سبب الجرح 
وتاب منه وأصلح. . قدم ) قوله على قول الجارح » ( والأصح : أنه لا يكفي في التعديل قول 
المدعئ عليه : هو عدل وقد غلط ) في شهادته علي » وقيل : يكفي في حقه . 


10€ 


ا2 العضا,کلالعابف 


هو جَائڙ ِن کان عليه اى الذي جحو » إن َل : هر ا 
إن أطلَىَ . . فالأصعُ ت ب 5ا ایی تش عار پاي فب . 


oe 


وجب أن يُحلفه بعد البية : أن الح ثابت في ذِمَيِهِ » وقي : يحب » وَيَّجريَانِ في دعوَیٰ 
عل صب أ ر مَجنون . ولو ادع وکیل عَلى لئب . فلا تخليف » ولو حَصر أَلْمُذّعَىٰ عليه 


ص 2 و 


قال لكيل ألْمُدعِي : (آبرآني مُوكلك). . مر بالسَسليم» وَإ ا 8 ثبت مال على غائ وله مَالٌ. 


( باب القضاء على الغائب ) الذي يأتي ضابطه ‏ 

( هو جائز ر إن کان عایه ) آی : الغائب ( بينة ) بما يدع به ( وادعى المدعي جحوده » فإن قال : 
هو مقر. . لم تسمع بینته ) ولغت دعواه › ( وإن أطلق ) أي : لم يتعرض لجحوده ولا إقراره › 
( .. فالأصح : أنها ) أي : بينته ( تسمع ) لأنه قد لا يعلم جحوده ولا إقراره > والبينة تسمع على 
الساكت فلتجعل غيبته كسكوته » والثاني : نظر إلى أن البينة إنما يحتاج إليها عند الجحود › ( و ) 
الأصح : ( آنه لا لزم القاضي نصب مسخر ) بفتح الخاء المعجمة المشددة ( ينكر عن الغائب ) لأنه 
قد لا يكون منكراً » والثاني : يلزمه ؛ لتكون البينة على إنكار منكر » وعدم اللزوم يصدق بما قال 
أبو الحسن العبادي وغيره : إن القاضي مخير بين النصب وعدمه"“ » ( ويجب أن يحلفه ) أي : 
المدعي ( بعد البينة : أن الحق ثابت في ذمته ) احتياطاً للغائب ؛ لأنه لو حضر. . ربما ادع ما يبرئه 
منه » ( وقیل : يستحب ) فله ترکه » وباب تدارکه إن کان هناك دافع غیر منحسم » ( ویجریان ) 

الوجهان ( في دعوىٰ على صبي أو مجنون ) أو ميت ليس له وارث خاص › وإِن کان. . 
E Oy‏ ؛ لعجزهم عن التدارك . 

( ولو ادع وكيل على الغائب. ف نعلت ) زيط انال إت كان تلمد عله هاة ال : 
A OT‏ أمر بالتسليم ) للوكيل ولا يۇخر 
الحق إلى آن يحضر الموكل ؛ وإلا. . لانجر الأمر إلى أن يتعذر استيفاء الحقوق بالوكالة » ويمكن 
ثبوت الإبراء من بعد أن كانت له حجة » ( وإذا ثبت ) عند حاکم ( مال على غائب وله مال ) حاضر 


) ٠۷١/١١ (٩ انظر « روضة الطالبين‎ )١( 


O0 


ر 


قا لاوم من » وَإلا ؛ قن سَأل آلْمُدّعي إِنَهاءَ الخال إلى قاضي بد الاب . . أَجَابه ‏ 


إل 


فتهي سَمَاع ب لتخم بها ثم ستو توفي › e‏ ان شه عَذليْن 


بذلك . وَْسْسَحَبٌُ ابا وھ بذک فد عا تیر رو الكو علي ية مدان علي إذ 
كر » قَإِنْ قال r ge‏ تید على الذي بت َة بان 
هلدا ألْمَكَتوب أَسْمُة وَنسَبْه » فلن أقَامَهَا مال : ( لَسْث أَلْمَحكوم عليه ). . رمه مه الخ إن 
لم كن هال مسار SS‏ . اضر ؛ قَِنِ آعترَفَ بألْحَق. 
طولب وتر ا الأول » وَإلاً. . بَعَتَ إلى آلكاتب ليَطْلَبَ من اهود زياد صِفَة تمزه ويكبها 


ll‏ وؤ حَصَر قاضِي بادِ اْاِب بد الام ناه بحرو . قفي إمضائه إذا عَاد إلى 


E پوليو وآز تفي طرفي ولايڪيا‎ a, 
ا َة على فلاَنِ ) » ويسَمَيها يسَميهًا ِن لم يُعَدلهَا .. لاص : جواز‎ 
E O O ترك ألسسمية‎ 


( .. قضاه الحاكم منه ) لخيبته » ( وإلا ) أي : وإن لم يكن له مال حاضر : ( فإن سأل المدعي 
إنهاء الحال ) في ذلك ( إلى قاضي بلد الغائب . . أجابه » فينهي ) إليه ( سماع بينة ليحكم بها ثم 
يستوفي ) المال » ( أو ) ينهي إليه ( حكماً ) إن حكم ( ليستوفي ) المال › ( والإنهاء : أن يشهد 
عدلين بذلك ) يؤديانه عند القاضي الاخر . 

( ویستحب کتاب به یذکر فيه ما یتمیز به المحکوم عليه ) والمحکوم له ( ویختمه ) ویحمل إلى 
قاضي بلد الخائب ويخرج إليه العدلان ويقف على ما فيه » ( ويشهدان ) عنده ( عليه ) أي : على 
الحاكم به ( إن أنكر ) الخصم المحضر للقاضي آن المال المذكور فيه عليه » ( فإن قال : لست 
المسمئ في الكتاب. . صدق بيمينه » وعلى المدعي بينة بأن هلذا المكتوب اسمه ونسبه » فإن أقامها 
فقال : لست المحكوم عليه. . لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات ) 
ولا يبالي بقوله » ( وإن كان ) هناك مشارك له فيما ذكر ( . . أحضر » فإن اعترف بالحق . . طولب 
وترك الأول وإلا. . بعث إلى) الحاكم (الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانياً ). 

(ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه. . ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف 
القضاء بعلمه ) وقد تقدم › ( ولو ناداه ) به کائنین ين ( في طرفي ولايتيهما. . أمضاه » وإن اقتصر على 
سماع بينة: . كعب : سمعت بينة على فلان » ويسميها إن لم يعدلها » وإلا ) آي : وإن عدلها ( . . 
فالأصح : جواز ترك التسمية ) هو المفهوم من كلام البخوي وغيره » وقال الإمام والغزالي : 
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اكاب بالْحُكم بَْضِي مع قرب أَلَْسَافٍ ¢ تاع ی ا قبل على انی إل جي کت 


قبولِ شهَادَة على شهادة 
ا 


في بیان ا 
دعي عَينا غائبة عن أَلبلدِ ُو من آشتباهُها كعَقار وَعَبْلٍ رفرس مَعْروقَاتِ. . سّمع بينته وحكم 
بها كب إن قاضي بد ألمال ليلم مذي » يتمد في الْعقارِ حدُودة > أو لا 
يُؤمَن. . فالاأظهرٌ : سَمَاع ية » ويبالغ مدعي في لوصف ويکر أَلْقَيمَةَ › ا 
بها > بل يكب الى قاضي بل أَلْمَالِ بمَا شهدَٿ به ناو إلى الكاتب ليشهدو ا 


س 


لا يجوز" » وعبر في « المحرر » ب( الأشبه ) » وقال في « الشرح » : يجوز أن يقدر فيه 
حلاف 7 

( والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة ) كبعدها » ( وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا 
في مسافة قبول شهادة على شهادة ) وهي كما سيأتي : ما فوق مسافة العدوى التي يرجع منها مبكراً 
إل موضعه ليلا > وقيل : هي مسافة القصر » والثاني : يقبل مع قرب المسافة » ومنتهاه مسافة 
العدوى . 

( فصل : ادعى عيناً غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها ؛ كعقار وعبد وفرس معروفات ) فيه تغليب 
غير العاقل الأكثر ( .. سمع ) القاضي ( بينته وحكم بها » وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه 
للمدعي » ويعتمد في العقار حدوده ) الأربعة › ( أو لا يؤمن ) اشتباهها كخير المعروف من العبيد 
والدواب ( .. فالأظهر : سماع البينة ) فيها ؛ اعتماداً على الصفات › والثاني قال : الصفات 
تتشابه » ( و ) على الأول : ( يبالغ المدعي في الوصف ) ما أمكنه ( ويذكر ) معه ( القيمة ) في 
المتقوم وغيره » ( و ) الأظهر : ( أنه لا يحكم بها ) أي : بالبينة ؛ لخطر الاشتباه » ومقابله : ما 
ينظر إلى ذلك » ( بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به » فيأخذه ويبعثه إلى الكاتب ليشهدوا 


(1) الوسیط ( ۳۲۸/۷ ) » نهاية المطلب ( ٥۱۷/١۸‏ ) 


. ) ٤١١ المحرر( ص‎ (WD) 
) ٥۲٤/٠۲ ( الشرح الکبیر‎ )۳( 


۰-۷ 


على عَينهِ » وألأظهرٌ : أنه بُسَلَمة إلى ألْمُدّعِي كفي َنِه ؛ قن شهدوا بيه . . كب ببرَاءة 
اکيل , م لی وا أو عاف ع الس ل الل أ ار 
ر 

يي ين بقلو قن . سنق يجو . ٿه للدي د عُوَى أَلْقيمَة » قإِن نكل فَحَلفَ 
مدعي او اقام ي I‏ خضار أ 
وز َك مدهي َل تلفت لين ي ية آم لا يدعبا » مَل OTE‏ 

TS‏ ولا فَقَيمنةٌ ؟ RL,‏ :ل بل يدعبا يلف ثم 
عي ية » ويخريان ين َم نز دلأ يته تة وك كل باه َب اَن . 


ر 
سے ع 


آم تله فة » آم هو باي فيطل ؟ و > حتت وجنا آلإ خضار فت لدعي اسحقات 
مُونتة على أَلْمُدَعَى عَلَبْهِ » وَإلاً. هن وة على لدعي o‏ 


على عينه » والأظهر ) في طريقه : ( أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل ببدنه ) » والثاني : بكفيل 
بالثمن » ( فإن شهدوا بعينه . . كتب ببراءة الكفيل » وإلا. . فعلى المدعي مؤنة الرد ) 

( أو غائبة عن المجلس لا البلد. . أمر بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهدوا بعينه ) . 

( ولا تسمع شهادة بصفة ) وما لا يمكن إحضاره كالعقار. . يحده المدعي ويقيم البينة عليه بتلك 
الحدود » ولو كان مشهوراً لا يشتبه . . فلا حاجة إلى تحديده . 

( وإذا وجب إحضار فقال : ليس بيدي عين بهلذه الصفة. . صدق بيمينه » ثم ) بعد حلفه 
( للمدعي دعوى القيمة » فإن نكل ) عن اليمين ( فحلف المدعي أو أقام بينة ) حين أنكر ( . 
الإحضار وحبس عليه » ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلف ) فتؤخذ منه القيمة . 

( ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة آم لا فيدعيها ) آي : العين » ( فقال : غصب 
مني کذا ؛ فان بقي لزمه رده ) لي » ( والا فقیمته. . سمعت دعواه ) ویحلف غريمه آنه لا یلزمه رد 
العين ولا قيمتها » ( وقيل : لا) تسمع » ( بل يدعيها ) أي : العين ( ويحلفه ثم يدعي القيمة ) 
ویحلفه » ( ویجریان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن › آم آتلفه 
فقيمته » آم هو باق فيطلبه ؟ ) آي : أيدعي ذلك في دعوى أو في ثلاث دعاو » ويحلف الخصم على 
الأول يمينا واحدة آنه لا يلزم رد الثوب ولا ثمنه ولا قيمته » وعلى الثاني ثلاث أيمان . 

( وحيث أوجبنا الإحضار ) للمدعى به ( فشبتت للمدعي . . استقرت مؤنته على المدعى عليه › 
وإلا ) آي : وإن لم يثبت للمدعي ( . . فهي ) أي : مؤنة اللإحضار ( ومؤنة الرد على المدعي ) . 
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في بیان من بحکم عليه في غیبته وما یذکر معه] 
ا م عليه : تن پڪسافڌ ويڌو ۽ وهي الي لا زجع ينها ميکر إلى 
يلا > وقيل : مَسَافة قصر » وَمَنْ بقريبة كحَاضر. لا تمع تنه وب بخير 
حُضورو إلا وريه أو تعرُزه » وَأَلاَظْهرٌ : جواز ألقضاء عل غائب في قصَاص وَحَدٌ قفي » 
ومنعه في حَدّ لله e Sad‏ 
پخبره وکن ِن جرح » ولو ع ES‏ . وَجَبَّتٍ آلِاسْتعَادَة . وَإِذا 
شدي عَلَى حَاضر بالبلدِ. E E O‏ > فلن 


ی کے و آًٌ ر ارو وھ س 
أمتنع بلا عذر. . حَصرءُ باغوانِ الشلطَانِ وَعَرَرَُ » اؤ عَائب في َر ولايي ا 
و e r NT‏ ھە 0+ o‏ ر س مھ سے ك 

إخضارة » أو فيها وله هتاك نائ . . أ پُحْضره » بل يسْمع بينة ويكثبُ E‏ 


( فصل : الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه : من بمسافة بعيدة ؛ وهي التي لا يرجع منها 
مبكر إلى موضعه ليلا » وقيل ) : هي ( مسافة قصر » ومن بقريبة ) وهي دون البعيدة بوجهيها 
( كحاضر. . فلا تسمع بينة و ) لا ( يحكم ) عليه ( بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه ) فتسمع البينة 
ويحكم عليه بغير حضوره ٠‏ ( والأظهر : جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف » ومنعه في 
حد لله تعالىٰ ) كحد الزنا والشرب » والفرق : أن حق الله تعالىٰ مبني على المساهلة » بخلاف حق 
الآدمي » والثاني : المنع مطلقاً ؛ لأن العقوبة لا يوسم بابها » والثالث : الجواز مطلقاً كالمال ؛ 
فيكتب القاضي إلى قاضي بلد المشهود عليه ليأخذه بالعقوبة . 

( ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم. . لم يستعدها ) آي : لم يجب استعادتها » ( بل 
يخبره ) بالحال ( ويمكنه من جرح ) للبينة » والقادم بعد الحكم على حجته بالأداء والإبراء والجرح 
يوم الشهادة » ( ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولي . . وجبت الاستعادة ) للبينة . 

( وإذا استعدي على حاضر بالبلد ) أي : طلب من القاضي إحضاره ( . . أحضره بدفع ختم طين 
رطب آو غيره ) للمدعي يعرضه على الخصم » وليكن مكتوبا عليه : أجب القاضي فلاناً ( أو بمرتب 
لذلك ) من الأعوان بباب القاضي » ومؤنته على الطالب » ( فإن امتنع ) المطلوب ( بلا عذر. . 
أحضره بأعوان السلطان وعزره ) بما يراه والمؤنة عليه » وإن امتنع لعذر كمرض. . وكل من يخاصم 
عنه » فإن وجب تحليفه . . بعث القاضي إليه من يحلفه » ( أو ) على ( غائب في غير ) محل 
( ولايته . . فليس له إحضاره ٠‏ أو فيها وله هناك نائب .. لم يحضره › بل يسمع بينة ) عليه ( ويكتب . ) 
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سے سے 1 سے ت 
لَه » أو لا تابب . . فالأَصَحٌ : يُحْضره من مَسَافة ألْعَذوَى فقط » وهي ألتي زجع منها مبكر 
ا ئب . . فالاصح : يخضره من مَسَافة العدوى فقط » وهي التي يرجع منها م 
سر ا اس org‏ 2 


إليه ) بذلك » ( أو لا نائب ) له هناك ( .. فالأصح : يحضره من مسافة العدوى فقط » وهي التي 
يرجع منها مبكر ليلاً ) إلى موضعه » والثاني : من دون مسافة القصر »› والثالث : من أي مسافة 
قربت او بعدت » لکن له أن يبعث إلى بلده من يحكم بينهما › (و) الأصح : ( أن المخدرة 
لا تحضر ) أي : لا تكلف حضور مجلس الحكم » بل توكل » والثاني : تحضر كغيرها » ( وهي : 
من لا يكثر خروجها لحاجات ) كشراء خبز وقطن » وبيع غزل ونحوها ؛ بآن لم تخرج أصلاً إلا 
لضرورة » أولم تخرج إلا قليلاً لحاجة » ومنها : العزاء » والزيارة » والحمام . 


air EL 
2 i 


11 


قي آلشركاء نشو آز شرب الم وترم شريه ڏکڙ ٬‏ حر ذل 
E rT‏ . فقاسمٌ » وفي 


قول انان » زلجتام غل لايم کاوما ني فوم نكل يکنا » ولف . ويَجعَل 
a‏ قن لَمْ يکنْ. br‏ ره على ألشر كاه > فان اساج وة 
وس سی کل قذراً. . رم وإلاً.. الأَجرة موَرَعَه عَلى ألْجصّص » وَفي قول : عَلى 
رر ٿم ا طم ارد في فشتيو ورو ووب يتين زجي حف ۽ إن طَلبَ 


اسركاءُ لَه سمت .. لَه يُجْهُم الْقاضي › ولا يَمْتعَهُم ِن قَسَمُوا بأنفسهم ِن لَه تبْطْلْ 


( ا 

( قد يقسم ) المشترك ( الشركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام » وشرط منصوبه : ذكر » حر » 
عدل » يعلم المساحة ) بكسر الميم ( والحساب ) ولا يشترط في منصوبهم العدالة والحرية ؛ لأنه 
وكيل عنهم » ومنصوب الإمام ملزم بالإقراع › ( فإن كان فيها تقويم . . وجب قاسمان ) لاشتراط 
العدد في المقوم › ( وإلا. . فقاسم » وفي قول ) من طريق : ( اثنان ) بناء للقولين على أن منصب 
القاسم منصب الحاكم أو منصب الشاهد والكلام في منصوب الإمام » ولو فوض الشركاء القسمة إلى 
واحد بالتراضي . . جاز قطعاً » ( وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين › 
ویقسم ) بنفسه . 

( ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال » فإن لم يكن ) فيه مال كما في « المحرر *“( . . 
فأجرته على الشركاء » فإن استأجروه وسم كل ) منهم ( قدراً. . لزمه » وإلا ) بأن أطلقوا المسمى 
( . . فالأجرة موزعة على الحصص » وفي قول ) من طريق : ( على الرؤوس ) لأن العمل يقع لهم 
( ثم ما عظم الضرر في قسمته ؛ كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف : إن طلب الشركاء كلهم 
قسمته . لاان ا ا ی وی ا و ا و 


)۱( المحرر ( ص ٤۹۳‏ ) . 


TY 


1 


وما يطل عه تفه ألمَقصْود ككَكًام وَطْاحوتة صَغْيرَبْنِ. لا جاب طالب قسْمَي في الأصَح ؛ 
إن هكن جَعلةُ حَمَامَيْن. . اجيب » ولو كان له عش دار لا يضح سكت وَألبّاقي لاحَرَ. . 
الأَصَحٌ : جار صَاجب افر بعلب صَاجبه دون كي وما لا يغظم صرزة ققسمنة 


سے 
0 


أنوَاعٌ : آَحَذْهَا : بالأَجْرَاءِ كمل » ودار مَُْقَةٍ آ َاَْضٍ مُشتَبهة الأَجرَاءِ » جر 
آل م غدل السام َا أ ونا أ ذزْعا بعد ألأنْصباء ان امسوت ٤‏ وَيكَتَبُ في کل 


رقعة أ جُزء مُمَير بحَد أو جهة » وتذرَحٌ في ادق مُستَوية » م رج من َم 
ها رقع على الح ء a E a a‏ 
إن كب ألأَجُرَاءَ » قان أَحْتلَفَتِ ألأنْصباءُ كنصف را ي ودس O‏ 


بخلاف ما تبطل منفعته فيمنعهم ؛ لأنه سفه » ( وما يبطل نفعه المقصود ؛ كحمام وطاحونة 
صغيرين . . لا يجاب طالب قسمته في الأصح ) لما فيها من الضرر › والثاني : يجاب ؛ لدفعها ضرر 
الشركة » ( فإن أمكن جعله حمامين ) أو طاحونين ( .. أجيب ) وإن احتيج إلى إحداث بئر أو 
مستوقد » ( ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لاخر ) يصلح للسكنى ( .. فالأصح : 
إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه ) أي : لا يجبر صاحب الباقي بطلب صاحب العشر › 
والفرق : أن صاحب العشر متعنت في طلبه » والأخر معذور » ووجه المرجوح في الأول : ضرر 
صاحب العشر»ء وفي الثانية : تمييز ملكه . 

( وما لا يعظم ضرره.. فقسمته أنواع : أحدها : بالأجزاء ؛ كمثلي ) من حبوب ودراهم 
وأدهان وغيرها » ( ودار متفقة أبنية »> وأرض مشتبهة الأجزاء ؛ فيجبر الممتنع ) عليها ؛ إذ 
لا ضرر عليه فيها » ( فتعدل السهام كيلا ) في المكيل ( أو وزناً ) في الموزون ( أو ذرعاً ) في 
المذروع الأرض ( بعدد الأنصباء إن استوت ) كالأثلاث لزيد وعمرو وبكر » ( ويكتب في كل 
رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة ) مثلاً » ( وتدرج في بنادق مستوية ) وزناً وشكلاً من 
طين مجفف أو شمع » ( ثم يخرج من لم يحضرها ) آي : الرقاع حين الكتابة والإدراج بعد جعلها 
في حجره مثلاً ( رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطي من خرج اسمه › أو على اسم زيد إن 
كتب الأجزاء ) فيعطى ذلك الجزء » ويفعل كذلك في الرقعة الثانية ؛ فيخرجها على الجزء الثاني › 
أو على اسم عمرو » وتتعين الثالثة للباقي إن كانت أثلاثاً » وتعيين من يبتدأً به من الشركاء 
والأجزاء منوط بنظر القاسم »> ( فإن اختلفت الأنصباء ؛ كنصف وثلث وسدس ) في أرض 


1Y 


o ن‎ e 2 2 7 ا‎ 

جر س الازض على أقل السام و قشت قصَمَت كما سبق ؛ وبتر عَنْ تفرِيتقي حِصّةِ واج . 

E‏ : بألَعْدِيلٍ كرض تحتَلفٌ قيمَة أجُرائها بحسب فة إِنَاتِ وَقرْب مَاءِ » وَيْجْبر عَليهَّا في 
لامر ٠‏ ولو اتر فيم ا حانوتينِ فطلب جَعْل كل لواحي. . فلا إٍجْبَارَ » أو عَبيٍ 
۶ه 0 ١‏ م ور ص 

أو ثاب مِنْ نوع . . أجبرَ › أو نوْعَيْن. .فلا ٠.‏ الث : بالود ؛ پان یکول في أحدِ ألجَانيينِ 
هھ م 2 3 
a e N OS‏ 


( . . جزئت الأرض على أقل السهام ) وهو السدس فتكون ستة أجزاء ( وقسمت كما سبق » ويحترز 
عن تفريق حصة واحد ) وهو في غير الأقل في كتابة الأجزاء في ست رقاع إذا بدىء بصاحب السدس 
وخرج على اسمه الجزء الثاني أو الخامس فيفرق حصة غيره فيبدأ بمن له النصف مثلاً » فإن خرج 
O E O EOP POP OE )‏ 
الجزء الرابع . . أعطيه والخامس » وتعين السادس لصاحب السدس » وفي كتابة الأسماء زيد وعمرو 
a‏ و ست : إن خرج اسم بكر صاحب السدس على الجزء الأول . . أخذه » وإن 
خرج على الجزء الثاني اسم عمرو صاحب الثلث. . أخذه مع الثالث » وتعينت الثلاثة الباقية لزيد 
صاحب النصف ٠‏ ولا يخفى الحكم لو خرج اسم زيد قبل عمرو » أو اسم أحدهما أولا وتوسط 
بينهما اسم بكر » ولا تفريق لحصتهما في ذلك . 

( الثاني ) من الأنواع : القسمة ( بالتعديل ) بأن تعدل السهام بالقيمة ( كأرض تختلف قيمة 
POET‏ قيمة ثلثها المشتمل على ما ذكر 
كقيمة ثلثيها الخالي عن ذلك . . جعل الثلث سهماً والثلثان سهماً » وأقرع بكتابة الاسمين أو الجزأين 
نحو ما تقدم » فمن خرج له جزء. . أخذه » ( ويجبر ) الممتنع ( عليها في الأظهر ) إلحاقاً للتساوي 
في القيمة بالتساوي في الأجزاء > والثاني : لا يجبر ؛ لاختلاف الأغراض والمنافع » وعلى الأول : 
أجرة القاسم بحسب المأخوذ » وقيل : بحسب الشركة في الأصل »› ( ولو استوت قيمة دارين أو 
حانوتين ) لاثنين بالسوية ( فطلب جعل كل ) منهما ( لواحد. . فلا إجبار ) في ذلك » تجاور ما ذكر 
أو تباعد ؛ لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية » ( أو ) قيمة (عبيد أو ثياب من 
نوجء أجبر ) الممتنع ؛ لقلة اتلاف الأغراش فيها (٠٠‏ أو تومن ) كميدي ن ترك وهندي »لري 
إبريسم وكتان ( . . فلا ) إجبار في ذلك . ) 

( الثالث ) من الأنواع : القسمة ( بالرد ؛ بأن يكون في أحد الجانبين ) من الأرض ( بثر أو شجر 
لا تمكن قسمته » فيرد من يأخذه ) بالقسمة ؛ بأن خرج له بالقرعة ( قسط قيمته ) فإن كانت ألفاً وله 


۳ 


ولا ٳٍجْبار فيه » وهو بَيْم » وَكذا لديل عَلّى ألَذَّْب » وَقسْمة ألأَجُراء فار في الأظهر . 
ويْشْتَرَّط في أَلرَد الرضا بد خرو لْقَرْعَة . ولو ترَاضيًا بقسْمَة ما لا ج 
0 > كقۈلهمًا : ( رَضینا بهلده َلقَسْمَةَ ) ا ( بما خر جته 


و م ر س لو 2 ۶ ا # و ‌ 2 رص 
ألْقَرْعَة ) . ثب ية غاط أو حَيّف في قَسْمَةَ قسْمَةَ إِجِبًار. . نقضت » فإن تكن ينه واد ه 
٤‏ ك ا .3 رکه 2 ا ٠‏ ج ق سر » a‏ سے رم # 6 ۴ 2 ل 
واحد. . ES‏ ه في قسمَة ترّاض وقلنا : هي بيع . . : آنه 


اللصف. . رد خمس مئة » ( ولا إجبار فيه > وهو بيع ) وقيل : فيما يقابل المردود وفيما سواه 
الخلاف في قسمة التعديل » ( وكذا التعديل ) بيع ( على المذهب ) وقيل : فيها الخلاف في قسمة 
الأجزاء > ( وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر ) » والثاني : بيع > ودخول الإجبار فيها ؛ للحاجة 
إليه » ومعنى أن القسمة إفراز : أنها تبين أن ما خرج لكل من الشريكين مثلاً هو الذي ملكه » ووجه 
آنها بيع : نها لما انفرد بها کل من الشركين ببعض المشترك بینهما. . کأنه باع کل منهما ما کان له 
مما انفرد به صاحبه بما کان لصاحبه مما انفرد هو به » ولا يشترط فيها لفظ البيع . 

( ويشترط في ) قسمة ( الرد الرضا بعد خروج القرعة ) كما في الابتداء . 

( ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه. . اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح ؛ كقولهما : رضينا 
بهلذه القسمة » أو بما أخرجته القرعة ) اعترض قوله : ( لا إجبار فيه ) بأن صوابه عكسه كما في 
« المحرر) : القسمة التي يجبر عليها إذا جرت بالتراضي . . . إلى آخره“ > ويجاب بأن المراد : 
ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله الذي هو قسمة التعديل والأجزاء » وهو أصرح في المراد مما في 
« المحرر » » وفي « الروضة » ك « أصلها » : قسمة الإجبار لا يعتبر فيها التراضي لا عند إخراج 
القرعة ولا بعدها » وإذا تراضيا بقاسم يقسم بينهما. . فهل يشترط الرضا بعد خروج القرعة › أم 
يكفي الرضا الأول ؟ قولان > أظهرهما : الاشتراط" . 

( ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار. . نقضت » فإن لم تكن بينة وادعاه واحد ) من 
الشريكين ( . . فله تحليف شريكه ) فإن نكل وحلف المدعي . . نقضت القسمة › ( ولو ادعاه في 
قسمة تراض ) بأن نصبا قاسماً أو اقتسما بأنفسهما ورضيا بعد القسمة ( وقلنا : هي بيع . . فالأصح : 
أنه لا أثر للغلط » فلا فائدة لهلذه الدعوى ) » والثاني : له أثر ؛ لأنهما تراضيا ؛ لاعتقادهما أنها 


(۲) روضة الطالبین ( ۲۱۹/۱۱- ۲۱۷ ) » الشرح الكبير ( ٥٦١/١١‏ ) 


T4 


° ھە 4 ا ر و PE‏ ٍ 
قلت : ون قلنا : إفرارٌ. . نقضت إن ثبت » وَإلا . فیحلف شريكة › وأ أعْلمْ ولو 
أسْتحىٌ بَعْض أَلمَقَسوم شائعاً. . بَطلَّت فيه » وَفي لباقي خلاف تفريق ألصَفقَة › أو م 


إا“ 7 و 0 مہ س 9 1 ملل “ 
یں یں وا۶ ب ٢‏ ول و e‏ 


قسمة عدل » فتنقض القسمة إن قامت بينة بالغلط ويحلف الشريك إن لم تقم 2 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح * : ( وإن قلنا : إفراز. . نقضت إن ثبت ) الغلط »› 
( وإلا. . فیحلف شریکه » والله آعلم ) . 

( ولو استحق بعض المقسوم شائعاً ) كالثلث ( . . بطلت فيه » وفى الباقى خلاف تفريق الصفقة ) 
ففي قول : تبطل فيه أيضا › والأظهر : يصح ويثبت الخيار » ( أو من النصيبين معين سواء ) 
بالنصب ( . . بقيت ) أي : القسمة في الباقي » ( وإلا ) أي : وإن كان المعين من أحدهما أكثر من 
المعين من الأخر ( . . بطلت ) تلك القسمة ؛ لأن ما يبق لكل واحد لا يكون قدر حقه » بل يحتاج 
أحدهما إلى الرجوع على الأخر وتعود الإشاعة . 


2 


.. )٠٥١١/١١( الشرح الكبير‎ )١( 


To E ټ‎ 


E EE 4 


4 


n 
e › تناب آلکبائر رَالإصرَار على صغْيرَة › ويحرم م أللعبُ بالرد على آلصجيح‎ : 


سرن ذم يوتا ت الت . فقمَار » ويباح أَلحْدَاء وَسَمَاعه » ee O ara‏ 
( تاب الشهادات ) جمع شهادة 


وتتحقق بشاهد » ومشهود له » ومشهود عليه » ومشهود به » وتآتي الأربعة وما يتعلق بها . 

( شرط الشاهد : مسلم › حر » مكلف » عدل » ذو مروءة » غير متهم ) فلا تقبل شهادة 
أضدادهم › وسكت عن النطق ؛ لأن الشهادة لا تأت بدونه »> ( وشرط العدالة ) المحقق لها : 
( اجتناب الكبائر ) أي : كل منها » ( و ) اجتناب ( الإصرار على صغيرة ) فبارتكاب كبيرة أو إصرار 
على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة » إلا أن تغلب طاعات المصر على ما أصر عليه. . فلا 
تنتفي العدالة عنه » ومن الكبائر : القتل » والزنا » واللواط › وشرب الخمر القدر المسكر وغيره ٠‏ 
والسرقة » والقذف » وشهادة الزور » ومن الصغائر : النظر إلى ما لا يجوز »› والغيبة » والسكوت 
عليها » والكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر › والإشراف على بيوت الناس » وهجر المسلم فوق 
ثلاث » والجلوس مع الفساق إيناساً لهم » ( ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح ) لحديث 
أبي داوود : « من لعب بالنرد . . فقد عصی الله ورسوله " » وفي حديث مسلم : « فكأنما غمس 
يده في لحم خنزیر ودمه ٠»‏ و : وذلك حرام » والثاني : یکره کالشطرنج › ( ويکر ) اللعب 
( بشطرنج ) بكسر أوله المعجم والمهمل وفتحه ؛ لأنه صرف العمر إلى ما لا يجدي ٠‏ ( فإن شرط 
فيه مال من الجانبين ) أي : أن من غلب من اللاعبين كان له على الاخر كذا( . . فقمار ) محرم فترد 
به الشهادة » بخلاف ما إذا شرط من جانب أحد اللاعبين - أي : إن غلب بضم أوله بذله للاخر › 
وإن غلب أمسكه - فليس بقمار فلا ترد به الشهادة » لكنه عقد مسابقة على غير آلة قتال فلا يصح › 
( ويباح الحداء ) بضم الحاء والمد ( وسماعه ) وهو ما يقال خلف الإبل من رجز وغيره ؛ لما فيه من 


(۲( صحيح مسلم ( ۲۲٠۰‏ ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه . 


TT 


يكره ألِْناءٌ بلا آله وَسَمَاعةُ » ويرم أَسْيِعْمَال آل من شعار ألسربة » كطنبور وعو وَج 
وَمزمَار عراقيّ › وَأَسْتِمَاعَهًا » لا راع في الأصح قث : لصح : تخرية ء وائ آعم , 


جور ذف ِرس وَختان - وكذا عيرهُما في آلأصَحٌ - ون کان فيه جَلاَجل . ويرم ضرْب 
ألْكوبة - وهي : طب طويل ضيقّ أَلوّسَط - لا رقص » إلا أن يون فيه تکشر َفِعْلٍ 


# 


ألْمْحُنْث › ویباح قو قول شعر وإنشادة إا أن هجو » أ يجش » أو يعض باهرا مُعَة ¢ 


۶ 
ت 


تنشيطها للسير وإيقاظ النوام » ( ويكره الغناء ) بكسر الخين والمد ( بلا آلة وسماعه ) لما فيه من 
اللهو » ( ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة ) للخمر ( كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي › 
واستماعها ) لأنها تطرب ٠‏ ( لا يراع في الأصح ) لأنه ينشط على السير في السفر . 

( قلت : الأصح : تحريمه » والله أعلم ) قال في « الروضة » بعد تصحيحه أيضاً : وهو هلذه 
الزمارة التي يقال لها : ( الشبابة “٠)‏ . 

( ويجوز دف لعرس وختان » وكذا غيرهما ) مما هو سبب لإظهار السرور ( في الأصح » وإن 
كان فيه جلاجل ) في واحد من الثلاثة » وقيل : لا يباح ما هي فيه في واحد منها » ومقابل الأصح 
في الثالث : لا يجوز الخالي عنها فيه . 

( ويحرم ضرب الكوبة » وهي : طبل طويل ضيق الوسط ) واسع الطرفين ؛ لحديث : « إن الله 
حرم الخمر والميسر والكوبة “ رواه أبو داوود وابن حبان" » والمعنى فيه : التشبه بمن يعتاد ضربه 
وهم المخنون » قاله الإمام”" . ( لا الرقص إلا أن يكون فيه تكسر ؛ كفعل المخنث ) بكسر النون 
وبالمثلثة. . فيحرم » ( ويباح قول شعر ) أي : إنشاؤه كما في « المحرر » وغيره؟ » ( وإنشاده ) 
واستماعه » ( إلا آن يهجو ) فيه ولو بما هو صادق فيه » ( أو يفحش ) فيه بضم الياء وكسر الحاء » 
( آو يعرض ) وفي « المحرر » وغيره : يشبب فيه ( بامرأة معينة ) أو غلام معين. . فیحرم وترد به 
الشهادة » بخلاف المبهمين ؛ لأن التشبيب صنعة » وغرض الشاعر تحسين الكلام لا تحقيق 
المذكور . 


(1) روضة الطالبین ( ۲۲۸/۱۱ ) . 

(۲) سنن أبي داوود ( ۳۱۹۱ ) » صحیح ابن حبان ( ٥۳٦۵‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي اله عنهما . 
(۳) نهاية المطلب ( ۲۳/۱۹ ) . | 

(6) المحرر( ص۹1٤‏ ) . 

() المحرر( ص۹1٤‏ ) . 


11۷ 


ا . ١‏ تسل بخلق ماله ءي زمانه وا ¢ اکل في سوق » لمش وف 
ا i‏ زوجة ا بحضرة الان رَإكتَارُ حكاياتِ مُضجكة » ول فقيه قَبَاءُ 


ہے 
ەس و 


ر وة حَيْتٌ لا نتا وباب على لَب ألقَطْرنع أذ ناء أ سَمَاعِ » وَإِدَامة رقص 
يسقَطها › وَآلامرُ فيه تلف بالأَشْحَاص وَالأَخوَال وَالأَمَاِنِ » وَجرفة ية كَحِجَامة وَكنسي 
بغ من لا تليق به يُْقطًهًا » فن ادها وَكانث حرفة أبيه. . فلا في آلأصَحٌ . وَألنهَمَةَ : 
أن يج لَه فعا اؤ يَذقَع عَنهُ ضرا » هنر سَهَادته لِعَْدِهِ وَمُکاتبو وَعَريم له ميت أو عَلبِهِ حَجْرُ 
َس » وبا هَُ وکيل فيه » وَيرَاءَة من صَمِنهُ » وَبجرَاحَة موَرنهِ . وَل شه لِمُوَرِ له 
ميض أو جرح بِمَالٍ قبل لانمل . قبلَتْ E N LL‏ 


( والمروءة ) للشخص : ( تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه ؛ فالأكل في سوق ) والشرب فيها 
لغير سوقي إلا إذا غلبه العطش » ومثله : الجوع » ( والمشي ) فيها ( مكشوف الرس ) أو البدن غير 
العورة ممن لا يليق به مثله » ( وقبلة زوجة وأمة ) له ( بحضرة الناس » وإكثار حكايات مضحكة ) 
بينهم » ( ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث ) أي : في بلد ( لا يعتاد ) للفقيه » ( وإكباب على لعب 
الشطرنج أو ) على ( غناء أو سماعه » وإدامة رقص . . يسقطها ) أي : المروءة » ( والأمر فيه ) 
اک في مسقطها ( يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن ) فيستقبح من شخص دون آخر » وفي 
حال دون حال » وفي بلد دون آخر كما علم مما تقدم » ( وحرفة دنيئة ) بالهمز ( كحجامة و كنس 
ودبغ ممن لا تليق به ) بالفوقانية ( يسقطها ) لإشعارهما بالخسة » ( فإن اعتادها وكانت حرفة آبيه. . 
فلا ) تسقطها ( في الأصح ) » والثاني : نعم ؛ لما تقدم » قال في «الروضة » : لم يتعرض 
الجمهور لهلذا القيد » وينبغي ألا يتقيد بصنعة آبائه ؛ أي : المذكور في « الشرح ٩‏ بل ینظر : هل 
تليق به هو أم لا" . 

( والتهمة ) بضم التاء وفتح الهاء في الشخص : ( أن يجر إليه ) بشهادته ( نفعاً أو يدفع عنه ) بها 
( ضراً ؛ فترد شهادته لعبده ) المأذون له كما في « المحرر » وغیره" ( ومکاتبه وغریم له میت أو 
عليه حجر فلس » وبما هو وکیل فيه » وببراءة من ضمنه ) هو » ( وبجراحة مورثه ) غير صله وفرعه 
قبل اندمالها ؛ لأنه لو مات. . كان الأرش له . ) 

( ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال ) وهو غير أصل وفرع له ( .. قبلت ) 


. ) ۲۳۳/١١ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. ) ٤۹۷ المحرر( ص‎ )۲( 


TA 


e 2و‎ n OE EP ت‎ KI ٠ 
في آلأصَح » وَترَد شهَادة عَاقلة بتي شهُودِ قتلِ » وَغرمَاءِ ملس بفِشق شهُود دين حر . ولو‎ 
۰ 


شهدا لا تين وة فشا لِلشَاهِدَيْن بوَصِبة ِن يلك الأركة. . ل EE‏ 
ولا تقل صل وَلاَ َع و بل لبها » وکا عن بها بلي : صَرَة مهما أو قذفهًا في 
لفت إا هة لن وأختن. . قيلت للاَجِتييّ في اَلأَظهَرِ . لث : تقل ِكَل ِن 


لرَوْجَيْنِ َلاخ وَصَدِيي ‏ واه عَم ولا تقل من عَد دوه : من يْضة بحَيْث يمن 
َال ميه » يخرن سرورو » فرح بُصيبيو - - وتقبَل لَه » وكا عليه في عَدَاوَة دين ککافر 


شهادته ( في الأصح ) › والثاني قال :الا اي و0 ا ت 
للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال » وبعد الاندمال تقبل قطعا ؛ لانتفاء التهمة » ( وترد شهادة 
عاقلة بفسق شهود قتل ) يحملونه من خطأ أو شبه عمد » بخلاف شهود إقرار بذلك أو شهود عمد » 
وذكر هلذه المسائل هنا مع تقدمها في ( كتاب دعوى الدم ) لا يعد تكرراً ؛ لأنه للتمثيل > ( و )ترد 
شهادة ( غرماء مفلس بفسق شهود دين آخر ) لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة . 

( ولو شهدا ) أي ٠‏ الشاهدان ( لاثنين بوصية ) من تركة ( فشهدا ) أي : الاثنان ( للشاهدين 
بوصية من تلك التركة . . قبلت الشهادتان في الأصح ) والثاني : المنع ؛ لاحتمال المواطأة » ويدفع 
بأن الأصل : عدمها » مع أن كل شهادة منفصلة عن الأخرى 

( ولا تقبل ) الشهادة ( لأصل ولا فرع ) للشاهد » ( وت ) منه ( علیهما » وکذا ) تقبل من 
ابنين ( على أبيهما بطلاق ضرة مهما أو قذفها في الأظهر ) » والثاني : المنع ؛ لأنها تجر نفعاً إلى 
الأم فالقذف محوج إلى اللعان المسبب للفراق » والأول قال : لا عبرة بمثل هلذا الجر » ولا تقبل 
لمكاتب أصل أو فرع ومأذونهما » ( وإذا شهد لفرع ) أو أصل له ( وأجنبي. . قبلت للأجنبي في 
- الأظهر ) من قولي تفريق الصفقة » والثاني : لا تفريق فلا تقبل له . 

( قلت ) أخذاً من الرافعي في « الشرح » 0 : ( وتقبل لكل من الزوجين ) من الآخر ( ولأخ ) من 
أخيه ( وصديق ) من صديقه › ( والله أعلم ) إذ لا تهمة . 

( ولا تقبل من عدو ) لشخص عليه » ( وهو : من یبغضه + بحیث یتمنیٰ زوال نعمته » ویحزن 
بسروره » ویفرح بمصیبنه ) وذلك قد یکون من الجانبین وقد یکون من أحدهما » ( وتقبل له ) آي : 
وو 2 ی ع ی او و ي : غير سني . 


(۱) الشرح الکبیر (۲۷/۱۳) . 


11۹ 


رتفا شهادة یشرع ل نره لا تقل لا فج ولا شاي ٠‏ ر ي 
و تعالّی » وَفیما لَه فيه بوک تة لاق تی وط عن مشا ۽ وک ب 
رأنقضائه > وَحَد شه » وَكذا نسب عَلى ألصجيح » م حَکم بشاهديْن قاتا كافریْن أو 
E‏ فة مر رزه كنا ابا في اهر وؤ هة افر أ عبد أ 
ص ٿه آمَاََا عد كَمَاله. . قلت » أ فاسق تاب . . فلا ا غَيْرها بشزْط 
اا OS O O‏ 


( وتقبل شهادة مبتدع لا نکفره ) بېدعته ؛ کمنکري صفات الله وخلقه آفعال عباده وجواز رؤیته 
يوم القيامة ؛ لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم » بخلاف من نكفره ببدعته ؛ كمنكري 
حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام » وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات ؛ لإنكارهم بعض ما علم 
مجيء الرسول به ضرورة فلا تقبل شهادتهم » ( لا مغفل لا يضبط ولا مبادر ) بالشهادة قبل أن يسألها 
فكل منهما متهم » ويستثنىٰ من الثاني ما ذكر في قوله : 

( وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى ) كالصلاة والزكاة والصوم ؛ بان يشهد بتركها › 
( وفيما له فيه حق مؤكد ؛ كطلاق وعتق وعفو عن قصاص ٠‏ وبقاء عدة وانقضائها ) بأن يشهد بما 
ذكر ليمنع من مخالفة ما يترتب عليه » ( وحد له ) تعال ؛ بأن يشهد بموجبه » والأفضل فيه : 
الستر ؛ كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق » ( وكذا النسب على الصحيح ) لأن في وصله حقا لله 
تعالى » والثاني قال : هو حق آدمي وحقه كالقصاص › وحد القذف والبيع والإأقرار لا تقبل فيه 
شهادة الحسبة » وصورتها مثلاً : أن يقول الشهود ابتداء للقاضي : نشهد على فلان بكذا فأحضره 
لنشهد عليه » فإن ابتدؤوا وقالوا : فلان زنىٰ. . فهم قذفة » وإنما تسمع عند الحاجة إليها » فلو شهد 
اثنان أن فلاناً أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع . . لم يكف حت يقولا : إنه يسترقه » أو إنه 
يريد نكاحها » وما تقبل فيه. . هل تسمع فيه الدعوى ؟ قيل : لا ؛ اكتفاء بالبينة » وقيل : نعم ؛ 
لأن البينة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه » ( ومتى حكم ) القاضي ( بشاهدين 
فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين . . نقضه هو وغيره ) لتيقن الخطأ فيه » ( وكذا فاسقان في الأظهر ) 
كما في المسائل المذكورة » والثاني : لا ينقض ؛ لأن قبولهما بالاجتهاد وقبول بينة فسقهما 
بالاجتهاد » ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد » وعورض بأن الحكم بالاجتهاد ينقض بخبر الواحد . 

( ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله. . قبلت » أو فاسق تاب ) بعدها وأعادها 
( . . فلا ) تقبل منه ؛ لأنه متهم في ذلك بخلافهم › ( وتقبل شهادته في غیرها بشرط اختباره بعد 


1۷۰ 


سے 
رة سر e‏ و 


ور وت ەر و 
اة مه قن بها صنق تزتي » قرحا الأقكرود بسَنة . ويْشترط في توبة مَعْصية قولة 


ر 


الول فقول ااا : ( قذفي باعل وَأ نادم عليه ولا أعود إِلَيهِ ) » وكذا شهادة لزور . 


ر 2 


فلت وخ اقتو شر فع » وم . وَعَرم الا يعو » ورد طَلاَمَة ادم إن لمت به » 


ر 


را غلم 


[فيما يعتبر فيه شهادة الرجال] ٠‏ 
لآغگر راجو ن بلا رشابي افر انرز ط للرتا أربَعَةَ رجَال » ولاوٍفرًار به 


٢ 


et TNT TTT OO : نتان رفي قول‎ 


التوبة مدة يظن بها صدق توبته › وقدرها الأكثرون بسنة ) وقيل : تقدر بستة أشهر › وقيل : لا تتقدر 
بمدة » ويختلف الظن بالأشخاص وأمارات الصدق › ( ور يشترط في توبة معصية قولية : القول › 
فيقول القاذف ) مغلا : ( قذفي باطل › وآنا نادم عليه ولا أعود إليه > وكذا شهادة الزور ) يقول فيها 
على وزان ذلك : شهادتي باطلة » وآنا نادم عليها ولا أعود إليها . 

( قلت ) أخذا من الرافعي في « الشرح “"“ : ( و ) المعصية ( غير القولية ) كالزنا والشرب 
والسرقة ( يشترط ) في التوبة منها ( إقلاع ) عنها » ( وندم ) عليها » ( وعزم ألايعود ) إليها » ( ورد 
ظلامة آدمي إن تعلقت به › a iL EEA IS‏ 
إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه » ویمکن مستحق القصاص وحد القذف من الاستيفاء » وماهو 
حد لله تعالىٰ ؛ كالزنا والشرب إن لم يظهر عليه أحد. . فله أن يظهره ويقر به ليقام عليه الحد › وله 
ا ا اا . . فقد فات الستر » اا ا 
الحد. 


a2 f 0 
3% 


E CL a 


تعالی م  :‏ والذين برموة المحصتت ثم ر ياوا باریعة شام الاية ¢ ( ولاإقرار به اثنان ) کغیره 6 ( وفي قول : 
أربعة ) كفعله » ولا يثبت ت اللواط وإتيان البهيمة إلا بأربعة » وفي وجه من طريق : يثبتان باثنين › 


. )٤١/١۳( الشرح الكبير‎ )١( 


1۷1 


ر 
Ld‏ 


وَلِمَالٍ و عق مالي كع وَإقالةٍ و حَوَالَة وَصَمَانِ وَحَقّ مال كخيار وَأجَل. ا 
وَامْرَأتانِ > وَلِغيْر َلك من عَقوبَة له تعالى أو لادم وَمَ يطل عَلْهِ جال غالبا کنکاجٍ وَطلاَقٍ 
ورجعة وإسشلام وَردة زجع وَتعُدِيل وَمَوْتِ وَإِعسَار وَوّكالة وَوصَايةٍ ية وشهادة شهادة. 

رَجُلاَنِ » وما تخْتصٌ بمَعرفته ألنسَاءُ أو لا يراه رجَال غالبا كبكارَة وَوٍلادَةٍ وَحَيْضِ وَرَضاع 


ر 2و ا چ و O:‏ 
وعيوب تخت ألثیاب : ُت ما سبق وبرع وة eee nanos a o a»‏ 


ولا بد في الشهادة بزناً من ذكره مفسراً » فيقولون : رأيناه أدخل ذكره آو قدر الحشفة منه في فرجها 
على سبيل الزنا » ( ولمال وعقد مالي ؛ كبيع وإقالة وحوالة وضمان » وحق مالي ؛ كخيار وأجل. . 
رجلان أو رجل وامرآتان ) لعموم قوله تعالى : # واستَتّمدُوأ# أي : فيما يقع لكم سيين مِن 
راڪ ان لَمَ يتا تجن مرل وانراڪان 4 > فعموم الأشخاص فيه مستلزم لعموم الأحوال 
المخرج منه ما يشترط فيه الأربعة وما لا يكتفي فيه بالرجل والمرأتين » ( ولغير ذلك من عقوبة لله 
تعال ) كحد الشرب وقطع الطريق والقتل بالردة ( أو لادمي ) كالقصاص في النفس أو الطرف وحد 
القذف ( وما يطلع عليه رجال غالباً ؛ كنكاح وطلاق ورجعة » وإسلام وردة » وجرح وتعديل › 
وموت وإعسار » ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة. . رجلان ) روى مالك عن الزهري : ( مضت 
السنة : أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق )' » وقيس على الثلاثة باة 
المذكورات ؛ بجامع أنها ليست بمال ولا يقصد منها مال » والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين 
إلى المال : الولاية والخلافة لا المال . 

( وما تختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالباً ؛ كبکارة وولادة > وحيض ورضاع » وعيوب 
تحت الثياب ) كبرص ورتق وقرن ( .. يثبت بما سبق وبأربع نسوة ) روى ابن أبي شيبة عن 
الزهري : ( مضت السنة : أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء 
وعيوبهن )" » وقيس بما ذكر باقي المذكورات » واحترز بقوله : ( تحت الثياب ) عما قال 
البغوي : العيب في وجه الحرة وكفيها لا يثبت إلا برجلين » وفي وجه الأمة وما يبدو عند المهنة. . 
یثبت برجل وامرآتین " 


. )١٠١/۱۳(ىربكلا المدونة‎ )١( 
. ) ۲۱۰۹۸ ( مصنف ابن آبي شیبة‎ )۲( 
. ) ۲۱۹/۸ ( التهذیب‎ )۳( 


VY 


رمَا لا يبت برَجل وَآَمرأتينِ e.‏ ت برل دوين » وما بت پهم. ثبت برل وَيَمِينِ إلا 
E E‏ رلا بتڪ ي٤‏ بائرآنن دين . ونما يَخلف أَلْمُدَّعي e‏ 
امه وديلو » وَيذُر في لفو دق لامد » إن تر لعلف طب يوين حصي 

فلهٌ ذلك » ون نكل . . قله ا ن يَحلفَ يَمِينَ رَد في آلأظهر . وؤ کان به ا اا راا تر 


رجل E E‏ هد. . ثبت آلاستيلادٌ ء لا 
E‏ حرية في الأظهر .. eee eee oon eee sons‏ 


) لا ثبت برجل ويمين » وما ثبت بهم. . ثبت برجل ويمين‎ . yy 
NEE Sy 
) النساء ونحوها ) بالنصب . . فلا تثبت برجل ويمين ؛ لخطرها › ( ولا يثبت بثبت شيء بامرآتين ويمين‎ 
. لعدم وروده » وقيامهما مقام رجل في غير ذلك ؛ لوروده‎ 

( و ) في الشاهد واليمين ( إنما يبحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله » ويذكر ) وجوبا ( في 
حلفه صدق الشاهد ) فيقول : والله ؛ إن شاهدي لصادق وإني مستحق لكذا › قال الإمام : ولو قدم 
ذكرَ الحق وأخُرَ تصديقَ الشاهد. . فلا بأس » وذك صدق الشاهد ؛ ليحصل الارتباط بين اليمين 
والشهادة المختلفتي الجنس » ( فإن ترك ) المدعيْ ( الحلف ) بعد شهادة الشاهد ( وطلب يمين 
خصمه . . فله ذلك ) لأنه قد يتورع عن اليمين › وبيمين الخصم تسقط الدعوى › ( وإن نكل ) عن 
اليمين ( . . فله ) أي : للمدعي ( أن يحلف يمين الرد في الأظهر ) » والثاني : المنع ؛ لأنه ترك 
الحلف فلا يعود إليه » وعلى هلذا يحبس المدعى عليه حت يحلف أو يقر » وعلى الأول : لو لم 
يحلف المدعي . . سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم كما سيأتي في ( كتاب الدعوى ) . 

( ولو کان بيده آمة وولدها ) يسترقهما ( فقال رجل : هلذه مستولدتي علقت بهلذا في ملکي 
وحلف مع شاهد ) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك ( . . ثبت الاستيلاد ) لأن حكم المستولدة حكم 
المال فتسلم إليه » وإذا مات . . حكم بعتقها بإقراره » ( لا نسب الولد وحريته في الأظهر ) لأنهما 
لا يثبتان بهلذه الحجة » فيبقى الولد في يد صاحب اليد » وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار 
ما ذكر في بابه » والثاني : يثبتان تبعاً لها » فينتزع الولد من المدعى عليه ويكون حرا نسيباً بإقرار 
المدعى . | 


)۱( صحیح مسلم ( ۱۷۱۲ ) › سنن آپي داوود ( ۰۸ «(FT‏ وأخرجه ابن ماجه ( ۰ ) عن سیددنا ابن عباس 
رضي الله عنهما . 


VY 


ET O‏ ء ر 
E‏ . فألمذهب : انتزاعه 
ومصيره جا . ولو اَذعَتُ ال لمورٹهم ا شاهداً ll‏ عه بَحْضهه . . أخذ 


SS‏ : يطل حَق من لم خف پنكوله إن حَصَر وَهُو كام » > فن کان غائاً 


ذ ضيبا أ و مَجنونا. . فالْمَذْهَبٌ : أنه لا يقبض نصيبة » فإذا رال عذرهُ e.‏ 

إعا دة شهادَة . ولا تجوز شَهادةٌ على فع كزنا وَعَصْب رإتلاًف وَولادَة 
ين أصَم » والافوَال عق برط سَمْعها وَإنصَار اثلا » ولا يبل اغى 

يلق بو حََ َد عند قاضي به على الصَجبح » وَل حملا بصي د کک ت ا 


و 


E ER O e E e RS Ê E RE E e . المشهود له له عليه مَعْرُوفي آلاشم والس‎ 


( ولو کان بيده غلام ) یسترقه ( فقال رجل : کان لي وآعتقته وحلف مع شاهد ) أو شهد له رجل 
وامرأتان بذلك ( .. فالمذهب : انتزاعه ومصیره حراً) كما نص عليه » ومنهم من خرج قولاً من 
مسألة الاستيلاد بنفي ذلك فجعل في المسألة قولين » ومنهم من قطع بالأول » وهو الراجح في 
« أصل الروضة “*'“ . والفرق : أن المدعي هنا يدعي ملكا وحجته تصلح لاإثباته » والعتق يترتب 
عليه بإقراره . 

( ولو ادعت ورثة” مالا لمورثهم وأقاموا شاهداً وحلف معه بعضهم. . أخذ نصيبه ولا يشارك فيه ) 
كما نص عليه . 

( ویبطل حق من لم یحلف بنکوله إن حضر وهو کامل » فإن کان غائباً أو صبياً أو مجنوناً. . 
فالمذهب : آنه لا يقبض نصيبه › فإذا زال عذره. . حلف وأخذ بغير إعادة د دة ) وقيل في قول : 
يقبض نصيبه ويوقف » ولو تغير حال الشاهد قبل الحلف . . لم يقدح في أحد وجهين . 

( ولا تجوز شهادة على فعل ؛ كزناً وغصب وإتلاف وولادة ) ورضاع ( إلا بالإبصار ) له مع 
فاعله » فلا يكفي فيه السماع من الغير » ( وتقبل ) فيه ( من أصم ) لإبصاره › ( والأقوال كعقد ) 
وفسخ وإقرار بهما ( يشترط سمعها وإبصار قائلها ) فلا تقبل فيها شهادة أصم لا يسمع شيئاً › ( ولا 
يقبل أعمى ) حمل شهادة في مبصر » ( إلا أن يقر ) رجل ( في أذنه ) بطلاق أو عتق أو مال لرجل 
معروف الاسم والنسب ( . . فيتعلق به حت يشهد ) عليه ( عند قاض به ) فيقبل ( على الصحيح ) › 
والثاني : المنع ؛ سداً للباب » ( ولو حملها بصير ثم عمي. . شهد إن كان المشهود له وعليه 
معروفي الاسم والنسب ) بخلاف مجهوليهما أو أحدهما ؛ أخذاآمن مفهوم الشرط . 


. ) ۲۸٠/١١ ( روضة الطالبین‎  )١( 


1V٤ 


ا 


َمَنْ سمح قَوْلَ حصي أو رأ فحلة ؛ إن عرف عَينه وَأسْمَهُ . شه ء عَلَيْهِ في حضوره 
n‏ آم منهذ نة زيه وتو 
1 ا ا منتقة منتقبة أعَمَاداً على صرتهًا › قن عَرقها بعينهَا أو بشم وتس . 
ا و عند آلأتاء یما غلم ولا و الثعل علب بتنريف عَذل أذ ذا على 
الأشهر » وَأَلْعَمَل على خلافه . ولو قَامَت بيه على عَينهِ بح فَطَلَبَ لمعي التجيل. . 
Se‏ شو لتس 8 


سر پو ص 


وقبيلة » ودا اَم في الاأَصَحَ eee a aeRO Ea‏ 


( ومن سمع قول شخص أو رای فعله : فان عرف عینه واسمه ونسبه. . شهد عليه في حضوره 
إشارة » وعند غیبته وموته باسمه ونسبه › فان جهلهما. . لم يشهد عند موته وغیبته ) وکذا إن جهل 

( ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة ) بالنون قبل التاء : من انتقبت كما في « الصحاح »© 
( اعتماداً على صوتها ) فإن الأصوات تتشابه » ( فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب . . جاز ) التحمل 
عليها منتقبة » ( ويشهد عند الأداء بما يعلم ) مما ذكر ؛ فيشهد في العلم بعينها عند حضورها › وفي 
العلم بالاسم والنسب عند غيبتها وموتها » ( ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين ) أنها 
فلانة بنت فلان ( على الأشهر ) المعبر به فى « المحرر » » وفى « الروضة » ك « أصلها » : عند 
الاكرو وقيل : يجوز بتعريف عدل ؛ لأنه خبر» وقيل : بتعريف عدلين ؛ بناء على جواز 
الشهادة على النسب بالسماع منهما » والأول مبني على اشتراط السماع من جمع يؤمن تواطؤهم على 
الكذب » ( والعمل على خلافه ) آي : الأشهر وهو التحمل بما ذكر » وفي ذكر العمل به المزيد على 
« الروضة » و« أصلها » إشارة إلى الميل إليه : 
والنسب مالم يشتا ) » ولا يكفي فيهما قول المدعي » ولا إقرار من قامت عليه البينة ؛ لأن نسب 
الشخص لا يشبت بإقراره » ويثبت ببينة حسبة على الصحيح » فإذا قامت عند القاضي بنسبه . .. سجل 
به » ( وله الشهادة بالتسامع على نسب ) لذكر أو أنشى و 


. )۲١۱/۱( الصحاح‎ )١( 
. ) ٤۹۹ المحرر( ص‎ )۲( 
. ) ٦۲/١۳ ( الشرح الكبير‎ ٠ ) ۲٠٤/١١ ( روضة الطالبين‎ )۴( 


1V0 


ومزت على الذي لا عق وَوَلاءٌ وَوَقفٌ وَنكاح ر . فلت : لصح عند 
ألْمُحَفقَينَ وألأكثرينَ في الْجّميم E‏ وال عل . و شط 0 : سماعهة مر 3 
يُوْمَنْ توَاطَوْمُمْ عَلَى ألْكذب » وَقيل کی بن ایی ول ولال أي جز 
تد ٠‏ وَل بيد تصرف في مده قَصِبرة ٠‏ وَتجُور في عويلة في الأَصَحٌ » وشزطة : ف مرن نه 
من ست وَهَذْم وبتاءِ بيع وَرَهْنِ» وتبتى هاده الإعسًار عَلّى قران وَمَحَاثِلٍ صر وآلإضافة. 


كالأب » والثاني : المنع ؛ لإمكان رؤية الولادة > ( وموت على المذهب ) وفي وجه من طريق : 
المنع ؛ لأنه يمكن فيه المعاينة » ( لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح ) لأن مشاهدة 
أسبابها متيسرة » وعبارة « المحرر » فيها : رجح المنع”"' . 

( قلت : الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع : الجواز › والله أعلم ) لأن مدتها تطول 
فتعسر إقامة البينة على ابتدائها » فتمس الحاجة إلى إثباتها بالتسامع » والرافعي في « الشرح » نقل 
ر ر لق را د ا 0 ا ر ا ا ا 
وهو المختار"" » وسكت فيها على قول الرافعي في الملك : أقرب الوجهين إلى إطلاق الأكثرين : 
الجواز » والظاهر : أنه لا يجوز. . . إلى آخره . 

( وشرط التسامع ) في استناد الشهادة إليه : ( سماعه ) أي : المشهود به ( من جمع يؤمن 
تواطؤهم على الكذب ) لكثرتهم » فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم » ( وقيل : يكفي ) سماعه 
( من عدلين ) وعلى الأول : لا تشترط العدالة ولا الحرية والذكورة » وعبر في « الروضة » ك 
« أصلها » في الثلاثة ب( ينبغي )“ » ( ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد ) أو تصرف › ( ولا 
بيد وتصرف في مدة قصيرة » وتجوز في طويلة في الأصح ) › والثاني قال : قد يوجدان من غاصب 
ووكيل ومستأجر » ومرجع الطول والقصر العرف » وقيل : أقل الطويلة : سنة » ( وشرطه ) أي : 
التصرف المنضم إلى اليد : ( تصرف ملاك ) في العقار ( من سكن وهدم وبناء وبيع ) وفسخ بعده 
( ورهن ) ولا يكفي التصرف مرة واحدة ؛ لأنه لا يحصل ظناً » ( وتبنى شهادة الإعسار على قرائن 
ومخائل الضر والإضاقة ) مصدر ضاق الرجل : ذهب ماله » والضيق بالكسر والفتح : مصدر ضاق 


. )٤۹۹4ص(ررحملا‎ )۱( 


(۲) الشرح الکبیر ( ٦۸-٦۷/١۳‏ ) . 
(۳) روضة الطالبین ( ۲۹۸/١١‏ ) . 
)٤(‏ روضة الطالبين ( ٠ ) ۲۹۸/١١‏ الشرح الكبير )۷١/١۳(‏ . 
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ا 

) ) [في تحمل الشهادة وأدائها] ) ا 

تَحَمْلٌ ألشَهَادة رض كفَاية في التكاح » وكذا ألإفرار وَأَلْتَصَوْف ألْمَاليٌ وكتابة صك في 

| ا في أَلْمَضِبَةٍ إا آتان. . لرمَهّمَا آلادَاء » فلو ادى وَاحد وأمتتع الاخ 
قال ا (. . عص . وان کان ث شهود. . فالاَدَاءٌ ة فض كفاية ¢ فلو طَلبَ مِنَ 


الشيء » وبالفتح : جمع الضيقة » وهي : الفقر وسوء الخال » والضر بالفتح : e‏ 
وبالضم : الهزال وسوء الحال » وهو المناسب هناء ومخايل : جمع مخيلة من خال ؛ 
بمعنٰ : ظن ؛ أي : مايظن بها ما ذكر ؛ بأن يراقب الشاهد المشهود له في خلواته » وذلك 
طريق لخبرة باطنه التي ذكر فيها في ( التفليس ) وشرط شاهده ؛ أي : إعسار شخص : خبرة 
باطنه . 


( فصل : تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح » وكذا الإقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في 
الأصح ) أما فرضية التحمل في النكاح . . فلتوقف الانعقاد عليه » وفي الإقرار وتالييه ؛ للحاجة إلى 
إثباتهما عند التنازع » والثاني قال : لا يتوقف صحتهما واستيفاء مقاصدهما عليه » وقال : هو 
مندوب » وأما فرضية كتابة الصك. . فلأنها لا يستغنى عنها في حفظ الحق والمال » ولها أآثر ظاهر 
في التذكر » والثاني قال : هي مندوبة » والفرضية فيها دونها فيما قبلها المعبر فيه في « الروضة » ب 
( الصحيح )“ لأن الحجة بالشاهد لا بها ؛ ففي التعبير ب ( الأصح ) في الثلاث تخليب للثالثة › ثم 
على فرضية التحمل من طلب منه. . يلزمه إذا حضره المحمل » فإن دعي للتحمل . . فالأصح 
عدم وجوب اللإجابة › إ i GE i EE i E‏ علیٰ 
أمر ثبت عنده . . فتلزمه الإجابة . 

( وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان ) بأن لم يتحمل سواهما > أو مات غيرهما أو جن أو فسق أو 
غاب ( . . لزمهما الأداء ) إذا دعيا له ؛ قال تعالى : # ولايأب ألمهدآء إا مادعُوأ) » ( فلو أدى واحد 
وامتنع الآخر وقال ) للمدعي : ( احلف معه. . عصئ ) لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين . 

( وإن كان ) في القضية ( شهود ) كأربعة ( . . فالأداء فرض كفاية ) عليهم » ( فلو طلب من 


(0 روضة الطالبين ( A‏ ¥8( 


1Y 


2 . أرمَهُمَا في ألأصَحٌ » وَإِذ لَمْ يكن إلا وَاجِد. . زمه إن کان فما ثب يبت بشاهلِ وَيَمِين › 
ولاً. . فلا » وَقيلّ رم الَا إلا ن حك قَضدا ل ناقا . وَلوْجُوب آلأداء سوط : 
a E‏ | ون کون عَذلا قن دعي ذو فس 
مُجْمَع ليو » قي : و مُحتلف فيه. . لم جب . وألا ون مَعْذوراً برض وتخو » ِن 
کان تدان توء إتت قاي شتت 

[فی 0 الشهادة] 
تقل ألسَهَادَة عَلّى ألسَهَادَة في غير عَقَوبة » وَفي عُقَوبة لدم على ألْمَذْمَّب » e‏ 


ثنين ) منهم ( . . لزمهما في الأصح ) › وإلا. . لأفضى إلى التواكل › والثاني : قاس على ما إذا 
دعيا للتحمل. . لا يلزمهما الإجابة »> والفرق ظاهر › ( وإن لم يكن ) في القضية ( إلا واحد. . 
لزمه ) الأداء ( إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين › وإلا. . فلا ) يلزمه » ( وقيل : لا يلزم الأداء إلا من 
تحمل قصدا لا اتفاقاً ) » والأصح : يلزم الآخر . 

( ولوجوب الأداء شروط : أن يدع من مسافة العدوى ) فأقل » وهي كما تقدم : التي يرجع منها 
مبكراً ليلاً إلى موضعه »› ( وقيل : دون مسافة قصر ) وهلذا يزيد على الأول بما بين المسافتين › فإن 
دعي من مسافة القصر . . لم يجب عليه الحضور للأداء ؛ لبعدها . 

( وأن يكون عدلاً > فإن دعي ذو فسق مجمع عليه ) كشارب الخمر ( قيل : أو مختلف فيه ) 
كشارب النبيذ ( . . لم يجب ) عليه الأداء » والأصح في الثاني : وجوب الأداء وإن عهد من القاضي 
رد الشهادة به ؛ لأنه قد يتغير اجتهاده . 

( وألا يكون معذوراً بمرض ونحوه ) كتخدير المرأة » ( فإن كان . . أشهد على شهادته › أو بعث 
القاضي من يسمعها ) » وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام. . فله التأخير 
إلى أن يفرغ . 

( فصل : تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة ) كمال وعقد وفسخ » وطلاق وعتق » ورضاع 
وولادة » وزكاة ووقف مسجد وجهة عامة › ( وفي عقوبة لادمي على المذهب ) كقصاص وحد 
قذف » بخلاف عقوبة لله تعالى ؛ كحد الزنا والشرب على الأظهر » ومنه خرج قول في عقوبة 
الآأدمي ؛ بناء على أن علته : أن العقوبة لا يوسع بابها » ودفع التخريج بأن العلة : أن حق الله مبني 


TYA 


٠ E‏ ( ات شَاهِد اوهد ) » أو ( آشهذ على شهادتي) ء از 


رھ 2 ر 


يَسْمَعَة يَسْهَدُ عند قاض › أو يفول : e‏ 


غَيره ) » رفي هَلڏا وَج » وَلا يفي سَمَاع قول HIE Br‏ 
بكذا ) » أو ( عندي شهادة بکڌا) ول EEN‏ جهة ألتحَمُل » ف elk‏ 
ووثق ألْقاضي بعِلمه. . فلا بس EE E‏ زرد لای واناز 
أَلْسْوَة » E E SE E O O‏ 


على المساهلة بخلاف حق الأدمي » فلذلك عبر المصنف فيه ب (المذهب ) » وهلذا الخلاف 
والتخريج والترجيح ذكره الرافعي في « الشرح » في ( القضاء على الغائب ) والكتب إلى قاضي بلده 
ليبني عليه » وأحال هنا عليه حكم الشهادة على الشهادة » واقتصر على تصحيح القبول في الشق 
الأول والمنع في الثاني" » وتبعه في الاقتصار في « الروضة » » وعبر ب ( المذهب )“ خلاف 
تعبیره فی ي ١‏ المنهاج » في القضاء ب ( الأظهر ) » ( وتحملها ؛ بأن يسترعيه ) الأصل ( فيقول : أ 
pe EOE O E Ee‏ 
لفلان علیٰ فلان کذا » فله أن یشهد عل شهادته وإِن لم يسترعه » ( أو ) يسمعه ( يقول : أشهد أن 
لفلان على فلان ألفاً عن من مبيع أو غيره ) كقرض . . فتجوز الشهادة على شهادته وإن لم يشهد عند 
قاض » ( وفي هلذا وجه ) بالمنع لاحتمال التوسع فيه » ( ولا يكفي سماع قوله : لفلان على فلان 
كذا » آو أشهد بكذا » أو عندي شهادة بكذا ) لأن الناس قد يتساهلون في إطلاق ذلك على عدة 
ونحوها. ٠‏ ) ) ) 

( وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل ) فإن استرعاه الأصل. . : أشهد أن فلاناً شهد أن 
لفلان علىٰ فلان ذا وأشهدني على شهادته » وإن لم يسترعه. ree‏ 
أسند المشهود به إلى سببه ٠‏ ( فإن لم يبين ) جهة التحمل ( ووثق القاضي بعلمه. . فلا بأس ) في 
ذلك ؛ کان يقول : أشهد على شهادة فلان بكذا » ( ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة ) 
كفاسق ورقيق وعدو » ( ولا تحمل النسوة )"“ وإن كانت الأصول أو بعضهم نساء وكانت الشهادة 


(۱) الشرح الکبیر )١١١/١۳(‏ . 

(۲) روضة الطالبین ( ۲۸۹/۱۱ ) . 

(۳) قوله : ( ولا يصح تحمل النسوة ) ليس بزيادة محضة فإنه يفهم من قول « المحرر » قبل هلذا ( إن ما ليس 
المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال غالبا لا يثبت إلا برجلين ) . « دقائق المنهاج ٠‏ ( ص۷۷ ) . 


1۷۹ 


ر ا ر ا ا eT‏ لھ ت رور 
عداوة. . ملعت › وجنونة كمزيد على اجيج . و تخل فرع فاس E E‏ عد فاد وهو 
کاملٌ . قبل » تفي شهادة ن تين على ألشَاهدَيْن › وَفِي قول برط كل رجي أو انراء 
انان » وَشرْط قبولهًا : تله 2 ذ تعر ألأَضلٍ بمَوت اذ عََىَ » أو رض بشن e‏ 


e فصر » وذ سي اسول ء ولا فرط أن‎ : EE 


فون ا ب > ولو شهدوا على شهادة عَدليْن أو عدول ولم سوه . . لم جز 
ی 8٤‏ 


ل 
rh E‏ 


[في عن الشهادة] 
رجعوا عن اكماد قبل الحُكم. . EES REE mE REE TE e‏ 


في ولادة و رضاع أو مال ؛ لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به الأصل › ( فإن مات 
الأصل أو غاب أو مرض . . لم يمنع ) ذلك ( شهادة الفرع ) لأنه محلها كما سيأتي بشرطه » وذكر 
هنا ؛ توطئة لما بعده » ( وإن حدث ردة أو فسق أو عداوة. . منعت ) شهادة الفرع › ( وجنونه ) 
أي : الأصل ( كموته على الصحيح ) › والثاني : كفسقه فيمنع شهادة الفرع . 
( ولو تحمل فرع فاسق أو عبد ) أو صبي ( فأدىٰ وهو كامل . . قبلت ) شهادته › ( وتكفي شهادة 
اثنين على الشاهدين ) كما لو شهد على مقرين » ( وفي قول : يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان ) لأن 
شهادتهما على واحد قائمة مقام شهادته » فلا تقوم مقام شهادة غيره » ( وشرط قبولها ) أي : شهادة 
الفرع : ( تعذر أو تعسر الأصل بموت أو عمىٌ » أو مرض يشق ) به ( حضوره » أو غيبة لمسافة 
عدوى » وقيل : قصر ) في الأول توسع بحذف لفظة ( فوق ) » ولو ذكرها قبل ( مسافة ) وقال : 
( وقيل : لمسافة قصر ). . كان موافقا لما في « الروضة » و« أصلها » و« المحرر *“ » ( وأن 
يسمى الأصول ) لتعرف عدالتهم » ( ولا يشترط أن يزكيهم الفروع » فإن زكوهم. . قبل ) ذلك 
N O E‏ 
يسموهم. . لم يجز ) أي : لم يكف ؛ لأن القاضي قد يعرف جرحهم لو سموهم »› ولأنه ينسد باب 
الجرح على الخصم . 


7 nf f 
2 i 2 


( فصل ) : إذا ( رجعوا ) أي : الشهود ( عن الشهادة قبل الحكم. . امتنع ) الحكم بها ؛ لأنه 


. ) ٥١۲ص المحرر(‎ › ) ٠۲١/٠۳ ( روضة الطالبین ( ۱۱/ ۲۹۰ ) » الشرح الکبير‎ )١( 


۸۰ 


أو بعْدَهُ وَقَبْلَ أَسْيِيقًاءِ مَالٍ. . توفي » أو عَقَوبة. . قلا » أو بَعْدَهُ. لم تقض » فن کان 
لْمُسَوْفٰ قصاصا أذ قل رة أو رَجْم زنا أو جَلْدَهُ وَمَاتَ وقالوا : ( تَعَكَذت ). فعلم 
قصَاصٌ أ دِية مُعَلَظْةٌ » وَعَلى ألْقَاضي قصَاصّ إِنْ قال a‏ 

فعَلى أَلْجّميع قصَاصٌ إن قالوا : ( تعمَذت ) » قن الوا : ( أَخحْطَأت ). . عليه يِف دة 
وليم طف » ولو رجح مز . الأصم : أ يضمن » أذ ولي وخت. . فمل ضام أ 
ديه » أَومَع ألسُهُودِ فكذلك › وقيل : هو وهم شرکاءُ e eS ES‏ 


لا يدرىٰ أصدقوا في الأول أو في الثاني » فلا يبق ظن الصدق فيها » ( أو بعده ) أي : الحكم 
( وقبل استيفاء مال. . استوفي » أو عقوبة ) كالقصاص وحد القذف والزنا والشرب ( .. فلا) 
م لأنها تسقط بالشبهة » والرجوع شبهة والمال لا يسقط بها » ( أو بعده ) أي : الاستيغاء 

.. لم ينقض ) أي : الحكم » ( فإن كان المستوف قصاصاً أو قتل ردة أو رجم زناً أو جلد 
ا : تعمدنا ) شهادة الزور ( . . فعليهم قصاص أو دية مغلظة ) موزعة على 
عدد رؤوسهم » ويحدون في شهادة الزنا حد القذف ثم يرجمون »› وقيل : يقتلون بالسيف › ( وعلى 
القاضي ) الراجع دون الشهود ( قصاص ) أو دية مغلظة ( إن قال : تعمدت ) الحكم بالشهادة 
الزور » ( وإن رجع هو وهم. . فعلى الجميع قصاص ) أو دية ( إن قالوا : تعمدنا ء فإن قالوا : 
أخطآنا ) أو عفي على مال ( . . فعليه نصف دية وعليهم نصف ) منها . 

( ولو رجع مزك. . فالأصح : أنه يضمن ) ويتعلق به قصاص ؛ لأنه بالتزكية يلجىء القاضي إلى 
8 المفضي إلى القتل » والثاني : المنع ؛ لأنه كالممسك مع القاتل » ( أو ) رجع ( ولي 

حده. . فعلیه قصاص أو دية » أو مع الشهود. . فكذلك ) على الولي وحده ما ذكر ؛ لأنه المباشر 

وهم معه كالممسك مع القاتل > ( وقیل : هو وهم شركاء ) لتعاونهم على القتل e‏ 
القصاص أو الدية ؛ نصفها على الولي » ونصفها على الشهود » ولو رجع القاضي معهم. قلف 
الدية عليه وثلث على الولي وثلث على الشهود » وكأن المصنف أذ ترجيح الأول من بداءة الرافعي 
به الناقل في « الشرح » ترجيحه عن الإمام » > وترجيح الثاني عن البغوي"“ » وقال في « المحرر » : 
رجح كلا مرجحون"" » لكنه في « الروضة » زاد الأصح : الأول" .. 


() الشرح الکبير )٠٠١/۱۳(‏ . 
(۲) المحرر( ص۳١٥‏ ) . 
(۳( و الطالبین ( ۲۹۸/۱۱ ) 
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ولو 0 ان أ e‏ أو لحان فرق القاضِي e‏ 0 علي 


َا رَه ا ارم وتز راتا روا في افر وتن ترام 
وُر عَلَيَهْم العم » أو بعْضهُم وقي نِصَابا. . فلا غرم » ويل : يعرم قِسْطةُ . وَإِن نقصَ 
O‏ نط وإ ا5 بنط بن اشاي فل بز 
اعدد » وَإِن شهد رَجل وَآھرآت أ 


ل َه ٿان » فن رَجَح هو 


( ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع ) محرم ( و لعان وفرق القاضي ) في المسائل الثلاث ( فرجعا ) 
عن الشهادة ( . . دام الفراق ) وقولهما المحتمل لا يرد به القضاء ( وعليهم ) هو أخصر من عليهما 
( مهر مثل » وفي قول : نصفه إن كان ) الفراق ( قبل وطء ) لأنه الذي فات على الزوج › والأول 
نظر إلى بدل البضع المفوت » ولو رجعا عن الشهادة بطلاق رجعي . . فلا غرم ؛ إذلم يفوتا شيئاً » 
فإن لم یراجع حتی انقضت العدة. . التحق بالبائن ووجب الغرم » وقيل : لا ؛ لتقصيره بترك 
الرجعة . 

( ولو شهدا بطلاق ) بائن ( وفرق فرجعا فقامت بينة أنه کان بينهما رضاع ) محرم ( .. فلاغرم ) 
إذلم ب يفوّتا » ( ولو رجع شهود مال ) عين أو دين بعد الحكم به ودفعه ( . . . غرموا في الأظهر ) 
للمشهود عليه ؛ لحصول الحيلولة بشهادتهم » والثاني : المنع وإن أتوا بما يفضي إلى الفوات ؛ 
كمن حبس المالك عن ماشيته حت ضاعت » وقد يصدق المشهود له الشهود في الرجوع فيلزمه رد 
الماك.. 

( ومتئٰ رجعوا كلهم . . وزع عليهم الخرم ) بالسوية » ( أو بعضهم وبقي ) منهم ( نصاب . . فلا 
غرم ) على الراجح ؛ لقيام الحجة بمن بقي » ( وقيل : يغرم قسطه ) لوقوع الحكم بشهادة الجميع 
المفوت كل منهم لقسطه . 

( وإن نقص النصاب ولم يزد الشهود عليه . . فقسط ) يخرمه الراجع وهو النصف في أحد اثنين › 
( وإن زاد ) الشهود على النصاب ؛ كثلاثة رجع منهم اثنان ( . . فقسط من النصاب » وقيل : من 
العدد ) يغرمه من رجع ؛ فيغرمان النصف على الأول » والثلثين على الثاني » ( وإن شهد رجل 
وامرأتان ) ورجعوا ( .. فعليه نصف وهما نصف » أو ) هو ( وأربع ) من النساء ( في رضاع ) 
ورجعوا ( . . فعليه ثلث وهن ثلثان » فإن رجع هو أو ثنتان . . فلاغرم ) على من رجع ( في الأصح ) 


AY 


I Ey‏ : ا صي و لے ٥ا‏ 2ے ٥,‏ رر 
إن هد هو وَأرْبَع بمَالٍ. . فقيل كرضاع » والأصح هر نصف وهر نصف » سرواء 
سے ا 0 س ت و ر ° ر و aC‏ 0 0 م o‏ ت 
رجعنَ مَعه أو وَحدَهنٌ » ون رَجَع نتان فالأّصَحٌ : لا م » ون شهود إحصانِ أو صفة 
ا ي » “f‏ جه کد 5 


n‏ ارا ا اف ن ران ب بر 

. . فقيل : كرضاع ) فعليه ثلث وعليهن ثلثان » ( والأصح : هو نصف وهن نصف » سواء رجعن _ 
ا ر 
الرضاع » ( وإن رجع نتان ) منهن ( .. فالأصح : لاغرم ) عليهما ؛ لبقاء الحجة » والثاني : 
عليهما ربع ؛ بناء على الأصح فيما قبلها » ( و ) الأصح : ( أن شهود إحصان أو صفة مع شهود 
تعليق طلاق وعتق ) إذا رجعوا. . ( لا يغرمون ) لأن ما شهدوا به لا يترتب عليه الرجم والطلاق 
والعتق » والثاني : ينظر إلى توقفها عليه ؛ فيغرم شهود الصفة النصف وشهود الإحصان الثلث › 
وقيل : النصف 


AY 


ا ال کوی والبسات 


تشرط الذَعوَى عند قاض في عُقَوبة كقصاصِ وَقذفِ » وَإِنِ ستَحَقَ ا قله اذا إن َم 
EEE‏ وَجَبَ آلرفْع إلى قاض » أذ ينا عل بر همتع ِى آلأداء. الةو 
حل غد تيء 0ه أذ ع شير ولا بيً. EE‏ 
دة على لْمَذْحَب » اؤ على مق ممع أو مُنکر وله بيه . فكذلك »› وق حب الرتع 
ّى قاض وإذا جار الأحذ: کک کنو با ولب جتار ل تیل المد لابو 
اَلْمَأخُوذ من جنسه يتَمَلَكَهٌ » وَمِنْ عَيره بيع » وَقیلٌ : يجب رَفعة إلى قاض يَبيعةٌ » و 


( كتاب الدعوى والبينات ) 

الدعوى : اسم للادعاء تتعلق بمدعى باختلافه تختلف البينة فجمعت . 

( تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة ) لادمي ( كقصاص و ) حد ( قذف ) فلا يأخذها مستحقها 
بدون رفع إلى القاضي ؛ لخطرها والاحتياط في إثباتها واستيفائها › ( وإن استحق ق ) شخص ( عیناً ) 
عند آخر ( .. فله أخذها ) بدون رفع إلى القاضي ( إن لم يخف فتنة » وإلا. . وجب الرفع إلى 
قاض ) تحرزاً عنها » ( أو ديناً على غير ممتنع من الأداء . . طالبه » ولا بحل أخذ شيء له » أو على 
منكر ولا بينة ) له ( .. أخذ جنس حقه من ماله ) إن ظفر به » ( وکذا غير جنسه إن فقده على 
المذهب ) للضرورة » وفي قول من طريق : المنع ؛ لأنه لا يتمكن من تملكه › ( أو على مقر ممتنع 
أو منكر وله بينة . . فكذلك ) أي : له أخذ حقه استقلالاً » ( وقيل : يجب الرفع إلى قاض ) والأول 
قال : فيه مؤنة ومشقة وتضييع زمان . 

( وإذا جاز الأخذ. فله کسر باب ونقب جدار لا بصل المال إلا به ) ولا يضمن ما فوته » ( ثم 
ا الح ( بتملكة» وهن يره يبيغة ) استقلالا (٠‏ وقيل, + يجب رفغة إل 

يبيعه ) وفي « المحرر » : رجح كلاً منهما طائفة وبداً فيه بالأول"" » وقوة كلام « الشرح »> 
O O O E O E‏ 


. ) ٩*٥ص‎ ( المحرر‎ )۱( 
E ET O) 
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الأو تضمو عله في اأص » مض إن ف بل تمل ويييه » وَل قزق ع 
إن آمك ألاقتصارٌ » و اذ مال غریم غريوو | ولا : أن لدعي : من يحالف وله 
الظاهِر » وَالْمُدَعَى عَلَيِهِ : من رافق » قدا ألم َوْجَان قبل وط هقل : (أَسْلَمنَا عا ). . 


ORE OER TS E فالتکاح‎ 


بعد إقامة البينة على استحقاق المال. TT‏ : الآذ ( فى الأصح » 
فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه ) لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستام » والثاني قال : أخذه للتوثق 
والتوصل به إلى الحق كالمرتهن » وإذن الشرع في الأخذ يقوم مقام إذن المالك عليهما . 

( ولا يآخذ ) المستحق ( فوق حقه إن أمكن الاقتصار ) عليه » فإن لم يمكنه ؛ بأن لم يظفر إلا 
بمتاع تزيد قيمته على حقه. . أخذه » ولا يضمن الزيادة في الأصح ؛ لعذره وباع منه بقدر حقه إن 
أمكن بتجزئة » وإلا. . باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوها » ( وله أخذ مال 
غریم غریمه ) کان یکون لزید علیٰ عمرو دين ولعمرو عل بکر مثله ؛ لزید أن یأخذ من مال بکر ما له 
على عمرو » ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بکر له » ولا جحود بکر استحقاق زید عل عمرو 
كذا في « الروضة » ك « أصلها “" » ويؤخذ منه : علم الخريمين بالأخذ وتنزيل مال الثاني منزلة 
مال الأول . 

( والأظهر : أن المدعي : من يخالف قوله الظاهر » والمدعى عليه : من يوافقه ) ذكرا ؛ لتعلق 
الدعوى بهما » والثاني : أن المدعي : من لو سكت. . خلي ولم يطالب بشيء » والمدعئ عليه : 
من لا يُخلٰ ولا يكفيه السكوت » فإذا طالب زيد عمراً بدين في ذمته أو عين في يده فأنکر . . فزید لو 
سكت ترك » ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو » وعمرو لا يترك › ويوافق قوله الظاهر فهو مدعي . 
عليه » وزید مدع على القولین › ولا یختلف موجبهما غالبا وقد یختلف » منه قوله : ٠‏ 

( فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال ) الزوج : ( أسلمنا معاً. . فالنكاح باق » وقالت ) : أسلمنا 
( مرتباً ) فلا نکاح ) . . فهو ) على الأظهر ( مدع ) لأن ما قاله خلاف الظاهر » وهي مدعل عليها › 
وعلى الثاني : هي مدعية وهو مدعي عليه ؛ لأنها لو سكتت. . تركت وهو لا يترك لو سكت ؛ 
لزعمها انفساخ النكاح » فعلى الأول : تحلف المرأة ويرتفع النكاح » وعلى الثاني : يحلف الزوج 
ويستمر النكاح . ) n.‏ 


. ) ٤/۱١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ٠١١/١۳ ( روضة الطالبین ( ۷/۱۲ ) » الشرح الکبیر‎ )۲( 


Ao 


ظا 


ومتی اذى نقداً. أشترط يان جنس وَنؤع وَقذر وَصِكة وَتكشر إِنِ حلفت بها قية › اذ 


ج 


ينا تتضبط كَحَيَوَانِ. . وَصَمَهَا بصِفَة لملم -وقيل : يجب مَعَهَا ذ ألْقيمَة E‏ 


ر 


٤‏ © را ا 


E‏ - أو نکاحاً. لم يكف الإطلاق على آلأصحَ > بل يقو 

( نکختا بلي شزر شڊ وَشاهدَيٰ عَدلِ وَرصاهَا ) ِن کان يشرط » إن كاتت أمَه. 6 
i E ENE‏ هبة. . كقى آلإطلاق في 

ألاأصٌَ . وَمَنْ قامَٽ عليه بين . . ليس لَه تخليف المُدعي › » قن اَی اء أو راء أو شرَاءَ 

شین آز نچا ااا . حلقَة على فيو » وَكذا إذا عى عِلمه ب فس شاهدِه أو كذِبهِ في 

الأمخ ٠‏ دإ انتنمل ياي بتي . مهل ثلاث أ م ولو O‏ 


FO‏ اشترط بيان جنس ونوع وقدر » وصحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمة ) كمئة 
درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة »› واشتراط ذلك المفيد لعلمه ؛ لتصح الدعوى به › ( أو ) 
ادع ( عيناً تنضبط ) مثلية أو متقومة ( كحيوان ) وحبوب وثياب ( .. وصفها بصفة السلم › 
وقيل : يجب معها ذكر القيمة ) هلذا إن بقيت » ( فإن تلفت وهي متقومة. . وجب ذكر القيمة ) 
لأنها الواجب » أو مثلية . . فلا يجب ويكفي الضبط بالصفات » ( أو ) ادع ( نكاحاً. . لم يكف 
الإطلاق على الأصح » بل يقول : نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن کان يشترط ) بأن 
كانت غير مجبرة » والثاني : يكفي الإطلاق فيه كالمال > ( فإن كانت أمة. . فالأصح : وجوب ذكر 
العحز عن طول ) أي : مهر لحرة ( وخوف عنت ) أي : زناً المشترطين في جواز نكاح الأمة › 
والثاني : لا يجب ذكرهما › ( أو ) ادع ( عقداً مالياً ؛ كبيع وهبة. . كفى الإطلاق في الأصح ) › 
والثاني : يشترط التفصيل › فيقول في البيع : تعاقدنا بثمن معلوم ونحن جائزا التصرف وتفرقنا عن 
تراض . 

( ومن قامت عليه بينة ) بحق ( . . ليس له تحليف المدعي ) على استحقاقه ؛ لأنه كطعن في 
الشهود › ( فإن ادعئ أداء ) له ( أو إبراء ) منه ( أو شراء عين ) من مدعيها ( أو هبتها وإقباضها ) منه 
( .. حلفه ) آي : حصمه ( على نفيه ) وهو : أنه ما تأدىٰ منه الحق ولا أبرأه منه » ولا باعه العين 
ولا وهبه إياها » ( وكذا إذا ادع علمه بفسق شاهده أو كذبه ). . فإنه يحلفه على نفيه ( في الأصح ) 
فإنه لو أقر بذلك . . بطلت الشهادة » والثاني : لا يحلفه ويكتفي بظاهر العدالة وتعديل المزكين › 
( وإذا استمهل ) من قامت عليه البينة ( ليأتي بدافع . . أمهل ثلاثة أيام ) وقيل : يوماً فقط › ( ولو 
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ص انمدع الیو لی لکوت عن جوب الغو جيل کملکر تاو فن اتی عَدَر 
فقال : ( لا تلرَمُنِي أَلعَسرّة ). . ل يكف حى يول ES r‏ 
على تفي ألَشرة وَأقتصَرَ عَليْدٍ. اول > فيخلفٰ ألْمُدّعِي عَلى أسْتَحځقاق دُونِ عَشرَة جز 
ll‏ ی e‏ سب ك أقَرَضتكَ كا ). . كَفَاه في أَلْجَوَّاب : ( لا سجن 

علي شيا ) » أو ۰ که : 9 تشتيق علي تجا) ٠‏ أذ( 9 نتوق نيم لشفي ) . 


ادع رق بالغ فقال : آنا حر ) بالأصالة ( . . فالقول قوله ) وعلى المدعي البينة وإن استخدمه قبل 
إنكاره وجرى عليه البيع مراراً وتداولته الأيدي » ( أو رق صغير ليس في يده. . لم يقبل إلا ببينة › أو 
في يده. . حکم له به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط ) كما تقدم في ( كتاب اللقيط ) » فإن عرف 
استنادها إليه . . لم يقبل إلا ببينة في الأظهر › ( فلو أنكر الصغير وهو مميز ) في صورة عدم الاستناد 
( .. فإنكاره لغو » وقیل ) : هو ( كبالغ ) فلا يحكم برقه إلا ببينة » ( ولا تسمع دعوی دين مؤجل 
ا ا ا ا ت و ا 
بينة. e‏ لم تسمع . 
ب 

( فصل ) ا ا ول اک و جمل کر ناکل ) ره 
اليمين على المدعي وعلى المتكلم › ( فإن ادع ) عليه ( عشرة فقال : لا تلزمني العشرة. . لم يكف 
حت يقول : ولا بعضها » وكذا يحلف ) إن حلف ؛ لأن مدعي العشرة ة مدع لكل جزء منها فاشتر 
مطابقة الإنكار واليمين دعواه » ( فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه. کل صا 
العشرة » ( فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء ويأخذه ) .. 

( وإذا ادعي مالا مضافاً إ إل سبب ؛ كأقرضتك كذا. . كفاه في الجواب : لا تستحق ) بالفوقانية 
NEDSS A‏ 
تسليم الشقص ) وذلك لأن المدعي قد يكون صادقاً ويعرض ما يسقط المدعى » ولو اعترف به 


TAY 


ر 2 ر ص ا ~ ٩‏ ير ص کک ر 
سے 9g‏ لإ ۱ سے ر ۹ + * سے * ص سے * + o‏ سر مھ 
يخلف على حسّب جوابه هلذا » فن أجاب بنفي أ : المذكور. . حلف عليه › وة 

س 


له حلفت بالتفي أَلْمُطلتِ » ولو کان بيد OD CO E‏ 
تشليعة ) » فلو عرف بالملك رى ألم الاجا E E RE‏ 


ر 
سے سے کے کے GF‏ 


E N E‏ َلرَهْنَ وَاَلإْجَارَ ...جيه أن ِو 
عَيْتَ ملكا مُطلقاً. . فلا يَلرّمّنی ي تشليم » وَِنِ أدَعَيْت مَرْهُوناً. . فاذْكرءُ جيب ) » 
ای ليد عب مال : لس ِي لي ) ٠‏ أذ ( هي إِرَجُّل لا أغرفة) ٠‏ أ ( لاني 
طفل ) » أ ( و ق e‏ أنه لا تنصرفُ 
E‏ عي انه لا رمه اليم ِن لم تكن بيه . وَٳِن قر به 
N‏ ر يکن مُخاصمته e. Fe‏ > قإن صدَقَةٌ. . صارتِ ألحْصومة مَعَه » وَإن 

ترك في بد لمق AE O O‏ 


وادعى المسقط . . طولب بالبينة وقد يعجز عنها » فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق › 
( ويحلف على حسب جوابه هلذا ) ولا يكلف التعرض لنفي الجهة » ( فإن أجاب بنفي السبب 
المذكور. . حلف عليه » وقيل : له حلف بالنفي المطلق ) كما لو أجاب به » والأول راع مطابقة 
اليمين للجواب » ( ولو كان بيده مرهون أو مكرىًٌ وادعاه مالكه. . كفاه ) في الجواب : ( لا يلزمني 
تسليمه ) ولا يجب التعرض للملك › ( فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة. . فالصحيح : 
أنه لا يقبل إلا ببينة ) » والشاني : يقبل قوله بدونها » ( فإن عجز عنها ) على الأول ( وخاف أولاً إن 
اعترف بالملك ) للمدعي ( جحده ) بسكون الحاء ( الرهنَّ والإجارة. . فحيلته أن يقول ) في 
الجواب : ( إن ادعيت ملكاً مطلقاً. . فلا يلزمني تسليم ) لمدعاك › ( وإن ادعيت مرهوناً. . فاذكره 
لأجيب ) وكذا يقال في المؤجر . 

( وإذا ادع عليه عيناً ) عقاراً أو منقولاً ( فقال : ليس هي لي » أو هي لرجل لا أعرفه › أو لابني 
الطفل » أو وقف على الفقراء » أو مسحد كذا. . فالأصح : أنه لا تنصرف الخصومة ) عنه ( ولا 
تنزع ) العين ( منه » بل يحلفه المدعي آنه لا يلزمه التسليم ) للعين ( إن لم تكن بينة ) بها » والثاني : 
تنصرف عنه وينتزع الحاكم العين من يده » فإن أقام المدعي بينة على استحقاقها. . أخذها » وإلا. . 
حفظها إلى أن يظهر مالكها » وفي وجه في الأوليين : تسلم العين للمدعي ؛ إذ لا مزاحم له . 

( وإن أقر به ) أي : بالمذكور ( لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه. . ئل › فإن صدقه. . 
صارت الخصومة معه » وإن كذبه. . ترك في يد المقر ) كما تقدم تصحيحه في ( كتاب الإقرار ) › 


TAA 


وقيل المُدّعي » وقيل : بحفظة الام لظهّور مالك . وَإِن اق به لغائب. . 


سے م ای سے 
و 


س اسراف الخصر عة وتر ۰ حى يقَدَم لات > فان کان مدعي 


E: معا » > وقيل‎ a e i a نة‎ 
: 


راڈ شنیب شرنو . . فالدَعو نعليو ولیو الراب » وتا لازي . قعلى الد 
SL‏ 

تعلط يوين مع عى عله فيا َس پمال ولا َد يفص به مال » وَفي مَالِ ييلع صاب رَكَاة » 

O E TENET ETT ETT ETT » وس سب بيان ألتغليظ في آللَعَانِ‎ 


( وقيل : يسلم إلى المدعي › وقيل : يحفظه الحاكم لظهور مالك )له . 

( وإن قر به لغائب . . فالأصح : انصراف الخصومة عنه » ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب »› فإن 
كان للمدعي بينة. . قضي بها » وهو قضاء على غائب فيحلف معها » وقيل : على حاضر ) إذ 
الخصومة معه فلا يحلف معها » وصححه في « الروضة » ك « أصلها “"“ » وإن لم يكن للمدعي 
بينة . . فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه » فإن نكل . . حلف المدعي وأخذه » وإذا 
عاد الغائب وصدق المقر . . رد إليه بلا حجة ؛ لأن اليد له بإقرار صاحب اليد » ثم يستأنف المدعي 
الخصومة معه » ( وما قبل إقرار عبد به ؛ كعقوبة. . فالدعوى عليه » وعليه الجواب › وما لا ) يقبل 
إقراره به ( كأرش . . فعلى السيد ) الدعوى بها وجوابها ؛ لأن الرقبة التي هي متعلقه حق للسيد . 

( فصل : تغلظ یمین مدع ومدعی عليه فیما لیس بمال ولا یقصد به مال ) کدعویٰ دم » ونکاح › 
وطلاق» ورجعة» وإيلاء» وعتق» وولاء» ووصاية» ووكالة» ( وفي مال يبلغ نصاب زكاة ) عشرين 
مثقالاً ذهباًء أو مثتي درهم فضةء ولا تغليظ فيما دونه إلا أن يراه القاضي لجرأة في الحالف. . فله 
ذلك ؛ بناء على الأصح : أن التغليظ لا يتوقف على طلب الخصم » ( وسبق بيان التغليظ في ) كتاب 
( اللعان ) بزمان ؛ وهو بعد عصر جمعة » ومكان ؛ كعند منبر الجامع فيأتي هنا » والتغليظ بهما 
مستحب » وكذا بزيادة الأسماء والصفات المذكورة هنا معهما كذلك ؛ كأن يقول : والله الذي لا إلله 
إلا هو » عالم الغيب والشهادة الرحملن الرحيم » الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية › فلو 


(1) روضة الطالبین ( ٠٠/٠۲‏ ) » الشرح الكبير ( )٠۱۸١/١١‏ . 


1۸۹ 


إ 


ا غیره إ تاتا » وان کان نفياً. . فعلىٰ نمي 
العم . ولو عى دنا لِمُورثه ( اا حلت على تفي الم بابرا » وَل 
i E‏ لأس : حلفة على آلبّت . فلت : ولؤقال : 
( جنٽ بَهيمتك ). E E O A‏ 
a O a‏ 


إن کان 
(. 


اقتصر على قوله : والله . . كف » ( ويحلف على البت في فعله ) إثباتاً كان أو نفياً ؛ لأنه يعلم حال 
نفسه » ( وكذا فعل غيره ) أي : على البت ( إن كان إثباتاً ) لأنه يسهل الوقوف عليه » ( وإن كان 
نفياً. . فعلىٰ نفي العلم ) أي : أنه لا يعلمه ؛ لأنه يعسر الوقوف عليه . 

( ولو ادع ديناً لمورثه فقال : أبرأني . . حلف على نفي العلم بالبراءة ) وهو حلف على نفي فعل 
غر ۰( وی ال ی عا فل با ر جي كاد اا حلت فلن ا 9 ع ا 
وفعله کفعله › والثاني : ینظر إل آنه فعل غیره . 

( قلت ) أخذاً من الرافعي في « الشرح 0 

( ولو قال : جنت بهيمتك . . حلف على البت قطعاً » والله أعلم ) لأن ضمان جنايتها بتقصيره في 
ا 

( ويجوز البت ) في الحلف ( بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط آبيه ) وتقدم في ( كتاب القضاء ) 
جواز الحلف اعتماداً على خط مورئه إذا وثق بخطه وأمانته » ونقل الشيخين عن « الشامل » : أنه 
لا يجوز له الحلف اعتماداً على خطه حتى يتذكر » ( وتعتبر نية القاضي المستحلف ) للخصم › 
( فلو ورّى أو تأول خلافها أو استثنىٰ ؛ بحيث لا يسمع القاضي . . لم يدفع ) ذلك ( إثم اليمين 
الفاجرة ) وفي ذلك حديث مسلم : « اليمين على نية المستحلف »" حمل على القاضي »› قال في 
« الروضة » : إذا حلف الإنسان ابتداء أو حلفه غير القاضي من قاهر أو خصم أو غيرهما. . فالاعتبار 
بثية الحالف وتنفعه التورية““ . 


(۱) الشرح الکبیر ( ۱۹۷/۱۳ ) . 
(۲) الشرح الكبير ( ۲ ) .» روضة الطالیین ( ٠٥۹/۱۱‏ ) . 


)۳( صحيح مسلم ( ۲٠/٠٠١۳‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ روضة الطالبین )۴۷/٠۲(‏ . 


14۰ 


وَمَنْ توجُهَٿ عليه يمين لو أَقَرَ بمطلويها رمه فأنکر. . ولا ثُحَلّفُ اي َل ترک 
في کم » ولا شاه آم يِب . ولو قال مدعي عليه ص ). . للف › ووه 
حى يبل . وَألْيمِين تفيد فطع ألْحْصومةٍ فی الال لا برا ء َر حل ثم نام بة. E‏ 
ولو قال ألْمْدَعىٰ عليه : ( قذ لقني مو خف ا َم بحاي ). مك في اأص » وإ 
نکل . َب الذي وقضي لَه » ولا قى بنكوله » والنكول : أن قول : ( أ نال ) » أو 


ا 


e EE e A e 


( ومن توجهت عليه يمين ) في دعوىٰ » في «المحرر» و«الروضة » و« أصلها» بدل 
( يمين ) : ( دعوىٰ )' » ( لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر. . حلف ) لحديث : « البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر » رواه البيهقي" . وفي « الصحيحين » حديث : « اليمين على المدعى 
عليه » ۰ ( ولا يحلف قاض على ترکه الظلم في حکمه » ولا شاهد آنه لم يذب ) في شهادته ؛ 
لأن منصبهما يأبى ذلك . 

( ولو قال مدعىٌ عليه : آنا صبي ) وهو محتمل ( .. لم يحلف » ووقف ) الأمر ( حتى يبلغ ) 

( واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة » فلو حلفه ثم آقام بينة ) بمدعاه ( . . حكم بها ) 
لما ذكر » ( ولو قال المدعى عليه ) الذي طلب المدعي تحليفه : ( قد حلفني مرة ) على ما ادعاه 
عند قاض ( فليحلف أنه لم يحلفني ) عليه ( . . مكن ) من ذلك ( في الأصح ) لأن ما قاله محتمل 
غير مستبعد » والثاني : المنع ؛ إذ لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفه... 
وهلكذا » فيدور الأمر ولا ينفصل » وأجيب بعدم سماع ذلك من المدعي ؛ لثلا يتسلسل › ( وإذا 
نكل ) المدعى عليه عن الحلف المطلوب منه ( .. حلف المدعي ) لتحول الحلف إليه ( وقضي 
له »> ولا يقضئ ) له ( بنكوله ) أي : المدعى عليه ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ( رد اليمين على 
طالب الحق ) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد“ » ( والنكول : أن يقول : أنا ناكل » أو يقول 
له القاضي : احلف » فيقول : لا آحلف ) فقوله هلذا نكول » ( فإن سكت. . حكم القاضي 


. )۲٠٠*/۱۳( المحرر ( ص۰۸٥ ) » روضة الطالبین ( ۳۷/۱۲ ) » الشرح الکبیر‎ )١( 
٠. )عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ۲٠۲/۱۰ ( السنن الکبری‎ )۰ 

(۳) صحيح البخاري ( ٤٥٥١‏ ) 6 ى ا 
)٤(‏ المستدرك ( ٠٠١/٤‏ )عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


۹۱ 


پنكوله » وقول لِلُْدعِي : (أخلف). e‏ ومين ال ألمَردودة في قول كبية › 
رفي آلأظْهَر : كقرار أَلْمُذَّعَى عَلَيْهِ » و مام الا اه ا ا 


تَسْمَعٌ » فن َم يَخلف ب المُڌعِي وَل تلل ِي ا الس رک ف 
لشم ون ل قت َة أو مُرَاجََة حِسَاب. E‏ 


اَسْتَمْهَل أَلْمْدعَىٰ عليه - e E‏ .. لهْيْمْهَل › وَقيلٌ : ثلاَثة » ولو أَسَْمْهَل 
في أبيدَاءِ الْجَوّاب. . امهل إن اجر التي ۰ زق اولب رگا اق دَفعَها إل سا اخ 
أو غلط خارص وَألرَمتاهُ يمين فكل و تعذر رَد اليَمِين . . لاص ائۇد a‏ 


بنكوله ) إذا لم يظهر كون سكوته لدهشة وغباوة ونحوهما » ( وقولّه ) أي : القاضي ( للمدعي : 
احلف. . حكم بنكوله ) أي : المدعى عليه في سكوته » وفي « الروضة » ك « أصلها » نازل منزلة 
و 

( واليمين المردودة ) وهي : يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه › يردها هو أو القاضي ( في 
قول : كبينة » وفي الأظهر : كإقرار المدعئ عليه » فلو أقام المدعئ عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء. . 
لم تسمع ) على الثاني ؛ لتكذيبه لها بإقراره > وتسمع على الأول › ( فإن لم يحلف المدعي ولم 
يتعلل بشيء. . سقط حقه من اليمين » وليس له مطالبة الخصم ) وله ن يقيم البينة » ( وإن تعلل 
بإقامة بينة أو مراجعة حساب . . أمهل ثلائثة أيام » وقيل : أبداً ) لأن اليمين حقه فله تأخيره إلى أن 
يشاء كالبينة » وفرق الأول بأن البينة قد لا تساعده ولا تحضر واليمين إليه » ( وإن استمهل المدعى 
عليه حين استحلف لينظر حسابه . . لم يمهل ) إلا أن يرضى المدعي ؛ لأنه مقهور بطلب الإقرار أو 
اليمين بخلاف المدعي > ( وقیل ) : يمهل ( ثلاثة ) كالمدعي » ( ولو استمهل في ابتداء الجواب ) 
لينظر في الحساب ( . . أمهل إلى آخر المجلس ) قال في « الروضة » ك « أصلها » : إن شاء؟ ؛ 
آي : المدعي . 

( ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر و غلط خارص وألزمناه اليمين ) على وجه ( فنكل 
وتعذر رد اليمين ) بأن لم ينحصر المستحقون في البلد » ولا رد على السلطان والساعي ( . 
فالأصح : أنها تؤخذ منه ) لأنه لم يأت بدافع » والثاني : لا ؛ إذلم تقم عليه حجة » وإن انحصر 


(۱) روضة الطالبین ( ٤٤/۱١‏ ) » الشرح الکبیر )۲٠۹/۱۳(‏ . 
(۲) روضة الطالبین ( ٤۷/۱۲‏ ) » الشرح الکبیر ( ۲۱٤/۱۳‏ ) . 


1۹۲ 


و َع وَل ص بنا له انكر ونل . تعاب اولي يل : : حلب » يلإو 
ا E‏ 


ر 


8٤ 
is 


Dr EE 


[في تعارض ہس البینتین] 

اعيا ينا في يد ثالث وام كل نُا ب. . سَقَطتَا » وَفي قول : تلان » قفي قول : 
ا : قرع » وَقَوْلٍ : بوقف حى ين أو ر يَصطلحَا . ول ر كات في هما وَآقاما 
ين . . بقيٽ كَمَا اٿ » وَل كانت پيڍِه اقام عير بها َة وه ب . قد صَاحِبُ الي ء 


شض ا ”و رە و 
ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المذعي o r E E E O EE Oe ESR‏ 


المستحقون في البلد ومنعنا نقل الزكاة وهو الأظهر. . ردت اليمين عليهم » وإن قلنا باستحباب 
اليمين وهو الأصح المتقدم في ( باب زكاة النبات ). . لم يطالب بشيء . 

( ولو ادع ولي صبي ديناً له ) عل شخص ( فأنكر ونكل ) عن الحلف ( .. لم يحلف الولي ) 
لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد » ( وقيل : يحلف ) لأنه المستوفي › ( وقيل : إن ادعئ مباشرة 


ofa f al 
E e ج‎ 


( فصل ) : إذا (ادعيا ) آي : كل ی ا 
بها ( . . سقطتا ) فيصار إلى التحليف فيحلف لكل منهما يميناً > ( وفي قول : تستعملان ) فتنزع 
العين منه » وعلى هلذا : (ففي قول : تقسم ) بينهما ؛ أي : يكون لكل نصفها» (و) في 
( قول : يقرع ) بينهما فيأخذها من خرجت قرعته » ( و ) في ( قول : يوقف ) الأمر ( حت يتبين أو 
يصطلحا ) وسكت في « الروضة » ك « أصلها » عن ترجيح واحد من الثلاثة . 

( ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين . . بقيت ) في يدهما ( كما كانت ) على قول السقوط › 
وتجعل بينهما على قول القسمة » ولا يجيء الوقف »› وفي القرعة وجهان › ( ولو كانت بيده ) 
وحدہ ( فأقام غبرہ بھا پینة وجو پینڈ. . قدم صاحب اليد ) ترجیحا لبینته بها » > ( ولا تسمع بینته إلا بعد 
بينة المدعي ) انه وقت e‏ ۰ 


(۱) روضة الطالبین ( ٩۱/۱۲‏ ) » الشرح الکبیر (۲۲۰/۱۳) . 
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زيت 4 تة ئم أقام بين بملکه مُسْتداً إلى ما قبل إِرَالة يَدِه وَأعتَذرَ بعَببة شهُودِه. 
e : e‏ ا ية منك ) » فقا 


بذ شالا » رم IY PEPE‏ 
وَأَلْمَذْهَبُ : أن زياد عَدَدِ شهُودِ أَحَدِهمَا لا تجح » وكذا لَوْ كان لِأَحَدِهمَا رَجلَنِ وخر 
رجل وامُرَاتان ¢ فن کان للاخر شاه ومين . : 0 لسَاهِدَانِ في الأظهر ¢ شهدت 


0 


ا ملك من ة وللاخر م من أكترَ. فالا جیح آلا کثر ¢ ولصاحبها اگ 


ر 


a E O O e E SG E ANE EB ED aa N AA SE o E O N e وألريادة لخاد من‎ 


( ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مستنداً إلى ما قبل إزالة يده واعنذر بغيبة شهوده. . سمعت 
وقدمت ) لأنها إنما أزيلت لعدم الحجة» وقد ظهرت فينقض القضاءء ( وقيل : لا ) والقضاء بحاله. 

( ولو قال الخارج : هو ملكي اشتريته منك » فقال : بل ملكي »› وأقاما بینتین ) بما قالاه ( . 
قدم الخارج ) لزيادة علم بينته بالانتقال » ( ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه. . لم تسمع ) دعواه ( إلا 
أن يذكر انتقالاً ) منه ؛ لأنه مؤاخذ بإقراره ويستصحب إلى الانتقال » ( ومن أخذ منه مال ببينة ثم 
ادعاه. . لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح ) لأنه قد يكون له بينة بملكه فترجح باليد السابقة كما 
تقدم » والثاني : يشترط كالإقرار . 

( والمذهب : أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح ) لكمال الحجة في الطرفين » وفي قول من 
طريق : ترجح ؛ لأن القلب إلى الزائد أميل » ( وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل 
وامرآتان ) لا يرجح الرجلان » وفي قول من طريق : يرجحان ؛ لزيادة الوثوق بقولهما » وترجيح 
طريق القطع في المسألتين في « أصل الروضة “*'“ » ( فإن كان للآخر شاهد ويمين. . رجح 
الشاهدان في الأظهر ) لأنهما حجة بالإجماع » وفي الشاهد واليمين خلاف » والثاني : يتعادلان ؛ 
لأن كلا منهما حجة كافية في المال » ( ولو شهدت ) بينة ( لأحدهما بملك من سنة ) إلى الآن ( و ) 
بينة ( للآخر ) بملك ( من أكثر ) من سنة إلى الآن ؛ كسنتين والعين في يد غيرهما ( . . فالأظهر : 
ترجيح الأكثر ) لأن الأحرى لا تعارضها فيه › والثاني : لا ترجيح به ؛ لأن مناط الشهادة الملك في 
الحال وقد استويا فيه » ( ولصاحبها ) أي : بينة الأكثر على ترجيحها ( الأجرة والزيادة الحادثة من 


. ) ٥۸/١١ ( روضة الطالبين‎ )١( 


1۹٤ 


کے ار ۰ سے 
0 ار ص ص 


ومذ n.‏ طلقت بسة وأرّخث a‏ . فالمَذهَبُ : أنهمًا ٠‏ وأنه لو کان لصاحب 
f‏ سر مہ ت چ ت ت ۹ 0 
e‏ قد e‏ تتعَوَضل للْحَال. . لم تسمَع 


ا ولم يرل ملکة) » أو ( ل غلم ريلا . وَتجُور ألشَهَادَة بملكه لان 
آستصحَاباً * سبق م ا وشراءِ رهما a‏ ی بۈقرًاره ا بألملك ل 
ب E TT AEE O‏ 


يومئذ ) آي : يوم ملک بالشهادة » وعلى فيهما كالأصل الخلاف السابق في تعارض 
البينتين ؛ أي : من القسمة والإقراع والوقف حتى يتبين الأمر أو يصطلحا . ٠‏ 
E O a e‏ 
الروضة “'“ : تقدم المؤرخة لأنها تق تقتضي الملك قبل الحال بخلاف المطلقة » قال الأول : لكنها 
لا تنفيه » وفي « الشرح ١‏ حكاية طریقین : طارد للقولين من المسألة السابقة » وقاطع بالتسوية › 
وكيف فرض . . فالظاهر : التسوية . انته”“ . ( وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد. . قدم ) 
على صاحب متقدمة التاريخ » وقيل : العكس ٠‏ وقيل : يتساويان ؛ لأن لكل جهة ترجيح › ثلاثة 
أوجه في « الروضة » ك « أصلها »" » ولو كانت اليد لصاحب متقدمة التاريخ. . قدم قطعاً › 
O DO OE DOO CLE |‏ 
لا نعلم مزيلاً له ) وفي قول e‏ يثبت بها الملك أمس ويسبتضحب » ومهم 
من قطع بالأول . ` 8 

وتز اتم او بک آلو ا نا سی ی رت ودرا رخا ن ا رر 
ولو صرح في شهادته باعتماد الاستصحاب . . فوجهان » قال القاضي حسين : تقبل ؛ لأنا نعلم أنه 
لا مستند له سواه > وقال الغزالي : قال الأصحاب : لا تقبل ؛ كما لا تقبل شهادة الرضاع على 
امتصاص الثدي وحركة الحلقوم . ا ) 
( ولو شهدت ) بينة ( بإقراره ) أى المدعن عليه ( اسي بالملك له) آي : للمدعي ( . 
استديم ) الإقرار با ي الينةبالملك في الحال . 


)۱( روضة الطالیین ٩۲/۱۲‏ ) . 


Er /١١ ( الشرح الكبير‎ (۲( 
. ) ۲٤١ /۱۳( الشرح الکبیر‎  ) ٦۳/۱۲ ( روضة الطالبین‎ )۳( 
. ) ٤۳۹/۷ ( الوسیط‎ )٤4( 


14٥ 


ر 


و أَقامَهَا بلك اة اأ شجَرَة. . لم يَسْتَجقٌ رة مَؤجودة ‏ ولا ولداً منفصلاً » ویستجق 

حَمْلاً في ألأْصَح . bE‏ . رج على بائِعِه اَن 

ذا | عي ك سايق عَلَى راء . ولو عى يلكا مقا هدو له مع 
Gg 0‏ رل ډو ت ص f‏ و ص ر ا 


٭ 
mn‏ 
a‏ 
۹ 
é6 5‏ 
SE‏ 
۴ » 
١‏ 


ر 


[في اختلاف المتداعيين في العقود] 
ف9( ب : ( بل جَمِيع آلدار بالعَشَرَة) » وا ى 


+ 
ot 


تعَارضتا » وَفِي قول مم انناج ولو آَذَعَيَا شيئ في يَدِ ٿالٿِ » وَأَقام کل منهُما نة أنه 
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( ولو أقامها بملك دابة أو شجرة. . لم يستحق ثمرة موجودة ) عند إقامتها المسبوقة بالملك ؛ إذ 
يكفي لصدق البينة سبقه بلحظة لطيفة » ( ولا ولداً منفصلاً » ويستحق حملا في الأصح ) تبعاً للأم › 
والثاني : لا يستحقه ؛ لاحتمال كونه لغير مالك الأم بوصية . 

( ولو اشترى شيئاً فأخذ منه بحجة مطلقة. . رجع على بائعه بالثمن » وقيل : لا) يرجع › ( إلا 
إذا ادعي ملك سابق على الشراء ) لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي › ودفع بأن 
الأصل : عدم هلذاالاحتمال » فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء . 

( ولو ادع ملکاً مطلقاً فشهدوا له ) به ( مع سببه. . لم یضر ) ما زادوه » ( وان ذکر سببا وهم 
سبباً آخر. . ضر ) ذلك ؛ للتناقض بين الدعوى والشهادة » وإن لم يذكروا السبب. . قبلت 
شهادتهم ؛ لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض . ) 

( فصل ) : إذا ( قال : آجرتك ) هلذا (البيت ) شهر كذا ( بعشرة » فقال : بل ) آجرتني 
( جميع الدار ) المشتملة عليه ( بالعشرة » وأقاما بينتين ) بما قالاه ( . . تعارضتا » وفي قول : يقدم 
المستأجر ) لما في بينته من زيادة غير البيت » والأول ينفي الترجيح بذلك ويقول على قول 
السقوط : يتحالفان ثم يفسخ العقد » أو ينفسخ على ما سبق في ( البيع ) وعلى المستأجر أجرة مثل 
ما سكن في البيت أو الدار » وتجيء القرعة على الصحيح دون القسمة والوقف » فمن خرجت 
قرعته . . عمل بقوله . 

( ولو ادعيا ) اي : کل من و ا ی رات کرجا را کر ات اواد تراه ) 


1۹٦ 


ا 


۰ و م A TE ٤ 8 o.‏ 
EEE‏ ؛ فلن أحتلف تاريخ . e‏ . تعارضتا . ولو قال کل منهمًا منهما : 
( بعتکه بكذا) » وَأقامَاهُمَا ؛ ِن ار تاریخُهُمَا .. تعارضتا »> وَإِن الف ار 
لمان » ودا إن اطق أ اح خداهُما في الاح . وؤ قات عَنِ يتين منم وتران ۶ فقال 


کل منْهُّمَا : ( مات على ويني ) ؛ قن عرف اه كان تَصرَايا. ا e‏ 


ا e‏ م ٤‏ 
نتن مطلقتيْن . . قدّمَ اَلمُسْلمٌ » ون قََدَت ن اخرَ کلامه ا عَكَسَتةُ الأ 
تعارضتًا » وَإِن لَمْ يعرف وينه وَأقام كل به أنه مات عَلى دينه. ا a‏ 


منه ( ووزن له ثمنه : فان اختلف تاریخ . . حكم للأسبق ) تاريخاً › ( وإلا) بان اتحد التاريخ 
( . . تعارضتا ) فعلىٰ قول السقوط : يحلف لكل منهما يميناً أنه ما باعه » ولا تعارض في الثمنين 
فيلزمانه » وقيل : نعم » فيحلف عليهما » وعلى القرعة : من خرجت له. . سلم إليه الشيء واسترد 
الاخر ثمنه » وعلى القسمة : لكل متهما نصف الشيء بنصف الثمن واسترداد النصف الآخر » وعلى 
الوقف : ينتزع الشيء والثمنان من الخصم ويوقف الجميع . 

( ولو قال كل منهما : بعتكه بكذا» وأقاماهما ) أي : البينتين بما قالاه وطالبا بالثمنين : ( فإن 
اتحد تاريخهما. . تعارضتا ) فيحلف على قول السقوط يمينين » وعلى القرعة : من خرجت له. . 
قضي له بثمنه » وللاخر تحليف الخصم على ثمنه » وعلى القسمة : لكل نصف ثمنه ؛ وكأنهما 
باعاه بثمنين متفقين و مختلفين » وعلى الوقف : يؤخذ المبيع والثمنان على وزان ما تقدم ويوقف 
الجميع » ( وإن اختلف ) تاريخهما ( . . لزمه الثمنان ) لإمكان الجمع بانتقال المدعى من المشتري 
إلى البائع الثاني ؛ بأن يسعه ما بين التاريخين » ( وكذا ) يلزمه الثمنان ( إن أطلقتا أو ) أطلقت 
( إحداهما ) وأرخت الأخرى ( في الأصح ) لإمكان الجمع » والثاني يقول بتعارضهما > فیحلف 
على قول السقوط يمينين ولا يلزمه شيء من الثمنين » وعلى الأقوال الثلاثة ما تقدم . 

( ولو مات عن ابنین مسلم ونصراني » فقال کل منهما : مات علئ دیني) فرثه (فان عرف أنه کان 
نصرانياً. . صدق النصراني ) بيمينه ؛ لأن الأصل : بقاء كفره » ( فإن أقاما بينتين مطلقتين ) بما قالاه 
( . . قدم المسلم ) لأن مع بينته زيادة علم ؛ وهو انتقاله من النصرانية » ( وإن قيدت ) إحداهما( أن ٠‏ 
آخر کلامه إسلام وعکسته الأخرى ) كقولهم : ثالث ثلائة ( .. تعارضتا ) وكذا إن قيدت بينة 
النصراني فقط » فعلىٰ قول السقوط : يصدق النصراني بيمينه »> وعلى القرعة : من خرجت 
قرعته . . فله التركة » وعلى القسمة : يقسم بينهما نصفين » وعلى الوقف : يوقف »› (وإن لم ٠‏ 
يعرف دينه وأقام كل ) منهما ( بينة أنه مات على دينه . . تعارضتا ) أطلقتا أو قيدتا بمثل ما ذكر » أو 


1-1 ۷ 


0 


ولو مات نصرَاني عن أبتين مُسلم ونصرانيّ قل ا CN E E E‏ 


يننا ) » فقال اضرا ( بل قَبْلةً).. ق أَلْمُسْلمٌ بيّمينه » ون امتا . تم 
ا ne a‏ وَقال أَلْمُْلمٌ : ( مَاتَ آلب في 


ص ته 


شعْبّان ) » وَقال النصراني : ل النصرانئ » وتقدَم بينة ألْمُنا ۰ 
تة ات قن ار کا ذاش شرن ن و مات غل د 
> رفي قول : E‏ حت ب ا أو يَصطَلحُوا نهدت أن في مره 


ي 


سّالما » ری عام » وکل واد ثلث ماله ؛ قن حتاف تاریخ .. قم لأسب ٠‏ إن 
أل ا لذ اط > فيل : يقرع »> وقیل : في قول OE TE‏ 


قيدت بينة النصراني فقط . . ففيه ما تقدم على الأقوال الأربعة . 

( ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني » فقال المسلم : آسلمت بعد موته فالميراث بيننا › 
فقال النصراني : بل قبله ) فلا يرثه ( . . صدق المسلم بيمينه ) لأن الأصل بقاؤه على دينه » ( وإن 
أقاماهما ) أي : البينتين بما قالاه ( . . قدم النصراني ) لأن مع بينته زيادة علم بالانتقال إلى الإسلام 
قبل موت الأب ؛ فهي ناقلة والأخرى مستصحبة لدينه » ( فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان › 
وقال المسلم : مات الأب في شعبان » وقال النصراني : في شوال. . صدق النصراني ) لأن 
الأصل : بقاء الحياة » ( وتقدم بينة المسلم على بينته ) إذا أقاماهما بما قالاه ؛ لأنها ناقلة من الحياة 
إلى الموت والأخرى مستصحبة للحياة 

( ولو مات عن آبوین کافرین وابنين مسلمين فقال كل ) من الفريقين : ( مات على ديننا. . صدق 
الأبوان باليمين ) لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه » ( وفي 
قول : يوقف ) الأمر ( حتى يتبين أو يصطلحوا ) والتبعية تزول بالبلوغ » وفي وجه : يصدق الابنان 
باليمين ؛ لأن ظاهر الدار الإسلام . 

( ولو شهدت ) بينة ( أنه أعتق في مرضه سالماً > وأخرى ) : أنه أعتق ( غانماً » وكل واحد) 
منهما ( ثلث ماله : فإن اختلف تاريخ ) للبينتين ( . . قدم الأسبق ) تاريخا » ( وإن اتحد ) التاريخ 

. أقرع ) بينهما » ( وإن أطلقتا ) أو إحداهما ( . . قيل : يقرع ) بينهما » اقتصر عليه البخوي'» 

( وقيل في قول : يعتق من كل نصفه ) ذكره جماعة » منهم الإمام" . 
(۱) التهذیب ( ۲٤۱/۸‏ ) . 
(۲) نهاية المطلب ( ٠۷١/١۹‏ ) . 


1۹۸ 


س ون 


لث :: ألمَذْهَبُ : : غق من كل ِصمَة » وائ آَم . ولو شهد أَجُنبيَانِ أؤْصی بوتي سَالِم 
و ر ت ےا ر 


a 4‏ ۰ 4 ا ۹ ٢‏ 
وهو ثلثه» وار ان r‏ ثبتت خانم › 


فان کان أَلرّارثان فا ل لم ينبت ي جوع فیعتِق سال و ومن عانم ثلث ماله بد سَالِمٍ . 
م 
eT‏ ا شراط حر ذکر » عدولا ؤه 


( قلت : المذهب : يعتق من كل نصفه ) الذي هو أحد القولين كما في «الروضة» ك 
١‏ أصلها *' من غير تصريح بترجيح » ( والله أعلم ) جمعاً بين البينتين . 

( ولو شهد أآجنبیان آنه أوصي د i ES‏ : ثلٹ ماله ( ووارثان حائزان آنه رجع عن 
دلك ووصی بعتق غانم وهو ثلثه . . ثبتت ) ي أي : الوصية ( لغانم ) دون سالم » وارتفعت التهمة في 
الشهادة بالرجوع عنه بذکر بدل يساویه » ( فإن کان الوارثان فاسقين . . لم ثبت الرجوع فیعتق 
سالم ) بشهادة الأجنبيين ( ومن غانم ثلث ماله ) أي : الموصي ؛ أي : قدر ثلث ماله ( بعد سالم ) 
بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له وهو ثلثاه ؛ وكأن سالماً هلك أو غصب من التركة » ولو 
کان الوارثان غير حائزین . . عتق من غانم قدر ثلٹ حصتهما . 

) % +*# +# 

( فصل ) : في القائف الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله به من علم ذلك . 

( شرط القائف ) ليعمل بقوله فيما ذكر : ( مسلم » عدل » مجرب ) بأن يعرض عليه ولد في 
نسوة ليس فيهن أمه ثم في نسوة أخر كذلك ثم في نسوة أخر كذلك ثم في صنف رابع فيهن أمه 
ويصيب في الكل » والأصح : إلحاق الأب بالأم في عرض الولد معه في رجال » ومنهم من اكتف 
بالعرض مرة » وقال الإمام : العبرة بغلبة الظن » وقد تحصل بدون ثلاث » ( والأصح : اشتراط 
حر ذكر ) كالقاضي › والثاني : لا ؛ كالمفتي › ( لا عدد) كالقاضي ٠‏ والثاني : يشترط 
کامزکي ۽ ( ولا ګونه مدلجيا ) آي + من بني مدلچ ٠‏ فيجوز کونه من سائر الغرب ومن العجم ۽ 


(۱( ررض الین (۸۵/۱۲) ۰ الش اکیر ۲۷۲۳ 
)۲( تاا ا 


1۹۹ 


ذا تداعا مَجْهّولاً. عرض لیو ء ودا لواد شترکا في وَطء فوَدَٿ مکنا مِنهُمَا وَتتارَعَاءُ ؛ 


ان مشتَرَكة لَهُمَا ¢ ارا زوحجته وط فوّطتَهًا آخر ر ا بشنْهة أو نكا فاس ¢ 


ت 
o‏ 


او مته وبَاعها فوَّطتَهًا الْمُشْتري وَلَم يَسْبرٍىء واج مِنْهُمَا » وكذا ل وَطِىءَ ء مَنكوحَة في 
لسع ٠‏ لإ وت لعا ن س أذق ذأزن بخن ين طعا راتا . عرض عَليّهِ » فن 


تلل بن و بن وَطأبها حبص قللٿاني » لا ن يکود الأو رجا في كاج صَجيج › وَسَوَاءُ 
فيهما أَنمَقَا إِسْلاماً و حربة أ لا . 


والمشترط وقف مع ما ورد في الحديث ؛ وهو ما روى الشيخان عن عائشة قالت : دخل علي النبي 
صلى الله عليه وسلم مسروراً فقال : « ألم تري أن مجززاً المدلجي دحل علي فرأى أسامة وزيداً 
عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال : إن هلذه الأقدام بعضها من بعض! 0 

( فإذا تداعيا محهولاً ) لقيطاً أو غيره ( . . عرض عليه ) أي : القائف › فمن ألحقه به. . لحقه 
كما تقدم في ( كتاب اللقيط ) » ( وكذا لو اشتركا في وطء ) لامرأة ( فولدت ممكناً منهما وتنازعاه ؛ 
بأن وطئًا بشبهة ) كأن وجدها كل بفراشه فظنها زوجته أو أمته » ( أو ) وطئا ( مشتركة لهما › أو 
وطىء زوجته وطلق فوطتها آخر بشبهة › أو ) في ( نكاح فاسد ) كأن نكحها في العدة جاهلاً بها » 
( أو ) وطىء ( أمته وباعها فوطئها المشتري ولم يستبرىء واحد منهما » وكذا لو وطىء ) بشبهة 
( منكوحة ) وولدت ممكناً منه ومن زوجها. . يعرض على القائف ( في الأصح ) والثاني : يلحق 
الزوج ؛ لأنها فراشه › ( فإذا ولدت ) الموطوءة في المسائل المذكورة ( لما بين ستة أشهر وأربع 
سنين من وطأيهما ) ولداً ( وادعياه. . عرض عليه ) أي : القائف فيلحق من ألحقه به منهما › ( فإن 
تخلل بين وطأيهما حيضة. . فللثاني ) الولد » ( إلا أن يكون الأول زوجاً في نكاح صحيح ) والثاني 
واطئاً بشبهة أو في نكاح فاسد. . فلا ينقطع تعلق الأول ؛ لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح قائم 
مقام نفس الوطء »> والإمكان حاصل بعد الحيضة » وإن كان الأول زوجاً في نكاح فاسد. . انقطع 


تعلقه فى الأظهر ؛ لأن المرأة لا تصير فراشا في النكاح الفاسد إلا بحقيقة الوطء » ( وسواء فيهما ) 
أي : المتنازعين فيما ذكر ( اتفقا إسلاماً وحرية أم لا ) كمسلم وذمي وحر وعبد كما تقدم في ( كتاب 
اللقيط ) . 


0 


4 ۶ إل *. 


» إلى نة » وتختاح إلَيْها كاين‎ a e 

ا ٥‏ ( أت 
> نت مؤلاي ) ؛ وكا كل صرب اؤ نايو للاي . وله ا لحد : ( أنت حوة) › 
اميه : ( أنْتَ حُ). . صرح . وَل قَالَ : عك إليكَ ‏ أ ( برك ) ونر تريغ 


التي اله فاع َة في ألْمَجلس . . عى » أو أعمك عَلَى r‏ 


( كتاب العتق ) 
بمعنى : الإعتاق ( إنما يصح من مطلق التصرف ) فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه » ويصح 
من ذمي وحربي ٠‏ ( ويصح تعليقه ) بصفة ( وإضافته إلى جزء ) شائع ؛ كالربع » أو معين ؛ كاليد 
من الرقيق ( فيعتق كله ) دفعة أو سراية » وجهان ».وسواء الموسر وغيره » ( وصريحه : تحرير 
وإعتاق » وكذا فك رقبة في الأصح ) لوروده في القرآن » والثاني : هو كناية ؛ لاستعماله في غير 
العتق » وظاهر : أن المراد : الصيغ المشتملة على المشتقات من هلذه الألفاظ › نحو : أنت حر » 
أو محرر » أو حررتك » أو عتيق » أو معتق » أو أعتقتك > أو فكيك الرقبة. . . إلى آخره › ( ولا 
يحتاج ) الصريح ( إلى نية » وتحتاج إليها كنايته » وهي : لا ملك لي عليك » لا سلطان ) أي : لي 
عليك » ( لا سبيل ) آي : لي عليك ٠‏ ( لا خدمة ) أي : لي عليك » ( أنت ) بفتح التاء ( سائبة » 
أنت مولاي ) لاشتراكه بين العتيق والمعتق » ( وكذا كل صريح أو كناية للطلاق ) أي : كناية هنا 

فيما هو صالح فيه » بخلاف قوله للعبد : اعتد أو استبرىء رحمك ونوى العتق فإنه لا ينفذ . 
( وقوله لعبد : أنت حرة» ولأمته : آنت حر. . صريح ) ولا أثر للخطاً في التذكير 

والتأنيث . کک 

( ولو قال : عتقك إليك » أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس. . عتق ) 
وفي « الروضة » ك « أصلها » : ( الحال ) بدل ( المجلس × ء ( أو) قال : ( أعتقتك علا 


(1) روضة الطالبین ( ۱۰۹/۱۲ ) » الشرح الکبیر ( ۳١۸/۱۳‏ ) . 


۷۰۱ 


آلف ) » أو ( نَت - حو على أب ) فقيل » > أو قال لَه عبد : ( عقني على الف ) فَأَجَابه 
تى في الخال وَلزمَهُ O‏ قلتت باب )ا EDE‏ 
َلْمَذْمَبُ : ص الم » ET‏ ِن في الال وَعَليه أف › وَانواءُ! سيه . ولو قال لامي : 
( أعتَقَمْك ) » أو ( أعمَتك دون حَمْلكِ ). . عنقا » ولو أععَقَه. . عت ع هونا » ولو كَاتَت 


هھ رو و س ا 


لرّجُل وَأَلْحَمْلٌ لاحَرَ. . لم يَعْتِ و . وَإذا كان بَْتَهُمَا عبد فأعتىَ أحَذهُمَا 


کله أو تصيبة. . عت نصيبةٌ > فن كان مُحْسراً. . الاق ركا ار 
الا سر بو » وَعَلو ية ذلك يوم التاق وتم ألسرابة بس الإضتاق » وني قول : 
بأداء أَلْقيمَة » وَفي قول : إن دَفعَهًا. . بان انها بالاعتَاق E‏ 


ألف › أو نت حر على ألف فقبل ) في الحال كما في « الروضة » ك « أصلها » ( أو قال له 
العبد : أعتقني على ألف فأجابه . . عتق في الحال ولزمه الآلف ) في الثلاث . 

( ولو قال : بعتك نفسك بألف » فقال : اشتريت . . فالمذهب : صحة البيع » ويعتق في الحال 
وعليه ألف » والولاء لسيده ) ونقل الربیع قولاً أثبته بعض دون بعض : أنه لا يصح › ففيه طريقان . 

( ولو قال لحامل : أعتقتك » أو أعتقتك دون حملك . . عتقا ) لأنه كالجزء منها » ولقوة العتق 
لم يبطل في الثانية » بخلاف البيع فيها كما تقدم › ( ولو أعتقه ) أي : الحمل ( .. عتق دونها ) ولو 
أعتقهما. . عتقا » بخلاف البيع في المسألتين ؛ فيبطل كما تقدم » ( ولو كانت لرجل والحمل 
لاخر . . لم بعتق أحدهما بعتق الأاخر ) وفي « الروضة » و« أصلها » أواخر ( الباب ) في « فتاوى “ 
القاضي حسين : أنه لو قال لجاريته وحملها مضغة : أعتقت مضغتك . . كان لغواً ؛ لأن إعتاق ما لم 


. )۲( 
ينفخ فيه الروح لا يصح 
( وإذا کان بینهما عبد فأعتق أحدهما کله أو نصیبه . . عتق نصیبه › فإن کان معسراً. . بقي الباقي 


لشريكه » وإلا. . سرى إليه أو إلى ما أيسر به » وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق ) . 

( وتقع السراية بنفس الإعتاق » وفي قول : بأداء القيمة » وفي قول : إن دفعها. . بان أنها 
بالإعتاق ) وإن لم يدفعها. . بان أنه لم يعتق » الأصل في ذلك : حديث الشيخين : « من أعتق شركاً 
له في عبد وکان له مال يبلغ ثمن العبد. . قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاء» حصصهم وعتق 


. ) ۳٠۹/۱۳ ( روضة الطالبین ( ۱۰۹/۱۲ ) › الشرح الکبیر‎ )١( 
. )٤١٤/١۳( الشرح الکبير‎ » ) ۱۸۳/١۲ ( روضة الطالبین‎ )۲( 


y۲ 


و و 


ا أَحَدٍ آلشرِيكَبْنِ ألْمُوسرِ يَسْرِي » عليه قيمَةُ نصيب شريکه وَحصَةُ مِنْ مَهْرِ مل 
ری ا یی دفو کر رن > فَعَلّى آلاَوًل رَالَّالث : لا جب ية حصيو من 
ولد ولا يري تذپيڙ ‏ ولا ي ْنع ألسَرَايةَ دين مُستغرق في آلأظهر . ولو قال لشريكه 


المُوسر : ( أعتقت تصيبك فلك قيمَة ضيبي ) فاگ ا 


يق تصِيبٌ ألْمُدّعي يإقرارِ ِن فلت : شري ڀالغتاي » ولا نري لى تصيب انكر 
قال لشريكه ٠‏ إن فت نَصِيبك. . فتصيبي حر بعد نصيبكَ ) » اعت ألشريك وهو 


عليه العبد » وإلا. . فقد عتق منه ما عتق " » ويقاس الموسر ببعض الباقي على الموسر بكله في 
السراية إليه » وقيل : لا يسري إليه ؛ اقتصاراً على الوارد في الحديث . کک 

( واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري » وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل › 
وتجري الأقوال في وقت حصول السراية » فعلى الأول والثالث : لا تجب قيمة حصته من الولد ) 
وعلى الثاني : تجب ) 

( ولا يسري تدبير ) من أحدهما لنصيبه إلى الباقي » ( ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر ) 
لنفوذ تصرف المدين فيما بيده المملوك له › والثاني يقول : هو في الحقيقة غير موسر . 

( ولو قال لشريكه الموسر : أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي » فأنكر. . صدق بيمينه » فلا 
يعتق نصيبه » ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا : يسري بالإعتاق » ولا يسري إلى نصيب 
المنكر ) ولا يعتق على القولين الأخيرين . 

( ولو قال لشریکه : إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك ؛ فأعتق تق الشريك وهو موسر. . 
سرئ إلى نصيب الأول إن قلنا : السراية بالإعتاق » وعليه قيمته ) وفي « الروضة » و« أصلها» : 
وإن قلنا بالتبين . . فكذلك الحكم إذا أديت القيمة » وإن قلنا بالأداء . . فنصيب المعلق عمن يعتق ؟ 
فيه وجهان : أحدهما : عنه » والثاني : عن المعتق وعليه قيمته » وبنيا على الوجهين فيما إذا أعتق 
أحدهما نصيبه بعد إعتاق الأول قبل الأداء تفريعا على قوله : أحدهما يعتق عن“ > والأصح : عن 
الأول وعليه قيمته » وقوله : ( وهو موسر ) احترز به عن المعسر » فلا يسري عليه » وعتق على 
ال ف ) 


)1( ا ۰ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
)۲( ا و ا 


Ve 


ارق : ( فتصيپي حو قله ) » فَأعتَقَ السّريك ؛ قن كان ألْمُعَلق مُْسراً. . عت تصيبُ كل 


يك ؛ فن 
عله » وَألْوَلاءُ لَهُمَا » وڏا إن کان موسر أواعاا ال وا ليع شي . e‏ 
عد لجل نِصْفةُ ولا N CEE‏ > فا عى الاخرَان ا نصيييّهمًا مَعاً. . فالْقيمَة عَليْهمَا 


صان على ألْمَذْهَّبٍ Er‏ : إعتاقه بأختتًا ځتیارو » فلؤ ورت بض وليو 1 ل 


ع 
2 


وَالْمَريض مسر إِلاً في ثلث ماله » وَاَلْمَيْت مسر › فلو أَوْصى بعتي تصيبه . . لم يشر 


( فلو قال ) لشريكه : إن أعتقت نصيبك ( فنصيبي حر قبله » فأعتق الشريك : فإن كان المعلق 
معسراً. . عتق نصيب كل عنه والولاء لهما » وكذا إن كان موسراً وأبطلنا الدور ) وهو الأصح › 
E‏ بعتق شيء ) لأنه لو عتق نصيب المنجز. . لعتق قبله نصيب 
المغلق وسرى غله + :باءعل دة TT‏ > فلا يعتتق نصيب المنجز »› فيلزم من القول 
بعتقه : عدم عتقه » وفيما ذكر دور » وهو : توقف الشيء على ما يتوقف عليه » وهو دور لفظي › 
ولو قال في المسألة : فنصيبي حر مع عتق نصيبك فأعتقه » وقلنا : السراية بالإعتاق . . ففي وجه : 
يعتق على المنجز جميعه ويلغو ذكر ( مع ) لأن المعلق يتأخر عن المعلق عليه » والأصح : يعتق على 
كل نصيبه ؛ نظراً لاعتبار المعية المانع للسراية . 

( ولو کان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه ؛ فأعتتق الآخران ) بكسر الخاء 
( نصيبيهما ) بالتثنية ( معاً ) بأن علقا العتق بشرط واحد أو وكلا من أعتقهما دفعة وهما موسران 
( . . فالقيمة ) للنصف الذي سرى إليه العتق ( عليهما نصفان على المذهب ) لأن سبيلها سبيل 
ضمان المتلف بعدد الرؤوس » وفي قول من الطريق الثاني : القيمة عليهما على قدر الملكين كما في 
نظيره في الشفعة . 

( وشرط السراية : إعتاقه باختياره » فلو ورث بعض ولده. . لم يسر ) عتقه عليه إلى باقيه . 

( والمريض معسر إلا في ثلث ماله ) فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في مرض الموت ولم يخرج 
من الثلث إلا نصيبه. . فلا سراية عليه » ( والميت معسر » فلو أوصى بعتق نصيبه ) من عبد فأعتق 
بعد موته ( .. لم يسر ) وإن خرج كله من الثلث ؛ لانتقال المال غير الموصى به بالموت إلى 
الوارث . 


a 


ا 

[في العتق بالبعضية] 
8 و FoF‏ و ا و 1 و وه د ا E‏ 
إذا ملك آهل تبر اصله آؤ فزعه. . عت ٠‏ ولا بُشتریٰ لفل قريب › ولو وهب او وصي 
ل ¿ كاسبا. . فعَلى اَلْوَل د قول » ویغيق وينفق من كبو » ولا ؛ فن کان لصب 
کب اون e ae‏ 


( فصل : إذا ملك آهل تبرع أصله أو فرعه. . عتق ) عليه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « لن 
یجزې ولد والده » إلا أن یجده مملوکا فیشتریه فيعتقه » أي : بالشراء » رواه مسله » وقال 
تعالى : # وقالوا اتد الرمن ودا لدا سبحم بل عاد ممست € » دل على نفي اجتماع الولدية 
والعبدية » وسواء في الأصل الذكر والأنثى وإن علوا » وفي الفرع كذلك وإن سفلا » وسواء الملك 
الاختياري بالشراء ونحوه والقهري بالإرث » ولا يعتق غير الأصل والفرع من الأقارب › وقوله : 
( أهل تبرع ) لم يقصد له مفهوم ؛ لما سيأتي من العتق على الصبي والمجنون وليسا من آهل التبرع › 
( ولا يشترى لطفل قريبه ) الذي يعتق عليه ؛ أي : لا يصح اشتراؤه » ( ولو وهب له أو وصي له ) 
به : ( فإن كان كاسباً. . فعلى الولي قبوله » ويعتق ) على الطفل ( وينفق من كسبه › وإلا) أي : 
وإن لم يكن القريب كاسباً : ( فإن كان الصبي معسراً. . وجب ) على الولي ( القبول » ونفقته في 
بيت المال » و موسراً. . حرم )" القبول ؛ لئلا يتضرر الصبي بالإنفاق عليه . 

( ولو ملك في مرض موته قریبه بلا عوض ) کأن وره أو وهب له ( .. عتق ) عليه ( من ثلثه › 
وقيل : من رأس المال ) لحصوله بلا مقابل » وعبر فيه في « الروضة » ب ( الأصح ) أخذاً من قول 
الرافعي : إنه أولئ بالترجيح” » ( أو بعوض بلا محاباة. . فمن ثلثه ) يعتق » ( ولا يرث ) لأن عتقه 
من الثلث وصية ولا يجمع بينها وبين الإرث » ( فإن كان عليه دين ) مستخرق ( . . فقيل : لا يصح 


(۱) صحیح مسلم ( ٠١١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲( قوله : ( فعلى الولي قبوله » وإلا. . فإن كان معسراً. . وجب القبول أو موسراً. . حرم ) هو مراد « المحرر » 
(۳) روضة الطالبین ( ۱۳٤/۱۲‏ ) » الشرح الکبیر ( )۳٤٤/۱۳‏ . 


V0 


سراءُ والأَصَحٌ : كته » ولا غين ٠‏ بل بب لِلدَبنٍ أو بمُحَاباة. . فد فقدرهَا كهبة › 
رالباقي من ُنْب . ولو وهب لعَبْدٍ بعْض قريب سَيّدِه فقبل وقلا : تقل به.. عتقَ 


e )‏ 
ع غق في مَرض موتو عدا لا َلك عير له » قن كان عَلَيهِ دين مُستَغْرق . . َم يَعْتِن 
ية ب + وا اف | تلف وشم اشم رة . ع اعنم زعو وکت لو 
قال : ( أَعْتَقَتُ تفت کہ ) » أو( ثلشك حا( NRE ONES‏ 


gr 


وَسَرَیٰ > على سَيّدِه قيمَة بَاقيه 


الشراء ) لأنه لا يترتب عليه العتق » ( والأصح : صحته ) إذ لا خحلل فيه » ( ولا يعتق › بل يباع 
للدين ) فهو مانع من عتقه › ( أو بمحاباة. . فقدرها كهبة ) فيكون من الثلث » وقيل : من رأس 
المال كما تقدم » ( والباقي من الثلث ) . 

( ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا : يستقل به ) أي : بالقبول وهو الأصح المذكور 
في ( باب معاملات العبيد ) ( . . عتق وسرى » وعلى سيده قيمة باقيه ) لأن الهبة له هبة لسيده › 
وقبوله كقبول سيده » وقال في « الروضة » : ينبغي ألا يسري ؛ لأنه دخل في ملکه قهراً 
كالإرث“ » وفيها ك « أصلها » في ( كتاب الكتابة ) قبل الحكم الرابع تصحيحه » وحكاية الأول 
وجهاً في « الوسيط » » وفرض المسألة فيما إذا لم يتعلق بالسيد لزوم النفقة . انتهن" . والأول 
جزم به البغوي في « التهذيب »"' هنا » وشيخه القاضي الحسين في ( كتاب اللقيط ) . 

( فصل ) : إذا ( أعتق في مرض موته عبداً لا يملك غيره. . عتق ثلثه ) لأن العتق تبرع معتبر من 
الثلث كما تقدم في ( كتاب الوصايا ) » ( فإن كان عليه دين مستغرق . . لم يعتق شيء منه ) لأن العتق 
وصية والدين مقدم عليها › > ( ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء ) دفعة ؛ كقوله : أعتقتكم 
( . . عتق أحدهم بقرعة » وكذالو قال : أعتقت ثلثكم › أو ثلثكم حر ) . 


(۱) روضة الطالبین ( ٠١١/١١‏ ) . 


(۲) روضة الطالبین ( ۲۸۳/۱۲ ) » الشرح الكبير )٠١١/١۳(‏ . 
(۳) التھذیب ( ۳۹۷/۸ ) . 


ولو قال : ( أَعَفّث ثلث كل عَبْيِ ). فرع ٠‏ قبل غین من کل نه . وألقرْعَة أن تؤخ 
ااڻ رقع تتاو ټک في تين ر وني اتو ياق رتد في اوق تا سبق وش ۾ 
وَاحدَةٌ باسم أَحَدِهمْ ؛ فون حرج أليتن. . َو تق وَرَقّ ألاَحَرانِ » أو آلرْق.. EE‏ 
خر با شم عر يجوز آذ تختب نمام ف فرج زفت على اغراد فن رج عة . 
تی ورا » ون کانوا َة ية اح مه » وَآخَرَ مان وَآخَرَ ر ثلاث هة . . فرع بسَهَْيٰ رق 
وَسَهْم عِثي ؛ قن حَرَج اليتق لذي ألمَِيْنٍ. . عت وَرَقّا » اؤ للالثِ. . عت شام أو 
ِلأَولٍ. عت ٿم قرع ين لحرن سهم رق وهم تي » فمن حَرج. . تم نة الت . 
وَإِن کانوا فق ثلا وا تؤزيعُهُم , بالعَدَدِ وَألقيمَة کستة قيمتهه سواء. . ا انين 
نتن » أو بالْقَيمَة دون ألْعَددِ كسك قيمَة أَحَدِ حيهم ما ء ية ان معا ون5 مع. ل 


( ولو قال : أعتقت ثلث كل عبد ) منكم ( .. أقرع ) بينهم ؛ لأن إعتاق بعض العبد كإعتاق 
کله » فیکون کما لو قال : أعتقتكم ٠‏ ( وقيل : يعتق من كل ثلثه ) فقط فلا إقراع . | 
( والقرعة : آن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية ؛ يكتب في ثنتين ) منها ( رق وفي واحدةعتق » وتدرج 
في بنادق كما سبق ) في ( باب القسمة ) ( وتخرج واحدة باسم أحدهم ؛ فإن خرج العتق . . عتق 
ورق الآخران ) بفتح الخاء » ( أو الرق . . رق وأخرجت أخرى باسم آخر ) فإن خرج العتق. . عتق 
ورق الثالث » وإن خرج الرق. . رق وعتق الثالث » ( ويجوز أن تكتب أسماؤهم ) في الرقاع ( ثم 

تخرج رقعة على الحرية »> فمن خرج اسمه. . عتق ورقا ) أي : الباقيان » ( وإن كانوا ثلاثة قيمة 
واحد مئة » وآخر مئتان » وآخر ثلاث مئة. . أقرع ) بينهم ( بسهمي رق وسهم عتق ) فیکتب في 
رقعتين رق وفي واحدة عتق. . . إلى آخر ما تقدم » ( فإن خرج العتق لذي المئتين . . عتق ورقا ) 
آي : الباقيان » ( و للثالث. . عتق ثلثاه ) ورق باقيه والآخران » ( أو للأول. . عتق » ثم يقرع بين 
الآخرين بسهم رق وسهم عتق ) في رقعتين » ( فمن خرج ) العتق على اسمه منهما ( .. تمم منه 
الثلث ) فإن كان ذا المئتين . . عتق نصفه › أو ذا الثلاث مئة . . عتق ثلثه ورق الباقي والاخر › وإن 
e‏ : فإن خحرج على الحرية اسم ذي المئة. a‏ 

. . إلى آخر ماتقدم . 

< O O 
» جعلوا اثنین اثنين ) آي : جعل كل اثنين منهم جزءاً وصنع كما سبق في الثلاثة المتساوية القيمة‎ 
أو بالقيمة دون العدد ؛ كسنة قيمة أحدهم مئة » وقيمة اثنين مئة » و ) قيمة ( ثلاثة مئة. . جعل‎ ( 


V¥ 


سے 


aS‏ . إن تعر بالْقيمَة كارع قيمتهُم سَوَاءُ قفي 


ر 
4“ سے 


و 
رو e o EN e‏ 


ار کی کی ر کے رکز مو ی رو توئ ع اتا شت ل 
e e‏ . تالقان في آشيخبا ۽ ويل : یجاب ۰ وذ 


الأول جزءاً » والاثنان جزءً » والثلاثة جزءاً ) وأقرع بينهم كما تقدم » وفي عتق الاثنين ین إن خرج . . 
وافق ثلث العدد ثلث القيمة » فقوله : ( دون العدد ) صادق ببعض الأجزاء في مقابلته للمثبت قبله 
في جميع الأجزاء » ولا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة . 

( وإن تعذر بالقيمة ) مع العدد ( كأربعة قيمتهم سواء. . ففي قول : يجزؤون ثلاثة آجزاء : 
واحد ) جزء ( وواحد ) جزء ( واثنان ) جزء » ( فإن خرح العتق لواحد. . عتق ثم أقرع لتتميم 
الثلث ) بين الثلاثة أثلاثاً كما صرح به في « التهذيب “' » فمن خرج له سهم العتق . . عتق ثلثه › 
( أو ) خرج العتق ( للاثنين . . رق الآخران ثم قرع بينهما ) أي : بين الاثنين » ( فيعتق من خرج له 
العتق وثلث الآخر » وفي قول : يكتب اسم كل عبد في رقعة ) ويخرج على الحرية رقعة ثم أخرى » 
( فيعتق من خرح أولاً وثلث الثاني ) . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح »" : ( أظهرهما : الأول » والله أعلم ) . 

ور ا و إيجاب ) قال في « الروضة » ك « أصلها » : وهو مقتضى 
كلام الأكثرين" » والأصل في القرعة : ما روى مسلم عن عمران , بن الحصين : ( أن رجلا من 
الأنصار أعتق ستة أعبد مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم » فدعاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين وأرق أربعة )“ » والظاهر : تساوي الأثلاث 
في القيمة . 

٠‏ ( وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث. . عتقوا» ولهم كسبهم من يوم 


. ) ۳۷۹/۸ ( التھذیب‎ )( ٥ 


(۲) الشرح الکبیر( ۳٣۹۲/۱۳‏ ) . 
(۳) روضة الطالبین ( ۱٤۹/۱۲‏ ) › الشرح الکبیر ( ۳۹۳/۱۳ ) . 


¥۰۸ 


الإضتاق » ولا تزجع رارت با أن علوم » وإ حرج با هر عب ار قرع . ومن 
عت رة . . س كم بعتو من ؤم الإغاق » وتطتر ية 
مَحسوب من ا ا . ومن بهي رقيقا . قوم يوم موت وَحُيِبَ من اَن ُو و 
قبل أَلمَوْتِ » الات بغدة ء ملو َع 656 ل ينك عي برهم قيمَة کل معَة » فَكَسَبَ 


ص 
س ورو ق 


e‏ . أشي ٠‏ قن حرج الوت لِلْكاسب. . عَتق وله المئة » وَإِن حرج لِغيْره. . عتَقَ 
a‏ عى ثلث » وان حرجت لَه. عت زب » ونب یع كسبو . 


PG E ne 
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الإعتاق » ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم ) إذ لا موجب للرجوع به »> ( وإن خرج بما ظهر 
عبد آخر ) فيما إذا عتق من ثلاثة واحد( . . أقرع ) بين الباقين » فمن خرج له العتق . . عتق 

( ومن عتق بقرعة.. حكم بعتقه من يوم الإعتاق » وتعتبر قيمته حينئذ » وله كسبه من يومئذ غير 
خوت ال 

( ومن بقي رقيقاً. . قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت » لا الحادث 
بعده ) لأنه ملك الوارث › ( فلو أعتق عتق ثلائة لا يملك غيرهم قيمة كل ) منهم ( مئة ؛ فكسب أحدهم 
مئة ) قبل موت السيد ( . . أقرع ) بينهم » ( فإن خرج العتق للكاسب . . عتق وله المئة » وإن خرج 
لغيره. . عتق ثم أقرع ) بين الباقيين الكاسب وغيره » ( فإن خرجت ) القرعة ( لغيره. . عتق ثلثه ) 
لضميمة مئة الكسب » ( وإن خرجت ) القرعة (له ) أي : للكاسب ( .. عتق ربعه » وتبعه ربع 
كسبه ) ويكون للوارث الباقي منه ومن كسبه مع العبد الأخر ؛ وذلك مثتان وخمسون ضعف 
ما عتق » وذكر في « المحرر “'“ طريقة بالجبر والمقابلة" . 


54 
a 
ie 


)۱( المحرر ( ص۱۹٩‏ ).. 
جاء في ( ج ) زيادة » وهي في ( د ) إلا أن الناسخ قد ضرب عليها وهي : ( فقال : ويستخرج ذلك بطريق 
الجبر ؛ بأن يقال : عتق من الثاني شيء وتبعه من الكسب مثله غير محسوب من الثلث » فبقي للوارث ثلاث 
م وی شین تنل مدل ما اتتا وڪو اة وشيم فعا معان نبان ۰ رلك بعال ات س رن این 
فتجبر وتقابل » فمتتان وأربعة أشياء تقابل ثلاث مئة . . تسقط المتتين بالمتتين فيبقى أربعة أشياء في مقابلة مئة ‏ 
اة ورود نن : أن الذي a Sk EL‏ 
الثلث ) .. 


7۰4 


سر ھک ”1 ر ل = ۶ وچ َه ر ا ا ا ا 2 سر ا 
TT‏ ر كتابة a N‏ 
و ت م“ ۴ کے ہے ٌه کر ا ص 
ولا ترٹ آم بوَّلاءِ إلا من عَتبقها رَأرلاده وَعُتقَائه » قان عى عَليْها ابو ها ثم اعت عبدا فممات 


9 قمالْة لِبنْتِ › وَألوَلاءُ على ألْعَصَبَاتٍِ › وَمَنْ مه رق . 
ENG‏ إلا لمُحتقه وعصبته . ولو تكح َب ESE E‏ الاه > 


ص 
سر سر صے ےر 


٤ 
ايق الأب . . بجر إلى مَوَالبه ول مات ا ب رَقيقا وَعَتَقَ أَلْجَدٌ. . أنجر إلى مواليه » فن‎ 


عق ألجذ الأب رقي . آنجّو » فإن أعنى الأب بده أنجر إلى موالبة > وقيل es. ٠‏ 


( فصل ) : في الولاء » ( من عتق عليه رقيق بإعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابة وسراية. . 
فولاؤه له ) » أما بالإعتاق . . فلحديث الشيخين : « إنما الولاء لمن أعتق »' » وأما بغيره. . 
فبالقياس عليه » ( ثم لعصبته ) الأقرب فالأقرب ؛ لحديث : « الولاء لحمة كلحمة النسب » رواه 
ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وقال : صحيح الإسناد'" » ويترتب على الولاء الإرث ؛ وقد صرح 
لر : 

( ولا ترث امرآة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه ) وقد تقدم ذلك في ( كتاب الفرائض ) › 
( فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبداً فمات بعد موت الأب بلا وارث. . فماله للبنت ) لأنه عتيق 
عتيقها » ( والولاء لأعلى العصبات ) كابن المعتق مع ابن ابنه » ( ومن مسه رق. . فلا ولاء عليه إلا 
لمعتقه وعصبته ) فلا ولاء عليه لمعتق أحد من أصوله » وصورته : أن تلد رقيقة رقيقاً من رقيق أو حر 
وأعتق الولد وأعتق أبوه أو أمه . 

( ولو نكح عبد معتفة فأتت بولد. . فولاؤه لمولى الأم ) لأنه عتق بعتقها » ( فإن أعتق الأب . . 
انحر ) الولاء ( إلى مواليه ) . 

( ولو مات الأب رقيقاً وعتق الحد. . انجر إلى موالبه » فإن أعتق الحد والأب رقيق . . انحر ) إلى 
مواليه أيضاً » ( فإن أعتق الأب بعده. . انجر ) من موالي الجد ( إلى مواليه » وقيل ) : لا ينجر إلى 


. عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ ) ٠٠٠٤ ( صحيح مسلم‎ » ) ٠٤۹۳ ( صحيح البخاري‎ )١( 
. عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ۳٤١/٤ ( المستدرك‎ » ) ٤۹٥١ ( صحيح ابن حبان‎ )۲( 
) ٥۲١ص المحرر(‎ )۳( 


Ab 


نی ِموی الام حت يموت الأب ف a a‏ أ ۰ 
د ار ای کا را تتن الا . قلت : لات ي e bE‏ > وألله 


gor 
ص س‎ 
أا د‎ 


موالي الجد » بل ( يبق لمولى الأم حت يموت الأب فينجر إلى موالي الجد › ولو ملك هلذا الولد 
أباه. . جر ولاء إخوته ) لأبيه من مولى الأم ( إليه > وكذا ولاء نفسه في الأصح ) كما لو أعتق الأب 
غیره » ٹم یسقط ویصیر کحر لا ولاء عليه 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح “" : ( الأصح المنصوص : لا يجره › والله أعلم ) لأنه 
لا یمکن أن یکون له على نفسه ولاء . 


(۱) الشرح الکبیر (۳۹۰/۱۳) . 


AR 


کا ات بے 


صريحة : ( آنت حو بعد موت ) » أو ( إذا مث أو من مث. . فأنت حو ) » أو ( اتك 
r O DD‏ 
E U E E GS O O E‏ 
حو ) » او ا . فأنت حه بعد موي ( ؛ قإن وْجدَتِ ا N‏ 


ص ر و 


تق » وَإِلاً. . فلا الول قا موت ألسَّد » قن قال ق 
انت حۇ ). . شْتَرط دُخول بَعْدَ أَلْمَوْتِ » وُو على اتراي » وَليَنَ للوَارثِ عه قبل 
الدّخول » ولو قالّ ٠‏ ناث رتش شر قات حر ). . قللوارثِ أْتخدَامة في الشهْر 


EE‏ س @ ص 
ل N E‏ . أت مده ر ) » او ( انت حو بَعْدَ متي ِن ن شئت ). . 

ےه ص صو و ” 

O O O › أشترطت آألمشيئة متصلة‎ 


( كتاب التدبير ) 

هو : تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة . 

( صريحه : أنت حر بعد موتي » أو إذا مت أو متى مت . . فآنت حر » أو أعتقتك بعد موتي › 
وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب ) المنصوص ؛ لاشتهاره في معناه » وفي قول من طريق ثان 
مخرج من الكتابة : هو كناية ؛ لخلوه عن لفظ العتق والحرية . 

( ويصح بكناية عتق مع نية ؛ كخليت سبيلك بعد موتي ) بنية العتق » ( ويجوز ) التدبير 
( مقيداً ؛ كإن مت في هلذا الشهر أو المرض . . فآنت حر ) فإن مات على الصفة المذكورة. . عتق › 
وإلا. . فلا » ( ومعلقاً ؛ كإن دخلت ) الدار ( . . فأنت حر بعد موتي ؛ فإن وجدت الصفة ومات . . 
عتق › وإلا. . فلا) . 

( ويشترط الدخول قبل موت السيد ) في حصول العتق » ( فإن قال : إن مت ثم دخلت ) الدار 
( فأنت حر . . اشترط دخول بعد الموت ) في حصول العتق » ( وهو على التراخي » وليس للوارث 
بیعه قبل الدخول ) وله کسبه » ( ولو قال : إذا مت ومضی شهر فآنت حر . . فللوارث استخدامه في 
NE‏ 

( ولو قال : إن شتت فأنت مدبر » أو أنت حر بعد موتي إن شئت. . اشترطت المشيئة متصلة ) 
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إن قال : ( مم شفت ). . فللتراخي . ولو قالاً لعَبْدهما : ( ذا منتا قات حو ). لم عق 
A r4‏ . فلس لوارثه ْم تصيبه وک و و ي 
يمیز »› وکذا ممت مير في الأظهر » وصح من سيه وَكافر لي ء وتذبير رتد تى على أو 

E er e 


أي : على الفور › ( فإن قال : متي شئت ) بدل ( إن شئت ) ( . . فللتراخي ) وتشترط المشيئة في 
الصورتين قبل موت السيد . 

( ولو قالا لعبدهما : إذا متنا فآنت حر. . لم يعتق حت يموتا ) معاً أو مرتباً » ( فإن مات 
أحدهما. . فليس لوارثه بیع نصیبه ) وله إجارته » ثم عتقه بموتهما معاً. . قیل : عتق تدبیر › 
والصحيح : لا ؛ لتعلقه بموتين فهو عتق بحصول الصفة » وفي موتهما مرتباً قيل : لا تدبير › 
والصحيح : أنه بموت أحدهما يصير نصيب الأخر مدبراً ونصيب الميت لا يكون مدبراً . 

( ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز » وكذا مميز في الأظهر ) › والثاني قال : لا تضييع فيه › 
( ويصح من سفيه ) أي : محجور عليه بسقه ؛ لصحة عبارته ( وكافر أصلي ) حربي أو ذمي › 
( وتدبیر المرتد یبنیٰ عل آقوال ملکه ) فعلیٰ قول بقائه : يصح › وزواله : لایصح › ووقفه وهو 
الأظهر : إن أسلم . . بان صحته » وإن مات مرتداً. . بان فساده . 

( ولو دبر ثم ارتد.. لم يبطل ) تدبيره (على المذهب ) » والطريق الثاني : يبطل › 
والثالث : يبن على أقوال ملكه : إن بقي . . لم يبطل » أو زال. . بطل › أو وقف. . وقف › 
ووجه الطريق الأول : الصيانة لحق العبد عن الضياع فيعتق إذا مات السيد مرتداً » ووجه الطريق 
الثاني : بأنه لو بقي التدبير. . لنفذ العتق به من الثلث » وشرط ما ينفذ من الثلث : بقاء الثلثين 
للورثة » ومال المرتد فيء لا إرث › ودفع بآن الشرط سلامة الثلثين للمستحقين من ورثة أو 
2 ) 

( ولو ارتد المدبر.. لم يبطل ) تدبيره » فلو مات السيد قبل موته. . عتق » ( ولحربي حمل 
مدبره ) الكافر الكائن في دار الإسلام ( إلى دارهم ) بخلاف مكاتبه الكافر من غير رضاه ؛ 
لاستقلاله . ) e a.‏ 

( ولو کان لکافر عبد مسلم فدبره. . نقض ) تدبيره ؛ أي : أبطل ( وبيع عليه ) لأنه مأمور بإزالة 
اا ااا او ا و في « الشرح ی 


I 


س E‏ ت صر ےه 2ے ت ر 4 ەو ۹ 
ولو در كاف كافراً فأسْلَم وَل N‏ 
ا 


سے کے 
مشت 


وَفِي قول : باع > وله بيع ألمُدبّر . والتدبير : تليق عتتي بصفة » وَفي قول : وَصكة > فلو 
باعَهُ ٿه مَلَكه. . لَه يَعْدِ ألتَذبيرٌ على ألْمَذمَب » ولو رَجَح عَنهُ بقؤلي کا أبطلتة  )‏ 


2 


a MC sS‏ صح إن فن ey‏ قلا وؤ علق 
عق مدر بصفة. . صح وَعَتق بالأسبَ مِنَ ألمَوْتِ وَالصََةٍ . وله وَطء مُدَبَرَة » SEE‏ 


ود 


ce‏ َ0 ۶ 3 ٍ َ0 ا ا 
رجوعاً » فإن أولدَهًَا. . بطل تذبيرةُ » ولا يصح تذبيرٌ أمٌ وَلدِ » وَيَصح تذبيرٌ مكاتب وكتابة 


تعليل"“ » ولم يذكر المسألة هنا ولا هي في « الروضة » » ( ولو دبر كافر كافراً فأسلم ) العبد ( ولم 
ر الي ای ان ج ل اا م جع ا نزع ) العبد ( من 
سيده ) وجعل عند عدل ؛ دفعاً للذل عنه » ( وصرف کسبه إليه ) آي : إلى سيده » وهو باق على 
تدبیره لا يباع »> ( وفي قول : باع ) عليه ويبطل التدبير ؛ دفعاً لإذلاله > ورجح الأول بتوقع 
الحرية » وإن رجع السيد في التدبير بالقول وجوزنا الرجوع به. . بيع عليه جزماً » وظاهر : أن البيع 
عليه حيث لم يزل ملكه ببيع أو غيره » ( وله ) أي : للسيد ( بيع المدبر ) لأنه صلى الله عليه وسلم 
( باع مدبر رجل من الأنصار ) رواه الشيخان"" . 

( والتدبير : تعليق عتق بصفة » وفي قول : وصية ) للعبد بعتقه » ( فلو باعه ) السيد ( ثم 
ملكه. . لم يعد التدبير على المذهب ) وفي قول : على قول التعليق : يعود على قول عود الحنث في 
اليمین » ( ولو رجع عنه بقول ؛ کأبطلته » فسخته » نقضته » رجعت فيه. . صح إن قلنا : وصية › 
لا. . فلا) يصح › ( ولو علق عتق مدبر بصفة. . صح ) تعليقه ( وعتق بالأسبق من الموت 
والصفة ) ففي سبق الموت العتق بالتدبير . 

( وله وطء مدبرة » ولا يكون رجوعاً ) عن التدبير » ( فإن أولدها. . بطل تدبيره ) لأن الاستيلاد 
أقوىٰ منه » ( ولا يصح تدبير آم ولد ) إذ لا فائدة فيه » ( ويصح تدبير مكاتب » وكتابة مدبر ) فيكون 
کل منھما مدبراً مکاتباً فیعتق بالأسبق من موت E‏ النجوم › e‏ 
الأظهر : أن التدبير تعليق عتق بصفة › فإن قلنا : اا اق ا 


. )٤٦٤/۱۳( الشرح الكبير‎ )١( 
صحیح البخاري ( ۲۲۳۱ ) ج ا 009 عن ا اررق ا عه‎ (TY) 
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في حكم حمل المدبرة] 

. ی ا ر في الأطهر » ولو ر ايل‎ E a 
ت له حم لذبي عى الْمذْمّبٍ » إن اتث اؤ رَجَح في تذبير .. دام تذبيرهُ > وقیل : ل‎ 

رجح هو مقيل. . لاء ولو َر حَمْلاً.. صح » قن مَاتَ. . عت دون الأ > وإ 


ر .“0 و مر 
باعها. . صح وکان رُجوعا عَنهُ ولو لدت أَلمُعَلق عتقهًا. . . ا OE EE E E r E.‏ 


النجوم قبل موت السيد › فإن مات قبل أدائها. . ففي المسألة الأول ومثلها الثانية قال الشيخ 
أبو حامد : تبطل الكتابة > وكذا قال الشيخ في « التنبيه *“ » وفي « التهذيب » : ارتفعت" › 
وقال ابن الصباغ : لا تبطل ؛ كما لو أعتق السيد مكاتبه قبل الأداء. . فيتبعه ولده وكسبه . انتهى › 

وعلى الأول : يكونان للسيد » ويجاب بأن العتق في المقيس عليه عن الكتابة » والكلام هنا في العتق 
بالتدبیر . 


a NE e 
يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر ) كما لا يثبت لولد المرهونة حكم الرهن ؛ بجامع أن‎ 
كما يثبت لولد المستولدة حكم أمه ؛ بجامع العتق بموت‎ ig 
: السيد » ولو كانت حاملاً عند موت السيد. . تبعها الحمل قطعاً » ( ولو دبر حاملاً. . ثبت د ) أي‎ 
: للحمل ( حكم التدبير على المذهب ) وفي قول من الطريق الثاني المبني على أن الحمل لا يعلم‎ 
) لا يثبت » وعلى الثبوت : ( فإن ماتت ) في حياة السيد بعد انفصال الحمل ( أو رجع في تدبيرها‎ 
› بالقول ؛ بناء على القول بصحة الرجوع به ( .. دام تدبيره ) آي : الحمل المنفصل والمتصل‎ 
. وقيل : إن رجع وهو متصل. . فلا) يدوم تدبيره » بل يتبعها في الرجوع › ( ولو دبر حملاً.‎ ( 
صح ) تدبيره » ( فإن مات ) السيد ( .. عتق ) الحمل ( دون الأم » وإن باعها. . صح ) البيع‎ 
) . وكان رجوعاً عنه ) أي : عن تدبير الحمل‎ ( 
دا ولت الما عتتا نة ولد من زن أو تكاج حلت بعد اتاق انسل قبل وجوه‎ 


(۱) التنبيه ( ص۹۷ ) . 
() التهذیب (۸/ ٤۱٤‏ ) . 


و ر صو ر و ر 8 ه0 ص ي ر سے ۶ ¢ رەو َا ر 2 ٣ر‏ هو 
لم يُعتتق الوّلد »› وفي قول : ان ف ek‏ عى . e‏ وجنایته 


م ر 2 r‏ 1-7 22و و رە 
كجناية قن » و يختِق الوت مِىَ الث كله أو بض بعد لين ولو عَلقَ عتا على صف 


9 م 3 ر 


اق بلقو قزر عل في مر فزي انت خر ڪت بن ايء وإذ 
أحتَمَلتِ أَلصْحة فَوْجدَث في أَلمَرَضِ . Pp‏ لمال في ألاَظْهرٍ . ولو دع عبده ادير 


و 


ESE OVE E E a cra e E a ENE فانکرَ . . قلس جوع‎ 


الصفة ( .لم بعتق الولد › وفي قول : إن عتقت بالصفة . . عتق ) وهما كالقولين في ولد المدبرة › 
ولو كانت حاملاً عند وجود الصفة . . عتق الحمل قطعاً » وظاهر : أن الحامل عند التعليق كالحامل 
عند التدبير » فيتبعها الحمل على الأصح في « تصحيح التنبيه “' . 

( ولا يتبع مدبراً ولده ) المملوك لسيده » وإنما يتبع الأم في الرق والحرية › ( وجنايته ) آي 
المدبر ( كجناية قن ) فإن قتل بها. . فات التدبير » أو بيع فيها . . بطل التدبير » أو فداه السيد. . بقي 
التدبير » والجناية عليه كالجناية على قن » فإن كانت بالقتل وأخذ السيد قيمته . . لا يلزمه أن يشتري 
بها عبداً يدبره . 

( ويعتق بالموت ) أي : موت السيد ( من الثلث كله أو بعضه بعد الدين ) فلو استغرق الدين 
التركة. . لم يعتق منه شيء » أو نصفها وهي هو فقط . . بيع نصفه في الدين ويعتق ثلث الباقي منه › 
وإن لم يکن دين ولا مال سواه. . عتق ثلثه » وإن خرج من الثلث. . عتق كله » وسواء في اعتبار 
التدبير من الثلث وقع في الصحة أم في المرض . 

( ولو علق عتقاً على صفة تختص بالمرض ؛ كإن دخلت ) الدار ( في مرض موتي فأنت حر. . 
عتق من الثلث ) عند وجود الصفة » ( وإن احتملت ) الصفة ( الصحة ) والمرض ؛ بأن لم يقيد به 
( فوجدت في المرض . . فمن رأس المال ) يعتق ( في الأظهر ) اعتباراً بوقت التعليق » والثاني : من 
الثلث ؛ اعتباراً بوقت وجود الصفة » ورجح الأول بأنه حين التعليق لم يكن متهماً بإبطال حق 
الورثة 

نعم ؛ إن وجدت الصفة باختيار السيد. . عتق من الثلث جزماً . 

( ولو ادع عبده التدبير فأنكر . . فليس برجوع ) بناء على جواز الرجوع بالقول » ( بل يحلف ) 
أنه ما دبره » وله إسقاط اليمين عن نفسه ؛ بأن يقول : إن كنت دبرته. . فقد رجعت عنه ؛ بناء على 
جواز الرجوع بالقول . 


(۱) تصحیح التنبیه )۲٤۲/۳(‏ . . 


Ak 


OE کسه وو 2 و ال رارت‎ ( ` e 


أَلمُدََر بيّمينه » ون أقاما بين r‏ ن س 


( ولو وجد مع مدبر مال فقال : كسبته بعد موت السيد » وقال الوارث : قبله. . صدق المدبر 
بیمینه ) لأن اليد له › ( وإن آقاما بینتین ) بما قالاه ( . . قدمت بینته ) لما ذكر . 
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هي مسحب إن لبها رقي امین فو عل كشب » قيل : ا َب قوي » وَل كه بحَالي» 
ا قات حو ) » وَين عَددَ ألنجُوم وقسط كل 
جم . ولو ترك لظ التخليق وَتَوَاُ. . جَارَ » ولا يفي لَفظ كناب به بلا تغليتي » ولا نة على 
الب » ورل الشكاتك : ( لے وريت o. NE‏ 


( كتاب الكتابة ) 

يعلم المراد بها من صيغتها الآتية » والأصل فيها : قوله تعالى : « وَين ينعو لنب يملكت 
اکم کاو شم إن لمم فم حا ) 

( هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب ) وبهما فسر الشافعي رضي الله عنه الخير في 
الآية » ( قيل : أو غير قوي ) على الكسب ؛ نظراً إلى أن الأمين يعان بالصدقات ليعتق » والأول 
قال : لا وثوق بذلك › وقيل : يستحب لقوي غير أمين كما فسر ابن عباس وغيره الخير بالقدرة على 
الكسب » والشافعي د ضم إليها الأمانة ؛ لأنه قد يضيع ما يكسبه فلا يعتق » ( ولا تكره بحال ) لأنها 
عند فقد الوصفين قد تفضي إلى العتق » ولا تجب إذا طلبها العبد الموصوف بهما ؛ وإلا. . لبطل آثر 
الملك واحتكم المماليك على المالكين » (وصيغتها : كاتبتك على كذا ) كألف ( منجماً إذا 
أديته . . فأنت حر » ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم ) وهو الوقت المضروب › ذكره 
الجوهري”"“ » ويطلق على المال المؤدى فيه » ويكفي ذكر نجمين . 

( ولو ترك لفظ التعليق ) أي : ( إذا. . . ) إلى آخره ( ونواه ) بقوله : كاتبتك على كذا. .. إلى 
آخره ( . . جاز » ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب ) المنصوص »› وفي قول من 
طريق ثان مخرج : يكفي كالتدبير »> وفرق الأول بأن التدبير مشهور في معناه » بخلاف الكتابة 
لا يعرف معناها إلا الخواص › ( ويقول المكاتب : قبلت ) وبه تتم الصيغة » ويؤخذ منها : أن 
معنى الكتابة : عقد عتق بلفظها بعوض مؤجل بوقتين فأكثر » ( وشرطهما ) آي : المكاتب 
والمکاتب : ( تکلیف ) بأن يکونا بالغین عاقلین ( وإطلاق ) بان يکونا مختارین » والسید غیر 


. )( 4/٥ ( الصحاح‎ (1) 
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تابه لمر يض من الث » قن كان لَه مْلاهٌ. . صَڪٽ تابه كله قن نيك يره واد . 
في يابو مين وقي وئ . عت ون آکی مئه . عن ن . ولو كاب مرت . . پى عل - 
أقوالٍ مله » فن وَقفتاءٌ. . بطلَّٿ على آَلْجَِيٍ . ولا صح تابه مَرْهُون وَمُكَرَى » وَشَرْطٌ ‏ 
وض : کون دنا مجلا - ولو مَنفعَة - ومجم نج َجْمَيْنِ اتر » وَقيلً إن ملك بعْضة 
وباقيه حؤ. . لم بُشْتَرّط أجل وجي وؤ اتب على خذمة شَهْر ر رديار نة انشاي . e‏ 


مخجور عليه بسفه › والعبد غير مرهون ومؤجر » ولا تصح كتابة ولي المحجور a‏ 
غیره ؛ لأآنها تبرع . ٠.‏ 

( وكتابة المريض ) مرض الموت ( من الثلث ٠‏ فإن كان له ) عند الموت ( مثلاه ) أي : العبد ؛ 
بأن كانت قيمته ثلث التركة ( . . صحت كتابة كله » فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مئتين وقيمته 
مئة ... عتق ) لأنه يبق للورثة مثلاه وهما المثتان › ( وإن أدى مئة. . عتق ثلثاه ) ويبقى للورثة ثلثه 
والمئة » والمؤدي في المسألتين هو المكاتب عليه » وإن لم يؤد شيئاً قبل موت السيد. . فثلثه 
مکاتب » فإذا آدیٰ حصته من النجوم . . عتق 

( ولو کاتب مرتد. . بني علی آقوال ملکه ) فعلیٰ قول بقائه : يصح › وزواله : لا يصح › ( فإن 
وقفناه ) وهو الأظهر ( . . بطلت على الجديد ) في وقف العقود » وعلى القديم : إن أسلم.. بان 
صحتها » وإن مات مرتداً. . بان بطلانها » وتصح كتابة الكافر غير المرتد . 

( ولا تصح كتابة مرهون ) لأنه معرض للبيع » ( ومكرى ) لأنه مستحق المنفعة فلا يتفرغ 
للاكتساب لنفسه » ( وشرط العوض : كونه ديناً مؤجلاً ) ليحصله ويؤديه ( ولو منفعة ) كبناء » 
( ومنجماً بنجمين فأكثر ) كما جرى عليه الصحابة فمن بعدهم › ( وقيل : إن ملك ) السيد ( بعضه 
وباقيه حر. . لم يشترط أجل وتنجيم ) في كتابته ؛ لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه » فتستثنى 
هلذه الصورة على هلذا الوجه » والأصح : لا تستشنى » ومن التنجيم بنجمين في المنفعة : أن يكاتبه 
على بناء دارين موصوفتين في وقتين معلومين » ويشترط في المنفعة التي يمكن الشروع فيها في 
الحال كالخدمة : أن تتصل بالعقد » ولا بد فيها لصحة الكتابة من ضميمة › فإذا كاتبه على خدمة 
شهر من الآن وعلى دينار يؤديه بعد انقضاء الشهر الثاني أو يوم منه. . صحت » ولو قدم شهر الدينار 
على شهر الخدمة. Tg ere‏ اه 
آيضاً ؛ ؛ لأنهما نجم واحد ولا ضميمة . ا 

( ولو كانب علي خدمة شهر ) من الأن ( و«ينار عند انقضات ) أو في أثاته ؛ كبعد المقد ييرم 


۷۱1۹ 


سے کے 


کے على أن ج عه كڌا. . فَسَدَت › ولو قال : ( كاتبنكَ وَبعْنك هَلذا قوب بالف ) » 
ونم آلأَلّفَّ e‏ الحرة بادائه. لَب : صكة التب ود ال . ولو اتب عَبيداً 


ا 


س کہ رلو سے ت ن سرو 


على عوضي مُت وَعَلََ عَم بأدايو. . فالنصنٌ : صتها كتا » وَبُرَ على قيمتم يزم اكناب ؛ 
e‏ عت »وتن عجر . ر . وص قبا بق من باتيه ح٠‏ فلو كاب 


( .. صحت ) في المسألتين » وقيل : لا ؛ لاتحاد النجم » وكضم الدينار ضم خياطة ثوب 
موصوف » ( أو ) كاتب العبد ( على أن يبيعه كذا ) كثوب بألف ( . . فسدت ) لأنه شرط عقدا في 
عقد » ( ولو قال : كاتبتك وبعتك هلذا الثوب بألف » ونجم الألف ) بنجمين مثلاً فقال : آخر كل 
شهر نصفه ( وعلق الحرية بأدائه ) وقبل العبد ( . . فالمذهب : صحة الكتابة دون البيع ) فيبطل › 
وفي قول : تبطل الكتابة آيضاً » وهما قولا تفريق الصفقة » هلذه الطريقة الراجحة ›» والطريق 
الثاني : فيهما قول بالصحة » وقول بالبطلان » وهما قولا الجمع بين عقدين مختلفي الحكم › ووجه 
ترجيح القطع ببطلان البيع : تقدم أحد شقيه على مصير العبد من أهل مبايعة السيدء وعلىٰ صحة 
الكتابة فقط : يوزع الألف على قيمتي العبد والثوب» فما خص العبد. . يؤديه في النجمين مثلاً. 

( ولو كاتب عبيداً) كثلاثة صفقة ( على عوض منجم ) بنجمين مثلاً ( وعلق عتقهم بأدائه. . 
فالنص : صحتها » ويوزع ) المسمى كألف ( على قيمتهم يوم الكتابة ؛ فمن آدى حصته. . عتق › 
ومن عجز ) منهم ( . . رق ) فإذا كانت قيمة أحدهم مئة وقيمة الثاني مئتين وقيمة الثالث ثلاث مئة. . 
فعلى الأول سدس المسمى » وعلى الثاني ثلثه » وعلى الثالث نصفه › ومقابل النص : قول مخرج 
ببطلان کتابتهم . 

( وتصح كتابة بعض من باقيه حر » فلو كاتب كله. . صح في الرق في الأظهر ) من قولي تفريق 
الصفقة وبطل في الأخر . 

( ولو کاتب بعض رقیق. . فسدت إن کان باقبه لغيره""“ ولم يذن ) في کتابته » ( وکذا إن آذن ) 


(۱) قوله : ( ولو كاتب بعض رقيق . . فسدت إن كان باقيه لغيره ) هو مراد « المحرر » بقوله : ( فالكتابة باطلة ) . 
واعلم : أن الفاسد والباطل من العقود عندنا سواء في الحكم إلا في مواضع منها الحج والعارية والخلع 
والكتابة » تجوز « المحرر » بتسميتها باطلة ومراده آنها فاسدة يترتب عليها أحكام الفاسدة من العتق بالصفة 
وغيره لا أنها باطلة حقيقة حقيقة لاغية . « دقائق المنهاج » ( ص۷۷ ) . 
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أو کان لَه على أَلمَذْمَب . ولو اتبا معا أو وَكَلا. . ا ألنْجُومُ وجهل أَلمَال على 
شبة ملكَيْهما » فلو عجر فعَكرَة أَحَذْهُمَا وَأَرَاد لاحر إِبْقاءء. . فكايداءِ عَقَدِ » وقيل : 
ولو أبْرا من نصيبه أ عة . . عَتىَ نصيبةُ وم البق إن كان وير 
[فيما يلزم السيد بعد الكتابة] . 
بل ا AR E Ne‏ في آلنجُم 
الأجبر أي » والأصَح : أنه يفي ما ية يع عَليهِ الاسم » N ooo‏ 


فبها ( أو كان له على المذهب ) لأن العبد لا يستقل فبها بالتردد لاكتساب النجوم» وفي قول : تصح 
كإعتاقه » والطريق الثاني N e E‏ 
وليس في « الروضة » . 

( ولو کاتباه معاً أو وكلا ) من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر فكاتبه ( . . صح ) ذلك ( إن اتفقت 
النجوم ) قال في « الروضة » ك « أصلها » : جنساً ا وأجلاً وعددا "“» وفي هلذا إطلاق النجوم على 
المؤدى » ( وجعل المال على نسبة ملكيهما ) صرح به أو أطلق › ( فلو عجحز ) العبد ( فعحزه 
أحدهما ) وفسخ الكتابة ( وأراد الأخر إبقاءه ) فيها وإنظاره ( . . فكابتداء عقد ) فلا يجوز بغير إذن 
الاخ و بإذنه على الأظهر › ( وقيل : يجوز ) بالإذن قطعاً ؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء . 

( ولو أبرأً) أحد المكاتبين معا العبد ( من نصيبه ) من النجوم ( أو أعتقه ) أي : نصيبه من 
العبد ( . . عتق نصيبه ) منه » ( وقوم الباقي ) وعتق عليه ( إن كان موسراً ) والعبد عاجز عائد إلى 
الرق » فإن لم يكن كذلك : فإن أدى نصيب الشريك من النجوم. . عتق نصيبه من ا 
الكتابة » وإن عجز وعاد إلى الرق. . قاقز ا ا اا ا 

a‏ کډ ې ت 

( فصل : يلزم السيد ان يحط عنه ) أي : العبد ( جزءاً من المال ( المكاتب عليه › ( أو يدفعه 
اليه ) بعد قبضه ویقوم مقامه غیره من جنسه ؛ قال تعالی : 9 وءانوهُم من َال ا لدی ءاتَدکہ) فسر 
الإيتاء بما ذكر ؛ لأن القصد منه : الإعانة على العتق » ( والحط أولى ) من الدفع ؛ لما ذكر»› 
( وفي النجم الأخير أليق ) لأنه أقرب إلى العتق > ( والأصح : أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ) أي 


. ) ٤۷١/١۳ ( الشرح الکبیر‎ )١( 
. ) ٤۷٤/١۳ ( الشرح الكبير‎ » ) ۲۳١ /۱۲ ( روضة الطالبین‎ )۲( 


۷۲١ 


ولا يَحْتَلفٌ بحسب أَلْمَال » وان فت وجوه قبل ليت » ويْنْتَحَب لر وإلاً.. 


ا وحم و ۾ رو 


حرم وطء مکاتبته › ولا خد فيه » وَيَجبُ مَهْر وألولد ح4 » ولا تجبُ يمت 
عى لذب ٠‏ ارت رة اة » إن َر i‏ € 


را في الأظهر يبعا رقا وعتقاً » وَلَيْسَ عليه شيْءٌ » والح فيه > فی 
ول : لها E REHA EEN‏ 
TE Tg‏ 


اسم المال » ( ولا بختلف بحسب المال ) قلة وكثرة ٠‏ والثاني : لا يكفي ما ذكر » ويختلف بحسب 
المال ؛ فيجب ما يليقق بالحال » فإن لم يتفقا على شيء. . قدره الحاكم باجتهاده » ( و ) الأصح : 
( أن وقت وجوبه قبل العتق ) ليستعين به عليه › والثاني : بعده ليتبلغ به » وعلى الأول : يتعين في 
النجم الأخير › ويجوز من أول عقد الكتابة وبعد الأداء والعتق قضاء » ( ويستحب الربع › وإلا. . 
فالسبع ) روى النسائي والبيهقي عن علي كرم الله وجهه : ( یحط عن المکاتب قدر ربع کتابته )' › 
وروي عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم » وروى مالك في « الموطاً » عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : آنه کاتب عبداً له على خمسة وثلاثين ألفاً ووضع منها خمسة آلاف' ؛ وذلك في آخر 
نجومه » وخمسة سبع خمسة وثلاثين . 

( ویحرم ) على السید ( وطء مکاتبته ) لاختلال ملکه فیها » ( ولا حد فيه ) لبقاء ملکه فیها › 
ويعزر إن علم تحريمه وكذلك هي › ( ویجب ) به ( مهر ) لها وان طاوعته » ( والولد ) منه ( حر ) 
لأنها علقت به في ملكه » ( ولا تجب قيمته على المذهب ) وفي قول : لها قيمته ؛ بناء على قول 
يأتي : إن حق الملك في ولدها من غيره لها › والأول مبني على مقابله الأظهر : أن حق الملك فيه 
للسيد مع قول آخر : آنه مملوك له » ( وصارت ) بالولد ( مستولدة مكاتبة » فإن عجزت. . عتقت 
بموته ) أي : السيد » ( وولدها من نكاح أو زناً مكاتبٌ في الأظهر يتبعها رقاً وعتقاً » وليس عليه 
شيء ) للسيد » والثاني : هو مملوك للسيد يتصرف فيه بالبيع وغيره ؛ كولد المرهونة » (و ) على 
الأول : ( الحق ) أي : حت الملك ( فيه للسيد » وفي قول : لها » فلو قتل . . فقيمته لذي الحق ) 
منهما . 

( والمذهب : أن أرش جنايته عليه ) آي : الولد ( وكسبه ومهره ينفق منها عليه » وما فضل 


. ) ۳۲۹/۱۰ ( سنن البيهقي الکبری‎ » ) ٠٠۲۰ ( سنن النسائي الکبری‎ )١( 
. ) ۷۸۸/۲ الموطاً(‎ (۲( 


V۲ 


ا ا ا ت ك س ر و ص 3 1 2 سے 
وقف » فإ عر و وه إلا. . فللسيّد . ولا يعت و 
صا ت 2 م ص 2 ا س 2 2 اوس ۶ ا 
1 مہ ولو اأ ل بمال فقال الس ( لذا حرام ) ولا ب . . حلف المكاتث أنه حلال » 
و ووو م و ر سر ° سر 7 a.‏ 
يقال للسَيّدِ : ( تأخذه أ ع ٩‏ قان أ . . شه القاضی » قان تکل ناتف 
ص 7 u2‏ و ر fur os‏ ر Gg‏ ر رص ا مه 7 
حلف ألسيد . ولو حر ا و و ا N‏ 

2 ص 2 ماسر ا 


وقف » فإن عتق . . فله » وإلا. . فللسيد ) وفي وجه : لا يوقف › بل يصرف إلى السيد » هلذا كله 
على قول : إن حق الملك فيه للسيد » وعلى قول : إنه لها : يكون ما ذكر من الأرش وغيره لها . 

( ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع ) أي : جميع المال المكاتب عليه ؛ لحديث : 
« المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » » رواه أبو داوود وغيره"“ » ووصفه في « الروضة » بأنه 
خي 

( ولو تى ) المكاتب ( بمال فقال السيد : هلذا حرام ) أي : ليس ملكه ( ولا بينة ) له بذلك 
( . . حلف المکاتب آنه حلال ) أي : ملکه » ( ویقال للسید : تأخذه أو تبرئه عنه ؟ ) أي : عن 
قدره » ( فإن أبئ. . قبضه القاضي ) وإن كان قدر المكاتب عليه. . عتق العبد » ( فإن نكل 
المكاتب ) عن الحلف ( . . حلف السيد ) لغرض امتناعه من الحرام » ولو كان له بينة. . سمعت 
كذلك . 

( ولو خرج المؤدى مستحقاً. . رجع السيد ببدله ) وهو مستحقه » ( فإن كان في النجم الأخير. . 
بان أن العتق لم يقع وإن كان ) السيد ( قال عند أخذه : أنت حر ) لأنه بناه على ظاهر الحال من صحة 
الآداء وقد بان عدم صحته » ( وإن خرح معیباً. . فله رده وأخذ بدله ) وله أن یرضی به » ( ولا 
يتزوج ) المكاتب ( إلا بإذن سيده ) لبقائه على الرق › ( ولا يتسرى بإذنه على المذهب ) خوفاً من 
هلاك الجارية في الطلق » فمنعه من الوطء كمنع الراهن من وطء المرهونة »> وقال الشيخ 
أبو محمد : لا يبعد إجراء الوجهين في وطء الراهن من يؤمن حبلها هنا » وفي « الروضة » في بابي 


(1) سنن ابي داوود ( ۳۹۲۹ ) « السنن الكبرى للنسائي ( 0۰1۰ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
نه . i‏ 


(۲) روضة الطالبین ( ۲۳٣/۱۲‏ ) . 


VY 


بغ عنقم لون سس أشي" را ونا ول تير وة في الأطهر اول ا 
الیش لري سك اهر ركان بؤها. a‏ . ولو عَجُل ألنجُوم. . لم يجبر 
اتی لی ار إن ن بي انوع رکز شآ شرن لیو وا . کیچ 


ا و ٍ 


¢ 
فان بى . . ق قبَضة ألقاضي » ولو عَجُل بعضها ليبرتة من لباقي فأبْرأً. . لم يصح آلدفع ولا 


ج 


الإبراء اصع بجوم » ولا الاغيياهن َنب » فلو باع وای O‏ 


( معاملات العبيد ) و( نكاحهم ) ك « أصلها »"“ في الثاني : أن في تسري المكاتب بإذن سيده 
قولین کتبرعه » وما هنا رجح . 

( وله شراء الجواري لتجارة › فإن وطئها ) أي : جاريته على خلاف منعنا منه ( .. فلا حد ) 
عليه ؛ لشبهة الملك » ولا مهر ؛ لأنه لو ثبت. . لثبت له » ( والولد ) من وطئه ( نسيب › فإن 
ولدته في الكتابة ) أي : قبل عتق أبيه ( أو بعد عتقه لدون ستة آشهر ) منه ( . . تبعه رقا وعتقاً ) وهو 
مملوك لأبيه يمتنع بيعه » ولا يعتق عليه ؛ لضعف ملكه » ( ولا تصير مستولدة في الأظهر ) لأنها 
علقت بمملوك › والثاني : تصير ؛ لأن ولدها ثبت له حق الحرية بكتابته على آبيه وامتناع بيعه › 
فيثبت لها حرمة الاستيلاد . 

( وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر ) منه »> وفي « الروضة » و« أصلها » : (لستة أشهر 
فأكثر "“ ( وكان يطؤها . . فهو حر وهي أم ولد ) وإن احتمل أن العلوق قبل العتق ؛ تغليباً للحرية › 
وإن لم يطأها بعد العتق . . فاستيلادها على الخلاف . 

( ولو عجل ) المكاتب (النجوم ) قبل محلها ( . . لم يجبر السيد على القبول إن كان له في 
الامتناع ) من قبضها ( غرض ؛ كمؤنة حفظه ) أي : المال النجوم إلى محله ( أو خوف عليه ) كأن 
عجل في زمن نهب » ( وإلا ) أي : وإن لم يكن له في الامتناع غرض ( .. فيجبر ) على قبضه › 
( فإن بى . . قبضه القاضي ) عنه وعتق المكاتب » ( ولو عجل بعضها ) أي : النجوم ( ليبرئه من 
الباقي فأبرأً ) مع الأخذ ( . . لم يصح الدفع ولا الإبراء ) وعلى السيد رد المأخوذ ولا عتق . 

( ولا يصح بيع النجوم › ولا الاعتياض عنها ) لأنها غير مستقرة » ( فلو باع ) السيد ( وأدى ) 


. ) ٥٤۷/١۳ ( الشرح الكبير‎ » ) ۲۸٠/۱١۲ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. ) ٥٥١/١۳ ( الشرح الكبير‎ » ) ۲۸٠١ /۱۲ ( روضة الطالبین‎ )۲( 


VY 


إلى ألْمُشْتَري . . لَمْ يعيِق في آلأظهر > وَيُطَالبٌ أَلسَيّد لْمُكاتب وَألْمُكَاتبْ أَلْمُسْتري بمَا اَذ 
من م تم رتيو في ايبد > فلو باع ادى إلى لْمُْتري. . فى عثه اولان ٤‏ 
I A AY‏ ا وَإِغتاق عَبْدِه وتزويج اميه . ولو َال لَه رَجْلٌ : 


( اعت مكاتبك على کَذا ا ع وَلَزْمَة ما ألَرَمَ . 
) ر م 
[في بيان زوم الكتابة وجوازها] 


ألكتابة لازمة من جهة ألمَيّدِ لَيْسَ ر i o eh‏ ة للمُکاتب » فل 
بد لباقيو » ورذ َا. : 


ل آلأّداء وان کان معه راء ¢ فإذا عجر 
بالحَاکم ولِلمُكاتب أَلْمَسْح في الأ 


المكاتب ( إلى المشتري ) النجوم ( .. لم يعتق في الأظهر » ويطالب السيد المكاتب ) بها 
( والمكاتب المشتري بما آخذ منه ) » والثاني : يعتق ؛ لأن السيد سلط المشتري على قبضها منه 
فاشبه الوكيل ء وفرق الأول بان المشتري قيض لنفسه » بخلاف الوكيل » وتمم لاني بان ما أخذم 
المشتري يعطيه للسيد ؛ لأنه جعل كوكيله . 

( ولا يصح بيع رقبته في الجديد › ات فا راب اتن نارن .. 
ففي عتقه القولان ) : أظهرهما : المنع » وفي القديم : يصح بيعها + كبيع المعلق عتقه بصفة › 
رلک المکتری افا و يعتق بأداء النجوم إليه والولاء له » ( وهبته کبیعه ) فیما ذکر » ( ولیس 
له ) أي : للسيد ( بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده وتزويج أمته ) لأنه معه كالأجنبي . 

( ولو قال له رجل : أعتق مكاتبك على كذا ففعل . . عتق ولزمه ما التزم ) وهو افتداء منه . ٠‏ 


nt 
wom 
3 


( فصل : الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها ‏ إلا أن يعجز ) المكاثب ( عن الأداء ) عند 
المحل لنجم أو بعضه. . فللسيد الفسخ في ذلك » وفيما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه كما في 
« الروضة ٠‏ ك « أصلها * أو غاب وقته كما سيأتي » ( وجائزة للمكاتب » فله ترك الأداء وإن كان 
معه وفاء » فإذا عجز نفسه ) أي : قال : أنا عاجز عن كتابتي مع تركه الأداء ( . . فللسيد الصبر ) 
عليه ( والفسخ ) للكتابة ( بنفسه » وإن شاء. ای ی ی ا ت 
لها أيضاً ( في الأصح ) » والثاني قال : لا ضرر عليه في بقائها . 


(۱) روضة الطالبین ( ۲٠۷/۱۲‏ ).. الشرح الکبیر (( ٥١۳/١۳‏ ) 


Vo 


وَلَوٍ أَسْتَمْهَلَ أَلْمَُاتبُ عِندَ حلولٍ 


فل » وان کان مَعَه عُرْوض . . أَمْهَلة لعا » فون عرض ساد . . فلة ألا يزيد ى ةمه 
ES 2 a u ES Ê‏ س کس 

ثلاثة آام » ون كان ماله غائباً. . أَمْهّلةٌ إلى الإحضار إن كا و زین » إا فلا 
ولو حل النَجْم وهو غَائِب . . فللسَيّدِ الفشخ » فلو كان له مال حَاضر e‏ 
٩‏ ٍ ي و e,‏ 0 رو ست م ّ م و 

منه رلا تنفسخ بجْنونِ المُکاتب »› يردي آلقاضي إن وَج له مالا › ROR bs‏ 


( ولو استمهل المكاتب ) السيد ( عند حلول النجم . . استحب ) له ( إمهاله » فإن آمهل ) السيد 
(ثم أراد الفسخ ) لسبب مما تقدم ( .. فله ) ذلك » (وإن كان معه عروض . . أمهله ) لزوماً 
( ليبيعها » فإن عرض كساد . . فله ألا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام ) كما في « الروضة » ك 
« أصلها » عن البغوي : لا يلزم أكثر منها » وسكتا على ذلك" » ( وإن كان ماله غائباً . . أمهله إلى 
الإاحضار إن كان دون مرحلتين » وإلا ) بأن كان مرحلتين أو أكثر ( .. فلا ) يمهل › وللسيد 
الفسخ » وفي « الروضة » ك « أصلها » ذكر هلذا التفصيل عن ابن الصباغ والبغوي وغيرهما › 
وحمل إطلاق الإمام والغزالي أن للسيد الفسخ عليه" . 

( ولو حل النجم وهو ) أي : المكاتب (غائب ) أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد كما في 
« الروضة » ك « أصلها " ( . . فللسيد الفسخ ) إن شاء. . بنفسه » وإن شاء. . بالحاكم › ( فلو 
کان له مال حاضر . . فليس للقاضي الأداء منه ) ويمكن السيد من الفسخ ؛ لأنه ربما عجز نفسه لو 
كان حاضراً أو لم يؤد المال . 

( ولا تنفسخ ) الكتابة ( بجنون المكاتب » ويؤدي القاضي ) عنه ( إن وجد له مالا ) قال الخزالي - 
زيادة على الجمهور - : ورأى له مصلحة في الحرية » وإن رأى أنه يضيع إذا أفاق. . لم يد“ › 
وهلذا حسن » وإن لم يجد له مالا. . مكن السيد من الفسخ » فإذا فسخ . . عاد المكاتب قناً له وعليه 
نفقته » فإن أفاق وظهر له مال ؛ كأن حصله قبل الفسخ. . دفعه إلى السيد وحكم بعتقه ونقض 
التعجيز . 


. )٥١١/١۳( الشرح الكبير‎ » ) ٠٠٠/٠۲ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. )٥١١/١۳( الشرح الكبير‎ ٠ ) ۲٠٠/٠۲ ( روضة الطالبین‎ )۲( 
. )١١١/١۳( الشرح الكبير‎ » ) ۲٠١/۱۲ ( روضة الطالبین‎ )۳( 
. ) ٥۲۷/۷ ( الوسیط‎ )٤( 


AR 


لا بجُنونِ اميد » ويذفع إلى ولي » ولا يَعتق بالفع لله . ولو قت سي لوار 
ekes‏ از کنا اتل ر ا قق له تعْجيزة في 

. أو قط طرفة. فأقتصاصة وليه كما سبق . ولو قل أَجنيبا أ وة ت فعفی على 
ا 6 ا يها عة ويا يخيب الل ين قيب والأز . ٠‏ إن لم یکن م 
شيٰءٌُ وَسَألّ امتح تعجیزه. . عجره ألقاضي وبیع بقذر آلأَرْش » فان بق منه ل منۀ شىء . 
ّت فيه لتاب » ولي اوه ربْقاؤهُ مُکاتباً TT e‏ 


(ولا) تشخ الكابة ( بجوت السجد» ودقع > وجرا المكاب المال إل زلء لابن 
بالدفع إليه ) آي :إلى الشند ؛ لأن قبضه فاسد » ولو تلف في يده. . فلا ضمان ؛ لتقصير المكاتب 
بالدفع إليه » ثم إن لم يكن في يد المکاتب شيء آخر يؤدیه . . فللولي تعجیزه » ولا تنفسخ أيضاً 
بإغماء السيد والحجر عليه بسفه ولا بإغماء العبد . 

( ولو قتل سيده ) عمداً ( . . فلوارثه قصاص ٠‏ فإن عفا على دية أو قتل ) المكاتب ( خطاً. . 
أخذها ) أي : أخذ الوارث الدية ( مما معه ) لأنه معه كأجنبي » وفي قول : إن كانت الدية أكثر من 
القيمة. . أخذ القيمة » ( فإن لم يكن ) معه ما يفي بما ذكر ( . . فله ) أي : للوارث ( تعجيزه في 
الأصح ) » والثاني : المنع ؛ لأنه إذا عجزه. . سقط مال الجناية ؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده 
دين فلا فائدة للتعجيز » ودفع بأنه يستفيد به الرد إلى الرق المحض . 

( أو قطع ) المكاتب ( طرفه ) أي : السيد ( . فاقتضاصه والدبة ) لطر( كما سبق ) في 
( ولو قتل ) المكاتب ( أجنبياً أو قطعه ) عمداً( فعفي على مال أو كان ) ما فعله ( خطأً. . أخذ ) 
المستحق ( مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش ) وفي قول : إن كان الأرش أكثر من 
القيمة. . أخذه » وفي إطلاقه على دية النفس تخليب » وذكر في « الروضة » ك « أصلها » مسألة 
السيد بعد هلذه وقال : فيها القولان“ ؛ أي : في هلذه » وهو يقتضي ترجيح أقل الأمرين فيها 
أيضاً » ( فإن لم يكن معه ) أي : المكاتب ( شيء وسأل المستحق تعجيزه. . عجزه القاضي ) 
المسؤول ( وبيع ) منه ( بقدر الأرش ) إن زادت قيمته عليه » وإلا. . فكله » ( فإن بقي منه شيء. . 
بقيت فيه الكتابة ) فإذا دى حصته من النجوم. . عتق » ( وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتباً ) وعلى 
المستحق قبوله في الفداء وهو بأقل الأمرين . ) 


(۱) روضة الطالبین ( ۳٠۳/۱۲‏ ) > الشرح الكبير ( ٥۷٦/١۳‏ ) 


VYTY 


ولو أعتقَة بعد الجتاية أو أبرأه .. تق وَلرمة ألفدَءُ . وَل فل لْمُكاتبٌ. . بعلت وَمَاتَ 
رقيقا » وَلسَمّدِه قصَاص عَلَى قاتله ألْمُكافىء › وَإِلاً . . َالْقَيمَةٌ . وَيَستَقل بکل تضوف لا تبر برع 
ea‏ . لا » وَيَصح يِن سه في الأظهَر e‏ 
سيره . صح ؛ قن عجر وَصار لِسَيّده. . نى » أو عَليْه. . لم يصح بلا إِذنِ » وَيإذنِ. . 
ألقَوْلآن » قن ص . . تکاتبَ عَليْهِ » ولا يصح إِعََاقة تابه بإذنِ عَلى أَلْمَذهَّبٍ . 

ر 


ا 


Ar EEK 


في مشار كة الكتاية الفاسدة الصحبحة] 
ألكتابة ه ألمَاسدة لشرْط أو عض آؤ أجل فاس كألصَحيحَة و في أَستقااَله بالْكَسْب رخذ ارش 


( ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه ) من النجوم ( .. عتق ولزمه الفداء ) لأنه فوت متعلق حق 
المجني عليه كمالو قتله . 

( ولو قتل المكاتب . . بطلت ) كتابته ( ومات رقيقاً ) لفوات محلها » ( ولسيده قصاص على 
قاتله ) العامد ( المكافىء ) له » ( وإلا. . فالقيمة ) له ؛ لبقائه على ملكه › ولو قتله. . فليس عليه 
إلا الكفارة » قاله في « المحرر ° 

( ويستقل ) المكاتب ( بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر ) كالبيع والشراء والإجارة » ( وإلا.. 
فلا ) أي : وما فيه تبرع ؛ كالصدقة والهبة » أو خطر ؛ كالبيع نسيئة والقرض . . فلا يستقل به › 
( ويصح بإذن سيده في الأظهر ) لأن الحق فيه لا يعدوهماء والثاني : نظر إلى آنه يفوت غرض العتق . 

e E E Da 

عتق ) عليه» ( آو ) من يعتق ( عليه . . لم يصح بلا إذن» وبإذن. . فيه القولان ) أظهرهما : الصحة 
( فإن صح . . تكاتب عليه ) فيتبعه رقاً وعتقاً » ( ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب ) لأنهما 
يعقبان الولاء والمكاتب ليس أهلاً له > وفي قول : يصح ويوقف الولاء » والطريق الثاني : القطع 
بالأول » وعلى الثاني : إن عتق المكاتب . . كان الولاء له » وإن مات رقيقاً. . كان لسيده . 

( فصل : الكتابة الفاسدة لشرط ) فاسد ؛ كشرط أن يبيعه كذا » ( أو عوض ) فاسد ؛ كخمر › 
( أو أجل فاسد) كنجم.. ( كالصحيحة في استقلاله ) أي : المكاتب ( بالكسب وأخذ آرش 


)۱( المحرر ( ص۲۸٥‏ € 


A 


ألجتاية عله ء ومهر هة > في أنه يعت بالاَدَاء وبع کسه وکألتعْلیق في أنه ل تق 
براع بمَوتِ سيه » وصح لْرَم برقو » وا صرف إل سهم ماني . 
كالما في أن ِلد ها » واه لا ينيك ما أحُذة بز يرجم ألْمُکَاتبٌُ به إن کان 


متقوّماً › e‏ إن تجَانسًا. . فأقوال ألتَقاصٌ » وَيَرٴْجع صاحبُ 
الفضل به . فلت : أصَح أفوَالِ ألتقاصَ قوط أَحَد آلب تين بالاخر بل رضا » وآلثاڼِي : 


برضاهمًا ¢ وألنّالث برضا أخدهيًا > و 9 قط و الله ۰ . إن فما 
آل فلیشوذ فلو كى لمال َال الد ااا دة ق لعب بيّمينه › 


POE‏ أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه » وكالتعليق ) بصفة ( في 
أنه لا يعتق بإبراء ) ولا بأداء الغير عنه تبرعاً» ( وتبطل ) کتابته ( بموت سیده ) قبل الاداء ؛ لعدم 
حصول المعلق عليه في المسائل الثلاث » ( وتصح الوصية برقبته » ولا يصرف إليه سهم المكاتبين ) 
بخلافهما في الصحيحة » ( وتخالفهما ) أي : تخالف الفاسدة الصحيحة والتعليق ( في أن للسيد 
فسخها) وهو بنفسة أ بالحاكم » ( وآنه لا بملك ما يأخذه > بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما) 
بخلاف غیره ؛ کالخمر فلا يرجع فيه بشيء > ( وهو ) أي : ويرجع السيد ( عليه بقيمته يوم 
العتق ) » وإن تلف ما أخذه السيد. . رجع عليه بمثله أو قيمته » وعلى القيمة : ( فإن تجانسا ) 
آي اجاالندوالید اى : کانا من جنس واحد ؛ أي : غالب نقد البلد(' . . فأقوال التقاص ) 
فيه »› فعلى القول به الأصح الاتي : سقوط الدينين المتساويين « (ویرجع م صاحب الفضل ) في 
أحدهما ( به ) على الاخر . 

( قلت ) أخذاً من الرافعي في « الشرح »“ : ( أصح أقوال التقاص : سقوط أحد الدينين 
بالأخر ) من الجانبين ( بلا رضاً ) إذ لا حاجة إليه » ( والثاني : برضاهما ) كالمحيل والمحتال » 
( والثالث : برضا أحدهما ) لوجود القضاء منه به ؛ إذ له القضاء من حيث شاء » ( والرابع : 
ااخد او را وای ی موی پر ت اا اجا وار 

ثم يدفع إليه المأخوذ عن دينه ليسلم من النهي » ويجاب بأنه في بيع الدين لغير من عليه . 

( فإن فسخها ) أي : الفاسدة ( السيد. . فليشهد ) بالفسخ ؛ خوف النزاع فيه » ( فلو دى ) 
المكاتب فيها ( المال فقال السيد : كنت فسخت فأنكره. . صدق العبد ) المنكر ( بيمينه ) وعلى 


. ) ٥۳۸/١۳ ( الشرح الکبیر‎ )١( 


۹ 


وَالأّصحٌ : بُطلان ألْمَاسدة ور : آل وَإِغْمائه وَألْحَجْر عليه » لا بجُنونِ أَلَْبْدِ » ولو أذَعَى 
وتاب نره سنة أو وارن. . > يلف ألْوَارث عَلّى تفي ألْولمٍ وکو أختلًا في قذرٍ 
النْجُوم أو صِفتهًا. ray EE‏ . لم تنقسخ ألجتابة ه في الأَصَحٌ » 
ل إن لَه ممًا. . فسح ألقَاضِي » ون كان بض وَقال ألْمُكاتبٌ : ( بغض ألمَقبُوضٍ 
وَديعةًٌ ). عق » وَرَجَع ُو بمَا دى » وَأَلسَيّدُ بقيمَتهِ » وقد يَقَاصّانِ . a‏ 


السيد البينة » ( والأصح : بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه'“ والحجر عليه ) بسفه › ( لا 
بجنون العبد ) وإغمائه ؛ لأنها تبرع فيؤثر فيها اختلال عقل السيد دون العبد » ووجه بطلانها فيهما : 
جوازها من الطرفين كالوكالة » ووجه عدمه : أن المغلب فيها التعليق وهو لا يبطل بما ذكر › ( ولو 
ادع ) العبد ( كتابة فأنكره سيده أو وارثه. . صدقا ) باليمين » ( ويحلف الوارث على نفي العلم ) 
والسيد على البت . 

( ولو اختلفا ) آي : السيد والمكاتب ( في قدر النجوم ) آي : المال ( أو صفتها ) وفي 
(الروضة ٠‏ ك ٠‏ أصلها٠‏ : ( او جشسها أو عذدها أو قدر الأجل ولا نة( (ء: تحالفا) على 
الكيفية السابقة في ( البيع ) » ( ثم ) بعد التحالف ( إن لم يكن ) السيد ( قبض ما يدعيه . . لم تنفسخ 
الكتابة في الأصح › بل إن لم يتفقا ) على شيء ( . . فسخ القاضي ) الكتابة » والثاني : تنفسخ 
بالتحالف » وعلى الأول : إن اتفقا على ما قاله أحدهما. . فظاهر : بقاء الكتابة » وفي « الروضة » 
ك « أصلها » : هل تنفسخ الكتابة أم يفسخها الحاكم إن لم يتراضيا على شيء ؟ فيه ما سبق في 
(البيع " » وسبتق فيه أن الحاكم يفسخ » وكذا المتحالفان أو أحدهما في الأصح » وفي 
« البيان » : هل يتولى الفسخ الحاكم أو كل واحد منهما ؟ فيه وجهان كما في المتبايعين“ › ( وإن 
كان ) السيد ( قبضه ) أي : ما يدعيه ( وقال المكاتب : بعض المقبوض ) وهو الزائد على ما اعترف 
به في العقد ( وديعة ) لي عند السيد ( . . عتق ) المكاتب » ( ورجع هو بما أدى » والسيد بقيمته › 
وقد يتقاصان ) في تلف المؤدى ؛ بان كانت قيمته من جنس قيمة العبد . 


)١(‏ قول «المنهاج » : ( والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه ) فلفظة : ( إغمائه ) زيادة له . « دقائق 
المنهاج ٩‏ ( ص۷۸ ) . 

(۲) روضة الطالبین ( ۲۹۷/۱۲ ) » الشرح الكبير )٥١١/١۳(‏ . 

(۳) روضة الطالبین ( ۲۹۸/۱۲ ) » الشرح الكبير )٠٥۳١/١۳(‏ . 

. ) ٥٩٤/۸ ( البیان‎ )€( 


V۰ 


ولال E o Gg‏ 
ما أَذَعَاهٌ » وَإلا. . فالعبدٌ . ولو قال ألسَيّد a‏ 
( ليتف ) » قا کی ارداق سدق اليد . ولو مَاتَ عن آبنيْن وَعَبدِ 


فقالٌ : ( کات ا 8 . صدقا » وَإِن صقا . . فمُکاتت › فان أعتىَ أحدذهمًا 
ا e‏ 8 م TT‏ اق ص و 
م ن ادی نصیب الاخر. . عتقی کله وو وه 
e ‌ I ٍ a 8‏ 

للأب » ون عجر . . قوم على أَلمُعْتِق إن کان مُوسراً» وإلا. . فنصيبه حر » وألباقي قر 


للا 
للآخر . فلت : بل ألاأَظَهَرُ : أَلْعِتق › وئه أعلمُ . TY‏ 


( ولو قال ) السيد : ( كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد ) الجنون أو الحجر ( . 
صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه » وإلا. . فالعبد ) ومعلوم : أن تصديق كل منهما بيمينه » وصرح 
بها في « المحرر » في السيد" . 

( ولو قال السيد : وضعت عنك النجم الأول » أو قال : البعض ) من النجوم » ( فقال ) 
المكاتب : ( بل ) وضعت النجم ( الاخر أو الكل ) آي : كل النجوم ( . . صدق السيد ) بيمينه كما 

فى « الروضة » ك« أصلها »"“ . 

( ولو مات عن ابنين وعبد فقال : كاتبني أبوكما : فإن أنكرا. . صدقا ) بيمينهما على نفي العلم 
بكتابة الأب كما في « الروضة » ك « أصلها "٠‏ » ( وإن صدقاه ) أو قامت بكتابته بينة ( . 
فمكاتب » فإن أعتق أحدهما نصيبه. . فالأصح ) في « المحرر “*““ : ( لا يعتق » بل يوقف › فإن 
أدى نصيب الأخر. . عتق كله وولاؤه للأب » وإن عجز. . قوم على المعتق ) الباقي ( إن كان 
موسراً ) وعتق کله وولاؤه له » وبطلت كتابة الأب › ( وإلا ) أي : وإن كان معسراً ( . . فنصيبه 
حر » والباقي قن للآخر ) . 

( قلت ) أخذاً من الرافعي ف فى « الشر إح “*“ في مقابلة تصحيح « المحرر ٩‏ کالبغوي قول عدم 
العتق : ( بل الأظهر : التق ٠‏ والله أعلم) . 


. )٥۳١(ررحملا‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین ( ۲۱۸/۱۲ ) » الشرح الکبير )٥۳١/١۳(‏ . 
(۳) روضة الطالبین ( ۲۹۷/۱۲ ) » الشرح الکبیر (( ٥۲۹/۱۳‏ ) 
)٤(‏ المحرر(ص ٥°‏ ) . 

() الشرح الکبیر )٤۹٥/۱۳(‏ . 


A 


2 مە صو ت‎ e ۴ ع وروے م م‎ aa 
وان صدقه أحدهمًا يبه مُكاتبٌ » ونصيب آلمكذب قن » فإن أعتقه المصدق‎ 
2 aS ر‎ 4 e ت‎ e 
فالمَذهبٌ : انه يُقَوّم عليه إن کان مُوسرا‎ 


أبيه » ( فإن أعتقه المصدق ) أي : أعتق نصيبه ( . . فالمذهب : آنه يقوم عليه ) الباقي ( إن كان 
موسراً ) ويعتق » وفي قول : لا يقوم فلا يعتق » وقطع بعضهم بالأول . 


2 ا‎ ik 
LS i Es 
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ABI 


کا مہا“ ست الأ ولاد 


ەر ٤ر‏ ا 0 7 ۶ه EA‏ س ٤‏ ۰ ا ا 0 0 ت ٩ 2 o‏ 

ذا أحبل آمته فوّلدَت حَيَاً أو مَيّتا أو ما تجبُ ا عتقت بمَوْت ألسَيْدِ »> أو أمة غيره 
0 ۹ سے چ سے ا 2 8 و 0 سے و 

e‏ ولد إذا مَلكَها - أو بشبْهة ١ e‏ تصیر آم 
ا ساسم ۰ ۳ 6 ص e‏ ٠ظ‏ و ٤‏ 2 8 
وَل إذا مَلكها في ١‏ ظهر . وله وطء آم الوّلد ورآشتدامي واجارت ورش جناي ة عَليْهّا » 
شا َ0 لر 8 و ت 

وكدا تزويجها بغير إدنها في الاصح oes neem emen‏ 

( کتاب امهات الأولاد ( 


جمع أمَهة : أصل ( آم ) ٠‏ قاله الجؤهري”" » وقال بعضهم : يقال في البهائم : آمات . 

( إذا أحبل أمته فولدت حياأً أو ميتاً أو ما تجب فيه غرة ) كمضغة فيها صورة آدمي ظاهرة » أو خفية 
أخبر بها القوابل ( . . عتقت بموت السيد ) روى ابن ماجه وغيره حديث : « أيما أمة ولدت من 
سيدها. . فهي حرة عن دبر منه » » وقال الحاكم : صحيح الإسناد" » ( أو ) أحبل ( أمة غيره 
بنکاح ) لا غرور فيه بحریتها » أو زناً ( . . فالولد رقیق ) تبعاً لأمه » ( ولا تصير آم ولد ) له ( إذا 
ملكها ) لانتفاء العلوق بحر » ولو ملكها حاملاً من نكاحه.. عتق عليه الولد كما قاله في 
« المحرر *" » ومعلوم : أن ولد المالك انعقد حرا » ( أو بشبهة ) كأن ظنها أمته أو زوجته الحرة 

. فالولد حر ) لظنه » وعليه قيمته لسيدها » ( ولا تصير أم ولد ) له ( إذا ملكها في الأظهر ) › 
والثاني : تصير ؛ لعلوقها بحر » والأول نظر إلى انتفاء ملكه حينئذ » وكالشبهة المذكورة فيما ذكر : 
نكاح آمة غر بحريتها » ولو ظن بالشبهة أنها زوجته المملوكة . . فالولد رقيق › ولا استيلاد إذا ملكها 
ها ) 

( وله ) أي : للسيد ( وطء أم الولد ) منه ( واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها ) وقيمتها إذا 
قتلت كما قاله في « المحرز “““ » ( وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح ) كالقنة › والثاني : يشترط 


E )۱( 

)۲( سنن ابن ماجه ( ۲٠٠١‏ ) » المستدرك ٠ >» )۱۹/١(‏ ) » والبيهقي ( (F1‏ 
عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) المحرر( ص۳۱٥‏ ) . 

..)٥۴اص(ررحملا‎ )٤( 
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سرس اھ سرن ا س و سرا س راہ 8 ° o‏ ۶ ت ص 2 چ س 

يحرم عا وهنا وَهبنها . ولو لدت من رَوْج أو زناً. . فالولد للسَيّدِ يحي بمؤټو کهي ۰ 
ا e‏ 

وَأولاَدُمَا نل آلاستیلاد من زِناً أو ج باون ب بمؤت ا وله بيهم » وع 

. لمال‎ TS 


رضاها كالمكاتبة » وهما في « الروضة » ك « أصلها » قولان » ثانيهما : قدي“ . 
( ويحرم بيعها ورهنها وهبتها ) فلا يصح شيء من ذلك » وفي الرهن تسليط على البيع . 
( ولو ولدت من زوح أو نا : فالولد للسيد يعتق بموته كهي ) تبعاً لها في حق الحرية › 
( وأولادها قبل الاستيلاد من زناً أو زوج لا يعتقون بموت السيد › وله بيعهم ) لأنهم حدثوا قبل ثبوت 
حق الحرية للأم » ( وعتق المستولدة من رأس المال ) وإن كان الاستيلاد في مرض الموت . . نزل 
منزلة استهلاك المال بإنفاقه في اللذات والشهوات » ويقدم عتقها على الديون »› والله أعلم . 
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ماس اسر (ا) 

تم الكتاب بحمد الملك الوهاب » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم »› كلما 
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم » وذلك برسم القضائي الشهابي » سيدي أحمد الشهير نسبه الكريم بابن التاجر › 
کان الله له > ولطف به » آمين » وذلك على يد أقل عبيد الله وأحوجهم إلى مغفرته وعفوه ورضوانه 
أحمد بن محمد بن زايد بن زيد بن عبد الرحملن خادم الفقراء > غفر الله له » ولوالديه > ولمن نظر 
فيه » أو قرأ ودعا لهم بالمخفرة والتوبة › آمين . 

ووافق الفراغ من نسخه صبيحة يوم السبت المبارك حادي عشر شهر ربيع الأخرة من شهور سنة 
ثلاث وسبعين وثمان مئة » أحسن الله عاقبتها »> وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيرا أبداً دائماً إلى يوم الدين » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


رر 


تم الكتاب بعون الملك الوهاب على يد أضعف العباد إلى الله تعالى الحاجي علي بن الحاجي 
دوري » غفر الله لهما » ولمن قرأ لهما ( الفاتحة 


(۱) روضة الطالبین ( ۳۱۲/۱۲ ) » الشرح الکبير ( ٥۸۸/١۳‏ ) . 


Vt 


م الس ےر (ج ) 

٠... o.‏ وصلى الله علیٰ سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً 

کثیراً إلى يوم الدين ¢ وحسبنا الله ونعم الوكيل ¢ e NN‏ 
وحلكه . 


٠ 00‏ 
ه0 @مg‏ ` 
ف سے الس ےر( د ) 


والحهد ل وكاو وخا اله و E‏ 
وصحبه وسلم تسليماً کثیرا أ أبداً إلى يوم الدين › ورضي الله تعالىٰ عن كل الصحابة أجمعين 
تمت بحمد الله وعونه » وکان الفراع من تعليقه يوم الثلاثاء » يوم أول من شهر رجب في جامع 


الأزهر 1 


ما سے اسر (و) 

وبالله التوفيق . 

غ فال الا اه الع ار إل ا ال برس ااانه ا 
الشافعي » غفر الله له » ولوالديه » ولمن دعاله » ولجميع المسلمين › 

قال مؤلفه رحمه الله تعالىٰ : تم هلذا الربع في ثالث ربيع الاخر سنة ستين وثمان مئة » تأليف 
الشيخ الإمام » العالم » العامل » العلامة » الرحلة » المحقق » المدقق » الورع › الزاهد » فريد 
عصره » ووحيد دهره » الشيخ جلال الدين المحلي › الأنصاري النسب » الشافعي المذهب »› توفي 
في تاريخ المحرم أوائل سنة أربع وستين وثمان مئة . 

وكان الفراغ من نشخ هنذا الكتاب يوم السبت رابع شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وثمان 
مئة » أحسن الله عاقبتها بخير » والحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم ‏ 
تسليماً كثيراً أبداً إلى يوم الدين » وحسبنا الله ونعم الوكيل > ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم » ربنا ؛ e a SS‏ 
وانصرنا على القوم الکافرین › آمین » آمین › تم » تم . 

الحمد لله من كتب محمد بن محمد بن أحمد الرملي 

وكان الشمن ستة قبارصة ذهب بحساب أربعين ير المحلة وبنيه . 


0 
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کد س ر : E‏ 
اعساو رومن نيق 

- اللإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » المسمى « المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود 
قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها » » لاومام الحافظ علي بن بلبان الفارسي المصري 
( ت۷۳۹ھ ) » تحقيق شعيب الأرناؤوط › ط۳ » ( ۱۹۹۷م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

الأدب المفرد › لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت١١۲ه)‏ » تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي » ط٤‏ » ( ۱۹۹۷م ) » نسخة مصورة لدى دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة 
الشلفة + يتان 

الأذكار من كلام سيد الأبرار »> المسمى ١‏ حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار 
المستحبة في الليل والنهار » » لاإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت١۷٦ه)‏ » عني به صلاح الدين 
الحمصي وعبد اللطيف عبد اللطيف ومحمد شعبان » ط١‏ › ( ١٠٠۲م‏ ) » دار المنهاج »› السعودية . 

-الأم » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي ( ت٤‏ ٠ه‏ ) » تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب › 
ط۱ ۰ (۲۰۰۱م) » دار الوفاء » مصر . 

الإيضاح في مناسك الحج ٠‏ للإمام الحافظ يحي بن شرف النووي ( ت١۷٦ه)‏ › تحقيق محمد هاشم 
المجذوب الرفاعي الحسيني » ط١‏ › ( ۳۸۹١ه)‏ » دار ابن حزم » سورية . 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية › للإمام الفقيه زين بن إبراهيم بن محمد المعروف ب ابن 
نجيم ( ت٠۹۷ه‏ ) » ومعه « منحة الخالق على البحر الرائق » للعلامة الفقيه محمد أمين بن عمر المعروف 
ب ابن عابدین ( ت ۲٠۲١ه‏ )» عني به زكريا عميرات » ط١‏ › ( ۱۹۹۷م ) » دار الكتب العلمية › لبنان . 

البحر الزخار » المسمى « مسند البزار » » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو البزار ( ت ۲۹۲ه) »› تحقيق 
الدكتور محفوظ الرحملن زين الله» ط ١ء‏ (۱۹۸۸ء)» مكتبة العلوم والحكم › السعودية . 

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير › للإمام الحافظ عمر بن علي المعروف 
aS CEO ONE NN BS E OSE‏ 
السعودية . 

- البرهان في أصول الفقه › لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ( ت۷۸٤ه‏ ) » تحقيق 
الدكتور عبد العظيم الديب » ط١‏ › ( ۳۹۹٠ه)‏ » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية › قطر . 


)١(‏ اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » اسم المؤلف وتاريخ وفاته » اسم المحقق › رقم 
الطبعة > تاريخ طبع الكتاب « اسم الدار الناشرة ومقرها : 
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- البيان في مذهب الإمام الشافعي » للعلامة الفقيه يحيى بن أبي الخير سالم العمراني ( ت00۸ ه) » عني به 
قاسم محمد النوري » ط١‏ » ( ١٠٠۲م‏ ) » دار المنهاج » السعودية . 

- تحفة ب بشرح المنهاج › لاومام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهیتمی ( ت٤۹۷ھ‏ ) » ومعها 

شي العلامة عبد الحميد الشرواني (ت١١١ه)‏ وحواشي العلامة أحمد بن ۳ العبادي 

) ا‎ a )ہه۳٣١٣( ط۱‎ ۰ e 

التحقيق › > لاومام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت١۷٦ه)‏ » تحقيق عادل ا وعلي 
معوض » ط۱ » ( ۱۹۹۲م ) » دار الجيل » لبنان . 
- تصحيح التنبيه » للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت٦1۷ھ‏ ) › کر الان م 
التنبيه ‏ » للإمام الفقيه عبد الرحيم بن الحسين الإسنوي ( ت۷۷۲ه) » تحقيق الدكتور محمد عقلة 
الإبراهيم » ط١‏ » (١۱۹۹م‏ ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . ) | 

- التعليقة » لاإمام القاضي الحسين بن محمد بن أحمد المرورّوذي ( ت۲٦٤ھ‏ ) » تحقيق علي معوض 
وعادل عبد الموجود » ط١‏ > بدون تاريخ » مكتبة نزار الباز » السعودية . 

التلخيص الحبير » المسمى « التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز » » للإمام الحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني ( ت۲١۸ه)‏ » عني به الدكتور محمد الثاني موسى › ط١‏ اا ا 
أضواء السلف » السعودية . ) 

- التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعي »› امام العلامة إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروزابادي 
( ت١۷٤ھ‏ ) » وبذیله « مقصد النبيه في شرح خطبة التنبيه » للإمام ابن جماعة » وبهامشه « تصحيح 
التنبيه ‏ لاإمام النووي » الطبعة الأخيرة » ( ١١۹٠م‏ ) » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 

- تهذيب اللغة » ا د ا د د 
طا » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار الصادق » إيران . 

- التهذيب في فقه الإمام الشافعي » للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي ( ت١٠٠ه‏ ) » تحقيق عادل 
عبد الموجود وعلي محمد معوض› ط١‏ ( ۱۹۹۷م ) » دار الكتب العلمية لبتان: 

الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)‏ » تحقيق الدكتور 
عبد العلي عبد الحميد حامد » ط۲ » ( ٤٠٠۲م‏ ) » مكتبة الرشد » السعودية . 

- حاشية الجمل على شرح المنهج › > للعلامة الفقيه سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المعروف ب الجمل 
( ت٤٠۲١ه)‏ » ط١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

حاشستا قليوبي وعميرة على شرح المحلي المسمى « كنز الراغبين على منهاج الطالبين » » اللعلامة الفقيه 
أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي ( ت۹١١٠ه)‏ والعلامة الفقيه أحمد البرلسي المصري المعروف 
ب عميرة( ۹0۷ھ ) > بدون تاريخ › دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 
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الحاوي الصغير » للإمام الفقيه عبد الخفار بن عبد الكريم القزويني ( ت٥٠٠ه)‏ » تحقيق الدكتور صالح 
محمد الیابس » ط۱ ۰ ( ۹٠٠۲م‏ ) » دار ابن الجوزي › السعودية . 

الحاوي الكبير » للإمام الفقيه الأصولي المفسر علي بن محمد بن حبيب الماوردي ( ت٠٥٤‏ ه ) » تحقيق 
الدكتور محمود مطرجي » ط۱ » ( ۲۰۰۳م ) » دار الفكر » لبنان . 

حياة الإمام النووي » المسمى (الاهتمام بترجمة الإمام النووي شيخ الإسلام » » للإمام الحافظ الناقد 
محمد بن عبد الرحملن السخاوي (ت١١۹ه)‏ » عني به الدكتور مصطفىٰ ديب البغا»ء طا › 
( ۱۹۹۷م ) » دار العلوم الإنسانية » سورية . 

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام » للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي 
( ت١۷٦ه‏ ) » تحقيق حسين إسماعيل الجمل » ط١‏ › ( ۱۹۹۷م ) » مؤسسة الرسالة › لبنان . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١۹ه)‏ › 
ط۱ ۰ (۲۰۰۲م ) » دار الفكر » لبنان . 

- دقاتق المنهاج » للإمام الحافظ يحبى بن شرف النووي ( ت١۷٦ه‏ ) » تحقيق إياد محمد الغوج » طا 
(١۱۹۹م‏ ) » المكتبة المكية ودار ابن حزم » السعودية- لبنان . 

ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد » للإمام محمد بن أحمد الحسني المكي المعروف ب آبي الطيب 
التقي الفاسي ( ت۸۸۲ ) »> تحقيق محمد صالح بن عبد العزيز المراد »ط۱ ۰ (۱۹۹۰ه) »> جامعة اَم 
القرى » السعودية . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين » للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت١1۷ه)‏ › إشراف زهير 
الشاويش » ط۳ » ( ١۱۹۹م‏ ) » المكتب الإسلامي » لبنان . 

رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد العارفين › للإمام الحافظ يحيى بن 
شرف النووي ( ت١۷٦ه)‏ » مكتب الدراسات والبحث العلمي بدار المنهاج » ط١‏ › (۷٠٠۲م)‏ » دار 
المنهاج › السعودية . 

- سنن ابن ماجه » للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف ب ابن ماجه ( ت١۲۷ه‏ ) » تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي » ط١‏ » ( ٤١۹٠م‏ ) » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

ا داوود » للإمام الحافظ أآبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت٥۲۷ه)‏ » وبهامشه 
« معالم السنن » للخطابي > تحقیق عزت عبد الدعاس وعادل السید » ط۱ › ( ۱۹۹۷م ) »› دار أبن 
حزم » لبنان . 

- سنن الترمذي » المسمى « الجامع الصحيح » » للإمام الحافظ محمد بن عيسىٰ بن سورة الترمذي 
( ت۲۷۹ه ) » تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة »> ط۱ »› (۱۹۳۸م ) »› طبعة 
مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 
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- سنن الدارقطني » للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني ( ت٠۳۸ه)‏ » وبذيله التعليق المغني على 
الدارقطني » عني به عبد الله هاشم يماني » ط١‏ » ( ١٦۱۹م‏ ) » طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان . 

السنن الكبرى » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت0۸٤ه)‏ › بعناية السيد هاشم 
الندوي ٠‏ وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني > ط۱ » (١۱۳۵ھ)› e‏ المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن لدى دار المعرفة › لبنان . ا 

- السنن الكبرى » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي ( ت۰۳ ١ه‏ ) » تحقيق حسن عبد المنعم شلبي » 
ط١‏ » (١١٠ه‏ ) » مؤسسة الرسالة › لبنان . . 

- سنن النسائي ( المجتبى ) » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي ( ت۴٠۳ه‏ ) » ومعه « زهر الربئ على 
المجتبىٰ » للسيوطي » وبذيله « حاشية الإمام السندي » » ط١‏ » (١١١٠ه‏ ) » نسخة مصورة لدى دار 
الكتاب العربي عن طبعة المطبعة الميمنية › لبنان . 

e e ا ا ا‎ e 
. شرف النووي (ت1۷1ه)» ( ۹٤۳٠ه) » طبعة مصورة لدى مكتبة الخزالي » سورية‎ 

شرح مشكل الاثار » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ( ت٠۳۲ه‏ ) » تحقيق شعيب 
الأرنؤوط » ط١‏ > ( م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- صحيح ابن خزيمة » المسمى ١‏ مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » » لاومام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة ( ت١١"ه‏ ) » تحقيق الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمي » ط۳ » ( ۳٠٠۲م‏ ) » المكتب الإسلامي » لبنان . ) 

- صحيح البخاري » المسمى « الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وسننه وأيامه » ( الطبعة السلطانية العثمانية ) » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري ( ت٣٣۲ه‏ ) » عنى به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر » ط۱ » (۲١٤٠ه)‏ » دار طوق 
النجاة » لبنان . 

صحيح مسلم » المسمى ١‏ الجامع الصحيح » » للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
( ت۱٣۲ه)‏ » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ » ( ١٠٠٠م‏ ) » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها 
عيسى البابي الحلبي » مصر . 

طبقات الشافعية الکبری لاومام القاضي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المعروف ب تاج الدين 
السبكي ( ت۷۷۱ه) › تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو › ط۱ » ( ١۳۹١ه‏ ) » طبعة 
مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية » مصر . ) 

- العلل » للإمام الحافظ الكبير عبد الرحملن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم 
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( ت۳۲۷ه) » تحقيق فريق من الباحثين بإشراف الدكتور سعد عبد الله الحميد والدكتور خالد 
عبد الرحملن الجريسي » ط١‏ »› ( ١٠٠۲م‏ ) » نشره محققه › السعودية . 

- الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية » لشيخ الإسلام العلامة زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري 
( ت١۹۲ه‏ ) » ومعه حاشية الشيخ E‏ الشربيني وحاشية الإمام ابن القاسم العبادي مع تقرير 
الشيخ عبد الرحملن الشربيني عليها › تحقیق محمد عبد القادر عطا » ط۱ »› ( ۱۹۹۷م ) » دار الكتب 
العلمية › لبنان . 

- فتاوى الإمام النووي › المسمى ‹ المسائل المنثورة » » ترتيب تلميذه الإمام العلامة علاء الدين ابن العطار 
( ت١۷٦ه‏ ) » تحقيق الشيخ محمد الحجار » طا > ( 7م ) » دار البشائر الإسلامية › لبنان . 

ل ا ا ر 
الشَهْرّزوري المعروف ب ابن الصلاح ( ت ٤ه‏ ) » ومعه « أدب المفتي والمستفتي » » تحقيق الدكتور 
عبد المعطي أمين قلعجي › ط۱ › ( ٩۱۹۸م‏ ) » دار المعرفة » لبنان . 

- الفتاوى » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ت١٠٠٠ه‏ ) » تحقيق علي مصطفى الطسّه › 
طا » (٤٠٠۲م)‏ » دار اليمامة » سورية . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري › للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت۲٠۸ه)‏ › 
بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ › ( ١۱۹۹م‏ ) » طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي »› سورية . 

- كفاية النبيه شرح التنبيه » للإمام الفقيه أحمد بن محمد بن علي المعروف ب ابن الرفعة ( ت٠٠١۷ه)»›‏ 
تحقيتق الدكتور مجدي باسلوم» ط۱ › (۹٠٠۲م)ء‏ دار الكتب العلمية › لبنان . 

المجروحين من المحدثين › للإمام الحافظ محمد بن حبان الستي (ت٤٠۳ه)»‏ تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي » ط١‏ » ( ١٠٠۲م‏ ) » دار الصميعي » السعودية . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » لاومام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ( ت۷ ۸ه ) » طا › 
(١۱۹۸م‏ ) » طبعة مصورة لدى مكتبة المعارف » لبنان . 

المجموع شرح المهذب » للإمام الحافظ يحيىٰ بن شرف النووي ( ت٦۷٦ه‏ ) » تحقيق الدكتور محمود 
مطرجي » ط۱ ۰ ( ۱۹۹۲م ) › دار الفكر » لبنان . 

المحرر في فقه الإمام الشافعي » للإمام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي 
( ت٤1۲ه‏ ) » تحقيق محمد حسن إسماعيل » ط١‏ » ( ۵٠٠۲م‏ ) » دار الكتب العلمية › لبنان . 

- مختصر المزني » للإمام الفقيه إسماعيل بن يحيى المزني ( ت٤٠۲ه‏ ) › بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى 
دار المعرفة »› لبنان . 

المراسيل » للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت٠۲۷ه‏ ) » تحقيق الدكتور 
عبد الله مساعد الزهراني › ط١‏ > ٠م‏ ) ٠‏ دار الصميعي »› السعودية . 
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- المستدرك على الصحيحين ‏ للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المعروف ب الحاكم 
( ت٥‏ ٤ه‏ ) » وبذيله ١‏ تلخيص المستدرك » للحافظ الذهبي > طا » ( ١ه‏ ) » نسخة مصورة 
لدى دار المعرفة عن طبعة دائرة المعارف النظامية في الهند بحيدر آباد الدكن » لبنان . 

- المستصفىٰ من علم الأصول » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٠ه)‏ » تحقيق 
الدكتور محمد سليمان الأشقر » ط١‏ » ( ۱۹۹۷م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

- مسند أبي داوود الطيالسي ( لاإمام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود المعروف ب أ داوود الطيالسي 
( ت٤۲۰ھ‏ ) » ط١ ٠‏ ( ١۲١١ه‏ ) » طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان . 

- مسند أبي عوانة » للإمام الحافظ يعقوب بن إسحاق الإسفراييني المعروف ب أبي عَوّانة ( ت٣٠۳ه)‏ » 
تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي » ط١‏ دار المعر قان 

- مسند أبي يعلى الموصلي » للاإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى المعروف ب أبي يعلى الموصلي 
( ت۷٠۳ه‏ ) » تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط۲ » ( ۱۹۸۹م ) » دار المأمون للتراث ودار الثقافة 
الغرية 4 سورية. 

- مسند الإمام أحمد ابن حنبل » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت١٤۲ه‏ ) » تحقيق 
مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط » ط١‏ › ( ١۹۹٠ه)‏ » مؤسسة الرسالة › لبنان . 

- مسند الإمام الشافعي » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي ( ت٤٠ه‏ ) » تحقيق أيوب أبو خشريف › 
ط١‏ » ( ۲٠٠۲م‏ ) » دار الثقافة العربية » سورية . 

مسند الدارمي » المسمى « سنن الدارمي » › للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحملن الدارمي (ت١٠۲ه)›‏ 
تحقيق حسين سليم أسد الداراني > ط١ ٠‏ ( ١٠٠۲م‏ ) » دار المغني » السعودية . 

المصنف > لاومام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ( ت٣۲۳ھ‏ ) »> تحقيق الشيخ محمد عوّامة › 
ط۲ ٠‏ (١٠٠۲م‏ ) » دار المنهاج » السعودية . 

معالم السنن » لاومام الحافظ حمد بن محمد الخطابي ( ت۳۸۸ه) » صححه محمد راغب الطباخ » 
ط١ ٠‏ ( ۱۹۳۳م ) » المطبعة العلمية » سورية . 

- المعجم الكبير » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت وم اديت ارال :> 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط۲ > بدون تاريخ » دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

- معرفة السنن والآثار » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت۸٥٤ه‏ ) » تحقيق الدكتور عبد المعطي 
أمين قلعجي > ط١‏ ( ١۹۹م‏ ) » دار قتيبة ودار الوعي ودار الوفاء »> سورية ومصر . 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج » للإمام الفقيه محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ( ت۹۷۷ه ) » 
اعتنى به محمد خليل عيتاني » ط١ ٠‏ ( ۱۹۹۷م ) » دار المعرفة › لبنان . 
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المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي » وهي بهامش كتاب « روضة الطالبين » › لاومام الحافظ 
عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١۹ه‏ ) » تحقيتق عادل عبد الموجود وعلي معوض › ط١‏ › 
(۱۹۸۸م ) » دار الكتب العلمية › لبنان . 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين › للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي ( ت1۷1ه ) » عني به محمد 
محمد طاهر شعبان » ط١‏ ٠٠م‏ ) ٠»‏ دار المنهاج » السعودية . 

المهذب في فقه الإمام الشافعي » للإمام الفقيه المناظر إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
( ت١۷٤‏ ) » وبذيله « النظم المستعذب في شرح غريب المهذب » للعلامة الفقيه محمد بن أحمد ابن 
بطال الركبي ( تنحو ۳۳٦ه)‏ » طا » ( ۱۹۷۷م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي › 
ن 

المهمات في شرح الروضة والرافعي » للإمام الفقيه عبد الرحيم ابن الحسن الإسنوي ( ت١۷۷ه)‏ » عني 
به أحمد علي الدمیاطي » ط۱ ۰ ( ۲۰۰۹م ) » دار ابن حزم » لبنان . 

الموطاً » لإمام المدينة مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي ( ت۷۹١ه)‏ › تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي » ط١‏ » بدون تاريخ » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج › للإمام العلامة محمد بن أحمد الرملي ( ت٤٠٠٠ه‏ ) » ومعه حاشية 
العلامة علي الشبراملسي ( ت۸۷٠٠ه)‏ وحاشية العلامة أحمد الرشيدي (ت٦۹٠٠١ه)›‏ طا› 
( ۹۹۳م ) » طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية › لبنان . 

نهاية المطلب في دراية المذهب » لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
( ت۷۸٤ه‏ ) » تحقيق الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب » ط١‏ › ( ۷٠٠۲م‏ ) » دار المنهاج › 
السعودية . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر » للإمام الحافظ اللغوي المبارك بن محمد بن محمد المعروف ب ابن الأثير 
( ت٦٠٦ھ‏ ) » تحقيق محمود الطناحي والطاهر الزاوي ›» ط۱ › (۳٩٦۱۹م)‏ › طبعة مصورة لدى دار 
إحياء التراث العربي » لبنان . 

- الوسيط في المذهب »› لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( ت١٥٠٠ه‏ ) » تحقيق أحمد 
محمود إبراهیم ومحمد محمد تامر » ط۱ › ( ۱۹۹۷م ) » دار السلام » مصر . 
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ستو یالاب 


الحزء الثالث 
كتاب الإقرار 
- فصل : في الصيغة EGLO ISERIES OEE SNES‏ 
- فصل : في شروط المقر به SE EC O CS‏ 
- فصل : في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستشناء O‏ 
- فصل : في الإقرار بالنسب ETO TTTET TOTO TITEL‏ 
كتاب العارية 
-تنبيه : على من علف الدابة وطعام الرقيق المعارين؟ O EY‏ 
- فصل : في رد العارية ERRANDS ALR CCE TE‏ 
-تنبيه: الإإأعارة من العقود الجائزة ar E E SO SASSO OE SECA‏ 
-تتمة : في بيع الأرض المستغخلة من المستعير E E O E‏ 
كتاب الغصب 
- فصل : في بيان حكم الغصب E TTT‏ 
- فرع : اجتماع الخاصب الغارم قيمة المثلي بالمالك في بلد التلف TT PETTITT‏ 
- فصل : في اختلاف المالك والغاصبا ...2 ES cess...‏ 
- فصل : فيما يطرأً على المغخصوب من زيادة ووطء وانتقال E‏ 
كتاب الشفعة 
- فصل : في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن FEET ET‏ 
كتاب القراض 
- فصل : في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين . . . TT TT‏ 
- فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين ... at‏ 
ا كتاب المساقاة 
- فصل : فيما يشترط في عقد المساقاة E E OS TT‏ 


-تتمة: متى يملك عامل المساقاة حصته؟ . E‏ 


كتاب الإجارة 1۸ 

- فصل : في بقية شروط المنفعة وما تقدر به E O‏ 
- فصل : في منافع يمتنع الاستئجار لها ومنافع يخفى الجواز فيها وما يعتبر فيها a‏ 
- فصل : فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة VED IRE O‏ 
فصل : في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريباً OSO‏ 
- فصل : فيما يقتضي انفساخ الإّجارة والتخيير في فسخها وما لا يقتضيهما ETTI TET‏ 
- تتمة : في هرب المؤجر بالدابة NE DIE OVI O TT‏ 
كتاب إحياء الموات ۸٦‏ 

فصل : في حكم المنافع المشتركة VC SECDE ANOS OSD CES‏ 
- فصل : في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض N ES Oa‏ 
کتاب الوقف ۹٩‏ 

- فرع : مالك المنفعة والموصى له بها لا يصح وقفه E O E Ty‏ 
- فرع : هل يشترط القبول في الوقف؟ E E O O‏ 
- فصل : في أحكام الوقف اللفظية ET DRE O O‏ 
- فصل : في أحكام الوقف المعنوية E ESASAN ETS‏ 
- فصل : في بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر E I‏ 
كتاب الهبة ) ۰۷ 

كتاب اللقطة 11۲ 

-تتمة: في التقاط الذمي LEAT CT OETA OT‏ 
- فصل : في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفها E E e OS‏ 
- فصل : في تملك اللقطة وغرمها وما يتبعها E O O‏ 
كتاب اللقيط ۲۲ 

- فصل : في الحكم بإسلام اللقيط IS SAO SATUS SASSO‏ 
- فصل : في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع ذلك E ESSE‏ 
كتاب الجعالة ۳۰ 


V٤ 


كتاب الفرائض 


- فصل : في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها YT o‏ 


تتمة : يصرف المال لذوي الأرحام عند فقد أصحاب الفروض و EEG EEE E‏ 


- فصل : فى الحجب چ ا ر کی و ا ا د و کو ر ا و OEE ON OS AEE‏ 
- فصل : في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفراداً واجتماعاً 0 


- فصل : فى كيفية إرث الأصول .... TE ISOS‏ 


- فصل : في إرث الحواشي ...> > oo‏ د 
- فصل : في الإإرث بالولاء SS o ETT TTT‏ 
- فصل : في حكم الجد مع الإخوة OY OEE IT TTT TECO TET‏ 
- فصل : في موانع الإرث ٠...٠...‏ و TEE‏ 
- فصل : في أصول المسائل ومايعول متهأ . ...۰ ۰ ٠ ٠‏ ا E‏ 


a ای یکی الل کد ووو ودد‎ 
a Sd RRR ir AMOR DACA Dei COP N SRA -فرع : في المناسخات‎ 


كتاب الوصايا 
- فصلل: في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض ld ٠:.......... ٠١‏ 
فل ف اا لمر الخر ق و خود ج د e‏ 
- فصل : في أحكام الوصية الصحيحة ولفظها OTE e a YT‏ 
- فصل : في أحكام معنوية للموصى به E TTT‏ 
- فضل : فى الرجوع عن الوصية د م اد د د ف و ARAN‏ 


eens E Bê aE e Ê AES aE SAE SS فصل : فى الإإيصاء وما يتبعه‎ - 


-تتمة : في التصرف في ثلث المال الموصى به O‏ 


- فصل : فى بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى ORES EASE‏ 
- فصل : في القسمة بين الأصناف وما يتبعها ER‏ 


- فصل : في الخطبة PETIT TIT ETTI ET‏ 
- فصل : في أركان النكاح وغيرها ET‏ 
- فصل : فيمن يعقد النكاح وما يتبعه PICS‏ 
- فصل : في موانع الولاية للنكأح ............. TEE‏ 
- فصل : في الكفاءة EELADET SS‏ 
- فصل : في تزويج المحجور عليه AT EUS‏ 
باب ما يحرم من النكاح EET TTT TEY‏ 
- فصل : في نکاح من فیها رق وتوابعه EIT ETE‏ 
- فرع : ولد الأمة المنكوحة يتبعها في الرق TE‏ 
- فصل : في حل نكأح الكافرة وتوابعه EELS‏ 
باب نكاح المشرك TTI TTT‏ 


- فصل : في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم على أكثر من مباحة 


- فصل : فى مؤنة المسلمة أو المرتدة RE‏ 
باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد E YT‏ 


كتاب الصداق 


- فصل : في بيان أحكام الصداق المسمى الصحيح والفاسد . . . 
- فصل : في التفويض . E PCE ES‏ 
- فصل : في بيان مهر المثل E TD‏ 
- فصل : في تشطير المهر وسقوطه ESTE TTI‏ 


V٦ 


O ©OGdG GSH HD HD 4G 4G 4G OG GO GD GG GOG ŞE. ¢ 


O. GG GO GHG HG A HN BS GD 4G HD G&G û4 ¢ û ÇÇÇ م‎ « 


OGÖ © FOE GO HG 4G FG E GOG GG 4G 4G û 5 چ و‎ 


O©OÖ CHG BD GG YD GOG dG dG 4G GG Gg 5E © © ® 


OCHO SGD SG hM SG Gg Gg 6G 4G 1G dG Qû4 RH 4 # @ 


OO GO HDH FTF HNRD GD GG GO dG GG GG 0G 0G pg 0 @ 


O. oO GOOG CGO HYH ¢G4GÖÈۉÛOGG‎ FG GD 4G 4G h4 44 ©; Q. 


OGÖG GO HF GEG GD GO RH Eg HG Gg GG 1G HG dG û ®. چ چ‎ 


CEC SO BHD HG dG Gg GG GOG GEG DD EG CE HH #5 ¢ 


OGÖĞ GO GHG GD GCG GO HG HD GD GG GEG SG dG bd © & چ‎ 


O0 © GO HDH dG dG GG EG Gg Gg DD CG HG HH 4G FE ¢ 


- فصل : 
كتاب القسم والنشوز 
- فصل : في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه O‏ 
كتاب الخلع 
- فصل : في الصيغة وما يتعلق بها ...... e O‏ 
- فصل 


كتاب الطلاق 


VE 


:فى الألفاظ الملزمة للخرض وما تبخها و و ا 
: في الاختلاف في الخلع أو في عوضه E E O‏ 


: في بيان محل الطلاق والولاية عليه E N‏ 


©’ ® BSH 4G 4 5S G&G GO OG COCO OGD O OGY GD GD GG . «. 


O GOGH GG VGH HH AGA dG BHD 4G aA GG dG HYG 4 © ¢ 


GOGH G GO dG GO GOGO VCOCOGD HHHH GHD GS ® ©» 


O wS OSO HG HOG 4 GD 4G HH OO OD OGD E GOGO dG DH ¢ © ¢ 


6©GÖĞÖ GGG MH dG dG GUE H4G & 4 5G 5SD YD SO O SD. 


OOH OHVHOHDOGCGCGOHYHSHSG GG GO OGD GG EGE GEG HH GG SG O ® 


uGĞÖG GG éGHG dG GOH HG GHG GH GA BSD E GG GOG EG GD PB ¥ 


OG VN HNHNHNHDHDGEGEGEG HG GAGA SGD HD O HG DGD GG GHG DD OE ® ¢ 


OSS GD GD EG GEG EG EH GG dG GAG GH Db b6 ® 4 @ 


CC RHE GG Gg OG EGE EGO GD GG SDE YG HG GG GCG GG GG WH ® 


OSCE HSE SOS aA Song m # 


- فصل : في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك 

OS E DOE E فصل : في الاستشناء‎ - 

- فصل : في الشك في الطلاق ETE OEP TTT‏ 

- فصل : في بيان الطلاق السني والبدعي O‏ 

-تنبيه : معنى الطلاق السني وحكمه EEE‏ 

- فصل : في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها OT‏ 

- فصل : في أنواع التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها 

-تنبيه : جواز الوطء والاستمتاع حيث لم يكن حمل ظاهر . 

- فصل : في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق ET‏ 

- فصل : في أنواع أخرى من التعليق MRSS‏ 
الجزء الرابع 

) ) كتاب الرجعة 

- فرع : حكم الرجعة بغير العربية ASN ARES‏ 

-تنبيه : أقل مدة الأقراء للحرة والأمة المبتدأة e‏ 

) کتاب الإیلاء 

E فصل‎ - 


© GOGO OHNO NHGD GHG HDH GMM SG GEG GG GOO ® # 


کتاب الظهار 
- فصل : في أحكام الظهار من وجوب كفارة وغير ذلك E‏ 
كتاب الكفارة 
کتاب اللعان 
- فصل : في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا ووجوباً Oy‏ 
- فصل : في كيفية اللعان وشروطه وثمراته OS E O A‏ 
-تنبيه : في كيفية ملاعنة الموطوءة بشبهة E SOI‏ 
فصل : في المقصود الأصلي من اللعان OT‏ 
كتاب العدد 
- فصل : في العدة بوضع الحمل E ERE RDA DSSS SSE‏ 
- فصل : في تداخل العدتين A E O O o‏ 
فصل : في حكم معاشرة المفارق للمعتدة O E yy‏ 
- فصل : في الضرب الثاني من ضربي عدة النكاح CTT TRE TTDI TET‏ 
فصل : في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها EER ECTS‏ 
باب الاستبراء ESE NAONELEDORIILEELANMN CLEAR ALC‏ 
كتاب الرضاع 
- فصل : في حكم الرضاع الطارىء على النكاح تحريماً وغرماً O‏ 
- فصل : في اللإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه E E ls‏ 
کتاب النفقات 
- فرع : في النفقة الواجبة على العبد E SEIT OD‏ 
- فصل : في موجب المؤن ومسقطاتها CARES O ECAC SOE rr‏ 
- فرع : للزوج منع زوجته من صوم النفل المطلق E O O‏ 
- فصل : في حكم الإإأعسار بمؤن الزوجة BDN E O‏ 
- فصل : في مون الأقارب I OS a Î‏ 
- فصل : في الحضانة ETTI nooo...‏ 
- فصل : في مؤنة المماليك وتوابعها RED ELE ASIDE RES‏ 


- فضل : في اجتماع مباشرتین ۵ م ا o‏ 
- فصل : في شروط القود ES O O O‏ 
- فصل : في تغير حال المجروح بحرية أو عصمة أو إهدار أو بمقدار للمضمون به . 
- فصل : في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني E‏ 
باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه ...م .... 


فصل : في اختلاف مستحق الدم والجاني RIE ETI T ETTI ELE EEE‏ 
- فصل : في مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما O UR ODE SRE‏ 
- فصل : في موجب العمد وفي العفو SEES ELESED SSS LS‏ 


کتاب الدیات 


- فصل : في موجب ما دون النفس من جرح أو نحوه EE N CT VETTE‏ 
- فرع : في موجب إزالة المنافع LE EDE SOV DSS O SE‏ 
- فرع : في اجتماع جنايات على شخص E ADA‏ 
- فصل : في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية .على الرقيق EE‏ 
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة NIT OLESEN REA SS‏ 


- فصل : في الاصطدام ونحوه مما يوجب الاشتراك في الضمان وما يذكر مع ذلك 


-تنبيه : دية القتل بالسبب على العاقلة Sh E ESA ESS DD E‏ 
- فصل : فى العاقلة وكيفية تأجيل ماتحمله ............ o‏ 


کتاب دعوى الدم والقسامة 
- فصل : فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة 
كتاب البغاة 
- فصل : في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة .......... ET‏ 
كتاب الردة ) 


۷۹ 


CET 


OY GOG Gg # ¢ @ 


u. .o©o©S dd. ¢ 


. © oO 4 ¢. ¢ 


© %4 Saou ® & 


SS. 5S ©. ® ¢» ¢ 


oOo YO G4 #H ® QQ 


SOS G4 ©4 GG «» 


O © SHO Gd. ¢ 


uGĞO.©d©dDONHN GHG & ©» 


O©Ö © HN GO Q4 ¢ 


SG SBS EHG.GO KH & «». 


UO .S MS GOGH ® 


OH 4G 5S GOGO O ¢ 


O 4© C&G GO GE 


كتاب حد القذف 

كتاب قطع السرقة 
فصل فيما يمنع القطع وما لا يمنعه TOTTI EY‏ 
- فصل : في شروط السارق الذي يقطع ESS‏ 
باب قاطع الطريق EERO ORC ESS ES‏ 
- فصل : في اجتماع عقوبات على شخص واحد N e‏ 


كتاب الأشربة 


- فصل : في حكم إتلاف البهائم N ROR‏ 


كتاب السير 
- فصل : في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الجهاد وما يتبعها 


فصل : في حكم الأسر وآموال آهل الحرب a‏ 
- فصل : في أمان الكفار AR EBS SSO ESS‏ 


ESSERE AS EAS فصل : فى العقيقة‎ - 


HOS OG HNDEE GHG FH GG GG HH GG GG û و‎ 4 


GO MW O HOE mE Gg CGE SG GG GG dh ض@‎ 


O’ ©®H YY SHS HG GO dG HG GD HD û ¢4  @&ض م«‎ 


OG © GSO HO GO # GG GOGO dG GG EG hd چ فض‎ 


OO OUOSHSN GG GHG HG GG bG GOGO HH GG GS h # 


IY HG OG GH SG Gg bG EG Gg bS GOGO FH > 


’. © 4 HD GOGO GG GG GD dG GG GG CE # F4 © 


O©ÖĞÖ HH GG GOGO NY HD GS HG Gg dG hd O GG ê ® چ‎ 


COOH YD HSD H4G GD H4G GD ND GG GQ GG 5 و ض‎ 


SS. O CSG OHO HG HGŞ GG mE GG GG GG uO Gg a » 


6OGÖĞÈ SS E HD BB GG GG Gg A bd ou E GH 6 ې‎ 


® MH GG BSN GG GG BSB GG 4G û ê 6 û ®» 


o 
AE 
o1 


oY 


كتاب المسابقة والمناضلة 
كتاب الأيمان 


- فرع : في عدم كراهة الأيمان الصادقة والمؤكدة EE o‏ 
- فصل : في صفة الكفارة a e a mE aR a a E e E A TT‏ 
- فصل : فى الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما a OT‏ 
- فصل : في الحلف على أكل وشرب مع بيان ما يتناوله TT‏ 
- فصل : في مسائل منثورة ليقاس بها غيرها ....... r‏ 
- فصل : في الحلف على ألا يفعل كذا ............... TT‏ 


- فصل : في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها RV E RA A E RES‏ 


کتاب القضاء 


- فصل : فيما يقتضي انعزال القاضى أو عزله ومايذكر معه .. a‏ 
- فصل : في آداب القضاء وغيرها ....... aia‏ 
- فصل : في التسوية وما يتبعها E‏ 
باب القضاء على الغائب E e‏ 
- فصل : في بيان الدعوى بعين غابة ..... . . TTT TT‏ 
- فصل : في بیان من يحکم عليه في غیبته وما یذکر معه EARNS E‏ 
este EE E a‏ ا 


- فصل : فيما يعتبر فيه شهادة الرجال SG A‏ 
- فصل : في تحمل الشهادة وأدائها TTT‏ 
- فصل : في الشهادة على الشهادة ECE O‏ 
- فصل : في الرجوع عن الشهادة EAE E E‏ 


کتاب الدعوى والبينات 


- فصل : فيما يتعلق بجواب المدعى عليه NESE‏ 
- فصل : في كيفية الحلف والتغليظ فيه ........... E‏ 


- فصل 
- فصل 
- فصل 


- فصل 
- فصل 
- فصل 


فصل : 


فصل 
فصل 
- فصل 


خواتیم 


۰ 
ET | 4 ۱ 4 ٠ 
EER E E O E E BE O E ON hb a o EOE o oS a E a o e 6 ا ا ا ا‎ ) . 
# + 
چ‎ 


RE e a So E r e O E aaa E A 4 فى شروط القائف‎ : 


AS RSE PIL SRS في العتق بالبعضية‎ : 


REE E OO ERODED SERS EEE Se E o e Kr في الولاء‎ : 


EE E OER rS NAE BE RS Ea De فيما يلزم السيد بعد الكتابة‎ : 


: في بيان لزوم الكتابة وجوازها SNES‏ 
: فى مشار كة الكتابة الفاسدة الصحيحة AO O‏ 
کتاب أُمهات الأو لاد 


N O oo النسخ الخطية‎ 


NEE E E محتوی الکتاب‎ 


Vo 


